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  اللجنة الرئيسية

   في بيروتنقيب المحامين -  ناضر كسبارالأستاذ
     المدير المسؤول- س النقابةامين سر مجل - سعد الدين الخطيبستاذ الأ
       امين صندوق النقابة - الياس بازرليستاذ الأ
  

        مديرة التحرير           اللجنة العلمية
      الاستاذة ريتا الرجي       رئيس - كريم طربيهالدكتور 

      نائب رئيس - الدكتور علي زبيب
  ةمقرر – يمنى زينالبروفسور 

   منسق–جورج ملاط الأستاذ 
      مستشار-نجيب الحاج شاهين البروفسور 

 –مبارك عصام البروفسور  –نديم عبود الأستاذ  –انور سلوان الأستاذ  –رافايل صفير  الأستاذ :الأعضاء
 –راي يزبك الأستاذ  –زوين جيزال الدكتورة  – زغيب  رزقالدكتور –محمد جعفيل الأستاذ 
علي الدكتور  –يمنى مخلوف الدكتورة  –ميليندا بو عون الدكتورة  –سيرج عيروط الأستاذ 
             هيثم عزوالدكتور  –غصن 

  

  التحرير
   محرر - سليمان علوش الأستاذ

  محرر - ابراهيم حناالأستاذ 
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   
 

 
  

  صفحة ال
  ٤٤٥          الدراسات  :أولاً

  ٥٦٣          الاجتهاد  :ثانياً

  ٨٥٧        "يعات جديدةتشر"  :ثالثاً

  ٨٧٣       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً

   



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



  ٣ فهرس تسلسلي

  

  
  تسلسليفهرس 

  ٢٠٢٢لعام من ا ٢للعدد 
  

 الصفحة 

   قسم الدراسات والتعليقات -اولاً 
   :الدراسات -أ

 ة صفاء مغربل  ، بقلم الدكتور  جرم اساءة استعمال اموال الشركة في القانون التجاري اللبناني         -
 والقاضية غادة شمس الدين

٤٤٧  

  ٤٦٩   الدكتورة ليندا جابرخصوصية التراضي في عقود البيع الدولية، بقلم  -
  ٤٩٦   مقترحات اساسية تفعيلاً لاستقلالية السلطة القضائية، بقلم المحامي جورج صادر -
  ٥٠٣   أثر التلازم على نطاق اختصاص المرجع الجزائي، بقلم المحامية الدكتورة ريتا عيد -
  ٥١٦   المرأة في القانون اللبناني، بقلم الدكتورة هالة ابو حمدان -

- The Functioning Of The Constitutional Institutions Amid A Presidential 
Vacancy In LEBANON, By Me Rina CONSTANTINE 

  
٥٣٣ 

   قسم الاجتهاد -ثانياً 

     :الإجتهاد الإداري -الف 
    : مجلس شورى الدولة-اولاً 
 ـ( ٢٤/٣/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٠٢١ - ١٥٩/٢٠٢٠قرار رقم    - ة النـادي الثقـافي     جمعي

  )الشباب والرياضةوزارة  -الدولة  /  روم-الرياضي 
  

٥٦٥  
الاتحاد اللبنـاني   "جمعية  ( ٢٤/٥/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ٢٠٢٢ – ٢٠٢١/ ٤٨٧قرار رقم    -

  ) وادارة حصر التبغ والتنباك وزارة المالية–الدولة / "لحماية المستهلك
  

٥٧٣  
هيئـة   / نبيـه ناصـر  ( ١٥/١٢/٢٠٢١اريخ  صادر بت  ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ / ١٦١قرار رقم    -

  )التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان
  

٥٧٩  
بلديـة   / انطوان ساسين .د( ٢٧/٤/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٢٠٢١ - ٢٠٢٠/ ٣٨٠ قرار رقم  -

 )شننعير ورفاقها
  

٥٨٣  
     :الإجتهاد العدلي المدني -باء 

    :الهيئة العامة لمحكمة التمييز -اولاً 
  ٥٨٩  )بلال حاطوم / لميا حاطوم ورفيقتاها( ٢٥/١١/٢٠٢١در بتاريخ  صا٤٥قرار رقم  -
الدولـة اللبنانيـة   / محمد عماشـة ورفيقتـاه  ( ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٥٠قرار رقم    -

  )ورفاقها
  

٥٩١  



   فهرس تسلسلي ٤

 الصفحة 
  ٥٩٢  ) والحق العامالدولة اللبنانية/ علي رباح( ٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر بتاريخ ٥٢قرار رقم  -

    :كمة التمييز المدنيةمح -ثانياً 
مازن عدره   / توفيق دبوسي ( ١٤/٤/٢٠٢٢ بتاريخ   لأولىادر عن الغرفة ا   ص١٢م  قرار رق  -

  )ورفاقه
  

٥٩٣  
  ٥٩٧   مخالفة للمستشارة روزين غنطوس* 

علي فـارس    / عادل فارس ( ٢٢/٢/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ       ١٠قرار رقم    -
  )ومحمد ساطي

  
٥٩٧  

 حسن بدوي  / احمد ابو خليل  ( ١٢/٤/٢٠٢٢ة بتاريخ   ثاني صادر عن الغرفة ال    ١٤قرار رقم    -
  )ورفاقه

  
٦٠١  

  ٦٠٥   ٢٧/١٠/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ ١٠٠قرار رقم  -
بنك سوسيتيه جنرال فـي     ( ٢٩/٣/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ١٠رقم   قرار -

  )ط.المحامي ر / ل.م.لبنان ش
  

٦٠٦  
  ٦٠٨   مخالفة للرئيس ماجد مزيحم* 

قيـصر   / فوزي التنـوري ( ٧/١٢/٢٠٢١ة بتاريخ تاسع صادر عن الغرفة ال٧٣قرار رقم    -
  )نعيم رزق المعلوف ورفاقه

  
٦٠٨  

اديب سـعد    / نعمة ناكوزي ( ٨/٣/٢٠٢٢ة بتاريخ   تاسع صادر عن الغرفة ال    ١٨قرار رقم    -
  )وسميرة مسوح

  
٦١٣  

    :ف المدنيةمحكمة الاستئنا -ثالثاً 
    : في بيروت -أ 
حسن بـوجي    / غرم االله الزهراني  ( ١١/١٠/٢٠١٧ة بتاريخ   ثالثقرار صادر عن الغرفة ال     -

  )ورفاقه
  

٦١٨  
شركة دامـاك للأمـلاك     ( ٣٠/٣/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ       ١٢١قرار رقم    -

  )سلومابراهيم / ل.م.لبنان ش
  

٦٢٧  
 ـفة ال  صادر عن الغر   ١٠قرار رقم    - النيابـة العامـة   ( ٣/٣/٢٠٢٢بتـاريخ  عـشرة   ة  حادي

  )س.المحامي أ / الاستئنافية في بيروت
  

٦٣١  
 / جبرائيـل طحـان  ( ٣/٣/٢٠٢٢ بتاريخ حادية عشرة  صادر عن الغرفة ال    ١٥٨قرار رقم    -

  )حمد زيتوني
  

٦٣٦  
    :في جبل لبنان -ب 
حـسين   / جـودت العنـان   ( ٧/٦/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ       ١٩قرار رقم    -

  )جوني
  

٦٤٣  
 / ل.م.بنك لبنان والمهجـر ش    ( ٢٦/٤/٢٠٢٢ بتاريخ    عشرة ةثالثقرار صادر عن الغرفة ال     -

  )خليل نكد ورفيقيه
  

٦٤٥  
شركة المجموعـة   ( ٢٦/٤/٢٠٢٢ة عشرة بتاريخ    خامس صادر عن الغرفة ال    ١٩قرار رقم    -

  )م.م. شإندستريزشركة بلوبرنت  / ل.م.العربية اللبنانية للتأمين ش
  

٦٦٤  
/ ميـراي الجميـل     ( ٢٥/١/٢٠٢٢ة عشرة بتاريخ    سادس صادر عن الغرفة ال    ٥قرار رقم    -

  )ابراهيم سابا ورفاقه
  

٦٦٦  



  ٥ فهرس تسلسلي

 الصفحة 
طـانيوس الخـوري    ( ٨/٣/٢٠٢٢ة عشرة بتاريخ    سادس صادر عن الغرفة ال    ١٦قرار رقم    -

  )منى الخوري ورفاقها/ ورفاقه 
  

٦٧٠  
عايدة بـو فاضـل     ( ١٠/٥/٢٠٢٢ة عشرة بتاريخ    سادسادر عن الغرفة ال    ص ٣١قرار رقم    -

  )سليم بو فاضل ورفيقيه/ ورفيقاها 
  

٦٧٧  
ل .م.شركة سكاينت ش( ٧/٤/٢٠٢٢ة عشرة بتاريخ سابع صادر عن الغرفة ال١٢قرار رقم  -

  )TNT Management BHARAIN E.Cشركة / 
  

٦٨٠  
    : في الجنوب–ج 
  ٦٨٥   ٥/٤/٢٠١٨ة بتاريخ ثانيلقرار صادر عن الغرفة ا -
  ٦٨٧  )نبيه جودي/ يوسف حسين ( ٢٤/٥/٢٠١٨ة بتاريخ ثانيقرار صادر عن الغرفة ال -
  ٦٩٠  )حسن السريس/ سعيد العقلي ( ٢٤/٥/٢٠١٨ة بتاريخ ثانيقرار صادر عن الغرفة ال -
 ضـاهر   جهاد/ عماد خليل ورفاقه    ( ١١/١٠/٢٠١٨ة بتاريخ   ثانيقرار صادر عن الغرفة ال     -

  )ورفاقه
  

٦٩٣  
  ٦٩٦  )بولس سليم/ بشارة وبطرس سليم (  ١٣/١٢/٢٠١٨ة بتاريخ ثانيقرار صادر عن الغرفة ال -
رزق االله  / عزمي يزبـك    ( ١٧/٢/٢٠٢٢ بتاريخ   خامسةصادر عن الغرفة ال    ١٢رقم  قرار   -

  )حشاش
  

٦٩٧  
سـيمون  / ايلين عـون    (  ٢٤/٢/٢٠٢٢ بتاريخ   خامسةصادر عن الغرفة ال    ١٩رقم  قرار   -

  )كرم
  

٦٩٩  
     – رابعاً
 صادر عن رئيس الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاسـتئناف فـي بيـروت       ١٨٤قرار رقم    -

  )الدكتور فادي بجاني/ م .المحامي ع (١٤/٣/٢٠٢٢بتاريخ 
  

٧٠٣  
    : مجلس العمل التحكيمي في بيروت–خامساً 

جـلال محمـود والـصندوق       / رول حنا كا(  ١٢/٢/٢٠٢٠ صادر بتاريخ    ١٨٧رقم   قرار -
  )الوطني للضمان الاجتماعي

  
٧٠٦  

  ٧١٨  )شركة خليل طويلة وشركاه / محمد أزعر(  ٢٦/٢/٢٠٢٠ صادر بتاريخ ٢٢٧قرار رقم  -
شركة المرافـق والخـدمات      / علي ظاهر (  ٢٩/٤/٢٠٢٠ صادر بتاريخ    ٢٤٨قرار رقم    -

  )ل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.م.ش
  

٧٢١  
    :محكمة الدرجة الاولى  -ساً ساد
    :في بيروت  -أ 
  ٧٣٠  )ل.ك / ط.ف(  ٧/٦/٢٠١٦ة بتاريخ ثاني صادر عن الغرفة ال٩٦قرار رقم  -
بنك الاعتماد اللبنـاني     / ف.أ(  ٨/٣/٢٠٢٢ة بتاريخ   ثاني صادر عن الغرفة ال    ٤٣قرار رقم    -

  )ل.م.للإستثمار ش
  

٧٣٤  
  ٧٤١   ضية سلام يقظانمخالفة لعضو المحكمة القا* 

 ـ صادر عن الغرفة ال    ٦٧قرار رقم    - بنـك بيبلـوس    / ع  .ب(  ١٢/٤/٢٠٢٢ة بتـاريخ    ثاني
  )ل.م.ش

  
٧٤٣  

  ٧٤٨  )ل.م.مصرف فرنسبنك ش/ ط .س(  ٢١/٦/٢٠٢٢ة بتاريخ نيقرار صادر عن الغرفة الثا -



   فهرس تسلسلي ٦

 الصفحة 
ود شوا وميـسون    محم(  ٢٩/٦/٢٠٢١ة بتاريخ   خامس صادر عن الغرفة ال    ١٧٠قرار رقم    -

  )نبيل منذر ورفاقه/ مدني 
  

٧٥٤  
    : في جبل لبنان–ب 
نور المصري   / سماح سعد (  ١٦/٦/٢٠٢٢ة بتاريخ   ثالث صادر عن الغرفة ال    ٩٦قرار رقم    -

  )وابراهيم حرقوس
  

٧٥٩  
سـمير   / أرليـت باسـيل   (  ١٦/٦/٢٠٢٢ة بتاريخ   ثالث صادر عن الغرفة ال    ٩٩قرار رقم    -

  )الشماس
  

٧٦٥  
  ٧٧١   ٢٧/٥/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ ٧٤قرار رقم  -
 / جاندارك خوري ورفيقاها(  ٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ ٣قرار رقم    -

  )نسيب ابو جودة
  

٧٧٥  
 بيـت   –وقف مار اليـاس     ( ٢٠/١/٢٠٢٢ بتاريخ   الخامسةعن الغرفة    صادر ٦رقم  قرار   -

  )ايلين عبد المسيح / ذكسمري لطائفة الروم الأرثو
  

٧٧٩  
    : في الجنوب–ج 
جوزيف ريحـان   / يوسف يوسف   (  ٢٠/١٢/٢٠١٨عن الغرفة الثانية بتاريخ      قرار صادر  -

  )ورفاقه
  

٧٨٤  
مـصطفى بيلانـي    / أيمن حجازي   (  ٩/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ        -

  )وشادي جمعة
  

٧٨٧  
    : في البقاع–د 
  ٧٩٠   ١٦/٦/٢٠٢٠بتاريخ ولى في زحلة صادر عن الغرفة الأ ٥١رقم قرار  -
  ٧٩٦   ١٦/٦/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٥٣رقم  قرار -
 / علـي الخنـسا   (  ٨/٩/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ         ٨٢قرار رقم    -

  )باسمة عيتاني
  

٧٩٨  
  ٨٠١   ٨/١٢/٢٠٢٠ي زحلة بتاريخ  صادر عن الغرفة الأولى ف١١٢قرار رقم  -
/ محمـد حميـة     (  ٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الأولى في بعلبك بتاريخ         ٤٨قرار رقم    -

  )حلمي حمية
  

٨٠٥  
    :القاضي المنفرد المدني -اً بعسا
    :في بيروت -أ 
بنك البحر   / ريان بو كروم  ( )عقاري ومختلط  (١٢/٥/٢٠٢٢ صادر بتاريخ    ١١رقم   قرار -

  )ل.م.سط شالمتو
  

٨٠٧  
بنك البحر المتوسط    / فاليري بجاني ( )تجاري (٢٨/٩/٢٠٢١ صادر بتاريخ    ٥٥رقم  قرار   -

  )ل.م.ش
  

٨١١  
  ٨١٦  )ل.م.بنك عودة ش / ع.المحامي ب( )تجاري (١٢/٤/٢٠٢٢صادر بتاريخ  ٤٤رقم قرار  -
صـلاح   / ل.م.بنك لبنان والمهجـر ش    ( )تجاريمالي و  (٨/٣/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ     -

  )الدين صعب
  

٨٢٠  
جمعية المقاصد الخيريـة     / علي منعم ( )تجاريمالي و  (١٧/٣/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ     -

  )الإسلامية في بيروت
  

٨٢٦  



  ٧ فهرس تسلسلي

 الصفحة 
    : في بعبدا–ب 
هيلانـة ضـاهر     / ادمون صـابر ورفاقـه    ( )عقاري (٩/١٢/٢٠٢١ادر بتاريخ   صقرار   -

  )ورفيقها
  

٨٢٨  
    :في بيروت لتنفيذرئيس دائرة ا -اً ثامن
  ٨٣١   ٦/١٠/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ  -
    :الإجتهاد العدلي الجزائي -جيم 

    : محكمة التمييز–اولاً 
  ٨٣٣   ١١/٥/٢٠٢٢ة بتاريخ سادس صادر عن الغرفة ال٤٣قرار رقم  -
الحـق  محمد يونس و   / بسام كريم (  ١١/٥/٢٠٢٢ة بتاريخ   سادسقرار صادر عن الغرفة ال     -

  )العام
  

٨٣٤  
  ٨٣٧   ٨/٦/٢٠٢٢ة بتاريخ ادسقرار صادر عن الغرفة الس -
  ٨٤٠   ٨/٦/٢٠٢٢ة بتاريخ دسقرار صادر عن الغرفة السا -

    :القاضي المنفرد الجزائي -ثانياً 
    :المتنفي  -أ 
  ٨٤٣   ٣٠/١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ  -
  ٨٤٦  )سرهاد مقدسيان / الحق العام( ٣٠/١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ  -
  ٨٤٧  )ايليانا ضاهر والياس دياب /  ورفيقاه العامالحق(  ٣٠/١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ  -
  ٨٥٠  )بيرج كروزيان/ الحق العام (  ٢٩/٦/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ  -

    : في صيدا–ب 
  ٨٥١  )بلال نصر االله ورفيقه / الحق العام(  ٨/٧/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ  -
  ٨٥٣  )شادي مرعشلي/  ورفيقته الحق العام(  ١٢/١٠/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ  -
  ٨٥٥  )محمد فرحات / ايمان حمزة(  ١٩/٤/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ  -

  ٨٥٧   "تشريعات جديدة"قسم  -ثالثاً 

  ٨٧٣   "مؤلفات قانونية جديدة"قسم  -رابعاً 

    اخبار النقابة -خامساً 
    

  

  

  



   فهرس تسلسلي ٨

  



  ٩ فهرس هجائي   

  

  فهرس هجائي بالمواضيع
  ٢٠٢٢ من العام ٢للعدد 

  

  :الاداري الاجتهاد -اولاً 

 اختصاص
 فـصل أعـضاء لعـدم       – جمعية   – طلب إبطال قرار صادر عن مدير عام وزارة الشباب والرياضة            -٥٦٥

 – اعتراض من قِبلهم أمام وزارة الشباب والرياضـة          –تسديدهم اشتراكاتهم السنوية عن عدة سنوات       
 -ر القرار المطعون فيه الذي قضى باعتبار هؤلاء الأعضاء غيـر مفـصولين مـن الجمعيـة                 صدو

 إثارتها – تعلُّق مسألة الصلاحية بالنظام العام –صلاحية مجلس شورى الدولة البت بالنزاع المعروض     
ة تامـة،    تمتُّعها مبدئياً باستقلالي   – شخص معنوي من الحقّ الخاص       – جمعية   –من قِبل القاضي عفواً     

 خضوع هذه النـشاطات لأحكـام القـانون الخـاص           –في ممارسة نشاطاتها، عن السلطات الإدارية       
 استثناء وحيد يولي الاختصاص للقاضـي الإداري        –ولاختصاص القضاء العدلي عند نشوء أي نزاع        

السلطة النظر في طعنٍ يتعلَّق بشخصٍ من الحقّ الخاص هو حالة صدور قرار عنه يتضمن امتيازات                
 قرار منفصل عن قرار المستدعية      – طبيعة القرار المطعون فيه      –العامة في إطار تسييره لمرفقٍ عام       

  . اعتباره خاضعاً لصلاحية مجلس شورى الدولة–بفصل أعضائها 
  )٢٤/٣/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -١٥٩/٢٠٢٠قرار رقم (

 التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والمتضمن الطلب إلـى بنـك             طلب نقض القرار الصادر عن هيئة      -٥٧٩
تحويل رصيد طالب النقض من الدولار الأميركـي إلـى الليـرة            . ل.م.سوسيتيه جنرال في لبنان ش    

  . صلاحية–اللبنانية، وإلا إبطاله 
ل  قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في  مصرف لبنان في إطار متابعتها، للقضايا التـي تـشكّ                  -

تبييض أموال، أو غسيل أموال غير شرعية، سنداً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قـانون مكافحـة            
 البحث في   – تعلُّق مسألة الصلاحية بالنظام العام       – ٤٤/٢٠١٥تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم      

 ـ         انون مسألة صلاحية مجلس شورى الدولة البتّ في المراجعة على ضوء الأحكـام الـواردة فـي الق
 صلاحيات رقابية وتنظيمية وتأديبية لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلـى جانـب               –المذكور  

 تحديد صلاحية مجلس شـورى الدولـة للفـصل فـي            –صلاحياتها كهيئة تحقيق ذات طابع قضائي       
 الأخذ بالمعيـار    –المراجعة في ضوء صفة القرار أي موضوعه، ولا في ضوء المرجع الذي يتَّخذه              

  .الموضوعي أي بمضمون القرار وليس بالمعيار الشكلي المتعلّق بمصدر القرار
 التـي تعطيهـا     ٤٤/٢٠١٥من القانون رقم    / ٦/ قرار متَّخذ من قِبل الهيئة بالاستناد إلى أحكام المادة           -

م تمويـل  الحقّ، بعد إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكّل جرائم تبييض أموال أو جرائ              
من القانون المذكور / ٨/ تحديد آلية عمل الهيئة بموجب المادة      –إرهاب، باتّخاذ القرار المناسب بشأنها      

 ربط مصير بعض القرارات الصادرة عن هيئة التحقيق الخاصة بمصير القرارات الـصادرة عـن                –



   فهرس هجائي ١٠

ل جـرائم تبيـيض أمـوال أو        المحاكم الجزائية المختصة في ما يتعلّق بالعمليات التي يشتبه بأنها تشكّ          
 ربط يدلّ على الطابع الجزائي لتلك القرارات وعلى أنها تشكّل أعمالاً تمهيدية             –جرائم تمويل إرهاب    

 أعمال تخرج عن رقابة مجلس شورى الدولة كونهـا مرتبطـة            –غير منفصلة عن الملاحقة الجزائية      
  .المجلس للفصل فيها رد المراجعة لعدم صلاحية –بسير المرفق القضائي العدلي 

 )١٥/١٢/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -١٦١/٢٠٢١قرار رقم (

  تحذير صحي
 طلب إبطال قرار صادر عن وزير المالية بناء على طلب إدارة حصر التبـغ والتنبـاك، والمتـضمن                   -٥٧٣

ل المقترح للمرسوم رقم    وجوب التزام شركات التبغ بحجم التحذير الصحي كما ورد في مشروع التعدي           
 قرار مطعون فيـه     –» الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك   « مراجعة مقدمة من جمعية      – ٨٩٩١/٢٠١٢

أوجب على شركات التبغ الالتزام بحجم التحذير الصحي وفقاً لما ورد في مشروع تعديل المرسوم رقم                
 –مساحة الوجهة المدون عليها      من   ٪٤٠ توضيحه أن التحذير يجب أن يكون بنسبة         – ٨٩٩١/٢٠١٢

 تـسري مـن تـاريخ       ١٧٤/٢٠١١من القانون رقم    / ٨/تحديده أن مهلة التطبيق الملحوظة في المادة        
  . البحث في شرعية القرار المطعون فيه من هذه الوجهات الثلاث–صدور القرار المطعون فيه 

 من مـساحة    ٪٤٠ير الصحي نسبة     قرار مطعون فيه نص في شقّه الثاني على وجوب أن يبلغ التحذ            -
 الإشـارة إلـى مواصـفات    - مواد قانونيـة مثـارة   –الوجهة المدون عليها من علبة التبغ أو العبوة  

:  اعتماد معيارين لإدراج التحـذيرات الـصحية       –التحذيرات وكيفية إيرادها على عبوة منتجات التبغ        
 الإجمالية، والثاني، هو ورود التحذير علـى         من مساحة العلبة   ٪٤٠الأول، هو تغطية التحذيرات لـ      

 ٪٤٠الوجهتين الرئيستين من العلبة، وقد أضاف المرسوم بشأن هذا المعيار، بأن يغطّي حجم التحذير               
 حسابات مجراة من إدارة حصر التبغ والتنباك بالنـسبة لمـساحة تغطيـة     –من الوجهة المدون عليها     

 –يق بين المعيارين المعتمدين في القانون وفي المرسوم التطبيقي           لا يمكن التوف   –الإعلان على العلبة    
 اعتماد المعنى الذي يضمن فعاليتها ويسمح بتحقيق الهدف الذي من أجلـه            –تفسير النصوص القانونية    

 بيان المخاطر والآثار علـى الـصحة العائـدة          – الغاية المرجوة من إدراج التحذير الصحي        –أُقرت  
 اعتبار المعيار الثاني هو المعيار الذي يحقّق الغاية المرجوة من إدراج التحذير             –تج التبغ   لاستعمال من 

 تفسير صـحيح أعطـاه وزيـر        – من مساحة الوجهة المدون عليها       ٪٤٠أي أن يكون التحذير بنسبة      
 تحقيـق   –انون   ضمانه فعالية تطبيق الق    –المالية في القرار المطعون فيه، عند اعتماده المعيار الثاني          

الغاية المرجوة من النصوص القانونية وهي تحذير المستهلك وبيان المخاطر والآثار علـى الـصحة               
من ) ب( تفسير وارد في محلّه القانوني وذلك إلى حين تعديل نصي الفقرة             –نتيجة استعمال منتج التبغ     

  .٨٩٩١/٢٠١٢لمرسوم التطبيقي رقم  والمادة الخامسة من ا١٧٤/٢٠١١المادة الثامنة من القانون رقم 
 قرار مطعون فيه نص في شقّه الثالث على أن تسري مهلة تطبيق الأحكـام المتعلّقـة بالتحـذيرات                   -

 قـانون  – ١٧٤/٢٠١١ المادة الثامنة من القـانون رقـم   –الصحية من تاريخ صدور القرار المذكور       
ة من تاريخ صدور المرسوم ونـشره فـي   ومرسوم تطبيقي نصا على وجوب تطبيق أحكامهما بعد سن    

 لا يجوز تأجيل تاريخ بدء تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار صادر عن الـوزير،               –الجريدة الرسمية   
عملاً بمبدأ تسلسل القواعد القانونية الذي يوجب على القرارات الإدارية التقيد بأحكام النصوص التـي               

مطعون فيه جزئياً في شقّه المتعلّق بـسريان مهلـة تطبيـق             إبطال القرار ال   –تعلوها في سلّم القواعد     
  .الأحكام المتعلّقة بالتحذيرات الصحية

 )٢٤/٥/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٤٨٧/٢٠٢١قرار رقم (



  ١١فهرس هجائي    

  تسلسل القواعد القانونية
تنبـاك، والمتـضمن     طلب إبطال قرار صادر عن وزير المالية بناء على طلب إدارة حصر التبـغ وال               -٥٧٣

وجوب التزام شركات التبغ بحجم التحذير الصحي كما ورد في مشروع التعديل المقترح للمرسوم رقم               
 قرار مطعون فيـه     –» الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك   « مراجعة مقدمة من جمعية      – ٨٩٩١/٢٠١٢

د في مشروع تعديل المرسوم رقم      أوجب على شركات التبغ الالتزام بحجم التحذير الصحي وفقاً لما ور          
 – من مساحة الوجهة المدون عليها       ٪٤٠ توضيحه أن التحذير يجب أن يكون بنسبة         – ٨٩٩١/٢٠١٢

 تـسري مـن تـاريخ       ١٧٤/٢٠١١من القانون رقم    / ٨/تحديده أن مهلة التطبيق الملحوظة في المادة        
  .ه من هذه الوجهات الثلاث البحث في شرعية القرار المطعون في–صدور القرار المطعون فيه 

 قرار مطعون فيه نص في شقّه الأول على وجوب التزام شركات التبغ بحجم التحذير الـصحي كمـا                -
 مشروع تعديل   – مبدأ تسلسل القواعد القانونية      – ٨٩٩١/٢٠١٢ورد في مشروع تعديل المرسوم رقم       

 لا يمكن تطبيقه طالما لم يـتم        – له    ليس قراراً نافذاً بل هو عمل تحضيري لا صفة إلزامية          –مرسوم  
 تبقى نصوص القانون رقـم      – لا يجوز لوزير المالية أن يستند إلى مشروع تعديل للمرسوم            –إقراره  

 بالصيغة التي صدر فيها، هي النصوص النافـذة         ٨٩٩١/٢٠١٢ والمرسوم التطبيقي رقم     ١٧٤/٢٠١١
  . إبطال القرار المطعون فيه جزئياً لهذه الجهة–
  )٢٤/٥/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ -٤٨٧/٢٠٢١ رقم قرار(

  جمعية
 فـصل أعـضاء لعـدم       – جمعية   – طلب إبطال قرار صادر عن مدير عام وزارة الشباب والرياضة            -٥٦٥

 – اعتراض من قِبلهم أمام وزارة الشباب والرياضـة          –تسديدهم اشتراكاتهم السنوية عن عدة سنوات       
لمطعون فيه الذي قضى باعتبار هؤلاء الأعضاء غير مفصولين من الجمعيـة، كـون              صدور القرار ا  

القرار الصادر بفصلهم هو غير قانوني لمخالفته الأنظمة والمراسيم المرعية الإجراء، ولا سيما أحكام              
  .٤٤٨١/٢٠١٦من المرسوم رقم / ١٨/المادة 

 –ق مسألة الـصلاحية بالنظـام العـام          تعلُّ – صلاحية مجلس شورى الدولة البت بالنزاع المعروض         -
 تمتُّعها مبدئياً باستقلالية    – شخص معنوي من الحقّ الخاص       – جمعية   –إثارتها من قِبل القاضي عفواً      

 خضوع هذه النشاطات لأحكام القانون الخـاص        –تامة، في ممارسة نشاطاتها، عن السلطات الإدارية        
 استثناء وحيد يولي الاختصاص للقاضـي الإداري        – ولاختصاص القضاء العدلي عند نشوء أي نزاع      

النظر في طعنٍ يتعلَّق بشخصٍ من الحقّ الخاص هو حالة صدور قرار عنه يتضمن امتيازات السلطة                
 قرار منفصل عن قرار المستدعية      – طبيعة القرار المطعون فيه      –العامة في إطار تسييره لمرفقٍ عام       

  .صلاحية مجلس شورى الدولة اعتباره خاضعاً ل–بفصل أعضائها 
 تحديد أُطُر ممارسة الوزارة رقابتها الإدارية علـى         – ٣١٩٦/٢٠١٦ المرسوم رقم    – جمعية رياضية    –

 خضوع الجمعيات الرياضية في إنشائها وممارسة نشاطها لرقابة وزارة الشباب           –الجمعيات الرياضية   
م إخـضاعها قـرارات الجمعيـات        عـد  – نصوص قانونية    – تحديد نطاق هذه الرقابة      –والرياضة  

 عـدم خـضوع هـذه       –الرياضية لموافقة وزارة الشباب والرياضة للتصديق عليها كي تصبح نافذة           
الجمعيات للوصاية الإدارية التي لا يمكن للإدارة أن تمارسها سوى عند وجود نص صريح يتيح لهـا                 

  .ذلك
مومية للنادي هو قرار غير قانوني، وأن        عضواً من الجمعية الع    ٣٩ قرار مطعون فيه اعتبر أن فصل        -

 تخطِّي المستدعى بوجهها، في     –الأعضاء الذين طالَهم قرار المستدعية بالفصل ما زالوا منتسبين إليها           



   فهرس هجائي ١٢

 تعطيلها مفعول قرار المستدعية النافـذ بفـصل         –الشقّ الثاني من قرارها، الصلاحيات الممنوحة لها        
  . إبطال القرارين–الأعضاء المذكورين 

  )٢٤/٣/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -١٥٩/٢٠٢٠قرار رقم (

  حماية المستهلك
 طلب إبطال قرار صادر عن وزير المالية بناء على طلب إدارة حصر التبـغ والتنبـاك، والمتـضمن                   -٥٧٣

رسوم رقم  وجوب التزام شركات التبغ بحجم التحذير الصحي كما ورد في مشروع التعديل المقترح للم             
 قرار مطعون فيـه     –» الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك   « مراجعة مقدمة من جمعية      – ٨٩٩١/٢٠١٢

أوجب على شركات التبغ الالتزام بحجم التحذير الصحي وفقاً لما ورد في مشروع تعديل المرسوم رقم                
 –المدون عليها    من مساحة الوجهة     ٪٤٠ توضيحه أن التحذير يجب أن يكون بنسبة         – ٨٩٩١/٢٠١٢

 تـسري مـن تـاريخ       ١٧٤/٢٠١١من القانون رقم    / ٨/تحديده أن مهلة التطبيق الملحوظة في المادة        
  . البحث في شرعية القرار المطعون فيه من هذه الوجهات الثلاث–صدور القرار المطعون فيه 

 من مـساحة    ٪٤٠ة   قرار مطعون فيه نص في شقّه الثاني على وجوب أن يبلغ التحذير الصحي نسب              -
الأول، :  اعتماد معيارين لإدراج التحذيرات الـصحية      -الوجهة المدون عليها من علبة التبغ أو العبوة         

 من مساحة العلبة الإجمالية، والثاني، هو ورود التحذير على الوجهتين           ٪٤٠هو تغطية التحذيرات لـ     
 مـن   ٪٤٠، بأن يغطّي حجـم التحـذير        الرئيستين من العلبة، وقد أضاف المرسوم بشأن هذا المعيار        

 حسابات مجراة من إدارة حصر التبغ والتنباك بالنسبة لمساحة تغطية الإعلان            –الوجهة المدون عليها    
 تفـسير   – لا يمكن التوفيق بين المعيارين المعتمدين في القانون وفي المرسوم التطبيقي             –على العلبة   

 – يضمن فعاليتها ويسمح بتحقيق الهدف الذي من أجله أُقرت  اعتماد المعنى الذي –النصوص القانونية   
 بيان المخاطر والآثار على الصحة العائدة لاستعمال منتج         –الغاية المرجوة من إدراج التحذير الصحي     

 اعتبار المعيار الثاني هو المعيار الذي يحقّق الغاية المرجوة من إدراج التحذير أي أن يكـون                 –التبغ  
 تفسير صحيح أعطاه وزير المالية في القـرار       – من مساحة الوجهة المدون عليها       ٪٤٠ير بنسبة   التحذ

 تحقيق الغاية المرجوة من النصوص القانونية وهي تحذير         –المطعون فيه، عند اعتماده المعيار الثاني       
وارد فـي محلّـه      تفـسير    –المستهلك وبيان المخاطر والآثار على الصحة نتيجة استعمال منتج التبغ           

  . القانوني
  )٢٤/٥/٢٠٢٢ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٢ –٤٨٧/٢٠٢١قرار رقم (

  رخصة بناء
 مالك مجاور   – مستدعٍ   – طلب إبطال رخصة بناء والرخصة التعديلية لها الصادرتين عن بلدية شننعير             -٥٨٣

 تحقُّق صـفته فـي      – المشكو منها    له حقّ استثمار في العقار الملاصق للعقار موضوع رخصة البناء         
  .تقديم المراجعة

 اعتباره من القرارات   – ترخيص بناء    –من نظام مجلس شورى الدولة      / ٦٩/ المادة   – مهلة المراجعة    -
 اعتبار المستدعي من الغير بالنسبة للترخيص المطعون فيه كونه مالكاً          –الفردية التي لا تُبلَّغ من الغير       

 إمكانية الطعن به من قِبله في       – عدم تبليغ الترخيص منه      – موضوع الترخيص    لعقارٍ ملاصق للعقار  
 بدء مهلة الطعـن     –أي وقتٍ إلا إذا اقترن هذا الترخيص بالتنفيذ الذي يكشف عن العيوب التي تشوبه               

 قبول المراجعة في الشكل لورودها ضمن المهلة      –من تاريخ بدء الأعمال المنبئة بالمخالفة المشكو منها         
  .القانونية



  ١٣فهرس هجائي    

 المقاربة  – الإدلاء باستنادهما إلى شقلاتٍ مزورة       – ترخيص أساسي وترخيص تعديلي مطعون فيهما        -
بين الشقلات الموضوعة من قِبل مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش ومن قِبل أربعة مساحين تمـت                

وشقلات الجيش في سـياق تقريرهـا    اعتماد الخبيرة شقلات أحد المساحين –الاستعانة بهم في النزاع   
 أمر طبيعي ناتج عن طبيعة الأرض       – التفاوت في قياسات الشقلات      –باعتبار أنها الأقرب إلى الواقع      

 رد طلـب اعتبـار      – تفاوت يبقى ضمن حدود المقبول تقنيـاً         –وموقع تحديد النقاط من قِبل المساح       
) -(أو  (+)  فرق لا يتعدى     – بين نقطةٍ وأخرى     الشقلات مزورة ، في ضوء انسياب الأرض الطبيعية       

  . م ١،٥
 الإدلاء بأنها أدت إلى رفع مستوى الأرض الطبيعية مما أدى إلى رفع مستوى البنـاء                – أعمال ردم    -

 حفر الأرض الطبيعية تحت منسوبها وتسويتها وتجليـسها مـن           –وحجب مدى وقوع نظر المستدعي      
 ردم ظاهر بسبب أعمال الحفر والبنـاء التـي          –تم طمرها بالردم لاحقاً     أجل إنزال قاعدة الجدار التي      

في العقار من أجل رفـع مـستوى الأرض         » فلش ردم اصطناعي  « عدم إمكانية القول بأنه تم       –تمت  
 مطابقة الترخيصين المطعـون فيهمـا       – شروط مؤمنة    – شروط تأمين مدى وقوع النظر       –الطبيعية  
  . رد المراجعة في الأساس–إبطالهما  رد طلب –للقانون 

  )٢٧/٤/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ –٣٨٠/٢٠٢٠قرار رقم (

  مهلة مراجعة
   فـصل أعـضاء     – جمعيـة    – طلب إبطال قرار صادر عن مدير عـام وزارة الـشباب والرياضـة               -٥٦٥

  لهم أمـام وزارة الـشباب       اعتـراض مـن قِـب      –لعدم تسديدهم اشتراكاتهم السنوية عن عدة سنوات        
   صدور القرار المطعون فيه الذي قضى باعتبـار هـؤلاء الأعـضاء غيـر مفـصولين            –والرياضة  

من الجمعية، كون القرار الصادر بفصلهم هو غير قانوني لمخالفتـه الأنظمـة والمراسـيم المرعيـة             
صريح صـادر عـن      قرار   -٤٤٨١/٢٠١٦من المرسوم رقم    / ١٨/الإجراء، ولا سيما أحكام المادة      

 لمجلس شـورى الدولـة إعطـاء        – لا حاجة لاستصدار قرار جديد عبر ربط النزاع معها           –الإدارة  
 وصفُها بالمراجعة الإدارية الإسترحامية التـي تقطـع مهلـة           –الوصف الحقيقي لمذكرة ربط النزاع      

ء مهلـة الـشهرين    بـد –من نظام مجلس شورى الدولة      / ٧١/المراجعة القضائية عملاً بأحكام المادة      
بالتأكيـد    قرار صريح جديد جواباً على المراجعة الإدارية المقدمة من المستدعية          –القانونية من جديد    
  .  على القرار السابق

  مـن  / ٦٩/ سريان مهلة المراجعة القضائية من جديد عمـلاً بأحكـام الفقـرة الثالثـة مـن المـادة                    -
  ستدعية الطعـن بـالقرار الأول بـالرغم مـن صـدور             ثبوت تقديم الم   –نظام مجلس شورى الدولة     

   وجوب الطعن في القـرارين الإداريـين الأول والثـاني معـاً، كـون القـرار                 –قرار صريح جديد    
  الثاني، وإن كان تأكيدياً للأول، كونه لم يستجب لمطالب المـستدعية، إلا أنـه يبقـى مـستقلاً عنـه                    

  ويب المطالـب بمـا يتناسـب مـع النيـة الحقيقيـة              للقاضي الإداري إعادة تـص     –ولا يحلّ محلّه    
   إعـادة تـصويب   – له أن يعطيها المعنى الحقيقي الذي ترمـي إليـه الجهـة المـستدعية             –وراءها  

   لا يشكّل تجاوزاً لصلاحياته أو الحكـم بـأكثر ممـا هـو مطلـوب،                –القاضي لمطالب المستدعية    
 اعتبار المراجعة مقدمة ضـد القـرارين        –ار الأول   خصوصاً وأن القرار الثاني هو قرار تأكيدي للقر       

  .معاً
  )٢٤/٣/٢٠٢١ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ -١٥٩/٢٠٢٠قرار رقم (



   فهرس هجائي ١٤

  هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان
 طلب نقض القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والمتضمن الطلب إلـى بنـك                  -٥٧٩

تحويل رصيد طالب النقض من الدولار الأميركـي إلـى الليـرة            . ل.م.ال في لبنان ش   سوسيتيه جنر 
  . صلاحية–اللبنانية، وإلا إبطاله 

 قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في  مصرف لبنان في إطار متابعتها، للقضايا التـي تـشكّل                   -
ها بموجب قـانون مكافحـة   تبييض أموال، أو غسيل أموال غير شرعية، سنداً للصلاحيات الممنوحة ل         

 البحث في   – تعلُّق مسألة الصلاحية بالنظام العام       – ٤٤/٢٠١٥تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم      
مسألة صلاحية مجلس شورى الدولة البتّ في المراجعة على ضوء الأحكـام الـواردة فـي القـانون          

صة في مصرف لبنان إلـى جانـب         صلاحيات رقابية وتنظيمية وتأديبية لهيئة التحقيق الخا       –المذكور  
 تحديد صلاحية مجلس شـورى الدولـة للفـصل فـي            –صلاحياتها كهيئة تحقيق ذات طابع قضائي       

 الأخذ بالمعيـار    –المراجعة في ضوء صفة القرار أي موضوعه، ولا في ضوء المرجع الذي يتَّخذه              
  .رارالموضوعي أي بمضمون القرار وليس بالمعيار الشكلي المتعلّق بمصدر الق

 التـي تعطيهـا     ٤٤/٢٠١٥من القانون رقم    / ٦/ قرار متَّخذ من قِبل الهيئة بالاستناد إلى أحكام المادة           -
الحقّ، بعد إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكّل جرائم تبييض أموال أو جرائم تمويـل                

من القانون المذكور / ٨/ئة بموجب المادة   تحديد آلية عمل الهي    –إرهاب، باتّخاذ القرار المناسب بشأنها      
 ربط مصير بعض القرارات الصادرة عن هيئة التحقيق الخاصة بمصير القرارات الـصادرة عـن                –

المحاكم الجزائية المختصة في ما يتعلّق بالعمليات التي يشتبه بأنها تشكّل جـرائم تبيـيض أمـوال أو                  
جزائي لتلك القرارات وعلى أنها تشكّل أعمالاً تمهيدية         ربط يدلّ على الطابع ال     –جرائم تمويل إرهاب    

 أعمال تخرج عن رقابة مجلس شورى الدولة كونهـا مرتبطـة            –غير منفصلة عن الملاحقة الجزائية      
  . رد المراجعة لعدم صلاحية المجلس للفصل فيها–بسير المرفق القضائي العدلي 

 )١٥/١٢/٢٠٢١لة بتاريخ  صادر عن مجلس شورى الدو٢٠٢٢ -١٦١/٢٠٢١قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 

 إثبات ابوة
 – امرأة متزوجة وأم لطفل مقيد في سجلات النفوس على خانة المدعى عليه الزوج  – دعوى إثبات أبوة     -٧٧١

نة دعوى رامية إلى إعلان أبوة المدعى عليه الآخر لابن المدعية القاصر وإلى قيد هذا الأخير على خا                
 حمل حاصل بنتيجة علاقة جنسية جمعت تلك المرأة بالمطلوب إثبات أبوتـه أثنـاء               –أبيه البيولوجي   

 شروط – طائفة غير محمدية – مولود غير شرعي    –ارتباطها بعلاقة زوجية مع زوجها المدعى عليه        
 دعـوى   – ١٩٥٩ حزيران   ٢٣قبول دعوى إثبات الأبوة بحسب قانون الإرث لغير المحمديين تاريخ           

من ذلك القانون والمعينة بسنتين من تاريخ وضع       / ٢٨/مقامة خلال المهلة المنصوص عليها في المادة        
من نفـس القـانون     / ٢٧/ امرأة متمتّعة بسلوك حسن أثناء فترة الحمل سنداً للمادة           –المدعية مولودها   

قـاً للتفـسير الحـصري       المقصود بالسلوك الحسن، وف    –والواجب تفسيرها بصورةٍ ضيقة وحصرية      
الواجب إعطاؤه للمادة المذكورة، عدم ممارسة المدعية الجنس مع الرجال مقابل نقود أثناء فترة الحمل               

 اعتبار الولد المطلوب إثبات نـسبه       –/ ٢٧/ عدم ثبوت اتصاف المدعية بسوء السلوك بمفهوم المادة          –
هـو المـدعى عليـه    (دعية بعقد زواج مع شخص     ولداً زنائياً، بمفهوم هذا القانون، لارتباط والدته الم       



  ١٥فهرس هجائي    

 جواز طلب إثبـات نـسبة الولـد         –من القانون عينه    / ٣١/ثبت أنه ليس والده، بحسب المادة       ) الثاني
  . قبول الدعوى لتوفُّر شروطها–الزنائي لوالده البيولوجي سنداً لهذا القانون 

ر، ولد المدعية، للمدعى عليه، والـده        إعلان بنوة القاص   – أبوة ثابتة بموجب فحص الحمض النووي        -
 مولود غير شـرعي للمـدعى عليـه    – تقرير شطب قيده عن خانة المدعى عليه الزوج         –البيولوجي  

            ته، لانتفاء قيام رابطة زوجية بين هذا الأخير والمدعية الأمتقرير إجـراء قيـد القاصـر    –الثابتة أبو 
 سجلات النفوس مع مراعاة أحكام القـانون رقـم          كمولود غير شرعي على خانة والده البيولوجي في       

 مطالبة بإلزام الأب البيولوجي المدعى عليه دفع نفقة شهرية للولد المثبت نَسبه، فضلاً              – ٥٤١/١٩٩٦
 طلب النفقة هو طلب إضافي طارئ، ومتلازم بطبيعته مع طلب إثبات الأبـوة              –عن أقساط المدرسة    

 صلاحية المحكمة المدنية بتّ طلب النفقـة باعتبـار          –. م.م.أ/ ٣٠ /وناتج عنه، كما يستفاد من المادة     
  . قبول طلب النفقة شكلاً–القاصر المطلوب الحكم له بها ثمرة علاقة غير شرعية 

 إلزام هذا الأخير دفع نفقـة للمدعيـة عـن ابنـه             – نفقة واجبة على المدعى عليه الوالد البيولوجي         -
  .لمدرسة وفي الجامعةالبيولوجي، فضلاً عن أقساطه في ا

 ) ٢٧/٥/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٧٤قرار رقم (

 اجارة
 دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني لعدم دفع البدلات والزيادات المتوجبة بالرغم من الإنذار               – إجارة   -٦٣٦

 بحث  –لدعوى فضلاً عن بطلان الإنذار المسندة اليه         دفع بعدم صفة المدعي المستأنف عليه للتقدم با        –
 يعـود   –في مدى توافر الصفة لدى المدعي المستأنف عليه وفقاً لأحكام قوانين الايجارات الاستثنائية              

لكل شريك مهما ضؤلت حصته في الملك المشترك ان يقوم بكل ما من شأنه حفظ وصيانة هذا الملـك            
 والتقدم بهذه الدعوى هي الصفة اللازمـة لإدارة الملـك لا الـصفة               الصفة اللازمة لإرسال الانذار    –

ينظر اليـه   لا  ستعمال تعبير المالك في قوانين الايجارات الاستثنائية يجب ان          ا –اللازمة للتصرف به    
بالمفهوم الحرفي لأحكام القوانين العقارية التي تحدد الملكية والتي لا تُعتبر هذه الملكية حاصلة وتامـة                

 قد يكون المؤجر هو المالك نفسه او قد يكون من يملك حـق إدارة               – بالتسجيل في السجل العقاري      إلا
 لا ترتبط تلك الادارة وجوداً او عدماً بالملكية فقط، بل تنتقل الى المنتفع والى الوريث حتى                 –المأجور  

 فـي العقـار موضـوع     ثبوت ملكية المستأنف عليه أسهماً–قبل التسجيل، والى المشتري بعقد عادي   
النزاع توليه الحق في إدارته والتقدم بدعوى الإسقاط كما وإرسال الإنذارات إنطلاقاً من صفته كمالـك        

 لـم يفـرض القـانون إبـلاغ         –وذلك بصرف النظر عما إذا تم التسجيل اصولاً في السجل العقاري            
 حرية ضمها متى كانت مصلحته      المستأجر بأي تعديلات في الملكية او ضم اي مستندات يعود للمؤجر          

 تضمن الانذار موضوع الدعوى كافة البيانات المفروضـة قانونـاً يجعلـه مـستجمعاً               –تقتضي ذلك   
 توافر الصفة لدى المدعي المـستأنف عليـه         –لشروط القانونية وغير باطل بطلاناً مطلقاً لهذه الجهة         ا

لمدعى عليه المـستأنف بـدفع البـدلات الـى           ثبوت قيام ا   –لإرسال الانذار والتقدم بالدعوى الراهنة      
 توقيـع   –المستأنف عليه على مدى سنوات بصفته الوريث الذكر الوحيد لوالده الموصى له بالملكيـة               

المدعى عليه على عقد ايجار المحلين التجاريين موضوع النزاع يفيد علمه بـصفة المـستأنف عليـه                 
 .لهذه الجهة تصديق الحكم الابتدائي –المدعي كمالك للمأجور

 طلب مقابل يرمي الى إلزام المدعي المستأنف عليه بموجب الضمان المتمثل بإجراء الترميمات فـي                -
 بحث في أحكام وشروط قبول الطلب الطارئ        –البناء حيث المأجور وإلا فسخ الاجارة وتخفيض البدل         

 تلازم بينـه وبـين الطلـب        لقبول الطلب المقابل وجود     يشترط   –المقدم من المدعى عليه     ) المقابل(
الاصلي ودخوله ضمن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الواضعة يدها على النزاع وتـوافر              



   فهرس هجائي ١٦

حد الطلبين من شأنه ان يـؤثر       م عندما يكون الحل الذي سيقرر لأ       يتوافر التلاز  –هذين الشرطين معاً    
ب الاصلي ليس من شأنه ان يؤثر علـى   الحل الذي سيقرر للطل–في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر       

 رد الطلـب المقابـل شـكلاً        – انتفاء شرط التلازم بين الطلبـين        –الحل الذي سيقرر للطلب المقابل      
 .وتصديق الحكم الابتدائي في ما توصل اليه لهذه الناحية

القـانون   وجوب تطبيق    – بحث في مدى توافر شروط الإسقاط من حق التمديد لعلة عدم دفع البدلات               -
نقضاء مهلة الشهرين المتعلقة    ا –الذي تحقّقت في ظله الواقعة او العمل المؤدي أي منهما الى الاسقاط             

 اعتبـار القـانون     – ٢٨/٢/٢٠١٧ الصادر بتاريخ    ٢بالانذار في ظل سريان القانون النافذ حكماً رقم         
ستأجر من التمديد في الاماكن      يسقط حق الم   –الاخير هو القانون الواجب التطبيق على النزاع الراهن         

 منـه المتعلقـة     ٣٤ من ذلك القانون التي أحالت على احكام المادة          ٤٠غير السكنية وفقاً لأحكام المادة      
ختصار تلك الإحالة على الحالات التي تسقط فيها الإجارة حـصراً دون مـسألة              ا –بالاماكن السكنية   

 – المحاكمات المدنية لتعلّقها بأحكام التبليغ وصحته        الإنذار التي توجب العودة الى أحكام قانون اصول       
 يمكن للمؤجر تبليغ الانذار من الشخص المتواجد بصورة اعتيادية          –مأجور مؤلف من محلين تجاريين      

 ومـا  ٤٠٠في ذلك المحل والذي ينوب عن المستأجر ويدير المحل في غيابه وذلك سنداً لأحكام المادة             
 يشترط تبليغ الانذار بالدفع من المستأجر بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته     لا –. م.م.يليها من قانون أ   

 من القانون الواجب التطبيق والمتعلقـة       ٣٤المقيمين معه على غرار ما نصت عليه المادة         والراشدين  
 عدم ثبوت حصول اي التباس او اي مغالطات او تناقضات في الانذار المسندة اليه               –بالاماكن السكنية   

 إنذار صحيح ومبلّغ وفـق      – تحول دون استيعاب المدعى عليه المستأنف ما هو مطلوب منه            ،الدعوى
 ثبوت تخلّف المستأنف المدعى عليه عن تسديد الزيادات السنوية الناتجة عن معدل             –الاصول القانونية   

شروط الإسقاط  تحقُق – خلال المهلة القانونية ٢٠١٧ و ٢٠١٦ و ٢٠١٥التضخّم السنوي العائد للأعوام     
من حق التمديد القانوني لعدم دفع الزيادات المتوجبة قانوناً على البدلات موضوع النزاع بسبب معـدل            

 من القانون المطبق علـى      ٢٨ عملاً بأحكام المادة     ٢٠١٧ وحتى عام    ٢٠١٤التضخم السنوي منذ عام     
   . تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة–الدعوى 

  )٣/٣/٢٠٢٢عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ  صادر ١٥٨قرار رقم (

  اختصاص
 – مطالبة بتعويض عن إشغال غير مشروع لمحطة محروقات وعن الربح الفائت نتيجة هذا الإشـغال                 -٥٩٣

 خضوعها، فيما يتعلّق بإجراءات الفـصل فيهـا،         –دعوى تخرج عن مفهوم دعاوى إيجار العقارات        
 قابلية القرار الاستئنافي للطعن بـه       –مة التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية         للأحكام العا 

 أسباب تمييزية تتناول الطعن     –. م.م.أ/ ٧١٨/ مطالب واضحة وفقاً لما أوجبته المادة        –بطريق التمييز   
  . قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل–بالقرار الاستئنافي وليس بالحكم الابتدائي 

 تحقُّـق   – اختصاص   – مطالبة بالربح الفائت نتيجة إشغال غير مشروع لمحطة محروقات           – إشغال   -
 –اختصاص القاضي المنفرد النظر في الدعاوى المتعلّقة بالإشغال مع جميع الطلبات الملازمـة لهـا                

منفـرد  اعتبار البتّ بالمطالبة بالربح الفائت عن إشغال غير مشروع للمحطة من اختصاص القاضي ال             
  . رد السبب التمييزي–الناظر في قضايا الإشغال 

  )١٤/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٢قرار رقم (

   مخالفة للمستشارة روزين غنطوس– ٥٩٧
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 إلزام مصرف باتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل مبلغ من المال بعملة الدرهم الإمـاراتي               –عجلة   -٦٤٥
ادله بالدولار الأميركي من حساب المدعي لديه إلى حسابه لدى مصرف أبو ظبي الإسـلامي               أو ما يع  

 دفع بعدم الاختصاص المكاني تبعاً لوجود       – استئناف   –تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير         
 –بند صريح في عقد فتح الحساب يحصر صلاحية النظر بأي نزاعٍ لمحـاكم بيـروت دون سـواها                   

 – الدفع بعدم الاختصاص يعتبر من الـدفوع الإجرائيـة           – مكاني عادي له الطابع النسبي       اختصاص
 لا –وجوب الإدلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عـدم القبـول               

  .لجهة رد السبب الاستئنافي المدلى به لهذه ا–يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية 
 عقد فتح حساب مبرم يجري تنفيذه لدى فرع المصرف المدعى عليه الكائن ضـمن نطـاق قاضـي                   -

 اعتبـار قاضـي الأمـور    – نزاع ناشئ عن التعاقد مع ذلـك الفـرع       –الأمور المستعجلة في المتن     
  .المستعجلة في المتن مختصاً لنظر الطلب المنبثق من العقد موضوع النزاع

  )٢٦/٤/٢٠٢٢كمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثالثة عشرة بتاريخ قرار صادر عن مح(

 – مطالبة بتعويضٍ إضافي     – فسخ   – عقد تمثيل تجاري     – توصيف قانوني    –» تشغيل مشترك «اتفاقية   -٦٨٠
عن أسهمهم إلى شركةٍ أخـرى خلافـاً        ) الممثّل التجاري (ثبوت تنازل المساهمين في الشركة المدعية       

د التي توجب على الشركة الأولى إبلاغ المدعى عليها عن رغبتها بالتفرغ عن تلك الأسهم               لأحكام العق 
 بند يفيد إمكانية فسخ العقد في حـال         – يعود للشركة المدعى عليها حقّ شراء تلك الأسهم بالأفضلية           –

دون إبـلاغ    اعتبار تنازل المدعية عن أسـهمها،        –وجود أي خرق أساسي للاتفاقية من قِبل الشريك         
م توجـب أي   عـد –المدعى عليها، يشكّل مخالفة صريحة وخرقاً للعقد يبرر فسخه من قِبل الأخيـرة        

  .تعويض عن ذلك الفسخ
 – طلب فسخ الحكم المستأنَف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي             – استئناف طارئ    -

 –دام وفقاً لاتفاقية التشغيل الموقَّعـة مـن الطـرفين           تذرع المستأنفة طارئاً باختصاص محاكم أمستر     
 سلطة المحكمة في إعطاء الوصف القانوني الصحيح للأعمال القانونية دون التقيـد             –توصيف قانوني   

 تـوافر العناصـر الأساسـية    –. م.م.أ/ ٣٧٠/بالوصف المعطى من قِبل الخصوم عملاً بأحكام المادة     
مـن المرسـوم    / ٥/ وجوب إعمال أحكـام المـادة        –موقَّع من الفريقين    للتمثيل التجاري في العقد ال    

 تُعتبر، بالرغم من كلّ اتفاق مخالف، محاكم المحلّ الذي يمارس فيه الممثل             – ٣٤/٦٧الاشتراعي رقم   
 نص إلزامي متعلّـق     –التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري            

 –نشاطها في لبنـان     ) الشركة المستأنف بوجهها تبعياً   ( ثبوت ممارسة الممثل التجاري      –بالنظام العام   
  . رد إدلاءات المستأنفة تبعياً المخالفة لهذه الجهة–اعتبار المحاكم اللبنانية مختصة دولياً للنظر بالنزاع 

ة المستأنف بوجههـا     طلب فسخ الحكم المستأنَف والحكم مجدداً بعدم الاختصاص المكاني كون الشرك           -
 لا يكفي التسجيل في الـسجل التجـاري         –تبعياً مسجلة في السجل التجاري ضمن نطاق محاكم بعبدا          

 يعول على المركز الرئيـسي والفعلـي للممثـل          –وحده لربط الاختصاص المكاني الداخلي للمحاكم       
لإدلاء بعـدم الاخـصاص    رد ا– ثبوت وقوع ذلك المركز ضمن نطاق المحكمة الراهنـة  –التجاري  
  .المكاني

  )٧/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السابعة عشرة بتاريخ ١٢قرار رقم (

 استئناف قرار قضى برد طلب إعادة تكوين معاملة تحديد اختياري لسبعة عقـارات لعـدم اختـصاص           -٦٨٥
ستئناف الراهنة نوعياً وعلى نحو شامل       اختصاص محكمة الا   –القاضي المنفرد النوعي بفصل الطلب      

للنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات القاضي المنفرد والقرارات الصادرة عن القاضي العقـاري              
 اعتبار هذه المحكمة مختصة بنظر اسـتدعاء أو مراجعـة المـستأنف        –ضمن نطاق المحافظة عينها     

 عدم  –واقع والقانون تفعيلاً للأثر الناقل للاستئناف       المنشورة راهناً أمامها والفصل فيها من جديد في ال        
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جدوى الولوج في مناقشة الاستئناف لجهة الخطأ المنسوب إلى القرار المستأنَف في مسألة الاختصاص              
 رد طلب المستأنف الرامي إلى إعادة الملفّ الابتدائي إلى مرجعه لمتابعة المعاملة موضوعه لعـدم                –

  .قانونيته
  )٥/٤/٢٠١٨ محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن(

 إدعاء مقابل يرمي إلى المطالبة ببـدل   –دعوى ترمي إلى إعادة ثمن عقار مقدمة أمام الغرفة الابتدائية            -٦٩٩
 خروج الطلب المقابل    – صلاحية القاضي المنفرد للنظر في دعاوى الإشغال         –مثل إشغال ذلك العقار     

 إعلان عدم اختصاص المحكمة الابتدائية البتّ بذلك الطلـب          – الغرفة الابتدائية النوعي     من اختصاص 
  .وإحالة الادعاء المقابل إدارياً على القاضي المنفرد المدني

  )٢٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف قي الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ١٩قرار رقم (

واج المدعي، اللبناني الجنسية، من المدعى عليها، وهي من          مطالبة بإعلان بطلان ز    –أحوال شخصية    -٧٣٠
 زواج ديني منعقد في لبنان أمـام الـسلطات الكنـسية            –التابعية الفنزويلية لعلّة التلجئة في حلية السر        

، .ر. ل ١٠٩ إيلاء المحاكم المدنية وحدها، بموجب المادة الأولى من القرار           –التابعة للطائفة المارونية    
ظر دعاوى الأحوال الشخصية المختصة بأجنبي أو بعدة أجانب إذا كان أحدهم على الأقـلّ               صلاحية ن 

 دعوى من اختـصاص المحـاكم المدنيـة    –تابعاً لبلادٍ تخضع فيها الأحوال الشخصية للقانون المدني        
 ـ  –اللبنانية تبعاً لخضوع الأحوال الشخصية للقانون المدني  في دولة المدعى عليها              صاص  إعلان اخت

 اعتبار قانون الطائفة التي احتُفِلَ بالزواج وفقاً لمراسمها هو القانون الواجـب             –هذه المحكمة الوظيفي    
 إعلان تطبيق قانون الزواج لدى الطائفة المارونية على هذا          – ١٩٥١ نيسان   ٢التطبيق، عملاً بقانون    

  .النزاع
  )٧/٦/٢٠١٦ ثانية بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة٩٦قرار رقم (

، وموثَّق بتأمين عقـاري     ٢٠١٦ قرض سكني محرر بالدولار الأميركي، سنة        –عرض فعلي وإيداع     - ٧٤٣
 التزام المقترض تسديد قيمة –من الدرجة الأولى على عقار المقترض ضمانةً لدين المصرف المقرض    

جازة للمقترض بتسديد كامل قيمـة القـرض         إ –أقساط الدين والفوائد بعملة القرض عند حلول آجالها         
 إقدام المقتـرض    –مسبقاً شريطة الاستحصال على موافقة خطية من المصرف قبل خمسة عشر يوماً             

على تسديد ما يعتقده متوجباً في ذمته من مبالغٍ للمصرف بالعملة الوطنية، وبواسطة عـرض فعلـي                 
 تبلُّغه رفض الدائن العرض والإيـداع       –. م.م.أ/ ٨٢٢/وإيداع لدى الكاتب العدل، سنداً لأحكام المادة        

 دعوى رامية إلى المطالبة بإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع المسجل لدى الكاتـب              –لعدم صحته   
 دفع بانتفاء الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت تبعاً لحصول الإيفاء المشكو منه لدى الكاتـب        –العدل  

 اختصاص مكاني للمحكمـة الواقـع ضـمن         –متعلّقة بشخصٍ معنوي     دعوى   –العدل في جبل لبنان     
 اعتبار الغرفة الابتدائية الثانية في بيـروت  –دائرتها المركز الرئيس للشخص المعنوي أو أحد فروعه     

 إعـلان   –مختصة مكانياً لنظر الدعوى تبعاً لوقوع المركز الرئيس للمدعى عليـه ضـمن دائرتهـا                
 دعوى حرية القبول في الـشكل       – رد الدفع بانتفاء الاختصاص      –لمحكمة  الاختصاص المكاني لهذه ا   

  . قبولها شكلاً–. م.م.أ/ ٨٢٤/لتقديمها خلال المهلة المعينة في المادة 
  ) ١٢/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٦٧قرار رقم (

الك عقار في منطقة بشامون، ومورث المدعى عليهم، وهـو          عقد شراكة بناء بين المدعى عليه، وهو م        -٧٥٤
 اتفاق الفريقين على قيام المقاول بتشييد سبعة بلوكات على أرض ذلك العقار وعلى إفرازهـا                –مقاول  

 إقدام المورث المقـاول، وبـصفته       –وبيعها للغير، على أن تخرج بنصيبه نسبة معينة من تلك الأبنية            
مالك العقار ومفوضاً بالتوقيع عنه، على بيع شقّة كائنة في العقار موضوع عقـد              شريكاً للمدعى عليه    

الشراكة للمدعيين، متعهداً بإنجاز تلك الشقّة وبتسليمها لهما وتسجيلها على اسميهما، خاليةً من أي رهن       



  ١٩فهرس هجائي    

مطالبـة   –أو تأمين، عند الانتهاء من معاملات التسجيل والإفراز والاستحصال على سندات التمليـك            
بإلزام المدعى عليهم مالك العقار وورثة المقاول المتوفى، إفراز ذلك العقار وتسجيل القسم موضـوع               

 دفع بانتفاء الاختـصاص المكـاني       –النزاع على اسم الجهة المدعية سنداً لعقد البيع المنظَّم لصالحها           
 دعوى مختلطة يكون –ل لبنان للمحكمة باعتبار العقار كائناً ضمن نطاق محكمة الدرجة الأولى في جب         

 اعتبار نية فريقَي النزاع     –الاختصاص المكاني فيها عادياً ونسبياً، ويعود للفرقاء الاتفاق على مخالفته           
 –متّجهة إلى إعطاء محاكم بيروت صلاحية فصل المنازعات الناشئة عن عقد البيع موضوع الدعوى               

  .رد الدفع بعدم الاختصاص
  )٢٩/٦/٢٠٢١در عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ  صا١٧٠قرار رقم (

  إزالة شيوع
قرار صادر عن الغرفة الابتدائية برد طلب إخراج عقارين من نطاق دعوى تستهدف إزالة الشيوع في                 - ٦٩٦

  قرار مستأنَف صادر في سياق مراجعة ما زالـت عالقـة أمـام             – الطعن به استئنافاً     –عدة عقارات   
 عدم فصل ذلك القرار نهائياً في طلب موضوعي من طلبات المستأنف بوجهه ذات              –المرجع الابتدائي   

 خروجه من طائفة الأحكام والقرارات الصادرة       –الصلة بمراجعته الابتدائية الرامية إلى إزالة الشيوع        
النهـائي وفقـاً    قبل الفصل بموضوع النزاع والتي يجوز الطعن فيها بالاستقلال عن الطعن بـالحكم              

 لا يرد على ذلك بأن القرار المطعون فيه قضى ضمناً بإزالة      –. م.م.أ) ٤(فقرة  / ٦١٥/لمنطوق المادة   
  .  رد الاستئناف شكلاً–الشيوع في العقارين المعنيين 

  )١٣/١٢/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  استئناف
٥٩٧-  مة بالطريقة الرجائية أمام القاضي العقاري الإضافي في البقاع لطلب توضـيح اسـم مالـك      دعوى مقد

 إتّبـاع الأصـول     –العقارات موضوع النزاع وإزالة الالتباس حوله في محاضر التحديد والتحريـر            
 – حكم ابتدائي صادر في مواجهة الخصوم بعد سماعهم          –والإجراءات المتَّبعة في المحاكمة النزاعية      

 وجوب اسـتئنافه    – تطبيق الأحكام العادية على أصول استئنافه        –عتباره من فئة القرارات القضائية      ا
 –. م.م.أ/ ٦٠١/ عدم خضوعه للأصول المنصوص عليها في المادة         –مباشرةً أمام محكمة الاستئناف     

     ها الاستئناف شكلاً  . م.م.أ/ ٥٩٤/و/ ٥٥٢/و/ ٦٠٣/مخالفة محكمة الاستئناف الموادبعد انطلاقها   برد 
 نقض القرار   –من طبيعة الطلب الرجائية دون توقُّفها عند الإجراءات والأصول التي اتُّبعت لإصداره             

  .جزئياً لجهة رد الاستئناف شكلاً
  )٢٢/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١٠قرار رقم (

 السجل العقاري على عقارات المميز بـوجههم         طلب تكريس حقّ مرور عائد لعقار المميز ومسجل في         -٦٠١
 فسخ الحكم استئنافاً، ورد الـدعوى فـي مواجهـة    – استجابة الحكم الابتدائي لطلب المميز   –المفرزة  

 إدلاء بمخالفة القرار المطعون فيه الرد على طلب المميـز           – طعن تمييزي    –المميز بوجهه المذكور    
 –لعدم تضمنه أسباباً واضـحة وصـريحة        . م.م.أ/ ٦٥٥/اً للمادة   الرامي إلى رد الاستئناف شكلاً سند     

ثبوت طلب المميز، خلال المرحلة الاستئنافية، رد الاستئناف شكلاً لعـدم تـضمنه أسـباباً واضـحة                 
 ذِكر القرار المطعون فيه هذه المسألة فـي فقـرة تلخـيص             –وصريحة واقتصاره على سرد الوقائع      

 مخالفته الفقرة الأخيرة من المـادة       –له الرد عليها وإيجاد الحلّ المناسب لها         إغفا –مجريات المحاكمة   
  . نقض–. م.م.أ/ ٥٣٧/



   فهرس هجائي ٢٠

 أمر لا يعني حصر طلبه الأصلي به في حال وجدت المحكمة            – تبنِّي طالب المرور أحد الاقتراحات       -
 مفعول ناشـر    –رية  ملكية عقا / ٧٥/أن مسارات واقتراحات أخرى هي الأفضل تطبيقاً لأحكام المادة          

 نظر النزاع مجدداً من قِبل محكمة الاستئناف في جميع أوجهـه وطلباتـه عنـد                –وشامل للاستئناف   
 اعتبار القرار الاستئنافي المطعون فيه أن مطالب المستأنف عليه المحصورة           –فسخها الحكم الابتدائي    

 مخالفتهـا   –شقّها المتعلّق بالممر الآخـر      بتثبيت الممر المحكوم به بدايةً تمنع نشر الدعوى مجدداً في           
  . نقض–وخطأ في تطبيقهما . م.م.أ/ ٦٦٠/و/ ٦٥٩/المادتين 

 – عدم فرضها إيراد الأسباب الاستئنافية بشكلٍ احتفـالي معـين            –. م.م.أ/ ٦٥٥/ المادة   – استئناف   -
 انتقاد المستأنف الحكـم     –ية  الاكتفاء بذكرها صراحةً وعدم الإحالة بشأنها إلى لوائح المحاكمة الابتدائ         

 طعن استئنافي مقبول في الشكل –الابتدائي في استحضاره الاستئنافي بإيراد أسبابٍ واضحة حددها فيه  
  . رد ما أثاره المستأنف عليه لهذه الجهة–
  )١٢/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١٤قرار رقم (

بتدائية برد طلب إخراج عقارين من نطاق دعوى تستهدف إزالة الشيوع في            قرار صادر عن الغرفة الا     - ٦٩٦
 قرار مستأنَف صادر في سياق مراجعة ما زالـت عالقـة أمـام              – الطعن به استئنافاً     –عدة عقارات   

 عدم فصل ذلك القرار نهائياً في طلب موضوعي من طلبات المستأنف بوجهه ذات              –المرجع الابتدائي   
 خروجه من طائفة الأحكام والقرارات الصادرة       –الابتدائية الرامية إلى إزالة الشيوع      الصلة بمراجعته   

قبل الفصل بموضوع النزاع والتي يجوز الطعن فيها بالاستقلال عن الطعن بـالحكم النهـائي وفقـاً                 
زالة  لا يرد على ذلك بأن القرار المطعون فيه قضى ضمناً بإ     –. م.م.أ) ٤(فقرة  / ٦١٥/لمنطوق المادة   

  .  رد الاستئناف شكلاً–الشيوع في العقارين المعنيين 
  )١٣/١٢/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  إسقاط قرار
 طلب إسقاط قرار تمييزي قضى بإبرام قرار استئنافي صدق حكماً ابتدائياً قضى بإبطال عقد بيع عقاري                 -٦٠٨

ما كانت عليه قبل تسجيل العقارات على اسم الجهة المدعية المميز بوجههـا، كمـا               وإعادة الحال إلى    
وإبطال عقد بيع مفروشات وأدوات منزلية وإعادتها إلى طابق الإفلاس لحصول البيوعات ضمن الفترة            

 طلب إسقاط هذه القرارات بمرور الزمن العشري على صدور القـرار التمييـزي سـنداً                –المشبوهة  
 قرار استئنافي مطعون فيه     – حكم ابتدائي قضى برد الدعوى       –موجبات وعقود   / ٣٤٩/ادة  لأحكام الم 

قضى بفسخ الحكم الابتدائي وإسقاط القرار التمييزي بمرور الزمن العشري، وتبعاً لذلك، إسقاط الحكم              
 – تمييز   –الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادر في الدعوى بين طابق الإفلاس والجهة المميز بوجهها             

  .أسباب تمييزية
 – أحكام قضت بإبطال عقود بيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تسجيلها في الـسجل العقـاري                    -

الحقّ غير القابل للسقوط بمـرور      « مفهوم   – تفسير وتطبيق الفقرة الثانية منها       –. م.م.أ/ ٥٥٨/المادة  
لأحكام القانونية التي ترعى مرور الزمن في مـا          العودة إلى ا   –المقصود في الفقرة المذكورة     » الزمن

 المعيار  – ٣٣٣٩من القرار رقم    / ٢٥٥/ المادة   – ١٨٨من القرار رقم    / ١٩/ المادة   –خص العقارات   
الأساسي والجوهري الذي يحول دون سقوط الحقّ بمرور الزمن في النطاق العقاري هـو أن يكـون                 

على ضوء ما نـصت     . م.م.أ/ ٥٥٨/الفقرة الثانية من المادة      تفسير   –الحقّ مدوناً في السجل العقاري      
 بقاء الأحكام المتعلّقة بعقار أو بحقّ عيني، خارج النطاق المـشار إليـه،              –عليه المادتان المذكورتان    

 إعادة الحال –عرضةً للسقوط بمرور الزمن لأن الحقّ المثبت فيها يبقى محافظاً على طابعه الشخصي        
ليه تستوجب تنفيذ الحكم وإعادة تسجيل العقارات على اسم المميـز أي تنفيـذ الحـقّ                إلى ما كانت ع   



  ٢١فهرس هجائي    

  الشخصي، وبالتالي لا يستقيم التذرع هنا بالقول بأن إعادة الحـال إلـى مـا كانـت عليـه تنـدرج                     
   حمايـة الحقـوق العينيـة المـسجلة فـي           –. م.م.أ/ ٥٥٨/ضمن أحكام الفقرة الثانية مـن المـادة         

والمـادتين  . م.م.أ/ ٥٥٨/ عدم خطأ القرار الاستئنافي في تطبيقه وتفـسيره المـادة         –اري  السجل العق 
   ملكية عقارية بقوله أن الحكم القـضائي الـذي لا يـسري عليـه               ٢٥٥ و ١٨٨من القرار رقم    / ١٩/

  رد الـسبب   –مرور الزمن في القضايا العقارية، هو الحكم الذي يثبت حقّاً مسجلاً في السجل العقاري               
  .التمييزي

   لا يكون الاكتساب نافـذاً حتـى بـين الفرقـاء     –ملكية عقارية / ٢٠٤/ المادة – اكتساب عقار بحكم  -
 حكم معرض للـسقوط  – حكم غير منفّذ ضمن مهلة العشر السنوات –إلا بعد قيده في السجل العقاري    

 الملكية بـين الاكتـساب      ملكية عقارية في تحقُّق   / ٢٠٤/ عدم مساواة المادة     –بمرور الزمن العشري    
 مساواة تتعلّق فقط بحقّ القيد في السجل العقاري وليس فيما خص مـسألة              –بالإرث والاكتساب بحكم    

 رد الـسبب    –ملكيـة عقاريـة     / ٢٠٤/ عدم مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة         –مرور الزمن   
  .التمييزي

 تقدير الوقائع التي قد تشكّل اعترافاً بحقّ        –بحقّ الدائن    لا يشكّل اعترافاً من المديون       – إشغال العقار    -
  .  رد التمييز–الدائن متروك لقضاة الأساس ولا يدخل ضمن رقابة محكمة التمييز 

  )٧/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧٣قرار رقم (

  اسقاط محاكمة
  قـات وعـن الـربح الفائـت نتيجـة هـذا             مطالبة بتعويض عن إشغال غير مشروع لمحطـة محرو         -٥٩٣

   خضوعها، فيمـا يتعلّـق بـإجراءات        – دعوى تخرج عن مفهوم دعاوى إيجار العقارات         –الإشغال  
   قابليـة القـرار     –الفصل فيها، للأحكام العامة التي نص عليها قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة               

 أسباب  –. م.م.أ/ ٧١٨/ لما أوجبته المادة      مطالب واضحة وفقاً   –الاستئنافي للطعن به بطريق التمييز      
 قبول الاسـتدعاء التمييـزي فـي        –تمييزية تتناول الطعن بالقرار الاستئنافي وليس بالحكم الابتدائي         

  .الشكل
 لا يعود مطلوباً من الخـصوم القيـام بـأي    – إعلان محكمة التمييز ختام المحاكمة – إسقاط محاكمة   -

 لا يمكـن الإدلاء     –نزاع يصبح بيد المحكمة بانتظار الفصل في الحكـم           –إجراء بعد ختام المحاكمة     
 عـدم مخالفـة القـرار       –بسقوط المحاكمة بعد الإعلان عن ختامها في حال التأخُّر في إصدار الحكم             

  . رد السبب التمييزي–. م.م.أ/ ٥١٢/و/ ٥٠٩/المطعون فيه وعدم خطئه في تطبيق وتفسير المادتين 
  )١٤/٤/٢٠٢٢ر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ  صاد١٢قرار رقم (

   مخالفة للمستشارة روزين غنطوس– ٥٩٧
 العبرة  –. م.م.أ/ ٥٠٩/ طلب إسقاط محاكمة لمرور سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها سنداً للمادة               -٦٩٩

 يعـود   –هـا   من إسقاط المحاكمة هي في تقاعس الخصوم أو أحد منهم وامتناعهم عن القيام بإجراءات             
 استماع المحكمة إلى رئيـسة قلـم        –للمحكمة إجراء التحقيقات اللازمة للتحقُّق من الإهمال والتقاعس         

 ثبوت تحرير المدعي تبليغاً للمدعى عليه واستلامه باليد قبـل انقـضاء             –الغرفة الابتدائية بهذا الشأن     
تقيم تحميل الفرقاء نتائج سهو القلم       لا يس  –مهلة السنتين دون تدوين ذلك الإجراء في محضر المحاكمة          

  . فسخ القرار المستأنَف القاضي بإسقاط المحاكمة–عن تدوين ذلك الإجراء 
  )٢٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ١٩قرار رقم (



   فهرس هجائي ٢٢

  اسهم تفضيلية
 –وية المستحقّة عن تلـك الأسـهم         دعوى ترمي إلى المطالبة بالفائدة السن      – أسهم تفضيلية    –مصرف   -٨١١

 احتساب الرسوم القضائية واستيفاؤها وفقاً لما يـسمى         –طلب تطبيق الأصول الموجزة على الدعوى       
 لم يثبت تعديل قيمـة الحـد الأدنـى          –للدولار الواحد   . ل.ل/ ١٥١٥/أي  » سعر الصرف الرسمي  «

ين مرة الحد الأدنى للأجور وفقـاً لـسعر          عدم تجاوز قيمة المبلغ المطالب به ثلاث       –الرسمي للأجور   
) ١(مكرر  / ٥٠٠/ تطبيق الأصول الموجزة على الدعوى الراهنة عملاً بالمادة          –الصرف المشار إليه    

  .١٥٤/٢٠١١من القانون رقم 
 فيما يتعلّق بالأسـهم التفـضيلية العائـدة    ٢٠١٩ طلب إلزام المصرف بدفع الفائدة المتوجبة عن العام          -

 ١٥٦/٢٠٢٠ تذرع الأخير بالمادة الأولى من التعمـيم الأساسـي رقـم             –مع الفائدة القانونية    للمدعي  
 دفع بانتفاء   – ٢٠١٩الصادر عن مصرف لبنان والمتعلّق بالأرباح العائدة للأسهم التفضيلية عن العام            

 نـزاع  –رها  المالية العائدة لتلك الأسهم عملاً بـشروط إصـدا  ٢٠١٩أية توزيعات أو فوائد عن سنة    
يتمحور حول ما إذا كانت التوزيعات المتعلّقة بالأسهم موضوع الدعوى تُعتبر فوائد أم أنصبة أربـاح                

 بحث في أنواع وطبيعة الأسهم التي تصدر عن      –تمهيداً للبتّ بمدى كونها مضمونة عملاً بذلك التعميم         
قوق ومنافع مادية ولا سيما أنـصبة        الأسهم التفضيلية تولي أصحابها امتيازات وح      –الشركات المغفلة   
   ثبوت إصدار المصرف المدعى عليه أسهماً من الفئـة الثالثـة، غيـر متراكمـة،                –أرباح عائدة لها    

 توزيع نسبة الأرباح سـنوياً بعـد انعقـاد الجمعيـة العموميـة              –ذات طبيعة دائمة وقابلة للاسترداد      
  نك السنوية للسنة المعنية في حـال تـوفَّرت لـدى     للمساهمين التي تتم فيها المصادقة على حسابات الب       

   لا شـيء يثبـت للمحكمـة أن توزيعـات الأربـاح             –البنك أرباح صافية غير مجمعة قابلة للتوزيع        
 اعتبـار   – موضوع الدعوى تمثِّل فوائد مستحقّة مـضمونة         ٣السنوية المتعلّقة بالأسهم التفضيلية فئة      

تجارة وليس فوائد بمفهـوم     / ١٠٥/ الأسهم أنصبة أرباح بمفهوم المادة       توزيعات الأرباح المتعلّقة بتلك   
 ثبوت انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية للمساهمين في المصرف المدعى           –تجارة  / ١٢٣/المادة  

 فـي ضـوء   ٢٠١٩عليه بشكلٍ أصولي واتّخاذها قراراً بعدم دفع التوزيعات السنوية عن السنة المالية     
 الذي ألزم المـصارف بـدفع       ١٥٦ عدم توافر شروط التعميم الأساسي رقم        –لتي منيت بها    الخسائر ا 

 بحسب شروط إصـدار هـذه الأسـهم         ٢٠١٩التوزيعات المتعلّقة بالأسهم التفضيلية عن السنة المالية        
  لا يسع المدعي الإدلاء بعدم قراءته لمضمون المستندات المبرزة فـي الملـفّ وعـدم         –المتّفق عليها   

درايته بالمفاعيل القانونية الناتجة عن استثماره بتلك الأسهم في ضوء ما ورد في طلب الـشراء مـن                  
 رد الـدعوى لعـدم      –كونه مستثمراً لديه معرفة وخبرة كافيتين في مجال الأعمال والمسائل الماليـة             

  .قانونيتها
  )٢٨/٩/٢٠٢١لتجارية بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى ا٥٥قرار رقم (

  اشارات حجز
 اشارة حجز احتياطي لمصلحة احد دائني المدعى عليها البائعة، موضوعة بتاريخ سابق لتـاريخ ورود                -٧٩٨

، التـصرف بأسـهمها     .م.م. أ ٨٧٥ للمحجوز بوجهها، سنداً للمـادة       –اشارة دعوى الإلزام بالتسجيل     
ي، ويكون لهذا الأخير ان يسجلها علـى اسـمه، علـى ان       المحجوزة احتياطياً وبيع هذه الأسهم للمدع     
 ليس من شأن ورود اشارة الحجـز الاحتيـاطي الـسابقة            –تسري في وجهه نتائج الحجز الاحتياطي       

 إلزام المدعى عليهـا     –الحؤول دون اجابة المحكمة مطلب المدعي الرامي إلى إلزام البائعة بالتسجيل            
ى على اسم المدعي في السجل العقاري علـى ان يتحمـل هـذا    تسجيل ملكية الأسهم موضوع  الدعو     



  ٢٣فهرس هجائي    

 إلزام المدعى عليها استصدار سـند    –الأخير نتائج الحجز الاحتياطي الموضوعة اشارته بتاريخ سابق         
  .تمليك باسم المدعي

 اشارات حجز احتياطي وحجز تنفيذي ومحضر وصف عقار واردة على صحيفة الأقسام المحجـوزة               -
 حجوزات غير سارية في وجـه المـدعي الـشاري           –تاريخ ورود اشارة هذه الدعوى      بتاريخ لاحقٍ ل  

 عدم تحميل المدعي نتائج تلـك   –الأسهم المحجوزة تبعاً لأسبقية تسجيل دعواه بالنسبة لورود اشاراتها          
  .الحجوزات اللاحقة

  )٨/٩/٢٠٢٠ريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتا٨٢قرار رقم (

  إشغال
   مطالبة بتعويض عن إشغال غير مشروع لمحطـة محروقـات وعـن الـربح الفائـت نتيجـة هـذا                     -٥٩٣

   خضوعها، فيمـا يتعلّـق بـإجراءات        – دعوى تخرج عن مفهوم دعاوى إيجار العقارات         –الإشغال  
  قابليـة القـرار     –الفصل فيها، للأحكام العامة التي نص عليها قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة               

 أسباب  –. م.م.أ/ ٧١٨/ مطالب واضحة وفقاً لما أوجبته المادة        –الاستئنافي للطعن به بطريق التمييز      
 قبول الاسـتدعاء التمييـزي فـي        –تمييزية تتناول الطعن بالقرار الاستئنافي وليس بالحكم الابتدائي         

  .الشكل
 تحقُّـق   – اختصاص   –روع لمحطة محروقات     مطالبة بالربح الفائت نتيجة إشغال غير مش       – إشغال   -

 –اختصاص القاضي المنفرد النظر في الدعاوى المتعلّقة بالإشغال مع جميع الطلبات الملازمـة لهـا                
اعتبار البتّ بالمطالبة بالربح الفائت عن إشغال غير مشروع للمحطة من اختصاص القاضي المنفـرد               

  .ي رد السبب التمييز–الناظر في قضايا الإشغال 
  )١٤/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٢قرار رقم (

   مخالفة للمستشارة روزين غنطوس– ٥٩٧
 إدعاء مقابل يرمي إلى المطالبة ببـدل   –دعوى ترمي إلى إعادة ثمن عقار مقدمة أمام الغرفة الابتدائية            -٦٩٩

 خروج الطلب المقابل    –ي دعاوى الإشغال     صلاحية القاضي المنفرد للنظر ف     –مثل إشغال ذلك العقار     
 إعلان عدم اختصاص المحكمة الابتدائية البتّ بذلك الطلـب          –من اختصاص الغرفة الابتدائية النوعي      

  .وإحالة الادعاء المقابل إدارياً على القاضي المنفرد المدني
  )٢٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف قي الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ١٩قرار رقم (

  اعادة تكوين معاملة تحديد اختياري
 استئناف قرار قضى برد طلب إعادة تكوين معاملة تحديد اختياري لسبعة عقـارات لعـدم اختـصاص           -٦٨٥

 اختصاص محكمة الاستئناف الراهنة نوعياً وعلى نحو شامل         –القاضي المنفرد النوعي بفصل الطلب      
ي المنفرد والقرارات الصادرة عن القاضي العقـاري        للنظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات القاض      

 اعتبار هذه المحكمة مختصة بنظر اسـتدعاء أو مراجعـة المـستأنف        –ضمن نطاق المحافظة عينها     
 عدم  –المنشورة راهناً أمامها والفصل فيها من جديد في الواقع والقانون تفعيلاً للأثر الناقل للاستئناف               

تئناف لجهة الخطأ المنسوب إلى القرار المستأنَف في مسألة الاختصاص          جدوى الولوج في مناقشة الاس    
 رد طلب المستأنف الرامي إلى إعادة الملفّ الابتدائي إلى مرجعه لمتابعة المعاملة موضوعه لعـدم                –

  .قانونيته



   فهرس هجائي ٢٤

 إعلان منـشور فـي العـام    – بحث في مدى تحقُّق شروط إعادة تكوين المعاملة موضوع الاستدعاء        -
في إحدى الصحف المحلية مبرز من المستدعي لا يبين بوضوح ودقّة أنه متعلّـق بالعقـارات                 ١٩٣٤

 استدعاء التحديـد لا بـد أن يلحـق    –التي استدعى المستأنف إعادة تكوين معاملة تحديدها الاختياري    
حضر تحديـد   بنشرات متعددة في المحلات والساحات حتى تاريخ وضع التخوم وبإفادة مفصلة بها وبم            

 عـدم   –مؤقّت وبغيرها من إجراءاتٍ متلاحقة منوطة بالسلطة الإدارية في المحلة وبالمختارين فيهـا              
ثبوت وجود أي من تلك الإجراءات، فضلاً عن عدم ثبوت تلـف الوثـائق المعـززة لهـذا الوجـود                    

التحديـد الاختيـاري     لا يكفي ذلك الإعلان الصحفي للدلالة على تكون أصولي لمعاملة            –الافتراضي  
 وجوب تقيد المحكمة بحدود المراجعة القضائية الواضعة يدها عليها تـسبيباً            –المطلوب إعادة تكوينها    

وموضوعاً كما حددها المتقاضي بحيث لا حقّ ولا سلطة لها في توسيعها عفواً أو بإبدال سندها تلقائياً                 
 فقدان الاستدعاء المنشور مجـدداً أمـام هـذه    – بغية إقرار نفع للمتقاضي ذي صلة بحقوقٍ خاصة به      

 –المحكمة أساسه الواقعي المبني على وجود معاملة تحديد اختياري وعلى فقدان وثائقها وكلّ مكوناتها               
  .رد الاستدعاء لانتفاء سببه القانوني

  )٥/٤/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  إفراز
 موافقة صريحة من المدعى علـيهم علـى    –دعوى ترمي إلى تنفيذ اتفاقية إفراز عقار وفقاً لمضمونها           -٦٩٣

 اتفاقية مذيلة بتوقيع الأخير الذي وافق مع شركائه على قسمة           –تنفيذ تلك الاتفاقية باستثناء واحد منهم       
 ـ           التزامـه مـسبقاً كـسائر       –ا  العقار المعني وإفرازه بالطريقة المحددة فيها وفي الخريطة المرفقة به

 –الشركاء بقبول أي تعديلات في حدود الأقسام المفرزة تبعاً لمتطلّبات الدوائر الرسمية في هذا الصدد                
اعتبار التعديلات الجارية على حدود حصته وحصة سائر الشركاء والناتجة عن مشروع إفراز ملكيتهم             

 قرار إجازة الإفراز الفنية والإدارية يفرض منطقاً استناده         الشائعة مشمولة بالتزامه الاستباقي طالما أن     
 إلـزام المـستأنف   – فسخ الحكم المستأنَف القاضي بخلاف ذلـك  –إلى تعديلاتٍ طلبتها الإدارة نفسها      

بوجههم تنفيذ اتفاقية الإفراز وفقاً لمشروع الإفراز المقرر بموجب الإجازة الفنية والإدارية الـصادرة              
  .المختصةعن الإدارة 

 غرامة تـأخير    – طلب إلزام المستأنف بوجهه الذي عارض تنفيذ الاتفاقية بالبند الجزائي المحدد فيها              -
 عدم ثبوت تحقُّق    –في التنفيذ معلّق إعمالها على شرط تشييد المستأنف بوجهه بناء على أرض العقار              

 رد المطالبـة بالبنـد   –لات الإفـراز  ذلك الشرط الذي من شأنه، وعلى نحوٍ مباشر، تأخير تنفيذ معام   
  .الجزائي

  )١١/١٠/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية  بتاريخ (

عقد شراكة بناء بين المدعى عليه، وهو مالك عقار في منطقة بشامون، ومورث المدعى عليهم، وهـو                  -٧٥٤
بعة بلوكات على أرض ذلك العقار وعلى إفرازهـا          اتفاق الفريقين على قيام المقاول بتشييد س       –مقاول  

 إقدام المورث المقـاول، وبـصفته       –وبيعها للغير، على أن تخرج بنصيبه نسبة معينة من تلك الأبنية            
شريكاً للمدعى عليه مالك العقار ومفوضاً بالتوقيع عنه، على بيع شقّة كائنة في العقار موضوع عقـد                 

 بإنجاز تلك الشقّة وبتسليمها لهما وتسجيلها على اسميهما، خاليةً من أي رهن     الشراكة للمدعيين، متعهداً  
 مطالبـة  –أو تأمين، عند الانتهاء من معاملات التسجيل والإفراز والاستحصال على سندات التمليـك            

بإلزام المدعى عليهم مالك العقار وورثة المقاول المتوفى، إفراز ذلك العقار وتسجيل القسم موضـوع               
 إدلاء، طلباً لإخراج المدعى علـيهم       –نزاع على اسم الجهة المدعية سنداً لعقد البيع المنظَّم لصالحها           ال

ورثة المقاول المتوفى من الدعوى، بانتفاء علاقة ذلك المورث بالنزاع نتيجة تنظيمه اتفاقيـة مقاولـة                



  ٢٥فهرس هجائي    

  ئـد للمـدعى عليـه المالـك        تنازل بموجبها لصالح أشخاص ثالثين عن حقوقه المتعلِّقة بالعقـار العا          
   إدلاء مستوجب الرد، عملاً بمبـدأ المفعـول النـسبي للعقـود، المنـصوص عليـه فـي المـادة                     –
  موجبات، لعدم سريان اتفاقية التنازل المذكورة فـي وجـه المـدعيين باعتبارهمـا غـريبين                / ٢٢٥/

 ـ                  ا وبتقـديم طلـب     عنها، فضلاً عن انتفاء قيام المـدعى علـيهم الورثـة باختـصام المتنـازل لهم
   سريان عقد البيع موضوع الدعوى فـي حـقّ المـدعى علـيهم الورثـة، سـنداً       –إدخال في حقّهما   

   رد طلـب إخـراجهم مـن        –موجبات وعقود، باعتبارهم خلفـاء عـامين لمـورثهم          / ٢٢٢/للمادة  
  تكافـل والتـضامن     اعتبارهم ملزمين بإنجاز معاملات الإفراز بال      –المحاكمة لانتفاء شروطه القانونية     

   عقود متواليـة علـى القـسم موضـوع النـزاع تـستلزم تـسجيل                –مع المدعى عليه مالك العقار      
مـن القـرار رقـم      / ٢٧/ المـادة    –الاتفاقات السابقة في السجل العقاري وصولاً إلى قيدٍ آخر اتفاق           

ه تمهيداً للتـسجيل     إلزام المدعى عليه المالك تسجيل تلك الشقّة على أسماء ورثة شريك           – ١٨٩/١٩٢٦
 إلزام المدعى عليهم الورثة تسجيل عقد البيع موضوع الـدعوى باسـم الجهـة               –على اسم المدعيين    

  .المدعية
  )٢٩/٦/٢٠٢١ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١٧٠قرار رقم (

  اهلية
 ممسوح منظّم لصالحه من جانب وكيلي        اسهم عقارية آيلة إلى الشاري بموجب عقد بيع        –سجل عقاري    -٨٠١

 ايلاء هذين الوكيلين سلطة تمثيل مالك تلك الأسهم الأساسي وإجراء عقد البيع باسمه ولحسابه               –البائع  
 قيد احتياطي بعقد البيع الممسوح مدون على صـحيفة          –بموجب وكالة عادية نظّمها لهما هذا الأخير        

ادر عن المديرية العامة لوزارة العدل بالتنبيه بشأن الوكالـة   تعميم ص  –المبيع لحين استكمال النواقص     
 اشارة بهـذا التعمـيم      –المنظمة من قِبل المالك الأساسي باعتبارها صادرة عن فاقدٍ للأهلية القانونية            

 استدعاء امين السجل العقاري في البقـاع طلبـاً          –موضوعة على صحيفة الأسهم الآيلة إلى الشاري        
  لتعميم بهدف تمكين المستدعي من اتمام تسجيل الأسـهم المـذكورة علـى اسـمه              لشطب اشارة ذلك ا   

   طعـن امـام محكمـة محـل         – قرار امين السجل العقاري في البقاع رد الطلـب           –بصورة نهائية   
   علـى المحكمـة التثبـت مـن فقـدان       – قبول الطعن شكلاً     –العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية      

  نونية، بتاريخ تنظيمه الوكالـة موضـوع التعمـيم الـصادر عـن وزارة العـدل،                الموكِّل اهليته القا  
  التي تضفي على الوكالة قوة تنفيذيـة كـسندٍ رسـمي وتعتبـر المنـدرجات               . م.م.في ضوء أحكام أ   

  الواردة فيها، والتي تحقق منها الكاتب العدل، ذات قوة ثبوتية مطلقة وغيـر ممكـن إثبـات عكـسها                   
   اعتبار اهليـة المتعاقـد أو ممثلـه القـانوني قائمـة حتـى ثبـوت العكـس                   –ا  الا بادعاء تزويره  

   قناعة المحكمة بثبوت اهلية ذلك الموكل تبعاً لانتفـاء وجـود اشـارة دعـوى حجـر عليـه، أو                     –
  دعوى رامية إلى طلب اعلان بطلان الوكالة المنظمة منه إلـى بـائعي طالـب التـسجيل، بتـاريخ                   

  بار الوكالة المنظمة لصالح ذينـك الـوكيلين صـحيحة لـصدورها عـن               اعت –اجرائه ذلك التوكيل    
 اعتبار عقد البيع الممسوح موضوع الدعوى، والمنظّم لصالح الجهـة           –شخص متمتِّع بأهليته القانونية     

 قرار مطعون فيه مـستوجب      –الطاعنة من قِبل وكيلي ذلك المالك، صحيحاً ومنتجاً مفاعيله القانونية           
 قبول الطعن في الأساس وفسخ قرار امين الـسجل          – غير موقعه القانوني الصحيح      الفسخ لوقوعه في  

 اعطاء الحكم بتسجيل المبيع نهائياً في السجل العقاري على اسم           –العقاري لعدم صحته وعدم قانونيته      
  .الشاري

  )٨/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ١١٢قرار رقم (



   فهرس هجائي ٢٦

  ايفاء 
   تعهـد خطـي موقّـع مـن المـدعى           –محاسبة بين شريكين على اثر انتهاء عقد الـشراكة بينهمـا             -٨٠٥

   مطالبـة بـإلزام المـدعى       –عليه امام شهود بتوجب رصيد في ذمتـه لـصالح شـريكه المـدعي               
 ـ       –عليه تسديد ذلك الرصيد للمدعي بالاستناد إلى ذلـك التعهـد               دى  صـفة ومـصلحة متوفرتـان ل

   ايصالات منظمة من المدعي تثبت تـسديد دفعتـين متـوجبتين            –. م.م. أ ٩ و ٧المدعي سنداً للمادتين    
   عدم جواز ادلاء المـدعي، دحـضاً للإيفـاء الحاصـل بعـدم قبـضه القيمـة                  –له في ذمة شريكه     

  المثبتة بموجب ذينك الإيصالين، رغم اعترافه بصحة توقيعه عليهمـا، فـي ضـوء إحجامـه عـن                  
ز أي سند خطي يناقضهما، تطبيقاً لمبدأ وجوب إثبات عكس السند الخطي بسند خطـي آخـر، أو                  ابرا

  .م.م. أ٢٥٤بوسيلة إثبات أخرى متمتّعة بقوة ثبوتية مساوية له، سنداً للمادة 
 دفعات مستحقة  مدلى بتسديدها للمدعي نقداً، أو بيد اشخاص ثالثين أو بتواريخ سابقة تـاريخ التعهـد       -

 اعتبار ادلاءات المدعى عليه بشأنها غير ثابتة بأي دليل خطي، أو بمـا يوزايـه،         –لدعوى  موضوع ا 
 اعتبـار   –، ما يستوجب ردها لعدم الصحة وعدم الثبـوت          .م.م. أ ٢٥٤سنداً للفقرة الأولى من المادة      

 المبالغ موضوع الدعوى موجبات ناشئة عن عمل قانوني، هو التعهد المنظم من المدعى عليه، سـنداً               
 رصيد متوجب في ذمة المدعى عليه للمدعي محـسومة منـه قيمـة              – موجبات وعقود    ١١٩للمادة  

 سريان الفائدة على المبلغ المحكـوم       – إلزام المدعى عليه اداء هذا الرصيد        –الدفعتين المسددتين سابقاً    
 قبـل ذلـك     به من تاريخ تبلغ المدعى عليه استحضار الدعوى لعدم ثبوت انذار المدعى عليه بالـدفع              

  .التاريخ
  ) ٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في بعلبك بتاريخ ٤٨قرار رقم (

  ايفاء بأداء عوض
 – إدلاء بسقوط الدين الجاري تنفيذه بالإيفاء عن طريق عقد التأمين العقاري المنظَّم لصالح المدعى عليه         -٧٧٥

    ين الجاري تنفيذه بأداء العوض في ضوء عدم ثبوت موافقة الدائن المدعى        عدم جواز الإدلاء بسقوط الد
 إدلاء مستوجب الـرد  –عليه على قبول التأمين على عقارات المدينين عوضاً عن المبالغ المطالب بها      

  . رد الدعوى في الأساس لعدم قانونيتها–لعدم ثبوته وعدم صحته 
  )٢٠/١/٢٠٢٢لأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة ا٣قرار رقم (

  بيع عقاري
 – دعوى إلزام بالتسجيل واستطراداً إلغاء عقد البيع على مسؤولية الفريق البائع             –عقد بيع قسم عقاري      -٦٦٦

 عدم تحديد ما إذا كـان       – بند تحكيم مطلق     –دفع بعدم الاختصاص لوجود بند تحكيمي في ذلك العقد          
 بطلانه وفقاً لأحكـام     – بند تحكيمي مبهم     –يتم بواسطة محكّم فرد أو بواسطة لجنة محكّمين         التحكيم س 

  . رد الدفع بعدم الاختصاص–. م.م.أ/ ٧٦٣/المادة 
 ثبوت استلام المدعي المشتري الشقة موضوع النـزاع         – دفع بمرور الزمن العشري على عقد البيع         -

 اعتبار ذلك الإشغال إقراراً من قِبل البـائع         –ن الجهة البائعة    وإشغالها منذ شرائها دون أي منازعة م      
 رد الدفع المدلى بـه لهـذه   – انقطاع مرور الزمن العشري     –. ع.م/ ٣٥٨/بحقّ المشتري وفقاً للمادة     

  .الجهة



  ٢٧فهرس هجائي    

 – ثبوت بيع القسم موضوع النزاع بالمزاد العلني تنفيذاً لعقد تأمين وانتقال ملكيته على اسـم الغيـر                   -
 إلغاء ذلـك  –ستحالة تنفيذ عقد البيع موضوع الدعوى وتسجيل ذلك القسم على اسم المدعي تبعاً لذلك              ا

العقد على مسؤولية الفريق البائع ممثّلاً بالمدعى عليهم بصرف النظر عن التصفية والمخالصة الجارية              
تضامن عن إلغاء العقـد      مسؤولية المدعى عليهم بالتكافل وال     –بينهم طالما أنها لا تسري على المدعي        

  . إلزامهم برد الثمن إلى المدعي، بالإضافة إلى التعويض–بسبب استحالة التنفيذ 
  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٥قرار رقم (

إبطال تلك العقود كونها     دعوى ترمي إلى     –عقود بيع ممسوحة منظَّمة من أب لمصلحة أولاده الذكور           -٦٧٠
 لا يجوز التنازل عن إرث غير مـستحقّ ولا          –. ع.م/ ١٨٨/ المادة   –تخفي تعاقداً على تركة مستقبلة      

 –إنشاء أي عقد على هذا الإرث أو على شيءٍ من أشيائه، ولو رضي المورث، وإلا كان العمل باطلاً                   
 التعاقد على –وى تشكّل تعاقداً على تركة مستقبلة ينبغي التحقُّق مما إذا كانت عقود البيع موضوع الدع        

 –تركة مستقبلة يفترض عدم إمكانية تنفيذ موضوع ذلك التعاقد إلا بعد وفاة المورث صاحب التركـة                 
 –إمكانية تنفيذ العقد مباشرةً إثر توقيعه دون انتظار وفاة المورث تنفي وجود تعاقد على تركة مستقبلة                 

ضوع الدعوى قد تضمنت التزاماً مباشراً من الوالد تجاه أبنائه بنقل ملكية الأقسام             ثبوت كون العقود مو   
المباعة على اسمائهم دون أن يكون ذلك الالتزام معلّقاً على حصول وفاة الوالد بدليل إقدام أحدهم على                 

 قابلة للتنفيذ  عقود –تسجيل رقبة القسمين موضوع العقد المنظَّم لصالحه على اسمه في السجل العقاري             
 رد طلب الجهة المدعية الرامي إلى إعلان بطلان تلك العقود كونهـا لا تخفـي             –مباشرةً إثر توقيعها    

  .تعاقداً على تركة مستقبلة
 طلب إبطال عقود البيع موضوع الدعوى كونها تخفي هبة عقارية غير تامة واستطراداً تخفيض الهبة                -

لتحقُّق مما إذا كانت تلك العقود هي في حقيقتها عقود بيع أم أنهـا               وجوب ا  –إلى حد النصاب القانوني     
 تحقُّـق صـفة     –عقود صورية لا تعكس حقيقة العلاقة بين المتعاقدين وتخفي في الواقع هبة عقارية              

الجهة المدعية للتقدم بالدعوى الراهنة كون المدعيات من أصحاب الحصص المحفوظـة فـي تركـة                
  رية   –والدهنذاتها ليست سبباً للإبطال       الصو طلقة لا تخفي عقداً         –بحدرية مرية، إما صوأنواع الصو 

 تثبت المحكمة، من خلال المعطيات والتعهدات       –آخر، وإما نسبية تخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين         
 فيها تخفي هبة    أن العقود المطعون  ) المدعيات(المنظَّمة من المدعى عليهم لمصلحة والديهم وشقيقاتهم        

  . صورية نسبية–بعوض أي لقاء مقابل متمثّل بمضمون تلك التعهدات 
 استعراض أحكـام الهبـة      – بحث في مدى صحة الهبة بعوض التي تخفيها عقود البيع المطعون فيها              -

لأحكـام   هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيدها في السجل العقاري وفقـاً                 –العقارية  
 اعتبار الهبة العقارية لقاء     – الهبة المستترة تخضع لشكليات العقد التي تستتر به          –. ع.م/ ٥١٠/المادة  

مقابل المستترة بعقود البيع موضوع الدعوى قائمة وسارية المفعول قبل تسجيل تلك العقود في السجل               
  .ة متحقّقةالعقاري طالما أن الشروط الشكلية المطلوبة لقيام العقود المذكور

 حصة  – بحث في مدى تجاوز الهبة بعوض المستترة بعقود البيع المطعون فيها حد النصاب القانوني                -
 –محفوظة محددة بخمسين بالمئة من مجموع الأموال المنقولة وغير المنقولة لأفراد الجهـة المدعيـة       

ية عند وفاة الواهب ثم تُحسم منها       يتوجب لأجل تعيين النصاب القانوني تعيين موجودات التركة الصاف        
 تقرير خبـرة    –ديون هذا الأخير، وما يتبقّى تُضاف اليه قيمة الأموال التي وهبها الواهب أثناء حياته               

 اعتبار ما التزم به     – ثبوت كون الأقسام الموهوبة بعوضٍ تتجاوز النصاب القانوني بمبلغٍ محدد            –فنية  
يتجاوز بقيمته الفارق ما بـين      ) العوض(نظَّم لمصلحة الجهة المدعية     المدعى عليهم بموجب التعهد الم    

 لا يمكن تبعاً لذلك اعتبار الهبة المـستترة بعقـود البيـع      –الأقسام الموهوبة ومقدار النصاب القانوني      
  . رد الطلب الرامي إلى تخفيض تلك الهبة إلى حد النصاب القانوني–متجاوزة ذلك النصاب 

  )٨/٣/٢٠٢٢در عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ  صا١٦قرار رقم (



   فهرس هجائي ٢٨

 حكم ابتدائي قضى بردهـا      –دعوى ترمي إلى إبطال عقود بيع عقارية للصورية وانتفاء الثمن والسبب             -٦٧٧
اريـة   طلب فسخ ذلك الحكم لعدم نفاذ الهبة العق        – استئناف   –معتبراً أن تلك العقود تخفي هبة مستترة        

 شرط التسجيل في السجل العقاري المنصوص عليه في المـادة          –تبعاً لعدم تنفيذها في السجل العقاري       
 خضوع الهبة العقارية في هذه الحالة       –لا يعود واجباً متى كانت الهبة مستترة بعقدٍ آخر          . ع.م/ ٥١٠/

تئنافي المدلى به وتصديق الحكم  رد السبب الاس –للشروط الشكلية المفروضة لقيام العقد الذي تتستّر به         
  .المستأنَف لهذه الجهة

 طلب فسخ الحكم المستأنَف لقضائه بعدم وجود نصاب للهبة بين الأحياء مخالفاً بذلك أحكام المـادتين                 -
 إدلاء الجهة المستأنفة بتجاوز الهبات المتستّرة بعقود البيـع حـد النـصاب              –. ع.م/ ٥٣١/و/ ٥١٢/

 تبنّي المحكمة الراهنة رأي الهيئة العامة لمحكمـة التمييـز التـي    –اب الهبة  بحث في نص–القانوني  
 فسخ  – حصة محفوظة لأفراد الجهة المستأنفة       –اعتبرت أن نصاب الهبة هو النصاب المعين للوصية         

الحكم المستأنَف والحكم مجدداً بإبطال عقود البيع المطعون فيها بنسبة ما للجهة المدعية مـن حقـوقٍ                 
  .حفوظةم
  )١٠/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٣١قرار رقم (

 ادعاء مقابل يرمي إلى إلغاء ذلك العقد لعدم دفع كامل           –  دعوى إلزام بالتسجيل      – عقد بيع قسم عقاري      -٦٩٠
 يشترط وفقاً   –فاء من مراجعة القضاء      بند إلغاء حكمي لا يتضمن إعفاء من الإنذار بل فقط إع           –الثمن  

 لا  –توجيه إنذار رسمي للمدين لإعمال بند الإلغاء الحكمي         . ع.م/ ٢٤١/من المادة   ) ٤(لأحكام الفقرة   
يكون للدائن الحقّ في الإدلاء بإعلان تحقُّق الإلغاء الحكمي لعقد البيع في ضوء ثبوت عدم إرسال ذلك                 

  . فسخ الحكم المستأنَف القاضي بإعلان الإلغاء–ابلةً المدعى عليه مق/ الإنذار للمدعي
 ملحق تعديلي   – سحب سند دين بالثمن الإجمالي للمبيع        – عقد بيع تضمن تقسيط الثمن وموعد التسليم         -

 احتفـاظ  –تضمن تخفيض ثمن المبيع مقابل استلام المشتري الشقة وإتمام نواقصها من ماله الخـاص    
ساسي دون أن يصار إلى إلغائه أو إبداله بآخرٍ تفعيلاً للتعديل الطارئ المتَّفق عليه              البائع بسند الدين الأ   

 إقرار البائع بعدم تسليم المشتري      – إدلاء المدعي المشتري بدفعه كامل ثمن المبيع وفقاً لذلك التعديل            –
 الـثمن حـين     إيصالات فورية بمقبوضاته من أصل ثمن المبيع أو أصل السندات الجزئية لأقساط هذا            

 حيازة المدعى عليه البائع أصل السند الأساسي لا تكفي لإثبات عدم اقتـضائه القـسط   –استلام قيمتها  
 قرينة على تسديد المـدعي رصـيد        –الأخير من الثمن المخفَّض في ضوء الوقائع والمعطيات الثابتة          

 نواقـصها بموجـب الملحـق        إشغال الأخير الشقة موضوع البيع منذ التزامه إتمام        –الثمن المخفَّض   
التعديلي وعدم تبلُّغه أية مطالبة من البائع بشأن أي رصيد غير موفى من الثمن يعزز تلـك القرينـة                   

 إلـزام البـائع     – انتفاء قانونية الادعاء بإلغاء عقد البيع قضائياً         –ويوفِّر دليلاً يقينياً على تسديد الثمن       
عقد البيع على اسم المستأنف المشتري بعد إعلان براءة ذمته          المستأنف بوجهه تسجيل الشقة موضوع      

  .من كلّ أقساط ثمن ذلك العقد
  )٢٤/٥/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

 دعـوى   – مطالبة بإعادة ثمن عقار بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة على ترميم وإفراز البناء القائم عليه                -٦٩٩
برم قضى بإلغاء عقد بيع ذلك العقار لعدم دفع رصيد الثمن               متحقُّق شرط الإلغـاء     –سندة إلى قرار م 

 إعادة الحال إلى ما كانت عليه       –يحلّ العقد حلاً رجعياً بحيث تُعاد الحال إلى ما كانت عليه قبل إنشائه              
 – كان عليها عند استلام المبيـع        تستوجب إعادة الثمن، كما وإعادة البناء إلى حاله أي إلى الحالة التي           

تعذُّر إعادة حال البناء إلى حاله عيناً لا يعني عدم التعويض عن المبالغ المدفوعـة لتـسوية وتـرميم                   
 يعود للمحكمة تمحيص المستندات والفواتير المقدمة أمامها لتحديد التعويض عـن            –وإفراز ذلك البناء    



  ٢٩فهرس هجائي    

يه بإعادة ثمن العقار إلى المدعي بالإضافة إلى المبالغ الثابـت   إلزام المدعى عل–تلك المبالغ المدفوعة    
  .إنفاقها على البناء القائم عليه

 التعـويض عـن ذلـك الـربح         – طلب إلزام مالك العقار بالتعويض على المدعي عن الربح الفائت            -
ي عن إلغاء    ثبوت مسؤولية المدع   –يستوجب توفُّر العناصر المتمثّلة بالخطأ والضرر والصلة السببية         

 رد المطالبة بالتعويض عن الربح الفائـت وعـن الكـسب غيـر              –العقد لعدم تنفيذ موجباته العقدية      
  .المشروع

  )٢٤/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ١٩قرار رقم (

دعى عليهما، كشاريين، لتقـاعس     مطالبة بإلغاء اتفاقية بيع شقة سكنية مبرمة بين المدعية، كبائعة، والم           -٧٥٩
 اتفاقية بيع ناصة على – شقة باستلام الجهة الشارية –هذين عن تسديد رصيد ثمن المبيع للجهة البائعة       

 ثبوت تسديد المدعى عليهما الدفعتين الأولـى        –تسديد ثمن المبيع موضوع النزاع بالدولار الأميركي        
 بالعملة الأجنبية وإيداع الأقساط المتبقّية بالليرة اللبنانية، لـدى          والثانية، إضافةً إلى ستّة أقساطٍ شهرية،     

 إدراج بند إلغاء صـريح      –الكاتب العدل، بعد احتسابها وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي           
في تلك الاتفاقية على أن يعمل به عند تخلُّف الجهة الشارية عن تسديد ثلاثـة أقـساط متتاليـة فـي                     

 بند إلغاء مشروط إعماله بتمنُّع الجهة المدينة أو بتقصيرها، لأسبابٍ غير مشروعة، عـن               –مواعيدها  
 اعتبار تخلُّف المدعى عليهما عـن إيـداع         –إيفاء الدين وأدائه فعلياً لسببٍ لا تُسأَل عنه الجهة الدائنة           

 قيمة المبلغ الواجب    كامل الرصيد موضوع الدعوى ناتجاً عن اختلافهما مع المدعية الدائنة حول تحديد           
 اعتبار هذا الاختلاف من بين الحالات المـشروعة         –أداؤه بالعملة الوطنية للدين المحرر بعملةٍ أجنبية        

/ ٨٢٢/والمبررة لقيام المدعى عليهما بإيداع ما يعتقدان أنه متوجب في ذمتهما للمدعية، سنداً للمـادة                
يمة المبلغ المطلوب أداؤه بالعملة الوطنية لاعتبـار المـدعى    عدم كفاية الاختلاف في تعيين ق     –. م.م.أ

 انتفـاء  –عليهما متخلّفَين وممتنعين عن الإيفاء برصيد دينهما وبموجباتهما العقدية موضوع الـدعوى         
 عدم إلغاء اتفاقية البيع الموقَّعـة بـين         –شروط إعمال بند الإلغاء المتذرع به من قِبل الجهة المدعية           

 مطالبة بإلزام المدعى عليهما أداء البند      – دعوى مستوجبة الرد في الأساس لانتفاء قانونيتها         –ن  الفريقي
 مطالبة مستوجبة الرد لعدم توجب البنـد        –الجزائي المنصوص عنه في اتفاقية البيع موضوع الدعوى         
  .رمتها رد الدعوى ب–الجزائي بنتيجة عدم إلغاء الاتفاقية المدرج ذلك البند طيها 

  )١٦/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٩٦قرار رقم (

 استحقاق رصيد الثمن في     –عقد بيع شقة منظّم لصالح المدعي الشاري من قِبل المدعى عليهما البائعين              -٧٨٧
عة على إيداع هذا الرصـيد لـدى    إقدام هذا الأخير، وسعياً لإبراء ذمته تجاه الجهة البائ       –ذمة المدعي   

 دعوى رامية إلى المطالبة بإلزام الجهة المـدعى         –الكاتب العدل بواسطة معاملة عرض فعلي وإيداع        
عليها تنظيم عقد بيع ممسوح لصالح المدعي وتسجيل الشقة موضوعه على اسم هذا الأخير في السجل                

 معاملة عـرض    –ه اصولاً لدى الكاتب العدل      العقاري تبعاً لبراءة ذمته من رصيد الثمن بنتيجة إيداع        
فعلي ساقطة تبعاً لإحجام المدعي المدين عن اقامة الدعوى الرامية إلى إثبات صحة العرض والإيداع                

 ليس مـن    –خلال مهلة الأيام العشرة من تاريخ تبلغه رفض المدعى عليهما الدائنَين الإيداع الحاصل              
 ابراء ذمة المدعي تجاه المدعى عليهما من رصيد الثمن لعـدم          شأن العرض الفعلي والإيداع المدلى به     

 اعلان عدم صحة العرض الفعلي      –صدور حكم من المحكمة المختصة يعلن صحة العرض والإيداع          
  . اعتبار رصيد الثمن متوجباً للمدعى عليهما في ذمة المدعي–والإيداع 

ع الدعوى الأصلية لتخلّف المدعى عليه مقابلـةً         ادعاء مقابل رامٍ إلى المطالبة بإلغاء عقد البيع موضو         -
 قبولـه   – ادعاء مقابل حري القبول في الشكل لتلازمه والدعوى الأصلية           –عن انفاذ موجباته العقدية     

 للمحكمـة   – اسناد الإدعاء المقابل إلى وجود شرط الغاء في عقد البيع الموقّع من الفـريقين                –شكلاً  



   فهرس هجائي ٣٠

تذرع بها طلباً للإلغاء وعلى موقف الفرقاء ومدى حسن نيتهم واتجـاه            إجراء رقابتها على الأسباب الم    
 قناعة المحكمة، انطلاقاً    – الأصل في العقود هو تنفيذها عيناً        –ارادتهم نحو تنفيذ العقد أو التحرر منه        

د من واقعة إقدام المدعى عليه مقابلةً على تسديد الجزء الأكبر من ثمن المبيع واستعداده لدفع الرصـي                
 ادعـاء مقابـل   –المتبقي، بحسن نية الشاري وبانصراف نيته إلى تنفيذ عقد البيع موضـوع النـزاع            

 رد الإدعاء المقابل    –مستوجب الرد في الأساس لانتفاء أي مبرر لإلغاء عقد البيع الموقّع من الخصوم              
 ٢٢١داً لأحكام المـادة      عقد بيع صحيح وقائم ومنتج لمفاعيله القانونية سن        –في الأساس لعدم القانونية     

 اعتبار المدعي الشاري دائناً بموجب انشاء حق عيني غير منقول وله الحق بطلـب       –موجبات وعقود   
 حق شخصي بطلب التسجيل متولِّد للشاري من عقد البيع سنداً    –تسجيله على اسمه في السجل العقاري       

طلبات المـدعي فـي محلهـا        وقوع   – ملكية عقارية    ٢٨ و ٢٦٧ و ٢٦٨ موجبات وعقود و   ٤٨للمواد  
 إلزام المدعى عليهما، متكافلين متضامنين، تسجيل ملكية القسم موضوع الدعوى على اسـم       –القانوني  

 إلزام هذا الأخير    – رصيد ثمن متوجب للمدعى عليهما في ذمة المدعي          –المدعي في السجل العقاري     
  . أداء ذاك الرصيد

  )٩/١٢/٢٠٢١الجنوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في (

 اشارة مخالفة –اسهم عقارية آيلة إلى الشاري بموجب عقد بيع ممسوح منظّم لصالحه من جانب البائعة                -٧٩٨
على الصحيفة العينية حائلة دون تمكّن الجهة الشارية من تسجيل ملكية الأسهم المذكورة على اسـمها                

 حق شخصي متولِّد للشاري، من عقـد البيـع   –على سند تمليك في السجل العقاري ودون استحصالها  
العقاري، بطلب إلزام البائع قيد ملكية المبيع على اسمه وبصيانته لحين اتمام التسجيل النهـائي، سـنداً           

 مطالبة بإلزام المدعى عليها ازالة      – ملكية عقارية    ٢٦٨ و ٢٦٧ موجبات وعقود، و   ٣٩٣ و ٤٨للمواد    
ى العقار حيث الأسهم موضوع عقد البيع، وتسجيل تلك الأسهم في السجل العقاري             المخالفة الواقعة عل  

  .على اسم المدعي، فضلاً عن الاستحصال على سند تمليك بإسم هذا الأخير
  )٨/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٨٢قرار رقم (

  تحكيم
 تنازل – تحكيم عادي يخضع لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس –اجعة إبطال  مر – قرار تحكيمي    -٦٢٧

 يبقى القرار   – من تلك القواعد     ٣٥أطراف التحكيم عن الطعن في القرار التحكيمي وفقاً لأحكام المادة           
تقـديم   لا يقبـل  –. م.م. أ٨٠٠التحكيمي قابلاً للطعن بطريق الإبطال لاسباب معددة حصراً في المادة     

 عدم ثبـوت مـنح   –طلب الإبطال بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية       
 قبول الطعن الـراهن     –القرار التحكيمي موضوع النزاع الصيغة التنفيذية بتاريخ تقديم طلب الإبطال           

 .شكلاً
 بحث في مفهوم خـروج      –عينّة له   ن حدود المهمة الم   م طلب إبطال القرار التحكيمي لخروج المحكّم        -

ن حدود المهمة المحددة له في كل مرة        م يعتبر المحكّم خارجاً     –ن حدود المهمة الموكلة إليه      مالمحكّم  
 ذلك  –يتطرق فيها الى مسائل غير مطروحة في البند التحكيمي او اتفاقية التحكيم او لوائح المتنازعين                

كوين قناعته وممارسة سلطته التقديرية عند المفاضلة بين وسائل الإثبـات  المبدأ لا يقيد المحكّم لناحية ت  
 وجـوب   –م بـين الفـريقين       ثبوت تقيد المحكّم بموضوع النزاع وبأحكام العقد المنظّ        –المقدمة امامه   

 الاصول الاجرائية المتفق    لى عدم خروجه ع   –نصاف  للبناني دون اللجوء الى قواعد الإ     تطبيق القانون ا  
ن حدود المهمة المعينة لـه  م لا يعتبر الاخذ بشهادة احد الشهود خروجاً        –من قبل فريقي النزاع     عليها  
 – قواعد التحكيم العادي طالما انه لم يرجح تلك الشهادة على البينة الخطية او ما يقوم مقامهـا           لىاو ع 



  ٣١فهرس هجائي    

 صـلاحية هـذه     لىخرج ع مر الذي ي  الأ ،تقدير وسائل الإثبات يشكل تعرضاً لأساس القرار التحكيمي       
 . رد طلب الابطال لهذه الجهة–المحكمة 

 تحديد مفهوم النظام العام بشكل مطلق       –مي لمخالفته النظام العام الإجرائي      يك طلب إبطال القرار التح    -
عتبر أحكام القانون ومبادئه متعلقة بالنظام العام إذا كـان لا           لا تُ  –والنظام العام الإجرائي بشكل خاص      

متعلقة  النظام العام الاجرائي هو مجموع القواعد القانونية ال        –منها حماية المصلحة العليا للمجتمع      يراد  
 خلالها والتي يراد منها تأمين المساواة بين المتقاضين          من باشرباجراءات المحاكمة اي بالأعمال التي تُ     

 –لوكيل خلال مرحلة التعاقـد      كون له صفة ا   ت لا يعتبرالسمسار وكيلاً للمشتري ولا       –وحقهم بالدفاع   
 إستعانة المحكّم بمعلومات مدرجة     –ل مخالفة للنظام العام الإجرائي      شكّيالأخذ بشهادة ذلك السمسار لا      

 رد –طالبة الخبـرة  الفي تقرير خبرة لا تشكل مخالفة للنظام العام الإجرائي بصرف النظر عن الجهة         
 .إدلاءات طالبة الابطال المخالفة لهذه الجهة

 وجوب تحديد مفهوم كل من      – طلب إدخال القرار التحكيمي لعدم مراعاته حق الدفاع ومبدأ الوجاهية            -
 حق الـدفاع    –مي لأي منهما    يكلى معرفة مدى مخالفة القرار التح     حق الدفاع ومبدأ الوجاهية ليصار ا     

رتباطاً وثيقاً بمبدأ   ا ارتباطه   –سباب الدفاع   أمكرس لكل طرف من اطراف المحاكمة للإدلاء بالدفاع و        
الوجاهية الذي يمكّن أطراف المحاكمة من ان يكونوا على بينّة من النقاط القانونية المراد الفصل فيهـا                

ق كل من حق الدفاع ومبدأ الوجاهية بالنظام العام بحيث يقتضي التقيد بهما تحت طائلة بطـلان                  تعلُّ –
 الى عدم مراعاة المحاكمة التحكيمية حق الدفاع ومبدأ          لم ينهض في الملف ما يشير      –القرار التحكيمي   

 رد المراجعة عن طريق الابطال وتصديق القرار        – رد إدلاءات طالبة الابطال لهذه الجهة        –الوجاهية  
 .التحكيمي موضوع النزاع

عه  بحث في احكام التنفيذ المعجل وأنوا   – طلب منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي موضوع الطعن          -
–     ل تُطبق على القرارات التحكيمية أسوةً بالاحكام القضائية سنداً للمـادة           القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعج

 من قواعد التحكيم  العائدة لغرفة التجارة الدولية في باريس لا      ٣٥ المادة   –بفقرتها الأولى   . م.م. أ ٧٩٧
معجـل  ال عدم صدور القرار التحكيمي بصفة       –انون  تُفيد اعتبار القرار التحكيمي معجل التنفيذ بقوة الق       

 الاتفاق المسبق على منح القرار التحكيمي الصادر عن المحكّم صفة المعجل التنفيذ لا ينفـي                –التنفيذ  
 لا يعود لرئيس هذه المحكمة منح       –وجوب ذِكر هذه الصفة في متنه لترتيب النتائج القانونية على ذلك            

 رد طلب منح الصيغة     –لنزاع الصيغة التنفيذية لعدم اقترانه بالتنفيذ المعجل        القرار التحكيمي موضوع ا   
 .التنفيذية لذلك القرار

  )٣٠/٣/٢٠٢١ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٢١قرار رقم (

 –الفريق البائع    دعوى إلزام بالتسجيل واستطراداً إلغاء عقد البيع على مسؤولية           –عقد بيع قسم عقاري      -٦٦٦
 عدم تحديد ما إذا كـان       – بند تحكيم مطلق     –دفع بعدم الاختصاص لوجود بند تحكيمي في ذلك العقد          

 بطلانه وفقاً لأحكـام     – بند تحكيمي مبهم     –التحكيم سيتم بواسطة محكّم فرد أو بواسطة لجنة محكّمين          
  . رد الدفع بعدم الاختصاص–. م.م.أ/ ٧٦٣/المادة 

  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٥ قرار رقم(

  تركة مستقبلة
 دعوى ترمي إلى إبطال تلك العقود كونها        –عقود بيع ممسوحة منظَّمة من أب لمصلحة أولاده الذكور           -٦٧٠

 إرث غير مـستحقّ ولا       لا يجوز التنازل عن    –. ع.م/ ١٨٨/ المادة   –تخفي تعاقداً على تركة مستقبلة      
 –إنشاء أي عقد على هذا الإرث أو على شيءٍ من أشيائه، ولو رضي المورث، وإلا كان العمل باطلاً                   



   فهرس هجائي ٣٢

 بحث فـي    –ينبغي التحقُّق مما إذا كانت عقود البيع موضوع الدعوى تشكّل تعاقداً على تركة مستقبلة               
 التعاقد علـى  –ستقبلة في حالة النزاع الراهن  مدى تحقُّق شروط إعمال قاعدة منع التعاقد على تركة م         

 –تركة مستقبلة يفترض عدم إمكانية تنفيذ موضوع ذلك التعاقد إلا بعد وفاة المورث صاحب التركـة                 
 –إمكانية تنفيذ العقد مباشرةً إثر توقيعه دون انتظار وفاة المورث تنفي وجود تعاقد على تركة مستقبلة                 

لدعوى قد تضمنت التزاماً مباشراً من الوالد تجاه أبنائه بنقل ملكية الأقسام            ثبوت كون العقود موضوع ا    
المباعة على اسمائهم دون أن يكون ذلك الالتزام معلّقاً على حصول وفاة الوالد بدليل إقدام أحدهم على                 

ة للتنفيذ  عقود قابل –تسجيل رقبة القسمين موضوع العقد المنظَّم لصالحه على اسمه في السجل العقاري             
 رد طلب الجهة المدعية الرامي إلى إعلان بطلان تلك العقود كونهـا لا تخفـي             –مباشرةً إثر توقيعها    

  .تعاقداً على تركة مستقبلة
  )٨/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ١٦قرار رقم (

  تعاقد بالعملة الأجنبية 
 إقرار المدعى عليه بتوجب الأتعاب المطالب بها من الرصيد المتوجب لهـذا             –ب محاماة   مطالبة بأتعا  -٧٠٣

 توافُق الفرقاء على أن تُدفع تلك الأتعاب بموجب شيك –الأخير بموجب تعهد مسجل لدى الكاتب العدل 
 –لبناني   بحث في مدى صحة ذلك الاتفاق في ضوء الوضع التشريعي ال           –مصرفي بالعملة الأميركية    

 استقرار التعامل فـي     –من الدستور اللبناني    ) و(اعتماد لبنان على النظام الاقتصادي الحر وفقاً للفقرة         
 للأفـراد أن  –ما خص العقود الداخلية ومنذ، زمنٍ طويل، على اعتماد العملات الأجنبية كسبيل للوفاء           

قتضى النظام العام والآداب العامة والأحكـام       يرتِّبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون شرط أن يراعوا م        
 يجوز لفريقَي العقد أن يتَّفقا ويشترطا أن يكون         –.) ع.م/ ١٦٦/المادة  (القانونية التي لها صفة إلزامية      

عقدهما بالعملة الأجنبية مع ما يترتَّب على ذلك من مفاعيلٍ قانونية ومنها التـزام المقتـرض، عمـلاً                  
 على المدين إيفاء الدين بالعملة التي التـزم بهـا           –يفاء الشيء المستحقّ نفسه     ، بإ .ع.م/ ٢٩٩/بالمادة  

من قانون النقد والتسليف، أن     / ١٩٢/ لا يجوز للدائن، وفقاً لأحكام المادة        –. ع.م/ ٢٤٩/عملاً بالمادة   
لبنانية وذلك تحت   يرفض استيفاء دينه بالعملة الوطنية سواء كان هذا الدين بالعملة الأجنبية أو بالعملة ال             

 – قوة إبرائية غير محدودة للعملة الوطنية في أراضي الجمهورية اللبنانيـة         –طائلة العقوبات الجزائية    
 موجب قبول التـسديد     –مبدأ السيادة الوطنية يقضي بوجوب أن يتم التعامل في لبنان بالعملة الوطنية             

عاقد بالعملة الأجنبية بحيث يبقـى العقـد قائمـاً          بالعملة الوطنية ليس من شأنه أن يؤثّر على صحة الت         
 تبقى العقود المنظَّمة بالعملة الأجنبية قائمة وصحيحة في منـدرجاتها           –وصحيحاً وتبعاً لحرية التعاقد     

كافة وفقاً للوضع التشريعي اللبناني بحيث يمكن للفرقاء أن يتابعوا تنفيذها بكلّ حرية وبالعملة المتَّفـق                
الاتفاق الجاري بين الطرفين على إيفاء الأتعاب بالعملة الأميركية غير مخالف للوضع             اعتبار   –عليها  

 إلزام المدعى عليه بدفع تلك الأتعاب المحددة بالعملة الأجنبية للمدعي مع الفائـدة              –التشريعي اللبناني   
  .لكاتب العدلالقانونية وذلك من الرصيد المتوجب للأول بموجب التعهد المنظَّم لمصلحته لدى ا

 )١٤/٣/٢٠٢٢ صادر عن رئيس الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ ١٨٤قرار رقم (

  تعيين مرجع 
 اختلاف سلبي على الاختصاص بين المحكمة الابتدائية فـي جبـل لبنـان والمحكمـة                – تعيين مرجع    -٥٨٩

 شروط قبول –دى تجاوز الهبة لهذا النصاب   الشرعية الجعفرية بالنسبة للبتّ بمسألة نصاب الوصية وم       
  .طلب تعيين المرجع



  ٣٣فهرس هجائي    

 تقدم الجهة المستدعية بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في جبل لبنان بوجه المستدعى ضـده للمطالبـة           -
بإعلان انعدام عقدي بيع منظَّمين له من مورثهما لانتفاء ركن الثمن أو تفاهته أو للتحايل على قـانون                  

 صدور حكم عن المحكمة المذكورة برد الطلب وإعـادة وصـف            –لحرمانها من حقّها الإرثي     الإرث  
العقود على أنها هبة مضافة إلى ما بعد الموت، وترك أمر البتّ بمدى تجاوز هذه الهبة لحد النـصاب                   

 عنهـا    صدور قرار  – تقديم استدعاء أمام المحكمة الشرعية الجعفرية        –الإرثي إلى المحاكم المختصة     
 استئناف القرار أمام المحكمة الشرعية الجعفرية       –برده لعدم الشرعية على اعتبار أنه لا يوجد وصية          

 اختلاف سلبي على الاختصاص بين المحكمة المدنيـة والمحكمـة           – تصديقها الحكم الابتدائي     –العليا  
 رضـوخ  – منهمـا  الشرعية حول مسألة توزيع الأنصبة في ضوء الأسس المعتمدة مـن قِبـل كـلّ          

 اكتساب القرار الصادر عن المحكمـة     –المستدعية للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعدم استئنافه         
  . قبول طلب تعيين المرجع شكلاً لاستيفائه شروطه الشكلية–الشرعية الصفة القطعية 

 خـضوعها   –الوصـية    هبة بحكم    – عدم تنفيذها إلا بموت الواهب       – هبة مضافة إلى ما بعد الموت        -
 –من قانون تنظـيم القـضاء الـشرعي      / ١٧/ المادة   –لقواعد الأحوال الشخصية المختصة بالميراث      

 البتّ بمدى تجاوز الهبـة      –إعطاء الاختصاص للمحكمة الشرعية للنظر في المسائل المتعلّقة بالوصية          
 –مة الـشرعية الجعفريـة      المضافة لما بعد الموت لحد النصاب الإرثي يدخل ضمن اختصاص المحك          

 .اعتبارها صاحبة الاختصاص للبتّ بهذه المسألة، وإحالة الملفّ إليها
  )٢٥/١١/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٤٥قرار رقم (

  تقاضي
 مطالبة بالسماح للمدعي، بصفته مالكاً لقسم خاص في عقـار مبنـي،             –ملكية مشتركة في عقار مبني       -٧٨٤

ستحصال على ترخيص من التنظيم المدني بإقامة طابقين على السطح الأخير للبناء القائم على ذلك                الإ
العقار وبتعديل مشروع افراز هذا البناء فضلاً عن افراز البناء المزمع تشييده على السطح إلى حقوق                

نتيجته أي موجبـات   مطالبة غير مستجمعة شرائط قبولها لأن الحكم الفاصل فيها لن تترتب ب        –مختلفة  
 اعتبار طلبات المـدعي غيـر قابلـة    –تتولّد منها رابطة دائنية ومديونية بين المدعي والمدعى عليهم    

 مطالبـة   –التحقق عن طريق التقاضي بل عن طريق تقديم طلب إلى المراجع الإداريـة المختـصة                
م المـدعى علـيهم تـسجيل     مطالبة بحفظ حق الجهة المدعية بإلزا   –مستوجبة الرد لانتفاء موضوعها     

 مطالبـة   –ملكيتهم، في الطوابق المنوي اقامتها على السطح، على اسم المدعي في الدوائر العقاريـة               
مستوجبة الرد لعدم القانونية وانتفاء الجدية باعتبار ان القانون يحفظ الحقوق بينما يفصِل القضاء فـي                

  .رد في الأساس لعدم قانونيتها دعوى مستوجبة ال–النزاعات ويكرس الحقوق ويعلنها 
  )٢٠/١٢/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  تمثيل 
) المستأنف بوجهـه ( عيب موضوعي شاب إجراءات الخصومة لجهة تمثيل المدعي    – تمثيل   – محاكمة   -٦٨٧

بوت إبراز وكالة صحيحة عن المدعي في        عدم ث  –بدايةً وفي المرحلة الأولى من المحاكمة الاستئنافية        
 توكيل منظَّم بتـاريخٍ سـابق       – إبراز التوكيل الصحيح خلال المرحلة الاستئنافية        –المرحلة الابتدائية   

 –لتاريخ تقديم الدعوى الابتدائية أي قبل انقضاء المهلة القانونية لتقديمها تحت طائلة سقوط الحقّ بذلك                
 اعتبار ما حـصل مجـرد       –حاكمة الابتدائية المفصولة بالحكم المستأنَف      لا عيب مبطلاً إجراءات الم    



   فهرس هجائي ٣٤

 لا يستقيم، تبعاً لذلك، التذرع بتصحيح غير مقبول وغير مزيل للعيب            –تأخير في إثبات صحة التمثيل      
  .م .م.فقرة أخيرة أ/ ٦١/من القبيل المبحوث فيه سنداً للمادة 

  )٢٤/٥/٢٠١٨نوب غرفة ثانية بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الج(

 تعاقُد بينها وبين المدعى عليه      –مسجلة في وزارة المالية     » مهندسة ديكور  «–  صرف تعسفي     - عمل   -٧٠٦
 تبلُّغُها، بعد انقضاء أربع سنوات من بدء        –لقاء أجر شهري    » مهندسة داخلية «للعمل في مكتبه بصفة     

 دعوى رامية إلى المطالبة باعتبار صـرف        – موجهاً إليها    عملها، ومن دون علمٍ سابق، كتاب صرفٍ      
 دفع بانتفاء الـسلطة،     –المدعية تعسفياً وبإلزام المدعى عليه دفع تعويض صرف تعسفي لهذه الأخيرة            

لدى وكيل المدعية، لتمثيلها في المحاكمة لعدم تضمين سند التوكيل الخاص، والمنظَّم لصالحه، سـلطة               
 استناد المدعية، عند تنظيمها سند التوكيل المشار إليه، إلـى           –ه بصورةٍ شخصية    مقاضاة المدعى علي  

الإسم التجاري المستعمل من قِبل المدعى عليه في المستندات كافة الصادرة عنه، وعن العاملين باسمه               
وكالـة   اتصاف الخطأ الحاصل في اسم المدعى عليه والوارد في ال          –ولحسابه، بدلاًَ من اسمه الثلاثي      

 اعتبار إدلاءات المدعى عليه المخالفة، لجهة قيام        –المومأ إليها بالخطأ المعذور، عملاً بنظرية الظاهر        
عيب موضوعي شاب سلطة وكيل المدعية لتمثيلها في المحاكمة واقعة في غيـر موقعهـا القـانوني                 

  . رد الدفع بانتفاء السلطة لدى وكيل المدعية لعدم قانونيته–الصحيح 
  )١٢/٢/٢٠٢٠ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ ١٨٧ار رقم قر(

  تمثيل تجاري
 – مطالبة بتعويضٍ إضافي     – فسخ   – عقد تمثيل تجاري     – توصيف قانوني    –» تشغيل مشترك «اتفاقية   -٦٨٠

 عن أسهمهم إلى شركةٍ أخـرى خلافـاً       ) الممثّل التجاري (ثبوت تنازل المساهمين في الشركة المدعية       
لأحكام العقد التي توجب على الشركة الأولى إبلاغ المدعى عليها عن رغبتها بالتفرغ عن تلك الأسهم                

 بند يفيد إمكانية فسخ العقد في حـال         – يعود للشركة المدعى عليها حقّ شراء تلك الأسهم بالأفضلية           –
ة عن أسـهمها، دون إبـلاغ        اعتبار تنازل المدعي   –وجود أي خرق أساسي للاتفاقية من قِبل الشريك         

م توجـب أي   عـد –المدعى عليها، يشكّل مخالفة صريحة وخرقاً للعقد يبرر فسخه من قِبل الأخيـرة        
  .تعويض عن ذلك الفسخ

 – طلب فسخ الحكم المستأنَف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي             – استئناف طارئ    -
 –ص محاكم أمستردام وفقاً لاتفاقية التشغيل الموقَّعـة مـن الطـرفين             تذرع المستأنفة طارئاً باختصا   

 سلطة المحكمة في إعطاء الوصف القانوني الصحيح للأعمال القانونية دون التقيـد             –توصيف قانوني   
 تـوافر العناصـر الأساسـية    –. م.م.أ/ ٣٧٠/بالوصف المعطى من قِبل الخصوم عملاً بأحكام المادة     

مـن المرسـوم    / ٥/ وجوب إعمال أحكـام المـادة        –ي في العقد الموقَّع من الفريقين       للتمثيل التجار 
 تُعتبر، بالرغم من كلّ اتفاق مخالف، محاكم المحلّ الذي يمارس فيه الممثل             – ٣٤/٦٧الاشتراعي رقم   

 نص إلزامي متعلّـق     –التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري            
 –نشاطها في لبنـان     ) الشركة المستأنف بوجهها تبعياً   ( ثبوت ممارسة الممثل التجاري      –لنظام العام   با

  . رد إدلاءات المستأنفة تبعياً المخالفة لهذه الجهة–اعتبار المحاكم اللبنانية مختصة دولياً للنظر بالنزاع 
اني كون الشركة المستأنف بوجهها تبعيـاً        طلب فسخ الحكم المستأنَف والحكم مجدداً بعدم الاختصاص المك         -

 لا يكفي التسجيل في السجل التجاري وحده لـربط          –مسجلة في السجل التجاري ضمن نطاق محاكم بعبدا         
 ثبوت وقوع   – يعول على المركز الرئيسي والفعلي للممثل التجاري         –الاختصاص المكاني الداخلي للمحاكم     

  . رد الإدلاء بعدم الاخصاص المكاني–راهنة ذلك المركز ضمن نطاق المحكمة ال
  )٧/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السابعة عشرة بتاريخ ١٢قرار رقم (



  ٣٥فهرس هجائي    

  تمييز
 إغفاله البتّ بأحد مطالب المميز في الفقرة الحكمية منه بالرغم من بحثه في مـتن                – قرار مطعون فيه     -٦١٣

 وجوب أن تشمل الفقرة الحكمية نتيجة ما قضى به الحكم مـن حـلّ               –. م.م.أ/ ٥٣٧/ المادة   –القرار  
للمسائل المطروحة والطلبات سيما وأن الطعن ينصب على ما قضت به الفقرة الحكمية القابلة وحـدها                

 إغفال محكمة التمييز البتّ بأحد المطالب نتيجة عدم تضمينها الفقرة –للتنفيذ دون باقي مضمون القرار  
  . نقض– مطلب أساسي ذو تأثير مباشر على نتيجة الحكم –مية نتيجة البتّ بذلك الطلب الحك

 )٨/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ١٨قرار رقم (

  تنفيذ
 قرار بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية ومراجعة محكمة الأساس للبتّ في مسألة تحديد قيمـة                – تنفيذ   -٦٠٥

 إيلاء رئيس دائـرة التنفيـذ       –. م.م.أ/ ٨٢٩/ المادة   –الدولار الأميركي بالعملة الوطنية     سعر صرف   
 نزاع جدي يتعلّق بالمعيـار الواجـب        –صلاحية الفصل في أساس المشاكل المتعلّقة بإجراءات التنفيذ         

نية في السوق الحرة اعتماده لتحديد قيمة الدين بالعملة الوطنية بضوء الفرق الكبير بين سعر الليرة اللبنا        
 وجوب تحديد القيمة القانونيـة      –وسعرها المحدد في نشرة مصرف لبنان وفي المنصات المعتمدة منه           

 مسألة تتعلَّق بأساس الحقّ وتخرج بالمطلق عن إطار مـشاكل التنفيـذ             –لليرة اللبنانية بنص تشريعي     
بتصديقه الحكم المستأنَف   . م.م.أ/ ٨٢٩/حكام المادة    عدم مخالفة القرار المميز أ     –المتعلّقة بالإجراءات   

القاضي بوقف التنفيذ وتكليف المنفذ عليه مراجعة محكمة الموضوع من أجل تحديد قيمة الدين المطالب 
  .به والمعين بالعملة الأجنبية محسوباً على العملة الوطنية

 )٢٧/١٠/٢٠٢١  صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة  بتاريخ١٠٠قرار رقم (

تنفيذ سندات دين لأمر المدعى عليه، وعقد تأمين عقاري موقَّع من قِبل الجهة المدعية لـصالح هـذا                    -٧٧٥
 مطالبـة، سـنداً   –الأخير، ضمانةً لدينه، بموجب معاملتين تنفيذيتين أمام رئيس دائرة التنفيذ في المتن         

موثَّق بالسندات الجاري تنفيذها لعلّة مرور الزمن      موجبات وعقود، بإعلان سقوط الدين ال     / ٣٤٩/للمادة  
 على  –العشري عليه نتيجة تقاعس الدائن المدعى عليه عن متابعة التنفيذ مدةً تربو على عشر سنوات                

 تكييـف الـدعوى علـى أنهـا         –المحكمة إعطاء الوصف القانوني الصحيح للأعمال المقامة أمامها         
الناصـة علـى    . م.م.أ/ ٨٥٠/ خضوعها لأحكام المادة     –موضوع  اعتراض على التنفيذ أمام محكمة ال     

 دعـوى مقامـة     –تقديم هذا الاعتراض خلال مهلة عشرة أيام من تبلُّغ المنفّذ بوجهه الإنذار التنفيذي              
 دعوى حرية القبول في الشكل، وإن خارج مهلة الأيام العـشرة المنـصوص             –خارج المهلة القانونية    

  . قبولها شكلاً–، لاستنادها إلى انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً .م.م.أ/ ٨٥٠/عليها في المادة 
 مطالبة مستوجبة الرد، لناحية مرور الزمن العشري المدلى به، في ضوء انقطاع مهلته بفعل المطالبة                -

مـادة  القضائية أمام رئيس دائرة التنفيذ في المعاملتين التنفيذيتين المعترض عليهما، سـنداً لأحكـام ال              
 إدلاء مستوجب   – إدلاء استطراداً بمرور الزمن على المعاملتين التنفيذيتين         –موجبات وعقود   / ٣٥٧/

الرد في الشكل لتعلُّقه بإجراءات التنفيذ التي يختص رئيس دائرة التنفيذ نوعياً وحصرياً ببتِّهـا، سـنداً                 
  .ساس النوعي للبتّ فيه رد هذا الإدلاء لعدم اختصاص محكمة الأ–. م.م.أ/ ٨٢٩/للمادة 

 إدلاء بسقوط الدين الجاري تنفيذه بالإيفاء عن طريق عقد التأمين العقاري المنظَّم لصالح المدعى عليه                -
 عدم جواز الإدلاء بسقوط الدين الجاري تنفيذه بأداء العوض في ضوء عدم ثبوت موافقـة الـدائن                  –

 إدلاء  –ن عوضاً عـن المبـالغ المطالـب بهـا           المدعى عليه على قبول التأمين على عقارات المديني       
  . رد الدعوى في الأساس لعدم قانونيتها–مستوجب الرد لعدم ثبوته وعدم صحته 

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٣قرار رقم (



   فهرس هجائي ٣٦

  تنفيذ على الذات
 تعديل نوع عملة الإيفاء المتفق عليهـا        – مصرف   –ق   تسديد مسب  – عقد قرض    –اعتراض على تنفيذ     -٨٢٠

 – طلب تنفيذ على الذات لتنفيذ عقد القرض والتأمين          – ايفاء بالعملة الوطنية     –وهي الدولار الاميركي    
تسديد الرصيد المتبقي من القرض بموجب شيك مصرفي بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسـمي          

  .ذ اعتراض المصرف على التنفي–
 عدم خضوعه لمهلة العـشرة الأيـام   – اعتراض منصب على انتفاء حق المعترض بوجهه في التنفيذ    -

  . قبوله في الشكل–. م.م. أ٨٥٠ المادة –المحددة قانوناً للاعتراض 
 الاستحصال علـى مبلـغ بالـدولار        – عقد قرض وتأمين موقّع مع المصرف من اجل شراء مسكن            -

 تسديد عدة سندات مـن اصـل        –اق على تسديده تباعاً بموجب سندات       الأميركي كقرض سكني والإتف   
 تقديم طلب تنفيذ على الذات تم بموجبه تسديد الرصيد المتبقي من قيمة القرض بموجب               –قيمة القرض   

 تـسديد  –شيك مصرفي بالليرة اللبنانية بما يعادل هذا الرصيد على أساس سعر الصرف الـر سـمي     
 أجل موضوع لمصلحة الفريقين طالما      –يد قيمة القرض المضافة اليه الفائدة        أجل ممنوح لتسد   –مسبق  

 مادة في عقد القرض تجيـز       –ان المصرف يتقاضى الفائدة المتفق عليها في العقد على قيمة القرض            
 استخدام المعترض بوجهـه الحـق       –تسديد كل أو بعض الأقساط قبل استحقاقها مقابل شروط محددة           

 تنازله عن الأجل الذي يستفيد منـه دون إلحـاق أي ضـرر              –ضى المادة المذكورة    الممنوح له بمقت  
بمصلحة المعترض بسبب دفعه الفوائد على قيمة الرصيد وفق ما نص عليه العقد فـي حـال الإيفـاء      

 عدم وجوب الاستحصال على موافقة المصرف الخطية لإجراء ايفاء مسبق للرصيد المتبقـي       –المبكر  
  .من قيمة القرض

 موجبات ٣٠١ و٢٩٩ المادتان – ايفاء قانوني – ايفاء القرض المعقود بالعملة الأجنبية، بالليرة اللبنانية -
ترعى قواعد ايفاء الأشـياء     . ع. م ٢٩٩ المادة   – من قانون النقد والتسليف      ٧ و ٤ و ١ المواد   –وعقود  

لنص الخـاص عنـد وجـود     إعمال ا  –ترعى حالة ايفاء الدين النقدي      . ع. م ٣٠١ المادة   –بشكل عام   
 – قـانون النقـد والتـسليف        – المذكورة   ٣٠١ شرح المادة    –تعارض ما بين نص عام ونص خاص        

اعطاء قوة ابرائية غير محدودة لليرة اللبنانية على اراضي الجمهورية اللبنانية للأوراق التي تتجـاوز               
 العام كونها ترمي إلى حماية النقـد         قواعد آمرة وإلزامية تتعلق بالنظام     –قيمتها خمسماية ليرة لبنانية     

 تقييد مبدأ – لا يمكن للأفراد، وفي معرض ترتيبهم لعلاقاتهم القانونية، الاتفاق على مخالفتها      –الوطني  
 اعتبار ايفـاء    –حرية التعاقد بوجوب عدم مخالفة النظام العام والقواعد القانونية التي لها صفة إلزامية              

  .ة اللبنانية قانونياًالمعترض بوجهه للقرض بالعمل
 متعلـق بـإلزام     ١٣٢٦٠ بـالرقم    ٢٦/٨/٢٠٢٠ قرار وسيط صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ          -

المصارف قبول تسديد الأقساط والدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية والناتجة عن قروض التجزئة بما             
 اشتراطه  –للدولار الواحد   . ل.ل/١٥٠٧,٥/فيها القروض الشخصية، بالليرة اللبنانية على أساس سعر         

ان لا يكون العميل من غير المقيمين وان لا يكون لديه حساب بالـدولار الأميركـي وان لا يتعـدى                    
 تفـسيره   –مجموع القروض السكنية الممنوحة له وقروض التجزئة مبالغ محددة في القرار المـذكور              

قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية وفق السعر المحدد        تقييده   –بكليته وبالترابط  بين الأحكام الواردة فيه كافة         
 قرار وسيط قيد حق الايفاء      –للدولار الأميركي الواحد    . ل.ل/١٥٠٧,٥/من قِبل مصرف لبنان بمبلغ      

 مخالفته نصوص قانونية آمرة ولا سيما نص        –بالليرة اللبنانية وحصر قبوله ضمن شروط نص عليها         
 عدم جواز مخالفة قاعدة قانونية آمرة ومتعلقة بالنظام العام المالي           –سليف   من قانون النقد والت    ٧المادة  

  .الرامي إلى حماية النقد الوطني، لا في العقد ولا في تعاميم وقرارات لها صفة تنظيمية



  ٣٧فهرس هجائي    

 – من قانون النقـد والتـسليف        ٢ المادة   – تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية          -
 ٧٠ إناطة المصرف المركزي مهمة الحفاظ على سلامة النقد الوطني بموجب المادة  – منه   ٢٢٩المادة  

 من قانون  ٧٠ تولي المصرف المركزي هذا الموضوع استناداً لنص المادة          -من قانون النقد والتسليف     
 –للدولار الأميركي الواحـد     . ل.ل/١٥١٥/و/ ١٥٠٧,٥/ تحديده سعر الصرف بين      –النقد والتسليف   

 رد الاعتراض ومتابعة التنفيذ     –تماد السعر المحدد من قِبل المصرف المركزي في نشرته الرسمية           اع
  .  اعطاء الحكم صفة المعجل التنفيذ والنفاذ على الأصل–
  )٨/٣/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ (

 القواعـد   – كشف حساب صادر عن المصرف المطلـوب التنفيـذ بوجهـه             –ذات  طلب تنفيذ على ال    -٨٣١
 لا –المفروضة لمباشرة التنفيذ الجبري على المدين مطلوبة ايضاً بشأن التنفيذ الاختياري على الـنفس              

 يشترط في السند أن يكون موقّعاً من المدين وصـادراً عنـه             –يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذي       
 – كشف الحساب الصادر عن الدائن لا يرقى إلى مرتبة السند التنفيـذي   – إلتزاماً منه بالدين     ومتضمناً

  .رد طلب التنفيذ على الذات المقدم من المدين لعدم وجود سند تنفيذي
  )٦/١٠/٢٠٢١قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ (

  حجز احتياطي
 بحـث فـي     –على مركبات آلية عائدة للشركة المطلوب الحجز بوجهها         رد طلب إلقاء حجز احتياطي       -٦٦٤

 يعود لرئيس دائرة التنفيذ، في حال عدم ثبـوت الـدين، أن             –. م.م.أ/ ٨٦٦/مدى تحقُّق شروط المادة     
 وجوب النظر بالطعن بالقرار القاضي برد طلـب   –يقرر إلقاء الحجز متى توافرت أدلّة ترجح وجوده         

 صـدور   –لاحتياطي والتقدير المؤقّت للدين وفق الأصول المتَّبعة في القضايا المستعجلة           إلقاء الحجز ا  
حكم عن القاضي المنفرد المدني قضى بإلزام المطلوب الحجز بوجهها بأن تدفع للمستأنفة طالبة الحجز               

ف لذهابـه    فسخ القرار المـستأنَ    – اعتبار دين المستأنفة مرجح الوجود       –قيمة التعويض المطالب به     
 تقرير إلقاء الحجز الاحتياطي على المركبات الآلية العائدة للشركة المطلـوب الحجـز              –خلاف ذلك   

  .بوجهها تأميناً لذلك الدين
  )٢٦/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الخامسة عشرة بتاريخ ١٩قرار رقم (

  حق مرور
 المميز ومسجل في السجل العقاري على عقارات المميز بـوجههم            طلب تكريس حقّ مرور عائد لعقار      -٦٠١

 تحديده حقّ المرور عبر عقار المميز بوجهه الأول         – استجابة الحكم الابتدائي لطلب المميز       –المفرزة  
 فسخ الحكم استئنافاً، ورد الدعوى في مواجهـة المميـز بوجهـه             –وفق اقتراح قدمه الخبير المكلَّف      

 إدلاء بمخالفة القرار المطعون فيه الرد على طلب المميز الرامي إلـى رد              –ن تمييزي    طع –المذكور  
 ذِكـر القـرار     –لعدم تضمنه أسباباً واضـحة وصـريحة        . م.م.أ/ ٦٥٥/الاستئناف شكلاً سنداً للمادة     

 ـ   –المطعون فيه هذه المسألة في فقرة تلخيص مجريات المحاكمة       لّ  إغفاله الـرد عليهـا وإيجـاد الح
  . نقض–. م.م.أ/ ٥٣٧/ مخالفته الفقرة الأخيرة من المادة –المناسب لها 

 أمر لا يعني حصر طلبه الأصلي به في حال وجدت المحكمة            – تبنِّي طالب المرور أحد الاقتراحات       -
 مفعول ناشـر    –ملكية عقارية   / ٧٥/أن مسارات واقتراحات أخرى هي الأفضل تطبيقاً لأحكام المادة          

 نظر النزاع مجدداً من قِبل محكمة الاستئناف في جميع أوجهـه وطلباتـه عنـد                –ستئناف  وشامل للا 
 اعتبار القرار الاستئنافي المطعون فيه أن مطالب المستأنف عليه المحصورة           –فسخها الحكم الابتدائي    



   فهرس هجائي ٣٨

 مخالفتهـا   –خـر   بتثبيت الممر المحكوم به بدايةً تمنع نشر الدعوى مجدداً في شقّها المتعلّق بالممر الآ             
  . نقض–وخطأ في تطبيقهما . م.م.أ/ ٦٦٠/و/ ٦٥٩/المادتين 

 حقّ المرور على كلّ عقـارٍ  – إفرازه – حقّ مرور عليه منشأ في السجل العقاري        – عقار مرتفق به     -
 جواز المرور عبر أي من      –من العقارات المفرزة مستمد من قيود السجل العقاري التي لم تحدد مكانه             

لك العقارات المفرزة طالما أنه لم يرِد نص في القانون يتعلّق بكيفية ممارسة حقّ الارتفاق في حـال                  ت
 مخالفة محكمة الاسـتئناف  –القاعدة هي عدم تجزئة حقّ الارتفاق بالمرور      –تجزئة العقار المرتفق به     

 –العيني، بذهابها خلاف ذلـك      المبادئ العامة المتعلّقة بقيود السجل العقاري التي تعتبر مصدر الحقّ           
  .تعريض قرارها للنقض

 إفراز هذا العقار    –بموجب قيد مسجل في السجل العقاري       » الأم« عقار منتفع بحقّ مرور على العقار        -
   حـقّ مـرور     – انتفاع بالمرور على العقارات الناتجـة عـن الإفـراز            –الأخير إلى عدة عقارات     

    ستمدفرزة مد مكانـه           على كلّ العقارات المتـأمين المـرور     – من قيود السجل العقاري التي لم تحد   
  عبر أي من تلك العقارات دون أن يحتِّم ذلك أن يكون مساره عبر العقـار الأساسـي الـذي انطلـق                     

   طعـن   –ملكيـة عقاريـة     / ٧٥/ تعيين الممر تبعاً للقواعد التـي حـددتها المـادة            –منه هذا الحقّ    
   طعن مـن شـأنه نـشر الـدعوى مجـدداً أمـام محكمـة                –يار الممر الأنسب    استئنافي بمسألة اخت  

  الاستئناف التي يعود لها حقّ التقدير وتعديل الممر المحكوم بـه بدايـةً وفـق مـا يقتـضيه الواقـع                     
المنصوص عليهمـا فـي المـادة    » الأقلّ ضرراً«و» الأقصر مسافةً« الاستناد إلى قاعدتَي –والقانون  

 تعويض محـدد بالاسـتناد إلـى حالـة          – اعتماد أحد اقتراحات الخبير المعين       –رية  ملكية عقا / ٧٥/
 – الأخذ بالاعتبار ما طرأ من تدن على قيمة العملة الوطنيـة             –العقارين والمساحة المقتطعة للمرور     

لـدفع  تحديد التعويض بالدولار الأميركي أو بما يوازيه بالليرة اللبنانية حسب سعر الـسوق بتـاريخ ا               
  .الفعلي

  )١٢/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١٤قرار رقم (

 ترمي إلى تحديد حق مرور يؤمن الوصول إلى جميع البلوكات القائمة على العقار الذي ينتفـع                  دعوى -٨٢٨
طلبه  وجوب تفسيرها على وجه ضيق وتطبيقها على قدر ما يت – ملكية عقارية    ٧٤ المادة   –بذلك الحق   

 يـراد   –رفع الضرر المترتب عن الانحباس لما في ذلك من تقييد لحرية المالك في التصرف بملكـه                 
بالعقار المحاط من كل جانب ارض العقار باعتباره وحدة عقارية بحيث لا يعتد بأي حال بالإنـشاءات                 

ن يرميان إلى تحديد     إقتراحا – عقار محبوس    – تقرير خبرة فنية     –القائمة عليه عند تحديد حق المرور       
 وجوب اعتماد الاقتراح الذي يستوفي شرطي الأقـصر والأقـل ضـرراً دون الأخـذ         –حق المرور   

  .بالاقتراح الذي يؤمن العبور إلى كافة البلوكات القائمة على ذلك العقار
 لا عرف يبيح النيل من حـق        – تقرير حق المرور يستوجب التعويض عنه وإن كان الضرر ضئيلاً            -

 مـن قـانون الاسـتملاك    ٣٧الغير دون تعويض ما لم يكن ثمة نص قانوني كما هو حال نص المادة    
 سبق تدوين حق المرور على الصحيفة العينية في معرض أعمال التحديـد             –المتعلق بالربع المجاني    

 –نـه   والتحرير دون ان يكون محدداً لا يحرم مالك العقار المنتفع به من المطالبة لاحقاً بتعـويض ع                
 اعتماد التخمين عن المتر المربع المحدد في تقرير الخبرة          –سلطة المحكمة في تحديد مقدار التعويض       

 وجوب تحديد مقدار ذلـك      –الفنية عن كامل مساحة حق المرور وليس فقط عن المساحة المحددة فيه             
 لا  –لعملة اللبنانيـة    التعويض بالعملة اللبنانية في ضوء ارتفاع سعرف الصرف وتدني القوة الشرائية ل           

 تعدد اسعار الصرف المحددة مـن قِبـل المـصرف           –يوجد في لبنان سعر صرف قانوني أو رسمي         
المركزي بموجب التعاميم الصادرة عنه تتعلق بالفرض الذي صدرت بشأنه بحيث لا تُعتبـر قواعـد                

ه الذي يؤمن التـوازن      يعود للمحكمة تحديد سعر الصرف على الوج       –قانونية متمتعة بالقوة الإلزامية     



  ٣٩فهرس هجائي    

 اعتماد سعر صرف وسطي مقداره اثنا عشر الـف ليـرة            –بين الفرقاء ويستجيب لمقتضيات العدالة      
  .لبنانية للدولار الأميركي الواحد واحتساب التعويض على ذلك الأساس

  )٩/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في الدعاوى العقارية بتاريخ (

  ةخبر
المـستأنف  / طلب فسخ حكم ابتدائي لاستناده إلى تقرير خبير أجرى كشفه دون حضور المدعى عليـه               -٦٩٧

 ثبوت انتقال الخبير إلـى البنـاء موضـوع          –. م.م.أ/ ٣٤٩/ودون إبلاغ الخصوم وفقاً لأحكام المادة       
 ثبـوت   –ول اللازمـة    المهمة والتقائه بالمدعى عليه في جولةٍ استطلاعية تمهيداً لإجراء الكشف والكي          

إجراء الكشف والكيول في اليوم المحدد بعد أن فتحت زوجة المستأنف باب البناء وأبدت موافقتها على                
/ ٣٤٩/ الغاية مـن المـادة   – ثبوت اتّصال الخبير بوكيل المستأنف الذي وعد بحضور الكشف          –ذلك  

 رد  –المستأنف بالموعد المـذكور     / يه ثبوت علم المدعى عل    –هي إعلام الخصوم بذلك الموعد      . م.م.أ
  .السبب الاستئنافي المبني على بطلان تقرير الخبرة المسند إليه الحكم المطعون فيه

  )١٧/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ١٢قرار رقم (

  دعوى رجائية
ري الإضافي في البقاع لطلب توضيح اسـم مالـك           دعوى مقدمة بالطريقة الرجائية أمام القاضي العقا       - ٥٩٧

 إبلاغ  – طلبات تدخُّل    –العقارات موضوع النزاع وإزالة الالتباس حوله في محاضر التحديد والتحرير           
 تبادل اللـوائح    – جلسات علنية    –طالبي التدخُّل خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة أوراق الدعوى          

 إتّباع الأصول والإجـراءات المتَّبعـة فـي         – سماع شهود    –ت تمهيدية    قرارا –الجوابية بين الفرقاء    
 اعتباره من فئة القرارات    – حكم ابتدائي صادر في مواجهة الخصوم بعد سماعهم          –المحاكمة النزاعية   

 وجوب اسـتئنافه مباشـرةً أمـام محكمـة          – تطبيق الأحكام العادية على أصول استئنافه        –القضائية  
 مخالفـة محكمـة   –. م.م.أ/ ٦٠١/ضوعه للأصول المنصوص عليها في المـادة    عدم خ  –الاستئناف  

   ها الاستئناف شكلاً بعد انطلاقها مـن طبيعـة         . م.م.أ/ ٥٩٤/و/ ٥٥٢/و/ ٦٠٣/الاستئناف الموادبرد
 نقض القـرار جزئيـاً      –الطلب الرجائية دون توقُّفها عند الإجراءات والأصول التي اتُّبعت لإصداره           

  .ستئناف شكلاًلجهة رد الا
 )٢٢/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١٠قرار رقم (

  رسم نسبي
   دعوى رامية إلى المطالبة بإعلان بطلان الوكالة غير القابلـة العـزل المـشار إليهـا لعلّتَـي انتفـاء          -٧٦٥

اء الثمن أصولاً، فضلاً عن إبطال أهلية المدعية الموكِّلة وعدم تعيين الثمن، وبإلغاء هذه الوكالة لعدم إيف
 دفع برد الدعوى في الشكل      –الهبة المستترة التي تخفيها، والمنظّمة لصالح المدعى عليه، لعلّة الجحود           

 دفع مـستوجب    –لعدم تسديد المدعية الرسم النسبي المتوجب عن كلّ الطلبات المبينة في الاستحضار             
 الوكالة موضوع الدعوى باعتبارهما خاضعين للرسم المقطوع، سنداً         الرد بالنسبة لطلبي بطلان وإلغاء    

 رد الدفع بعدم تسديد الرسم النسبي عن طلبي البطلان والإلغـاء لعـدم              –رسوم قضائية   / ١٣/للمادة  
رسـوم  / ١٠/ خضوع طلب إبطال الهبة لعلّة الجحود للرسم النسبي بصريح عبارة المـادة              –قانونيته  



   فهرس هجائي ٤٠

ي القبول في ظلّ عدم تسديد المدعية هذا الرسم عن طلبها الرامي إلى إبطال الهبـة            دفع حر  –قضائية  
  . رد طلب إبطال الهبة والرجوع عنها لعدم تسديد الرسم النسبي المتوجب عنه–والرجوع عنها 

 )١٦/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٩٩قرار رقم (

  زواج
 مطالبة بإعلان بطلان زواج المدعي، اللبناني الجنسية، من المدعى عليها، وهي من             –أحوال شخصية    -٧٣٠

 زواج ديني منعقد في لبنان أمـام الـسلطات الكنـسية            –التابعية الفنزويلية لعلّة التلجئة في حلية السر        
، .ر. ل ١٠٩ الأولى من القرار      إيلاء المحاكم المدنية وحدها، بموجب المادة      –التابعة للطائفة المارونية    

صلاحية نظر دعاوى الأحوال الشخصية المختصة بأجنبي أو بعدة أجانب إذا كان أحدهم على الأقـلّ                
 دعوى من اختـصاص المحـاكم المدنيـة    –تابعاً لبلادٍ تخضع فيها الأحوال الشخصية للقانون المدني        

 إعلان اختـصاص    –ني  في دولة المدعى عليها       اللبنانية تبعاً لخضوع الأحوال الشخصية للقانون المد      
 اعتبار قانون الطائفة التي احتُفِلَ بالزواج وفقاً لمراسمها هو القانون الواجـب             –هذه المحكمة الوظيفي    
 إعلان تطبيق قانون الزواج لدى الطائفة المارونية على هذا          – ١٩٥١ نيسان   ٢التطبيق، عملاً بقانون    

  .النزاع
 كنائس شرقية،   ٨٢٤من القانون رقم    ) ٢(لان الزواج موضوع الدعوى، سنداً للبند        مطالبة بإعلان بط   -

      التلجئة سبب من أسباب بطلان الزواج لـدى الطوائـف الكاثوليكيـة              –لعلّة التلجئة في حلية السر – 
التلجئة فعل إرادة وضعي يعبر بموجبه عاقد الزواج خارجياً عن رضاه الزوجي بينما هو يرفض، في                

  .يرته، مؤسسة الزواج في حد ذاتها أو إحدى ميزاتها الجوهريةسر
 قـوة   – إسناد التلجئة غير الكاملة لجهة رفض سر ديمومة الزواج، بتاريخ انعقاده، إلى المدعى عليها                -

 صعوبة إسناد التلجئة المنسوبة إلى المدعى عليها في ظلّ –ثبوتية للإقرار الصادر عن صاحب التلجئة   
 إثبات جائز للتلجئة بأقوال شهود      –ن تقديم جواب في الدعوى رغم إبلاغها الأوراق أصولاً          إحجامها ع 

 اقتناع المحكمة، من جملة أقوال الشهود، أن الأسباب التي دفعت المدعية للمجيء مع              –جديرين بالثقة   
ئلة مسيحية، مع   المدعي إلى لبنان، ومن ثم الاقتران به كنسياً، لا تمتّ بصلة إلى رغبتها في إنشاء عا               

هذا الأخير، في ضوء ما تبين من نزوع لديها نحو التحرر من مفاهيم الزواج المسيحي والعيش بمـا                  
 ثبوت إقدام المدعى عليها الزوجة على الـزواج مـن           –يتلاءم والمفاهيم المتحررة التي نشأت عليها       

 اعتبـار   –لتزام بسر ديمومـة الـزواج       المدعي، أمام الكنيسة المارونية، مع وجود نية لديها بعدم الا         
 إعلان بطلان الزواج    – كنائس شرقية    ٨٢٤من القانون   ) ٢(الزواج موضوع الدعوى باطلاً سنداً للبند       

  .المنعقد بين المدعي والمدعى عليها بداعي التلجئة في حلية سر ديمومة الزواج من جانب الزوجة
  )٧/٦/٢٠١٦في بيروت غرفة ثانية بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى ٩٦قرار رقم (

  سجل عقاري
 طلب إسقاط قرار تمييزي قضى بإبرام قرار استئنافي صدق حكماً ابتدائياً قضى بإبطال عقد بيع عقاري                 -٦٠٨

وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تسجيل العقارات على اسم الجهة المدعية المميز بوجههـا، كمـا                  
ات وأدوات منزلية وإعادتها إلى طابق الإفلاس لحصول البيوعات ضمن الفترة         وإبطال عقد بيع مفروش   

 طلب إسقاط هذه القرارات بمرور الزمن العشري على صدور القـرار التمييـزي سـنداً                –المشبوهة  
 قرار استئنافي مطعون فيه     – حكم ابتدائي قضى برد الدعوى       –موجبات وعقود   / ٣٤٩/لأحكام المادة   

 الابتدائي وإسقاط القرار التمييزي بمرور الزمن العشري، وتبعاً لذلك، إسقاط الحكم            قضى بفسخ الحكم  



  ٤١فهرس هجائي    

 – تمييز   –الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادر في الدعوى بين طابق الإفلاس والجهة المميز بوجهها             
  .أسباب تمييزية

 –ا في الـسجل العقـاري        أحكام قضت بإبطال عقود بيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تسجيله             -
الحقّ غير القابل للسقوط بمـرور      « مفهوم   – تفسير وتطبيق الفقرة الثانية منها       –. م.م.أ/ ٥٥٨/المادة  
 العودة إلى الأحكام القانونية التي ترعى مرور الزمن في مـا            –المقصود في الفقرة المذكورة     » الزمن

 المعيار  – ٣٣٣٩من القرار رقم    / ٢٥٥/لمادة   ا – ١٨٨من القرار رقم    / ١٩/ المادة   –خص العقارات   
الأساسي والجوهري الذي يحول دون سقوط الحقّ بمرور الزمن في النطاق العقاري هـو أن يكـون                 

على ضوء ما نـصت     . م.م.أ/ ٥٥٨/ تفسير الفقرة الثانية من المادة       –الحقّ مدوناً في السجل العقاري      
م المتعلّقة بعقار أو بحقّ عيني، خارج النطاق المـشار إليـه،             بقاء الأحكا  –عليه المادتان المذكورتان    

 إعادة الحال –عرضةً للسقوط بمرور الزمن لأن الحقّ المثبت فيها يبقى محافظاً على طابعه الشخصي        
إلى ما كانت عليه تستوجب تنفيذ الحكم وإعادة تسجيل العقارات على اسم المميـز أي تنفيـذ الحـقّ                   

 يستقيم التذرع هنا بالقول بأن إعادة الحال إلى ما كانت عليه تندرج ضمن أحكام               الشخصي، وبالتالي لا  
 عدم خطأ – حماية الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري –. م.م.أ/ ٥٥٨/الفقرة الثانية من المادة   

 ١٨٨رقـم   مـن القـرار     / ١٩/والمادتين  . م.م.أ/ ٥٥٨/القرار الاستئنافي في تطبيقه وتفسيره المادة       
 ملكية عقارية بقوله أن الحكم القضائي الذي لا يسري عليه مرور الزمن في القضايا العقارية،                 ٢٥٥و

  . رد السبب التمييزي–هو الحكم الذي يثبت حقّاً مسجلاً في السجل العقاري 
قاء إلا بعد    لا يكون الاكتساب نافذاً حتى بين الفر       –ملكية عقارية   / ٢٠٤/ المادة   – اكتساب عقار بحكم     -

 حكم معرض للسقوط بمـرور  – حكم غير منفّذ ضمن مهلة العشر السنوات –قيده في السجل العقاري  
ملكية عقارية في تحقُّق الملكية بين الاكتـساب بـالإرث          / ٢٠٤/ عدم مساواة المادة     –الزمن العشري   

فيما خص مـسألة مـرور       مساواة تتعلّق فقط بحقّ القيد في السجل العقاري وليس           –والاكتساب بحكم   
  . رد السبب التمييزي–ملكية عقارية / ٢٠٤/ عدم مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة –الزمن 

 تقدير الوقائع التي قد تشكّل اعترافاً بحقّ        – لا يشكّل اعترافاً من المديون بحقّ الدائن         – إشغال العقار    -
  .  رد التمييز–ابة محكمة التمييز الدائن متروك لقضاة الأساس ولا يدخل ضمن رق

  )٧/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧٣قرار رقم (

 استدعاء أمين السجل العقاري في البقاع طلباً لترقين وشطب إشارة إلغاء وكالتَي بيـع               –سجل عقاري    -٧٩٠
باً لتسجيل عقد إنفاذ وكالـة بيـع        منظّمتين لصالح المستدعي من قِبل شقيقته المقيمة في الخارج، وطل         

بصورةٍ نهائية على اسم الجهة ذاتها، بالاستناد إلى سند توكيل جديد منظَّم من الموكلة نفـسها، فـضلاً        
عن طلب ترقين إشارات قيد احتياطي مدونة بأسماء ورثة والد المستدعي لسقوطها بالترقين الحكمـي               

ل العقاري في البقـاع رد طلبـات القيـد والتـرقين        قرار أمين السج   –بعد انقضاء سنة على وضعها      
 طعن بقرار الرد أمام محكمة وجود العقار، باعتبارها المحكمـة ذات الولايـة،              –موضوع الاستدعاء   

  . قبول الطعن شكلاً– ١٨٨من القرار رقم / ٨٠/سنداً للمادة 
شطب إشارتَي الإلغاء المـشكو      مطالبة بفسخ قرار أمين السجل العقاري المطعون فيه واتّخاذ القرار ب           -

منهما وبتسجيل عقد إنفاذ وكالة بيع باسم الجهة الطاعنة في السجل العقاري سنداً لتوكيل جديد صـادر                 
 ليس لمحكمة محلّ العقار ولاية قضائية، في معرض نظرها الطعن بقرار أمـين              –عن الجهة الموكلة    

 للجهة  –ماثلة لصلاحيات أمين السجل العقاري      السجل العقاري، بل ولاية إدارية، وتكون صلاحياتها م       
المنظّم لصالحها بموجب دعوى نزاعية تُقام أمام محكمـة         » عقد إنفاذ وكالة  «الطاعنة المطالبة بتسجيل    

 اعتبار الإشارتين بإلغاء وكالة المشكو منهما بمثابة إشارات احترازية غير قابلـة             –الأساس المختصة   
لصريحة، أو بحكمٍ صادر عن المحكمة المختصة، سنداً لأحكـام المـادة            للشطب إلا بموافقة واضعها ا    



   فهرس هجائي ٤٢

 ليس من شأن تنظيم وكالة جديدة من قِبل شقيقة طالب التسجيل، ولصالح             – ١٨٨من القرار رقم    / ١٥/
هذا الأخير، إلغاء مفعول التوكيلين السابقين الجاريين من طرفها ما لم يذكَر في سند التوكيـل الجديـد              

صريح بإعادة العمل بالوكالات السابقة         المتذر طلب        –ع به نص استناد القرار المطعون فيه، لناحية رد 
تسجيل عقد إنفاذ الوكالة، إلى عدم استطاعة أمين السجل العقاري التحقُّق بشكلٍ أكيد من صـحة سـند                

 في ضوء عـدم ثبـوت        مطالبة بالتسجيل مستوجبة الرد    –التوكيل الجديد المسند إليه الطلب المذكور       
صحة الوكالة الجديدة المتذرع بها بتاريخ تنظيم عقد إنفاذها، وتالياً لعدم إمكان تسجيل عقد إنفاذ تلـك                 

 قرار واجب التصديق، لجهة رد      –الوكالة في السجل العقاري بصورةٍ نهائية على اسم الجهة الطاعنة           
  .في موقعه القانوني السليمطلب تسجيل عقد إنفاذ وكالة باسم المستدعي، لوقوعه 

 مطالبة بشطب قيود احتياطية عن صحيفة عقار مورث الجهة الطاعنة، لانقضاء مدتها القانونية، سنداً               -
  قيود احتياطية سـاقطة بـالترقين      – ١٨٨ ولأحكام القرار رقم     ٧٦/٩٩للمادة الأولى من القانون رقم      

 طعن حـري    – قيود مستوجبة الترقين     –على وضعها   الحكمي تبعاً لانتهاء مفاعيلها بعد انقضاء سنة        
القبول جزئياً في الأساس لجهة طلب شطب إشارات القيود الاحتياطية نتيجة سقوطها بمـضي مـدتها                

 فسخ القرار المطعون فيه جزئياً لناحية رد طلب شطب          – ٧٦/٩٩عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم       
  . تقرير الحكم بترقين تلك الإشارات–ا إشارة القيد الاحتياطي المشكو منه

  )١٦/٦/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٥١قرار رقم (

 اشارة رهن عقاري مدونة، منذ اكثر من سبعين عاماً، على صحيفة عقارٍ عائدٍ للجهـة                –سجل عقاري    -٧٩٦
 عقار آيلٌ إلى الشاري بموجب عقـد بيـع          –ي ذمتها لصالح دائنها     المدينة ضمانةً لدينٍ كان متوجباً ف     

 قيام الشاري باستدعاء أمين السجل العقاري في البقاع طلبـاً           –منظّم لهذا الأخير من قِبل ورثة المدينة        
 موجبات وعقود،   ٣٤٩ و ٣٤٤ و ٢٩٠ ملكية عقارية، و   ١٠١لترقين وشطب تلك الإشارة، سنداً للمواد       

ع الرهن بتخلّي الدائن المرتهن عن حيازة العقار المرهون وبمرور الزمن علـى             لسقوط الحق موضو  
 طعن بقرار الرد امـام محكمـة     – قرار امين السجل العقاري في البقاع رد طلب الترقين           –هذا الحق   

 صلاحية امين الـسجل العقـاري       – قبول الطعن شكلاً     –محل العقار باعتبارها المحكمة ذات الولاية       
قبول أو رد طلب تسجيل أو ترقين حق عيني عقاري بعد ان يتحقق، وعلى مسؤوليته، من توفّر                 مقيدة ب 

 ليس من شـأن تخلّـي       –الشروط المفروضة قانوناً، وبالتالي من صحة الوثائق المبرزة، تأييداً للطلب           
 –الدائن المرتهن عن حيازة العقار المرهون الإفضاء إلى سقوط الرهن، المطلـوب شـطب اشـارته            

لمحكمة الأساس المختصة صلاحية الفصل بمسألة سقوط الدين المضمون بالرهن المشكو منه بمـرور          
 من أسباب سقوط الرهن العقاري تسديد       –الزمن، أو بغيره من أسباب السقوط المنصوص عنها قانوناً          

جراء الترقين   شروط منتفية لإ   –الدين المضمون به عند استحقاقه، ما يولِّد حق محو القيد المختص به             
 قـرار مطعـون فيـه       –المطلوب تبعاً لعدم سقوط الرهن بنتيجة عدم سقوط الدين الأصلي الموثّق به             

 تصديقه ورد الطعـن فـي الأسـاس لعـدم       –مستوجب التصديق لوقوعه في محله القانوني الصحيح        
  .قانونيته

  )١٦/٦/٢٠٢٠في زحلة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى ٥٣قرار رقم (

 اسهم عقارية آيلة إلى الشاري بموجب عقد بيع ممسوح منظّم لصالحه من جانب وكيلي               –سجل عقاري    -٨٠١
 ايلاء هذين الوكيلين سلطة تمثيل مالك تلك الأسهم الأساسي وإجراء عقد البيع باسمه ولحسابه               –البائع  

قيد احتياطي بعقد البيع الممسوح مدون على صـحيفة          –بموجب وكالة عادية نظّمها لهما هذا الأخير        
 تعميم صادر عن المديرية العامة لوزارة العدل بالتنبيه بشأن الوكالـة    –المبيع لحين استكمال النواقص     

 اشارة بهـذا التعمـيم      –المنظمة من قِبل المالك الأساسي باعتبارها صادرة عن فاقدٍ للأهلية القانونية            
 استدعاء امين السجل العقاري في البقـاع طلبـاً          –سهم الآيلة إلى الشاري     موضوعة على صحيفة الأ   



  ٤٣فهرس هجائي    

لشطب اشارة ذلك التعميم بهدف تمكين المستدعي من اتمام تسجيل الأسهم المذكورة على اسمه بصورة        
 طعن امام محكمة محل العقار باعتبارهـا        – قرار امين السجل العقاري في البقاع رد الطلب          –نهائية  

 على المحكمة التثبت من فقدان الموكِّل اهليته القانونيـة،          – قبول الطعن شكلاً     –ذات الولاية   المحكمة  
التي تضفي  . م.م.بتاريخ تنظيمه الوكالة موضوع التعميم الصادر عن وزارة العدل، في ضوء أحكام أ            
ها الكاتب العدل،   على الوكالة قوة تنفيذية كسندٍ رسمي وتعتبر المندرجات الواردة فيها، والتي تحقق من            

 اعتبار اهلية المتعاقد أو ممثله      –ذات قوة ثبوتية مطلقة وغير ممكن إثبات عكسها الا بادعاء تزويرها            
 قناعة المحكمة بثبوت اهلية ذلك الموكل تبعاً لانتفاء وجود اشـارة          –القانوني قائمة حتى ثبوت العكس      

الوكالة المنظمة منه إلى بـائعي طالـب        دعوى حجر عليه، أو دعوى رامية إلى طلب اعلان بطلان           
 اعتبار الوكالة المنظمة لـصالح ذينـك الـوكيلين صـحيحة            –التسجيل، بتاريخ اجرائه ذلك التوكيل      

 اعتبار عقد البيع الممسوح موضوع الدعوى، والمنظّم        –لصدورها عن شخص متمتِّع بأهليته القانونية       
 قرار مطعون فيه –، صحيحاً ومنتجاً مفاعيله القانونية لصالح الجهة الطاعنة من قِبل وكيلي ذلك المالك

 قبول الطعن في الأساس وفسخ قرار امين   –مستوجب الفسخ لوقوعه في غير موقعه القانوني الصحيح         
 اعطاء الحكم بتسجيل المبيع نهائياً في السجل العقـاري          –السجل العقاري لعدم صحته وعدم قانونيته       

  .على اسم الشاري
  )٨/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ١١٢قرار رقم (

  سعر صرف
   قرار بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذيـة ومراجعـة محكمـة الأسـاس للبـتّ فـي مـسألة                    – تنفيذ   -٦٠٥

  إيـلاء   –. م.م.أ/ ٨٢٩/ المـادة    –تحديد قيمة سعر صرف الـدولار الأميركـي بالعملـة الوطنيـة             
   نـزاع   –رئيس دائرة التنفيذ صلاحية الفصل فـي أسـاس المـشاكل المتعلّقـة بـإجراءات التنفيـذ                  

  جدي يتعلّق بالمعيار الواجب اعتماده لتحديد قيمة الـدين بالعملـة الوطنيـة بـضوء الفـرق الكبيـر            
   وفـي  بين سعر الليرة اللبنانية في السوق الحـرة وسـعرها المحـدد فـي نـشرة مـصرف لبنـان                

   مـسألة   – وجوب تحديد القيمة القانونية لليـرة اللبنانيـة بـنص تـشريعي              –المنصات المعتمدة منه    
 عدم مخالفة القرار   –تتعلَّق بأساس الحقّ وتخرج بالمطلق عن إطار مشاكل التنفيذ المتعلّقة بالإجراءات            

اضي بوقف التنفيذ وتكليف المنفذ عليـه    بتصديقه الحكم المستأنَف الق   . م.م.أ/ ٨٢٩/المميز أحكام المادة    
مراجعة محكمة الموضوع من أجل تحديد قيمة الدين المطالب به والمعين بالعملة الأجنبيـة محـسوباً                

  .على العملة الوطنية
  )٢٧/١٠/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة  بتاريخ ١٠٠قرار رقم (

 عرضي فعلي وايداع بالعملة اللبنانية على اساس سعر صرف          –دين تجاري بعملة الدولار الاميركي       - ٦٤٣
 دعوى ترمي الى إثبات صحة معاملـة العـرض          –مقابل الدولار الاميركي الواحد     . ل.ل/١٥٠٧،٥/

 لا نص في القانون يولي حاكم مصرف لبنان تحديـد سـعر             – نزاع حول سعر الصرف      –والايداع  
 اسعار الصرف بموجب تعاميم مختلفة    تعدد –يرة اللبنانية   الصرف الرسمي للدولار الاميركي بالنسبة لل     

منـذ ان   . ل.ل/١٥٠٧،٥/ عدم توافر الدولار على سعر الصرف المحدد         –صادرة عن مصرف لبنان     
 توافر الدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة، وهي المنصة الرسـمية            –بدأت الازمة الاقتصادية    

 لا  –ن التجار والعامة من شـرائه        المبادلات النقدية، والتي تُمكِّ    وقالتي أعادت التوازن النسبي الى اس     
نه لا يساوي على الاقـل قيمـة        ن المستأنف عليه المدين صحيحاً لأ     يعتبر العرض والايداع الحاصل م    

 فسخ الحكم المستأنف القاضي بخلاف      –الدولارات المدين بها تجاه المستأنف على سعر منصة صيرفة          



   فهرس هجائي ٤٤

والحكم مجدداً برد دعوى اثبات عملية العرض والايداع لعدم براءة ذمـة المـدين               نشرالدعوى   –ذلك  
 .المستأنف عليه من الدين موضوعها

  )٧/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ١٩قرار رقم (

يح النيل مـن حـق       لا عرف يب   – تقرير حق المرور يستوجب التعويض عنه وإن كان الضرر ضئيلاً            -٨٢٨
 مـن قـانون الاسـتملاك    ٣٧الغير دون تعويض ما لم يكن ثمة نص قانوني كما هو حال نص المادة    

 سبق تدوين حق المرور على الصحيفة العينية في معرض أعمال التحديـد             –المتعلق بالربع المجاني    
 –لاحقاً بتعـويض عنـه      والتحرير دون ان يكون محدداً لا يحرم مالك العقار المنتفع به من المطالبة              

 اعتماد التخمين عن المتر المربع المحدد في تقرير الخبرة          –سلطة المحكمة في تحديد مقدار التعويض       
 وجوب تحديد مقدار ذلـك      –الفنية عن كامل مساحة حق المرور وليس فقط عن المساحة المحددة فيه             

 لا  –لقوة الشرائية للعملة اللبنانيـة      التعويض بالعملة اللبنانية في ضوء ارتفاع سعرف الصرف وتدني ا         
 تعدد اسعار الصرف المحددة مـن قِبـل المـصرف           –يوجد في لبنان سعر صرف قانوني أو رسمي         

المركزي بموجب التعاميم الصادرة عنه تتعلق بالفرض الذي صدرت بشأنه بحيث لا تُعتبـر قواعـد                
 الصرف على الوجه الذي يؤمن التـوازن         يعود للمحكمة تحديد سعر    –قانونية متمتعة بالقوة الإلزامية     

 اعتماد سعر صرف وسطي مقداره اثنا عشر الـف ليـرة            –بين الفرقاء ويستجيب لمقتضيات العدالة      
  .لبنانية للدولار الأميركي الواحد واحتساب التعويض على ذلك الأساس

  )٩/١٢/٢٠٢١ قرار صادر عن القاضي المنفرد في بعبدا الناظر في الدعاوى العقارية بتاريخ(

  شفعة
 يعود للشريك الادعاء بشفعة الأسهم في عقارٍ        – عقد بيع أسهم شائعة في أكثرٍ من عقار          – دعوى شفعة    -٦٨٧

 عدم تحديد ثمن بيع –معين حتى لو تحقَّقت فرضياً شروط شفعته للأسهم المباعة في العقارات الأخرى   
لبيع على حدة، ومن بينها العقار المعنـي بـدعوى          الأسهم في كلٍّ من العقارات الثلاثة موضوع عقد ا        

  على المدعي الشفيع إيداع الثمن الذي لم يعرف جزؤه المستقلّ والمقابل للمبيع فـي العقـار                –الشفعة  
 لا يمكن تعليق استعمال حـقّ       – تقرير خبرة فنية لتخمين الأسهم المطلوب شفعتها         –موضوع الدعوى   

الشفعة على عرض فعلي وإيداع للثمن الإجمالي موضوع كامل الصفقة التي تناولت العقارات الثلاثـة               
ثبات على ذلـك     للمدعي الشفيع الحقّ في التمسك بصورية ثمن المبيع المشفوع وفي طلب توفير الإ             –

 لا يكون مجبراً بعرض فعلي وإيداع يوم تقديم دعوى الشفعة على الأكثـر إلا               –بواسطة الخبرة الفنية    
 ثبوت إيداع المدعي مبلغاً فائضاً عن الـثمن التخمينـي للأسـهم             –بالمبلغ الذي يغطّي الثمن الحقيقي      

ر الذي من شأنه تقييد حقّ الشفيع في         عدم إثبات المدعى عليه المشفوع منه الضر       –العقارية المشفوعة   
 تصديق الحكـم المـستأنَف      –اختيار الأسهم المشفوعة من بين مبيع أسهم أخرى ضمن صفقة واحدة            

القاضي بقبول دعوى الشفعة وتسجيل الأسهم المشفوعة على اسم المدعي لقاء ثمن محدد، بالإضـافة               
  .باسترداد باقي المبالغ المودعة فعلياًإلى نفقات التسجيل ونفقات عقد البيع، والترخيص له 

  )٢٤/٥/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

  صورية
  طلب إبطالها كونها تخفي هبـة عقاريـة          –عقود بيع ممسوحة منظَّمة من أب لمصلحة أولاده الذكور           -٦٧٠

 وجوب التحقُّق مما إذا كانت تلك العقود   –لقانوني  غير تامة واستطراداً تخفيض الهبة إلى حد النصاب ا        
هي في حقيقتها عقود بيع أم أنها عقود صورية لا تعكس حقيقة العلاقة بين المتعاقـدين وتخفـي فـي           



  ٤٥فهرس هجائي    

 تحقُّق صفة الجهة المدعية للتقدم بالدعوى الراهنة كون المدعيات من أصـحاب             –الواقع هبة عقارية    
 أنواع الـصورية،    – الصورية بحد ذاتها ليست سبباً للإبطال        –هن  الحصص المحفوظة في تركة والد    

 تثبـت   –إما صورية مطلقة لا تخفي عقداً آخر، وإما نسبية تخفي العلاقة الحقيقيـة بـين الطـرفين                  
المحكمة، من خلال المعطيات والتعهدات المنظَّمة من المدعى عليهم لمـصلحة والـديهم وشـقيقاتهم               

 –ن العقود المطعون فيها تخفي هبة بعوض أي لقاء مقابل متمثّل بمضمون تلك التعهدات               أ) المدعيات(
  . رد إدلاءات الجهة المدعية المخالفة لهذه الناحية–صورية نسبية 

  )٨/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة  بتاريخ ١٦قرار رقم (

  عرض فعلي وايداع
 عرض فعلي وايداع بالعملة اللبنانية على اساس سعر صـرف           –ين تجاري بعملة الدولار الاميركي      د - ٦٤٣

 دعوى ترمي الى إثبات صحة معاملـة العـرض          –مقابل الدولار الاميركي الواحد     . ل.ل/١٥٠٧،٥/
 لا نص في القانون يولي حاكم مصرف لبنان تحديـد سـعر             – نزاع حول سعر الصرف      –والايداع  

 اسعار الصرف بموجب تعاميم مختلفة    تعدد –سمي للدولار الاميركي بالنسبة لليرة اللبنانية       الصرف الر 
منـذ ان   . ل.ل/١٥٠٧،٥/ عدم توافر الدولار على سعر الصرف المحدد         –صادرة عن مصرف لبنان     

 توافر الدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة، وهي المنصة الرسـمية            –بدأت الازمة الاقتصادية    
 لا  –ن التجار والعامة من شـرائه       وق المبادلات النقدية، والتي تُمكِّ    ي أعادت التوازن النسبي الى اس     الت

نه لا يساوي على الاقـل قيمـة        ن المستأنف عليه المدين صحيحاً لأ     يعتبر العرض والايداع الحاصل م    
ف القاضي بخلاف    فسخ الحكم المستأن   –الدولارات المدين بها تجاه المستأنف على سعر منصة صيرفة          

 نشرالدعوى والحكم مجدداً برد دعوى اثبات عملية العرض والايداع لعدم براءة ذمـة المـدين                –ذلك  
 .المستأنف عليه من الدين موضوعها

 )٧/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة رابعة بتاريخ ١٩قرار رقم (

ولار الاميركي وموثَّق بعقد تأمين عقاري من الدرجـة          قرض سكني محرر بالد    –عرض فعلي وإيداع     -٧٣٤
 التزام المقتـرض،    –الأولى وبعقد زيادة تأمين على عقار المقترض، ضمانةً لدين المصرف المقرض            

 إقدامـه،  –بموجب بنود عقدية واضحة، تسديد أقساط الدين والفوائد عند حلول آجالها بعملة القـرض               
عياً لإبراء ذمته من الدين المتوجب للمصرف، على تسديد قيمة القرض           ، وس .م.م.أ/ ٨٢٢/سنداً للمادة   

كاملةً، فضلاً عن الفوائد واللواحق كافة، بواسطة عرض فعلي وإيداع للمبلغ بالعملـة الوطنيـة لـدى                 
 تبلُّغـه رفـض     –الكاتب العدل وفق السعر الرسمي للدولار الأميركي الواحد مقابل الليـرة اللبنانيـة              

  .دائن العرض الفعلي والإيداع المجرى بالليرة اللبنانية لعدم صحتهالمصرف ال
 دعوى رامية إلى المطالبة بإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية لكامل قيمـة            -

الدين، موضوع القرض بين الفريقين، والمحرر بالدولار الأميركي، فضلاً عن إصدار الحكم بـإعلان              
ة ذمة المدين المدعي تجاه الدائن المدعى عليه، وإلزام هذا الأخير قبض قيمة العـرض والإيـداع        براء

. م.م.أ/ ٨٢٤/ دعوى مقامة خلال المهلة القانونية المعينة في المـادة           –وفك التأمين عن عقار المدعي      
  . قبولها شكلاً–
حصراً، سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المـادة         مطالبة بإلزام المدعي المدين تسديد الدين بعملة القرض          -

 عدم جواز الاتفـاق،     –موجبات وعقود، والتي تجيز الاتفاق على إيفاء الدين بالعملة الأجنبية           / ٣٠١/
بموجب بند عقدي على استبعاد الإيفاء بالعملة الوطنية لدينٍ من النقود بالعملة الأجنبية، وعلى حـصر                

 إدلاء بعـدم    –، لتعلُّق هذا المبدأ بالنظام العام المالي والحمائي للعملة اللبنانيـة            تسديده بالعملة الأجنبية  
       موجبات وعقود، لانطوائـه علـى      / ٣٢٣/و/ ٣٢٠/،  /٢٢١/قانونية الإيفاء المشكو منه، سنداً للمواد



   فهرس هجائي ٤٦

ال  إدلاء مستوجب الرد لانتفاء شـروط اسـتبد  –استبدال الموجب بموجبٍ آخر من دون موافقة الدائن     
 إدلاء، سـنداً للمـادتين      –موجبات وعقـود    / ٣٢٣/و/ ٣٢٠/الموجب المنصوص عليها في المادتين      

 مستوجب الـرد    –موجبات وعقود، بحقّ الدائن في استيفاء موضوع الموجب بالذات          / ٢٩٩/و/ ٢٤٩/
جهـة   رد أقوال المـدعى عليـه ل       –في ضوء الإيفاء بالعملة الوطنية ضمن إطار النظام العام المالي           

وجوب إلزام المدعي التسديد حصراً بالدولار الأميركي، دون العملة الوطنية، لعدم وقوعها في موقعها              
  .القانوني الصحيح

 مطالبة بإعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعدم صحته تبعاً لانطوائه على إيفاءٍ               -
 إدلاء بحصول اختلال في –مدعي للمدعى عليه جزئي، ومن دون وجه حقّ، للدين المتوجب في ذمة ال   

التوازن بين موجبات كلا فريقَي عقد القرض نتيجة إقدام المدعي على تحويله من الدولار الأميركـي                
 نـزاع   –إلى الليرة اللبنانية في ظلّ تدهور سعر صرف العملة الوطنية المضطرد تجاه عملة القرض               

عر الصرف الرسمي للدولار، المحدد وفق نشرة مـصرف         دائر حول صوابية الاستمرار في اعتماد س      
، عند تسديد قيمة القرض موضوع الدعوى بالعملة الوطنية في غياب سعر            .ل.ل/ ١٥٠٧،٥/لبنان بـ   

صرف رسمي موحد للدولار الأميركي، وفي ضوء ثبوت استغناء المصرف المركزي تدريجياً عـن              
التخبط في أسعار صرف الليرة تجاه الـدولار وعـدم           على المحكمة، في ضوء      –اعتماد تلك النشرة    

تدخُّل المشترع الحاسم في هذا الخصوص، الحفاظ  قدر الإمكان على التوازن في الموجبات العقديـة                
 –أثناء نظرها الدعاوى المتعلّقة بإيفاء الديون بالعملة الوطنية عندما تكون محررة بالعملـة الأجنبيـة                

  ة من الملابسات المحيطة بالنزاع، بتوافُق فريقَـي عقـد القـرض موضـوع              قناعة المحكمة، المستمد
الدعوى، ومنذ نشوء العقد بينهما، على وجوب تسديده بالعملة الأجنبية درءاً لتقلُّبـات أسـعار النقـد                 

 لا يعود للمدعي، الرامي إلى تسديد دينه قبل استحقاق أجلـه، إفـراغ البنـود                –الوطني تجاه الدولار    
المحددة التزامه النقدي بالدولار من مضمونها، عن طريق التسديد بالعملة الوطنية، تحت طائلة             العقدية  

اعتبار هذا الإيفاء تنفيذاً جزئياً للعقد، ومخالفةً لمبادئ حسن النية والإنصاف، المفروض التقيد بها عند               
 الإيفاء الحاصل بواسطة العرض      اعتبار –موجبات وعقود   / ٢٢١/إنفاذ الموجبات العقدية، سنداً للمادة      

الفعلي والإيداع المطعون فيه مخالفاً تعاقُد الفريقين، نصاً وروحاً، كما الغاية التي من أجلها تـم هـذا                  
 إيفاء مستجمع شرائط اعتباره غير صـحيح وغيـر          –التعاقد نتيجة انطوائه على تسديد جزئي للدين        

عدم صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصـل مـن قِبـل     دعوى مستوجبة الرد في الأساس ل   –قانوني  
  .المدعي لدى الكاتب العدل للدين المتوجب في ذمته للمدعى عليه

  )٨/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٤٣قرار رقم (

   مخالفة لعضو المحكمة القاضية سلام يقظان-٧٤١
، وموثَّق بتأمين عقـاري     ٢٠١٦رض سكني محرر بالدولار الأميركي، سنة        ق –عرض فعلي وإيداع     - ٧٤٣

 التزام المقترض تسديد قيمة –من الدرجة الأولى على عقار المقترض ضمانةً لدين المصرف المقرض    
 إجازة للمقترض بتسديد كامل قيمـة القـرض         –أقساط الدين والفوائد بعملة القرض عند حلول آجالها         

 إقدام المقتـرض    –الاستحصال على موافقة خطية من المصرف قبل خمسة عشر يوماً           مسبقاً شريطة   
على تسديد ما يعتقده متوجباً في ذمته من مبالغٍ للمصرف بالعملة الوطنية، وبواسطة عـرض فعلـي                 

 تبلُّغه رفض الدائن العرض والإيـداع       –. م.م.أ/ ٨٢٢/وإيداع لدى الكاتب العدل، سنداً لأحكام المادة        
 دعوى رامية إلى المطالبة بإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع المسجل لدى الكاتـب              –دم صحته   لع

 دفع بانتفاء الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت تبعاً لحصول الإيفاء المشكو منه لدى الكاتـب        –العدل  
 ضـمن    اختصاص مكاني للمحكمـة الواقـع      – دعوى متعلّقة بشخصٍ معنوي      –العدل في جبل لبنان     

 اعتبار الغرفة الابتدائية الثانية في بيـروت  –دائرتها المركز الرئيس للشخص المعنوي أو أحد فروعه     



  ٤٧فهرس هجائي    

 إعـلان   –مختصة مكانياً لنظر الدعوى تبعاً لوقوع المركز الرئيس للمدعى عليـه ضـمن دائرتهـا                
لقبول في الـشكل     دعوى حرية ا   – رد الدفع بانتفاء الاختصاص      –الاختصاص المكاني لهذه المحكمة     

  . قبولها شكلاً–. م.م.أ/ ٨٢٤/لتقديمها خلال المهلة المعينة في المادة 
/ ٨٢٤/ إدعاء مقابل رامٍ إلى إعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع سنداً للفقرة الأخيرة مـن المـادة                  -
مـن المـادة    ) ١(ة   اعتبار المهلة الأصلية، أي مهلة الأيام العشرة المنصوص عليها في الفقر           –. م.م.أ
 إدعاء مقابل مستوجب الرد في الشكل لوروده خـارج          –، منطبقة بشأن الادعاء المقابل      .م.م.أ/ ٨٢٤/

  . رده شكلاً–المهلة القانونية 
 إدلاء بعدم صحة المبالغ المودعة بموجب العرض الفعلي والإيداع موضـوع الـدعوى باعتبـار أن                 -

 معاملة عرض وإيداع حاصلة بعـد رفـض         –بدلاً من الدين الصحيح     المدعي أودع مبلغاً يفوق دينه      
 خلوص المحكمة إلى أن عدم معرفة المدعي بقيمة         –المدعى عليه إعلام المدعي برصيد دينه ولواحقه        

دينه الحقيقي جاء بفعل المدعى عليه الدائن، وبقصد منع المدين المدعي من إتمـام معاملـة العـرض              
 إدلاء بعدم صحة معاملة     –عل مخالف لعقد القرض نصاً وروحاً، ومتَّسم بسوء نية           فِ –الفعلي والإيداع   

العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعلّة تسديد القرض بالعملة الوطنيـة علـى أسـاس سـعر                 
 –الصرف الرسمي وليس على أساس قيمة عملة القرض حسب السوق الحرة بتاريخ حصول الإيفـاء                

 الصادر عن مصرف لبنان والملزم للمـصارف بقبـول          ٥٦٨ستفيداً من التعميم رقم     اعتبار المدعي م  
للدولار الواحد وفـق  . ل.ل/ ١،٥٠٧/تسديد القروض السكنية على سعر الصرف الرسمي على أساس    

 اعتبار إيداع المدعي المبلغ المنازع بصحته لصالح المدعى عليه إيفاء صحيحاً            –نشرة مصرف لبنان    
 قبول الدعوى في الأساس وإلزام المدعى عليـه         –متوجب للدائن ومبرئاً ذمته تجاه هذا الأخير        للدين ال 

  .قبول الإيفاء الحاصل من قِبل المدعي
  )١٢/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٦٧قرار رقم (

 استحقاق رصيد الثمن في     –لمدعى عليهما البائعين    عقد بيع شقة منظّم لصالح المدعي الشاري من قِبل ا          -٧٨٧
 إقدام هذا الأخير، وسعياً لإبراء ذمته تجاه الجهة البائعة على إيداع هذا الرصـيد لـدى          –ذمة المدعي   

 دعوى رامية إلى المطالبة بإلزام الجهة المـدعى         –الكاتب العدل بواسطة معاملة عرض فعلي وإيداع        
صالح المدعي وتسجيل الشقة موضوعه على اسم هذا الأخير في السجل           عليها تنظيم عقد بيع ممسوح ل     

 معاملة عـرض    –العقاري تبعاً لبراءة ذمته من رصيد الثمن بنتيجة إيداعه اصولاً لدى الكاتب العدل              
فعلي ساقطة تبعاً لإحجام المدعي المدين عن اقامة الدعوى الرامية إلى إثبات صحة العرض والإيداع                

 ليس مـن    –ام العشرة من تاريخ تبلغه رفض المدعى عليهما الدائنَين الإيداع الحاصل            خلال مهلة الأي  
شأن العرض الفعلي والإيداع المدلى به ابراء ذمة المدعي تجاه المدعى عليهما من رصيد الثمن لعـدم               

 اعلان عدم صحة العرض الفعلي      –صدور حكم من المحكمة المختصة يعلن صحة العرض والإيداع          
  . اعتبار رصيد الثمن متوجباً للمدعى عليهما في ذمة المدعي–ع والإيدا

  )٩/١٢/٢٠٢١قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (

 تحويل القرض من الليرة اللبنانيـة إلـى الـدولار           – ملحق تعديلي    –عقد قرض سكني بالليرة اللبنانية       -٨٠٧
 عرض فعلي وايداع بقيمة رصيد القرض       –قاري ضمانةً لذلك القرض      تأمين ع  –الاميركي دون فائدة    

مقابـل الـدولار   . ل.ل/١٥٠٧/بالعملة اللبنانية على أساس السعر المحدد من مصرف لبنان أي بسعر       
 دعوى ترمي إلى اعلان صحة معاملة العرض والايداع وإلزام المصرف المدعى            –الأميركي الواحد   

 دفع بعدم جواز التسديد المـسبق لكامـل قيمـة           –بعاً لإبراء ذمة المدعي     عليه بفك التأمين العقاري ت    
تسديد قيمة الأقساط كافـةً  ) العميل( يجوز للمستهلك – من قانون حماية المستهلك     ٢٣ المادة   –القرض  

 لا يجـوز حرمـان   –قبل استحقاقها على ان يخفض من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت متوجبـة              



   فهرس هجائي ٤٨

 ثبـوت   –حق المكرس قانوناً بالتسديد المسبق عبر تعليقه على موافقة من قِبل المصرف             المدعي من ال  
التزام المدعي بشروط عقد القرض الذي اجاز التسديد المسبق الكامل لقاء دفع غرامة تـسديد مـسبق                 

  . رد ادلاءات المدعى عليه المخالفة لهذه الجهة-% ٥محددة بنسبة 
 اسـتعراض   –صل بالعملة الوطنية في ضوء التعاقد بالعملـة الأجنبيـة            دفع بعدم صحة الايفاء الحا     -

 قوة ابرائية غير محدودة للأوراق النقدية اللبنانية وفقاً لأحكـام           –الأحكام والمواد القانونية ذات الصلة      
 نصوص قانونية مختلفة تعاقب كل من يمتنع عن قبـول العملـة             – من قانون النقد والتسليف      ٧المادة  
 لا يعود بالإمكان الاعتداد بمبادئ العدالة والإنصاف في ضوء وجود تلك النـصوص التـي       –ية  اللبنان

 لا يعود تبعاً لذلك للمـدعى عليـه رفـض    –تتمتع بقوة إلزامية مطلقة بدليل اقترانها بعقوبات جزائية         
  . اعتبار الايفاء الحاصل بالعملة الوطنية مبرئاً للذمة–التسديد بالعملة الوطنية 

 عدم وجود نص قانوني يتعلق بتحديد سـعر         –زاع حول سعر الصرف الواجب اعتماده لإيفاء الدين          ن -
 ايلاء مصرف لبنان مهمة المحافظة على سلامة النقد وتأمين ثبات القطع بموجـب قـانون     –الصرف  

 تحديد سعر الصرف من قِبل مصرف لبنان وعلى موقعه الرسمي علـى الانترنـت               –النقد والتسليف   
 اعتبار التعاميم والقرارات الصادرة عنه خلافاً لـذلك         –للدولار الواحد   . ل.ل/١٥٠٧,٥/ وسطي   بسعر

 لا وجود لتمييز بين دين تجاري وآخر غير تجـاري سـيما ان         –السعر انما هي على سبيل الاستثناء       
د للقاضي خلق    لا يعو  –المشترع لم يميز في مسألة ايفاء الدين وتحديد مقداره بين التاجر وغير التاجر              

 لا يجوز الإعتداد بما يـسمى       –مفاهيم جديدة والتمييز في الوضعيات وتكييفها حيث لم يميز المشترع           
 لا يستقيم الركـون إلـى   –تبعاً لعدم وجود حرية فعلية لتداول العملة في السوق اللبنانية   » سوق حرة «

 اعتبار سعر الـصرف الواجـب       – رقابة   تلك السوق طالما انها غير منظمة ومتفلِّتة من أي تنظيم أو          
في . ل.ل/١٥٠٧,٥/اعتماده في الحالة الراهنة هو السعر المحدد من قِبل مصرف لبنان بسعر وسطي              

 اعلان صحة العـرض  –ضوء غياب أي معيار رسمي آخر يمكن التعويل عليه لتحديد سعر الصرف            
اء ذمته تجاه المصرف المدعى عليه      الفعلي والايداع الحاصل من المدعي على أساس ذلك السعر وابر         

 إلزام الأخير بتسليم المدعي المستندات اللازمة لتمكينه من فك الرهن العقاري تحت طائلة غرامـة                –
  .  اكراهية عن كل يوم تأخير

  )١٢/٥/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى العقارية والمختلطة بتاريخ ١١قرار رقم (

  رضعقد ق
 تحويل القرض من الليرة اللبنانيـة إلـى الـدولار           – ملحق تعديلي    –عقد قرض سكني بالليرة اللبنانية       -٨٠٧

 عرض فعلي وايداع بقيمة رصيد القرض       – تأمين عقاري ضمانةً لذلك القرض       –الاميركي دون فائدة    
مقابـل الـدولار   . ل.ل/١٥٠٧/بالعملة اللبنانية على أساس السعر المحدد من مصرف لبنان أي بسعر       

 دعوى ترمي إلى اعلان صحة معاملة العرض والايداع وإلزام المصرف المدعى            –الأميركي الواحد   
 دفع بعدم جواز التسديد المـسبق لكامـل قيمـة           –عليه بفك التأمين العقاري تبعاً لإبراء ذمة المدعي         

تسديد قيمة الأقساط كافـةً  ) لالعمي( يجوز للمستهلك – من قانون حماية المستهلك     ٢٣ المادة   –القرض  
 لا يجـوز حرمـان   –قبل استحقاقها على ان يخفض من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت متوجبـة              

 ثبـوت   –المدعي من الحق المكرس قانوناً بالتسديد المسبق عبر تعليقه على موافقة من قِبل المصرف               
مسبق الكامل لقاء دفع غرامة تـسديد مـسبق         التزام المدعي بشروط عقد القرض الذي اجاز التسديد ال        

  . رد ادلاءات المدعى عليه المخالفة لهذه الجهة-% ٥محددة بنسبة 
 اسـتعراض   – دفع بعدم صحة الايفاء الحاصل بالعملة الوطنية في ضوء التعاقد بالعملـة الأجنبيـة                -

 النقدية اللبنانية وفقاً لأحكـام       قوة ابرائية غير محدودة للأوراق     –الأحكام والمواد القانونية ذات الصلة      



  ٤٩فهرس هجائي    

 نصوص قانونية مختلفة تعاقب كل من يمتنع عن قبـول العملـة             – من قانون النقد والتسليف      ٧المادة  
 لا يعود بالإمكان الاعتداد بمبادئ العدالة والإنصاف في ضوء وجود تلك النـصوص التـي       –اللبنانية  

 لا يعود تبعاً لذلك للمـدعى عليـه رفـض    –ت جزائية   تتمتع بقوة إلزامية مطلقة بدليل اقترانها بعقوبا      
  . اعتبار الايفاء الحاصل بالعملة الوطنية مبرئاً للذمة–التسديد بالعملة الوطنية 

 عدم وجود نص قانوني يتعلق بتحديد سـعر         – نزاع حول سعر الصرف الواجب اعتماده لإيفاء الدين          -
مة النقد وتأمين ثبات القطع بموجـب قـانون    ايلاء مصرف لبنان مهمة المحافظة على سلا  –الصرف  

 تحديد سعر الصرف من قِبل مصرف لبنان وعلى موقعه الرسمي علـى الانترنـت               –النقد والتسليف   
 اعتبار التعاميم والقرارات الصادرة عنه خلافاً لـذلك         –للدولار الواحد   . ل.ل/١٥٠٧,٥/بسعر وسطي   

لتمييز بين دين تجاري وآخر غير تجـاري سـيما ان       لا وجود    –السعر انما هي على سبيل الاستثناء       
 لا يعود للقاضي خلق     –المشترع لم يميز في مسألة ايفاء الدين وتحديد مقداره بين التاجر وغير التاجر              

 لا يجوز الإعتداد بما يـسمى       –مفاهيم جديدة والتمييز في الوضعيات وتكييفها حيث لم يميز المشترع           
 لا يستقيم الركـون إلـى   –وجود حرية فعلية لتداول العملة في السوق اللبنانية تبعاً لعدم   » سوق حرة «

 اعتبار سعر الـصرف الواجـب       –تلك السوق طالما انها غير منظمة ومتفلِّتة من أي تنظيم أو رقابة             
في . ل.ل/١٥٠٧,٥/اعتماده في الحالة الراهنة هو السعر المحدد من قِبل مصرف لبنان بسعر وسطي              

 اعلان صحة العـرض  –أي معيار رسمي آخر يمكن التعويل عليه لتحديد سعر الصرف          ضوء غياب   
الفعلي والايداع الحاصل من المدعي على أساس ذلك السعر وابراء ذمته تجاه المصرف المدعى عليه               

 إلزام الأخير بتسليم المدعي المستندات اللازمة لتمكينه من فك الرهن العقاري تحت طائلة غرامـة                –
  .  ة عن كل يوم تأخيراكراهي

  )١٢/٥/٢٠٢٢ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى العقارية والمختلطة بتاريخ ١١قرار رقم (

 تعديل نوع عملة الإيفاء المتفق عليهـا        – مصرف   – تسديد مسبق    – عقد قرض    –اعتراض على تنفيذ     -٨٢٠
 – طلب تنفيذ على الذات لتنفيذ عقد القرض والتأمين          –  ايفاء بالعملة الوطنية   –وهي الدولار الاميركي    

تسديد الرصيد المتبقي من القرض بموجب شيك مصرفي بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسـمي          
  . اعتراض المصرف على التنفيذ–
 الاستحصال علـى مبلـغ بالـدولار        – عقد قرض وتأمين موقّع مع المصرف من اجل شراء مسكن            -

 تسديد عدة سندات مـن اصـل        – كقرض سكني والإتفاق على تسديده تباعاً بموجب سندات          الأميركي
 تقديم طلب تنفيذ على الذات تم بموجبه تسديد الرصيد المتبقي من قيمة القرض بموجب               –قيمة القرض   

 تـسديد  –شيك مصرفي بالليرة اللبنانية بما يعادل هذا الرصيد على أساس سعر الصرف الـر سـمي     
 أجل موضوع لمصلحة الفريقين طالما      – أجل ممنوح لتسديد قيمة القرض المضافة اليه الفائدة          –مسبق  

 مادة في عقد القرض تجيـز       –ان المصرف يتقاضى الفائدة المتفق عليها في العقد على قيمة القرض            
 ـ     –تسديد كل أو بعض الأقساط قبل استحقاقها مقابل شروط محددة            ق  استخدام المعترض بوجهـه الح

 تنازله عن الأجل الذي يستفيد منـه دون إلحـاق أي ضـرر              –الممنوح له بمقتضى المادة المذكورة      
بمصلحة المعترض بسبب دفعه الفوائد على قيمة الرصيد وفق ما نص عليه العقد فـي حـال الإيفـاء      

قـي   عدم وجوب الاستحصال على موافقة المصرف الخطية لإجراء ايفاء مسبق للرصيد المتب     –المبكر  
  .من قيمة القرض

 موجبات ٣٠١ و٢٩٩ المادتان – ايفاء قانوني – ايفاء القرض المعقود بالعملة الأجنبية، بالليرة اللبنانية -
ترعى قواعد ايفاء الأشـياء     . ع. م ٢٩٩ المادة   – من قانون النقد والتسليف      ٧ و ٤ و ١ المواد   –وعقود  

 إعمال النص الخـاص عنـد وجـود      – النقدي   ترعى حالة ايفاء الدين   . ع. م ٣٠١ المادة   –بشكل عام   
 – قـانون النقـد والتـسليف        – المذكورة   ٣٠١ شرح المادة    –تعارض ما بين نص عام ونص خاص        



   فهرس هجائي ٥٠

اعطاء قوة ابرائية غير محدودة لليرة اللبنانية على اراضي الجمهورية اللبنانية للأوراق التي تتجـاوز               
مية تتعلق بالنظام العام كونها ترمي إلى حماية النقـد           قواعد آمرة وإلزا   –قيمتها خمسماية ليرة لبنانية     

 تقييد مبدأ – لا يمكن للأفراد، وفي معرض ترتيبهم لعلاقاتهم القانونية، الاتفاق على مخالفتها      –الوطني  
 اعتبار ايفـاء    –حرية التعاقد بوجوب عدم مخالفة النظام العام والقواعد القانونية التي لها صفة إلزامية              

  .وجهه للقرض بالعملة اللبنانية قانونياًالمعترض ب
 متعلـق بـإلزام     ١٣٢٦٠ بـالرقم    ٢٦/٨/٢٠٢٠ قرار وسيط صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ          -

المصارف قبول تسديد الأقساط والدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية والناتجة عن قروض التجزئة بما             
 اشتراطه  –للدولار الواحد   . ل.ل/١٥٠٧,٥/س سعر   فيها القروض الشخصية، بالليرة اللبنانية على أسا      

ان لا يكون العميل من غير المقيمين وان لا يكون لديه حساب بالـدولار الأميركـي وان لا يتعـدى                    
 تفـسيره   –مجموع القروض السكنية الممنوحة له وقروض التجزئة مبالغ محددة في القرار المـذكور              

 تقييده قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية وفق السعر المحـدد      –ه كافة   بكليته وبالترابط بين الأحكام الواردة في     
 قرار وسيط قيد حق الايفاء      –للدولار الأميركي الواحد    . ل.ل/١٥٠٧,٥/من قِبل مصرف لبنان بمبلغ      

 مخالفته نصوص قانونية آمرة ولا سيما نص        –بالليرة اللبنانية وحصر قبوله ضمن شروط نص عليها         
 عدم جواز مخالفة قاعدة قانونية آمرة ومتعلقة بالنظام العام المالي           –قانون النقد والتسليف     من   ٧المادة  

  .الرامي إلى حماية النقد الوطني، لا في العقد ولا في تعاميم وقرارات لها صفة تنظيمية
 ـ      – تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية          - د  عدم صدور نص قانوني يتضمن تحدي

 المذكورة، وعدم صدور نص قانوني جديـد     ٢قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وفق ما اوجبته المادة          
 تولي المصرف المركزي هذا الموضوع استناداً لنص المـادة     –يحدد سعراً انتقالياً جديداً لليرة اللبنانية       

للـدولار  . ل.ل/١٥١٥/و/ ١٥٠٧,٥/ تحديده سـعر الـصرف بـين         – من قانون النقد والتسليف      ٧٠
 رد – اعتماد السعر المحدد من قِبل المصرف المركـزي فـي نـشرته الرسـمية      –الأميركي الواحد   

  .  اعطاء الحكم صفة المعجل التنفيذ والنفاذ على الأصل–الاعتراض ومتابعة التنفيذ 
  )٨/٣/٢٠٢٢تاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية ب(

  عمل
 تعاقُد بينها وبين المدعى عليه للعمل في       –مسجلة في وزارة المالية     » مهندسة ديكور  «– صرف تعسفي    -٧٠٦

 تبلُّغُها، بعد انقضاء أربع سنوات من بـدء عملهـا،           –لقاء أجر شهري    » مهندسة داخلية «مكتبه بصفة   
سطة رسالة إلكترونية، ويتضمن إعطاءهـا مـدة        ومن دون علمٍ سابق، كتاب صرفٍ موجهاً إليها، بوا        

 –شهرٍ واحدٍ لترك العمل لدى المدعى عليه، على أن تمارس عملها في مكتبه كالمعتاد طيلة هذه المدة                  
دعوى رامية إلى المطالبة باعتبار صرف المدعية تعسفياً وبإلزام المدعى عليه دفع تعويض صـرف               

السلطة، لدى وكيل المدعية، لتمثيلها في المحاكمة لعدم تضمين سند           دفع بانتفاء    –تعسفي لهذه الأخيرة    
 اسـتناد المدعيـة،   –التوكيل الخاص، والمنظَّم لصالحه، سلطة مقاضاة المدعى عليه بصورةٍ شخصية    

عند تنظيمها سند التوكيل المشار إليه، إلى الإسم التجاري المستعمل مـن قِبـل المـدعى عليـه فـي        
 اتصاف الخطـأ  –الصادرة عنه، وعن العاملين باسمه ولحسابه، بدلاَ من اسمه الثلاثي      المستندات كافة   

الحاصل في اسم المدعى عليه والوارد في الوكالة المومأ إليها بالخطأ المعذور، عملاً بنظرية الظـاهر            
  . رد الدفع بانتفاء السلطة لدى وكيل المدعية لعدم قانونيته–
وعي لدى مجلس العمل التحكيمي لنظر الدعوى باعتبار أن التعاقـد بـين              دفع بانتفاء الاختصاص الن    -

 للمجلس إعطاء الوصف القانوني الصحيح للواقعات       –الفريقين المتنازعين هو عقد مقاولة لا عقد عمل         
 اعتبار رابطة التبعيـة القانونيـة       –والعقود المتنازع بشأنها دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم          



  ٥١فهرس هجائي    

 قناعة المحكمة، المستمدة مـن معطيـات        –لتفريق الحاسم بين كلا العقدين وركيزة عقد العمل         معيار ا 
النزاع الواقعية، وبخاصة موجبات المدعية، التي تستلزم خضوعها لتعليمات وتوجيهات وسلطة ورقابة            

التبعيـة  المدعى عليه المستمرة، أن العقد موضوع الدعوى هو عقد استخدام قوامه العمـل والأجـر و             
 دعوى من اختصاص مجلس العمل      –موجبات وعقود   / ٦٢٤/القانونية، سنداً للفقرة الأولى من المادة       

 الدفع بانتفاء الاختصاص النوعي–التحكيمي، النوعي والحصري، لتعلُّقها بنزاع عمل فردي رد .  
لمـدعى عليـه، تبريـراً       إدلاء ا  – قبولها شكلاً    – دعوى صرف تعسفي مقامة خلال المهلة القانونية         -

عمل الناصة على / ٥٠/من المادة ) و(لإقدامه على صرف المدعية وزملائها من العمل، بأحكام الفقرة       
 اشتراط هذه الفقرة حصول تشاور مـسبق بـين رب           –جواز صرف الأُجراء لأسبابٍ اقتصادية بحتة       

 في محاولةٍ لدرء نتائج الصرف      العمل ووزارة العمل قبل حوالي شهر من الإقدام على صرف العمال،          
 موجب الإبلاغ المسبق هو شرط ضروري وأساسي لإمكان التذرع بأحكام الفقرة            –السيئة على هؤلاء    

 اعتبار إنهاء المدعى عليه عقد عمل الأجيرة المدعية لأسبابٍ اقتصادية بحتة، من دون إعـلام                –) و(
 في استعمال حق الفسخ ناتجة عن مخالفة أحكام الفقـرة           الوزارة المختصة بالأمر مسبقاً، بمثابة إساءة     

 تعويض مترتِّب لهذه الأخيرة في ذمته       –عمل، الإلزامية، والمتعلّقة بالنظام العام      / ٥٠/من المادة   ) و(
 إلزام المدعى عليه أداء تعويض صرف تعسفي للمدعية –لمسؤوليته عن الصرف التعسفي المشكو منه   

  .ثلاثة أشهرالأجيرة بقيمة أجرة 
عمل، بـإلزام المـدعى     / ٥٠/من المادة   ) ج( مطالبة، سنداً للفقرة     – عقد عمل منفَّذ منذ أربع سنوات        -

 اعتبار عقد العمل قائماً بمفاعيله كافـة بـين          –عليه تسديد تعويض إنذار بقيمة أجرة شهرين للمدعية         
 اعتبار رفض الأجيـرة المدعيـة   –حد الفريقين طوال فترة الإنذار المعينة في كتاب الصرف بشهرٍ وا   

) ج(الاستمرار في عملها لدى المدعى عليه، إبان الفترة المذكورة، مخالفةً من قِبلها لأحكـام للفقـرة                 
 رد طلب المدعية بإلزام المدعى عليه تسديد بدل عن الشهر           –تعرضها للمساءلة وتستوجب رد مطلبها      

كريس حقّها في تقاضي بدل عن الشهر الثاني من مدة الإنـذار دون       ت –الأول من مدة الإنذار القانونية      
  .ذاك العائد للشهر الأول

 مطالبة بإلزام المدعى عليه أداء بدل إجازة سنوية مستحقّ للمدعية عن السنتين الأخيرتين من عملهـا                 -
عمـل المتعلّقـة    / ٣٩/ مخالفة لأحكام المادة     – إجازة سنوية محددة في عقد العمل بعشرة أيام          –لديه  

بالنظام العام والتي تُلزِم رب العمل بإعطاء الأجير إجازة سنوية لمدة خمسة عشر يوماً، شرط انتسابه                
 اعتبار اتفاق الفريقين على خفض عدد أيام الإجازة الـسنوية،           –للمؤسسة فترةً تربو على سنة واحدة       

  .المحددة قانوناً، باطلاً ومخالفاً للنظام العام
عمل، بإلزام المدعى عليه تسديد تعويض نهاية خدمة للمدعية معادل أجرة           / ٥٤/مطالبة، سنداً للمادة     -

ضمان اجتماعي، نتيجة انتماء المدعية إلى / ٩/ مطالبة مستوجبة الرد، سنداً للمادة –شهر عن كلّ سنة     
 هذه المطالبة لانتفاء الصفة      رد –فئة الأُجراء المنتسبين إلزامياً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي         

  .لدى المدعى عليه
 طلب مقابل رامٍ إلى إلزام المدعى عليها مقابلةً أداء تعويض فسخ تعسفي للمدعي مقابلةً جراء إقدامها                 -

 مستوجب الرد في الـشكل      –على فسخ عقد استشارات هندسية موقَّع بين الفريقين ومنفَّذ خارج لبنان            
 رد الطلـب    –موجبات وعقـود    / ٦٢٤/من المادة   ) ١(لا بعقد عمل بمفهوم الفقرة      لتعلُّقه بعقد مقاولة    

  .، لانتفاء الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي.م.م.أ/ ٣٠/المقابل شكلاً، وسنداً للمادة 
  )١٢/٢/٢٠٢٠ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ ١٨٧قرار رقم (

 إقـدام هـذه     –ص جمركي لدى الشركة المدعى عليها مقابل أجر شهري           مساعد مخلِّ  –صرف تعسفي    -٧١٨
الشركة، بعد تسعة اشهر من بدء عمل المدعي لديها، وبسبب الأزمة الإقتصادية التي تمر بها، علـى                 



   فهرس هجائي ٥٢

 –إبلاغ هذا الأخير كتاباً خطياً بفسخ عقد عمله، مع الطلب اليه الحضور إلى العمل طوال فترة الانذار               
عتبار الفسخ المشكو منه صرفاً تعسفياً وبإلزام المدعى عليها تسديد تعويض صرف تعـسفي              مطالبة با 
من » و« صرف مخالف منطوق الفقرة      – قبولها شكلاً    – دعوى مقامة خلال المهلة القانونية       –للمدعي  
ى فسخ   عمل تبعاً لإحجام المدعى عليها عن التشاور المسبق مع وزارة العمل قبل إقدامها عل              ٥٠المادة  

 قرار فسخ غير مبرر قانوناً لمخالفته نـصاً الزاميـاً ومتعلقـاً             –عقد عمل المدعي لأسباب اقتصادية      
 – اعتبار عقد عمل المدعي مفسوخاً على مـسؤولية المـدعى عليهـا              – فسخ تعسفي    –بالنظام العام   

 –ين  تعويض صرف تعسفي مترتب في ذمة المدعى عليها للمدعي الأجير بقيمة بـدل اجـرة شـهر                
 اعتبار علاقة العمل قائمة بـين       –مطالبة بإلزام المدعى عليه أداء بدل انذار للمدعي بقيمة اجرة شهر            

 اعتبار إقدام رب العمل على منع الأجير من العمل لديـه،          –الفريقين بمفاعيلها كافةً طوال مدة الإنذار       
 تُرتِّب مسؤوليته وتلزمه أداء بـدل        عمل ٥٠من المادة   » ج«طوال فترة الإنذار، مخالفةً لأحكام الفقرة       

  .انذار لأجيره
 عمل، لانتفاء شرط  قبولها في الأسـاس         ٣٩ مستوجبة الرد، سنداً للمادة      – مطالبة ببدل اجازة سنوية      -

  .   رد المطالبة ببدل اجازة سنوية لعدم قانونيتها–والمتمثِّل بالعمل في المؤسسة لمدة سنة على الأقل 
 )٢٦/٢/٢٠٢٠در عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت  بتاريخ  صا٢٢٧قرار رقم (

 إقدام ربـة العمـل،      – مهندس مرتبط مع المدعى عليها بعقد عمل مقابل أجر شهري            –صرف تعسفي    -٧٢١
وبعيد انقضاء نيف وثلاث سنوات على استخدامها المهندس المذكور، على إبلاغ هذا الأخيـر كتابـاً                

انتهاء المهام الموكولة إليه وانتفاء وجود مشاريع أخرى لديها تتطلَّب خبرته           بصرفه من الخدمة بداعي     
عمل التي أولت أياً من فريقَيه حقّ       / ٥٠/ عقد استخدام غير محدد المدة، خاضع وجوباً لأحكام المادة           –

حكـام الفقـرة     تطبيق أ  –إنهائه، بمشيئته المنفردة، شرط إعلام معاقده بالأمر ضمن فترة زمنية معينة            
عمل على مهلة إقامة دعوى الصرف التعسفي بشأن عقد الاستخدام غير المحدد            / ٥٠/من المادة   ) ب(

  . قبولها شكلاً– دعوى صرف تعسفي مقامة ضمن المهلة القانونية –المدة 
مـن  ) و( مطالبة باعتبار المدعى عليها مسؤولة عن صرف المدعي من العمل تعسفياً، سنداً للفقـرة                -

 صـرف غيـر   –عمل، وبإلزامها أداء تعويض صرف تعسفي بحده الأقصى لهذا الأخير      / ٥٠/المادة  
مبرر قانوناً، لمخالفته أحكام تلك الفقرة الإلزامية والمتعلّقة بالنظام العام، نتيجة حصوله بصورةٍ منفردة              

 اعتبـار   –ور المسبق مع وزارة العمل      ولدواعٍ اقتصادية من قِبل المدعى عليها قبل تقدمها بطلب التشا         
الصرف المشكو منه صرفاً تعسفياً مرتّباً في ذمة ربة العمل التعويض عن الصرف التعسفي للأجيـر                

 مطالبـة   – إلزام المدعى عليها أداء تعويض صرف تعسفي للمدعي بقيمة أجرة ستة أشهر              –المدعي  
 –نتيجة إقدامها على فسخ عقد عمله دون إعلام سابق          بإلزام المدعى عليها دفع تعويض إنذار للمدعي        

 تعويض إنذار بقيمة أجرة شهرين متوجب للمدعي في ذمة          –عقد منفَّذ من ثلاث سنوات وأربعة أشهر        
  . إلزامها أداء التعويض المطالب به–عمل / ٥٠/من المادة ) ج(المدعى عليها، سنداً للفقرة 

ء المدعي بدل الإجازات السنوية العائدة لها قبل السنتين الأخيـرتين            مطالبة بإلزام المدعى عليها إعطا     -
موجبات وعقود، وللمـادة    / ٣٥١/من المادة   ) ٥( مطالبة مستوجبة الرد، سنداً للفقرة       –من عمله لديها    

 إدلاء غير جائز بتطبيق قواعـد وقـف         –عمل، لسقوط الحقّ موضوعها بمرور الزمن الثنائي        / ٥٦/
 مدة قيام عقد العمل لعدم اعتبار بدل الإجازة السنوية عنصراً من عناصر الاجر أو              مرور الزمن طوال  

  . رد المطالبة لعدم قانونيتها–ملحقاته 
 مطالبة بإلزام المدعى عليها احتساب تعويض نهاية الخدمة الذي يتقاضاه المدعي شهرياً ضمن أساس               -

 عدم جواز الاتفـاق علـى       –مان الاجتماعي    أجير منتسب وجوباً إلى الصندوق الوطني للض       –راتبه  
مخالفة أحكام قانون الضمان الاجتماعي الإلزامية بواسطة بنود ناصة على إعطـاء الأجيـر سـلفات                



  ٥٣فهرس هجائي    

              شهرية كبدلٍ عن تعويض نهاية الخدمة القانوني، المستحقّ له من صندوق الضمان، ومقابل إحجام رب
ة مستوجبة الرد لاستنادها إلى اتفاق باطل بطلانـاً          مطالب –العمل عن التصريح عن عمله وعن أجره        

 رد المطالبة المتعلّقة باحتساب تعويض نهايـة الخدمـة          –مطلقاً لمخالفته النظام العام والأحكام الآمرة       
  .ضمن أساس الراتب لعدم قانونيتها

  )٢٩/٤/٢٠٢٠ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ ٢٤٨قرار رقم (

  راهيةغرامة اك
 غرامة إكراهية مدرجة في الفقرة الحكمية لحكمٍ صادر عـن هـذه             –مطالبة بتصفية غرامة إكراهية      - ٨١٦

المحكمة قضى بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى، وبإلزام المدعى عليه تحويل مبلغ عشرة آلاف              
هية المطلوب تـصفيتها  من حساب المدعي إلى حساب ابنته في فرنسا، تحت طائلة الغرامة الإكرا         . أ.د
 للقاضي الذي قضى في حكمه بالغرامة الإكراهية، وتفعيلاً لسلطته الآمرة، أن يقوم بتـصفيتها دون                –

 رد إدلاءات المدعى عليه الراميـة إلـى رد   –التقيد بالقواعد المتعلّقة بالحد المعين لاختصاصه القيمي    
 قبول الـدعوى شـكلاً،      –تبعاً لقيمة المبالغ المطالب بها      الدعوى شكلاً وإحالتها على الغرفة الابتدائية       

  .وإعلان اختصاص المحكمة بتّها وفقاً للأصول الموجزة
 مطالبة بتصفية الغرامة الإكراهية المنصوص عنها في حكم هذه المحكمة من دون تعديل مقـدارها،                 -

 يوم تأخير   ٧١ة بوجهه أداءها عن     ، وبإلزام المطلوبة التصفي   .م.م.أ/ ٥٦٩/من المادة   ) ٣(سنداً للفقرة   
 اعتبار الغرامة الإكراهية وسيلة ضغط وإكراه يقـضي بهـا القاضـي             –من تاريخ تبلُّغه ذلك الحكم      

 من شأن   –لضمان وتنفيذ الحكم الأساسي الصادر عنه، فضلاً عن اعتبارها وسيلة غير مباشرة للتنفيذ              
ويض أن يؤدي إلى عدم أخذ خطأ المحكوم عليه أو          عدم اعتبار الغرامة الإكراهية طريقاً من طرق التع       

 رد إدلاءات المدعى عليه الرامية إلى تعديل الغرامة الإكراهية المطلوب  –حسن نيته في عين الاعتبار      
 اعتبار الغرامة –تصفيتها، والمسندة إلى حسن نيته وعدم ارتكابه أي خطأ لعدم صحتها وعدم قانونيتها       

المطالبة مؤقّتةً وقابلة للتعديل أو الإلغاء عند تصفيتها تبعاً لتجاوب المدين المحكوم            الإكراهية موضوع   
 ثبوت تأخُّر هذا الأخير عن إنفاذ ذلك الحكم فور تبلُّغه إياه رغم كونه              –عليه في تنفيذ الحكم الأساسي      

يل الغرامـة الإكراهيـة    تأخُّر من شأنه رد طلب المدعى عليه تعـد –حكماً معجل التنفيذ بقوة القانون   
 تقرير تصفية الغرامة الإكراهية موضوع الحكم الصادر عن هذه المحكمـة دون             –المطلوب تصفيتها   

 إلزام المـدعى    –تعديل قيمتها، واعتبارها سارية من تاريخ إبلاغ المدعى عليه المدين الحكم الأساسي             
  .عليه تسديد قيمتها للمدعي

  )١٢/٤/٢٠٢٢منفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ  صادر عن القاضي ال٤٤قرار رقم (

  قاضي عقاري إضافي
 دعوى مقدمة بالطريقة الرجائية أمام القاضي العقاري الإضافي في البقاع لطلب توضـيح اسـم مالـك       -٥٩٧

 إتّبـاع الأصـول     –العقارات موضوع النزاع وإزالة الالتباس حوله في محاضر التحديد والتحريـر            
 – حكم ابتدائي صادر في مواجهة الخصوم بعد سماعهم          –والإجراءات المتَّبعة في المحاكمة النزاعية      

  . تطبيق الأحكام العادية على أصول استئنافه–اعتباره من فئة القرارات القضائية 
ضر  قيد مطلوب تصحيحه واقع على اسم المالك في محا         – قبوله شكلاً    – استئناف مقدم وفقاً للأصول      -

 تحديد نطاق اختـصاصه بـصورةٍ       – تقديم الطلب أمام القاضي العقاري الإضافي        –التحديد والتحرير   
، ومن ضمنها تفسير القـرارات الـصادرة عـن    ١٨٦من القرار رقم / ٩/و/ ٣/حصرية في المادتين    



   فهرس هجائي ٥٤

فـي تفـسير     وجوب تقيده بالقواعد العامة المعتمدة       –القاضي العقاري نتيجة أعمال التحديد والتحرير       
 تحديد هوية المالك الوارد اسمه في قرار القاضي العقاري الأصيل للنقص الحاصـل فـي                –الأحكام  
 أمر يدخل في إطار التفسير الذي يختص القاضي العقـاري الإضـافي بتوضـيحه وإزالـة                 –تدوينه  

 لا يجوز، –سمة  الالتباس في الاسم شرط توافر معطيات وعناصر أكيدة وكافية تُستمد من مستنداتٍ حا            
 خلوص الحكم الابتدائي    – أدلّة غير كافية للإثبات      –تحت ستار التفسير، البتّ بنزاعٍ قائم على الملكية         

 اعتبـاره  –إلى اعتبار أن المنازعة القائمة أمامه تخرج عن صلاحياته، وعن مفهوم التفسير الجائز له        
لتأثير على مصالح ورثة المالك المقيد اسـمه،        أن الإشكالية التي تطرحها مطالب المستأنف من شأنها ا        

 . تصديقه– حكم واقع في محلّه القانوني –ما يفرض اختصامهم في الدعوى 
  )٢٢/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية  بتاريخ ١٠قرار رقم (

  قرار رجائي
ساس للبتّ في مسألة تحديد قيمـة        قرار بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية ومراجعة محكمة الأ         – تنفيذ   -٦٠٥

 لا يـستدعي    – قرار رجائي    -م  .م.أ/ ٨٢٩/ المادة   –سعر صرف الدولار الأميركي بالعملة الوطنية       
 رد المحكمـة الاسـتئناف،      –استفاضة في التعليل والإسهاب في ذِكر الأسباب الواقعيـة والقانونيـة            

لوارد في هذا القرار وما تضمنه من أسـبابٍ تبـرر    تبنِّيها ضمناً للتعليل ا–وتصديق القرار المستأنَف   
أو إفقاد قرارها الأسـاس  . م.م.أ/ ٥٣٧/ لا يمكن النعي عليها مخالفة المادة –النتيجة التي توصل إليها     

 . رد التمييز وإبرام القرار المطعون فيه–القانوني 
  )٢٧/١٠/٢٠٢١ محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٠٠قرار رقم (

  سب غير مشروعك
 عقارات مملوكة من الوقف المـدعي، مـشيد         –موجبات وعقود   / ١٤٠/ المادة   –كسب غير مشروع     -٧٧٩

 قيام ذلك المورث، حـال حياتـه،        –عليها مزار ومستشفى أشرفَ على بنائهما مورث المدعى عليها          
 ـ            ذورات والتبرعـات مـن     ودونما إشراف فعلي من الوقف المدعي، ممثّلاً بوليه القانوني، بجمـع الن

 إقدامه كذلك على شراء عقارات محاذية لعقارات الوقف المدعي بالأموال المحصلة مـن              –المؤمنين  
 إدلاء باستيلاء المدعى عليها، بعد وفاة مورثها، على العقارات العائدة للوقف، وعلى إدارة              –التبرعات  

ضلاً عن تقاضي مبالغ مالية جراء إدارتها مـن دون       المزار التابع لهذا الأخير دون موافقة المطران، ف       
 مطالبة بإصدار قرار معجل التنفيذ بإلزام المدعى عليها إعادة المبالغ التي تقاضتها             –حسيب ولا رقيب    

 دفع بعدم قبول الدعوى لانتفـاء       –بصورةٍ غير قانونية جراء وضع يدها على عقارات الوقف المدعي           
 وقف متمتّع بالشخصية المعنوية، وهو ممثَّل بالمطران راعي الأبرشية          –ها  الصفة لدى المدعي لإقامت   

 دفع مستوجب الرد لثبوت صفة ومصلحة المدعي في التقدم بالدعوى           –وفق القوانين الكنسية المرعية     
  . رد الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم صحته–
علاقة مورث المدعى عليها بالمطران السابق،       قناعة المحكمة، انطلاقاً من واقعات النزاع، ولا سيما          -

بقيام هذا الأخير بالتسامح مع المورث في إشغال عقارات الوقف وإدارة المزار بهدف إشادة المستشفى               
 اعتبار المحكمة أن الظروف المبررة للإشغال عن طريق التسامح قـد تبـدلت فـي      –والكنيسة عليها   

 إشغال مخالف قوانين الوقف لعدم استناده إلـى إذنٍ خطّـي مـن              –ضوء وفاة مورث المدعى عليها      
 اعتبار جني المدعى عليها الريع النـاتج عـن أمـلاك          –المطران بوصفه الولي القانوني على الوقف       

الوقف، بعد سقوط الإشغال بالتسامح تبعاً لوفاة مورثها، حاصلاً بلا سبب مشروع، ما سـبب ضـرراً                



  ٥٥فهرس هجائي    

 أموال مطالب بها واجبة إعادتهـا       –ماله مقابل كسب هذه الأخيرة غير المحقّ        بالمدعي جراء خسارة    
 تعويض مترتِّب للمدعي في ذمة المدعى عليها عن    –موجبات وعقود   / ١٤٠/إلى المدعي، سنداً للمادة     

 سلطة تقديرية للمحكمة في تعيين هـذا التعـويض   –إشغالها غير المحقّ لأملاكه سحابة عشر سنوات        
  . إلزام المدعى عليها أداء التعويض المحكوم به للمدعي–لصعوبة في تعيين المبلغ المطالب به جراء ا

  )٢٠/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ٦قرار رقم (

  مؤسسة تجارية
 إعطاء مالك   – ١١/٦٧م  من المرسوم الاشتراعي رق   / ١٠/ المادة   – تملُّك بالأفضلية    – مؤسسة تجارية    -٥٩٣

 –العقار المؤجر، والموجودة فيه المؤسسة، حقّ الأفضلية في تملُّكها بالثمن المعين فـي عقـد بيعهـا             
 أيام من تاريخ تبلُّغ عقد البيع ووجوب عرض كفالة بالثمن لدى      ١٠شروط استعمال هذا الحقّ في مهلة       

 للمؤسسة التجارية بمجـرد اسـتعماله لحـقّ          اعتبار مالك العقار مالكاَ    –مصرف مقبول من الحكومة     
 اقتصار دور المحكمة على مراقبة مدى تقيد مالـك          –الأفضلية مع قيامه بتنفيذ الإجراءات الملزم بها        

 اعتبار حكم المحكمة معلناً لحقّ مالك العقار فـي          –العقار في اتّباع الإجراءات المفروضة عليه قانوناً        
 إرجاع آثاره إلى تاريخ إقامة الدعوى واعتبار إشـغال شـاري            – بالأفضلية   تملُّك المؤسسة التجارية  

 ممارسة الحقّ بالأفضلية يستتبع حتماً إلغاء عقد بيـع          –المؤسسة منذ هذا التاريخ إشغالاً غير مشروع        
المؤسسة الجاري بين المستأجر الأصلي للعقار والمشتري الذي يصبح شاغلاً له بدون مسوغ مشروع              

/ ٢٤٧/ عدم مخالفة القرار المطعون فيه المـادة         – المؤسسة بالأفضلية يستتبع إلغاء عقد بيعها         تملُّك –
رقـم  . إ.مـن م  / ٩/و/ ٥/و/ ٢/ عدم خطئه في تطبيق وتفسير المواد        –من قانون الموجبات والعقود     

  . رد التمييز برمته– ١١/٦٧
  )١٤/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ١٢قرار رقم (

   مخالفة للمستشارة روزين غنطوس-٥٩٧

  محاكمات مدنية
سم شخص لم يكن مختصماً في الادعـاء        ادعاء مقابل تضمن    ا لائحة جوابية أولى مع      – دعوى اصلية    -٦١٨

 يتحـدد نطـاق الـدعوى    – بحث في كيفية تشكيل الخصومة امام محكمة الدرجة الاولـى        –الاصلي  
 – لا شيء يحول دون تقدم الفرقاء بطلبات جديدة طارئـة            –ستحضارها  بالعناصر التي يشتمل عليها ا    

يكون الطلب جديداً إذا قُدم من شخص او في مواجهة شخص يختلف عن الخـصمين الاصـليين فـي      
 يجوز لشخص من غير الخصوم في الدعوى ان يتدخّل فيهـا            – التدخّل في المحاكمة     ع أنوا –الدعوى  

ى عليهم مدع طلب متلازم مع الطلب المقابل المقدم من ال     –احد الخصمين   للمطالبة بحقٍ له في مواجهة      
 عدم خروج ذلك الطلب عن الإختصاص النوعي أو الوظيفي للغرفة الابتدائية التي اصدرت الحكـم                –

 .خصماً في المحاكمة الابتدائية) المدعية مقابلةً( اعتبار المتدخّلة –المستأنف 
  )١١/١٠/٢٠١٧ف في بيروت غرفة ثالثة  بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئنا(

 إلزام مصرف باتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل مبلغ من المال بعملة الدرهم الإماراتي              –عجلة   - ٦٤٥
أو ما يعادله بالدولار الأميركي من حساب المدعي لديه إلى حسابه لدى مصرف أبو ظبي الإسـلامي                 

طلب فسخ الحكم المستأنَف لمخالفته أحكام المـادتين         -ل يوم تأخير    تحت طائلة غرامة إكراهية عن ك     
 مطالـب   –ولتشويهه مطالب المدعي والحكم بأكثر وبغير ما هـو مطلـوب            . م.م.أ/ ٣٦٦/و/ ٣٦٥/

 –. م.م.أ/ ٥٧٩/واضحة لجهة إلزام المدعى عليه بإجراء التحويل المطلوب بالاستناد إلى أحكام المادة             



   فهرس هجائي ٥٦

 يعـود   –الوارد في مطلع الاستحضار في ضوء وضوح تلك المطالب          » ة الوقتية السلف«إهمال عنوان   
 رد السبب الاستئنافي المبني     –للقاضي إسباغ الوصف القانوني الملائم على إدلاءات ومطالب الفرقاء          

  .م.م.أ/ ٣٦٦/و/ ٣٦٥/على تشويه المطالب ومخالفة أحكام المادتين 
 لا يعاب على محكمة، بموجـب سـبب         –ته اجتهاد المحكمة العليا      طلب فسخ الحكم المستأنَف لمخالف     -

استئنافي، أخذها باجتهادٍ مغايرٍ لاجتهاد محكمة أخرى ولو كان صادراً عن محكمة أعلى أو حتى عن                
وضعت حداً نهائياً للجدل حول ما إذا كان متاحـاً     « لا يستقيم القول إن المحكمة العليا        –المحكمة العليا   

طالمـا أن   » لعجلة إلزام المصارف قسراً بتحويل مبالغٍ إلى الخارج بناء على طلب عملائهـا            لقضاء ا 
 رد السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة لعدم صـحته ولعـدم             –الأحكام لا تصدر بصيغة الأنظمة      

 .قانونيته
  )٢٦/٤/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثالثة عشرة بتاريخ (

 طلب فسخ الحكم المستأنَف لإغفاله البتّ بطلب الاستماع إلى شهادة المهندس والخبراء الذين وضـعوا                -٦٩٧
 يعـود   – الاستماع إلى الشهود هو من وسائل التحقيق في الدعوى           –تقاريرهم حول الأعمال المنجزة     

 عدم تقرير الاسـتماع     –ن قناعة   للمحكمة إجابة طلب استماع الشهود أو رده بحسب ما تكون لديها م           
 رد السبب الاستئنافي المبني علـى       –إلى الشهود من قِبل القاضي المنفرد يستفاد منه رد الطلب ضمناً            

  .إغفال الحكم الابتدائي البتّ بأحد المطالب
 ولوج طرق الطعن هـو حـقّ        – طلب إلزام المستأنف بالعطل والضرر لسوء استعمال حقّ التقاضي           -

س قانوناً لكلّ متقاضٍ إلا في حال ثبوت سوء النية والأذية، الأمر غير المتحقّق في الحالة الراهنة                 مكر
  . رد المطالبة بالعطل والضرر–
  )١٧/٢/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ١٢قرار رقم (

  محاماة
 شـروط  – طلب نقض – محامٍ – وكالة –القضاة العدليين   مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال        -٥٩٢

 وجوب إبراز المحامي في الاستئناف الذي وقَّع طلب التمييز، وكالته           –. ج.م.أ/ ٣١٨/ المادة   –شكلية  
 عدم إرفاق الوكيـل القـانوني الأساسـي         –عن المستدعي أو صورة مصدقة عنها مرفقة بالاستدعاء         

التمييزي إلى جانب محامٍ آخر، وكالته الأصلية عن طالـب التمييـز أو             للمستدعي وموقِّع الاستدعاء    
 الاكتفاء بإبراز وكالة من محامي طالب التمييز الأساسي، إلى محامٍ آخـر   –صورة طبق الأصل عنها     

 رد التمييز شكلاً من قِبل محكمة التمييز بالاستناد إلـى أحكـام        –قام بتوقيع الاستدعاء التمييزي أيضاً      
 اعتبارها أنها تفترض إبراز الوكالة – تفسيرها الفقرة المذكورة   –. ج.م.أ/ ١٣٨/من المادة   ) ب(ة  الفقر

الأصلية التي يستمد منها المحامي تمثيله عن الموكل وليس إبراز وكالة المحامي موقِّـع الاسـتدعاء                
يز المطعون بقرارها أي     عدم ارتكاب محكمة التمي    –التمييزي المنظَّمة له من الوكيل الأساسي للمميز        

 تعويض  – رد الدعوى    –. ج.م.أ/ ١٣٨/من المادة   ) ب(خطأ في اتّخاذها هذه الوجهة في تفسير الفقرة         
 . غرامة للتعسف في استعمال حقّ التقاضي–
  )٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٢قرار رقم (

قابة المحامين في بيروت انتهى الى عـدم إعطـاء الإذن بملاحقـة             ستئناف قرار صادر عن مجلس ن     إ -٦٣١
 طلب فسخ ذلك القرار كون الفعل المطلوب الملاحقة بشأنه غيـر مـرتبط              –المحامي المستأنف عليه    

 استعراض بعض المواد القانونيـة المتعلّقـة        – بحث في أحكام الحصانة الممنوحة للمحامي        –بالمهنة  
 حصانة  – يتمتّع بها المحامي، وتلك المتعلقة بالواجبات الملقاة على عاتقه           بالحصانات والضمانات التي  



  ٥٧فهرس هجائي    

 – محاماة، محصورة بأقواله القادحة او الذامـة المتعلقـة بالـدعوى             ٧٤المحامي، وفقاً لأحكام المادة     
 تكريس –حصانة نسبية تجد حداً لها إذا كانت افعال المحامي خارجة عن الدعوى العالقة امام المحكمة      

 محاماة تتمثل بعدم جواز ملاحقته جزائياً لفعل نـشأ    ٧٩ضمانة وحماية اخرى للمحامي بموجب المادة       
 الهدف من تلك الضمانة –عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة يأذن بالملاحقة            

 النقابة حق تقدير ما  لمجلس–يرمي الى إعطاء مجلس النقابة دوراً حمائياً على عدالة ملاحقة المحامي      
 يمكن استئناف قرار النقابة امـام محكمـة الاسـتئناف      –إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها         

 يعود لمجلس النقابة ولمحكمة الاستئناف من بعده إعطـاء الإذن           –المدنية الناظرة في الدعاوى النقابية      
 إعطاء الإذن بالملاحقة لا يعني تجريماً     –معرضها  بالملاحقة حتى ولو كان الفعل ناشئاً عن المهنة او ب         

 لا يعود لمجلس النقابة، من حيث المبدأ، ان يتعرض          –للمحامي بل إفساحاً بالمجال امام إظهار الحقيقة        
 تجـوز الملاحقـة   –لبحث مسؤولية المحامي الجزائية او ان يبحث في عناصر الجريمة المنسوبة إليه     

 .اق ممارسة المهنة وليس بمعرضهاطذن إذا كان الفعل خارج عن ندون ضرورة الاستحصال على إ
 ثبوت إقدام المحامي المستأنف بوجهه على إلقاء كلمة مباشرة وعلنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي               -

 اعتبار مـا  – استعماله عبارات تُعتبر مسيئة للسلطة القضائية ولكرامتها –تناول فيها السلطة القضائية    
 بمعرضها وذلك رغم إدلائـه بـأن        وليسي هذا الإطار خارجاً عن إطار ممارسة المهنة         صدر عنه ف  

 تصرف يخرج   –النقابة سبق وكلّفته بمتابعة قضايا الثوار وأن كلامه جاء في معرض توقيف بعضهم              
 من نظـام آداب المهنـة   ٣٩ ظهور علني يتعارض مع نص المادة –عن نطاق الحصانة الممنوحة له  

 كلام طال ما يخّل ظـاهراً بـالاحترام         –لمحامي لعدم وجود ترخيص مسبق من قبل النقيب         ومناقبية ا 
لمدافعة با التوكل او التكليف     –من النظام الداخلي    ) ٢( فقرة   ٨٧الواجب للسلطة القضائية عملاً بالمادة      

 المرتكبـة   عن الثوار لا يحول دون إعطاء الإذن بالملاحقة فيما لو تبين بصورة جدية بـأن الافعـال                
فعـال   اعتبـار الأ   –معاقب  عليها قانوناً ويقتضي التحقيق بشأنها لتوضيح الملابسات وجلاء الحقيقة            

 فسخ القرار المستأنف واجابة     –موضوع الإذن الحاضر تخرج عن نطاق الضمانات المعطاة للمحامي          
 .ملاحقة المستأنف عليه دون حاجة لإذن

  )٣/٣/٢٠٢٢ناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئ١٠قرار رقم (

 إقرار المدعى عليه بتوجب الأتعاب المطالب بها من الرصيد المتوجب لهـذا             –مطالبة بأتعاب محاماة     -٧٠٣
 توافُق الفرقاء على أن تُدفع تلك الأتعاب بموجب شيك –الأخير بموجب تعهد مسجل لدى الكاتب العدل 

 – بحث في مدى صحة ذلك الاتفاق في ضوء الوضع التشريعي اللبناني             –ملة الأميركية   مصرفي بالع 
 استقرار التعامل فـي     –من الدستور اللبناني    ) و(اعتماد لبنان على النظام الاقتصادي الحر وفقاً للفقرة         

 للأفـراد أن  –ما خص العقود الداخلية ومنذ، زمنٍ طويل، على اعتماد العملات الأجنبية كسبيل للوفاء           
يرتِّبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون شرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكـام               

 يجوز لفريقَي العقد أن يتَّفقا ويشترطا أن يكون         –.) ع.م/ ١٦٦/المادة  (القانونية التي لها صفة إلزامية      
 مفاعيلٍ قانونية ومنها التـزام المقتـرض، عمـلاً          عقدهما بالعملة الأجنبية مع ما يترتَّب على ذلك من        

 على المدين إيفاء الدين بالعملة التي التـزم بهـا           –، بإيفاء الشيء المستحقّ نفسه      .ع.م/ ٢٩٩/بالمادة  
من قانون النقد والتسليف، أن     / ١٩٢/ لا يجوز للدائن، وفقاً لأحكام المادة        –. ع.م/ ٢٤٩/عملاً بالمادة   

 بالعملة الوطنية سواء كان هذا الدين بالعملة الأجنبية أو بالعملة اللبنانية وذلك تحت              يرفض استيفاء دينه  
 – قوة إبرائية غير محدودة للعملة الوطنية في أراضي الجمهورية اللبنانيـة         –طائلة العقوبات الجزائية    

موجب قبول التـسديد     –مبدأ السيادة الوطنية يقضي بوجوب أن يتم التعامل في لبنان بالعملة الوطنية             
بالعملة الوطنية ليس من شأنه أن يؤثّر على صحة التعاقد بالعملة الأجنبية بحيث يبقـى العقـد قائمـاً                   

 تبقى العقود المنظَّمة بالعملة الأجنبية قائمة وصحيحة في منـدرجاتها           –وصحيحاً وتبعاً لحرية التعاقد     
رقاء أن يتابعوا تنفيذها بكلّ حرية وبالعملة المتَّفـق         كافة وفقاً للوضع التشريعي اللبناني بحيث يمكن للف       



   فهرس هجائي ٥٨

 اعتبار الاتفاق الجاري بين الطرفين على إيفاء الأتعاب بالعملة الأميركية غير مخالف للوضع              –عليها  
 إلزام المدعى عليه بدفع تلك الأتعاب المحددة بالعملة الأجنبية للمدعي مع الفائـدة              –التشريعي اللبناني   

  .وذلك من الرصيد المتوجب للأول بموجب التعهد المنظَّم لمصلحته لدى الكاتب العدلالقانونية 
 )١٤/٣/٢٠٢٢ صادر عن رئيس الغرفة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ ١٨٤قرار رقم (

  مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة 
  عن اعمال القضاة العدليين

 قرار مشكو منه، صادر عـن محكمـة         –مسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين        مداعاة الدولة بال   -٥٩١
التمييز، لعدم إثارته سبباً قانونياً صرفاً متعلّقاً بالنظام العام ولعدم نقضه القرار الاستئنافي الذي قـضى                

حكمـة   ثبوت عدم إثارة المـدعين، أمـام الم        –برد الدعوى عن شركة الضمان لمرور الزمن الثنائي         
 عدم طعنهم في القرار الاستئنافي لهذه الجهة    –مصدرة القرار المشكو منه، مسألة مرور الزمن الثنائي         

 لا يمكن للمحكمة إثارة    – لا يمكن الإدلاء بمرور الزمن لأول مرة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز              –
قَي الدعوى الـذي يتعـين عليـه،    الدفع بمرور الزمن من تلقاء نفسها كونه موضوع لمصلحة أحد فري 

 اعتماد سبب قانوني صرف يتعلّق بالنظام العام لنقض القرار المطعون فيه من قِبـل     –وحده، أن يثيره    
 عدم توفّر الجدية في الـدعوى  –محكمة التمييز، هو أمر جوازي لم يفرضه المشترع بصورةٍ وجوبية    

 .حقّ التقاضي غرامة للتعسف في استعمال – تعويض –ردها  –
 )٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٠قرار رقم (

 شـروط  – طلب نقض – محامٍ – وكالة – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين         -٥٩٢
لتمييز، وكالته   وجوب إبراز المحامي في الاستئناف الذي وقَّع طلب ا         –. ج.م.أ/ ٣١٨/ المادة   –شكلية  

 عدم إرفاق الوكيـل القـانوني الأساسـي         –عن المستدعي أو صورة مصدقة عنها مرفقة بالاستدعاء         
للمستدعي وموقِّع الاستدعاء التمييزي إلى جانب محامٍ آخر، وكالته الأصلية عن طالـب التمييـز أو                

ز الأساسي، إلى محامٍ آخـر   الاكتفاء بإبراز وكالة من محامي طالب التميي –صورة طبق الأصل عنها     
 رد التمييز شكلاً من قِبل محكمة التمييز بالاستناد إلـى أحكـام        –قام بتوقيع الاستدعاء التمييزي أيضاً      

 اعتبارها أنها تفترض إبراز الوكالة – تفسيرها الفقرة المذكورة   –. ج.م.أ/ ١٣٨/من المادة   ) ب(الفقرة  
يله عن الموكل وليس إبراز وكالة المحامي موقِّـع الاسـتدعاء           الأصلية التي يستمد منها المحامي تمث     

 عدم ارتكاب محكمة التمييز المطعون بقرارها أي        –التمييزي المنظَّمة له من الوكيل الأساسي للمميز        
 تعويض  – رد الدعوى    –. ج.م.أ/ ١٣٨/من المادة   ) ب(خطأ في اتّخاذها هذه الوجهة في تفسير الفقرة         

–ف في استعمال حقّ التقاضي غرامة للتعس. 
 )٢٣/١٢/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٢قرار رقم (

  مرور زمن
 طلب إسقاط قرار تمييزي قضى بإبرام قرار استئنافي صدق حكماً ابتدائياً قضى بإبطال عقد بيع عقاري                 -٦٠٨

ى اسم الجهة المدعية المميز بوجههـا، كمـا         وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تسجيل العقارات عل         
وإبطال عقد بيع مفروشات وأدوات منزلية وإعادتها إلى طابق الإفلاس لحصول البيوعات ضمن الفترة            

 طلب إسقاط هذه القرارات بمرور الزمن العشري على صدور القـرار التمييـزي سـنداً                –المشبوهة  
 قرار استئنافي مطعون فيه     –ئي قضى برد الدعوى      حكم ابتدا  –موجبات وعقود   / ٣٤٩/لأحكام المادة   

قضى بفسخ الحكم الابتدائي وإسقاط القرار التمييزي بمرور الزمن العشري، وتبعاً لذلك، إسقاط الحكم              



  ٥٩فهرس هجائي    

 – تمييز   –الابتدائي والقرار الاستئنافي الصادر في الدعوى بين طابق الإفلاس والجهة المميز بوجهها             
  .أسباب تمييزية

 –ضت بإبطال عقود بيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تسجيلها في الـسجل العقـاري                   أحكام ق  -
الحقّ غير القابل للسقوط بمـرور      « مفهوم   – تفسير وتطبيق الفقرة الثانية منها       –. م.م.أ/ ٥٥٨/المادة  
زمن في مـا     العودة إلى الأحكام القانونية التي ترعى مرور ال        –المقصود في الفقرة المذكورة     » الزمن

 المعيار  – ٣٣٣٩من القرار رقم    / ٢٥٥/ المادة   – ١٨٨من القرار رقم    / ١٩/ المادة   –خص العقارات   
الأساسي والجوهري الذي يحول دون سقوط الحقّ بمرور الزمن في النطاق العقاري هـو أن يكـون                 

على ضوء ما نـصت     . م.م.أ/ ٥٥٨/ تفسير الفقرة الثانية من المادة       –الحقّ مدوناً في السجل العقاري      
 بقاء الأحكام المتعلّقة بعقار أو بحقّ عيني، خارج النطاق المـشار إليـه،              –عليه المادتان المذكورتان    

 إعادة الحال –عرضةً للسقوط بمرور الزمن لأن الحقّ المثبت فيها يبقى محافظاً على طابعه الشخصي        
ل العقارات على اسم المميـز أي تنفيـذ الحـقّ           إلى ما كانت عليه تستوجب تنفيذ الحكم وإعادة تسجي        

الشخصي، وبالتالي لا يستقيم التذرع هنا بالقول بأن إعادة الحال إلى ما كانت عليه تندرج ضمن أحكام                 
 عدم خطأ – حماية الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري –. م.م.أ/ ٥٥٨/الفقرة الثانية من المادة   
 ١٨٨مـن القـرار رقـم       / ١٩/والمادتين  . م.م.أ/ ٥٥٨/طبيقه وتفسيره المادة    القرار الاستئنافي في ت   

 ملكية عقارية بقوله أن الحكم القضائي الذي لا يسري عليه مرور الزمن في القضايا العقارية،                 ٢٥٥و
  . رد السبب التمييزي–هو الحكم الذي يثبت حقّاً مسجلاً في السجل العقاري 

 لا يكون الاكتساب نافذاً حتى بين الفرقاء إلا بعد          –ملكية عقارية   / ٢٠٤/ة   الماد – اكتساب عقار بحكم     -
 حكم معرض للسقوط بمـرور  – حكم غير منفّذ ضمن مهلة العشر السنوات –قيده في السجل العقاري  

ملكية عقارية في تحقُّق الملكية بين الاكتـساب بـالإرث          / ٢٠٤/ عدم مساواة المادة     –الزمن العشري   
 مساواة تتعلّق فقط بحقّ القيد في السجل العقاري وليس فيما خص مـسألة مـرور                – بحكم   والاكتساب

  . رد السبب التمييزي–ملكية عقارية / ٢٠٤/ عدم مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة –الزمن 
كّل اعترافاً بحقّ    تقدير الوقائع التي قد تش     – لا يشكّل اعترافاً من المديون بحقّ الدائن         – إشغال العقار    -

  .  رد التمييز–الدائن متروك لقضاة الأساس ولا يدخل ضمن رقابة محكمة التمييز 
  )٧/١٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧٣قرار رقم (

 - دعوى إلزام بالتسجيل واستطراداً إلغاء عقد البيع على مسؤولية الفريق البائع             –عقد بيع قسم عقاري      -٦٦٦
 ثبوت استلام المدعي المشتري الشقة موضـوع النـزاع          –دفع بمرور الزمن العشري على عقد البيع        

 اعتبار ذلك الإشغال إقراراً من قِبل البـائع         –وإشغالها منذ شرائها دون أي منازعة من الجهة البائعة          
فع المدلى بـه لهـذه    رد الد– انقطاع مرور الزمن العشري     –. ع.م/ ٣٥٨/بحقّ المشتري وفقاً للمادة     

  .الجهة
  )٢٥/١/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٥قرار رقم (

  مصرف
 إثارة المستأنف في استئنافه أسباباً واقعية وقانونية        – عقد فتح حساب     – مصرف   – عجلة   – وقف تنفيذ    -٦٠٦

اقدية التي تجمع فريقَي العقـد ووصـفها وتحديـد الحقـوق            أساسية وجدية متعلّقة بطبيعة العلاقة التع     
 حقّ المصرف المميز في فسخ التعاقد على ضوء أحكام وبنود عقـد فـتح     –والالتزامات الناشئة عنها    

 وجوب تعليل قرار رد طلب وقف التنفيذ من خلال الرد على الأسباب الاسـتئنافية، ولـو                 –الحساب  



   فهرس هجائي ٦٠

مـن المـادة   ) ١٢(دأ القانوني العام والملزم المنصوص عنه في الفقرة     بصورةٍ مقتضبة، تمشّياً مع المب    
  . نقض– مخالفتها أحكام المادة المذكورة – تخلُّف محكمة الاستئناف عن ذلك –. م.م.أ/ ٥٣٧/
 البحث في حقّ المصرف في فسخ التعاقد وفقاً لأحكام وبنود   – التزامات تعاقدية    – اختصاص   – عجلة   -

  . وقف تنفيذ القرار المستأنَف إلى حين الفصل بالاستئناف نهائياً– نزاع جدي –عقد فتح الحساب 
  )٢٩/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٠قرار رقم (

   مخالفة للرئيس ماجد مزيحم– ٦٠٨
 الإمـاراتي    إلزام مصرف باتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل مبلغ من المال بعملة الدرهم            –عجلة   -٦٤٥

أو ما يعادله بالدولار الأميركي من حساب المدعي لديه إلى حسابه لدى مصرف أبو ظبي الإسـلامي                 
 دفع بعدم الاختصاص المكاني تبعاً لوجود       – استئناف   –تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير         

 – دون سـواها     بند صريح في عقد فتح الحساب يحصر صلاحية النظر بأي نزاعٍ لمحـاكم بيـروت              
 – الدفع بعدم الاختصاص يعتبر من الـدفوع الإجرائيـة           –اختصاص مكاني عادي له الطابع النسبي       

 لا –وجوب الإدلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عـدم القبـول               
  .ي المدلى به لهذه الجهة رد السبب الاستئناف–يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية 

 عقد فتح حساب مبرم يجري تنفيذه لدى فرع المصرف المدعى عليه الكائن ضـمن نطـاق قاضـي                   -
 اعتبـار قاضـي الأمـور    – نزاع ناشئ عن التعاقد مع ذلـك الفـرع       –الأمور المستعجلة في المتن     

  .عالمستعجلة في المتن مختصاً لنظر الطلب المنبثق من العقد موضوع النزا
 طلب إلزام المصرف بتحويل مبلغٍ مالي من حساب المدعي لديـه إلـى              – عقد فتح حساب مصرفي      -

 علـى قاضـي الأمـور       –م  .م.أ/ ٥٧٩/حسابه لدى مصرفٍ آخر في الخارج سنداً لأحكـام المـادة            
المستعجلة البحث في مدى تحقُّق ذلك التعدي ووضوحه ومدى وضوح ومشروعية الحـقّ المطلـوب               

 اتّساع سلطة قضاء الأمور المستعجلة في التقدير فـي          –طلاقاً من ظاهر الوقائع والمستندات      حمايته ان 
معرض اتّخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة وملحة لتأمين حلول سريعة ومنتجة تستقر بهـا الأوضـاع               

ك المعـاملات  القانونية مؤقّتاً في ضوء تطور أو تأزم الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتشعب وتشاب           
 ليس كل دفع أو دفاع يثار أمام قاضي الأمور المستعجلة، حتى مع وجود دعوى عالقة أمام محكمة                  –

الأساس متّصلة بالموضوع المستعجل، من شأنه بحد ذاته أن ينزع صفة الوضوح عن الحقّ أو التعدي                
 مـن أركـان التعـاملات        تحويل الأموال يشكّل خدمة أساسية من خدمات المصارف وركناً أساسياً          –

 تكريس حقوق المودع الاقتصادية والاجتماعية في القوانين اللبنانية كما في الإعلان العـالمي             –المالية  
 إدخال عملية تحويل الأموال ضمن الخدمات المصرفية التـي تؤمنهـا المـصارف              –لحقوق الإنسان   

القانون رقم  ( والبيانات ذات الطابع الشخصي      لعملائها بموجب القانون المتعلِّق بالمعاملات الالكترونية     
 لا يعود للمصرف، في ظلّ ما شهده العمل المصرفي من تطور ومهنية             –) ١٠/١٠/٢٠١٨ تاريخ   ٨١

 لا يـستقيم مـا يـدلي بـه          –واحتراف وابتكار، أن يرفض تنفيذ طلب التحويل الصادر عن المودع           
هي خدمة استنسابية ولا تتّسم بأي طابعٍ إلزامي        المصرف المدعى عليه لجهة أن خدمة تحويل الأموال         

 أحكام ومواد قانونية متفرقـة تؤكّـد مـسؤولية          –أو أنها تفترض اتفاقاً خاصاً أو نصاً صريحاً عليها          
 انعقاد  –المصرف الوديع عن الضرر اللاحق بالمودع من جراء تصرفه المخالف للأصول المصرفية             

رفاته إخلالاً بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقـه لتنفيـذ المهمـة            مسؤولية المصرف عندما تشكّل تص    
 –الموكلة إليه، وفي كل مرة تشكّل تصرفاته إخلالاً بموجب السلامة الائتمانية تجـاه أمـوال زبائنـه      

تحمل المصرف المسؤولية الكاملة عن الضرر الناتج عن سوء استعمال حقّ إقفال الحساب وطريقـة               
 اعتبار حقوق المودع محمية     –ل بما يوازي الخسارة والضرر الناتجين عن هذا التصرف          إعادة الأموا 



  ٦١فهرس هجائي    

قانوناً بحيث يعود لقضاء الأمور المستعجلة أن يتدخّل لحمايتها كلَّما توافرت الشروط القانونية وفق ما               
  .م.م.أ/ ٥٧٩/هو منصوص عليه في المادة 

 لا نزاع حول    – بالدولار الأميركي لدى المصرف المستأنِف        ثبوت إيداع المستأنف عليهم لمبالغٍ مالية      -
 لا يحـقّ للأخيـر      –حقّهم باستعادة تلك المبالغ وحول الموجب الملقى على عاتق المصرف بإعادتها            

رفض تلبية طلب المودع الرامي إلى إعادة الأموال أو تحويلها متذرعاً بعدم توافر المال أو بعدم كفايته              
تذرع بالظروف الاقتصادية للتنصل من موجباته طالما أن المشرع لم يصدر أي قانون              لا يحقّ له ال    –

 علـى   –يمنع بهذه الحجة تحويل الأموال إلى الخارج أو يحد من مقدار الأمـوال المـراد تحويلهـا                  
الثقـة  المصرف لزوماً تأمين الخدمات المصرفية المعتادة بما يتّفق ومعـايير الأمانـة والمـصداقية و              

 لا يستقيم تذرع المصرف بحرصه على تأمين المـساواة بـين جميـع              –الممنوحة له من قِبل المودع      
العملاء عبر التوقُّف عن تقديم خدمة التحويل إلى الخارج لما في ذلك من تعارضٍ مع الأحكام القانونية                

 تأمين السيولة طالمـا أن       على المصرف أن يتحمل مسؤولية     –والتنظيمية التي تحكم علاقته بالمودع      
 لا مجال لتنصله من تلك المسؤولية عبـر الأخـذ           –المشكلة المتعلّقة بها غير ناشئة عن خطأ المودع         

بذريعة القوة القاهرة في ظلّ انتفاء عنصر أساسي من عناصرها والمتمثِّل بالحدث الخارجي الـذي لا                
قعاً ولا قانوناً ما أقدم عليه المصرف لجهة الالتفـاف           لا يستقيم لا وا    –يمكن توقُّعه ولا دفعه أو تلافيه       

على مطالبة المدعي والمبادرة إلى إقفال حسابه لديه وإيداع شيكات مصرفية برصيده لـدى الكاتـب                
 لا يجوز الخلط في هذا المجال بين النص القانوني الذي يعتبر الشيك وسيلة إيفاء وبين ظاهر                 –العدل  

 –الكافة أدى إلى تجريد الشيك من صفته كأداة إيفاء أكيدة ومبرئـة للذمـة   واقعي وأكيد لا يخفى على    
ثبوت التعدي الحاصل على حقوق المودع المستأنف عليه الواضحة والضرر اللاحق به من جراء هذا               

 وجود دعوى أمام محكمة الأساس متّصلة بموضوع الـدعوى المـستعجلة لا ينفـي صـفة         –التعدي  
دي ولا ينفي فداحة الضرر الحال بحقوق المودع المشروعة والواضـحة وفـق             الوضوح عن ذلك التع   

 – توافر العجلة في كل مرة يثبت فيها التعدي الواضح على الحقوق والضرر النـاتج عنـه                  –الظاهر  
تصديق الحكم الابتدائي لجهة إلزام المصرف بإجراء التحويل المالي المطلوب بعد إلزامه بإعادة فـتح               

ستأنف عليهم لديه، بالدولار الأميركي، بالشروط والأرصدة ذاتها التي كانـت عليـه قبـل               حسابي الم 
  .الإقفال

  )٢٦/٤/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثالثة عشرة بتاريخ (

ابات تعامل بين مصرف وعميل من الجنسية اللبنانية، مقيم في الخارج، بموجب عقد فـتح ثلاثـة حـس     -٧٤٨
 حساب جارٍ بالأورو، وثانٍ بالـدولار       –جارية باسم هذا الأخير، لدى فرع هذا المصرف في بيروت           

 إبداء العميل للمصرف، بعيد قيام واستفحال الأزمـة الاقتـصادية           –الأميركي، وثالث بالليرة اللبنانية     
و والدولار الأميركي إلى حساب     والمالية في لبنان، رغبته في تحويل المبالغ المودعة في حسابي الأور          

 إنذار من العميل إلى المصرف بوجوب تنفيذ التحويـل المطلـوب إلـى              –عائد له في إمارة موناكو      
 قيام ذلك المصرف، ورداً على الإنذار، بإقفال الحسابات الجاريـة العائـدة             –الخارج من دون إبطاء     

تب العدل بموجب ثلاثـة شـيكات مـصرفية         لعميله وبعرض وإيداع أرصدة حساباته المقفلة لدى الكا       
 رفض من قِبل العميل لعمليـة العـرض الفعلـي           –مسحوبة، بعملة كلّ حساب، على اسم هذا الأخير         

  .والإيداع لعدم صحتها
 دعوى رامية إلى طلب الحكم للمدعي بعدم قانونية فسخ عقد فتح الحساب الجاري وبـإلزام المـدعى                  -

ت عليه قبل الإقفال المشكو منه تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ يـوم              عليه إعادة الحال إلى ما كان     
 طلب إضافي رامٍ إلى إعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع المنظَّم لصالح المدعي             –تأخير في التنفيذ    

 دفع برد الطلب الإضافي شكلاً لوروده خارج المهلة المعينة في الفقرة الأولى من              –لدى الكاتب العدل    



   فهرس هجائي ٦٢

 طلب إضافي حري القبول في الشكل لتقديمه خلال فترة نفاذ قانون تعليق المهل     –. م.م.أ/ ٨٢٤/المادة  
 قبول الطلب الإضافي شكلاً لتقديمـه ضـمن المهلـة           – ٢٣٧/٢٠٢١القانونية لممارسة الحقوق رقم     

  .القانونية
لحساب الجـاري بإرادتـه      اعتبار تصرف المدعى عليه المصرف، لناحية إقدامه على فسخ عقد فتح ا            -

المنفردة، وإقفال حسابات المدعي لديه، وإيداع أرصدة المبالغ بدلاً من تحويل ودائع المـدعي العميـل              
بالعملة الأجنبية إلى حسابي هذا الأخير خارج لبنان، تصرفاً مرده الإبقاء على الودائع المحررة بالعملة               

م بهذا الصدد، فضلاً عن الحؤول دون تمكُّن المـدعي مـن            الأجنبية في لبنان، دون وجود قانون ملز      
 تصرف متَّسم بالإساءة أو التجاوز في استعمال حقّ         –التصرف بودائعه والاستفادة منها بشكلٍ طبيعي       

 من شأن سوء نية المدعى عليه وتعسفه في فسخ عقد فـتح الحـساب               –الفسخ، فضلاً عن سوء النية      
 اعتبار –د العقدي الذي يجيز هذا الفسخ من مفاعيله وإلى اعتباره وكأنه لم يكن   الإفضاء إلى تجريد البن   

العرض الفعلي والإيداع، والذي طالَ أرصدة حسابات المدعي المقفلة، غير صـحيح لمخالفتـه عقـد                
التعامل بين الفريقين المتنازعين ومبادئ حسن النية والاستقامة والإنصاف المفروض التقيد بهـا عنـد          

 تقرير إبطاله وقبول الطلب الإضافي      – إيداع غير مبرئ ذمة المدعى عليه تجاه المدعي          –نفيذ العقود   ت
  .في الأساس

 – ضرر ملم بالمدعي المودع جراء تعسف المدعى عليه في ممارسة حقّ فسخ عقد فـتح الحـساب                   -
 –لبنان أو فـي الخـارج       ضرر مادي ومعنوي متمثّل باستحالة استفادة المدعي من وديعته سواء في            

وجوب تقرير إعادة الحال بين الفريقين إلى ما كانت عليه قبل الفسخ المشكو منه بنتيجة وقف مفعـول                  
 إلزام المدعى عليه إعادة فـتح حـسابات         –بند الفسخ بالإرادة المنفردة والمدرج في عقد فتح الحساب          
 إلى حساب المدعي في الخارج تحت طائلة        المدعي لديه قاطبة، فضلاً عن إجراء التحويلات المطلوبة       

 تعويض مترتّب في ذمة المدعى عليه للمدعي جراء إساءة استعمال حقّه بفسخ العقد              –غرامة إكراهية   
  .بصورةٍ مجافية لروح القانون وروح العقد

  )٢١/٦/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ (

  نقد وطني
 قرض سكني محرر بالدولار الاميركي وموثَّق بعقد تأمين عقاري من الدرجـة             –ض فعلي وإيداع    عر -٧٣٤

 التزام المقتـرض،    –الأولى وبعقد زيادة تأمين على عقار المقترض، ضمانةً لدين المصرف المقرض            
قدامـه،   إ–بموجب بنود عقدية واضحة، تسديد أقساط الدين والفوائد عند حلول آجالها بعملة القـرض               

، وسعياً لإبراء ذمته من الدين المتوجب للمصرف، على تسديد قيمة القرض            .م.م.أ/ ٨٢٢/سنداً للمادة   
كاملةً، فضلاً عن الفوائد واللواحق كافة، بواسطة عرض فعلي وإيداع للمبلغ بالعملـة الوطنيـة لـدى                 

 ـ           تبلُّغـه رفـض     –رة اللبنانيـة    الكاتب العدل وفق السعر الرسمي للدولار الأميركي الواحد مقابل اللي
  .المصرف الدائن العرض الفعلي والإيداع المجرى بالليرة اللبنانية لعدم صحته

 دعوى رامية إلى المطالبة بإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية لكامل قيمـة            -
كي، فضلاً عن إصدار الحكم بـإعلان       الدين، موضوع القرض بين الفريقين، والمحرر بالدولار الأمير       

براءة ذمة المدين المدعي تجاه الدائن المدعى عليه، وإلزام هذا الأخير قبض قيمة العـرض والإيـداع        
. م.م.أ/ ٨٢٤/ دعوى مقامة خلال المهلة القانونية المعينة في المـادة           –وفك التأمين عن عقار المدعي      

  . قبولها شكلاً–
دعي المدين تسديد الدين بعملة القرض حصراً، سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المـادة               مطالبة بإلزام الم   -

 عدم جواز الاتفـاق،     –موجبات وعقود، والتي تجيز الاتفاق على إيفاء الدين بالعملة الأجنبية           / ٣٠١/



  ٦٣فهرس هجائي    

ية، وعلى حـصر    بموجب بند عقدي على استبعاد الإيفاء بالعملة الوطنية لدينٍ من النقود بالعملة الأجنب            
 إدلاء بعـدم    –تسديده بالعملة الأجنبية، لتعلُّق هذا المبدأ بالنظام العام المالي والحمائي للعملة اللبنانيـة              

       موجبات وعقود، لانطوائـه علـى      / ٣٢٣/و/ ٣٢٠/،  /٢٢١/قانونية الإيفاء المشكو منه، سنداً للمواد
دلاء مستوجب الرد لانتفاء شـروط اسـتبدال    إ–استبدال الموجب بموجبٍ آخر من دون موافقة الدائن     

 إدلاء، سـنداً للمـادتين      –موجبات وعقـود    / ٣٢٣/و/ ٣٢٠/الموجب المنصوص عليها في المادتين      
 مستوجب الـرد    –موجبات وعقود، بحقّ الدائن في استيفاء موضوع الموجب بالذات          / ٢٩٩/و/ ٢٤٩/

 رد أقوال المـدعى عليـه لجهـة         –عام المالي   في ضوء الإيفاء بالعملة الوطنية ضمن إطار النظام ال        
وجوب إلزام المدعي التسديد حصراً بالدولار الأميركي، دون العملة الوطنية، لعدم وقوعها في موقعها              

  .القانوني الصحيح
 مطالبة بإعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعدم صحته تبعاً لانطوائه على إيفاءٍ               -

 إدلاء بحصول اختلال في –ن وجه حقّ، للدين المتوجب في ذمة المدعي للمدعى عليه  جزئي، ومن دو  
التوازن بين موجبات كلا فريقَي عقد القرض نتيجة إقدام المدعي على تحويله من الدولار الأميركـي                

 نـزاع   –إلى الليرة اللبنانية في ظلّ تدهور سعر صرف العملة الوطنية المضطرد تجاه عملة القرض               
ائر حول صوابية الاستمرار في اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار، المحدد وفق نشرة مـصرف               د

، عند تسديد قيمة القرض موضوع الدعوى بالعملة الوطنية في غياب سعر            .ل.ل/ ١٥٠٧،٥/لبنان بـ   
صرف رسمي موحد للدولار الأميركي، وفي ضوء ثبوت استغناء المصرف المركزي تدريجياً عـن              

 على المحكمة، في ضوء التخبط في أسعار صرف الليرة تجاه الـدولار وعـدم               –اد تلك النشرة    اعتم
تدخُّل المشترع الحاسم في هذا الخصوص، الحفاظ  قدر الإمكان على التوازن في الموجبات العقديـة                

 ـ             –ة الأجنبيـة    أثناء نظرها الدعاوى المتعلّقة بإيفاء الديون بالعملة الوطنية عندما تكون محررة بالعمل
قناعة المحكمة، المستمدة من الملابسات المحيطة بالنزاع، بتوافُق فريقَـي عقـد القـرض موضـوع                
الدعوى، ومنذ نشوء العقد بينهما، على وجوب تسديده بالعملة الأجنبية درءاً لتقلُّبـات أسـعار النقـد                 

 استحقاق أجلـه، إفـراغ البنـود         لا يعود للمدعي، الرامي إلى تسديد دينه قبل        –الوطني تجاه الدولار    
العقدية المحددة التزامه النقدي بالدولار من مضمونها، عن طريق التسديد بالعملة الوطنية، تحت طائلة              
اعتبار هذا الإيفاء تنفيذاً جزئياً للعقد، ومخالفةً لمبادئ حسن النية والإنصاف، المفروض التقيد بها عند               

 اعتبار الإيفاء الحاصل بواسطة العرض      –موجبات وعقود   / ٢٢١/ للمادة   إنفاذ الموجبات العقدية، سنداً   
الفعلي والإيداع المطعون فيه مخالفاً تعاقُد الفريقين، نصاً وروحاً، كما الغاية التي من أجلها تـم هـذا                  

 إيفاء مستجمع شرائط اعتباره غير صـحيح وغيـر          –التعاقد نتيجة انطوائه على تسديد جزئي للدين        
 دعوى مستوجبة الرد في الأساس لعدم صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصـل مـن قِبـل       –وني  قان

  .المدعي لدى الكاتب العدل للدين المتوجب في ذمته للمدعى عليه
  )٨/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٤٣قرار رقم (

  سلام يقظان مخالفة لعضو المحكمة القاضية -٧٤١
، وموثَّق بتأمين عقـاري     ٢٠١٦ قرض سكني محرر بالدولار الأميركي، سنة        –عرض فعلي وإيداع     - ٧٤٣

 التزام المقترض تسديد قيمة –من الدرجة الأولى على عقار المقترض ضمانةً لدين المصرف المقرض    
بتسديد كامل قيمـة القـرض       إجازة للمقترض    –أقساط الدين والفوائد بعملة القرض عند حلول آجالها         

 إقدام المقتـرض    –مسبقاً شريطة الاستحصال على موافقة خطية من المصرف قبل خمسة عشر يوماً             
على تسديد ما يعتقده متوجباً في ذمته من مبالغٍ للمصرف بالعملة الوطنية، وبواسطة عـرض فعلـي                 

تبلُّغه رفض الدائن العرض والإيـداع       –. م.م.أ/ ٨٢٢/وإيداع لدى الكاتب العدل، سنداً لأحكام المادة        
 دعوى رامية إلى المطالبة بإثبات صحة العرض الفعلي والإيداع المسجل لدى الكاتـب              –لعدم صحته   



   فهرس هجائي ٦٤

 دفع بانتفاء الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت تبعاً لحصول الإيفاء المشكو منه لدى الكاتـب        –العدل  
 اختصاص مكاني للمحكمـة الواقـع ضـمن         – معنوي    دعوى متعلّقة بشخصٍ   –العدل في جبل لبنان     

 اعتبار الغرفة الابتدائية الثانية في بيـروت  –دائرتها المركز الرئيس للشخص المعنوي أو أحد فروعه     
 إعـلان   –مختصة مكانياً لنظر الدعوى تبعاً لوقوع المركز الرئيس للمدعى عليـه ضـمن دائرتهـا                

 دعوى حرية القبول في الـشكل       –الدفع بانتفاء الاختصاص     رد   –الاختصاص المكاني لهذه المحكمة     
  . قبولها شكلاً–. م.م.أ/ ٨٢٤/لتقديمها خلال المهلة المعينة في المادة 

/ ٨٢٤/ إدعاء مقابل رامٍ إلى إعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع سنداً للفقرة الأخيرة مـن المـادة                  -
مـن المـادة    ) ١(الأيام العشرة المنصوص عليها في الفقرة        اعتبار المهلة الأصلية، أي مهلة       –. م.م.أ
 إدعاء مقابل مستوجب الرد في الشكل لوروده خـارج          –، منطبقة بشأن الادعاء المقابل      .م.م.أ/ ٨٢٤/

  . رده شكلاً–المهلة القانونية 
 ـ              - ار أن   إدلاء بعدم صحة المبالغ المودعة بموجب العرض الفعلي والإيداع موضـوع الـدعوى باعتب

 معاملة عرض وإيداع حاصلة بعـد رفـض         –المدعي أودع مبلغاً يفوق دينه بدلاً من الدين الصحيح          
 خلوص المحكمة إلى أن عدم معرفة المدعي بقيمة         –المدعى عليه إعلام المدعي برصيد دينه ولواحقه        

 ـ           ام معاملـة العـرض   دينه الحقيقي جاء بفعل المدعى عليه الدائن، وبقصد منع المدين المدعي من إتم
 إدلاء بعدم صحة معاملة     – فِعل مخالف لعقد القرض نصاً وروحاً، ومتَّسم بسوء نية           –الفعلي والإيداع   

العرض الفعلي والإيداع موضوع الدعوى لعلّة تسديد القرض بالعملة الوطنيـة علـى أسـاس سـعر                 
 –تاريخ حصول الإيفـاء     الصرف الرسمي وليس على أساس قيمة عملة القرض حسب السوق الحرة ب           

 الصادر عن مصرف لبنان والملزم للمـصارف بقبـول          ٥٦٨اعتبار المدعي مستفيداً من التعميم رقم       
للدولار الواحد وفـق  . ل.ل/ ١،٥٠٧/تسديد القروض السكنية على سعر الصرف الرسمي على أساس    

 المدعى عليه إيفاء صحيحاً      اعتبار إيداع المدعي المبلغ المنازع بصحته لصالح       –نشرة مصرف لبنان    
 قبول الدعوى في الأساس وإلزام المدعى عليـه         –للدين المتوجب للدائن ومبرئاً ذمته تجاه هذا الأخير         

  .قبول الإيفاء الحاصل من قِبل المدعي
  )١٢/٤/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة ثانية بتاريخ ٦٧قرار رقم (

 تحويل القرض من الليرة اللبنانيـة إلـى الـدولار           – ملحق تعديلي    – بالليرة اللبنانية    عقد قرض سكني   -٨٠٧
 عرض فعلي وايداع بقيمة رصيد القرض       – تأمين عقاري ضمانةً لذلك القرض       –الاميركي دون فائدة    

مقابـل الـدولار   . ل.ل/١٥٠٧/بالعملة اللبنانية على أساس السعر المحدد من مصرف لبنان أي بسعر       
 دعوى ترمي إلى اعلان صحة معاملة العرض والايداع وإلزام المصرف المدعى            –يركي الواحد   الأم

 دفع بعدم صحة الايفاء الحاصل بالعملة الوطنيـة         -عليه بفك التأمين العقاري تبعاً لإبراء ذمة المدعي         
قوة ابرائية غير    – استعراض الأحكام والمواد القانونية ذات الصلة        –في ضوء التعاقد بالعملة الأجنبية      

 نـصوص قانونيـة     – من قانون النقد والتسليف      ٧محدودة للأوراق النقدية اللبنانية وفقاً لأحكام المادة        
 لا يعود بالإمكان الاعتـداد بمبـادئ العدالـة          –مختلفة تعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية          

ية مطلقة بـدليل اقترانهـا بعقوبـات        والإنصاف في ضوء وجود تلك النصوص التي تتمتع بقوة إلزام         
 اعتبار الايفـاء الحاصـل      – لا يعود تبعاً لذلك للمدعى عليه رفض التسديد بالعملة الوطنية            –جزائية  

  .بالعملة الوطنية مبرئاً للذمة
 عدم وجود نص قانوني يتعلق بتحديد سـعر         – نزاع حول سعر الصرف الواجب اعتماده لإيفاء الدين          -

صرف لبنان مهمة المحافظة على سلامة النقد وتأمين ثبات القطع بموجـب قـانون    ايلاء م  –الصرف  
 تحديد سعر الصرف من قِبل مصرف لبنان وعلى موقعه الرسمي علـى الانترنـت               –النقد والتسليف   
 اعتبار التعاميم والقرارات الصادرة عنه خلافاً لـذلك         –للدولار الواحد   . ل.ل/١٥٠٧,٥/بسعر وسطي   



  ٦٥فهرس هجائي    

 لا وجود لتمييز بين دين تجاري وآخر غير تجـاري سـيما ان         – على سبيل الاستثناء     السعر انما هي  
 لا يعود للقاضي خلق     –المشترع لم يميز في مسألة ايفاء الدين وتحديد مقداره بين التاجر وغير التاجر              

ما يـسمى    لا يجوز الإعتداد ب    –مفاهيم جديدة والتمييز في الوضعيات وتكييفها حيث لم يميز المشترع           
 لا يستقيم الركـون إلـى   –تبعاً لعدم وجود حرية فعلية لتداول العملة في السوق اللبنانية   » سوق حرة «

 اعتبار سعر الـصرف الواجـب       –تلك السوق طالما انها غير منظمة ومتفلِّتة من أي تنظيم أو رقابة             
في . ل.ل/١٥٠٧,٥/وسطي  اعتماده في الحالة الراهنة هو السعر المحدد من قِبل مصرف لبنان بسعر             

 اعلان صحة العـرض  –ضوء غياب أي معيار رسمي آخر يمكن التعويل عليه لتحديد سعر الصرف            
 إلزام المصرف تسليم المدعي المستندات اللازمة لتمكينه من فك الرهن العقاري تحت        –الفعلي والايداع 

  .  طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير
  )١٢/٥/٢٠٢٢لقاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى العقارية والمختلطة بتاريخ  صادر عن ا١١قرار رقم (

 تعديل نوع عملة الإيفاء المتفق عليهـا        – مصرف   – تسديد مسبق    – عقد قرض    –اعتراض على تنفيذ     -٨٢٠
 –أمين   طلب تنفيذ على الذات لتنفيذ عقد القرض والت        – ايفاء بالعملة الوطنية     –وهي الدولار الاميركي    

تسديد الرصيد المتبقي من القرض بموجب شيك مصرفي بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسـمي          
  . اعتراض المصرف على التنفيذ–
 الاستحصال علـى مبلـغ بالـدولار        – عقد قرض وتأمين موقّع مع المصرف من اجل شراء مسكن            -

 تسديد عدة سندات مـن اصـل        –سندات  الأميركي كقرض سكني والإتفاق على تسديده تباعاً بموجب         
 تقديم طلب تنفيذ على الذات تم بموجبه تسديد الرصيد المتبقي من قيمة القرض بموجب               –قيمة القرض   

 تـسديد  –شيك مصرفي بالليرة اللبنانية بما يعادل هذا الرصيد على أساس سعر الصرف الـر سـمي     
ة لإجراء ايفاء مسبق للرصيد المتبقـي        عدم وجوب الاستحصال على موافقة المصرف الخطي       –مسبق  

  .من قيمة القرض
 موجبات ٣٠١ و٢٩٩ المادتان – ايفاء قانوني – ايفاء القرض المعقود بالعملة الأجنبية، بالليرة اللبنانية -

ترعى قواعد ايفاء الأشـياء     . ع. م ٢٩٩ المادة   – من قانون النقد والتسليف      ٧ و ٤ و ١ المواد   –وعقود  
 إعمال النص الخـاص عنـد وجـود      –ترعى حالة ايفاء الدين النقدي      . ع. م ٣٠١ة   الماد –بشكل عام   

 – قـانون النقـد والتـسليف        – المذكورة   ٣٠١ شرح المادة    –تعارض ما بين نص عام ونص خاص        
اعطاء قوة ابرائية غير محدودة لليرة اللبنانية على اراضي الجمهورية اللبنانية للأوراق التي تتجـاوز               

 قواعد آمرة وإلزامية تتعلق بالنظام العام كونها ترمي إلى حماية النقـد             – ليرة لبنانية    قيمتها خمسماية 
 تقييد مبدأ – لا يمكن للأفراد، وفي معرض ترتيبهم لعلاقاتهم القانونية، الاتفاق على مخالفتها      –الوطني  

 اعتبار ايفـاء    –إلزامية  حرية التعاقد بوجوب عدم مخالفة النظام العام والقواعد القانونية التي لها صفة             
  .المعترض بوجهه للقرض بالعملة اللبنانية قانونياً

 متعلـق بـإلزام     ١٣٢٦٠ بـالرقم    ٢٦/٨/٢٠٢٠ قرار وسيط صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ          -
المصارف قبول تسديد الأقساط والدفعات المستحقة بالعملات الأجنبية والناتجة عن قروض التجزئة بما             

 اشتراطه  –للدولار الواحد   . ل.ل/١٥٠٧,٥/شخصية، بالليرة اللبنانية على أساس سعر       فيها القروض ال  
ان لا يكون العميل من غير المقيمين وان لا يكون لديه حساب بالـدولار الأميركـي وان لا يتعـدى                    

 تفـسيره   –مجموع القروض السكنية الممنوحة له وقروض التجزئة مبالغ محددة في القرار المـذكور              
 تقييده قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية وفق السعر المحـدد      –وبالترابط بين الأحكام الواردة فيه كافة       بكليته  

 قرار وسيط قيد حق الايفاء      –للدولار الأميركي الواحد    . ل.ل/١٥٠٧,٥/من قِبل مصرف لبنان بمبلغ      
ية آمرة ولا سيما نص      مخالفته نصوص قانون   –بالليرة اللبنانية وحصر قبوله ضمن شروط نص عليها         



   فهرس هجائي ٦٦

 عدم جواز مخالفة قاعدة قانونية آمرة ومتعلقة بالنظام العام المالي           – من قانون النقد والتسليف      ٧المادة  
  .الرامي إلى حماية النقد الوطني، لا في العقد ولا في تعاميم وقرارات لها صفة تنظيمية

 – من قانون النقـد والتـسليف        ٢ المادة   –  تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية        -
 ٧٠ إناطة المصرف المركزي مهمة الحفاظ على سلامة النقد الوطني بموجب المادة  – منه   ٢٢٩المادة  

 عدم صدور نص قانوني يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للـذهب  –من قانون النقد والتسليف   
م صدور نص قانوني جديد يحدد سعراً انتقالياً جديـداً لليـرة             المذكورة، وعد  ٢وفق ما اوجبته المادة     

 – من قانون النقد والتسليف  ٧٠ تولي المصرف المركزي هذا الموضوع استناداً لنص المادة          –اللبنانية  
 اعتمـاد الـسعر     –للدولار الأميركي الواحـد     . ل.ل/١٥١٥/و/ ١٥٠٧,٥/تحديده سعر الصرف بين     

 اعطـاء   – رد الاعتراض ومتابعة التنفيـذ       –كزي في نشرته الرسمية     المحدد من قِبل المصرف المر    
  . الحكم صفة المعجل التنفيذ والنفاذ على الأصل

  )٨/٣/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد قي بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ (

  هبة
 الابتدائية فـي جبـل لبنـان والمحكمـة           اختلاف سلبي على الاختصاص بين المحكمة      – تعيين مرجع    -٥٨٩

 شروط قبول –الشرعية الجعفرية بالنسبة للبتّ بمسألة نصاب الوصية ومدى تجاوز الهبة لهذا النصاب          
  .طلب تعيين المرجع

 تقدم الجهة المستدعية بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في جبل لبنان بوجه المستدعى ضـده للمطالبـة           -
  ثهما لانتفاء ركن الثمن أو تفاهته أو للتحايل على قـانون                بإعلان انعدام عقدين له من موري بيع منظَّم

 صدور حكم عن المحكمة المذكورة برد الطلب وإعـادة وصـف            –الإرث لحرمانها من حقّها الإرثي      
 العقود على أنها هبة مضافة إلى ما بعد الموت، وترك أمر البتّ بمدى تجاوز هذه الهبة لحد النـصاب                  

 صدور قرار عنهـا     – تقديم استدعاء أمام المحكمة الشرعية الجعفرية        –الإرثي إلى المحاكم المختصة     
 استئناف القرار أمام المحكمة الشرعية الجعفرية       –برده لعدم الشرعية على اعتبار أنه لا يوجد وصية          

مة المدنيـة والمحكمـة      اختلاف سلبي على الاختصاص بين المحك      – تصديقها الحكم الابتدائي     –العليا  
 رضـوخ  –الشرعية حول مسألة توزيع الأنصبة في ضوء الأسس المعتمدة مـن قِبـل كـلّ منهمـا            

 اكتساب القرار الصادر عن المحكمـة     –المستدعية للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بعدم استئنافه         
  .شروطه الشكلية قبول طلب تعيين المرجع شكلاً لاستيفائه –الشرعية الصفة القطعية 

 خـضوعها   – هبة بحكم الوصـية      – عدم تنفيذها إلا بموت الواهب       – هبة مضافة إلى ما بعد الموت        -
 –من قانون تنظـيم القـضاء الـشرعي      / ١٧/ المادة   –لقواعد الأحوال الشخصية المختصة بالميراث      

البتّ بمدى تجاوز الهبـة      –إعطاء الاختصاص للمحكمة الشرعية للنظر في المسائل المتعلّقة بالوصية          
 –المضافة لما بعد الموت لحد النصاب الإرثي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الـشرعية الجعفريـة                

 .اعتبارها صاحبة الاختصاص للبتّ بهذه المسألة، وإحالة الملفّ إليها
  )٢٥/١١/٢٠٢١ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٤٥قرار رقم (

  طلب إبطالها كونها تخفي هبـة عقاريـة          –ممسوحة منظَّمة من أب لمصلحة أولاده الذكور        عقود بيع    -٦٧٠
 وجوب التحقُّق مما إذا كانت تلك العقود   –غير تامة واستطراداً تخفيض الهبة إلى حد النصاب القانوني          

وتخفـي فـي   هي في حقيقتها عقود بيع أم أنها عقود صورية لا تعكس حقيقة العلاقة بين المتعاقـدين         
 تحقُّق صفة الجهة المدعية للتقدم بالدعوى الراهنة كون المدعيات من أصـحاب             –الواقع هبة عقارية    

      ذاتها ليست سبباً للإبطال        –الحصص المحفوظة في تركة والدهن رية بحدرية،    – الصوأنواع الـصو 



  ٦٧فهرس هجائي    

 تثبـت   –قيقيـة بـين الطـرفين       إما صورية مطلقة لا تخفي عقداً آخر، وإما نسبية تخفي العلاقة الح           
المحكمة، من خلال المعطيات والتعهدات المنظَّمة من المدعى عليهم لمـصلحة والـديهم وشـقيقاتهم               

 –أن العقود المطعون فيها تخفي هبة بعوض أي لقاء مقابل متمثّل بمضمون تلك التعهدات               ) المدعيات(
  .فة لهذه الناحية رد إدلاءات الجهة المدعية المخال–صورية نسبية 

 استعراض أحكـام الهبـة      – بحث في مدى صحة الهبة بعوض التي تخفيها عقود البيع المطعون فيها              -
 هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيدها في السجل العقاري وفقـاً لأحكـام                  –العقارية  

 اعتبار الهبة العقارية لقاء     –لتي تستتر به     الهبة المستترة تخضع لشكليات العقد ا      –. ع.م/ ٥١٠/المادة  
مقابل المستترة بعقود البيع موضوع الدعوى قائمة وسارية المفعول قبل تسجيل تلك العقود في السجل               

  .العقاري طالما أن الشروط الشكلية المطلوبة لقيام العقود المذكورة متحقّقة
المنجزة الذي لا يجوز للواهب تجاوزه في        عدم تحديد المشترع نصاب الهبة       – بحث في نصاب الهبة      -

 –حين أخضع الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب لقواعد الأحوال الشخصية المختصة بـالميراث               
وجوب التثبت مما إذا كان نصاب الهبة المنجزة هو نصاب الوصية المحدد في نظام الأحوال الشخصية  

لجهة عدم إمكانية تجاوز    . ع.م/ ٥١٢/ اعتبار ما نصت عليه المادة       –لكلّ طائفة من الطوائف اللبنانية      
 –الهبات حد النصاب الذي يتناول الهبات المنجزة والهبات المضافة إلى ما بعد الموت علـى الـسواء    

سكوت المشترع عن تعيين حد لنصاب الهبات لا يمكن تأويله إلا بإيجاب الرجوع إلى نصاب الوصية                
  . نظام الأحوال الشخصية الخاص بكلّ طائفة من الطوائف اللبنانيةالمحدد في

 حصة  – بحث في مدى تجاوز الهبة بعوض المستترة بعقود البيع المطعون فيها حد النصاب القانوني                -
 –محفوظة محددة بخمسين بالمئة من مجموع الأموال المنقولة وغير المنقولة لأفراد الجهـة المدعيـة       

ل تعيين النصاب القانوني تعيين موجودات التركة الصافية عند وفاة الواهب ثم تُحسم منها              يتوجب لأج 
 تقرير خبـرة    –ديون هذا الأخير، وما يتبقّى تُضاف اليه قيمة الأموال التي وهبها الواهب أثناء حياته               

اعتبار ما التزم به     – ثبوت كون الأقسام الموهوبة بعوضٍ تتجاوز النصاب القانوني بمبلغٍ محدد            –فنية  
يتجاوز بقيمته الفارق ما بـين      ) العوض(المدعى عليهم بموجب التعهد المنظَّم لمصلحة الجهة المدعية         

 لا يمكن تبعاً لذلك اعتبار الهبة المـستترة بعقـود البيـع      –الأقسام الموهوبة ومقدار النصاب القانوني      
  .تلك الهبة إلى حد النصاب القانوني رد الطلب الرامي إلى تخفيض –متجاوزة ذلك النصاب 

  )٨/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ١٦قرار رقم (

 حكم ابتدائي قضى بردهـا      –دعوى ترمي إلى إبطال عقود بيع عقارية للصورية وانتفاء الثمن والسبب             -٦٧٧
 طلب فسخ ذلك الحكم لعدم نفاذ الهبة العقاريـة          – استئناف   –معتبراً أن تلك العقود تخفي هبة مستترة        

 شرط التسجيل في السجل العقاري المنصوص عليه في المـادة          –تبعاً لعدم تنفيذها في السجل العقاري       
 خضوع الهبة العقارية في هذه الحالة       –لا يعود واجباً متى كانت الهبة مستترة بعقدٍ آخر          . ع.م/ ٥١٠/

 رد السبب الاستئنافي المدلى به وتصديق الحكم  –مفروضة لقيام العقد الذي تتستّر به       للشروط الشكلية ال  
  .المستأنَف لهذه الجهة

 طلب فسخ الحكم المستأنَف لقضائه بعدم وجود نصاب للهبة بين الأحياء مخالفاً بذلك أحكام المـادتين                 -
تستّرة بعقود البيـع حـد النـصاب         إدلاء الجهة المستأنفة بتجاوز الهبات الم      –. ع.م/ ٥٣١/و/ ٥١٢/

 تبنّي المحكمة الراهنة رأي الهيئة العامة لمحكمـة التمييـز التـي    – بحث في نصاب الهبة –القانوني  
 فسخ  – حصة محفوظة لأفراد الجهة المستأنفة       –اعتبرت أن نصاب الهبة هو النصاب المعين للوصية         

بيع المطعون فيها بنسبة ما للجهة المدعية مـن حقـوقٍ           الحكم المستأنَف والحكم مجدداً بإبطال عقود ال      
  .محفوظة

  )١٠/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة السادسة عشرة بتاريخ ٣١قرار رقم (



   فهرس هجائي ٦٨

  هيئة تعليمية في المدارس الخاصة
 توقيعه  –سن القانونية    انتهاء خدمته لبلوغه ال    – استاذ تعليم ثانوي     –هيئة تعليمية في المدارس الخاصة       -٨٢٦

 تحفُّظه، قبل توقيع المخالصة،     – ابراء عام شامل مسقِط للحقوق كافة        -» مخالصة وإبراء «على كتاب   
 حـق لـم     – المتعلق بالدرجات الست الإستثنائية      ٤٦/٢٠١٧محصور بحقوقه الناتجة عن القانون رقم       

ت المدعي المشمولة بكتاب المخالصة      رد طلبا  –يدخل في دائرة الإبراء المكرس في كتاب المخالصة         
 الـذي تـسري   ٤٦/٢٠١٧ انحصار الدعوى بحقه بالدرجات الست الاستثنائية موضوع القانون رقم        –

احكامه على افراد الهيئة التعليمية في التعليم الخاص كما في التعليم الرسمي الداخلين في الملاك وفـق       
  .ديد المدعي قيمة الدرجات الست المتوجبة له إلزام المدعى عليها بتس– منه ١٣أحكام المادة 

  )١٧/٣/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ (

  وعد بيع
سهم العقار موضوع الوعد بـالبيع ضـمن       أ إعطاء الموعود حق الخيار بشراء كامل        – وعد ببيع عقار     -٦١٨

اب موجه من الموعود الى الواعد يلتزم فيه بدفع مبلغ محدد كبـدل عطـل                كت –شروط ومهلة محددة    
وضرر مقطوع ومتفق عليه مسبقاً في حال عدم تنفيذه ما ورد في كتاب الوعد ضمن المهلة والشروط                 

 لم يعرف القانون اللبناني الوعد بالتعاقد بشكل خـاص          – بحث في احكام الوعد بالتعاقد       –الواردة فيه   
 استعراض الاحكام والمـواد     –ا أقر له بطابع عقدي من خلال عرضه وتعريفه للوعد بالبيع            محدد إنم 

 الوعد بالبيع هو عقد غير متبادل يلتزم فيه المرء بيـع شـيء مـن                –القانونية المتعلقة بالوعد بالبيع     
في طرفين   لا يكون الوعد بالبيع صحيحاً إلا إذا شمل اتفاق ال          –شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال        

 يمتنع علـى  – لصاحب الوعد أثنائها ان يقرر الشراء   الشيء والثمن والمهلة التي يتسنّى      واحد على  أنٍ
 اثناء المهلة المعطـاة     الواعد ببيع عقار ما ان يبيع هذا العقار او ان ينشئ حقاً عينياً عليه غير التأمين               

ع متبادلاً حين تلتقي رغبة طرف على شراء         يمكن ان يكون الوعد بالبي     –جل تقرير الشراء    للموعود لأ 
 إختلاف الوعد المتبـادل     – في بيعه مع عدم استطاعته تحقيق هذه الرغبة فوراً           هشيء مع رغبة مالك   

بالتعاقد عن الوعد غير المتبادل، فالأول يولي كلاً من طرفيه حق الخيار في ابرام العقد النهـائي فـي    
 يعتد بالقبول الضمني من جهة الموعود طالما انـه  – الخيار حين ان الثاني يخص الموعود وحده بحق   

 تميّز الوعد بالتعاقـد عـن العقـد         –لا يحتمل تأويلاً او التباساً، كأن يقوم ذلك الموعود بعرض الثمن            
 ينبرم العقد   –النهائي لجهة انه يؤلف مرحلة من التراضي ويمهد للعقد النهائي من غير ان ينصهر فيه                

 ثبوت تضمن الوعد بالبيع موضوع الدعوى موجبـات،         –دما يبدي الموعود رغبةً في عقده       النهائي عن 
 الشرط الذي يترتب على تحقُقـه قيـام   –مشروط تحقُقها، كي يصح إعمال حق الخيار وانتاج مفاعيله      

ن اي   ثبوت تنفيذ الواعد موجبه لجهة التزامه بتقديم إفادة عقارية خالية م           –الموجب يسمى شرط تعليق     
 عـدم ثبـوت     –اشارة رهن او حجز او سواها ضمن المهلة المحددة لممارسة حق الخيار بالـشراء               

ممارسة المستأنف الموعود حق الخيار العائد له ضمن تلك المهلة وفق الشروط المحددة فـي الوعـد                 
ف المستأنف  سقوط الوعد بالبيع بسبب تخلّ–بالبيع لجهة دفع نصف ثمن المبيع عند ممارسته هذا الحق    

 .عن تنفيذ موجبه خلال المهلة المحددة
 ثبوت  –دعاء مقابل يرمي الى إلزام الموعود بدفع التعويض المترتّب عن التأخير في تنفيذ موجباته               ا -

إلتزام المدعى عليه مقابلةً بدفع مبلغ محدد كبدل عطل وضرر مقطوع ومتفق عليه مسبقاً وغير قابـل                 
 – بحث في طبيعة ذلك الالتـزام        –ن تنفيذ موجباته المحددة في الوعد بالبيع        للتعديل في حال تأخره ع    

 بند جزائي يشكّل تعويضاً اتفاقيـاً      –تفاق مسبق على إحلال ذلك التعويض محل الموجب الذي لم ينفّذ            ا



  ٦٩فهرس هجائي    

  إلزام المـدعى   – لا يخضع لتقدير المحكمة بحيث لا يمكن إعادة النظر فيه من قبلها              –وليس إكراهياً   
عليه مقابلةً بدفع ذلك التعويض الى الجهة المدعية مقابلةً كل بنسبة حصته في العقار موضوع الوعـد                 

  .بالبيع
  )١١/١٠/٢٠١٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (

  وقف 
 ـ       –موجبات وعقود   / ١٤٠/ المادة   –كسب غير مشروع     -٧٧٩ شيد  عقارات مملوكة من الوقف المـدعي، م

 قيام ذلك المورث، حـال حياتـه،        –عليها مزار ومستشفى أشرفَ على بنائهما مورث المدعى عليها          
ودونما إشراف فعلي من الوقف المدعي، ممثّلاً بوليه القانوني، بجمـع النـذورات والتبرعـات مـن                 

ال المحصلة مـن     إقدامه كذلك على شراء عقارات محاذية لعقارات الوقف المدعي بالأمو          –المؤمنين  
 إدلاء باستيلاء المدعى عليها، بعد وفاة مورثها، على العقارات العائدة للوقف، وعلى إدارة              –التبرعات  

المزار التابع لهذا الأخير دون موافقة المطران، فضلاً عن تقاضي مبالغ مالية جراء إدارتها مـن دون              
يذ بإلزام المدعى عليها إعادة المبالغ التي تقاضتها         مطالبة بإصدار قرار معجل التنف     –حسيب ولا رقيب    

 دفع بعدم قبول الدعوى لانتفـاء       –بصورةٍ غير قانونية جراء وضع يدها على عقارات الوقف المدعي           
 وقف متمتّع بالشخصية المعنوية، وهو ممثَّل بالمطران راعي الأبرشية          –الصفة لدى المدعي لإقامتها     

 دفع مستوجب الرد لثبوت صفة ومصلحة المدعي في التقدم بالدعوى           –عية  وفق القوانين الكنسية المر   
  . رد الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم صحته–
 قناعة المحكمة، انطلاقاً من واقعات النزاع، ولا سيما علاقة مورث المدعى عليها بالمطران السابق،                -

ات الوقف وإدارة المزار بهدف إشادة المستشفى       بقيام هذا الأخير بالتسامح مع المورث في إشغال عقار        
 اعتبار المحكمة أن الظروف المبررة للإشغال عن طريق التسامح قـد تبـدلت فـي      –والكنيسة عليها   

 إشغال مخالف قوانين الوقف لعدم استناده إلـى إذنٍ خطّـي مـن              –ضوء وفاة مورث المدعى عليها      
 اعتبار جني المدعى عليها الريع النـاتج عـن أمـلاك          –ف  المطران بوصفه الولي القانوني على الوق     

الوقف، بعد سقوط الإشغال بالتسامح تبعاً لوفاة مورثها، حاصلاً بلا سبب مشروع، ما سـبب ضـرراً                
 أموال مطالب بها واجبة إعادتهـا       –بالمدعي جراء خسارة ماله مقابل كسب هذه الأخيرة غير المحقّ           

 تعويض مترتِّب للمدعي في ذمة المدعى عليها عن    –موجبات وعقود   / ١٤٠/ة  إلى المدعي، سنداً للماد   
 سلطة تقديرية للمحكمة في تعيين هـذا التعـويض   –إشغالها غير المحقّ لأملاكه سحابة عشر سنوات        

  . إلزام المدعى عليها أداء التعويض المحكوم به للمدعي–جراء الصعوبة في تعيين المبلغ المطالب به 
  )٢٠/١/٢٠٢٢رجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ د صادر عن محكمة ال٦رقم قرار (

  وقف تنفيذ
   إثارة المـستأنف فـي اسـتئنافه أسـباباً واقعيـة       – عقد فتح حساب     – مصرف   – عجلة   – وقف تنفيذ    -٦٠٦

  صـفها وتحديـد   وقانونية أساسية وجدية متعلّقة بطبيعة العلاقة التعاقدية التي تجمع فريقَـي العقـد وو        
   حقّ المصرف المميز في فـسخ التعاقـد علـى ضـوء أحكـام               –الحقوق والالتزامات الناشئة عنها     

 وجوب تعليل قرار رد طلب وقف التنفيذ من خلال الـرد علـى الأسـباب                –وبنود عقد فتح الحساب     
منصوص عنه فـي الفقـرة      الاستئنافية، ولو بصورةٍ مقتضبة، تمشّياً مع المبدأ القانوني العام والملزم ال          

 مخالفتها أحكام المادة المذكورة     – تخلُّف محكمة الاستئناف عن ذلك       –. م.م.أ/ ٥٣٧/من المادة   ) ١٢(
  . نقض–



   فهرس هجائي ٧٠

 البحث في حقّ المصرف في فسخ التعاقد وفقاً لأحكام وبنود   – التزامات تعاقدية    – اختصاص   – عجلة   -
  . المستأنَف إلى حين الفصل بالاستئناف نهائياً وقف تنفيذ القرار– نزاع جدي –عقد فتح الحساب 

  )٢٩/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٠قرار رقم (

   مخالفة للرئيس ماجد مزيحم– ٦٠٨

  وكالة غير قابلة للعزل
مميـز   دعوى مقدمة بدايةً من المميز لطلب إبطال الوكالة المنظّمـة منـه لل             – وكالة غير قابلة للعزل      - ٦١٣

بوجهه الأول لأنها معطاة على سبيل ضمانة دين عليه وبذمته لصالح المميز بوجهه المذكور، الـدائن،        
 حكم ابتدائي قضى برد طلب إبطـال        –وطلب إعادة تسجيل أسهم في عقارين على اسم والده المورث           

سهم المذكورة على اسم المميـز      الوكالة غير القابلة للعزل، وبإبطال عقد البيع الذي بنتيجته تسجلت الأ          
 قرار استئنافي قضى بتصديق الحكم الابتدائي لجهة رد طلب إبطال الوكالة وفـسخه              –بوجهها الثانية   

  . أسباب تمييزية– تمييز –لجهة إبطال عقد البيع الممسوح المعقود للمميز بوجهها الثانية 
 طلب مـشمول بطلـب      –بطال عقد البيع     طلب إ  – مرور زمن    – وكالة   – إلزام بالتسجيل    – عقد بيع    -

إلزام المميز بوجهها تسجيل الأسهم العقارية على اسم مالكها الأساسي كون إعادة التـسجيل هـذه لا                 
  .تصح بمعزلٍ عن إبطال عقد البيع الذي أفضى إلى نقل الملكية وتسجيلها على اسم شخص آخر

 ثبوت أن الوكالة معطـاة      – إقرار   –ريخ المداينة    تنظيم الوكالة بتا   – استدانة مبلغ من المال      – وكالة   -
 ضمانة تتمثَّل بإعطاء المميز بوجهه حقّ بيع العقـارين موضـوع            –ضمانةً لتسديد المبالغ المستدانة     

 وكالـة   –الوكالة من الغير واستيفاء دينه من الثمن، في حال عدم تسديد المميز دينه بموعد استحقاقه                
التصرف بالعقار في حال عدم وفاء الدين من المميز، وبيعه ممـن يـشاء              أعطت المميز بوجهه حقّ     

 استعماله هذا التوكيل وتسجيل العقارين موضوعه على اسم زوجتـه           –وحتى من أقرب المقربين منه      
 اعتبارهـا شخـصاً     – إقرار المميز بوجهه بعدم تسديد زوجته ثمن العقـارين           –في السجل العقاري    

ملكية عقارية طالما أن الوكالة كانـت  / ١٠٧/ما حصل هو التفاف على احكام المادة   مستعاراً واعتبار   
ضمانةً لدينٍ استوفاه الوكيل مباشرةً عن طريق نقل ملكية العقارات موضوع الوكالة على اسم شخص               

 إبطال التوكيل المنظّم من المميز إلى المميز بوجهه لمخالفته المنع المنصوص عليـه فـي                –مستعار  
 تصديق الحكم الابتدائي وإلزام المميز      – إبطال عقد البيع المسند إلى الوكالة        –المذكورة  / ١٠٧/مادة  ال

 .بوجهها الثانية بإعادة تسجيل الأسهم العقارية على اسم المالك الأساسي
  )٨/٣/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ١٨قرار رقم (

 وكالـة تتنـاول أسـهماً       –ل منظَّمة من المدعية لصالح زوجها المدعى عليه         وكالة بيع غير قابلة العز     -٧٦٥
 قرار صادر عن المحكمة الروحية الابتدائيـة        – خلافات زوجية بين الفريقين      –عقارية عائدة للموكِّلة    

  .الأرثوذكسية، بتاريخ لاحق لتنظيم الوكالة المذكورة، قضى بفسخ زواج الفريقين
لبة بإعلان بطلان الوكالة غير القابلة العزل المشار إليها لعلّتَي انتفـاء أهليـة               دعوى رامية إلى المطا    -

المدعية الموكِّلة وعدم تعيين الثمن، وبإلغاء هذه الوكالة لعدم إيفاء الثمن أصولاً، فضلاً عـن إبطـال                 
الدعوى في الشكل    دفع برد    –الهبة المستترة التي تخفيها، والمنظّمة لصالح المدعى عليه، لعلّة الجحود           

 دفع مـستوجب    –لعدم تسديد المدعية الرسم النسبي المتوجب عن كلّ الطلبات المبينة في الاستحضار             
الرد بالنسبة لطلبي بطلان وإلغاء الوكالة موضوع الدعوى باعتبارهما خاضعين للرسم المقطوع، سنداً             

 النسبي عن طلبي البطلان والإلغـاء لعـدم          رد الدفع بعدم تسديد الرسم     –رسوم قضائية   / ١٣/للمادة  
رسـوم  / ١٠/ خضوع طلب إبطال الهبة لعلّة الجحود للرسم النسبي بصريح عبارة المـادة              –قانونيته  



  ٧١فهرس هجائي    

 دفع حري القبول في ظلّ عدم تسديد المدعية هذا الرسم عن طلبها الرامي إلى إبطال الهبـة             –قضائية  
  .لرجوع عنها لعدم تسديد الرسم النسبي المتوجب عنه رد طلب إبطال الهبة وا–والرجوع عنها 

 الصورية تخفي في طياتهـا      – إدلاء بصورية الوكالة موضوع الدعوى وبصورية البيع المثبت طيها           -
 على الجهة المدعية، والمدلية بصورية      –تصرفاً قانونياً مغايراً للتصرف الحقيقي الذي أبرمه الفريقان         

بات عدم حصوله وعدم وصول الثمن إليها، أو انتفاء وجود ثمن، خلافاً للمندرجات الواردة في               البيع، إث 
 استخلاص المحكمة من جلسة استجواب المدعى عليه الزوج، أمام المحكمـة المذهبيـة              –سندٍ رسمي   

الـة غيـر    المختصة، إدلاء من هذا الأخير بأنه ضغَطَ على الزوجة المدعية لإجبارها على تنظيم الوك             
القابلة العزل موضوع النزاع ضمانةً لحقِّه وحقّ أولاده منها بنتيجة مغادرتها المنزل الزوجي وتهديدها              

 إدلاء يؤلِّف بالنظر للنزاع أمام هذه الغرفة إقراراً غير قـضائي يعـود              –ببيع حصتها العقارية للغير     
ار هذا الإقرار حجةً على المدعى عليـه         اعتب –. م.م.أ/ ٢١٦/و/ ٢١٠/للمحكمة تقديره سنداً للمادتين     

يولِّد لدى هذه المحكمة، وانطلاقاً من سلطتها التقديرية في هذا المجال، القناعة الكافية والتامـة علـى                 
 لا يبقـى فـي وسـع        –صورية الوكالة غير القابلة العزل موضوع الدعوى والبيع المثبت بمقتضاها           

ية بادعاء صورية الوكالة موضوع الـدعوى إن عبـر التمـسك        المدعى عليه المنازعة في حقّ المدع     
بطابعها الرسمي، أو عبر المحاججة في تخلُّف المدعية عن ادعاء تزويرها وتزوير البيانات الـواردة               

 اعتبار الوكالة المشكو منها مجرد ضمانة استـصدرها المـدعى           – ثبوت الصورية المدلى بها      –فيها  
 وكالة ضامنة   –يناً لحقوق يدعيها لنفسه ولأولاده بنتيجة تدهور علاقتهما الزوجية          عليه من المدعية تأم   

لحقوق غير موجودة أو غير مشروعة كونها ترمي إلى حرمان المدعية من ممارسة حقّهـا الطبيعـي             
  اعتبار التصرف الحقيقي المستتر وراء الوكالة المطعون فيها باطلاً بـصورةٍ           –ببيع أموالها من الغير     

 تقرير إبطال الوكالة غير القابلة العزل موضوع الدعوى،         –مطلقة لانتفاء مشروعية سببه وموضوعه      
  .والضمانة المستترة طيها، لعدم مشروعية موضوعها وسببها

  )١٦/٦/٢٠٢٢ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٩٩قرار رقم (

  :زائي الاجتهاد العدلي الج–ثالثاً 

 احتيال
 – جرم احتيـال     – طعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية برد دفع شكلي           – مرور زمن    – دفع شكلي    - ٨٣٤

عبء إثبات عدم سقوط دعوى الحق العام يقع على عاتق النيابة العامة وجهة الإدعاء بالحق الشخصي                
ر فعل تسليم مال المجنى عليـه        اكتمال عناصرها عند آخ    – جريمة الاحتيال هي جريمة آنية مركّبة        –

 إقرار البائع بقبض الثمن عداً ونقداً – ثمن – عقدا بيع ممسوح منظّمان امام الكاتب العدل –إلى الفاعل  
 شكوى من الشاري بجرمي احتيال وتزويـر بحـق          –حال إجراء الصفقة والتوقيع امام الكاتب العدل        

 حجة على الكافة بما دون فيه مـن  – سند رسمي -ي  ادلاء بسقوط الجرم بمرور الزمن الثلاث –البائع  
 –أمور قام بها الموظف العام أو وقِّعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه                 

 اعتبارهـا   –مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي هي حجة عليهم وعلى خلفائهم             
 دفع ثمن العقارين نقداً في بيعين رسميين منظمـين امـام             ورود مسألة  –صحيحة ما لم يثبت العكس      

 توقيع الشاري المدعي، المميز بوجهه، على عقدي البيع الممسوحين اللذين اقر فيهمـا              –الكاتب العدل   
البائع المميز، حال عقدهما، قبضه ثمن المبيع نقداً وعداً، يعتبر من قبيل الموافقة الخطيـة والتـصديق           

 لا يعود له ان يناقض موقفه ويدلي لاحقاً بـأن           –رار المدعى عليه البائع لهذه الجهة       والقبول بصحة إق  



   فهرس هجائي ٧٢

 مخالفة القرار المطعون فيه قواعد الإثبات بعـدم         – اعتبار سعيه مردوداً عليه      –الثمن دفعه بالتقسيط    
 ـ –اعتباره ان مدة مرور الزمن تبدأ من تاريخ التوقيع على عقدي البيع وقبض الثمن               تدعاء  قبـول اس

  .التمييز ونقض القرار المطعون فيه
 حصول آخر تعامل عند توقيع عقد البيع الرسمي حيث جرى الإقرار بقـبض              – احتيال   – دفع شكلي    -

 انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ اجراء العقـد وتـاريخ تقـديم               –الثمن نقداً وعداً حال عقده      
 عقوبات بمـرور    ٦٥٥قوط دعوى الحق العام بجنحة المادة        س –الشكوى امام النيابة العامة الإستئنافية      

 فسخ القرار المستأنف وقبول الدفع الشكلي واسقاط دعـوى الحـق العـام بالجنحـة                –الزمن الثلاثي   
  .المذكورة عن المدعى عليه ومنع المحاكمة عنه لهذه الجهة

  )١١/٥/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة  بتاريخ (

للتـسليف، علـى إيهـام      » كونتـوار «اد جرم الاحتيال إلى المدعى عليها لإقدامها، وبصفتها مالكة           إسن -٨٤٧
المدعيين الشخصيين بأنهما سيحصلان منها على قرضٍ مالي، وعلى حملهما على تنظيم وكالـة بيـع                

ا، مـن    إقدامه –عقاري غير قابلة للعزل لصالحها، تطال قسماً آيلاً إليهما، كضمانة للقرض المزعوم             
ثم، وبعد خمسة أيام من تاريخ اعطائها تلك الوكالة، على استعمال التوكيل توسلاً لابتزاز المال عـن                 

 إدانة –عقوبات / ٦٥٥/ فعل منطبق على جنحة المادة –طريق بيع عقار المدعيين للمدعى عليه الثاني 
 دعوى حـقّ شخـصي      –ة   حبس المدعى عليها سنة ونصف السنة مع غرامة نقدية سنداً لتلك الماد            –

 مطالبة بإلزام المدعى عليها إعادة الشقّة للجهة المدعية فـضلاً عـن             –مقامة تبعاً لدعوى الحقّ العام      
 مطالبة حرية القبول في الأساس تبعاً لإدانة المـدعى عليهـا بمـواد              –تعويض عن العطل والضرر     

ا للمدعيين إضافةً إلى تعويضٍ عن العطـل         إلزام هذه الأخيرة دفع قيمة الردود المحكوم به        –الادعاء  
  .والضرر

 عقوبات إلى المدعى عليه الثاني لإقدامه على التدخُّل في جنحة الاحتيال            ٦٥٥/٢١٩ إسناد جرم المادة     -
 اعتبـار المحكمـة أن      –المنسوب للمدعى عليها عن طريق شرائه شقة المدعيين من المدعى عليهـا             

ينان حالات التدخُّل وعناصره على سبيل الحصر، كما تفترضـان        عقوبات تب / ٢٢٠/و/ ٢١٩/المادتين  
 قناعة كافية لدى المحكمة، مستمدة من جملة معطيـات      –علم المتدخّل المسبق بالنشاط الجرمي للفاعل       

النزاع، ولا سيما تقدم المدعى عليه بطلبٍ من المؤسسة العامة للإسكان للاستحصال على قرضٍ سكني               
لشرائه القسم موضوع الدعوى من المدعى عليها، وقبض هذه الأخيرة الـثمن، بعـدم              في وقتٍ سابق    

 شـك   –ثبوت علم المدعى عليه بنشاط المدعى عليها الجرمي عندما جرى توقيع عقد البيع لـصالحه                
 إبطال التعقُّبات بحقّه بجرم     – شك يفسر لصالح المدعى عليه       –حقيقي حول علم المدعى عليه المسبق       

  . رد الدعوى المدنية عنه– عقوبات لانتفاء ثبوت تحقُّق العناصر الجرمية ٦٥٥/٢١٩دة الما
  )٣٠/١/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

 دفع بكـون الفعـل      – دفوع شكلية    –) ما جرى مجرى الاحتيال   (عقوبات  / ٦٥٨/ إدعاء بجنحة المادة     -٨٥٥
 دفوع تخـرج عـن إطـار        –ماً معاقباً عليه في القانون، وبكون النزاع مدنياً         المدعى به لا يشكّل جر    

  . ردها لعدم قانونيتها–أصول جزائية / ٧٣/الدفوع الشكلية الواردة في المادة 
 يشترط لقيام عناصر ذلك الجرم إرسـال        –عقوبات  / ٦٥٨/ بحث في مدى تحقُّق عناصر جرم المادة         -

 عدم تبلُّغ   – يقتضي تبليغ الإنذار من المدعى عليه شخصياً         –المبلغ المتوجب   إنذار للمتخلّف لمطالبته ب   
 –عقوبـات  / ٦٥٨/ إنتفاء أحد الشروط الأساسية لقيام جرم المادة     –المدعى عليه شخصياً ذلك الإنذار      

  .إبطال التعقُّبات بحقّ المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية
  )١٩/٤/٢٠٢٢الجزائي في صيدا بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد (



  ٧٣فهرس هجائي    

  اساءة امانة
 اعتراض على حكم غيابي قضى بإدانة المعترض بجرم إساءة ائتمـان وبحبـسه سـتة        – إساءة ائتمان    -٨٤٣

 عقوبات، فضلاً عن إلزامه بالرديات وبتسديد تعـويض عـن العطـل             ٦٧١/٦٧٢أشهر، سنداً للمادة    
 اعتراض وارد ضمن المهلة المنصوص عليها – عليه غياباً  حكم غيابي غير مبلَّغ للمحكوم     –والضرر  
  . قبوله شكلاً–. ج.م.أ/ ١٧١/في المادة 

  عقوبات إلى المدعى عليه نتيجة شكوى مقامـة فـي حقِّـه، مـع اتّخـاذ                / ٦٧٢/ إسناد جرم المادة     -
   فـي جبـل     صفة الادعاء الشخصي من جانب الشركة المتضررة، أمام النيابـة العامـة الاسـتئنافية             

  لبنان لإقدامه، بينما كان مستخدماً لديها، على سحب مبالغ نقديـة بالعملـة الأجنبيـة مـن بطاقـات                   
  ائتمان عائدة لهذه الأخيرة كانت قد سلّمتها إليه في معرض ممارسته مهامه، وامتناعـه عـن إعـادة                  

  عقوبـات، ينبغـي التئـام      / ٦٧٢/ لتطبيـق المـادة      –تلك المبالغ رغم مطالبته بها وعِلمِهِ بـالأمر         
   قيـام الـركن المـادي لجـرم     –مـن نفـس القـانون    / ٦٧١/و/ ٦٧٠/كامل أركان إحدى المادتين   

عقوبات في حقّ المدعى عليه لإقدامه على كتم أموال من المثليات مسلَّمة إليه من قِبـل                / ٦٧١/المادة  
عه عن رد هذا المال وعن إبراء ذمته        مالكتها على سبيل الحيازة الناقصة بهدف إتمام عمل معين، وتمنُّ         

 قيام الـركن المعنـوي للفعـل    –رغم الإنذار، والتصرف بالمال المستولى عليه تصرف المالك بملكه      
موضوع الملاحقة، والمتمثِّل بنية المدعى عليه الاستيلاء على المال المسلَّم إليه على سبيل الأمانة رغم               

ار إلى الفاعل الركن الأبرز لجرم إساءة الائتمان كونه يهدف إلى إثبـات              اعتبار توجيه الإنذ   –الإنذار  
 امتناع المدعى عليه عن إعادة المبالغ       – عدم اشتراط صيغة معينة للإنذار       –نيته الاستيلاء على المال     

 –يـه  المطالب بها رغم مراجعته مراراً بشأنها من قِبل الجهة المدعية وعلمه بالشكوى قبل الادعاء عل             
 حبس المدعى عليه ثلاثة أشهر سنداً لتلك        – إدانة   – عقوبات   ٦٧١/٦٧٢فعل منطبق على جنحة المادة      

  .المادة
  )٣٠/١/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

عـدم   دفـع ب – دفوع شكلية –عقوبات / ٦٧١/ إدعاء بجنحة إساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة          - ٨٥٣
 دفع الصفة المحدد بموجب البند الثالث من المـادة          –صفة وكلاء الشركة المدعية وعدم صحة تمثيلها        

 رد الدفع   –أصول جزائية يتعلّق بانتفاء صفة المدعي أو المدعى عليه ولا يتعلّق بصفة وكيلَيهما              / ٧٣/
  .بعدم الصفة لعدم قانونيته

   لا يمكـن فـرض عقوبـة علـى          –عقوبـات   / ٦٧١/ بحث في مدى تحقُّق عناصر جـرم المـادة           -
  من تصرف بمبلغٍ مالي أو بأشياءٍ أخرى مـن المثليـات إلا بعـد توجيـه إنـذار إليـه بحيـث أن                       

   الإنذار يشكّل عنصراً من عناصر الجرم المنصوص عليه فـي تلـك المـادة               –الإنذار يسبق العقوبة    
 التنازل عن الإنذار، كونه عنـصراً مـن عناصـر            لا يجوز قانوناً   –وليس وسيلة من وسائل الإثبات      

 لا  – عدم ثبوت إنذار المدعى عليه بوجوب دفع المبلغ المتوجب بذمته            –التجريم ويتعلّق بالنظام العام     
 –يعتد بالتنازل المسبق عن الإنذار الحاصل من قِبل المدعى عليه بموجب الإقرار والتعهد الموقَّع منه                

 إبطال التعقُّبات الجارية بحقّ المدعى      –عقوبات  / ٦٧١/ط الأساسية لقيام جرم المادة      انتفاء أحد الشرو  
 الترخيص للأخير باسترداد المبلغ النقدي المودع من قِبله في الملـفّ  كدفعـة   –عليه سنداً لتلك المادة    

 ـ            صفة على الحساب من أصل الرصيد المترتّب بذمته لمصلحة المدعية فور اكتـساب هـذا الحكـم ال
  .القطعية

  )١٢/١٠/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (



   فهرس هجائي ٧٤

  اطلاق عيارات نارية في الهواء
، المتعلِّق بتجريم إطلاق عيارات نارية فـي الهـواء،          ٧١/٢٠١٦من القانون رقم    ) أ( إسناد جرم الفقرة     -٨٤٦

ض حصول إشكال وتضارب  بينه وبين أحد    أسلحة، إلى المدعى عليه لإقدامه، وفي معر      / ٧٢/والمادة  
الأشخاص بسبب خلاف على أفضلية المرور، على إطلاق عيار ناري واحد في الهواء مـن مـسدسه          

 بمعزلٍ  ٧١/٢٠١٦من القانون رقم    ) أ( فعل منطبق على جنحة الفقرة       –الحربي الذي كان في سيارته      
بس المدعى عليه ستة أشهر مع غرامة نقدية         ح – إدانة   –عن السبب وعن كون السلاح مرخَّصاً أم لا         

  .  إبدال العقوبة برمتها بغرامة مالية– أسباب مخفَّفة –
  )٣٠/١/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  تبييض اموال
٨٥٠-             عاء من النيابة العامة المالية في حقّ المدعى عليه، سنداً للموادعقوبات، إضافةً   ٧٧٠ و ٣١٩ و ٢٩٧ اد 

 – ٣٤٧/٢٠٠١، وقانون تنظيم مهنة الصرافة رقم       ٤٤/٢٠١٥إلى قانون مكافحة تبييض الأموال الرقم       
إقدام المدعى عليه، وبهدف الاستفادة المادية القصوى من أعماله غير المـشروعة، علـى اسـتغلال                

داث تـدن فـي أوراق      الوضع المالي في البلاد وإذاعة مزاعم كاذبة حول موضوع صرف العملة لإح           
 فعل منطبق على    –النقد الوطنية وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة بغية تحقيق أرباح مادية شخصية              

 إحجام المدعى عليه عن التقيد بالموجبات المحددة في قانون مكافحـة            –عقوبات  / ٣١٩/جنحة المادة   
تناد إلى بياناتٍ موثوقة والاحتفاظ بـصورٍ عـن         تبييض الأموال لناحية التحقُّق من هوية العملاء بالاس       

 ١٣/٤ فعل منطبق على جنحة المادة   –المستندات المتعلّقة بأعمال الصيرفة كافّة التي أجراها مع الغير          
  . حبس لمدة ثلاثة أشهر– إدانة – ٤٤/٢٠١٥من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 

  )٢٩/٦/٢٠٢٠تن بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في الم(

  تعيين مرجع
 دعوى معروضـة امـام      –. ج.م. أ ٣٤١ المادة   – طلب تعيين المرجع مقدم من النائب العام التمييزي          - ٨٣٣

 انتقالها إلى الهيئة الاتهامية     – اختتام التحقيق فيها وصدور قرار بنتيجتها        –قاضي التحقيق في بيروت     
 بتها بهذا الدفع وعـدم      –ها ضمن مذكرة تضمنت دفوعاً شكلية        إثارة الدفع بالتلازم امام    –في بيروت   

 دعوى عالقة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بوجه اشخاص مختلفـين         –الطعن بقرارها لهذه الجهة     
 بت الهيئة الاتهامية في بيروت به معتبرةً وجود تلازم بـين        – دفع بالتلازم    – عدم بدء التحقيق فيها      –

 ٣٤١ اطار تطبيق أحكام المادة      –ا وتلك العالقة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان          الدعوى التي تنظره  
 لا تشمل الحالة التي يكون فيها احد المرجعين الجزائيين قد انهى الدعوى القائمة امامـه أو                 –. ج.م.أ

تهامية فـي    توقّف الهيئة الا   –. ج.م. أ ٧٣ردها شكلاً نتيجة قبوله دفعاً شكلياً منصوصاً عليه في المادة           
   .شكلاً. م.م. أ٣٤١ رد طلب النقل المسند إلى المادة –بيروت عن نظر الدعوى امامها 

  )١١/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٤٣قرار رقم (

  تمييز
 ثبوت تلاوة الأوراق شفاهةً قبل الشروع بالاستجواب ما         – محضر ضبط المحاكمة     – حكم مطعون فيه     –٨٤٠ 

 ثبوت تلخيص محكمة جنايات الأحداث بـصورةٍ واضـحة الوقـائع            –فيد تلاوة قرار الاتهام شفاهةً      ي
  . رد الأسباب التمييزية–المستخلصة من إجراءات المحاكمة 



  ٧٥فهرس هجائي    

 ثبوت تنظيم المندوبة الاجتماعية تقريراً حول الحدث وإيداعه الملـفّ وفـق مـا               – حكم مطعون فيه     -
 الشروع باستجواب القاصر أمام قاضي التحقيـق        – ٤٢٢/٢٠٠٢نون رقم   من القا / ٤١/تفرضه المادة   

 ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقـم     / ٤٢/ لا مخالفة لنص المادة      –الأول بدون محامٍ عنه، بناء على طلبه        
 عدم تقديم المميز دفعاً ببطلان التحقيق، أمـام محكمـة جنايـات             –. ج.م.أ/ ٧٨/معطوفة على المادة    

 الدفع بهذا البطلان أمام محكمة التمييز للمرة الأولى كون التمييز ينـصب علـى                لا يصح  –الأحداث  
  . رد الأسباب التمييزية–الحكم المطعون فيه 

 التأكيد على هذا الاعتراف     – اعتراف المميز بإقدامه على ضرب المدعي المسقط بالعصا على رأسه            -
 إعطاؤها الوصف القـانوني     –بارها محكمة أساس     تقييمها الوقائع باعت   –أمام محكمة جنايات الأحداث     

 عدم خـضوع قرارهـا      –الملائم وتحديد المسؤولية تبعاً للوقائع الجرمية والأدلّة المتوافرة في الملف           
 استناد المحكمـة    – سلطة استنسابية في تقييم الأدلّة       –لرقابة محكمة التمييز شرط عدم تشويه الوقائع        

 – استخلاصها وجود القصد الجرمي ونيـة القتـل   –لتصويب وهو الرأس إلى الأدلّة الجرمية ومكان ا    
 استثباتها من توافر النية – تعليل وافٍ للنتيجة التي خلُصت إليها –ممارسة حقّها في التقدير لهذه الجهة    

 إبـرام   – رد الأسباب التمييزية لعـدم قانونيتهـا         – إرساء حكمها على أساس قانوني سليم        –الجرمية  
  .ار المطعون فيهالقر

  )٨/٦/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ (

  حدث
 تطبيق محكمة جنايات الأحداث الأصول المتّبعة أمام القاضي المنفرد الجزائي مهمـا             –جناية   – حدث -٨٤٠

  لا يـصح الإدلاء    – ٤٢٢/٢٠٠٢كان نوع الجرم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القـانون رقـم             
      الواجبـة  . ج.م.أ/ ٢٤٨/و/ ٢٥٠/و) ج(فقرة  / ٢٧٤/و/ ٢٥٢/بمخالفة محكمة جنايات الأحداث المواد

 – حكم مطعون فيـه      – حصول محاكمة الحدث بصورةٍ سرية       –التطبيق أمام محكمة الجنايات العادية      
وة قـرار   ثبوت تلاوة الأوراق شفاهةً قبل الشروع بالاستجواب ما يفيد تـلا      –محضر ضبط المحاكمة    

 ثبوت تلخيص محكمة جنايات الأحداث بصورةٍ واضحة الوقـائع المستخلـصة مـن              –الاتهام شفاهةً   
  . رد الأسباب التمييزية–إجراءات المحاكمة 

 ثبوت تنظيم المندوبة الاجتماعية تقريراً حول الحدث وإيداعه الملـفّ وفـق مـا               – حكم مطعون فيه     -
 الشروع باستجواب القاصر أمام قاضي التحقيـق        – ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقم  / ٤١/تفرضه المادة   

 ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقـم     / ٤٢/ لا مخالفة لنص المادة      –الأول بدون محامٍ عنه، بناء على طلبه        
 عدم تقديم المميز دفعاً ببطلان التحقيق، أمـام محكمـة جنايـات             –. ج.م.أ/ ٧٨/معطوفة على المادة    

بهذا البطلان أمام محكمة التمييز للمرة الأولى كون التمييز ينـصب علـى              لا يصح الدفع     –الأحداث  
  . رد الأسباب التمييزية–الحكم المطعون فيه 

 التأكيد على هذا الاعتراف     – اعتراف المميز بإقدامه على ضرب المدعي المسقط بالعصا على رأسه            -
 إعطاؤها الوصف القـانوني     –حكمة أساس    تقييمها الوقائع باعتبارها م    –أمام محكمة جنايات الأحداث     

 عدم خـضوع قرارهـا      –الملائم وتحديد المسؤولية تبعاً للوقائع الجرمية والأدلّة المتوافرة في الملف           
 التثبت من وجـود  – سلطة استنسابية في تقييم الأدلّة    –لرقابة محكمة التمييز شرط عدم تشويه الوقائع        

عي المسقط عبر ضربه على رأسه بالعصا وبأداةٍ حادة فـي أمـاكن             محاولة من قِبل المميز لقتل المد     
 – عدم تحقُّق النتيجة يعود إلى نقل المصاب إلى المستشفى وتلقِّيه العلاج الـلازم               –متعددة من جسمه    

 استخلاصها وجود القصد الجرمي     –استناد المحكمة إلى الأدلّة الجرمية ومكان التصويب وهو الرأس          
 اسـتثباتها  – تعليل وافٍ للنتيجة التي خلُصت إليها – ممارسة حقّها في التقدير لهذه الجهة –ونية القتل  



   فهرس هجائي ٧٦

 رد الأسـباب التمييزيـة لعـدم        – إرساء حكمها على أساس قانوني سـليم         –من توافر النية الجرمية     
  . إبرام القرار المطعون فيه–قانونيتها 

  )٨/٦/٢٠٢٢يخ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتار(

  دفع بالتلازم
   دعـوى معروضـة     –. ج.م. أ ٣٤١ المـادة    – طلب تعيين المرجع مقدم من النائب العام التمييـزي           - ٨٣٣

 انتقالهـا إلـى الهيئـة    – اختتام التحقيق فيها وصدور قرار بنتيجتها –امام قاضي التحقيق في بيروت      
 بتها بهذا الدفع –ن مذكرة تضمنت دفوعاً شكلية  إثارة الدفع بالتلازم امامها ضم    –الاتهامية في بيروت    

 دعوى عالقة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بوجـه اشـخاص             –وعدم الطعن بقرارها لهذه الجهة      
 بت الهيئة الاتهامية في بيروت به معتبـرةً وجـود   – دفع بالتلازم    – عدم بدء التحقيق فيها      –مختلفين  

 اطار تطبيق أحكـام     –ك العالقة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان         تلازم بين الدعوى التي تنظرها وتل     
 لا تشمل الحالة التي يكون فيها احد المرجعين الجزائيين قد انهى الدعوى القائمة              –. ج.م. أ ٣٤١المادة  

 توقّـف الهيئـة     –. ج.م. أ ٧٣امامه أو ردها شكلاً نتيجة قبوله دفعاً شكلياً منصوصاً عليه في المـادة              
   .شكلاً. م.م. أ٣٤١ رد طلب النقل المسند إلى المادة –ية في بيروت عن نظر الدعوى امامها الاتهام

  )١١/٥/٢٠٢٢ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٤٣قرار رقم (

  دفوع شكلية
 دفـع بعـدم     – دفوع شكلية    –عقوبات  / ٦٧١/ إدعاء بجنحة إساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة          -٨٥٣

 دفع الصفة المحدد بموجب البند الثالث من المـادة          –فة وكلاء الشركة المدعية وعدم صحة تمثيلها        ص
 رد الدفع   –أصول جزائية يتعلّق بانتفاء صفة المدعي أو المدعى عليه ولا يتعلّق بصفة وكيلَيهما              / ٧٣/

  .بعدم الصفة لعدم قانونيته
 دفع يخرج عن إطـار الـدفوع        –معاقباً عليه في القانون      دفع بكون الفعل المدعى به لا يشكّل جرماً          -

أصول جزائية طالما أن الجرم المدعى به منصوص عليـه بموجـب            / ٧٣/الشكلية الواردة في المادة     
 رد الـدفع المثـار لهـذه        –عقوبات، وهو يشكّل في حال توافر عناصره جرماً جزائياً          / ٦٧١/المادة  
  .الجهة

 طلبات الاستئخار تخرج عن إطار الدفوع الـشكلية المنـصوص           –لدعوى   طلب استئخار النظر في ا     -
 انتفاء أحد الشروط    – طلب يفتقد إلى الجدية      –أصول محاكمات جزائية    / ٧٣/عليها حصراً في المادة     

من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقبول طلب الاسـتئخار         / ٧٣٠/الأساسية المحددة بموجب المادة     
  .عى عليه لهذه الناحية رد طلب المد–
  )١٢/١٠/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

 دفع بكـون الفعـل      – دفوع شكلية    –) ما جرى مجرى الاحتيال   (عقوبات  / ٦٥٨/ إدعاء بجنحة المادة     -٨٥٥
 ـ  –المدعى به لا يشكّل جرماً معاقباً عليه في القانون، وبكون النزاع مدنياً              رج عـن إطـار      دفوع تخ

  . ردها لعدم قانونيتها–أصول جزائية / ٧٣/الدفوع الشكلية الواردة في المادة 
  )١٩/٤/٢٠٢٢قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  سرقة



  ٧٧فهرس هجائي    

 بـدء اقتـراف     – عدم تمكُّن المدعى عليهما من سرقة أي شيء          – محاولة سرقة دون أي خلع أو كسر         -٨٥١
 ظروف خارجة عن إرادة المدعى عليهمـا حالـت   –رامية مباشرةً إلى اقتراف جرم السرقة   الأفعال ال 

 اعتبار فعلهما مؤلّفاً للجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتـضى الفقـرة       –دون إتمام الفعل الجرمي     
 منه ولـيس المـادة      ٢٠٢ و ٦٥٢ و ٢٥٧ عقوبات معطوفة على المواد      ٦٣٦الخامسة من نص المادة     

  .باعتبار أن ذلك الفعل يشكّل محاولة جنحية ناقصة وليست محاولة جنائية تامة/ ٢٠١/
 إدانتهما بمقتضى المـادة     – استعمال المدعى عليهما مسدساً حربياً غير مرخّص بغية تأمين هروبهما            -

  . إدغام عقوبات– أسلحة ٧٣ عقوبات والمادة ٥٧٣
بب مشدد منصوص عليه في الفقرة الخامسة مـن          س – أسبقيات بحقّ المدعى عليهما      – اعتياد جرمي    -

 عدم منح المدعى عليهما الأسباب التخفيفية بالرغم من الإسقاط الحاصـل مـن   – عقوبات  ٦٣٦المادة  
  .جهة الادعاء الشخصي

  )٨/٧/٢٠٢١قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ (

  صرافة
 عقوبات، إضافةً   ٧٧٠ و ٣١٩ و ٢٩٧ في حقّ المدعى عليه، سنداً للمواد         ادعاء من النيابة العامة المالية     - ٨٥٠

 – ٣٤٧/٢٠٠١، وقانون تنظيم مهنة الصرافة رقم       ٤٤/٢٠١٥إلى قانون مكافحة تبييض الأموال الرقم       
إقدام المدعى عليه على امتهان أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيصٍ مسبق من حاكم مصرف               

 حبس – ٣٤٧/٢٠٠١ من قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم ٢٠/١ى جنحة المادة  فعل منطبق عل–لبنان  
مخالفة أنظمة إدارية أو بلديـة      (عقوبات  / ٧٧٠/ استبعاد تطبيق المادة     –لمدة ستة أشهر وغرامة نقدية      

، وهو نص عام على الفعل نفسه، في ضوء توافر العناصر الجرمية المنـصوص   )صادرة وفقاً للقانون  
 إبطال التعقُّبات في حقّ المدعى عليه سـنداً         –انون تنظيم مهنة الصرافة، وهو نص خاص        عنها في ق  

  .عقوبات/ ٧٧٠/للمادة 
 عدم ثبوت قيام المدعى عليه خارج لبنان على إذاعة أنباء كاذبة من شأنها النيل مـن مكانـة الدولـة          -

 –نتفاء توافر عناصـرها الجرميـة       عقوبات لا / ٢٩٧/ إبطال التعقُّبات بحقّه في جنحة المادة        –المالية  
إقدام المدعى عليه، وبهدف الاستفادة المادية القصوى من أعماله غير المـشروعة، علـى اسـتغلال                
الوضع المالي في البلاد وإذاعة مزاعم كاذبة حول موضوع صرف العملة لإحداث تـدن فـي أوراق                 

 فعل منطبق على    –حقيق أرباح مادية شخصية     النقد الوطنية وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة بغية ت         
 إحجام المدعى عليه عن التقيـد       – حبس لمدة ستة أشهر وغرامة نقدية        –عقوبات  / ٣١٩/جنحة المادة   

بالموجبات المحددة في قانون مكافحة تبييض الأموال لناحية التحقُّق من هوية العملاء بالاسـتناد إلـى                
 – عن المستندات المتعلّقة بأعمال الصيرفة كافّة التي أجراها مع الغير  بياناتٍ موثوقة والاحتفاظ بصورٍ   
 – إدانـة    – ٤٤/٢٠١٥ من قانون مكافحة تبييض الأموال رقـم         ١٣/٤فعل منطبق على جنحة المادة      

 إدغام عقوبات الحبس المقضي بها بحيث تُطبق في حقّ المدعى عليه العقوبة             –حبس لمدة ثلاثة أشهر     
  .عقوبات/ ٢٠٥/اً للمادة الأشد، سند

  )٢٩/٦/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  مرور زمن
 – جرم احتيـال     – طعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية برد دفع شكلي           – مرور زمن    – دفع شكلي    - ٨٣٤

 الإدعاء بالحق الشخصي    عبء إثبات عدم سقوط دعوى الحق العام يقع على عاتق النيابة العامة وجهة            
 اكتمال عناصرها عند آخر فعل تسليم مال المجنى عليـه           – جريمة الاحتيال هي جريمة آنية مركّبة        –

 إقرار البائع بقبض الثمن عداً ونقداً – ثمن – عقدا بيع ممسوح منظّمان امام الكاتب العدل –إلى الفاعل  



   فهرس هجائي ٧٨

شكوى من الشاري بجرمي احتيال وتزويـر بحـق          –حال إجراء الصفقة والتوقيع امام الكاتب العدل        
 حجة على الكافة بما دون فيه مـن  – سند رسمي - ادلاء بسقوط الجرم بمرور الزمن الثلاثي  –البائع  

 –أمور قام بها الموظف العام أو وقِّعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه                 
 اعتبارهـا   –لسند الرسمي هي حجة عليهم وعلى خلفائهم        مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في ا     

 ورود مسألة دفع ثمن العقارين نقداً في بيعين رسميين منظمـين امـام              –صحيحة ما لم يثبت العكس      
 توقيع الشاري المدعي، المميز بوجهه، على عقدي البيع الممسوحين اللذين اقر فيهمـا              –الكاتب العدل   

قبضه ثمن المبيع نقداً وعداً، يعتبر من قبيل الموافقة الخطيـة والتـصديق       البائع المميز، حال عقدهما،     
 لا يعود له ان يناقض موقفه ويدلي لاحقاً بـأن           –والقبول بصحة إقرار المدعى عليه البائع لهذه الجهة         

  مخالفة القرار المطعون فيه قواعد الإثبات بعـدم        – اعتبار سعيه مردوداً عليه      –الثمن دفعه بالتقسيط    
 قبـول اسـتدعاء   –اعتباره ان مدة مرور الزمن تبدأ من تاريخ التوقيع على عقدي البيع وقبض الثمن              

  .التمييز ونقض القرار المطعون فيه
 حصول آخر تعامل عند توقيع عقد البيع الرسمي حيث جرى الإقرار بقـبض              – احتيال   – دفع شكلي    -

 سنوات بين تاريخ اجراء العقـد وتـاريخ تقـديم            انقضاء اكثر من ثلاث    –الثمن نقداً وعداً حال عقده      
 عقوبات بمـرور    ٦٥٥ سقوط دعوى الحق العام بجنحة المادة        –الشكوى امام النيابة العامة الإستئنافية      

 فسخ القرار المستأنف وقبول الدفع الشكلي واسقاط دعـوى الحـق العـام بالجنحـة                –الزمن الثلاثي   
  .ة عنه لهذه الجهةالمذكورة عن المدعى عليه ومنع المحاكم

  )١١/٥/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة  بتاريخ (

  نقل دعوى
  . قبوله شكلاً– إبلاغه من الموجه ضدهم – طلب نقل دعوى -٨٣٧

 طلب نقل دعوى للارتياب المشروع بتصرفات قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لتبرير طلب نقـل    -
 مآخذ عليه معروضة من طالبي النقـل  –حقُّق الارتياب بتصرفات قاضٍ    شروط ت  –الدعوى من أمامه    

 احتفـاظ قاضـي     – محضر ضبط المحاكمـة      – البحث في ما إذا كانت تشكّل سبباً للشك في حياده            –
 أمر يعود لتقـديره     –التحقيق الأول في جبل لبنان بالشكوى في دائرته لكي يتولّى بنفسه التحقيق فيها              

 تعيينه لجلسة تحقيق بعد حوالي الأسبوعين من ورود الشكوى إلـى   –. ج.م.أ/ ٥١/للمادة  بمفرده سنداً   
 – توافُق طريقة التبليغ التي لجأ إليها مـع الأصـول            –دائرته لا يعد إجراء متّخذاً على وجه السرعة         

ة بمواعيـد   الغاية من إجراءات التبليغ هي التثبت من أن أصحاب العلاقة أخذوا علماً بـصورةٍ أكيـد               
 عدم وجود مآخذ على سلوكية القاضي المطلوب نقل  –الجلسات وبالقرارات والتدابير المتعلّقة بالدعوى      

 عدم وجود تقصير أو انحياز صـادرين        –الدعوى من تحت يده طالما أنه لم يجانب الأصول السليمة           
  . عدم قيامه بما يؤثّر على حقوق المدعى عليهم–عنه 

 عدم اختصاص المحكمة الحاضـرة للنظـر بهـذا          –العام الاستئنافي في جبل لبنان       طلب رد النائب     -
  .الطلب

 لا يسوغ الاستناد    –وما يليها   . ج.م.أ/ ٣٤٠/ معالجة هذا الموضوع بموجب المادة       – نقل الدعاوى الجزائية     -
صر البحـث فـي      ح –إلى الأحكام المتعلّقة بنقل الدعوى والتي وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية             

 عدم إجازة طلب نقل الدعوى العالقة أمـام         – الفقرة الأولى منها     –. ج.م.أ/ ٣٤٠/مدى توافر شروط المادة     
النيابة العامة سواء أكانت تمييزية أم مالية أم استئنافية، خصوصاً وأن النيابة العامة هي خصم دائم وأساسي                 

 رد الأسـباب    –و منطقية، تصور إقصائها عن الدعوى        لا يمكن، بصورةٍ قانونية أ     –في الدعوى الجزائية    
  .المدلى بها لتبرير طلب نقل الدعوى أو وقف تنفيذها لعدم القانونية ولعدم الصحة

  )٨/٦/٢٠٢٢قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ (
       
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يمكن للراغبين الاطلاع على كامل اعداد مجلة العدل        
 كة الانترنـت  وذلك على موقع النقابـة علـى شـب        
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 ٤٤٧  راساتدال

  
  جرم إساءة استعمال أموال الشركة 

  في القانون التجاري اللبناني
  

  القاضية غادة شمس الدينو) *( صفاء مغربل.د: بقلم

  :المقدمة
تشكل الشركات التجارية مصدرا أساسيا لتقييم القوة الاقتصادية للدول وتعتبـر العـصب             

ذي تؤديه على الصعيدين الداخلي     الأساسي للحياة المالية والاقتصادية والتجارية نظرا للدور ال       
وان تولي مركز إداري في شركات الأموال لا سيما الضخمة منها، من شـأنه أن             . والخارجي

يعرض القيمين عليه لمغريات قد ينصاعون وراءها، ما ينتج عنه خلط الذمة المالية للـشركة               
نها ومصلحتها بـشكل    مع ذمتهم الخاصة، الأمر الذي يلحق ضرراً بالشركة وبأموالها وبائتما         

وبما ان المشرع ضنين على سلامة الأمن الاقتصادي لقطاع الشركات، وبقصد تـوفير             . عام
 الـصادر   ١٢٦الحماية لهذا القطاع ولأسباب عديدة أدخل المشرع اللبناني بموجب التعديل قم            

ايـة  وذلك بهدف حم  .  قواعد جديدة تتعلق بجرم إساءة استعمال أموال الشركة        ٢٠١٩في العام   
ذمة الشركة المالية من تلاعب واختلاسات مديريها وعدم إيهام الغير بملاءتها، ومن أجل منع              
الإستئثار بمقدراتها من قبل هؤلاء لمصلحتهم الشخصية، ولأسباب أخرى تم تجريمهم بالعقوبة            

  .من هنا تكمن أهمية دراسة جرم إساءة إستعمال أموال الشركة. الجنائية
المشرع لهذا الجرم الا انه لم يعرفه إنما اكتفى بتحديد الأفعال الماديـة             بالرغم من اعتناق    

المكونة له، إذ جاء تركيزه على الضرر الناتج عنه وعلى اسـتغلال القيمـين علـى الإدارة                 
لمقدرات الشركة عن سوء نية والإنتفاع من أموال الشركة وموجوداتها لمصالحهم الشخصية،            

، ذلك أن ثمة تفويض للمديرين ورئيس مجلس الإدارة         )١( الوكالة إلا ان جذوره تنبع من نظرية     
وأعضائه كما ولمفوض المراقبة لتسيير أمور الشركة بما تقتضيه مصلحتها العليا، وأن هـذا              

 على ذمتها المالية وائتمانها مما يثير التساؤل عما اذا          موجب المحافظة التفويض ينطوي على    
وبالتالي فإن الأشخاص المـوكلين بـإدارة       . ت الإئتمانية كان هذا الموجب من طبيعة الموجبا     

الشركة هم الموكلين بإدارة المال، ما يستتبع القول بأن أي إخلال بهذا الموجب سـوف ينـتج         
لذا، وتأسيساً على ما ذُكر يمكننا تعريـف هـذه          . )٢(عنه حتماً إساءة إستعمال لأموال الشركة     
ل الشركة والذي يتم من قِبل متولي الإدارة فيها بسوء          الجريمة بأنها كل أوجه الإستعمال لأموا     
  . يتعارض مع المصلحة الإقتصادية للشركةنية تحقيقاً لمصالحهم الشخصية وبشكل 

                                                           
 .أستاذة القانون التجاري في الجامعة اللبنانية) *(
 مرجـع –إيـدرال    - منشور في كساندر   –محكمة بداية لبنان الجنوبي      – ٢٨/١/٢٠٢٠ تاريخ   ٧/٢٠٢٠حكم رقم    )١(

كما أن وظيفة عضو مجلس الإدارة أو رئيسها توصف وفقاً للقواعد العامة بالوكالة وليس بإجـارة              " .....-إلكتروني
 ....."خدمة

 – ٢٠٢١ بيـروت    - دار أبعاد للطباعـة والنـشر      -القانون التجاري اللبناني، الشركات التجارية شركات الأموال       )٢(
 .-صفاء مغربل - ٢٠٦ص



 العدل  ٤٤٨

وهذه الجريمة المالية لم تكن معروفة سابقاً لا في قانون العقوبات ولا في قانون التجـارة                
، وهي في الواقع تشكل تلاقـي       )٣(فقه الفرنسي اللبناني وكان يطبق في هذا السياق الإجتهاد وال       

بين عالم الأعمال والقانون الجزائي وتلقي بثقلها على القيمين المولجين بإدارة في الشركة، وقد    
 تـاريخ   ١٢٦/٢٠١٩أدخلها المشرع اللبناني في القانون التجاري بموجـب القـانون رقـم             

اب ثامن من الكتاب الثاني من      إذ أضيفت في ب    )٤(١ مكرر ٢٥٣ بمقتضى المادة    ٢٩/٣/٢٠١٩
القانون المذكور وليس في قانون العقوبات الذي يتضمن الأحكام العامة والخاصـة للجـرائم،              
وكأنه آثر أن تبقى لصيقة بالأحكام التي تنظم وترعى الشركات التجارية التي يطبق عليهـا،               

ورات المحلية والدولية بحيث بهدف حماية ذمة الشركة المالية ومصلحتها العليا مواكبةً مع التط  
لا يمكن فصل مضمونها وأحكامها عن روحية المبادئ التي تحكم الشركة المـساهمة ككـل،               
لترابطها إن لناحية القواعد الآمرة التي تضمنتها أو لناحية الـسلوكيات الإداريـة والرقابيـة               

لمبعثرة هنا وهناك والتي    المتعلقة بالحوكمة الرشيدة للشركة التي نستنبطها من بعض القواعد ا         
من شأنها تعزيز الشفافية فيها واستبعاد الشخصانية في القرار والهيمنة في الإدارة وتالياً تحقيق 

ولعل ما يفسر تدخّل المشرع في هذا الشأن هي الحاجة الملحـة إلـى              . مصلحة الشركة العليا  
، فيكون بذلك قد حقق هـدفاً  ردع تصرفات متولي الإدارة وذلك بإضفاء الصفة الجرمية عليهم        

فمن ناحية أولى حماية الذمة المالية للشركة وبالتالي حماية الإستثمار؛ ومن ناحيـة             : مزدوجاً  
ثانية تكريس نوع من الثقة والضمانات للمستثمرين الوطنيين والأجانب الـذين يتعـاملون، أو            

  .يرغبون بالتعامل مع الشركة
  : التاليةالإشكاليةبد من طرح  كان لا ،تأسيساً على كل ما تقدم
 مكرر التي أدخلها المشرع على القـانون التجـاري والتـي            ٢٥٣ هل أتت أحكام المادة     

بموجبها جرم إساءة إستعمال مال الشركة كافية ووافية وفعالة لحمايتها عن طريق معاقبـة              
ة الرشيدة  المسؤولين عن الأعمال المضرة بمصلحتها في ضوء غياب التقنين الملزم للحوكم          

  . فيها
 ٢٥٣لمعالجة هذه الإشكالية يجب تحديد مفهوم عبارة الإستعمال الواردة في نص المـادة              

، ومـن   ١ مكرر ٢٥٣ وأركان هذا الجرم، ومن هم الأشخاص المقصودين في المادة           ١مكرر  
هي الضحية فيه من خلال التطرق حتماً إلى المبادئ والمفاهيم التـي ترعـى المـسؤوليات،                

ة، الأكثرية والتعسف باستعمال السلطة وغيرها، كما وتبيان إلـى أي مـدى مـصلحة               الهيمن
الشركة ممكن أن تتحقق من خلال أحكامه الزجرية والعقوبات التي تضمنها، ومـا إذا كانـت       
مبادئ الحوكمة الرشيدة، التي لم تقونن حتى الآن بشكل صريح، رادعة بشكل أساسـي لهـذه       

مفهوم جرم إساءة إستعمال أموال الشركة المشار إليه فـي المـادة            الناحية، فضلاً عن مقاربة     
 إنطلاقاً من تلاقيه مع جرائم أخرى وردت في قانون العقوبات كإساءة الأمانـة              ١ مكرر ٢٥٣

وغيرها مثل جريمة الإفلاس الإحتيالي والاختلاس، بالإضافة الى ما ورد من أحكام ترعـى              
                                                           

 .-صفاء مغربل - ٢٠٦ ص– المرجع عينه -اللبنانيالقانون التجاري  )٣(
يعاقب، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرين إلى مئة ضعف الحد                   :١ مكرر   ٢٥٣ )٤(

لـذين  الأدنى الرسمي للأجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفوضون بـالتوقيع ا                
  : يقدمون على الاضرار بالشركة عن سوء نية

 . باستعمال أموال الشركة أو إمكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالها وذلك لغايات شخصية-أ   
 من خلال العمل لمصلحة شركة أخرى أو مؤسسة أو فرد يكون لأي منهم مع أي من هؤلاء مصلحة مباشـرة                 -ب    

 .أو غير مباشرة



 ٤٤٩  راساتدال

ن الموجبات والعقود، والتي مـن شـأن نتيجتهـا أن           الإثراء غير المشروع الذي يعالجه قانو     
  .تنعكس سلباً على مصلحة الشركة

  الأركان المكونة لجرم إساءة إستعمال أموال الشركة: القسم الأول
والركن ) المبحث الأول ( الركن المادي    ، لا بد من توافر ركنين معاً      ،أسوةً بأي جرم جزائي   

  ):المبحث الثاني( المعنوي
  الركن المادي للإستعمال : الفصل الأول

وهو يتجسد في صور عدة سيتم التطرق إليها تباعاً إنطلاقاً من تصرف يقدم عليه الفاعـل                
  .والنتيجة الحاصلة
  الفعل المادي وتحديده في إساءة الإستعمال: المبحث الأول

 تبين أن المشترع كرس نوعين من الأفعـال الـضارة           ١ مكرر ٢٥٣إن قراءة دقيقة للمادة     
  :حة الشركة والتي تدخل ضمن نطاقهابمصل

  إستعمال المال والقدرة الإئتمانية، ،الأول
 العمل لمصلحة شركة أخرى أو مؤسسة او فرد يكون لأي منهم مـصلحة معـه                ،والثاني

  .مباشرة أو غير مباشرة
لم يحدد المشترع حالات الإستعمال المعنية في النص وعلى الأرجح فإن ذلك لـم يـسقط                

 أنه قصد ذلك بهدف إدخال أكبر عدد ممكن من الأعمال التي تـضر بمـصلحة                سهوا منه بل  
  .)٥( تاركاً للمحكمة تقدير ذلك،الشركة تحقيقاً لغايات شخصية للفاعل

كما وردت أعلاه تفتح المجال أمـام التفـسيرات         " إستعمال"وتجدر الإشارة إلى أن عبارة      
ءم مع طبيعة القواعد الجزائية التي يقتـضي        والتأويلات العديدة لتحديد نطاقها وهذا ما لا يتلا       

تفسيرها بشكل ضيق، الأمر الذي وقع فيه المشرع أيضاً عندما أشار في أحكـام عـدة إلـى                  
مصلحة الشركة دون أن يعرفها كما سنبينه لاحقاً في سياق هذا البحث، وبالتالي يمكن القـول                

أن يعرف هذا الإستعمال ولا تلك      أنه اعتبر فعل إستعمال مال الشركة مضراً بمصلحتها دون          
غيـر محـدد    " مصلحة"المصلحة ما يطرح السؤال في هذا السياق إذا كان من الممكن حماية             

  نطاقه فضفاض؟ " إستعمال"إطارها من 
  إستعمال أموال الشركة أو إمكانياتها الإئتمانية: البند الأول 

 .وهي الحالة الأولى لجرم إساءة إستعمال أموال الشركة
كلمة إستعمال وفقاً لقاموس اللغة العربية تعني إستخدام، اما في لغة القانون، وتحديداً في إن 

، أي أن   )٦( مكرر فهي تعني تبديـد المـال       ٢٥٣الإطار الذي وردت فيه هذه الكلمة في المادة         
متولي الإدارة يقوم بأعمال غير مشروعة تؤدي إلى ضياع هذا المال، كأقدام المـدير العـام                

 ببيع كمية كبيرة من السلع بأبخس الأسعار ما أدى إلى وقوعها في الضرر، أو كـأن                 للشركة
  يقدم المدير على استعمال أموال الشركة لمصالحه الشخـصية عـن طريـق إعطـاء نفـسه         

                                                           
 .٢١١ص -  المرجع السابق-صفاء مغربل )٥(
 .٩٩٩ ص ٢٠٠٨ كساندر ٣/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٢٢٤ قرار رقم ،جنايات جبل لبنان )٦(
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أجراً مرتفع جداً لا يتناسب مع مهامه، وهنا مشابهة مع العنـصر المـادي لجريمـة إسـاءة                  
  .)٧(الإئتمان

 إستعمال لعناصر الذمة الماليـة للـشركة        كلح في هذا السياق، هل أن       ولكن السؤال يطر  
يشكل إساءة لمصلحتها العليا؟ في الواقع، إن هذه الكلمة يكتنفها بعض الغموض والضبابية ذلك         
أنه في الأصل يقع على عاتق متولي الإدارة، لا بل يدخل في صلب مهامهم إستعمال أمـوال                 

لى أن يصب ذلك في تحقيق مصلحتها العليا بحسب موضوعها          الشركة لتسيير اعمالها ولكن ع    
  . وأهدافها وبالطرق المشروعة

ولا يغير من المالك وإن تصرف       )٨(والإستعمال في هذا الإطار لا يعني بالضرورة التملك       
القائم به تصرف المالك إذ يكفي مجرد الإستعمال او العمل الإداري المسبب للتبديد لكي يقـع                

 لذلك فإن إعادة المبالغ المستعملة لا ينفـي         ،)٩(رف النظر عن توافر أي نية للتملك      الجرم بص 
 عن سوء نيـة،     ،وقوع الجريمة طالما تحققت أركانها وهي التعسف باستعمال أصول الشركة         

، كما ان ذلك لا يعني الإستحواذ       )١٠(بقصد تحقيق منفعة شخصية على حساب مصلحة الشركة       
ستئثار به بسوء نية لمصلحة شخصية بعيدة كل البعد عن الغاية التـي             إنما استغلال المال والإ   

مستغلاً مركزه في الشركة وعلى حساب مصلحة هذه الأخيرة، بحيـث            )١١(عين لأجل تحقيقها  
  .يخلط ذمته المالية مع ذمتها

وإن إستعمال الأموال قد يكون إما جريمة آنية أو جريمة مستمرة مثلاً توظيـف وهمـي                
أو إسـتعمال شـقة تعـود        )١٢(ب صورية بحيث أن كل تجدد للفعل هو إستعمال        وتسديد روات 

، وهو قد يتحقق إما بفعل إيجابي أو بموقف سلبي ولكـن بقـصد              )١٣(للشركة للمنفعة الخاصة  
الإمتناع عن القيام بفعل أو تصرف أوجبه القانون عليه، كأن يمتنع مفوض المراقبة عن إدخال  

في تقريره، أو كأن يمتنع المدير عن إسترداد مبالغ دفعت خطأً           مصاريف معينة قام بها المدير      
أو إمتناع المدير عن مطالبة شركة أخرى له مصالح فيهـا            )١٤(لشركة أخرى له مصلحة فيها    

، وذلك لغاية في نفسه، ما يعني أنه يجب دائماً توافر مفهوم سوء             )١٥(بثمن البضائع المسلمة لها   
  . النية لتحقيق مصلحته الخاصة

ن الجرم لا يقتصر على الفاعل الأساسي بل يشمل كل من تواطأ وسهل وقوعـه وهـو                 وأ
مع الإشارة إلى    )١٦(على علم بذلك بالرغم من عدم ارتكابه أي من العناصر المادية المكونة له            

أن الأفعال المعاقب عليها هي التي تهدف إلى تحقيق غايات شخصية، وهذا لا يعني حـصراً                
ولكن يشمل كل أنواع الإمتيازات والغايات والمآرب الشخصية أياً كانـت           تحقيق أرباح مادية    

طبيعتها أو نوعها، وهذه المصالح قد تكون مباشرة عندما يبتغي الفاعل الحصول على منـافع               
                                                           

)٧(                                                  Cass.crim: 25 Nov 1975 n 74-93-426 Bull crim: no 257.  
 .٢١١ص–المرجع السابق -صفاء مغربل )٨(
)٩(                                                                     Cass.crim: 11 janv 1968 n 66-93-771. 
 .٢١١ ص - المرجع السابق–صفاء مغربل  )١٠(
 .٢١١ص-المرجع السابق–صفاء مغربل  )١١(
)١٢(                        Cass.crim., 28 mai 2003 n 02-83-544: Bull.crim. n209-Rev.Soc2003 p 906. 
)١٣(                                                                     Cass.crim., 10 oct 1983 n 83-93-735. 
)١٤(                                                                     Cass.crim., 28 janv 2004 n 2-88-094. 
)١٥(                                                 Cass.crim., 15 mars n 71-91-378: Rev .soc 1973 p 357. 
 .٢١٠ ص - المرجع السابق–صفاء مغربل  )١٦(



 ٤٥١  راساتدال

معينة من الشركة في حين أنها تكون غير مباشرة عندما يكون للمستفيد من التصرفات مصالح   
  .مشتركة مع فاعل الجرم

في هذا الإطار التطرق إلى مسألة إساءة إستعمال السلطة في الشركة وتبيان مـدى              ونرى  
ارتباطها بمسألة إساءة إستعمال اموال الشركة لكون كل من الفعلـين يـؤدي إلـى المـساس           

  .بمصلحة الشركة والإضرار بها تحقيقاً لغايات شخصية
 التعسف في استعمال الحق     إن مبدأ إساءة إستعمال السلطة ليس سوى تطبيق لمبدأ عام وهو          

والذي لا يشكل جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون خلافاً لما هو عليه الحال في اساءة استعمال                
 وأن الفرق بينه وبين هذه الأخيرة هو في العناصر المكونة لكل منهما ووسائلها ،اموال الشركة

وجهان لتصرف ضار بمصلحة     علماً أن التفرقة بينهما هي غير ذي جدوى لكونهما           ،الرادعة
ومتقاربان إلى حد التداخل أحياناً أخرى وتبعاً لكل حالـة           )١٧(الشركة وإن كانا يتمايزان إحياناً    

  .على حدة
إن السلطة هي تلك الحقوق أو الإمتيازات المرتبطة بمركز القيمين على الإدارة، وإسـاءة              

 يقصد منه تعزيـز مـصلحة       إستعمال السلطة تتحقق في كل مرة يتخذ قرارات مشوبة بعيب         
ولا يشترط لتوفر سوء اسـتعمال      . المدر او المديرين على حساب مصلحة الشركة والشركاء       

لذا هي مرتبطة بإدارة    .السلطة ثبوت قصد الأغلبية الصادر عنها هذا القرار بالاضرار بالأقلية         
معية العموميـة   الشركة وهي بمعظمها تتعلق بمبدأ تعسف الأكثرية حين تجنح الأغلبية في الج           

إلى تحقيق مصالح بعض المساهمين أو الغير دون مراعاة مصلحة الشركة التي فرض القانون              
أن تصب كل القرارات في مصلحتها، ومرده في معظم الأحيان عـدم إكتـراث المـساهمين                
بالسياسة الإقتصادية للشركة كما وغياب تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ما يؤدي إلى تـداخل              

  .وار وضعف الرقابة والشخصانية في القراراتالأد
 يمكن القول أن إساءة إستعمال السلطة هي صورة خاصة من إساءة            ،بالإستناد إلى ما تقدم   

 إساءة في كلإستعمال أموال الشركة المنصبة على القيم المالية الداخلة في ذمتها، مما يعني أن       
ال أموال الشركة، بمعنى آخر فـإن مـن         استعمال السلطة سوف تؤدي حتماً إلى إساءة إستعم       

يسيئ إستعمال اموال الشركة فإنه حتماً يسئ إستعمال سلطته، فمـثلاً إن مجلـس الإدارة إذا                
استعمل قوته المالية فيها لكي يستحصل من الجمعية العمومية على أجر مرتفع جداً، ألا يشكل               

ي آن؟ من هـذا المنطلـق مـن         ذلك إساءة إستعمال السلطة وإساءة إستعمال أموال الشركة ف        
الأفضل تكييف هذا النوع من التعسف على أنه إحدى صور أو أوجه التعسف باستعمال أموال               

 طالما ان المشترع ترك باب الإجتهـاد        ١ مكرر ٢٥٣الشركة وإدخاله في نطاق تطبيق المادة       
أنه في كـل مـرة      واسعاً في إدخال الحالات التي تشملها المادة المذكورة، إلا أنه يمكن القول             

تُضار مصلحة الشركة دون أن يكون ثمة مساس بأموالها أو قدرتها الإئتمانية أو العمل لصالح               
  .شركة أخرى يكون المدير له مصلحة فيها، نكون أمام إساءة إستعمال السلطة

وتتحقق إساءة إستعمال السلطة عبر فرض النفوذ والمركز لتحقيق مكاسب شخصية علـى             
ائر المساهمين من خلال التلاعب فـي التقـارير والميزانيـة والبيانـات             حساب الشركة وس  

                                                           
)١٧(                                             Cass. crim . 19 Nov. 1979, n 78-91.771:Bull.crim. n 325:  

 التمييز القرار الإستئنافي الذي كيف الأفعال بأنها إساءة إستعمال السلطة بدلاً مـن              في هذا الاجتهاد صدقت محكمة      
إساءة إستعمال أموال الشركة ذلك أن المدير حرض زبائن المؤسسة المصرفية التي يديرها على ان يسحبوا أموالهم                 

 .منها وتسليمها له ليضعها في مكان أكثر أمانأً
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وعندما تراعي الغالبية مصالحها على حساب الأقلية، وأنه مـن الحـالات الأكثـر               )١٨(المالية
 تجارة ١٨١شيوعاً هي ما يسمى بالتفويض بالتصويت على بياض والمنصوص عنه في المادة 

 يصوت لمصلحة الشركة وليس لمصلحته الخاصة إلا أن وهو التفويض الذي يعطى للمدير بأن
هذا الأخير يحوله عن الغاية منه لغايات شخصية فينتج عن ذلك هيمنة الأكثرية على القرار،               
هذا وأن المشرع الفرنسي وتنبهاً منه إلى خطورة التفويض بالتصويت على بياض قام مؤخراً              

رة الفرنسي بحيث فرض أن يتم التصويت في هذه  من قانون التجاL225-107 )١٩(بتعديل المادة
  .الحالة عبر إستمارة تتضمن بيانات محددة مسبقاً

وإن المشرع اللبناني ولئن لم يأخذ الخطوة المشار إليها اعلاه أسوة بالمشرع الفرنـسي إلا               
 والتي من شأنها وضع الحد لتسلط القيمين        ١٢٦/٢٠١٩أنه أدخل بعض التعديلات في القانون     

الإدارة على مقومات الشركة تطبيقاً لمبدأ الشفافية ومنع إستغلال الأكثرية لنفوذهم، فمثلاً            على  
وسع دائرة الأشخاص الذين يخضعون لوجوب الحصول على الترخيص المسبق من مجلـس             

إذ يخضع لهذا الترخيص كل من أعضاء ورئيس مجلس الإدارة والمـدير العـام                )٢٠(الإدارة
% ٥د وكل مساهم يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق تزيد عن             والمدير العام المساع  

 بشأن كل عقد أو إتفاق أو إلتزام منوي إجراءه مـع الـشركة سـواء                ،من رأس مال الشركة   
  .بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث

أي من  العمل لمصلحة شركة اخرى أو مؤسسة أو فرد يكون لأي منهم مع             : البند الثاني 
  هؤلاء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

تتجسد هذه الحالة في كل مرة يقدم المدير على تعزيز مصلحة شركة أخرى يكون له هـو                 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، والجدير ذكره ان المشترع لم يشترط صراحة أن يكون               

ابي فيها على غرار مـا      العمل مضراً بمصلحة الشركة التي يتولى الفاعل مركز إداري أو رق          
أورده في حالة الإستعمال، بل أشار إلى دعم مصلحة شـركة أخـرى دون أن يلحـق فعلـه           
بالضرورة مساساً بالشركة الأولى، كأن يسخّر الإمكانات المادية والبشرية للـشركة لخدمـة             

  . )٢١(شركة أخرى يكون له فيها مصالح شخصية
  

                                                           
انونية والإقتصادية الجديدة التي طرأت على الشركة المساهمة بموجب القـانون رقـم           السمات الق " -صفاء مغربل  )١٨(

 .١٠٦٠ص -٣عدد -٢٠٢٠- مجلة العدل–" ١٢٦/٢٠١٩
)١٩(                                                              Article L 225-107 droit commercial francais:  

(Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 115):” Tout actionnaire peut voter par 
correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. 
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société 
avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés 
comme des votes négatifs. 
II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les 
actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application 
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

السمات القانونية والإقتصادية الجديدة التي طرأت على الشركة المساهمة بموجب القـانون رقـم            " -صفاء مغربل  )٢٠(
 .١٠٦٥ص -٣عدد -٢٠٢٠- مجلة العدل–" ١٢٦/٢٠١٩

)٢١(                                                                      Cass.crim., 6 mars 1989 n88-86-447. 
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  نطاق تطبيق الإستعمال: المبحث الثاني
 الإستعمال المسند إليه الركن المادي للجرم ينصب إما على أمـوال الـشركة أو علـى                 إن

 علماً أن ثمة فرق بين إستعمال أموال الشركة وإستعمال قدراتها الإئتمانيـة             ،قدرتها الإئتمانية 
في أن ضرر الشركة في مصلحتها العليا في الحالة الاولى هو مباشر، في حين انها لا تتحمل                 

في الحالة الثانية المساس بذمتها المالية فهذه الحالة مثلاً لا تتحقـق إلا عنـد مطالبـة       مباشرةً  
 وسنعالج في البند الأول الأموال والإمكانات الإئتمانية التـي          ،الشركة بقيمة الكفالة أو التأمين    

 :يقع عليها الإستعمال وفي البند الثاني مصلحة الشركة 
 موضوع الإستعمال: البند الأول

 كانت المحاكم تلجأ في معظم الحالات إلى تطبيق جرم إساءة الأمانة            ، ولسنوات عدة  ،بقاًسا
على هذه الأفعال على اعتبار ان ثمة قاسم مشترك متمثّل بالوكالة المعطاة من المساهمين إلى               
متولي الإدارة بهدف تحقيق مصالحها والتي تنطوي أولاً وأخيراً على مصالحهم أيضاً مع عقد              

 ولكن هذا الجرم الأخير لا يطبـق علـى كـل       ،الة المشار إليه في جريمة إساءة الإئتمان      الوك
الحالات الحاصلة، ما يفعل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا سيما وأنه لا يتعلّق إلا بالأموال               

 مكرر جـاءت دون اي تحديـد لناحيـة          ٢٥٣المشار إليها في المادة     " الأموال"المنقولة، فيما   
ها أو ماهيتها ولا يقتصر ذلك على النقود كأن يسحب المدير من صندوق الشركة مبالغ               طبيعت

يستعملها لأغراضه الشخصية، بل يمكن أن يقع الإستعمال مثلاً على أدوات وعمال الـشركة              
كأن يجعلهم يقومون بإصلاحات في مسكنه الخاص، ما يعني أنها تشمل كافة القـيم الماليـة                

كة من أموال منقولة في رأس مال الشركة أو غير منقولـة كالعقـارات،              الداخلة في ذمة الشر   
 )٢٢(مادية كالبضائع ومفروشات الشركة وغير مادية كبراءة الإختراع والعلامـات التجاريـة           

بصرف النظر عن قيمتها وأهميتها بالنسبة لنشاط الشركة إذ يكفي أن تدخل في ذمة الـشركة،         
ة تفويت الفرص على الشركة يدخل ضمن إساءة إستعمال         مع الإشارة في هذا السياق إلى حال      

 .أموالها
 للشركة والمرتبطـة    الإمكانات الإئتمانية  فإن إساءة الإستعمال قد تطال       ،فضلاً عن ما تقدم   

برأسمالها وقدرتها المالية وطبيعة نشاطها وسمعتها التجارية تبعاً لنجاح أعمالها ورقـم هـذه              
 فيتم إستغلال مقدراتها هذه من قبـل الفاعـل          ،رية التي حققتها  الأعمال وشهرتها والثقة التجا   

فيبرم عقود تأمين    )٢٣(ليغطي ديونه الشخصية مثلاً مما ينتج عنه خلط بين ذمته وذمة الشركة           
لديونه الخاصة لا علاقة للشركة بها، أو عندما يستغل الفرص الإستثمارية قبل عرضها علـى   

، )٢٤(و لأحد أفراد عائلته مما يفوت ربحاً على الـشركة         الشركة وتحويلها إلى حسابه الخاص أ     
 التي تنطوي عليها العملية هي التي تمس بالقـدرة  المخاطرمع الإشارة في هذا السياق إلى ان     

  .الإئتمانية للشركة
وإن إساءة إستعمال القدرة الإئتمانية للشركة تتحقق في كل مرة يستخدم المدير إسم الشركة              

 كأن يوقع باسـم الـشركة   ،صية متخطياً صلاحياته المشار إليها في النظام   لتحقيق مآربه الشخ  

                                                           
)٢٢(                                                                 Cass . crim., 14 nov. 1973, n 72 -93-925. 
 .٢١٢-المرجع السابق ص–صفاء مغربل  )٢٣(
 .٢١٣ص –المرجع السابق –صفاء مغربل  )٢٤(
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على سند دين ولكن لديونه الخاصة، أو كأن يستعمل توقيع الشركة لتنظيم سندات مجاملة يـتم       
   ،)٢٥(خصمها لاحقاً من خزينة الشركة

مديرين وهنا تطرح مسألة في غاية الأهمية وهي هل ان إستعمال توقيع الشركة من قِبل ال              
في أعمال وتصرفات يتجاوزون فيها الصلاحيات المحددة لهم في القانون أو النظام، أي تجاوز 

  حدود السلطة، من شأنه إلزام الشركة بهذه التصرفات؟ 
في المبدأ، هذه الاعمال لا تلزم الشركة ما لم يوافق عليها فيما بعد الجهاز المخـتص، أي                 

ن ملزمة للشركة فقط بنسبة ما يثبت أنها اسـتفادت منهـا أو   الجمعية العمومية، وإلا فإنها تكو  
بقدر ما تكون قد خلقت ظاهراً يحمل على الإعتقاد بوجود الصلاحية موضوع التجـاوز مـع                
الإشارة في هذا السياق إلى ان هذه التجاوزات هي قابلة للإبطال وأن ذلك يتم لمصلحة الشركة     

وسيتم التوسع في    )٢٦( وليس للغير الذي تعاقد مع المدير      وبالتالي يعود لهذه الأخيرة التذرع به     
  .هذا الموضوع في البند التالي عند معالجة مصلحة الشركة لاتصاله إتصالاً وثيقاً بها

 مصلحة الشركة مركز أساسي لوقوع الجرم: البند الثاني
عب إيجاد بالرغم من تعدد النظريات الفقهية التي تناولت مفهوم مصلحة الشركة، إلا انه يص

 . مفهوم موحد يمكنه الإيفاء بالغرض لاستنباط تعريف تتجلى من خلاله مصلحة الشركة
 ارتكزت على أساس حماية مصلحة الشركة من        ١ مكرر ٢٥٣وتجدر الإشارة الى ان الماد      

الأفعال الصادرة عن سوء نية ولغايات شخصية تضر بمصلحة الشركة ما يشكل جرما يعاقب              
، لذلك لا بد مـن      "مصلحة الشركة "ان هذا النص لم يعط أي تعريف لمفهوم         عليه بالسجن، الا    

 ". مصلحة الشركة"تحديد الإطار العام والعناصر التي تشكل الأساس لما يسمى 
إن مصلحة الشركة هي ذي طبيعة إقتصادية إنطلاقاً من ماهية نشاطها إذ هي تتصل بشكل               

 عالم الأعمال وتحقيق الأرباح، والمـشرع،       وثيق بازدهارها إقتصادياً عن طريق نجاحها في      
ولئن لم يعرف مصلحة الشركة بالرغم من انها موضوع الحماية التي ابتغاها من خلال التعديل 

، إلا أنه أشار إلى بعض من أسس تحقيقها عبر المبادئ           ١٢٦/٢٠١٩الحاصل بموجب القانون  
ركة كجواز ان يكون عضو مجلس الإدارة      والمفاهيم المبعثرة في القواعد القانونية المتعلّقة بالش      

من غير المساهمين وهو ما يصب حتماً في مصلحتها لانتفاء مصالحهم الخاصة مـن حيـث                
المبدأ، فيفترض بهم والحال هذه السعي لإتمام مهامهم على اكمل وجه بمـا يحقـق مـصلحة          

ميـة التـي قـد لا       الشركة فضلاً عن ان اختيارهم يكون عادةً من ذووي الخبرة والكفاءة العل           
تتواجد بين المساهمين، ما يعني أن دورهم وإدائهم سوف يتّصف بالموضوعية والتجـرد مـا        

  .)٢٧(يفعل الرقابة ويقلل الهيمنة
وأيضاً عندما فرض الترخيص المسبق لبعض تصرفات المدير، وعندما منـع أن يكـون              

صلحة في أية شركة أو جمعيـة   لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد م        

                                                           
)٢٥(                                                                Cass.crim., 21 Dec,1954: Bull.crim. n422. 
)٢٦(  
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 ٤٥٥  راساتدال

أو نقابة أو جماعة أخرى تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار البورصة المختـصة                
  .بالأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أياً كان نوعها

وأيضاً عندما فصل بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وتلك العائدة للمدير العام وإعطاء             
حيات الأول ما من شأنه أن يشكل نوعاً من الرقابة والحد من الهيمنة، بحيث              هذا الاخير صلا  

  .أصبح هو من يمثّل الشركة وينفذ مقررات مجلس الإدارة ويسير الاعمال اليومية
 لأعمال المديرين فيها، والـذي علـى        هي المعيار الرقابي  في الواقع، إن مصلحة الشركة      

لحة الشركاء فيها بحيث أن هلاك أحدهما يؤدي حتماً         أساسه تتم مساءلتهم، وهي مرتبطة بمص     
إلى هلاك الأخرى، وأن المعيار الضابط الذي يرعى ويحافظ علـى هـذه المـصلحة هـو                  

الذي يعود له الحكم فيما إذا كانت القرارات المتخذة من قِبل أعضاء مجلس الإدارة               )٢٨(القضاء
قلية ومصلحة الشركة وتـشكل     أو المديرين تصب في مصالحهم الشخصية وتضر بمصلحة الأ        

مع الإشارة إلى أن دور المحكمة في هذا السياق          )٢٩(بالتالي جرم إساءة إستعمال أموال الشركة     
  .)٣٠(هو دقيق جداً تفادياً من إحلال تكييفها للأعمال أو تفسيرها مكان إرادة أجهزة الشركة

 والذي بمقتضاه الغيـت     ١٥٧ونرى من الفائدة هنا التطرق إلى التعديل الذي لحق بالمادة           
، ذلك أن المشترع استعاض عنها بالمسؤولية المنصوص       )٣١(الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة    

 والتي تشير إلى مخالفة القانون والنظام، ولم يكن الهدف تخفيف عـبء             ١٦٦عليها في المادة    
شركة، وإنـه لمـن     المسؤولية عن عاتق رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام وتحميلها إلى ال           

المؤكد إن هذا التعديل يصب في مصلحة الشركة، اذ ان الفقرة الملغاة كانت تلزم الشركة بمـا      
يجريه ممثلوها متجاوزين صلاحياتهم ما عدا في حال الترخيص المسبق او المصادقة اللاحقة،     

صلحة الشركة ولكن هل كان يمكن التسليم بأن هذا الترخيص او تلك الموافقة يستهدفون حتماً م
سيما وان مصادقة الجمعية العمومية على هذه الاعمال السابقة او اللاحقة لم تكن لازمة فـي                
حال استفادت منها الشركة، ما يعني ان هذه المصادقة هي لتغطية الاعمـال التـي تتـصف                 

  .بتجاوز الصلاحيات والتي على الارجح لا تصب في مصلحة الشركة، على الاقل مباشرة
قع انه حتى لو صادقت الجمعية العمومية على تصرفات المديرين التي تنطوي على             في الوا 

اساءة استعمال اموال الشركة، ولو تم ذلك بالاجماع، سواء بشكل موافقة مسبقة منها او بشكل               
  : ابراء ذمة شامل لاحق، فان ذلك لا يمحي الضرر بمصلحة الشركة للأسباب التالية

ن اقدموا على هذا التجاوز قد يمثلون الأكثريـة فـي الجمعيـة    لأن ممثلي الشركة الذي  -١
العمومية، بالأخص ان رئيس مجلس الادارة يستطيع التحكم بالأكثرية اذا كان مـن اصـحاب    

  .النفوذ او المال لا سيما اذا كان يجمع في شخصه المدير العام أيضاً
 ـ          -٢ ر متكـشفة بـشكل    لأن طبيعة التجاوز ومدى اضراره بمصلحة الشركة قد تكون غي

 .واضح امام الجمعية العمومية عند المصادقة سواء السابقة أو اللاحقة
                                                           

 عفيف - منشور في المصنف في الإجتهاد التجاري -٥/٦/١٩٧٥ تاريخ   ٤٧٦قرار رقم   –محكمة إستئناف بيروت     )٢٨(
 .٣٤٥ ص-الجزء الأول-شمس الدين

 .٢١٥ص –المرجع السابق -صفاء مغربل )٢٩(
 -٢٠٠٦المصنف في القضايا المدنية      منشور في    – ١٨/٤/٢٠٠٦ قرار تاريخ    -الغرفة الخامسة –محكمة التمييز    )٣٠(

 لا يحق للقـضاء     ،حيث أن الشركة المساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية           "....- ٢٩٩ص  
 ."واستبدال الإدارة المنتخبة بإدارة معينة لأن في ذلك مخالفة واضحة لعقد الشركة عزل أجهزته

أما فيما يتجاوز هذا    .  تلزم الشركة بما يجريه ممثلوها ضمن نطاق صلاحياتهم           : "١٥٧الفقرة الملغاة من المادة      )٣١(
 ."النطاق فلا تلزم إلا بالأعمال التي ترخص بها أو تصادق عليها جمعية المساهمين العمومية
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لأن المساهمين فيها ليسوا بالضرورة ذوي خبرة فيها فيوافقون عـادةً علـى الحلـول         -٣
 .والاقتراحات المقدمة من المديرين

يات العمومية  لأن المساهمين، وفي معظم الاحيان لا يكترثون الى ما يحصل في الجمع            -٤
ولا يهتمون لشؤون الشركة اذ أن المساهمة فيها بالنسبة لهم لا تعدو عن كونها استثمار للمال                

 .لقاء ارباح منتظرة
لا يمكن تطبيق مبدأ موافقة الضحية لإزالة طبيعة الجرم لأن ما يجري المساس به هو                -٥

 .مصلحة الشركة المرتبطة بها مصلحة الشركاء، وليس الشركة فقط
 المعدلة  ١٥٧ وتأسيساً على ما تقدم، يمكن القول ان إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة              ،وعليه

لم يكن عبثاً، وأنه ولئن لم يستبدلها المشترع بفقرة أخرى، إلا انه يمكن القول بأن البديل هو ما 
ه  تجارة هو بالمرصاد لهذ    ١٦٦ مكرر، فضلاً عن أن مضمون المادة        ٢٥٣نصت عليه المادة    

التصرفات المسيئة للشركة لكونه شمل حالات مخالفة القانون أو النظام أو الغش إذ هي سوف               
تلقي بثقلها على كافة الأعمال والتصرفات التي تخرج عن الصلاحيات الممنوحـة للمـديرين              

 طالما أن أية موافقة سابقة أو لاحقة هي في          ما يعزز مصلحتها  والتي لا تستفيد منها الشركة،      
 . ا شكلية وغير حقيقية للأسباب المبينة أعلاهمعظمه

 ١٥٧وتقتضي الاشارة في هذا السياق الى ان المشترع سعى ايضاً بمقتضى تعديل المـادة               
إلى إرساء الأسس التي تحقق مصلحة الشركة العليا عبر الفصل بين صلاحيات رئيس مجلس              

حساب او على مـسؤولية هـذا       الادارة وصلاحيات المدير العام الذي لم يعد يمارس وظيفته ل         
الأول، اي انه اصبح محرراً من هيمنة رئيس المجلس لكونه لم يعد يمثله ولم يعد اداة للتنفيذ،                 

 .)٣٢(وإنما هو الآن يمثل الشركة ومصلحتها العليا فقط
في الواقع ان هذا التعديل ما هو الا تطبيق لمبدأ الحوكمة الذي يرتكز على توزيع الادوار                

  .لمسؤوليات وتشديد الرقابة واستبعاد الشخصانية في القراراتوتحديد ا
  الركن المعنوي: الفصل الثاني

إن توافر الركن المادي لجرم إساءة إستعمال اموال الشركة لا يكفي لتحقق هذه الجريمـة               
المقصودة بل لا بد من اقترانه بالركن المعنوي أيضاً، وهو الأمر الذي أشار إليـه المـشترع                 

الإضرار "  إلى ضرورة الإقدام على      ٢ ومكرر ١ مكرر   ٢٥٣يح إذ جاء في المادة      بشكل صر 
بهدف إخفاء الوضع الحقيقي للشركة وتنظيم بيانـات  " قصداً " والإقدام  " بالشركة عن سوء نية   

مالية غير صادقة، ما يعني أن الفاعل قد أراد إتمام هذا العمل المسيئ عن سوء نية وهو على                  
جافي مصلحة الشركة وبأن هذا العمل يصب في مصالحه الشخـصية، مـا             علم ويقين بأنه ي   

المبحـث  (والقصد الخـاص    ) المبحث الأول (يوجب في هذا الإطار التطرق إلى القصد العام         
  :وهذا ما سنفصله فيما يلي) الثاني

  القصد العام : المبحث الأول
على مـا أشـار إليـه       إن القصد العام يتمثل بتوافر عنصر سوء النية في عمل المديرين            

المشترع صراحة، وهذا العنصر يوجب ان يكون الفاعل على علم بأن ما يقدم عليه هو مضر                

                                                           
 .١٩٠ ص–المرجع السابق عينه -صفاء مغربل )٣٢(



 ٤٥٧  راساتدال

بمصلحة الشركة، وإنه بالرغم من ذلك يقدم عليه بكامل إرادته، أي باختصار العلـم والإرادة               
 .هما المكونان الأساسيان اللذان يعكسان سوء النية في هذا الإطار

مد من مركز الفاعل في الشركة سواء أكان عضو مجلـس إدارة أو رئـيس              وإن العلم مست  
مجلس إدارة او مفوض بالمراقبة أو مدير بحيث أن كل منهم يجب أن يكون على بينـة مـن                   
واجباته، فإعضاء مجلس الإدارة يعلمون بأن البيانات المالية الواجب وضعها كل ستة أشـهر              

جب ان تعكس محاسبة فعلية وصحيحة وشفافة بالإسـتناد  وتلك الواجبة في آخر السنة المالية ي      
إلى مبدأ الشفافية والإفصاح والعلانية لأن ذلك يعزز الثقة فـي إدائهـم إزاء المـساهمين أو                 
المستثمرين ولأن من شأنه تحقيق مصلحة الشركة، كما أن مفوض المراقبة يعلم أن من واجبه               

ر الواردة إليه من مجلس الإدارة وبأن أي إغفال         التدقيق في حسابات وميزانية الشركة والتقاري     
قصدي من قِبله حمايةً لمجلس الإدارة أو أي من المساهمين فيه يعكس سوء نية لديه تـنعكس                 

  .سلباً على مصلحة الشركة
بالإستناد إلى ما تقدم، فإن الإهمال غير القصدي في إداء المهام لا يؤسس للجرم المـشار                

ر بل قد يكون سنداً لمساءلة مبنية على أسس أخرى لكونه لا ينطوي              مكر ٢٥٣إليه في المادة    
على عنصر العلم بأن ما يفعله هو مسيئ لمصلحة الشركة ولا على إرادة إتمام العمل بالرغم                

  .من هذا العلم
  القصد الخاص: المبحث الثاني

رة تحقيـق   وهو الدافع المحرك للفعل والمتمثل بتحقيق غاية معينة وهي، في حالتنا الحاض           
الفاعل لمصالحه الشخصية، وإنه لمجرد ثبوت هذا الدافع فإن العمل يتعارض حتماً مع مصلحة 

 وقد تكون مادية كأن يحصل على أرباح ومكافـآت          مباشرةالشركة، وهذه الغاية قد تكون إما       
، أو  )٣٣(غير مشروعة وغير مبررة أو كأن يحمل ميزانية الشركة أتعـاب محاميـه الخـاص              

كأن يحافظ على علاقات مع أشخاص من ذوي نفوذ فيسخر سمعة الشركة وقـدراتها              معنوية  
 كأن يعمل لتعزيز مصلحة شركة أخرى       غير مباشرة ، أو   )٣٤(الإئتمانية للإستفادة من هذا النفوذ    

 .على حساب مصلحة الشركة التي هو مدير فيها
 إلى إثراء الفاعل    وتقتضي الإشارة إلى أن تحقيق غايات ومنافع شخصية سوف يؤدي حتماً          

على حساب الشركة ما يقارب هذا الفعل مع مبدأ الإثراء غير المشروع الذي عالجه المـشرع         
وما يليها من قانون الموجبات والعقود ويجعله صورة من صوره ولكـن             )٣٥(١٤٠في المواد   

  .منظمة بأحكام خاصة ترعاها
 سواء أكان عن طريـق فعـل        يجتني كسباً فالفاعل في جرم إساءة إستعمال اموال الشركة        

، وقد جرى مناقـشة     )٣٦(إيجابي أو سلبي يتجسد بإضافة قيمة مالية مادية أو معنوية إلى ثروته           
لقاء خسارة المكتسب منه    ،  ))٣٧(ع. م ١٤١وهو الشرط الأول من المادة      (ذلك في سياق البحث     

                                                           
)٣٣(                                                        CA Amiens ,11 juill.1962, Gaz .Pal.1963.1.p 438.  
 .٢١٧ص -المرجع السابق–صفاء مغربل  )٣٤(
 ".إن من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه بالرد: "  من قانون الموجبات والعقود١٤٠المادة  )٣٥(
 .٣٢٠ص-٢٠١١- الجزء الأول-قانون الموجبات والعقود-الياس بو عيد )٣٦(
 إن موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء علـى هـذا الأصـل إلا إذا                     -١٤١المادة   )٣٧(

  :توافرت الشروط الآتية 
  ← .أن يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشراً أم غير مباشر، مادياً أم أدبياً) ١  



 العدل  ٤٥٨

الشركة لعنصر  ا وهنا خسارة    مقابل كسب المكتسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام به            
        وهو الشرط  (لدى القائمين بالإدارة     )٣٨(من عناصر ذمتها المالية بنتيجة الفعل الذي ارتد إثراء

 ذلك أن التبرير الوحيد للكسب في هذه الكسب والخسارة مجردين عن سبب قانونيوأن ) الثاني
 جـرم   الحالة هو تصرف الفاعل تحقيقاً لمصالحه الخاصة وهو ما يشكل القصد الخاص فـي             

تبعاً لما  (، على أن إقامة دعوى المسؤولية،       )وهو الشرط الثالث  (إساءة إستعمال أموال الشركة     
سيصار تبيانه في القسم الاخير من هذا البحث لإلزام الفاعل برد ما كسبه دون مسوغ مشروع               

، هي الواجبة على الشركة أو المـساهم وحتـى          )كما والتعويض عن أي ضرر يكون قد نتج       
إقامتها ما يحجب إمكانية إقامة دعوى الإثراء غير المشروع وإن تـوافرت شـروطها              الغير  
  ).الشرط الرابع( في هذا السياقدعوى ثانويةلكونها 

وتقتضي الإشارة في هذا السياق إلى أنه أكثر ما يخشى من تحقق الإثراء غير المـشروع                
كان الشريك يعمل لمـصلحته     هو في شركات الشخص الواحد إذ يصعب التمييز أحياناً ما إذا            

لذا تطرح مسألة ما إذا كانت أركان وكافة مبادئ جرم إساءة            )٣٩(الشخصية أم لمصلحة الشركة   
إستعمال اموال الشركة كما جرى عرضها في هذا البحث تطبق في هذا النوع من الـشركات،      

لديه " شريك الواحدال"لا سيما أنه من مميزات هذه الأخيرة سهولة اتخاذ القرارات فيها لأن هذا            
جميع الصلاحيات والسلطات لكونه الشريك ذي المسؤولية المحدودة بما خصصه مـن ذمتـه              

  . المالية لاستثمار الشركة
في الواقع، إن كافة المبادئ التي جرى عرضها في هذا البحث تطبق على شركة الشخص               

م لا  .م.المسؤولية ش إلا صورة مصغرة من الشركة المحدودة       الواحد لأن هذه الشركة ليست      
بل نمط إستثمار يقوم على القواعد عينها التي تدار بها هذه الأخيـرة لكـي يتماشـى مـع                   

  :، وممكن أن تُطرح في هذا السياق حالتين)٤٠(التطورات الإقتصادية والإجتماعية
 إما أن يكون الشريك الواحد قد استعان بمدير للإدارة والقيام بكافة الأعمـال اللازمـة                -
يق مصلحتها العليا تحت رقابة هذا الشريك الواحد الذي يعود له مساءلته، وفي هذه الحالة               لتحق

  .فإن إساءة إستعمال أموال الشركة تكون مطروحة على الشكل الذي جرى عرضه سابقاً
 وإما أن يكون الشريك الوحيد هو المدير، وفي هذه الحالة فـإن أي غـش او تجـاوز                   -

ى خلط كامل ذمته الشخصية مع ذمة الشركة فتقـوم مـسؤوليته            لمصلحة الشركة قد يؤدي إل    
المطلقة على هذا الأساس، ولكن ليس ثمة ما يمنع إرتكابه هذا جرم إساءة اسـتعمال أمـوال                 
الشركة وبالتالي الإستئثار بالإدارة وبمصير الشركة، ما من شأنه الإضرار أيضاً بالغير الذي             

  . وضع ثقته بالشركة
ين ذمة الشريك الواحد وذمة الشركة، حتى ولو لم يكن عن سوء نية سوف          علماً أن الخلط ب   

  .يؤدي إلى انكسار الحد الفاصل بين مسؤوليته المحدودة وبين المسؤولية الشخصية
                                                           

  .مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بهاأن يكون المكتسب منه قد خسر ) ٢ ←  
  .أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه) ٣  
أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينال مطلوبه، سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب، وهذا الحـق لـه                    ) ٤  

 .ئر الوسائل القانونيةصفة ثانوية بالنسبة إلى سا
 .١١٢ص-٢٠١١-منشورات الحلبي الحقوقية–الموجبات المدنية -القانون المدني–مصطفى العوجي  )٣٨(
 .٤٠٣ص–مرجع سابق -صفاءمغربل )٣٩(
 .٣٩٤ص -مرجع سابق-صفاء مغربل )٤٠(



 ٤٥٩  راساتدال

   المسؤولية الناشئة عن الجرم: القسم الثاني
  المسؤولية الجزائية: الفصل الأول

كة يرتب قيام المسؤولية الجزائية علـى       إن اكتمال أركان جرم إساءة استعمال أموال الشر       
المرتكب والتي حدد لها المشترع نطاقـاً للتطبيـق علـى الأشـخاص سـواء معنـويين أو                  

، وإن  )المبحـث الثـاني   (كما وعقوبة على الأشخاص وعلى الأموال       ) المبحث الاول (طبيعيين
لتجـارة  النص على هذا الجرم قد جاء لينضم إلى نصوص اخرى منها ما ورد فـي قـانون ا        

ومنها مـا ورد فـي قـانون        ) )٤١(جريمة اختلاق اكثرية غير صحيحة    ( تجارة   ٢١٥كالمادة  
هـذا فـضلاً عـن      . العقوبات كإساءة الأمانة أو الإحتيال أو الإفلاس التقصيري أو الإحتيالي         

 عقوبات لناحية المسؤولية الجزائية للهيئة المعنوية نفسها عن       ٢١٠الأحكام التي كرستها المادة     
مال مديريها وأعضاء مجلس إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئة أع

حيـث   )٤٢(أو باحد وسائلها، كما في حالة الإفلاس الإحتيالي الذي سوف يتم التعرض له لاحقاً             
 منه على مساءلة الشخص المعنوي في       ٢١٠ عقوبات معطوفة على المادة      ٦٨٩نصت المادة   
 عقوبات الأشخاص الطبيعيين الواجب مساءلتهم عند إفلاس الـشركة          ٦٨٢مادة  حين حددت ال  

  .إحتيالياً بالرغم من كونهم ليسوا تجاراً ولكن بالنظر لمكانتهم في الشركة المفلسة
ولعل الجرم الأكثر شمولاً وتشابهاً لجرم إساءة استعمال أموال الشركة هو جـرم إسـاءة               

بالرغم من بعض الفروقات بـين الجـرمين إن          )٤٤(يستغرقهبحيث يمكن القول انه      )٤٣(الأمانة
 بحيث يختلف ذلك من حيث الأشخاص لأن جرم إساءة الأمانة           على مستوى تطبيق كل جريمة    

 ١ مكـرر ٢٥٣متسع ليشمل جميع الأشخاص ولا ينحصر في هؤلاء المشار إليهم في المـادة          
على مستوى العناصر المكونة  ة،  والذين من خلالهم تتحقق جريمة إساءة إستعمال اموال الشرك        

 إذ تختلف الجريمتين من حيث الركن المادي والذي يتمثل في جرم إسـاءة الأمانـة                لكل جرم 
بفعل التبديد أو اختلاس المال عن طريق خيانة الأمانة حيث تظهر نيته في تغييـر الحيـازة،                 

شركة والذي حصره   ونطاق تطبيقه أوسع بكثير من نطاق تطبيق جرم إساءة استعمال أموال ال           
كما لا يشترط تحقيق مصلحة شخصية      . المشرع فقط في شركات الأموال المحدودة المسؤولية      

 كما أشرنا سابقاً إذ أن إساءة الأمانة يتعلق بـالأموال           على مستوى موضوعه  لدى الفاعل، أو    
منقولة أياً  المنقولة فقط فيما جرم إساءة ستعمال أموال الشركة يشمل الأموال المنقولة وغير ال            

  . كانت طبيعتها
ولا بد أيضاً في هذا السياق أن نشير إلى جريمة الإفلاس الإحتيالي التي يمكن ان تتحقـق                 
بإخفاء الدفاتر أو اختلاس المال أو تبديد قسماً منه، والتي تشترك مع جرم إسـاءة إسـتعمال                 

                                                           
جـع  مر–منشور في المنصف في الإجتهـاد التجـاري         -٣/٨/١٩٦١ تاريخ   -٣٣٥ رقم   -قاضي تحقيق بيروت   )٤١(

إختلاق أكثرية مصطنعة بالغش في الجمعية العمومية يشكل جرماً جزائياً بصرف النظر عـن        " ..-٣٧١ ص -سابق
 ."التصويت أو نتيجته

 . مرجع إلكتروني-إيدرال- كساندر- محكمة جنايات جبل لبنان-٢٠/١١/٢٠٠١تاريخ – ٧٣٧/٢٠٠١قرار رقم  )٤٢(
إن جـرم    " -كساندر مرجع إلكترونـي     -منشور في إيدرال  -ثة تمييز جزائي غرفة ثال    – ٢٢/٢٠١٣٠قرار رقم  )٤٣(

إساءة الامانة يتعلق بمبلغ من المال وعلى فرض تحققه ونسبته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية والمـسؤول             
 منه كون هذه الاخيـرة لا       ٦٧٢ عقوبات معطوفة على المادة      ٦٧١المالي فيها، فإنه يكون منطبقاً على جنحة المادة         

نص على جرم مستقل من جرائم إساءة الأمانة بل على ظرف مشدد للجريمة متى ارتكبت من قِبل أحد الأشخاص                   ت
 ."المعددين فيها

 . مرجع إلكتروني– إيدرال - كساندر-٢٥/١/٢٠١٣تاريخ – ٢٣/٢٠١٣ قرار رقم –غرفة رابعة -تمييز جزائي )٤٤(



 العدل  ٤٦٠

الـشركاء وهـي    أموال الشركة في جوانب عدة فالجرمين آثارهما مضرة بمصلحة الشركة و          
الحماية التي استهدفها المشترع بتكريس أحكامهما، لا بل يمكن القول إن الإفلاس الإحتيالي قد              

، فـإن   إذ من ناحية طبيعـة الجـرم      يتحقق كأحد آثار جريمة إساءة إستعمال اموال الشركة،         
الإفلاس الإحتيالي هو جناية مقصودة في حين ان إساءة إستعمال اموال الشركة هـو جنحـة                

، ففي الجريمة الأولى حددتهم المـادة       ناحية صفة الأشخاص الطبيعيين المعنيين    مقصودة ومن   
 في حين انه مـن      ، مكرر ٢٥٣ عقوبات وهم يستغرقون الأشخاص المحددين في المادة         ٦٩٢

المادية المكونة لكل منهما، فإن الركن المادي لجرم إسـاءة إسـتعمال أمـوال              ناحية الافعال   
إخفاء الدفاتر التجارية لحجب الوضـع المـالي        (الشركة يستغرق الأفعال المادية للجرم الثاني       

  ...). ، الإختلاس)٤٥(الحقيقي للشركة، تبديد الأموال
س الإحتيالي تنـصب علـى      ومن ناحية موضوع الحماية حيث أن الحماية في حالة الإفلا         

الضمان العام للدائنين ومصلحتهم في حين أن موضوع الحماية في الجرم المنصوص عليه في          
  . مكرر هي مصلحة الشركة٢٥٣المادة 

مع الإشارة في هذا السياق إلى ان الإفلاس الإحتيالي وبالرغم من كونه لا يطبق إلا علـى              
ضاء مجلـس الإدارة والمـديرين فـي الـشركة          التجار، إلا ان أحكامه تسري أيضاً على أع       

ذلك أنهم يعاملون كالتجار     ) ٦٩٢عملاً بأحكام المادة    ( بالرغم من أنهم ليسوا بتجار    المساهمة  
وتطبق عليهم أحكام الإفلاس عند إفلاس الشركة أسوة أيضاً بما نص عليه المشرع في المادة               

ما كرس مبدأ دعوى التبعة الجزائية على        منه عند  ٦٦٧ تجارة كما أكّده أيضاً في المادة        ١٥٥
الشركاء في شركة التضامن وعلى الشركاء المفوض إليهم في شركة التوصية وعلى مـديري              
الشركات المغفلة أو أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين في حال إفـلاس              

ذا التجريم والعقـاب سـلاحاً      الشركة إحتيالياً أو تقصيرياً، وكأن بهذا الاخير أراد ان يكون ه          
مشهراً في وجه أشخاص الشركة المذكورين إذا قصدوا الإضرار بكتلة او مجمـوع حقـوق               

  .)٤٦(الدائنين
 نطاق تطبيق جرم إساءة إستعمال أموال الشركة : المبحث الأول

 ١ مكـرر    ٢٥٣إن الهدف الذي من أجله عالج المشترع الجرم المنصوص عليه في المادة             
صلحة الشركة كما تلك العائدة للشركاء والتي لا تنفصل عنها لا سيما الاقلية منهم              هو حماية م  

 والتي تعتبر هي الضحية الأساس    وبالتالي فهو لا يطبق إلا على الشركات المحدودة المسؤولية          
 شركات الأشخاص حيث الشريك مسؤول مسؤولية تضامنية مع الـشركة وعلـى   ما عدافيه،  

ونها، ما يجعل كل الشركاء حريصين علـى عـدم إسـاءة الإدارة أو             امواله الشخصية عن دي   
استغلالها ذلك أن أي خطأ على هذا النحو من شأنه أن ينعكس سلباً على ذمتهم الشخصية، كما         

  .يطبق على الشركات المدنية التي تتخذ شكل شركة مغفلة وشركة محدودة المسؤولية
 ؟  مرحلة تأسـيس الـشركة     في   ١ مكرر ٢٥٣وهنا يطرح السؤال هل تطبق أحكام المادة        

لأنه من نحوٍ أول فإن الأشخاص المعنيين بهذه االعقوبة لم يأخذوا دورهم الـوظيفي              لا  بالطبع  
                                                           

 - منشور في المصنف في الإجتهـاد التجـاري   -١٦/١١/١٩٧٠تاريخ  -١٧٥قرار رقم   -محكمة التمييز الجزائية   )٤٥(
إن التبديد كعنصر من عناصر جريمة الإفلاس الإحتيالي يتحقق عنـدما يقوممتـولي              "....-١٠٤ص  -مرجع سابق 

الإدارة بالأعمال غير مشروعة تؤدي إلى ضياع أموال الشركة مع علمه عند قيامه بهذه الأعمال بالإضرار التـي                  
 ".لدائنينتلحقها بمجموعة ا

 .لبنان– بيروت ٣٦٨ ص- منشورات الحلبي الحقوقية-القانون الجزائي للأعمال-سمير وهيثم عالية )٤٦(



 ٤٦١  راساتدال

الإداري في الشركة لأن الكيان القانوني لم يكتمل على الشكل المطلوب، في حـين أن المـادة    
ومن نحـوٍ ثـانٍ لأن      . ريالمذكورة حددت الأشخاص التي تطبق عليهم أحكامها بشكل حص        

 موجودالجرم لا يطبق إلا على الشركات وعندما نشير إلى شركة نعني بذلك شخص معنوي               
 غير موجود بعد في     ١٢٦/٢٠١٩ من القانون    ٧ بمقتضى المادة    ٤٥وهو بحسب تعديل المادة     

نـود  المرحلة التأسيسية بل عند التصويت في الجمعية العمومية التأسيسية على صحة سـائر ب    
فلا يكون ثمة مجال للتكلم عن دمج ذمـة         . الصك التأسيسي والإكتتاب بكامل راسمال الشركة     

 ولكن يبقى من الممكن     ،هؤلاء مع ذمة الشركة التي لا تكون قد نشأت نهائياً في هذه المرحلة            
تطبيق أحكام جرم الإحتيال أو إساءة الأمانة في حال توافر الشروط لـذلك علـى اشـخاص                 

  .المؤسسين
 تجد مجالاً لتطبيقها لكون الـشركة       ١ مكرر ٢٥٣، فإن أحكام المادة     مرحلة التصفية أما في   

وكذلك الأمر بالنسبة الـى     . تتمتع بالشخصية المعنوية في هذه المرحلة بالقدر اللازم للتصفية        
 فتجد مكانا لها من حيث تطبيق جرم إساءة استعمال أموال الشركة لأنها تتمتع              الشركة الفعلية 

  .لشخصية القانونيةبا
 فقد حـددهم  ١ مكرر٢٥٣أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المشمولين بتطبيق أحكام المادة        

المشرع على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع في ذلك عملاً بمبدأ لا جرم ولا عقوبة دون نص          
ذه وهم كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمديرون والمفوضين بالتوقيع، وأن ه            

المسؤولية الجزائية تلحق بهم بالنظر إلى مراكزهم وطبيعة المهام الملقاة على عاتقهم سـواء              
الإدارية او التنفيذية أو الرقابية والمستمدة من مركز السلطة المفوضين بها من المساهين فـي               

 ومن هذا المنطلق يخضع لهذه الأحكام كل من يستغل نفوذه ومركزه الإداري والذي               ،الشركة
  .)٤٧(يظهر أمام الغير بصفة المدير الحقيقي ويخلق لبساً في ذهن الغير حسني النية

 العقوبة: المبحث الثاني
 بالحبس من   ١٢٦/٢٠١٩تتمثل عقوبة هذه الجنحة على ما نص عليه المشترع في القانون            

ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرين إلى مئة ضعف الحد الأدنى 
لرسمي للأجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون ا

والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على الاضرار بالشركة عن سوء نية على ارتكاب الاعمال             
 وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة         ١ مكرر ٢٥٣المنصوص عليها في المادة     

سة وعشرين إلى خمسين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين            تتراوح من خم  
العقوبتين، بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفوضـون بـالتوقيع الـذين             
يقدمون قصداً، بهدف إخفاء الوضع الحقيقي للشركة، على تنظيم ونشر بيانـات ماليـة غيـر      

راقبة الذين يقدمون عن قصد على إخفاء هذه المخالفـات          صادقة وبالعقوبة عينها لمفوضو الم    
  .٢ مكرر ٢٥٣في تقاريرهم على ما نصت عليه المادة 

وبعـد    L-241-3 (241-6المواد (والجدير ذكره في هذا السياق أن قانون التجارة الفرنسي 
 ٣٧٥٠٠٠ سـنوات وبالغرامـة      ٥أن عاقب على جرم اساءة إستعمال اموال الشركة بالحبس          

 كانون الأول ٦ تاريخ 1117-2013 وفي تطور تشريعي لافت بموجب القانون رقم ، عاد،ويور
 المتعلق بالتهرب الضريبي وتشدد لناحية هذه العقوبة إذ أشار إلى عقوبة الحبس حتـى   ٢٠١٣

                                                           
 .٢٢٠المرجع السابق ص-صفاء مغربل )٤٧(



 العدل  ٤٦٢

 يورو لكل من أقدم على إساءة إستعمال أموال الـشركة           ٥٠٠٠٠٠سبع سنوات وغرامة حتى     
ا علاقة بالتهرب الضريبي قد سهلت أو أدت إلى ارتكاب هذه الإسـاءة             إذا كانت ثمة أعمال له    

  ....).حسابات مصرفية مفتوحة في الخارج أو عقود مبرمة مع مؤسسات في الخارج(
بالإستناد على ما تقدم، نلاحظ أن المشترع الفرنسي، وبالنظر إلى خطورة جـرم اسـاءة               

القومي، كان متشددا أكثـر مـن المـشرع         استعمال أموال الشركة وانعاكسها على الاقتصاد       
اللبناني سواء في العقوبة الجسدية أو في العقوبات المالية التي ربطت بالحد الأدنى للأجـور               

 كما أنه كان ،وهي في الواقع ليست رادعة بشكل كافٍ لا سيما في ضوء انهيار العملة اللبنانية             
         ؤ مركز مماثل للذي استغلوه لمدة محددة       من الأفضل لو أن العقوبة شملت أيضاً منعهم من تبو

وفي اي شركة كانت، لكون تصرفهم على هذا النحو عكس عدم أهليتهم لذلك أسوة بما نـص                 
والتي تنص على الظروف المشددة لعقوبة       )٤٨( عقوبات ٦٧٢عليه في الفقرة الأخيرة من المادة       

  . إساءة الإئتمان
م مرور الزمن الثلاثي على الفعـل والـذي      ولكن يبقى القول أن توقيع العقوبة مرهون بعد       

يسري من تاريخ وقوعه إذا كان ظاهرا ومن تاريخ اكتشافه إذا كان قد اخفي، على ما نصت                 
  . لا سيما أن آثار هذا الجرم تبقى خفية في معظم الأحيان٣ مكرر٢٥٣عليه المادة 

 المسؤولية المدنية: الفصل الثاني
ار اليها أعلاه حرص المشرع علـى اعتبـار متـولي           الى جانب المسؤولية الجزائية المش    

الادارة مسؤولين مدنياً عن الأعمال التي قد يأتونها خلال ممارسة مهامهم والتي تكون مضرة              
بمصلحة الشركة، وهذه المسؤولية تبررها طبيعة المصالح موضوعها كما والسلطات الممنوحة 

اء مجلس الادارة والمدير العام إذ هـو        ، كما وطبيعة الموجب الملقى على عاتق اعض       )٤٩(لهم
 المساهمين و الشركةموجب عناية الوكيل المأجور وهم يسألون عن اخطائهم في الادارة تجاه            

او قد تكون   ) ما لم يعترض احدهم على القرار      (تضامنية، وهذه المسؤولية قد تكون      )٥٠(الغيرو
ولين تجاه الشركة عن خطئهم      تلحق بمن قام بالعمل الخاطئ وحده، بحيث يكونون مسؤ         فردية

 ما يستتبع نشوء الحـق لهـا        ،مخالفة للقانون او للنظام    وعن كل    وعن اعمال الغش   الاداري
، واما مسؤولون تجاه المساهم الذي يحق       )المبحث الأول   (بالتقدم بالدعوى للمطالبة بالتعويض     

  ).المبحث الثاني(له التقدم بالدعوى الفردية 
 الحديث عن المسؤولية المدنية الناشئة عـن أعمـال متـولي الإدارة             ومن الفائدة في إطار   

والرامية إلى التعويض سواء للشركة أو للمساهم في دعواه الفردية وفقاً لما هو مبين أعـلاه،                
الإشارة إلى مسألة بطلان قرارات الجمعية العمومية في ضوء إساءة استعمال أموال الشركة،             

ب المشتركة بينهما لتبيان أن تصرفات مجلـس الإدارة فـي         وذلك للإضاءة على بعض الجوان    
بعض الحالات قد تؤدي إلى بطلان مقررات الجمعية العمومية ما يمس حتماً بمصلحة الشركة              

  .ومسارها
 ينشأ عن مخالفة قواعد شـكلية فـي         لعيوب في الشكل  فبطلان قرارات الجمعية العمومية     

 إليها، اطلاع المساهمين المسبق على الوثائق وفي        الدعوة(انعقادها وفي صدور القرارات فيها      
                                                           

 ."ويمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم"  عقوبات ٦٧٢الفقرة الأخيرة من المادة  )٤٨(
)٤٩(                                                       Emile Tyan-droit commercial-tome premier-p 716. 
 .٤٦٠ الدار الجامعية ص – ١٩٩١ سنة – القانون التجاري –مصطفى العوجي  )٥٠(



 ٤٦٣  راساتدال

هاتين الحالتين فإن المسؤولية عن الضرر الواقع للشركة هي على عـاتق أعـضاء مجلـس                
بشرط أن تكون هذه المخالفة قد أدت فعـلاً إلـى إفـساد             )  تجارة ١٩٧ و ١٨٠م- )٥١(الإدارة
الـبطلان  أم  )  تجـارة  ٢١٤م  (  وهذه الدعوى يحق لكل ذي مصلحة التمسك بهـا         ،)٥٢(النتيجة

 أي أن القرار الصادر عن الجمعية العمومية مسند إلى غش والذي يمكن أن              الناشئ عن الغش  
يكون صادراً عن مجلس الإدارة مثلاً عن طريق إعطاء الجمعية معلومات كاذبة بقصد حملها              

ود البطلان الناشئ عن تجاوز حـد     أم   )٥٣(على التصويت على مشروع القرار المعروض منه      
 الناشئ عن إساءة إستعمال السلطة     البطلان وفقاً لما هي محددة في القانون أو النظام أم           السلطة

والذي يتحقق عندما تعمل الأكثرية على مراعاة مصالحها الخاصة علـى حـساب مـصلحة               
، مع الإشارة   )٥٤(الشركة كالقرار الصادر لمصلحة شركة منافسة يهيمن عليها أصحاب الأغلبية         

لبطلان الناشئ عن الحالات الثلاثة الاخيرة المذكورة أعلاه يجوز التمسك به من كـل         إلى ان ا  
ذي مصلحة، سواء من قِبل جميع المساهمين حتى الذين وافقوا على القرار والذين يعود لهـم                

  . التقدم بدعوى بهذا الشأن أم من قِبل دائني الشركة الذين يتمسكون بعدم سريان القرار بوجههم
الأساس القانوني لتبعة مسؤولية اعضاء مجلـس الإدارة فـي الـدعاوى          : لأولالمبحث ا 

  المدنية
اذا كانت القرارات في مجلس الإدارة يجب ان تتخذ على أساس مبدأ حسن النية للـتخلص                
من تبعة المسؤولية التي تقع على عاتق المدير او المدراء فلا بد ان يثبت هؤلاء بانهم اعتنوا                 

اية الوكيل المأجور أو المهني الحريص الفاعل وذلك بحسب ما أشـار اليـه    بإدارة الشركة عن  
 . من القانون التجاري١٦٧المشرع اللبناني في نص المادة 

يتساءل البعض عما اذا كانت الموجبات الملقاة على عاتق المدراء في الشركة المـساهمة،              
  ؟)٥٥(بحسب هذا النص هي من طبيعة الموجبات الإئتمانية

انه في حالة افلاس الشركة، يتحمل أعضاء مجلس الإدارة،  . ت. ق ١٦٧ المادة   بحسب نص 
او المدير العام او كل شخص موكل بإدارة الشركة او مراقبتها المسؤولية وللتملص من ذلـك                
يجب عليهم اثبات انهم اعتنوا بإدارة الشركة عناية الوكيل المـأجور او المهنـي الحـريص                

  . والفاعل
 وما هو نطاق تطبيقه لكي يسمح المشرع بـالتملص مـن            موجب العناية بما هو المقصود    

  المسؤولية؟
يتوجب على المدير او المدراء، لكي يدحضوا هذه القرينة، ان يثبتوا بانهم أقـدموا علـى                
اتخاذ القرار المشكو منه عن حسن نية والاعتقاد الصادق ان القرار يصب في مصلحة الشركة          

                                                           
)٥١( Fabia et Safa  ٣٦٩ص –المرجع السابق. 
 - المصنف في الإجتهاد التجاري    -يف شمس الدين   عف -محكمة التمييز الرابعة  – ٢٧/١/٢٠٠٠ تاريخ   ١قرار رقم    )٥٢(

إن المخالفة المتعلقة بالمهلة لم تكن لتفسد النتيجة التي انتهت إليها الجمعية العمومية بعد      " -١٤٦ ص –الجزء الثالث   
 "أن استثبت القرار المطعون فيه أن الدعوة وجهت أصولاً بحيث شملت جميع المساهمين

 إدوار  - الجزء الثاني  -٤٩٧ص  –منشورات صادر الحقوقية    – الشركات التجارية    -اري  الوسيط في القانون التج    )٥٣(
 .وكريستيان عيد

 .٤٩٨ ص-مرجع سابق–ق تجاري نقلاً عن إدوار وكريستيان عيد .ف. م١٧/١٢/١٩٢٤محكمة تجارة السين )٥٤(
مؤتمر حـول تعـديلات   : كسونيربيع مخلوف، تعديلات القانون التجاري اللبناني من وجهة نظر النظام الأنكلوس          )٥٥(

القانون التجاري اللبناني تنظيم معهد الدروس القضائية ومركز الأبحاث القانونية في كلية القانون والعلوم الـسياسية                
 .USEKفي جامعة الروح القدس، دار النشر جمعة الكسليك 



 العدل  ٤٦٤

ويبقى أمـر تقـدير ذلـك       . صفا بصورة شاملة للشركة والشركاء    وان اتخاذه كان عادلا ومن    
أما فيما يتعلـق   .للمحكمة التي تنظر به من الناحية الموضوعية لتقرر ما اذا كان منصفا ام لا         

 فان ذلك يفرض على المدير او المدراء قبل اتخـاذ أي قـرار              عناية الوكيل المأجور  بمفهوم  
لمعلومات التي من شأنها توضيح معـالم وأبعـاد هـذا            بكل ا  الإستفسار والإستعلام والإحاطة  

  . القرار من موقع الشخص المشرف والمتيقظ والحذر
واذا عدنا الى مفهوم الإعتناء بإدارة الشركة عناية الوكيل المـأجور والمهنـي الحـريص            
والفاعل فان ذلك يستدعي التوقف عند موجب تكريس الولاء للشركة من قبل الوكيل المأجور              

لمدير لتحقيق مصلحة الشركة والترفع عن منافستها أو المضاربة على مسارها وتغليـب             أي ا 
مما يقتضي بان يكون القرار قد اتخذ بحسن        . المصلحة الشخصية للمدير على مصلحة الشركة     

  .)٥٦(مية حتى ولو تضمن خطأ لم يكن من السهل تجنبه او توقعه
صبا إداريا في الشركة يسمح له باتخاذ من المنطقي الجزم بان كل شخص يريد ان يتولى من

  :القرارات بشان المال العام عليه ان يتصرف تحت موجبات عدة منها
موجـب  / موجب الاستعلام   / موجب النزاهة والاستقامة والامانة     / موجب الحيطة والحذر  

نات موجب الإفصاح والشفافية في تقديم المعلومات والبيا/ المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة 
  .الصحيحة حول طبيعة القرارات المتخذة

ان مفهوم الموجب الائتماني يتلخص بالترفع عن المصلحة الشخصية وتحقيـق مـصلحة             
العميل أي المؤمن، وهذا الموجب هو نفسه المطلوب تنفيذه بالنسبة الى المدير او المدراء في               

  .الشركات
 عن اي ضرر قـد      تجاه الشركة م   ان مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العا       

، مما يتيح امامها التقدم     الاضرار بمصلحتها يلحق بها ومن شأنه الانتقاص من ذمتها، وبالتالي         
الى الخطأ الاداري او الغـش او مخالفـة          المسندةو" دعوى الشركة "بدعوى مسؤولية تسمى    

ترفع  دعوى الشركة، و  ٦٠ معدلة بالمادة    ١٦٨والمنصوص عليها في المادة     القانون او النظام    
 بعد ان تقرر ذلك الجمعية العمومية وتحدد الشخص المخول بتمثيل الشركة فيها، وانها              باسمها

لهذه الغاية اما ان تبادر الى عزل اعضاء مجلس الادارة موضوع المساءلة وتعيـين مجلـس                
اً ان أي تبرئـة     غيره يكون موضع ثقة، واما اختيار وكيلاً خاصاً للتقدم بالدعوى بإسمها علم           

ذمة قد تكون صدرت سابقاً عن الجمعية العمومية لا تشمل إلا الامور الادارية المعروفة منها               
  .وهي بالتالي لا تطال اعمال الغش ومخالفة القانون ومخالفة النظام

وتجدر الاشارة في هذا السياق الى انه يجوز لدائني الشركة ان يستعملوا دعوى الـشركة               
 مجلس الادارة عن سوء ادارتهم التي تسبب خسارة في رأس المال على النحو     لمساءلة اعضاء 

وذلك في حال تقاعس الـشركة      .) ع. م ٢٧٦م( طريق الدعوى غير المباشرة   المبين أعلاه عن    
  .)٥٧(عن التقدم بها

وقد احتاط المشرع الى حالة هيمنة مجلس الادارة على قرار الجمعية العمومية لاستحواذه             
رية ما يحول دون صدور القرار عنها باقامة هذه الدعوى، فكرس الحق لكل مساهم              على الاكث 

                                                           
 .ربيع معلوف المرجع السابق )٥٦(
 .٤٦١ ص –المرجع السابق -مصطفى العوجي )٥٧(



 ٤٦٥  راساتدال

 معدلة بالمادة ١٦٨م( وعلى قدر المصلحة التي تكون له فيها، بالنيابة عن الشركةبان يداعي   
ويمكن القول في هذا السياق ان هذا الحق المعطى لكل مساهم يشكل نوعاً مـن الـدور                 ) ٦٠

ياه القانون، انما ينحصر دوره عند اقامة الدعوى بتمثيل الشركة، وعلـى            الرقابي الذي خوله ا   
حصيلة الدعوى يجب ان تؤول     قدر مصلحته، اي بالقدر الذي يمتلك فيه اسهماً فيها، علماً ان            

  ).وهنا مقاربة لعمل الفضولي لهذه الناحية(وليس اليه الى الشركة 
عن تـصرفات المـديرين     ) ٥٨دلة بالمادة    مع ١٦٦المادة  ( )٥٨(المساهمأما المسؤولية تجاه    

 وذلك فيما يتعلـق     ولو لم تتضرر ذمة الشركة     بأحد المساهمين    ضرراً شخصياً والتي قد تلحق    
بحقوقه والغاية من مساهمته فيها، كأن يمتنع مجلس الادارة عن اعطائه حصته من الاربـاح،               

بة بالتعويض عن أي ضرر لحق       للمطال باسمه الخاص  بدعوى فردية فيعود لهذا الأخير التقدم     
به وناتج عن جرم مرتكب أثناء قيام أعضاء مجلس الإدارة بوظائفهم ومعاقب عليـه سـواء                

أو بمقتضى القانون )  إساءة أمانة، إفلاس تقصيري أم إحتيالي،إحتيال(بمقتضى القانون العادي 
، على انـه   )٥٩()أنصبة أرباح صورية، ميزانيات مزورة أو غير صحيحة (الخاص بالشركات   

تقضي الإشارة هنا إلى انه لا يحق للشركة التقدم بهذه الدعوى بالإستناد إلى الـسند القـانوني      
عينه ولو تحقق لها ضرراً من عمل المديرين إلا أنه تبقى مساءلتهم متاحة أمامها بالإستناد إلى 

  . فقرة أولى، أي الخطأ الإداري١٦٧المادة 
ق المشار إليه أعلاه ابراء ذمـة اعـضاء مجلـس الادارة    ولا يحول دون ممارسة هذا الح   

نتيجـة الـدعوى يـستفيد منهـا     والمدير العام ولا أي بند يدرج في النظام لهذه الغاية، وان        
 الذي تقدم بها وان كان حينها قد تنازل عن اسهمه على خلاف ما هو عليه الحال في                  المساهم

 اليها في المبحث الأول اعـلاه حيـث ان صـفة            الدعوى التي يتقدم بها باسم الشركة المشار      
  .المساهم لازمة حينها

 المتعاقد مع الشركة    الغيروتبقى الاشارة الى ان مجلس الادارة قد يكون مسؤولاً مدنياً تجاه            
 مـثلاً   دون الخطـأ الإداري   عن جميع اعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة            

 وهذه ،)٦٠(النية متجاوزاً صلاحياته كما هي مبينة في نظام الشركةتعاقد المدير مع الغير حسن      
  .مقدمها يستفيد منها وحدهالدعوى لا تتأثر بأي قيد و

أن دعوى المسؤولية المدنية ممكن أن تقام أيضاً من قبل الشريك الواحـد فـي شـركات                 
ة الشركة بحيث تقوم    الشخص الواحد في الحالة التي يستعين فيها هذا الأخير بمدير ليتولى إدار           

مسؤوليته المدنية تجاه الشركة وتجاه الغير المتضرر عن الأخطاء والإهمـال والتقـاعس أو              
 أو الغير مـن قِبـل الـشريك         مخالفة القانون فتقام الدعوى المسندة على هذا الأساس بوجهه        

  . الواحد
ساءة استعمال  المسؤولية في حال الخطأ الإداري وأثره على تحقق جرم إ         : المبحث الثاني 

  أموال الشركة
 :لمعالجة هذه المسألة لا بد من الإنطلاق من مبدأين

                                                           
المصنف فـي الإجتهـاد     -عفيف شمس الدين  : منشور في – بداية بيروت    ٢٣/١١/١٩٦٤ تاريخ   ٢٤١٤حكم رقم    )٥٨(

 والذي يستفاد منه أن الإهمال الفادح في الإدارة يشكل مخالفة للقانون ومخالفـة     ٣٦٨ص– -الجزء الأول –التجاري  
 .للنظام

)٥٩( Fabia et Safa  ٢٩٣ص–المرجع السابق. 
 .٤٦٦ ص- المرجع السابق-مصطفى العوجي )٦٠(



 العدل  ٤٦٦

 أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام محدودة وبقدر مساهمتهم فـي             ،الأول -
  .الشركة

   الثاني، أن اعضاءمجلس الإدارة ليسوا مسؤولين عـن خطـئهم الإداري تجـاه الغيـر                -
  ) تجارة١٦٧م (

وغيـر محـدودة كمـا     )٦١(الوضع يكون مختلفاً، بحيث أن مسؤوليتهم تمسي مطلقة   إلا أن   
ويصبحون مسؤولون تجاه الغير عن الأخطاءالإدارية وعن كافة الديون فـي حـال إفـلاس               

أي في حال كانت قيمتها غير كافية لسداد الديون، ما           )٦٢(الشركة وظهور عجز في موجوداتها    
شركة ومراقبتها إعتناء المهني الحريص والفاعل، أي أن قرينـة          لم يثبتوا انهم اعتنوا بإدارة ال     

ما يمكّننا من الإستنتاج ان الخطأ المعني في هـذه           )٦٣(خطئهم لهذه الناحية قابلة لإثبات العكس     
الحالة هو الخطأ غير المقصود والذي لاتنطوي عليه أفعالهم لمجرد القيام بها، ولكن، سـيان               

لإبقاء على هذه الفقرة الأخيرة التي تتيح لأعضاء مجلس الإدارة          كانت طبيعة هذا الخطأ، فإن ا     
والمديرين التملص من المسؤولية لم يكن موفقاً لا سيما المعنيين بها ملزمين بـإداء حـريص                
على مستوى مشدد وعالٍ من المهنية إنطلاقاً من طبيعة الموجب الملقى على عاتقهم، وهذا ما               

 ان الموجب هو ذات طبيع إئتمانية، الأمر الـذي لا يمكـن أن         كنا قد شرحناه آنفا واشرنا الى     
 كان ١٢٦/٢٠١٩يستبعده أي تبرير، فضلاً عن أن التعديل التشريعي الحاصل بموجب القانون 

  .  لحماية لمصلحة الشركةمعاًهدفه الردع والعقوبة 
دارة أما اذا كان سبب الإفلاس هو الغش وأخطاء هامة في الإدارة فإن رئـيس مجلـس الإ              

والمدير العام يعتبرون تجاراً ويطبق عليهم نظام الإفلاس كعقوبة مدنية لهم على إدائهـم فـي      
الشركة، والغش ينتج طبعاً عن أعمال مقصودة في حين أن المشترع لم يحدد طبيعة الأعمال               

مكن الإدارية المشار إليها في هذه الحالة بل اكتفى بوصفها بالهامة ما يمكن معه القول بأنها م               
أن تكون مقصودة أو غير مقصودة ولكن في الحالتين تتصف بالجـسامة التـي لـيس مـن                  

 من هنا آثر المشترع على التشدد ،المفروض أن يقع فيه شخص حريص في مركزهم ومكانتهم
  .في معاقبتهم

 يتبين أن إفلاس الشركات قد يكون مرده إما أخطاء إداريـة أو غـش               ،إنطلاقاً من ما تقدم   
التين فإن الأعمال المؤدية لذلك تكون حتماً ذات صلة بإساءة إستعمال اموال الـشركة              وفي الح 

                                                           
 .٣٦٨ ص – بيروت -١٩٨٥ - المصنف في الإجتهاد التجاري–عفيف شمس الدين  )٦١(
 المصنف فـي الإجتهـاد      -عفيف شمس الدين  : منشور في   -بداية بيروت – ٣٠/٧/١٩٦٤ تاريخ   ٢٨٣حكم رقم    )٦٢(

 قـرار رقـم     وأيضاً) العامالمسؤولية الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير        (٣٤٧ الجزء الاول ص   -التجاري
-إفـلاس  " - مرجـع إلكترونـي    –كساندر  -منشور في إيدرال  –محكمة التمييز   -١٣/٧/٢٠١٧ تاريخ   ٣١/٢٠١٧

 من المرسوم الإشتراعي    ١٩ إن المادة    - عطل وضرر  - تعويض -تكافل وتضامن –مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة     
 وانـه   –الظروف    مسؤولون إفرادياً أو بالتضامن حسب      حددت مسؤولية المديرين المدنية بقولها بأنهم      ٣٥/٦٧رقم  

عند تعدد المديرين واشتراكهم في ما يرتب المسؤولية فإن المحكمة تحدد نسبة ما يتحمله نـسبة كـل مـنهم مـن                      
 .والعطل والضرر التعويض

لا يتحمل  حتى   " -٢٠١٤ منشور في المستشار المصنف المدني الإلكتروني        -٢٧/٢/٢٠١٤ تاريخ   ١٦قرار رقم    )٦٣(
أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية عن خطأ إداري عليهم إثبات أنهم قاموا بالإعتناء بأعمال الإدارة إعتنـاء الوكيـل            

- منشور في المصنف في الإجتهاد التجـاري       ١١/٢/١٩٦٥ تاريخ   ٢٠٣ قرار إستئناف بيروت رقم      أيضاً" المأجور
 إن إلزام المسؤولين في الـشركة المـساهمة     –دارة  مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإ    " -٣٦٨ ص –الجزء الاول   

بديونها ليس مفروضاً على سبيل العقوبة بسبب إفلاسها ولا يستند بالتالي إلى فكرة المخاطر بل هو إلزام يستند إلى                   
قرينة الخطأ في إدارة أعمال الشركة بدليل أنه بوسع المسؤولين التخلص منها بإقامة البرهان على حـسن عنـايتهم             

 ."دارة أعمالهابإ



 ٤٦٧  راساتدال

بشكل أو بآخر وقد تشدد المشترع في معاقبة المسؤولين عنها بالنظر لخطورتها كما وخطورة              
نتائجها، مع الإشارة في هذا السياق إلى ان إفلاس شركة الشخص الواحد يكون مـرده فـي                 

  . الإداريمعظم الحالات الخطأ

  الخاتمة
إن جريمة إساءة إستعمال أموال الشركة تعتبر من اهم الجرائم المالية المرتكبة في عـالم               
الاعمال نظراً لسهولة اقترافها وبقاء آثارها خفية في معظم الاحيان، وقد بينا في هذا البحـث                

ها إذ هي إحدى    أهمية صوابية الإدارة في تحقيق مصلحة الشركة لأن نجاح الشركة يرتكز علي           
، وأن ذلك لا يتم إلا عبر الحوكمة الرشيدة         )٦٤(الركائز الأساسية لتطوير ونجاح قطاع الأعمال     

التي تعتبر دون شك فن هذه الإدارة عن طريق تفعيل مبدأ الإفصاح والشفافية والفصل بـين                
 سلطات متولي الإدارة ما يعزز الرقابة إزاء بعضهم الـبعض وتحـسين الإداء والحـد مـن                

 إلـى جانـب اختيـار الأشـخاص         ،الشخصانية في القرارات ومن التعسف باستعمال السلطة      
المناسبين الذين يتحلون بالمهارات الفنية والسلوكية والإدارية والكفاءة وحس المسؤولية والثقة           

  . لتولي مركزاً إدارياً
 أن المبـادئ     إلا ، ارتكاب الجـرم   بعدوإنه ولئن كانت الأحكام الزجرية تهدف إلى العقاب         

 من ارتكابه تبقى هي الأهم والتي يجب التعويل عليها، إذ بدلاً من             الرادعة والمانعة والقواعد  
من الأفضل العمل على تدارك وقوعه فـي         يبقى،  المساس بمصالح الشركة   أن يتم العلاج بعد   

  . في هذا السياقدور وقائيالأصل وأن ذلك يتم حتماً عبر الحوكمة الرشيدة التي لها 
وإن المشترع، إذ هو عمل على قوننة جرم إساءة إستعمال أموال الشركة أسـوة بالقـانون     
الفرنسي كما وعلى تعديل بعض الأحكام المطبقة على الشركات المساهمة عن طريق إدخـال              

كتسمية الشركة المساهمة التي تعكس الإفـصاح والـشفافية وتبـين           (بعض المفاهيم الجديدة    
كأسهم الضمان التـي كانـت مختـصة        (وإلغاء أخرى   )  في الشركة  صاحب الحق الإقتصادي  

كـان مـن   ) بأعضاء مجلس الإدارة بعد أن تنبه أنها لم تكن إلا رمزية ودون أي قيمة حمائية            
الاجدر به أن يتنبه إلى أهمية قوننة الحوكمة بصياغة ملزمة لكونها تـشكل الأسـاس لا بـل              

لناجحة والتي من شأنها أن تؤمن بالفعـل الحمايـة          العامود الفقري الذي تبنى عليه الشركات ا      
 ... اللازمة لها وهي الغاية من التشريع المتعلق بالشركات، ودونها كل حماية تبقى منقوصة

  ملخص البحث
شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الشركات سوء إدارة من قبل القيمين عليها والمؤتمنين              

 كل من مبدأ الرقابة والمحاسبة، حيث أضـحت مـلاذا            وذلك بسبب غياب   ،على ذمتها المالية  
  .للاستغلال والهيمنة على مقدراتها من قبل المتولين إدارتها

وبما ان المشرع اللبناني كان ضنين على سلامة الاقتصاد الوطني وبهدف حماية الـشركة              
لمـدراء،  وتعزيز مصلحتها وحفاظا على ذمتها المالية من أي تبديد و اختلاس من المدير او ا              

، والمتعلق بتعديل بعض نصوص القانون التجاري، نـص         ١٢٦/٢٠١٩أدخل في اقانون رقم     
 مكرر والذي بوجبه جرم إساءة استعمل أموال الشركة من خلال معاقبة كل مـن               ٢٥٣المادة  

                                                           
 .٢٠١٣- بيروت-٧٢ص -الأعمال التجارية والتجار، المؤسسة التجارية-القانون التجاري اللبناني-صفاء مغربل )٦٤(



 العدل  ٤٦٨

يستعمل مقدراتها ويستغل منصبه بهدف تغليب مـصلحته علـى حـسب مـصلحة الـشركة                
  .والمساهمين عن سوء نية

نا في هذه الدراسة تبيان أهمية هذا النص وما اذا كانت أحكامه الزجرية والعقوبـات               حاول
التي نظمها كافية وفعالة لردع هؤلاء الأشخاص وحماية الاستثمار، والبحث في مـا اذا كـان    
المشرع قد لحظ بشكل مباشر قوننة مبادئ الحوكمة لتعزيز مناعة الشركة والحد من التعسف               

 وكان لا بد من مقارية جرم إساءة استعمال أموال الشركة مع غيـره مـن                .باستعمال السلطة 
   .الجرائم المشابهة والتي قد تقع على الشركة

    



 ٤٦٩  راساتدال

  
  التراضي في عقود البيع الدوليةخصوصية 

  
   )١(ليندا جابر. د: بقلم

  ملخص الدراسة
ان دراسة خصوصية التراضي في عقود البيع الدولية يتطلب البحث في أحكام التعبير عن              
الرضى وكيفية البحث عنه، وعن دور إرادة المتعاقدين في إبرام العقد الدولي علـى النحـو                

وللوصول الى مفهوم هذه الخصوصية، إرتأينا إجراء . يه من نتائج قانونيةالسليم وما يترتب عل
والقـانونين  ) فيينـا ( ١٩٨٠مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لعام           

  .اللبناني والفرنسي بتعديله الأخير
 ينظمها لا سـيما     فالخصوصية التي تنفرد بها العقود الدولية من جهة النظام القانوني الذي          

اتفاقية فيينا المذكورة، تظهر من خلال اعتماد الإرادة الظاهرة المتمثلة في التعبيـر المـادي               
وذلك على خلاف الإرادة الباطنة التي يعتمـدها    . للمتعاقدين من أجل إظهار النية الواقعية لهما      

وهذا الأمر يرتب   . ظاهرةالذي قدم تطبيقها على الارادة ال      كل من القانونين اللبناني والفرنسي    
 إن لجهة بطـلان  – ظاهرة كانت ام باطنة –نتائج قانونية هامة تتلخص في تأثير هذه الإرادة         

العقد لعيوب الإرادة، وإن لجهة دور محكمة التمييز في إجراء رقابتهـا، وإن لجهـة تحقيـق              
. تهنين هذا من ناحية   العدالة في مسألة البطلان سيما وانه في البيوع الدولية الأطراف فيها مم           

ومن ناحية ثانية أظهرت هذه الدراسة خصوصية عن المبادئ العامة لنظرية العقد خاصة في              
 . مدى وجوب تطابق الايجاب والقبول تمام المطابقة من عدمه في البيوع الدولية

  المقدمة
 ـ  الدولية الاقتصادية مركز الصدارة في العلاقات       التجارة الدولية  تحتل ا تحتـوي   ، وذلك لم

 والخدمات وعمليات الإنتاج ونقل البضائع المختلفة من أسـواق          السلععليه من عمليات تبادل     
 التجاريـة النشاطات   أهم   ويعتبر عقد البيع من   . الاستثمارية و الاستهلاكيةالأسواق   إلى   الإنتاج

 القانونيـة  ، باعتبـاره الأداة الدوليـة موضوعات قانون التجـارة      أهم   في السوق الدولي ومن   
 وهو من أكثر العقود شـيوعاً فـي إطـار           الدوليةبواسطتها حركة التجارة     تتم    التي الأساسية

  . اليومية التجاريةالمعاملات 
 أوكثر بهدف إنشاء علاقـات إلزاميـة لكـل          هو إلتقاء إرادتين  العقد في المفهوم القانوني     ف

اذ . ياً في إبرام وتنفيذ العقود بشكل عـام       ويعتبر بالتالي التراضي ركناً أساسياً وجوهر     . طرف
ان العقد في حقيقته تلاقي إرادتي العاقدين واتفاقهما على إنشاء عقد وإلتـزام معـين، وهـذا                 

إلا ان البحث في خصوصية ركن التراضي في         .الاتفاق يتضمن رغبة العاقدين ورضاؤهما به     
ن في إتمام العقد الدولي على النحـو        دور إرادة المتعاقدي    البحث عن  تطلبعقود البيع الدولية ي   

                                                           
 .ص القانون الدولي الخاص تخص-دكتوراه في الحقوق  )١(
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التعبير عن هذا الرضـى وكيفيـة        وما يترتب عليه من نتائج، كما البحث في أحكام           الصحيح
  البحث عنه، 

، والتـي   )٢(١٩٨٠لذا يقتضي إجراء مقارنة بين قواعد اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبـضائع             
، وبين القانونين اللبناني والفرنـسي      )٣(دهدفت الى توحيد الاحكام الخاصة بهكذا نوع من العقو        

، لنكشف النقاب عن مدى وجود خصوصية تنفرد بها عقود البيـع الدوليـة              )٤(بتعديله الاخير 
  .واختلافها عن العقود الداخلية

  أحكام تطابق الإرادة المشتركة في عقود البيع الدولية: الأولى الفقرة
لتزام بإبرام بهدف الإتعبير عن إرادة الأطراف الركن الأساسي في ال يعتبر الايجاب والقبول

) أولاً(فما هي طبيعة الإلتزام المنفرد لإرادة العارض فـي عقـد البيـع الـدولي                . عقد معين 
  ).ثانياً(والإلتزام المتطابق للإرادة المشتركة 

  الإلتزام المنفرد لإرادة العارض: أولاً
المرسل (بمجرد وصوله الى المخاطب      اتفاقية فيينا ينشأ الالتزام في ذمة العارض بحسب       

يحدث الايجاب اثره عنـد     ) ١" (: منها حيث جاء نصها كالتالي     ١٥وذلك بموجب المادة    ) اليه
  ..".)٢( .وصوله الى المخاطب

   التـي جـاء فيهـا       ١٦ولمعرفة المقصود بالالتزام في الاتفاقية لا بد من تفـسير المـادة             
فاد العقد اذا وصل الرجوع عـن الايجـاب الـى           يجوز الرجوع عن الايجاب لحين انع     ) ١"(

ومع ذلك لا يجـوز الرجـوع عـن         ) ٢( .المخاطب قبل ان يكون هذا الاخير قد ارسل قبوله        
  :الايجاب

                                                           
 في قرار ،UNICTRAL" الأونيسترال"أنشأت الأمم المتّحدة لجنة للقانون التجاري الدولي التي تُعرف اختصاراً بالـ )٢(

 وحددت فيه هدف اللجنة واختصاصاتها، وهو تنسيق وتوحيد         ١٧/١٢/١٩٦٦تاريخ  ) ٢١ –د   (٢٢٠٥يحمل الرقم   
، والتي تعرف   ١٩٨٠لسنة  "  بشأن عقود البيع الدولي للبضائع     المتّحدةباتفاقية الأمم   "لها  ، وتوجت أعما  الدوليةالتجارة  

 تـاريخ   ٨١في الجلسة العامة     اتفاقية فيينّا    وقد صدقت الجمعية العامة على قرار اللجنة على مشروع        . باتفاقية فيينا 
اقتناعها بأن من شأن التنـسيق والتوحيـد         ":في دورتها الخامسة والثلاثون، وأكدت في تقريرها على        ٤/١٢/١٩٨٠

 التي تعترض تدفق التجارة     القانونيةالتدريجيين للقانون التجاري الدولي أن يؤديا، عن طريق تقليل أو إزالة العقبات             
يمـا بـين   الإسهام إسهاماً كبيراً في التعاون الاقتصادي الشامل ف إلى ، وخاصة تلك التي تمس البلدان النامية،  الدولية

، ومن الدوليةجميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصالح المشتركة وفي القضاء على التمييز في التجارة      
وثيقـة رقـم     www.unictral.org الإلكترونـي    تقرير منشور على موقع اليونسترال    ". ثم في رفاه الشعوب قاطبة    

A/Res/35/51 .وبعـد    شباط منه،  ٢٦ إلى    كانون الثاني  ٢٩ من   ١٩٦٨ بدأت اتفاقية فيينا أولى دوراتها في عام         و
الأول، تتعلق  :  عن وضع اتفاقيتين   ، أيار منه  ٧ إلى    نيسان ١٢والتي عقدت من     ١٩٧٦أسفرت في عام     تسع دورات 

 ١٦ إلى    أيار ٣٠تها الحادية عشر الممتدة من      وقد تمت الموافقة عليها في دور     . بتكوين العقد، والثاني، تتعلّق بآثاره    
 واحدة وتناول في الجزء الثاني تكـوين   اتفاقية، وبعد ذلك قررت ادماجهما معاً في مشروع  ١٩٦٨حزيران من عام    

في  ١١/٤/١٩٨٠وتمت الموافقة عليها في تاريخ  العقد وفي الجزء الثالث حقوق والتزامات كلٍّ من البائع والمشتري      
 .يينّا فمدينة

 البيع التـي تعـود       عمليات  للبضائع بين أطراف من القطاع الخاص، باستثناء       الدوليةعقود البيع    اتفاقية فيينّا    تنظّم )٣(
، وقد عددتها المادة الثانية منها     بيع بعض أنواع محددة من البضائع،         إلى عمليات  للمستهلكين وبيع الخدمات، إضافة   

 بيع البضاعة بين طرفين يوجد مقرا عملهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين، أو عنـدما                على عقود  الاتفاقيةوتنطبق  
 .تطبيق قانون دولة متعاقدة، كما تنطبق باختيارها من قبل الأطراف أنفسهم إلى تفضي قواعد القانون الدولي الخاص

 العامـة فرنـسي والأحكـام      بشأن تعديل قانون العقـود ال      ١٣١/٢٠١٦ المرسوم رقم    ١٠/٢/٢٠١٦صدر بتاريخ    )٤(
 ٢٨٧ وتم التصديق عليـه بموجـب القـانون رقـم         ،  ١/١٠/٢٠١٦والموجبات والإثبات، ودخل حيز النفاذ بتاريخ       

 القانونيـة وقد تم بموجبه تعديل بعض المواد       ،  ٢٠١٨، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول           ٢٠١٨/
 .١٣١/٢٠١٦الصادرة بموجب القانون رقم 



 ٤٧١  راساتدال

   اذا تبين منه انه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول او بطريقة اخرى، او-أ
 رجوع عنه وتصرف على هذا       اذا كان من المعقول للمخاطب ان يعتبر ان الايجاب لا          -ب

  ."الاساس
يتضح من النصوص المتقدم ذكرها انه اذ وصل الايجاب للمرسـل اليـه يحـدث اثـره                 

 نصت الفقرة دوق.  الا انه يستطيع الرجوع عنه لحين القبول به عندها يصبح ملزماً،)٥(القانوني
بل للرجوع عنـه وهـذه       على حالتين يكون فيهما الايجاب ملزماً غير قا        ١٦الثانية من المادة    

  :الحالات هي
 او بتحديد مهلة معينة     ،النص على عدم قابلية الرجوع عن الايجاب صراحة او ضمناً          -١

 .له
صدور الايجاب بصيغة وظروف تجعل المرسل اليه يعتقد انه بات يتصرف على هذا              -٢

سوي الادراك الاساس، وما جرت الاتفاقية على اتباع ضابط المعقولية وعلى ما يعتقده شخص 
 .ومن نفس تفكير المرسل اليه

 من الاتفاقية، هو عمل قانوني بإرادة منفردة        ١٦من المادة   ) أ(فالعرض وفقاً للفقرة الثانية     
 وذلك عندما   ،)٦(بالرغم من ان الاتفاقية لم تذكر ذلك صراحة لان ما يعنيها هو الجانب العملي             

عرض يحتوي على مدة معينـة، هنـا،   يتوجه العارض بعرضه الى شخص محدد وكان هذا ال    
يكون العارض قد الزم نفسه بهذه المهلة من خلال الالتزام بالبقاء على اقتراحه طيلـة هـذه                 

وفي حال تراجعه خلالها وصدر قبول فانه وبالرغم من التراجع فان العقد ينعقد، وهذا              . المدة
  .)أ( الفقرة الثانية ١٦الحل كرسته المادة 

 على انه لا يجوز الرجوع عـن الايجـاب اذا           ١٦من المادة   ) ب(ثانية  كما نصت الفقرة ال   
وقد أُستند  . تصرف العارض بطريقة جعلت المرسل اليه يظن بانه بات لا يمكن الرجوع عنه            

على هذه الفقرة في عدة احكام لتطبيق مبدأ الاستوبل، وقد قررت هيئة التحكيم الدولية التابعـة   
بان الطلبات المستمرة من البائع للحصول علـى معلومـات عـن            ،  )٧( فيينا -للغرفة التجارية 

الشكاوي، جعلت المشتري يعتقد بان البائع لن يثير دفاعاً بان الاخطار بعدم المطابقة لم يرسل               
  .في الوقت المناسب

 من) ب(وبهذا تكون بعض القرارات الصادرة بهذا الموضوع قد استندت على الفقرة الثانية 
تبار ان اقتراح العارض بالشكل الذي يعتقد فيه المرسل اليـه بانـه بـات                على اع  ١٦المادة  

.  الذي يمنع قول الـشيء وعكـسه       ،)٨(ويتصرف على هذا الاساس، هو تطبيقاً لمبدأ الاستوبل       
                                                           

 .٨٤محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، مرجع سابق، ص  )٥(
 .٩٦ اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص ،محسن شفيق )٦(
نـسترال  ، قرار منشور على موقع اليو     ١٥/٦/١٩٩٤ فيينا، تاريخ    -محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الاتحادية       )٧(

 .١٥/٣/٢٠١٦تاريخ زيارة الموقع  www.unicitral.org/clout/clout كلاوت-ضمن السوابق القضائية 
يعرف مبدأ الاستوبل بعدم التناقض اضراراً بالغير، ويقصد به اصطلاحاً بانه قاعدة اجرائية شكلية تطبق في سياق                  )٨(

يقصد بالتناقض قول السيء وعكسه، وهذا المبدأ تقابله المادة         المنازعة القضائية لمنع التناقق في الاقوال والافعال، و       
وهذا المبدأ يعتبر آلية    ". من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه          "  من مجلة الاحكام العدلية بان       ١٠٠

  .دفاع يستخدمها طرف ما اثناء الدعوى لمنع خصمه من الادعاء بطلب يتعارض وموقفه السابق
في القانون اللبناني، مجلة التحكيم العالمية، العدد الثالـث عـشر،           ) Estoppel(عماري، مبدأ الاغلاق  جع مهيب م  ار  

، مجلـة التحكـيم     ...ولكـن ...نعم: ستوبل في علم التحكيم    وما يليها؛ محمود محمود المغربي، الا      ٤٥، ص   ٢٠١٢
ى دور القضاء في اطار القانون الدولي       وما يليها؛ حفيظة الحداد، اطلالة عل     ١٢٥، ص ٢٠١٥العالمية، العدد الثامن،    

 ← ؛٨٨٤، ص   ٢٠١٢الخاص، مؤتمر دور القاضي في الخصومة، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت،              
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وبهذا تكون المحاكم قد استظهرت في سياق استخلاص الحل القانوني على المسائل المتنـازع              
ة المذكورة، على اعتبار ان التصرف الصادر من العارض         عليها مبدأ الاغلاق من نص الماد     

يعبر عن سوء نية، حيث ان مبدأ الاستوبل مرتبط مع مبدأ حسن النية بشكل اساسـي الـذي                  
  .يفرض النزاهة والاستقامة في السلوك بين المتعاقدين منعاً للاضرار الذي يرتب المسؤولية

 فقـد   ،اً لاتفاقية فيينا هو الارادة المنفردة     فاذا كان العمل القانوني الصادر عن العارض وفق       
ان الرجوع عن هذا الالتزام يرتب المسؤولية التقصيرية وذلك بالاستناد الـى             )٩(اعتبر البعض 

فاذا استعمل حقه بالرجوع تعـسفياً فانـه        .حسن او سوء نية العارض عند رجوعه عن ايجابه        
 الضرر بالطرف الآخر، وبمـا ان       يترتب عن فعله هذا التعويض عن الفعل الضار الذي لحق         

المسؤولية هي غير عقدية، وبالرغم من ان الاتفاقية تعالج في الجزء الثالث منهـا التعـويض            
وكيفية تقديره، الا ان هذه الاحكام وردت في الجزء المخصص لبيع البضائع بعد انعقاد العقـد   

. لمسؤولية العقدية دون التقصيرية   وليس اثناء تكوينه، فانه بالتالي يتبدى بان الاتفاقية عالجت ا         
والسؤال الذي يطرح في هذا المجال هو كيفية معالجة هذه المسؤولية، هل وفقاً للقانون الوطني 

  ؟)المبادئ العامة التي اخذت بها الاتفاقية(اً للمادة السابعة من الاتفاقيةام وفق
ية في التجارة الدوليـة     واذا اعتبرنا بان المادة السابعة نصت على وجوب مراعاة حسن الن          

على اعتبار انه مبدأ عام اساسي في الاتفاقية، فانه بالتالي يمكن الاستناد اليه لترتيب المسؤولية 
الا انه عند تطبيق الجزاء المتوجب عن الاخلال بهذه المـسؤولية فانـه يقتـضي      . التقصيرية

ي الخاص، لان الاتفاقية نفسها لـم       العودة الى احكام القوانين الوطنية وفقاً لقواعد القانون الدول        
 منها غير قابلة للتطبيق نظـراً لانهـا تتنـاول فقـط             ٧٤تعالج المسؤولية التقصيرية والمادة     

يتألف التعويض عن مخالفـة احـد       ":وقد نصت على الآتي   . التعويضات عن الاخلال العقدي   
ب الـذي فاتـه     الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر والمكـس           

والربح الضائع التي توقعها الطرف المخالف او التي كان ينبغي له ان يتوقعها وقت انعقـاد                
العقد في ضوء الوقائع التي كان يعلم بها او التي كان من واجبه ان يعلم بها كنتائج متوقعة                  

  ."لمخالفة العقد
الاخلال بالعقد المبرم بين يتبين اذن، ان نص المادة المذكور اشار الى التعويض الناتج عن           

الطرفين، والمسؤولية عن الاخلال بالعقد المبرم بينهما هي عقدية، خلافاً للمسؤولية التقصيرية            
الناتجة عن الاخلال بالعرض المقدم من العارض التي تبقى في اطار المرحلة السابقة للتعاقـد               

  .والتي لا يترتب عن الاخلال بها اي مسؤولية عقدية
مبدأ الزامية التعاقد   . ع. م ١٣٧ كرس المشترع في المادة      ،النظام القانوني اللبناني   يفأما   

القائم على اساس الارادة المنفردة، والتي جعلت العمل القانوني الصادر عن الارادة المنفـردة              
ان العمل القانوني هو الذي يعمل لاحـداث        ":بان يكون اساس الالتزام، وقد نصت على ما يلي        

وان العمل القانوني المنشئ للموجبـات      . نونية وعلى الخصوص لانشاء الموجبات    مفاعيل قا 
او ان يكون اتفاقاً فيعبـر      ) كتصريح فريق بمشيئته  (يجوز ان يكون صادراً عن فريق واحد        

   ".عنه حينئذٍ بالعقد

                                                           
سامي منصور، المبادئ القانونية العامة بمفهوم المادة الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنيـة اللبنـاني،                 ←

 .١٦٣مرجع سابق، ص 
 .١٠٢ المرجع السابق، ص ،محسن شفيق )٩(



 ٤٧٣  راساتدال

 كما اورد استثناء على عدم امكانية قيام مشيئة منفردة بانشاء علاقات الزامية اذا لم تقترن              
بحيث . ع. م ١٤٨بمشيئة الطرف الآخر، والاستثناء الوارد على هذا المبدأ ورد في متن المادة             
علـى  . ع. م ١٤٨تم تعداد حالات محصورة ومن بينها عرض التعاقد، وقد جاء نص المـادة              

ان المشيئة الواحدة وان تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي هي في الاسـاس             ":الشكل التالي 
قات الزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة اخرى تتمثـل بهـا مـصالح              عاجزة عن انشاء علا   

  .مستقلة او مخالفة
غير انه يجوز على وجه استثنائي وفي احوال محصورة نص عليها القانون او تتولد من               

المـادة  (او التعاقد لمصلحة الغير     ) ١٧٩انظر المادة   (مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد      
الخاصة بالعرض  . ع. م ١٧٩جاءت هذه المادة معطوفة على المادة        وقد   ".او الفضول ) ٢٢٧

در عنه، حيث يستطيع الرجوع فيـه، الا ان         عت مبدأ عدم الزامية العرض لمن ص      والتي وض 
هذا المبدأ قيد ببعض الحالات المعينة والمحددة والتي عددتها الفقرة الثانية من المادة المذكورة،   

 ان العارض كان ينوي الزام نفسه بموجب وضع عرضـه           وهي عندما يتبين من ناحية اولى     
ويكون في هذه الحالة ملزماً حتى ولو توفي        . ضمن مهلة محددة او بموجب القانون او العرف       

  .العارض او فقد اهليته القانونية، اذ يستمر العرض ملزماً لورثة العارض
اذا كان متعلقاً   .) ع.م ١٧٩المادة  (كما يستمر العرض ملزماً بموجب نص المادة المذكورة         

ولتمييز العرض عن الدعوة الى التعاقـد       . بأمور تجارية او بالمراسلة او اذا كان وعداً بمكافأة        
لا بد من ومجود عدة شروط مجتمعة محددة بدفة لجميع الشروط والعناصـر والتـي تعتبـر                 

 وان يكون جدياً ثابتاً اساسية لابرام العقد، وان يكون واضحاً ثابت المعالم خالياً من اي التباس،
  .)١٠(غير متغير ضمن المهلة المحددة له

يبقى التساؤل في القانون اللبناني عن المسؤولية الناجمة عن عـدم الالتـزام، هـل هـي                 
  .تقصيرية ام عقدية؟

نجد في الفقه اللبناني تبايناً في الآراء فهناك من اعتبر ان المسؤولية تقـوم علـى اسـاس          
 والـبعض   .)١١(لاخلال بها يشكل خطأ يكون اساساً للمسؤولية التقـصيرية        الارادة المنفردة وا  

والوحيد في الفقه اللبناني يعتبر ان المسؤولية تقوم على اساس عقدي على اعتبار ان               )١٢(الآخر
                                                           

 وما يليها؛ عاطف النقيـب، مرجـع        ٢٣٣في تفصيل هذه الشروط راجع، مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص            )١٠(
 وما يليها؛ زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، الجزء الثالث، غير وارد سنة النشر، ص                ٥٤٠سابق، ص   

 . وما يليها٢٢٢
 .٢٤٤لمرجع سابق، ص مصطفى العوجى، ا )١١(
من ) عبد الرزاق السنهوري  (؛ كما نرى في الفقه المصري       ١٢٤عاطف النقيب، نظرية العقد، مرجع سابق، ص         )١٢(

مع اشتراط وصول الايجاب الى علم الطرف الآخر حتـى يكـون            "ذهب الى القول بوجود عقد ضمني او مفترض         
فـاذا  . صل الى الطرف الآخر، وان الوصول قرينة على العلـم ملزماً، فقد سبق ان قررنا ان الايجاب لا يلزم اذا و  

كان من صدر منه الايجاب قد حدد مهلة للقبول، او فهم ذلك من القرائن، فلا يصعب، وقد علـم الطـرف الآخـر                      
بالايجاب وبالمهلة التي اقترنت به، ان نفرض ان هناك عقداً تم ما بين الطرفين بشأن هذه المهلة، منحها الموجـب                    

، عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الاول، منـشورات          "حة او ضمناً، وقبلها الطرف الآخر بسكوته      صرا
  . ٢٤٦، ص ١٩٩٨الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 الا انهما يختلفان في توقيع الجزاء حيث .)عاطف النقيب(هذا الاتجاه يتفق مع الاتجاه اللبناني الذي ينادي بهذا القول      
النقيب، المرجـع الـسابق، ص      (اللبناني يذهب الى القول عن التعويض العيني والزام العارض بابرام العقد          ان الفقه   

يعتبر بان القاضي غير ملزم باجابة الطـرف        ) ٢٤٨السنهوري، المرجع السابق، ص     (، بينما الفقه المصري     )١٢٢
 العرض الملزم بل انه يحكـم علـى         الآخر رغبته في انعفاد العقد بالرغم من عدول العارض عن عرضه في حالة            

طة هنا هي تقديرية للقاضي الناظر بالنزاع اما باتمام         لسبيل التعويض بقدر الضرر الذي اصاب الطرف الآخر، فالس        
 .العقد واما بالحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل
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العمل القانوني المتولد عن الارادة المنفردة ناتج عن موجبات ملزمة ارتبط بها من صـدرت               
جه اليه العرض عالماً بالعرض وبالتزامـات العـارض، ومنهـا           عنه، وبالمقابل يكون من و    

فيكون برضاه الضمني وبالتزام العارض نفسه في       . العرض المحدد بمهلة وقد رضي بموجبها     
العرض قد ولد اتفاقاً على هذه المهلة الملزمة للعرض، وبالتالي يكون الاخلال بها مـن قبـل                 

  .العارض يستتبع المسؤولية العقدية
نص القانون واضحاً في هذه المسألة لجهة ان اساس المسؤولية هي الارادة المنفردة             الا ان   

وبالتالي يترتب على الاخلال بها     . السابق ذكرها . ع. م ١٤٧وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة       
المسؤولية التقصيرية نظراً لان مهلة الالزام المحددة وفقاً للقانون هي اما التزام بمهلة او بنص      

لذا ووفقاً لذلك يتبين ان العرض ما زال عرضاً ولكنه ملزم، الا ان عقداً              . انون او بالعرف  الق
لم ينعقد الا بصدور الموافقة من المرسل اليه ولا يمكن القول بوجود اتفاق ضمني على المهلة، 
لان هذه المهلة حددت من قبل العارض بهدف ابرام العقد بصدور الموافقة او القبـول علـى                 

  .ض المقترحالعر
اذن، الهدف الوحيد من هذه المهلة هي الاتفاق على العقد وليس الاتفاق على المهلة نفسها،               

والحالـة  . لان هذه الاخيرة ليست سوى وسيلة للوصول الى انشاء موجبات والتزامات متقابلة           
ليست كذلك في الوضع الراهن اذ ليس على المرسل اليه اي موجب ناتج لحين صدور قبولـه             

عندها يتولد التزامه وتكون المسؤولية عن الاخلال سواء من ناحية العارض او            . انشاء العقد و
 الارادة المنفردة والتي ،ولحينه، فان اساس المسؤولية هي وفقاً للقانون. المرسل اليه هي عقدية

  .يترتب على الاخلال بها المسؤولية التقصيرية
ر عن نية الالتزام، الا انه يجب وفـي جميـع           فالهدف من القوة الملزمة للعرض هي التعبي      

الحالات انتظار قبول الطرف الآخر لتكوين العقد، فمن ايجابياتها انها تؤدي الى ثبوت فكـرة               
فالالتزام بالعرض خلال مهلـة محـددة لا        . )١٣(تكوين العقد الذي يؤدي الى حماية المبادلات      

 من قبل المرسل اليه هو مجرد افتراض         لان قبول هذا الاقتراح    ،يعتبر نتيجة لاقتراح العارض   
والا، فانه في غياب القبول نكون بهذه الحالة        . ولا يمكن ان يكون عقداً الا باقترانه بهذا القبول        

  .)١٤(ننادي بالتعاقد بالارادة المنفردة لتبرير موجب نية الالتزام

عاقد بالارادة المنفردة   فنظرية الت . بالنتيجة ان الاعلان بالارادة المنفردة لا يلزم الا صاحبه        
: بمجرد الاعلان عن العرض لا يمكن قبوله الا في وضعيات خاصة وهي حـالات محـددة               

 الاخـذ بعـين      الحالـة الثانيـة،    . الاخذ بمصالح الطرف الثاني بعين الاعتبار      الحالة الاولى، 
 نكون وعندما يعلن عن العرض .)١٥(الاعتبار مصالح التجارة الضرورية عندما يؤكدها القانون

امام عقد مفترض ولكنه ملزم وهدفه ابرام العقد النهائي، فاذا كان الهدف هو ابـرام العقـد،                 

                                                           
)١٣(  

Jacques Ghestin et Grégoire Loiseau et Yves – Marie Serinet,Traité de droit civil- la formation du 
contrat, op.cit. p. 625 et 626. 

)١٤(  
Christian Larroumet, droit civil, Tome III, les obligation, 1er partie, codition de formation, 
Economica, Paris, 2007, p. 215. 

)١٥(  
Jacques Flour et Jean- Luc. Aubert et E�ric Savaux. Droit vivil, les obligation, vol. 1, l’acte 
juridique. Armand Colin, Paris, 2002, p. 97 et s. 



 ٤٧٥  راساتدال

فنكون بحاجة الى ارادتين لتلتقيا، وتفسير نية الالتزام خلال مهلة محددة هـي مفترضـة لان                
  .)١٦(قبول المرسل اليه بالعرض هو معرفة مجهولة

التعديل الاخير للقانون المدني المـشار اليـه       حسم الامر في     المشترع الفرنسي من ناحيته   
سابقاً، واعتبر ان سحب العرض في المدة المحددة من قبل العارض او حتى قبل انقضاء مهلة                

بل اكثر من ذلك، اعتبر انه لا يمكن الـزام العـارض            . معقولة، يرتب المسؤولية التقصيرية   
لا " :دني الفرنـسي المعـدل كالتـالي    من القانون الم ١١١٦بابرام العقد، وقد جاء نص المادة       

يستطيع العارض الرجوع عن عرضه قبل انقضاء المدة المحددة من قبله، او في غياب ذلك،               
وفي حال تم سحب العرض خلافاً للمنع المبين اعلاه فان ذلك يحـول              .انقضاء مهلة معقولة  

  .")١٧(دون ابرام العقد
صيرية عن سـحب العـرض خـلال       يتضح من النص المذكور اذن، ان المسؤولية هي تق        

المهلة المحددة من قبل العارض، وفي حال لا يوجد تحديد لهذه المهلة فانه لا يمكن الرجـوع                 
عن العرض خلال مهلة معقولة، والمقصود بالمهلة المعقولة هي تلك المهلة المقدرة بحـسب              

تعامل الراهن  ظروف كل قضية، وعادة ما تكون قصيرة ويتحكم فيها العرف السائد في نوع ال             
وقد ذهب المشترع الفرنسي ابعد من ذلك، فاوضح بان الاخلال بالمهلة المحددة        . بين الاطراف 

او المعقولة والرجوع عن العرض خلالها، لا يمكن ان يلزم العارض بابرام العقد ولا حتـى                
من العقد المزمع ابرامه، بل يترتـب عـن هـذا الرجـوع              )١٨(التعويض عن تفويت الفرصة   

ويض عن الاضرار التي يمكن ان تكون ان تحققت لمن وجه اليه العرض، وهذا التعويض               التع
يترتب نتيجة خطأ قام به العارض متمثلاً باخلاله بالمهلة المحددة من قبله لقبـول العـرض،                
ويكون اساسه المسؤولية التقصيرية نظراً لان عقداً لم ينعقد بعد، الا ان المـشترع الفرنـسي                

العرض خلال المهلة المحددة لا يمكن ان يشكل تفويت فرصة حتى ولو كانت             اعتبر ان سحب    
  .شروطها متوفرة

وبهذا تكون المادة المذكورة رتبت جزاءاً على اساس المسؤولية التقصيرية الناتجة عن خطأ 
العارض بسحب عرضه خلال المهلة المحددة من قبله وفقاً للقواعد العامـة مكتفيـة بـانزال                

من اخلاله بالالتزام الذي قرره على عاتقه، ومـستبعدة بـذلك التعـويض عـن               الجزاء عليه   
الاضرار عن النتائج المستقبلية التي كان من الممكن للمرسل اليه ان يجنيها او يتوقعهـا فـي           

  .حال تم ابرام العقد

                                                           
)١٦(                                                            Chritian Larroumet, droit civil, op. cit.m p. 81. 
)١٧(  

Art. 1116: « Elle ne peut être rétracté avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, 
l’issue d’une délai responsabilité. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur 
dans les conditions du droit commun sans l’obliger à composer la perte des avantages attendus du 
contrat ». 

قويم تفويت الفرصة على ان الفعل الخاطئ منع الطرف الآخر من القيام بعمل كان من الممكـن ان يجلـب لـه          ت )١٨(
المنفعة لو اتيحت له الفرصة ونفذ العقد، كما يجب ان يكون هناك ضرر قد حصل بالفعل نتيجة تفويت هذه الفرصة                    

كن ازالته، عندها يمكن القول بوجود تفويـت        على الطرف الآخر، وان يكون اكيداً وحالاً اي حصل بالفقعل ولا يم           
راجع . الفرصة بالاضافةالى ضرورة توفر الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة لتتحقق المسؤولية ويترتب التعويض            

 المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقيـة،       - الجزء الثاني  -في تفصيل ذلك مصطفى العوجي، القانون المدني      
 .وما يليها ٦٦ ص ،٢٠٠٧بيروت، 
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 يتبين ان اساس المسؤولية للعرض المحدد بمهلة يقوم على اساس الارادة المنفردة  بالنتيجة،
ي الانظمة الثلاثة، والاخلال بها يرتب المسؤولية التقصيرية التي ينجم عنها الحكم بالتعويض        ف

على المتضرر، الا ان الاختلاف بين اتفاقية فيينا من جهة والنظـامين القـانونيين اللبنـاني                
 والفرنسي، يتجلى بان الاولى لم تنظم المسؤولية التقصيرية وابقتها خارج نطاق تطبيقها، مما            

  .يعني وجوب العودة فيها الى احكام القانون الوطني وفقاً للقانون الدولي الخاص
 الإلتزام المشترك لإلتقاء العرض بالقبول: ثانياً

 متطابقتين أي وجـود ايجـاب       يشترط في عقد البيع، كما في سائر العقود، اقتران ارادتين         
ولكن يمكن في بعض    . )١٩(وجب وقبول مطابق له، واقتران القبول ووصوله الى علم الم         معين

  .الاحيان ان تظهر الى العلن ارادتين متناقضتين، سنبحث في كلا الحالتين تباعاً في الآتي
  ظهور ارادتين متطابقتين -١

يتوجب ان يتحدد موضوع العرض وشروطه وثمنه تحديداً دقيقاً وكافياً وخالياً من الغموض     
نعقد العقد، هذا ما نراه في النظام القانوني اللبنـاني          والالتباس، بحيث اذا جاء القبول مطابقاً ا      

لا يكون  : " منه على الشكل التالي    ١٨٢وتحديداً في قانون الموجبات والعقود، اذ جاءت المادة         
اما الجواب   .القبول فعلياً منشئاً للعقد الا اذا كان مطابقاً كل المطابقة للعرض اذ انه جواب له              

  ". رفض للعرض مع اقتراح عرض جديدالمعلق بشرط او بقيد بمثابة
يتضح من النص المتقدم، انه يلزم للقبول ان يكون مطابقاً كلياً للعرض وذلك لا يتصور الا              

فـاذا  . اذا كان العرض محدداً تحديداً كافياً وواضحاً بحيث يتطابق القبول معه لانعقاد العقـد             
بر قبولاً للعرض المقدم بل عرضـاً       رافق القبول شروطاً تتعلق بتعديل بعضاً من بنوده لا يعت         

لان ما يعتبر تعديلاً بسيطاً لاحد المتعاقـدين لا         . ع. م ١٨٢جديداً منه وذلك وفقاً لنص المادة       
  .)٢٠(يمكن اعتباره كذلك بالنسبة للطرف الآخر

اما في حالة عدم تناول العرض لجميع جوانب موضوعه وكانت هذه المسائل من الامـور               
فان القبول في هذه )  او وسيلة الدفع-كمكان التسليم( ولا تمس جوهر العقد   التفصيلية والفرعية 

اما المسائل التي لم يتم تناولها والتي هي ثانوية وغيـر           .الحالة يعتبر كافياً وينعقد بالتالي العقد     
مؤثرة فانه يتم حلها اما رضائياً باتفاق الفرقاء عليها وفق ما هو متعارف عليه، واما بالرجوع                

الا ان السؤال الذي يطـرح      . )٢١( القواعد العامة التكميلية التي تسد النقص في حالات كهذه         الى
في هذا الصدد، انه في حال وقع نزاع بين الاطراف على هذه المسائل الفرعية بعـد انعقـاد      

  العقد فكيف يتم حلها؟
 المدني المصري في الواقع انه لا يوجد في القانون اللبناني نص يعالج هذه المسألة كالقانون

اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد،         " والتي تنص على انه      ٩٥في المادة   
                                                           

؛ سليمان مرقس، الـوافي فـي شـرح         ٣٢، ص   )١( مجلد   ،)٧(زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، ج         )١٩(
 .٥٨، ص )٧(عقد البيع وعقد الكفالة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت، ج : القانون المدني

، تـاريخ   ٥٣٧/٩٨، قـرار رقـم      ٥٥٦٥/٩٧محكمة الدرجة الاولى في بيروت، الغرفة الخامسة، اساس رقـم            )٢٠(
، النشرة القضائية، العدد    )سوليدير(الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت         /، مراد ١٤/١٤/١٩٩٨

 .١٠٣١، ص ١٩٩٨التاسع، 
؛ محكمة الدرجة الاولى في بيروت، الغرفة الـسادسة، القـرار رقـم      ٢٥٢مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص       )٢١(

الشركة اللبنانية لتطوير واعادة وسـط مدينـة        /ورفاقها. ل.م.، شركة الحرف الفنية ش    ٧/١١/٢٠١٢يخ  ، تار ٣٠٢
 .٣٥١ وخاصة ص ٣٣٨، العدل، ص .ل.م.ش) سوليدير(بيروت 



 ٤٧٧  راساتدال

واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفـاق            
 عليها، فـان المحكمـة   وذا قام خلاف على المسائل التي يتم الاتفاق  . عليها، اعتبر العقد قد تم    

  ".تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة
فالمشترع المصري وفقاً لهذه المادة اعطى القاضي سلطة مفادها اكمال ما نقص من بنـود            

هنا يكون للقاضي صلاحية تتعدى تفسير العقد وتتخطاها . تكميلية في العقد لم يتم الاتفاق عليها
صل الى المساهمة في انشائه، الامر المرفوض في القانون اللبناني لعدم النص صراحة على              لت

  .)٢٢(هذه المهمة والتي لا يجوز ممارستها بالاستناد الى القواعد العامة
اذا وجدت نواقص في نص العقد      : "على الآتي . ع. م ٣٧٠فالقانون اللبناني نص في المادة      
الاحكام المدرجة في القانون اذا كان العقـد مـسمى وامـا    وجب على القاضي ان يسدها اما ب      

بالرجوع في غير هذه الحال الى القواعد الموضوعة لاكثر العقود تناسباً مع العقد الذي يـراد                
يجب ايضاً على القاضي ان يعتد مـن تلقـاء          "على انه   . ع. م ٣٧١كما تنص المادة     ".تفسيره

  ". تذكر صراحة في نص العقدوان كانت لم. نفسه بالبنود المرعية عرفاً
  يتبين من النصوص المذكورة بان سلطة القاضي في اكمـال مـا نقـص فـي العقـد اذا                   

لا يتجاهل التزاماً يعتبر منبثقاً عنه والا عـرض   انوكانت هذه المسائل من مستلزمات العقد، 
. )٢٣(التمييزحكمه للنقض، وذلك باعتبار ان هذا الامر هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة              

  لذلك فان المشترع اللبناني وان كان قد اعطى للقاضي سلطة اكمال مـا نقـص فـي العقـد                   
  الا ان هذه السلطة جاءت في معرض تفسيره لبنود هذا العقد دون ان يتعداها الى المـشاركة                 

ويتوجـب فـي هـذا    . فهذا الامر غير جائز لعدم النص صراحة على ذلك    . في تكوينه وبنائه  
التفريق بين مفهوم التفسير ومفهوم الاكمال، ففي الاول يتوصل القاضي الى النتيجـة             الاطار  

الموجودة اساساً في العقد، ولكن يعتريها الغموض وتكون بحاجة الى ايضاح وذلك بالاسـتناد              
الى قواعد التفسير، اما في الثاني فهو اضافة بنود الى العقد ليست ناتجة بالاصل من خـلال                 

  .)٢٤(بنوده
 هنا يقتضي البحث عن وضع القبول المعلق على شرط وما اذا كـان هـذا الـشرط                  من

المقترن بالقبول يشكل ركناً اساسياً من اركان العرض، وبالتالي ما اذا كان يشكل في الواقع               
  .رفضاً للعرض واعتباره عرضاً معاكساً

المبيع والـثمن دون    في الواقع انه اذا وقع القبول على العناصر الاساسية للعقد من البيع و            
الاشارة الى المسائل الثانوية اثناء العرض، فان مجرد صدور القبول على المسائل المثارة في              
العرض والتي هي في الاساس تعتبر جوهرية، فان البيع في هذه الحالة يعتبر تاماً وبه ينعقـد               

  .العقد
قة يتوجب ان تكون مثارة اذن، يتبين انه لكي تعتبر العناصر جوهرية بالنسبة لاطراف العلا

اما في حال لم يتفق الاطراف علـى مـسألة مـا        . في العرض لكي يصار الى الاتفاق بشأنها      

                                                           
 ١٣٢، ص   ١٩٧٤ة العربية، بيـروت،     عبد المنعم فرج الصدة نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهض            )٢٢(

 .١٣٣و
 . وما يليها٣٨٥لنقيب، نظرية العقد، مرجع سابق، ص عاطف ا )٢٣(
 .٢٠٤، ص ١٩٩٢ -١٩٩١حسام الدين الاهواني، مصادر الالتزام الارادية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٢٤(
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وكان قد تم عرضها في الايجاب فان هذه المسائل تعتبـر          ) كميعاد التسليم او ميعاد دفع الثمن     (
  .)٢٥(جوهرية ولا يتم العقد بدونها

سألة نسبية بالنسبة للعارض وما يعتبـر جوهريـاً         من هنا يمكننا القول، بان المسألة هي م       
ولكن المبدأ، انه لكي يشترط الجوهرية والاساس . لاحد الاطراف لا يعتبر كذلك بالنسبة للآخر      

في هذه المسائل التفصيلية يجب عرضها ومناقشتها في الايجاب لتبيان مدى اهميتها بالنـسبة              
  .ب الذي به ينعقد العقد وينشأ الالتزامللعارض، وبالتالي يأتي القبول مطابقاً للايجا

نصت على ان القبول لا يكون منشئاً للعقد الا اذا كـان مطابقـاً كـل                . ع. م ١٨٢فالمادة  
المطابقة للعرض اذ انه جواب له، بمعنى ان يتم الاتفاق من قبل الطرفين على جميع البنـود                 

  .)٢٦(العقدالواردة في العقد من حقوق وموجبات متبادلة والتي بها ينشأ 
يتستنتج من المادة المذكورة انه لكي تكون المسائل جوهرية يتوجب ان تكون واردة فـي               
العرض وان يتم الاتفاق بشأنها وما يأتي لاحقاً كإضافة في متن القبول ولم يـتم الاعتـراض                 

فانه يعتبر مسألة تفصيلية وغير مـؤثرة فـي         ) كحالة السكوت، او المباشرة في التنفيذ     (عليه  
اذا كان العرض الصادر ليس مبتدأ منه، بـل         " شاء العقد حيث اعتبر الفقيه السنهوري بانه        ان

  .)٢٧("استثاره الطرف الآخر، ففي هذه الحالة يكون سكوت الطرف المستثير للعرض قبولاً به
يلزم للقبول ان يكون مطابقاً كلياً للعرض وذلك لا يتصور         . ع. م ١٨٢واذا كان نص المادة     

فـان  .ن العرض محدداً تحديداً كافياً وواضحاً بحيث يتطابق القبول معه لانعقاد العقد           الا اذا كا  
مـع  :"...  والتي نصت علـى   ١٩/٢الاتفاقية قد خرجت عن هذا المبدأ من خلال نص المادة           

ذلك اذا انصرف الرد على الايجاب الى القبول وتضمن عناصر متتمة او مختلفة لا تؤدي الى                
اب، فهو لا يشكل قبولاً الا اذا قام الموجـب، دون تـأخير غيـر مبـرر                 تغيير اساسي للايج  

  ...".بالاعتراض على ذلك شفوياً او بارسال اخطار بهذا المعنى
بمعنى ان الرد على الايجاب بما يخالف اقتراح العارض يجوز اعتباره قبولاً بحيث يـأتي               

صلي بحيث لا تعتبر جوهرية     هذا الاخير مع بعض الاضافات البسيطة او المختلفة للعرض الا         
ولا تؤدي الى تغيير في جوهر العرض، وبهذه المثابة نرى ان الاتفاقية تكون قد خرجت عن                

 .)٢٨(المبادئ العامة لنظرية العقد من ناحية وجوب تطابق الايجاب مع القبول تمـام المطابقـة          
دولية وانقاذ العقد من    وهذا الخروج وان كانت الاتفاقية تهدف من خلاله الى تيسيير التجارة ال           

فشل ابرامه، الا انه يخلق مشكلة في التطبيق العملي، حيث ان المادة وضـعت تقييـداً لهـذا                  
التعديل في القبول، اذ انها عددت حالات معينة على سبيل المثال اعتبرتها جوهرية لا يجـوز                

 الا  ،المبادئ العامـة  التعديل بها والا اعتبر عرضاً مقابلاً، مما يعني ان الاتفاقية خرجت عن             
  .انها لم تضع حلاً يمكن الاخذ به في حالة النزاع على هذه الاختلافات بين الايجاب والقبول

                                                           
 البيع والمقايضة،   -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على الملكية              )٢٥(

 . وما يليها٤٢، ص ٢٠١١، ٣شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط من
 .٧٠، ص ١٩٦٠جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الاول، مصادر الموجبات، بيروت،  )٢٦(
، ص  ١٩٩٨، منشورات الحلبي الحقوقيـة، بيـروت،        ٢عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الاول، ط          )٢٧(

١٦٤. 
الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع المبرمة في فيينا          وفقاً لاتفاقية (عصام انور سليم، خصائص البيع الدولي        )٢٨(

 .١٦، ص ٢٠٠٤، منشأة المعارف، الاسكندرية، )١٩٨٠سنة 
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ان يكون التطابق تام فيما بين الايجـاب        . ع. م ١٨٢ المادة   في فالقانون اللبناني مثلاً يوجب   
ل تعتبر ان العقد لم ينعقد      فما هو الحل الذي يمكن ان تعتمده المحكمة، ه        . والقبول لانعقاد العقد  

اصلاً لعدم تطابق الايجاب مع القبول، وذلك بموجب المادة المادة الرابعة من الاتفاقية؟ ام انها               
تلجأ الى المادة السابعة وتطبق مبدأ حسن النية، بمعنى انه اذا ما تم الشروع في تنفيـذ العقـد            

ضمنية على التعديل الـوارد علـى       وكان العارض حسن النية فانه يمكن تفسيره بانه موافقة          
 وفي حالة حسن او سوء النية يتوجب العودة دائماً الى ارادة الاطراف لاسـتنتاج            .)٢٩(الايجاب

انه في حالة غياب الاتفاق على الشروط الاساسية من شأنها ان تطرح مسألة وجود العقد من                
  .)٣٠(عدمه

 ـ       ات والتـصرفات الـصادرة مـن       وبموجب الاتفاقية، التفسير يكون بالاعتماد على البيان
، واذا وجد القاضي صعوبة في تحديدها يلجأ الـى العـرف            ٨الاطراف وذلك بموجب المادة     

واذا كان التعديل الجوهري في الايجاب هو بمثابة رفضاً له والموافقة الـضمنية             . وحسن النية 
ضمن القبول عناصر  وذلك اذا ت،)٣١(١٩يمكن الاخذ بها في حال طبقنا الفقرة الثانية من المادة          

 كما  –متتمة لا تؤدي الى تغيير جوهري في الايجاب، عندها، اذا لم يقم العارض بالاعتراض               
 على هذا التعديل شفهياً او بارسال اخطار يفيد عدم قبوله بهذا التعديل، فانه              -نصت هذه الفقرة  

ايجابه، وفي غير هـذه     يعتبر بهذه الحالة قبولاً ضمنياً منه على هذه الاختلافات المضافة الى            
هل يمكن تطبيق مبدأ القبول الضمني بالتعديل الجوهري والذي نصت عليـه المـادة              الحالة،  

المذكورة، حيث ذكرت في فقرتها الثالثة بعض الحالات التـي تعتبـر فيهـا الاختلافـات او                 
  .الاضافات اساسية، وتؤدي الى اعتبار الايجاب مرفوضاً وجعله ايجاباً معاكساً؟

 الوضع هو في الحقيقة منطقي ولكنه معقد من الناحية العملية بسبب وجود عدة اجوبـة   هذا
. يمكن ان تعبر عن القبول التام للعرض من دون ان تأخذ بعين الاعتبار اضافات المرسل اليه               

 فقرتها الثالثة تقودنا الى اعتبار هذه التعديلات المعددة فيها هي فقط            ١٩والقراءة الاولية للمادة    
لتعديلات الجوهرية، الا ان الامر يعود الى محاكم الموضوع التي تنظر الى كل قضية كحالة               ا

  .)٣٢(خاصة مختلفة عن الاخرى
فاذا كان التغيير بين التعديلات جوهرية كانت ام لا يعود الى تقـدير محـاكم الموضـوع                 

مفاوضـات  بالنظر الى الاستنتاجات اللازمة من ظروف كل قضية، وذلك بالاسـتناد الـى ال             
والتعاملات السابقة التي جرت بين الاطراف ومعرفة ما هو جوهري بالنسبة للعارض، وذلك             

وبما ان المادة الثامنة وردت في قسم       . بالاعتماد على مواد الاتفاقية نفسها ومنها المادة الثامنة       

                                                           
، ١٩٨٠وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في عقد البيع الدولي للبضائع وفقـاً لاتفاقيـة فيينـا لعـام                 )٢٩(

 .١٤١، ص ٢٠٠٥ كلية الحقوق، القاهرة، -اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة
)٣٠(  

Bernard Ancel et Horatia Watt, note sur l’arrêt de la cour cass. 1er Chambre civile, 16 juillet 1998, 
Revue critique de droit international privé, tome 88, n˚ 1-4 , 1999, p. 122 et ss. 

ومع ذلك اذا انصرف الرد على الايجاب الى القبول وتضمن          ) ٢.. (.: من اتفاقية فيينا على الاتي     ١٩تنص المادة    )٣١(
عناصر متتمة او مختلفة لا تؤدي الى تغيير اساسي للايجاب، فهو لا يشكل قبولاً الا اذا قام الموجب، دون تـأخير                     

 او بارسال اخطار بهذا المعنى، فاذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور   غير مبرر بالاعتراض على ذلك شفوياً     
 ".يكون العقد قد تضمن ما جاء في الايجاب مع التعديلات التي جاءت في صيغة القبول

)٣٢(  
Philippe Kahn, vente commerciale international juris classeur, droit international 7, fasc. 565- A -5 
n˚ 65. 
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ا ومنهـا   الاحكام العامة، فانه بالتالي يتوجب اعمالها على جميع المسائل الواردة في نصوصه           
  .مسألة التطابق بين الايجاب والقبول ومشكلة التمييز بين التعديل الجوهري وغير الجوهري

بالنتيجة، فاذا ما سلمنا بما تخلص اليه تطبيقات المحاكم من استبعاد هـذا التمييـز، فاننـا                 
  والاستناد مباشـرة   ١٩نتوصل الى خلاصة مفادها عدم جدوى وجود الفقرة الثالثة من المادة            

الى المادة الثامنة لتبيان سلوك وتصرفات وبيانات الاطراف كما الاخذ بعين الاعتبار الظروف             
ولكـن هـذا    .  ومنها المفاوضات والعرف والتعاملات السابقة     ،)٣٣( المرافقة لكل حالة تعاقدية   

الاقتراح المقدم من قبل المحاكم لا يمكن ان يكون من غير صدى لانه بالرغم من انه عملـي                  
لانه في الواقع العملي نـص المـادة         )٣٤( من الاتفاقية  ١٩انه لا يتوافق مع مضمون المادة       الا  

  .)٣٥(المذكورة فقرتها الثالثة لم تأخذ بنية الفرقاء
 ١٩ونجد ان معظم المحاكم استبعدت التمييز بين الشروط الجوهرية الواردة فـي المـادة               

 افتراضات قابلة لاثبات عكسها بالاعتماد      واعتبرتها بانها شروط لا تتسم بالاهمية لانها مجرد       
على العرف والمفاوضات التي تمت بين الاطراف والظروف المحيطة بكـل قـضية، حيـث         

 فقرتهـا   ١٩ان التعديلات المبينة في المادة      )٣٦(اعتبرت المحكمة العليا في النمسا في قرار لها       
 وهي لا تعتبر كذلك الا علـى        الثالثة لا ينبغي اعتبارها تعدل شروط العرض تعديلاً جوهرياً،        

ضوء العرف والمفاوضات وظروف القضية نفسها، بالاضافة الى انه يجب لاعتبارها اساسية            
  .الحالة لا تستوجب قبولاً صريحاً ان تكون قد وضعت لصالح الطرف الآخر، فانه في هذه

ن بـا  ))٣٧(٢٧/٥/٢٠١٤كما قضت محكمة التمييز الفرنسية، الغرفـة التجاريـة بتـاريخ            
 فقرتها الثالثة هي محض افتراضات وانهـا قابلـة للـدحض            ١٩التعديلات الواردة في المادة     

  .بالاعتماد على استنتاجات وتقيمات قضاة الموضوع
في المقابل نجد ان هنالك بعض المحاكم عمدت الى تطبيق هذا التمييز الوارد فـي المـادة           

نية غرفتها الاولى في قرارها الـصادر       المذكورة، حيث اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية المد      
ان الرد الذي يفيد بقبول العرض ولكن يتضمن عناصر مختلفة تغير  )٣٨()١٦/٧/١٩٩٨بتاريخ 

 الفقرة الثالثة منها على حكم مختلـف   ١٩جوهرياً شروط العرض كأن تنص مثلاً، وفقاً للمادة         
  .بشأن تسوية المنازعات، لا يكون مقبولاً

                                                           
فالاتفاقية تقبل ان نأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالعقد خاصة المفاوضات والعادات ما بين الفرقاء                ) ٣٣(

  .وحتى التصرفات اللاحقة لابرام العقد
Philippe Kahn, note sur l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre commercial, 22 février 
1995, journal du droit international, 1995, page 639 et ss. 

  :انظر هذا الرأي )٣٤(
G. Reinhart, Un- Kaufercht, art. 19§ 6; R. Herber et B. gzerwenka, internationals Kaufrechet, art. 
19 § 16. 

 ,V. Heuz, la vente international de marchandises – droit uniforme, L.G.D.J., Paris :وهـو وارد لـدى    
  .١٦٧ ص ١٠٨هامش رقم  2000

)٣٥(                       V. Heuzé, la vente international de marchandises- droit uniforme, op.cit. p. 16. 
، ١٨٩ رقـم    ،/www.unicitral,org/clout كلاوت   -قرار منشور على موقع اليونسترال ضمن السوابق القضائية        )٣٦(

 .٩/٢/٢٠١٦، تاريخ زيارة الموقع ٢٠/٣/١٩٩٧صادر عن المحكمة العليا في النمسا، تاريخ 
)٣٧(  

Cour de cass. Chambre commerciales 27/5/1014, n˚ du pourvoi 12- 27188, www.légifrance.gouv.fr. 
)٣٨(  

Cour de cass. , 1ère Chambre Civile, 16 juillet 1998, Revue critique de droit international privé, 
Tome 88, N˚ 1-4, 1999, page 122. 
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، حيث قـضت    )٣٩(ضاً في قرار لمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدة       الامر الذي نجده اي   
 وهذا الشرط وارد في الفقرة الثالثة مـن         –بان شرط اختيار جهة الاحتكام الوارد في الفواتير         

 لا يعتبر ملزماً لانه ادخل تغييراً مادياً على العرض على نحو ما تنص عليه المادة -١٩المادة 
  .. الفقرة الثالثة١٩

قرار  )٤٠()٤/١/١٩٩٥كما وصدقت محكمة التمييز الفرنسية غرفتها الاولى المدنية بتاريخ          
محكمة الاستئناف الذي اعتبر ان العقد قد تكون بالرغم من التعديلات الحاصـلة فـي الـثمن          
وموعد التسليم، مستندة في ذلك الى ان العارض وضع بند يشير الى امكانية تعـديل الـثمن                 

  .ائد في السوق، واعتبرت ان هذا التغيير لا يعتبر جوهرياًبحسب السعر الر
يتبين اذن مما سبق، انه اذا كان هنالك تغيير في الثمن يمكن الاخذ به بعين الاعتبار عاملاً                 

 ولكن مـن الاجـدى      ،)٤١( يجب ان نعرف غاية العقد     ،مؤثراً في العقد وعلى قدر من الاهمية      
لق الاحوال، ولكن وجهة النظر هذه منطقية، فـاذا مـا       اعتبار ان الثمن هو غاية العقد في مط       

وضعنا الاركان الرئيسية للعقد والتي يتوجب وضعها في العرض جانباً، على اعتبار انه اذا ما  
. مس اي منها تغيير او نقص او ما شابه، فانه لا يمكننا القول بوجود عرضاً فـي الاسـاس                  

ي اي عنصر من عناصر العرض عاملاً مؤثراً        والبحث في غاية العقد ومدى اعتبار التغيير ف       
به، يمكن ان يمس بالغاية التي ينوي العارض التعاقد لاجلها، هنا يعتبر التعديل جوهرياً، لـذا                

 يكون لمحاكم الاساس السلطة الاستنسابية لتقرير ما هو جوهري من           ،وانطلاقاً من هذا المبدأ   
  .عدمه

في الحلول الى وضع امثلة تعتبر مسائل اساسـية          وخوفاً من التشتيت     ،وقد عمدت الاتفاقية  
يتكون منها الايجاب كالثمن والكمية، واذا ما ادخل اي تعديل عليها في صيغة القبول اعتبـر                

وما يعتبر مسألة تقديرية لقضاة الموضوع لتحديد التعديل    . تعديلاً جوهرياً يمنع من انعقاد العقد     
 لم تأتِ الاتفاقية على ذكرها، ويتم هذا التحديد تبعاً          الجوهري من عدمه فانه باقي الامثلة التي      

 فتعداد الامثلة على التعديل هي كلها جوهرية، ولكـن يمكـن اثبـات              ،)٤٢(لظروف كل قضية  
عكسها تبعاً لظروف كل عرض ومثال على ذلك اختيار القانون المطبق هو جوهري ولكـن               

  .)٤٣(يجب الرجوع دائماً لارادة الاطراف

                                                           
رقـم   /www.unicitral.org/cout/clout كلاوت،   -قرار منشور على موقع اليونسترال ضمن السوابق القضائية        )٣٩(

، تـاريخ   ١٥٧٢٧-٠٢، صادر عن محكمة الاستئناف، الدائرة التاسعة في الولايات المتحدة الاميركية، رقـم              ٥٧٦
 .٩/٢/٢٠١٦، تاريخ زيارة الموقع ٥/٥/٢٠٠٣

)٤٠(  
Cour de cass., 1ere Chambre civile, 4 janvier 1995, N˚ de pourvoi 92-16993, Recueil Dalloz, Sirey, 
1995, 20e cahier, jurisprudence, page 289 

)٤١(  
Claude Witz, Note sur l’arrêt de la cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 janvier 1995, Recueil 
Dalloz Sirey, 1995, 20e cahier, jurisprudence, page 289 et s. 

 وخاصـة هـامش رقـم       ١٠٧مم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، مرجع سابق، ص          محسن شفيق، اتفاقية الا    )٤٢(
١٥٠. 

)٤٣(  
Peter Schechtrien et Claude Witz, Convention de vienne sur les contrats de vente international de 
marchandises, op.cit., p. 144 
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الدولية بحاجة الى المزيد من المرونة التي يفتقر اليها القانون اللبناني مـن             فعقود التجارة   
 فما هو منطقـي  .ً)٤٤(حيث وجوب التطابق التام بين الايجاب والقبول والا اعتبر عرضاً مقابلا 

ففي . في العقود الداخلية عملاً لمبدأ الاستقرار في المعاملات لا يجوز تطبيقه في العقود الدولية
لتجارة الدولية ومن اجل المساهمة في ازدهارها يتوجب ايجاد نوع من المرونـة فـي               اطار ا 

فمـسألة  . التطبيق العملي، والبحث في ظروف كل قضية نظراً للاختلاف بين حالة واخـرى            
التمييز ما بين التعديل الجوهري وغير الجوهري هو امر نسبي بين كل عارض وآخر، فمـا                

بالاضافة الى ان التعامل في اطار      . عتبر ثانوياً عند آخرين   هو جوهري واساسي عند البعض ي     
التجارة الدولية هو قائم بين ممتهنين، والقوانين الداخلية وضعت صـارمة حمايـة للطـرف               
الضعيف في هذه العقود، لذا فاستبعاد المحاكم لهذا التمييز والتفريق بين كل حالة على حدة هو             

  .امر منطقي وفي محله
  تين متناقضتينظهور إراد -٢ 

ان مسألة التمييز بين التعديلات الجوهرية من عدمها يمكن ان تقودنا الى ايجـاد ارادتـين                
 من المسائل الجوهرية مما يمـس       ١٩متناقضتين في موضوع تعتبره الفقرة الثالثة من المادة         

وهذا الامر حصل   . بصحة العقد من خلال وجود عرض معاكس او ظهور عرض لعقد جديد           
 اغلفـة   Luلشركة فرنسية    Iseaحيث باعت شركة ايطالية      )٤٥(ة امام المحاكم الفرنسية   في قضي 

  .خارجية لعلب البسكويت
) Iseaالـشركة الايطاليـة     (ارسلت الى البائع    ) Luالشركة الفرسية   (من جهة المشتري     -

 بموجب فاتورة تضمنت الشروط العامة      ٢٦/٣/١٩٩١عرض لشراء اغلفة البسكويت بتاريخ      
ء، واضافت على خلف الفاتورة بند يعطي الاختصاص للمحكمة التجارية الفرنسية فـي             للشرا

Lorient باريس. 
 نيسان الفاتورة الى المـشتري      ٥اعادت بتاريخ   ) Iseaالشركة الايطالية   (من جهة البائع     -

 ٢٣ثم ارسلت الى المـشتري بتـاريخ        " موافقة المورد "مشتملة على التوقيع وممهورة بعبارة      
ن ايصال الموافقة، يفيد قبول الفاتورة كما حددت من قبل الشاري، مع اضافة بند يعطـي                نيسا

 . وهذه الاضافة وضعت على ظهر الايصالTorontoالاختصاص للمحاكم الايطالية 
من جهة محكمة الاستئناف، اعتبرت بانه لا اختصاص حصري للمحـاكم الفرنـسية او             -

 من اتفاقية بروكسيل    ١٧ة اختصاصها بالاستناد الى المادة      الايطالية، واعلنت المحاكم الباريسي   
 هي محكمة مكـان تنفيـذ الموجـب    Lorient منها، على اعتبار ان محكمة ١ فقرة ٥والمادة  

 .الاساسي في العقد، وهي بذلك تكون مختصة للنظر في النزاع
ستندة بذلك علـى    وقد طبقت المحكمة اتفاقية فيينا بموجب الاحالة اليها من قاعدة الاسناد م           

 والتي تعين انـه بموجـب       ١٩٥٥ من اتفاقية لاهاي     ٣ الذي يشير الى المادة      ،Tessiliاجتهاد  
غياب بند اختيار القانون الواجب التطبيق، يعتبر قانون بلد البائع حيث يكون مقيمـاً لحظـة                 

بق القـانون   وبالتالي، وبما ان اقامة البائع هي ايطاليا فانه يط        . او العرض اليه   وصول الطلب 
                                                           

)٤٤(  
Fran�ois Terré, philipe simelr, Yves Lequette, droit civil, les obligations, 9e éd., Dalloz 2005, n˚ 
120 et ss. 

)٤٥(  
Cour d’Appel de Paris, 1ére Chambre, 13 déc. 1995, Isea industrie SPA et a.c./sa Lu et a. , la 
semaine juridique , jurisprudence, 1997, 22772, p. 53 et ss. 
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الايطالي، وبما ان البيع هو دولي فانه يجب تطبيق قانون البيوع الدولية الايطالية وفي هـذه                
  .الحالة يكون اتفاقية فيينا

  :اذن، في هذا الحكم يوجد نقطتين اساسيتين يتوجب التوقف عندهما ومناقشتهما وهما
 ،تم تطبيقها من قبـل المحكمـة      مباشرة او بالاحالة، وكيف     (كيفية انطباق اتفاقية فيينا      -١

 ).وهل اصابت ام لا؟
 البائع والمشتري، ومدى ،معالجة بند الاختصاص الموضوع من قبل كل من الشركيتين -٢

 تأثيرهما على صحة العقد، وهل يعتبر ايجاب مقابل ام عقد جديد؟ 
ي الحالـة   ان ما يهمنا في الامر في الوقت الحالي هو النقطة الثانية، حيث يتوجب البحث ف              

 ،موضوع الحكم حيث يوجد ظهور ارادتين متناقضتين من خلال وضع بند اختصاص المحكمة
وهل هذا الاختلاف يقودنا الى المس بصحة العقد؟ واعتبار انه يوجد لدينا عرض معـاكس ام                

  .عرض جديد؟
للوصول الى جواب على هذه التساؤلات يتوجب البحث في متى يعتبر العقد منعقداً بموجب              

 منها، تعتبر ان العقد يعتبر منعقداً منذ تاريخ وصـول الـرد او        ١٨الاتفاقية؟ وبموجب المادة    
يحـدث قبـول    : " الفقرة الثانية على الشكل التالي     ٨القبول الى الموجب، وقد جاء نص المادة        

  ...".الايجاب اثره من اللحظة التي يصل فيها الموجب ما يفيد الموافقة
فاقية قد اعتمدت نظرية الوصول، وربطاً بالوقائع الواردة في الحكم،          مما يعني وبما ان الات    

واستلمت " موافقة المورد "يتبين بأن البائع اعاد الفاتورة المرسلة من المشتري بالتوقيع وبعبارة           
 ٢ الفقرة   ٨ نيسان، فانه وبالاستناد الى نص المادة        ٥ المشترية هذه الفاتورة بتاريخ      Luشركة  

 ان  ،علـى هـذا الحكـم      )٤٦(وقد اعتبر احد المعلقين   .  قد انبرم منذ هذا التاريخ     يعتبر ان العقد  
) ١٨المـادة   (الموافقة على العرض لا تفترض الاعلان الصريح من قبل الذي قَبِل هذا الامر              

واضاف، نستنتج انه اذا اخذنا بعين . ولكن يمكن استنتاجه من التصرفات التي تدل على القبول       
بضاعة ودفع الثمن من دون وضع اي تحفظ على الـشروط فـي العـرض               الاعتبار تسليم ال  

 يجب ان تعتبر وكأنها قبلت ببساطة ووضوح بنـد الاختـصاص            Lu ان   .Iseaالمعاكس من   
  .الممنوح للمحاكم الايطالية

 نيسان الى المشتري ايصال يفيد موافقته على        ٢٣من جهتنا نعتبر ان ارسال البائع بتاريخ        
 الايطالية  Toronto التي ارسلها المشتري واضافة بند الاختصاص لمحكمة         شروط البيع العامة  

ما هو الا عرض لعقد جديد يحدد الاختصاص القضائي وينتظر القبول به من قبل المـشتري                
حتى ينعقد العقد، اما الموافقة اللاحقة على انعقاد العقد كمـا اعتبـرت محكمـة الاسـتئناف                 

وتجـدر  . ي اهمية تذكر، وفي هذا اصابت محكمة الاسـتئناف        الباريسية فانه يعتبر خالٍ من أ     
الاشارة الى ان المشتري عندما قام باستلام البضاعة ودفع الثمن فانه قام بهكذا تصرفات نتيجة 

ولا يمكن اعتباره   .  نيسان أي بتاريخ وصول القبول اليه      ٥تنفيذه لعقد البيع الذي انبرم بتاريخ       
اذا انصرف الرد على الايجـاب الـى        " : ١ فقرة   ١٩ المادة   عرضاً معاكساً كما هو محدد في     

                                                           
)٤٦(  

Pacales de vareilles-Sommières, Note sur l’arrêt de la cour d’Appel de paris, 1ère chambre, 13 déc. 
1995, … Isea industrie SPA et a.c./ SA Lu et a., la semaine juridique, jurisprudence, 1997, 22772, 
page 55 et s. 
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القبول ولكنه تضمن اضافات او تحديدات او تعديلات يعتبر رفضاً للايجاب ويـشكل ايجابـاً               
  ".مقابلاً

اذن، يتضح من النص السابق ذكره، ان العرض المقابل يتحدد في القبول المـضاف اليـه                
 نيسان عنـدما اعـاد      ٥قبول كان قد حصل بتاريخ      بعض التعديلات او الاضافات، وبما ان ال      
وبه انعقد العقـد، فـان الايـصال        : موافقة المورد "البائع الفاتورة ممهورة بامضائه وبعبارة      

 نيسان لا يعتبر رداً على الايجاب ولا عرضاً معاكـساً، بـل يمكـن               ٢٣المرسل منه بتاريخ    
الذي لم يرد بشأنه اي قبول من قبل        اعتباره عرضاً لعقد جديد يتناول الاختصاص القضائي، و       

  . المشتري
 من الاتفاقية، اذ انها تقتـصر علـى         ١٩وتأسيساً على ذلك، لا بد من تحديد نطاق المادة          

مسائل تتعلق بتكوين العقد وليس التعديلات اللاحقة التي تطال العقد المبرم نفسه، اذ ان العقـد               
 أي شرط يعتبر اساسياً دون موافقة الطرف        الذي أنشأ صحيحاً، يمنع احد طرفيه ان يغير فيه        

  .الآخر
لا يعتبر الرد قبولاً منشئاً للعقد الا . ع. م١٨٢بالنتيجة، في القانون اللبناني وفي نص المادة 

اذا كان مطابقاً تمام المطابقة للعرض، وأي تعديل مهما كان بسيطاً فيه يحوله الـى عرضـاً                 
  .معاكساً ورفضاً للعرض المقدم

 ١٩ى خلاف اتفاقية فيينا حيث انها خرجت عن المبدأ العام من خلال نص المادة               وذلك عل 
وهـذا  . ت والاضافات الجوهرية والتي تقود الى اعتبار العرض مرفوضاً        وفرقت بين التعديلا  

الرد يعتبر عرضاً مقابلاً ينتظر الاجابة عليه لابرام العقد، وبين التعديلات والاضافات المتممة             
بر اساسية في العرض فانها تبقي العرض على حاله الا اذا اعتـرض العـارض               والتي لا تعت  

  .عليها شفهياً او بارسال اخطار بذلك ضمن مهلة معقولة
سير التجارة الدولية والمساهمة في عدم يوبالرغم من ان هدف الاتفاقية من ذلك ما هو الا لت

دولية، ولا سيما ان عقود البيع هي من تعقيد ابرام هذه العقود التي تؤدي الى ازدهار التجارة ال    
الا ان تطبيقات المحاكم لها زاد من تعقيدات الامور، اذ اعتمدت وبـشكل             . اهم العقود الدولية  

اساسي على الاستنتاجات وتفسير نية الاطراف بالاعتماد على التعاملات السابقة فيما بينهمـا،             
اطار التجارة الدولية واسـتبعاد نـص       بالاضافة الى الاعراف والاعمال المتعارف عليها في        

 التي ميزت بين التعديل الجوهري عن التعديل غير الجوهري، والتي لم تشر الـى               ١٩المادة  
نية الاطراف للتوصل الى معرفة ما اذا كان التعديل يمكن ان يكون جوهرياً ويقود الى اعتبار                

المادة الى ضرورة البحث عن     ، حيث اشارت هذه     ١٤الرد عرضاً مقابلاً كما فعلت في المادة        
بل كان نص المادة صريحاً وواضحاً متـى        . قصد العارض بالزام نفسه في التعاقد من عدمه       

يعتبر التعديل اساسياً ومتى لا يعتبر كذلك حيث انها اعطت في فقرتها الثالثة على ما يعتبـر                 
ي الحالات التـي لـم   تعديلاً جوهرياً والسلطة التقديرية لمحاكم الموضوع يمكن طرحها فقط ف   

هنا تعتبر تقديرات المحاكم واستنتاجاتها     .  وقياساً عليها  ١٩تنص عليها الفقرة الثالثة من المادة       
اما ما تم وضعه من     . وتحليل التعاملات السابقة والاعتماد على نية ومقاصد الاطراف مقبولة        

واذا ما  . معاكساًامثلة يجب تطبيقه كحالات جوهرية تؤدي الى رفض العرض وجعله عرضاً            
ارادت الاتفاقية اعتبار الامثلة مجرد افتراضات يمكن اثبات عكسها لكانت اسـتعملت عبـارة              

 ".تعتبر جوهرية"وليس " يمكن اعتبارها جوهرية"



 ٤٨٥  راساتدال

  أحكام تفسير الإرادة المشتركة لأطراف عقود البيع الدولية: الثانيةالفقرة 
ان رضى المتعاقدين هـو الـصلب       "لى   من قانون الموجبات والعقود ع     ١٧٦نصت المادة   

  ".والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه اعم
يتضح من نص المادة المذكورة ان الرضى هو الركن الاساسي لكل اتفاق، اذ بعدم وجوده               
لا وجود للعقد، لذا فان الرضى وهو ما يعبر عنه بالتقاء مشيئتين او ارادتين لقيام العقد، وهذا                 

بمعنى انه لا    ...".عن وجود الرضى فعلاً    -١: لا مندوحة   " . ع. م ١٧٧ادة  ما نصت عليه الم   
وجود للعقد باي حال من الاحوال الا بوجود رضى الاطراف على انشاء هذا العقد والتعبيـر                

تكون  عن ارادتهما في الزام نفسيهما في العقد المذكور ولا بد من الاشارة الى انه يتوجب ان               
لذا وجب التحقق   . )٤٧(اي عيب يشوبها، وصادرة عن انسان حر وعاقل       هذه الارادة سليمة من     

في الزام الشخص نفسه لابرام العقد، ويتوجـب         من وجود الرضى والنية لاحداث اثر قانوني      
  . ثانياً البحث عن كيفية التعبير عنها

   كيفية البحث عن الإرادة المشتركة: أولاً
ناً، فالتعبير الصريح يكون اما خطيـاً وامـا         يتم التعبير عن الارادة اما صراحة واما ضم       

 كما يمكن ان يكون ايضاً بايماء من الرأس ،الصريح شفهياً بتوجيه كلام صريح يتضمن القبول
ولا بد من ان يكون هناك تعبير عن ارادتين، حتى يتم الرضى المتبـادل               .)٤٨(قبولاً او رفضاً  

ا من جانب فريق واحد لا تفيد الرضـى ولا          ويتكون العقد، اذ ان الارادة المنفردة المعبر عنه       
  .تؤدي الى علاقات تعاقدية الزامية

على القاضي في الاعمال القانونية ان يقف على نيـة الملتـزم            ". ع. م ٣٦٦نصت المادة   
اذا كـان هنـاك     (او على قصد المتعاقدين جميعاً      ) اذا كان الالتزام من جانب واحد     (الحقيقية  

 حيث اوجب المشترع اللبناني علـى القاضـي         ". النص الحرفي  لا ان يقف عند معنى    ) تعاقد
الناظر بالنزاع بالتحري والبحث عن الارادة الحقيقية عند حصول خلط او لبس في العبـارات               

  .)٤٩(الواردة في العقد المعبرة عن الارادة
 اذ ان   –يظهر بجلاء ان المشترع ومن خلال النص الزم القاضي في معرض تفسيره للعقد              

 ان يبحـث عـن الارادة    –" في قواعد تفسير الاعمال القانونيـة     "لنص جاء تحت عنوان     هذا ا 
 مع مراعاة وجود لبس او تناقض عبارات العقـد او           ،الحقيقية وتفضيلها على الارادة الظاهرة    

ابهامها، لذا يتوجب على القاضي ان يقف على نية المتعاقدين دون التوقف عند النص الحرفي               
  .مون المستنداتشرط عدم تشويه مض

ويكمن الاختلاف بين الارادة الظاهرة والارادة الحقيقية، في ان القاضي يبحث في الثانيـة              
عن نية المتعاقد وقت التعاقد في حال الشك حول النية الحقيقية والقصد من التعاقد، وقد بـين                 

                                                           
منشورات الحلبـي الحقوقيـة، لبنـان،       العقد، الطبعة الخامسة،    -الجزء الاول -مصطفى العوجي، القانون المدني    )٤٧(

 .٢٧٨، ص٢٠١١
 مصطفى محمد الجمال،    ؛٥٢٥ارد دار ومكان وسنة النشر، ص       عاطف النقيب، النظرية العامة للموجبات، غير و       )٤٨(

 .١٩٠، ٢٠٠٠السعي الى التعاقد، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
اميلي خياط وطنوس رعد، العـدل،  /، وليم زرد٢٦/٢/١٩٩٨ ، تاريخ١٨تمييز مدني، الغرفة الاولى، القرار رقم      )٤٩(

نوفل، باز،  /، قوزما ١٨/٢/١٩٨٧، تارخ   ١؛ تمييز مدني، الغرفة الثانية، القرار رقم        ٣٩٤، ص   ١٩٩٩،  ٤-٣العدد  
الاسـتاذ  /، ورثة حنا الزوقـي    ١٢/١١/١٩٧٩، تاريخ   ٣٦٣؛ استئناف مدني، الغرفة الاولى، رقم       ١٧٣،ص  ١٩٨٧

 .١٣٠، ص ١٩٧١قه، العدل، العدد الاول، ورفا هنري طربية



 العدل  ٤٨٦

) قية والارادة الحقيالارادة الظاهرة(ان الفارق بين المبدأين "  )٥٠(السنهوري هذا الاختلاف بقوله
 عند تفسير العقد اذا اخذ القاضي بمبدأ الارادة الظاهرة فهو           -١: يترتب عليه نتيجتان عمليتان   

لا يكون ملزماً ان يتحسس الارادة الداخلية فيما تجنه سريرة المتعاقدين بل يقف عند المظهـر                
، مستنداً في ذلك الى العـرف       الخارجي للتعبير عن الارادة، فيفسره تفسيراً اجتماعياً لا نفسياً        

اذا اخذ القاضي بمبدأ الارادة الظاهرة، فـإن مـسألة           -٢ .الجاري والى المألوف في التعامل    
تفسير العقد تصبح مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام الغرض ليس تفسير نيـة                

اما اذا كان التفسير    . المتعاقدين بل تفسير نص العقد، فيكون حكم ذلك حكم تفسير نص القانون           
  ."يتجه الى بحث الارادة الباطنة، فهذه مسألة واقع لقاضي الموضوع فيها الرأي الاعلى

من هنا يتبين ان المنحى الذي يتخذه القاضي في تفسير الارادة ظاهرة كانـت ام حقيقيـة،                
، فالارادة  يترتب عليها نتيجة بالغة الاهمية، وهي مدى رقابة محكمة التمييز على هذه المسألة            

الظاهرة هي جزء من العقد وتفسيرها مطابق لتفسير النصوص القانونيـة وتخـضع بالتـالي             
  .لرقابة محكمة التمييز

والقاضي في معرض تفسيره لبنود العقد، يتحقق ما اذا كان البند واضحاً ويدل بشكل قاطع               
 ،)٥١(ن نوايا الفـريقين على قصد ونية المتعاقدين، فاذا كان كذلك يمتنع عليه تفسيره والبحث ع        

اما اذا كان البند غير واضح ويشوبه الغموض، فان على القاضي تفسيره بحسب مـا تقـوم                  
 من قانون الموجبات    ٢٢١ وما يليها والمادة     ٣٦٦بتوجيهه القواعد المنصوص عنها في المواد       

 ـ           )٥٢(والعقود ي ، بحيث يتوجب على القاضي تفسير العقد عن طريق استخلاص المعنى الحقيق
اي ان القاضي يستعيد    .). ع. م ٣٦٦المادة  (لارادة المتعاقدين وليس بالمعنى الظاهر من بنوده        

  .سلطته في تفسير واقعة لا تخضع لرقابة محكمة التمييز
كما عليه ان يفسر نصوص العقد على نحو متكامل بحيث يترابط المعنى لكل بند مع غيره                

من معنى، وجب على القاضي تفسيره بما يتلاءم مع         من البنود، فلو كان هذا البند يحمل اكثر         
  .).ع. م٣٦٧المادة (هدف العقد على نحو يعطي التفسير معنى يجعل للعقد مفعول بكامل بنوده 

واذا وجد القاضي ان هناك تعارضاً في نصوص العقد، يلزم بتفضيل احدهم بما يتناسب مع 
يتوجب ان تفسر وفقاً لحـسن النيـة   .ع. م٢٢١وبحسب المادة .).ع. م٣٦٨المادة (باقي بنوده  

والانصاف والعرف، والتفسير المقصود بحسن النية في هذه المادة هو العائد لطرفي العقد وبما   
، وبالتالي فانـه يتوجـب علـى       )٥٣(اتجهت ارادتهما الحقيقية لانشاء علاقات سوية فيما بينهما       

تبيان ما اذا كانت متوافقة وحسن      و القاضي وبحسب نص هذه المادة ان يقوم بتفسير بنود العقد         
واما باستناده الى مبادئ الانصاف فمـا هـو الا          . نية الاطراف من خلال البحث في نواياهم      

لاعطاء التوازن في الموجبات لكل من المتعاقدين، بحيث يكون العقد قد تكون على نحو عادل               

                                                           
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الاول، المجلد الاول، الطبعـة الثالثـة،                  )٥٠(

 .١، هامش رقم ١٩٤، ص ٢٠٠٠منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
، ١٩٩٤،  ٢، العـدد    ٢٨جبور، العدل، السنة    /سيس، ق ٢٢/٢/١٩٩٤، تاريخ   ١١ رقم   ،تمييز مدني، الغرفة الاولى    )٥١(

 .١٤٤ص 
محمد طـاهر، العـدل، العـدد الرابـع،     /، مخايل مطر١/٢٠١٣ /٣، تاريخ   ١تمييز مدني، الغرفة التاسعة، رقم       )٥٢(

١٩٤٧، ٢٠١٣. 
، تـاريخ  ٦٨؛ تمييز مدني، الغرفـة التاسـعة، رقـم        ٧١٤مصطفى العوجي، القانون المدني، مرجع سابق، ص         )٥٣(

 .٣٤٠، ص ٢٠١١وطفا، صادر في التمييز، القرارات المدنية، /، ورثة فرح١٧/١١/٢٠١١



 ٤٨٧  راساتدال

توجب عليه ان يعتمد علـى      كما انه ي  . )٥٤(يعود بالفائدة المرجوة لكل من طرفيه بشكل متساوٍ       
العرف السائد في نطاق التعامل الذي بني فيه العقد لاعطاء بنوده المعنى الصحيح والذي يعبر               
بشكل قاطع على قصد الفرقاء، خاصة اذا كان هناك تعاملاً سابقاً فيما بينهما كما هو الحـال                 

المادة (اخيراً عند قيام الشك يفسر العقد دائماً لمصلحة المديون          .  في عقود البيع   بين الممتهنين 
  .).ع. م٣٦٩

رادة المتعاقدين فيه ظـاهرة وتـدل       إفالقاضي عندما يقوم بتفسير نص واضح في العقد، و        
بشكل قاطع على نية المتعاقدين، ويعطيه معنى غير المعنى المقصود في الظاهر، فانه يكـون               

تشويه مضمون العقد، ويكون بذلك قد عرض حكمه للطعن امام محكمة التمييز، وهذا             قد قام ب  
يجوز الطعن بطريق الـنقض للاسـباب       "حيث جاء فيها    . م.م. أ ٧٠٨/٧ما نصت عليه المادة     

  ...:التالية 
 تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليـه فيهـا او بمناقـضة                -٧

، ..."ردت عليه فيها اوبمناقضة المعنى الواضـح والـصريح لنـصوصها   المعنى خلافاً لما و 
وذلك لانه مس بنص في العقد إرادة الاطراف فيه ظاهرة وأعطاهـا معنـى غيـر المعنـى                  
المقصود، ولان تفسيره لهذا النص هو حكم تفسير النصوص القانونية، فالمسألة هنـا تكـون               

جتهاد اللبناني مستقر في هذه الناحية، اذ تعتبر        مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز، والا      
ان تشويه مضمون المستندات الذي نصت عليه الفقرة السابعة من المـادة            " )٥٥(محكمة التمييز 

كسبب للنقض يتوافر المطعون فيه وقائع خلافـاً لمـا وردت عليـه فـي هـذه                 . م.م. أ ٧٠٨
 المعنى الواضح والصريح لنـصوص      المستندات او اذا اورد في اسبابه الواقعية وقائع تناقض        

  ".المستندات المذكورة
تقنياً ان التشويه لا يمكن ان يكون سوى عدم كفاية التعليل ويقربه في     )٥٦(وقد اعتبر البعض  

هذه الناحية من فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه ويجب بحسب النظرية الشخـصية        
فمن خلال التشويه . صرف او البند المزمع تفسيره   الوضوح والتحديد في الت   : ان تتلازم صفتان  

يقوم القاضي بتأويل مغاير لارادة الاطراف التي تم التعبير عنها بطريقة واضحة، ففي هـذه               
                                                           

شـركة  /، شـركة المركـز الـدولي للـصيرفة        ٣١/٧/١٩٩٧، تـاريخ    ٥١/٣٤٠١قاضي منفرد مدني، رقـم       )٥٤(
 ،٥٦؛ تمييز مدني، الغرفة العاشرة، رقم       ٩١، ص   ١٩٩٧ ،٤ و ٣للتجارة العامة والمقاولات، العدل، العدد    .سي.بي.ام

 .١٩٥، ٢٠١٠، ١العبد زين الدين العابدين رضوان، العدل، العدد /، محمود رمال٣/١١/٢٠٠٩تاريخ 
، الـشركة الجديـدة لبنـك سـوريا ولبنـان           ٢٧/١١/٢٠١٤، تـاريخ    ٩٣ الغرفة العاشرة، رقـم      ،تمييز مدني  )٥٥(

وفـي  . ١٤٩٨، ص   ٣زء   الج ،٢٠١٥، دير الزهراني، العدل،   -جمعية الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان     ./ل.م.ش
، رفيـق   ١٧/٢/٢٠١٥، تـاريخ    ١٦تمييـز مـدني، الغرفـة العاشـرة، رقـم           : ذلك قرارات عديدة نذكر منهـا     

؛ تمييز مدني، الغرفة الثانية، ٢٠٦٢، الجزء الرابع، ص  ٢٠١٥، العدل،   .ل.م.مصرف الاعتماد اللبناني ش   /الخوري
، ٢٠٠٩عادل ورفاقه، صادر، الجزء الاول، /الاشرفية ١٠٧٣، جمعية مالكي العقار رقم    ٥/١/٢٠٠٩، تاريخ   ١رقم  
؛ ٥١٩، ص ٢٠١٠يزبك، صـادر،  /، ضو٣٠/١١/٢٠١٠، تاريخ ٥٦؛ تمييز مدني، الغرفة التاسعة، رقم    ١٦٠ص  

؛ تمييـز   ٣١٩، ص   ٢٠١٠حداد، صـادر،    / ، رحيم   ٣٠/٣/٢٠١٠، تاريخ   ٢١تمييز مدني، الغرفة الخامسة، رقم      
؛ تمييـز  ٢٢٤، ص   ٢٠١٠فرحات، صـادر،    /، الدولة اللبنانية    ٢٠١٠ ١٤/١تاريخ  ،  ٤مدني، الغرفة الرابعة، رقم     

، ٤٨؛ تمييز مدني، الغرفة التاسـعة، رقـم         ١٢٤، ص   ٢٢/١٢/٢٠١١، تاريخ   ١٠٢مدني، رقم الغرفة الثانية، رقم      
 ـ     ٣٢٩، ص   ٢٠١١لعلع ورفاقه، صادر،    / ، المرعي ورفاقه    ٤/١٠/٢٠١١تاريخ    م؛ تمييز مدني الغرفة الاولى، رق

، ٣٨؛ تمييز مدني، الغرفة الاولـى، رقـم         ٤٥، ص   ٢٠١٢العلايلي، صادر،   / ، بنايوت   ٣١/٥/٢٠١٢، تاريخ   ٤٨
 .١٨٨٧، ص ٢٠١٣، ٤٧، السنة ٤ العدد،ايدا صايغ ونينت دقاق، العدل/، اسعد بشور٢٦/٥/٢٠١١تاريخ 

)٥٦(  
Jacque Ghestin et Christophe Jamin et Marc Billiau, traité de droit civil, L.G.D.J. , Paris, 1996 
page 27. 



 العدل  ٤٨٨

المـادة  ( )٥٧(الحالة يكون قد غير اقتصاديات العقد ومفاعيله وخالف مضمون النص القـانوني           
  ).ي فرنسي مدن١١٣٤لبناني يقابله نص المادة . ع. م٢٢١ -١٦٦

وفي محاولة من محكمة التمييز الفرنسية لتعريف معنى التشويه، اصدرت قـراراً مبـدئياً              
، اعتبرت فيه انه لا يسمح للقاضي عندما تكون نـصوص الاتفاقيـة     )٥٨(٢٠/٤/١٨٧٢بتاريخ  

  .واضحة ومحددة، ان يشوه الالتزامات التي تنتج عنها او ان يغير بمعنى البنود
على هذا القرار، انه يحق لقضاة الاسـاس  في معرض تعليقه  )٥٩( الفقه  جانب من  اعتبروقد  

ومن دون تكبد عناء التقدم بالطعن للتشويه، باعطاء العقد معنى مغاير للذي يمكن ان يـستنتج                
من النص الصريح والمحدد، عندما يبرهن هؤلاء ان هذا النص لا يتناسب مع إرادة او نيـة                 

ضوح النص لا يستبعد تفسيره، وذلك بعكـس اتجـاه محكمـة       بمعنى آخر و  . الفرقاء الحقيقية 
التمييز يعتبر ان التشويه يجاوب بكل بساطة على ضرورة وضع حدود للقـرارات التعـسفية               

  .المحاكم التي تقوم بتفسير نص صريح لبعض
هذا الاتجاه اذا طبق، يمكن ان يقودنا الى ما يسمى بتحريف النص ويؤدي بالتـالي الـى                 

من قبل القاضي، الامر غير المسموح به بموجب القانون، فالوقوف عند الـنص             تعديل العقد   
الصريح والواضح ما هو الا الحدود التي تفصل بين صلاحية القاضي في تفسير نص غامض               
ومبهم وبين تشويه نص صريح والذي يكون الممر للوصول الى محكمة التمييز، التي يحق لها 

  .قض القرارفي هذه الحالة إجراء رقابتها ون
يقتضي بالتالي رسم الحدود المنطقية لسلطة القاضي في التفسير وفقاً للتمييز بـين حالـة               

 وبين حالة   ،النص الصريح حيث لا يسمح له بتفسيره لانه يتوجب عليه اخذه بشكله ومضمونه            
النص المبهم او المتناقض الذي يمكن ان يفسر من جهات متعددة، فسلطة القاضي هنـا هـي                 

  .)٦٠( له، بشرط ان تقف عند حدود التشويهحصرية
اما اذا قام بتفسير نص غامض في العقد وبحث عن النية الحقيقية للاطراف فان هذا الامر                

، نظراً الى انه يقوم بوصف الوقـائع لاعطـاء          )٦١(تستقل به محكمة الموضوع بصورة مطلقة     
 ـ           ضع لرقابـة محكمـة   النص معناه الحقيقي والمقصود، والمسألة تكون مـسألة واقـع لا تخ

، ففي هذه الحالة ليس هناك مجال للادلاء بتشويه في العقد وبنـوده لانـه عنـدما                 )٦٢(التمييز
  .)٦٣(يستوجب التفسير فان التشويه يجب ان يستبعد

                                                           
)٥٧(  

Doctrine, 1971, n° 2410.2. Jacque Voulet, le grief de dénaturation devant la cour de cassation, 
J.C.P.,1 

)٥٨(                          Cour de cassation, 20/4/1872, Dalloz, recueil périodique, 1872 page 70 et s.  
)٥٩(  

Capitant et F.Terré et Y. Lequette, note sur l'arrêt civile,15 avril 1872,les grands arrêt de la 
jurisprudence civiles, Dalloz , Paris, 2000 page 111 et s. 

)٦٠( Jacque Boré, note sur l'arrêt de la cass. Com. 14 avril 1992, J.C.P., Jurisprudence, 1993, n° 22079 
 .٣٤٧، ص ١٩٨٦ دون ذكر لدار ومكان النشر، ،ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمات، الجزء السادس )٦١(
 .٤٨٧، ٢٠٠٤حلمي الحجار، اسباب الطعن بطريق النقض، الجزء الثاني، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  )٦٢(
 .٣١٦، ص ١٩٩٧ء الثاني، غير وارد دار ومكان النشر، الياس ابو عيد، المراجعة التمييزية في الاصول المدنية، الجز )٦٣(



 ٤٨٩  راساتدال

فمن الشروط الموضوعية الواجب توافرها لقبول الطعن امام محكمة التمييز وفقـاً للفقـرة              
 اي يتوجب ان    ،)٦٤(يكون المستند الذي ادلي بتشويهه خطياً     ان  . م.م. أ ٧٠٨السابعة من المادة    

 تـشويهاً   - تفسير نية المتعاقدين   –يكون التشويه مادياً ولا يعتبر التشويه الفكري او المعنوي          
  .)٦٥(يخضع لرقابتها والا اعتبرت محكمة درجة ثالثة

اسـاس ان   هذا الاتجاه واعتبر انه تكييف خاطئ من قبل المحكمة علـى             )٦٦(انتقد البعض 
التشويه يجب ان يكون مادياً ومعنوياً، ولا يمكننا تجنب تطبيق التشويه على الوقائع من جهة،               
وحتى على النية من جهة ثانية، بالرغم من ان محكمة التمييز ثابتة على موقفها بالاخذ فقـط                 

ا غـض  بالتشويه الخطي، والذي دائماً يتوجب ان يكون واضحاً ومحدداً، ويضيف انه لا يمكنن    
النظر عن منح التشويه المعنوي صفة استثنائية التي تميز الحدود التي يجب ان تضعها محكمة      

  .التمييز في تفريقها بين الواقع والقانون
ان هذا الرأي يستحق المناقشة، حيث ان القانون واضح في هذه المسألة ولا سـيما نـص                 

سبباً للنقض هـو تـشويه مـضمون    اذ اعتبرت ان التشويه الذي يشكل   . م.م. أ ٧٠٨/٧المادة  
المستندات وليس التشويه المعنوي، اذا ان هذا الاخير يحصل من خلال تفسير القاضي لـنص               
غامض في العقد فيعود لاستجلاء المعنى الحقيقي من نية الفرقاء، وهذا الامر هو استنـسابي               

ضٍ الى آخـر    لقاضي الموضوع ورأيه فيه نسبي يختلف بين حالة واخرى، كما يختلف من قا            
بحسب نوع وظروف كل قضية، مما يعني انه يغوص في مسائل واقعية لا يجوز ان تكـون                 
خاضعة لرقابة محكمة التمييز التي تقوم بمهامها من خلال العناصر المادية للقضية المتنـازع              
فيها، وليس الدخول في العناصر الذاتية للفرقاء، فدورها هو رقابة تطبيق محـاكم الاسـاس                

  .)٦٧(دة القانونية على العناصر الواقعيةللقاع
 من اتفاقية فيينا على انه تفسر التـصرفات الـصادرة عـن             ٨/١في المقابل تنص المادة     

العارض وفقاً لما قصده اذا كان متلقي العرض يعلم او لا يمكنـه ان يتجاهـل مـا قـصده                    
رة الاولى فانه تفـسر     العارض، واما الفقرة الثانية تنص على انه في حال لا يمكن تطبيق الفق            

هذه التصرفات وفقاً لما يمكن ان يفهمه شخص عاقل او بنفس مستوى ادراك الطرف الآخر،               
  .اذا كان المتلقي لا يعلم ويجهل ما قصده العارض

ويتبين انه في الحالتين، الارادة يتوجب ان تكون ظاهرة حتى ولو ان العبارات اتجهت الى               
الة الاولى يكون المتلقي على علم تام بما قصده العارض، وفي           النية والقصد، وذلك انه في الح     

الحالة الثانية عندما لا يكون المتلقي على علم بما قصده العارض او لا يمكنه معرفة ارادتـه                 
                                                           

ديثـة  ، المؤسـسة الح ٧١٣ الـى  ٧٠٣الياس ابو عيد، موسوعة اصول المحاكمات المدنية، المجلد الاول، المواد        )٦٤(
 .٤٧٧ حلمي الحجار، اسباب الطعن بطريق النقض، مرجع سابق، ص ؛٣٣٨، ص ٢٠٠٩للكتاب، لبنان، 

)٦٥(                                         Cass.Com. 2 mars 1993 , J.C.P., Jurisprudence, 1993 n° 22072 
)٦٦(  

André Perdriau, note sur l'arrêt de la cour cass. Com. 2 mars 1993, J.C.P., jurisprudence, 1993 n° 
22072. 

صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على رقابة       احمد السيد ال  : لتفصل موضوع التمييز بين الواقع والقانون راجع         )٦٧(
  ؛. وما يليها١١١، ص ١٩٨٤قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

Henry Motulsky, prolégomènes pour un futur code de procédure civile : la consécration des 
principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971, Dalloz, 1972, Chronique 
XVII, page 92 et s. ; Raymond Martin, le fait et le droit ou les parties et le juge, J.C.P., 1974-1, 
Doctrine, 2625, n°30-41.; vincent et Guinchard, procédure civile, 23eme éducation, Paris, Dalloz, 
1994, page 412 et s. ; Jacques Normand, le juge et le litige, L.G.D.J., Paris, 1965, page 216 et 217. 



 العدل  ٤٩٠

الحقيقية، فانه يجب ان تفسر كما يفهمه مطلق انسان على نفس مستوى ادراك المتلقي، وينبغي               
  .)٦٨(وليس وفقاً للقصد الذاتيتفسيره وفقاً لمعناه الموضوعي 

  بمعنى انه يتوجب اللجوء في هـذه الحالـة الـى تفـسير موضـوعي لا يعتمـد علـى                    
في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثامنة تـتم          .)٦٩(الارادة الحقيقية وانما عن التعبير عنها     

يـة الحقيقيـة    الاشارة الى تفسير البيانات والتصرفات الصادرة عن الطرفين وليس عـن الن           
بمعنى تفسير كل ما هو مادي وظاهر والابتعاد عن كل ما هو نفـسي وشخـصي،                . )٧٠(لهما

والنية المقصود بها في المادة الثامنة ما هي الا تلك المجسدة بطريقة ما في احـدى البيانـات                  
حد ، فلا يلزم ا)٧١(والتصرفات الصادرة عن الاطراف التي تظهر قبل ابرام العقد او بعد ابرامه         

الطرفين بما قصده الطرف الاخر الا اذا ابلغ بهذا القصد، او كـان واضـحاً لدرجـة توقـع                   
 فالتفسير يطال كل ما هو محسوس وظاهر للعيان دون الغـوص فـي              ،)٧٢(افتراض علمه به  

النوايا المكنون عنها في نفس المتعاقدين، بعكس النظام القانوني الذي يعتمد الارادة الحقيقيـة،              
 لا تبحث عن توافق الارادتين للفرقاء وانما تكتفي بتوافق ظـاهري للتعبيـر عـن                فالاتفاقية
  .الارادة

في الواقع، اذا كان التصرف القانوني يعكس حقيقة نفسية وهي نية التعاقد لدى القائمين بها، 
فان ذلك لا يستتبع التحقيق او فحص تلك النية، الارادة الضرورية لتواجد العقد ليست سـوى                

ان الاتفاقية ترد التعبير عن الارادة الى       . من خلال تصرفات المتعاقدين   " منشأة من جديد  "ارادة  
 باعتبار انها تعرفها على انها العمـل او التـصرف           -" الظاهرة خارجيا  -الارادة المنشأة للعقد  

  . )٧٣(السلبي او الايجابي الذي يثبت وجود الرضى

  وسائل البحث عن الإرادة المشتركة: ثانياً
 الاختلاف بين النظامين اللبناني والفرنسي من جهة واتفاقية فيينا في الجهة المقابلة، انما              إن

يكمن في كيفية البحث عن الارادة والتعبير عنها، ولكي نصل الى نتيجة هذا الاختلاف لا بـد                 
من القاء نظرة على النظريات التي يعتمدها كل من النظامين للتعبير عن الارادة، لذا يتوجـب         

  .البحث في النظرية الشخصية التقليدية والنظرية الموضوعية الحديثة

                                                           
، ٤٢٩ رقم   .www.unicitral.org/clout/clout كلاوت، - منشور على موقع اليونسترال ضمن السوابق القضائية        )٦٨(

وقرار .٢/٩/٢٠١٥، تاريخ الزيارة ٣٠/٨/٢٠٠٠لمانيا، تاريخ    ا -صادر عن المحكمة الاقليمية العليا في فرانكفورت      
، تـاريخ زيـارة الموقـع       ١٦/٧/٢٠٠١ صادر عن المحكمة الاقليمية العليا لمنطقة كولونيـا، تـاريخ            ،٦٠٧رقم  

٢/٩/٢٠١٥. 
)٦٩(  

Francis Limbach, le consentement contractuel à l'épreuve des conditions générales, L.G.D.J., 
Paris, 2004 , page 55 et s. 

رقـم   .www.unictral.org/clout/cloutكـلاوت،   -قرار منشور على موقع اليونسترال ضمن السوابق القضائية        )٧٠(
 .٣/٩/٢٠١٥، تاريخ زيارة الموقع ٢٢/١٠/٢٠١٥ النمسا، تاريخ -، صادر عن محكمة العدل العليا٦٠٥

رقـم   .www.unictral.org/clout/cloutكـلاوت،   -بق القضائية قرار منشور على موقع اليونسترال ضمن السوا       )٧١(
 .٣/٩/٢٠١٥، تاريخ زيارة الموقع ١٢/٥/٢٠٠٦، صادر عن محكمة العدل بجنييف، تاريخ ٩١١

 .٥٢، ص ١٩٨٨محسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٧٢(
)٧٣(  

Eddy Lamazerolles, les apports de la convention de vienne au droit interne de la vente, L.G.D.J., 
Paris, 2003, page 22. 



 ٤٩١  راساتدال

 النظرية الشخصية -١
والتي تعتمد بـشكل     )٧٤(تأثرت المدرسة الفرنسية بالنظرية الشخصية وهي النظرية التقليدية       

اساسي على الارادة الحقيقية او الباطنة للمتعاقدين الكامنة في النفس، وتقوم على اساس مبـدأ               
، على ان جوهر العقـد قـائم علـى الارادة    )٧٥( الارادة الذي نادت به المذاهب الفردية     سلطان

الحقيقية للمتعاقدين والتعبير عن الارادة مـا هـو الا تعبيـر لاظهـار الارادة الـى العـالم                   
حتى اذا قام الشك من قبل القاضي في تطابق الارادة المعبر عنها في العقد مـع                 )٧٦(الخارجي

 للمتعاقدين، وجب عليه ان يقوم بتفسير هذا البند المتعلق بها في العقد وتفـضيل               النية الحقيقية 
الارادة الحقيقية على الارادة الظاهرة، بمعنى انه اذا شاب الارادة الظاهرة الغمـوض يلـزم               
بالتفسير والبحث والتحري عن النوايا، فالتفسير في هذه الحالة هو عمل ذهني يبحث عن ارادة         

  .)٧٧(حتى ولو كانت ارادة وهميةالمتعاقدين 
اما اذا كان التعبير عن الارادة واضحاً امتنع عليه ذلك، والبحث يجب ان يكون عن النيـة                 

 ٣٦٦، وبذلك تكرست هذه النظرية في المادة      )٧٨(المشتركة للاطراف حتى يتم المعنى المقصود     
 فرض مبدأ وجوب البحث  من القانون المدني الفرنسي، حيث١١٥٦لبناني، تقابلها المادة . ع.م

 باعتبار ان ،عن الارادة الحقيقية عند حصول اي شك فيما عبر عنه المتعاقدين بصورة ظاهرة           
الرضى الركن الاساسي للالتزام الحاصل بين ارادتـين مـدركتين لموضـوعه وشـروطه              

 الطريقة  فصياغة العقود لا تكون الا انعكاساً لارادة المتعاقدين وليس لمجرد اختيار         ،)٧٩(وبنوده
الملائمة لظروف التعاقد، بحيث يتوجب ان يكون اسلوب العقد وعباراته يعبران عـن حقيقـة          

  .)٨٠(الارادة للوصول الى الصياغة، وهي الصورة المادية التي تتبلور بها ارادة المتعاقدين
 النظرية الموضوعية -٢

بير عـن الارادة    على ان اساس التصرف القانوني هو التع       )٨١(ترتكز النظرية الموضوعية  
باعتباره واقعة اجتماعية ملموسة، وليس الاعتماد عما تختلجه النفس من نوايا، فالقانون هـو              
ظاهرة اجتماعية وليس ظاهرة نفسية بحيث اذا ما أُريد اعطاء هذه الاخيرة وجود، وجـب ان                

وهذا  ،)٨٣(مما يعطي المتعاقدين شعور بالاطمئنان والثقة      )٨٢(تتجسد في مظهر مادي يعبر عنها     
ما يؤدي الى الاستقرار في العلاقات التعاقدية، ويعد التعبير عن الارادة قرينة قانونية قاطعـة               

                                                           
راجع هذه النظرية لدى عبد الكريم ذوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري، منشأة المعارف، الاسنكندرية،                 )٧٤(

 . وما يليها٤٢، ص ١٩٨٥
 .٩١، ص ١٩٦٦ظرية العامة للالتزام، مكتبة عبداالله وهبة، مصر، اسماعيل غانم، الن )٧٥(
وصـحته، مجلـة     عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، اختلاف التعبير عن الارادة واثره على تكـوين العقـد                )٧٦(

 .٤٣٩، ص ٢٠١٢، ٣٦ العدد الثالث، السنة ،الحقوق، جامعة الكويت
)٧٧(  

Philipe Malaurie ,l'interprétation des contrats: hier et aujourd'hui, J.C.P., édition générale, 19 
décembre, 2011,n° 51, 1402. 

)٧٨(            Cour de cassation commercial, 26 nov. 2013, 1227.456, inédit, www.légifrance.gouv.fr. 
 .٢٨١مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  )٧٩(
 دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمـستندات التعاقـد،   -ية عامة لصياغة العقوداحمد سعيد الزقرد، نحو نظر   )٨٠(

 .١٩٦، ص ٢٠٠١، ٤ مع ملحق ٣، العدد ٢٥مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 
مشار الى القانون المدني    .  منه ١٥٧ و   ١٣٣وهي النظرية الالمانية والتي تكرست في القانون الالماني في المادة            )٨١(

 .١٨٩اني لدى عبد الحكيم ذودة، مرجع سابق، ص الالم
 .١٩٢عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  )٨٢(
 .٩٩، ص ١٩٧٩عبد المنعم الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت،  )٨٣(



 العدل  ٤٩٢

 .)٨٤(عما قصده اصحابها وبما اتجهت اليه هذه الارادة، وهذه الارادة لا يجوز اثبات عكـسها              
 يجدي اثبات ونظرية الارادة الظاهرة تعتبر ان جوهر العقد هو الارادة الظاهرة في التعبير ولا

  .)٨٥(عدم مطابقة التعبير عنها بما ينويه حقيقة من صدر عنه
فالقاضي عند غموض النص يبحث عن ارادة المتعاقد المشتركة المتمثلة في التعبير المادي             
عنها وليس عن الارادة الباطنة، واذا ما وجد صعوبة في تحديد هذه الارادة يستعين بالعناصر               

 وحسن النية المقصود هنا هو حسن النيـة فـي           ،)٨٦(عرف وحسن النية  الاحتياطية للتفسير كال  
  .)٨٧(تفسير العقد، وتظهر اهمية هذا المبدأ بمدى مرونة تطبيقه وتقدير كل حالة على حدة

، مدى تأثير تطبيق كل منهما      الاولىيكمن الاختلاف بين النظريتين في تحقيق نتائج مهمة،         
ففي النظرية الشخصية اذا لم تتوافق الارادة الحقيقية مع      ،على بطلان العقد لعلة عيوب الارادة     

النص المعبر عنها في العقد، وجب الاخذ بالارادة الحقيقية والتعبير في هذه الحالة ما هـو الا                 
قرينة قابلة لاثبات عكسها، كما انه يلزم ان تكون هذه الارادة خالية من العيوب التي تؤدي الى 

" نظريـة التعبيـر الظـاهر     "ل نجد انه في النظرية الموضوعية او        في المقاب . )٨٨(بطلان العقد 
تتقلص امكانية بطلان العقد لعيوب الارادة نظراً لاعتبار ان التعبير ما هو الا دليل على صحة          
هذه الارادة التي ترجمت في العقد سواء بصورة صريحة ام ضمنية، والتعبير قرينة لا يجوز               

  .اثبات عكسها
بيق نظرية الارادة الحقيقية الى استقلال قضاة الموضـوع بتقـدير هـذه             يؤدي تط الثانية،  

الارادة ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز، باعتبار البحث عن النية هي مسألة واقع ينفرد بهـا               
قضاة الاساس، بينما يؤدي تطبيق نظرية الارادة الظاهرة الى رقابـة محكمـة التمييـز لان                

  .نوني والغلط والتشويه فيه يخضع لرقابتهاالتفسير هنا يشابه النص القا
نرى ان المادة الثامنة من اتفاقية فيينا كرست النظرية الالمانية الموضوعية للبحـث عـن               
الارادة، وتجدر الاشارة ان هذا المفهوم غير موجود في القانون اللبناني الذي اعتمد نظريـة               

ولكن القانون الفرنـسي فـي المـواد         .)٨٩(لتفسير العقد . ع. م ٣٦٦الارادة الحقيقية في المادة     
وما يليها أعطى القاضي دورين في التفسير، إما دوراً تفسيرياً توضيحياً، وإماً دوراً             ) ١١٨٨(

مكملاً لسد الثغرات الموجودة ويصبح دوره خارج نطاق إرادة الأطـراف ويـستند للعدالـة               
  .والعرف والقانون

لة الأولى، فدوره محصور في البحث ضمن إطار نيـة  إن ما يعنينا في هذا السياق هو الحا    
فهو ملزم بالبحث الحصري    ). ١١٨٨(الأطراف وإرادتهما وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة         

أما الفقرة الثانية من نص المـادة       . عن نية الأطراف، وهذه هي الطريقة الذاتية أو الشخصية        
ضي بالابتعاد عن طريقة التفسير الـذاتي واتبـاع         المذكورة فقد سمح المشترع من خلالها للقا      

                                                           
 .٤٤١عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، مرجع سابق، ص  )٨٤(
 .٩٠زام، مرجع سابق، ص اسماعيل غانم، النظرية العامة للالت )٨٥(
 .١٨٢عبد الحكيم ذودو، مرجع سابق، ص  )٨٦(
 .٢٨٢، ص ١٩٨٧سامي منصور، عنصر الثبات وعامل التغير في العقد المدني، دار الفكر اللبناني، بيروت،  )٨٧(
وحـة  منى حسن حمود، الحماية القانونية للرضى في العقود، اطر        : للتعمق في سلامة الارادة وصحة العقد راجع       )٨٨(

 . وما يليها٢٦٦، ص ٢٣/١٠/٢٠٢٠مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، نوقشت بتاريخ 
انظر . حتى الاجتهاد الفرنسي ولغاية الان تجاهل فكرة مفهوم التعبير عن الارادة الموجود في الاتفاقية ولم يطبقها                )٨٩(

Francis Limbach, op.cit,page 59. 



 ٤٩٣  راساتدال

 وذلك عند تعذّر الكشف عن النية الحقيقية للأطراف من خلال الاستناد          ،  الأسلوب الموضوعي 
معيار الشخص العادي، ولتسهيل دور القاضي في هذا الإطار وضع المشترع له معـايير              إلى  

ايير منـصوص عليهـا فـي المـواد     توجيهية تساعده في استخلاص نية الأطراف وهذه المع 
وبهذا يكون القانون المدني الفرنسي نص وبوضـوح فـي المـادة             .)٩٠()١١٩١ إلى   ١١٨٩(
بـين طريقـة     المذكورة على تسلسل هرمي لتفسير إرادة الأطراف والتعبير عنهـا         ) ١١٨٨(

 النظريـة ك   الشخصية وبين طريقة التفسير الموضوعي متبعاً بذل       النظريةالتفسير الذاتي متبعاً    
  . الموضوعية مقدماً الأولى على الثانية بالتدرج

 النظريةالتي اتبعت    اتفاقية فيينّا    بالنتيجة، توسط النص الفرنسي بتعديله الجديد الحلّ بين       
فهو وعلـى الـرغم مـن       ،   الشخصية النظريةالموضوعية وبين القانون اللبناني الذي اتبع       

 الذاتي للإرادة فإنّه راعى التوجه الدولي في اعتماد التفـسير           محافظته على أولوية التفسير   
، ويعتبر هذا الحل الأفضل من الناحية العملية بحيث أنّه عند تعذّر الكشف عن )٩١(الموضوعي

البحث عن هذه الإرادة من خلال تصرفات وسلوك         يتم   النية الحقيقية وفقاً للمعيار الشخصي    
 للمعيـار   القانونية العملية و  الأهميةوتظهر  . التصرف القانوني الأطراف والظروف المحيطة ب   

إبرام العقد، وقد  الموضوعي عند تفسير التصرفات الصادرة بصورة منفردة والتي تصدر بعد       
في التفسير وخاصة عند عدم النص صراحةً على وجـوب التعبيـر الـصريح               تثير مشاكل 

  .والواضح للتصرف القانوني الصادر عنه
، نصطدم في النظرية الموضوعية بعدم قابلية بطلان العقد لعيب من عيـوب      ن جهة ثانية  م

الارادة، الأمر الذي نجد مجال لتطبيقه في النظرية الشخصية، فهذه الاخيرة استلهمت مبـادئ              
، اذ ان لزوم البحث عن الارادة الحقيقية غير المـشوبة بـاي             )٩٢(العدالة وغلبتها على غيرها   

ى التوزان بين ارادة الطرفين في العقد المنوي ابرامه بحيث يتم ابطال العقد اذا              عيب، يؤدي ال  
كان طرف ما تتجه نيته الى غير ما تم التعبير عنه، فمن العدالة ان يحصل على ما كان ينوي               

والقانون اللبناني في هذه المسألة يوجب انشاء العقد        . الحصول عليه من فائدة متوقعة من العقد      
  ). وما يليها من قانون الموجبات والعقود٢٠٢المادة (  ارادة الاطراف السليمةعلى اساس

بينما ابتعدت الاتفاقية عن فكرة تحقيق العدالة في هذه المسألة من خلال تطبيقهـا لـلارادة          
الظاهرة على التعبير عن الارادة وذلك بسبب حاجة التجارة الدولية الى نوع من الثقـة فـي                 

ر في المعاملات التعاقدية الدولية، بالاضافة الى ان الهدف من تطبيق العدالة            التعامل والاستقرا 
ما هو الا حماية للطرف الضعيف في العملية التعاقدية كالمستهلك الذي أولت معظم التشريعات  
الوطنية والاتفاقيات الدولية حماية خاصة له، والراكب في عقد النقل، والمؤمن له فـي عقـد                

اما في اطار البيوع الدولية حيث المتعاقدين فيها ممتهنين،         ... ل في عقد العمل   التأمين، والعام 
فانه يجوز التشدد في تطبيق فكرة العدالة، اذ ان الاطراف هم على المستوى نفسه من الدراية                

                                                           
في كامل التصرف القانوني سواء كان عقـداً         شمولية العلاقة التعاقدية من خلال التناغم      إلى   لنظرا :المعيار الأول  )٩٠(

نوع أو صفة المتعاقد وذلك بتفسير الشك لمـصلحة          إلى   النظر: المعيار الثاني ). ١١٨٩المادة  (واحداً أم عدة عقود     
  ).١١٩٠المادة (المدين 

 ).١١٩١المادة (ي يعطيها المعنى في أحد شروط العقد الذي يحتمل معنيين الفائدة الت إلى النظر: المعيار الثالث  
تفسير العقد وذلـك مـن المـادة         تناول الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون المدني الفرنسي الجديد مسألة            )٩١(

انحاً الأولوية  وقد نص على المعيار الشخصي والمعيار الموضوعي بشكل متدرج لتفسير العقد م            ١١٩٢ إلى   ١١٨٨
أن النصوص المذكورة في القانون الفرنسي نجد ما يماثلها في مبادئ اليونـدروا      إلى   وتجدر الإشارة . للمعيار الأول 

 . وما يليها١ -٤في المادة " التفسير" وذلك في الفصل الرابع تحت عنوان الدوليةالمتعلّقة بالعقود التجارية 
 .٥٣٦ عاطف النقيب، مرجع سابق، ص )٩٢(



 العدل  ٤٩٤

في شأن العقود الدولية وكيفية ابرامها، وليس هناك طرف ضعيف مقابل الآخر، فالحاجة الى              
  .)٩٣( هذا النحو ما هو الا تحقيقاً للعدالةتفسير العقد على

اما بشأن ابطال العقد لعيب الارادة فهذا امر ابقته الاتفاقية خارج نطـاق تطبيقهـا لتعلقـه      
، حيـث   )٩٤(بصحة العقد الذي يطبق عليه القوانين الداخلية وذلك بموجب المادة الرابعة منهـا            

  : يقتصر تطبيق الاتفاقية على
 . تكوين العقد -١
 .آثاره، من حقوق وموجبات لكل من البائع والمشتري -٢

  :ويخرج من نطاق تطبيقها 
 صحة العقد وصحة شروطه -١
 .آثار العقد بالنسبة لملكية البضائع المبيعة -٢

بالنسبة لتكوين عقد البيع في اتفاقية فيينا فانها تقوم على ركن اساسي من اركان العقـد الا                 
القبول والذي يعتبر اهم شرط من شروط صـحة العقـد           وهو الرضى المؤلف من الايجاب و     

ولكي يكون العقد صحيحاً يجب توافر رضى الاطراف . لارتباطه بشكل اساسي بالاهلية للتعاقد
على موضوع العقد وما يرتبه من موجبات، وصدور الرضى يجب ان يكون نابعاً مـن ارادة                

حة العقد وصحة تكوينه، بالاضافة اننا ومن هنا يتبين انه لا يمكننا الفصل بين ص. حرة وعاقلة
نرى ان هناك تناقض في احكام الاتفاقية ولا سيما في المادة الرابعة منها، عندما اعتبـرت ان         

 ألا وهو الايجاب والقبول المكونان للرضـى،        ،نطاق تطبيق الاتفاقية يقتصر على تكوين العقد      
  .ثم استبعدت في الفقرة الثانية منها صحة العقد

ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهيـة          "تنص على   . ع. م ٣٧٣دة  فالما
. ع. م ٣٨٨ والمـادة    ".العقد وعلى المبيع والثمن والشروط العامة لصحة الموجبات العقدية        

". لا يكون البيع تاماً الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى البيع والـثمن              "تنص على   
ان الرضى في العقود هـو      "التي نصت على    . ع. م ١٧٨لمقصود في المادة    وهذا الاتفاق هو ا   

اجتماع مشيئتين او اكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزامية بين المتعاقدين وهو يتألف من  
  ..."  القبول-٢ العرض او الايجاب -١: عنصرين 

معيباً باحدى العيوب   يتبين اذن، ان الرضى هو الركن الاول والاساسي لصحة العقد، واذا نشأ             
يكون الرضـى   ". ع. م ٢٠٢كما نصت المادة    . المنصوص عنها في القانون، فان العقد يعتبر باطلاً       

متعيباً بل معدوماً تماماً في بعض الاحوال اذا اعطي عـن غلـط او اخـذ بالخدعـة او انتـزع                   
 ـ". بالتخويف او كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية       . ع. م٢١٦ادة والجزاء نص عليه في متن الم

                                                           
للتفسير القضائي للعقود والتصرفات، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العـدد           جمال فاخر النكاس، الاتجاه الموسع     )٩٣(

 .٥٩، ص ١٩٩٩الثاني، 
)٩٤(  

Cour de cassation, Chambre commercial, 13 février 2007, n° de pourvoi : 05-13538, 
www.légifrance.gouv.fr. 

 والتي اعتبرت ان بنـود     ٢٥/٢/٢٠٠٥ييز الفرنسية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ         نقضت محكمة التم    
العقد المتعلقة بمرور الزمن فيما يختص بالكفالة والاعفاء من المسؤولية، وان البنود بين الممتهنين صحيحة بموجب                

بعة من اتفاقية فيينا واشارت الى ان الاتفاقيـة         اتفاقية فيينا، واعتبرت محكمة التمييز ان هذا الحكم يخالف المادة الرا          
شتري ولكنهـا لـم     نظمت بشكل خاص تكوين عقد البيع والحقوق والموجبات الناشئة عن العقد لكل من البائع والم              

 .تتناول صحة العقد ولا صحة اي من احكامه



 ٤٩٥  راساتدال

وهو بطلان اي تصرف عن عديم الاهلية او اذا طاله عيب من عيوب الرضى، وبالتـالي فانـه                  
بالاضافة الى التناقض الحاصل في المادة الرابعة من اتفاقية فيينا، فقد جاءت مبتورة بحاجة ملحـة             

  .ةالى بعض المعالجة كي تتم المعنى من توحيد القواعد الخاصة بعقود البيع الدولي
 نجد ان في العقود الدولية خصوصية للتراضي تختلف عنها في العقود المنظمة             في الخاتمة 

من قبل القوانين الداخلية، لا سيما الاختلافات الواردة ما بين اتفاقية فيينا والقانونين اللبنـاني               
  :فالاختلاف يكمن بما يلي. والفرنسي

يقوم على اساس الارادة المنفـردة فـي         ان اساس المسؤولية للعرض المحدد المهلة        :أولاً
الانظمة الثلاثة والاخلال بها يرتب المسؤولية التقصيرية، والتي لم تنظمها اتفاقية فيينـا بـل               
ابقتها خارج نطاق تطبيقها مما ينبغي معها العودة الى أحكام القانون الوطني وفقـاً للقـانون                

 . الدولي الخاص
بادئ العامة لنظرية العقد لناحية وجوب تطابق الايجـاب          خرجت اتفاقية فيينا عن الم     :اًثاني

  .في النظامين اللبناني والفرنسي الأمر المفروض والقبول تمام المطابقة
 اللبنـاني علـى     إعتمد القانون . رادة المتعاقدين والتعبير عنها    في كيفية البحث عن ا     :اًثالث

فـي الارادة الحقيقيـة   نظرية الارادة الشخصية في البحث عن رضى الأطـراف والغـوص        
 إما القانون الفرنسي بتعديله الجديد فقد       ،والباطنة لهم عند عدم التعبير الواضح والصريح عنها       

تدرج في الاخذ بالارادة الباطنة لينتقل بعدها الى الإرادة الظاهرة في حال تعذر الكشف عـن                
رادة الظاهرة التي تفرض البحث   أما اتفاقية فيينا فقد اعتمدت على نظرية الا        .النية الحقيقية لهم  

وقـد حقـق هـذا      . عن ارادة المتعاقدين المشتركة المتمثلة في التعبير المادي وليس النفـسي          
  : الاختلاف نتائج هامة وهي التالية

 تأثير تطبيق كل من النظريتين، نظرية الارادة الشخـصية او نظريـة             :النتيجة الأولى  -
ففي الاولى يتوجب ان تتوافق الارادة      . علة عيوب الارادة  الارادة الظاهرة، على بطلان العقد ل     

الحقيقية مع النص المعبر عنها في العقد وان تكون بالتالي خالية من العيـوب المؤديـة الـى             
في الثانية تتقلص امكانية البطلان لعيوب الارادة على اعتبار ان التعبير الصريح او             . البطلان

 .تهاالضمني هو الدليل والاثبات على صح
 دور محكمة التمييز في الرقابة على تقدير الارداة من قبل قضاة الموضـوع              :النتيجة الثانية  -

 .يتقلص عند تطبيق نظرية الارادة الحقيقية، بينما يأخذ مداه عند تطبيق نظرية الارادة الظاهرة
يـب فـي     ابتعدت الاتفاقية عن تحقيق العدالة في مسألة بطلان العقد لع          :النتيجة الثالثة  -

الارادة وذلك على عكس القانونين اللبناني والفرنسي، وان كان سبب هذا الابتعاد هو حاجـة               
  .التجارة الدولية الى نوع من الثقة في التعامل والاستقرار في المعاملات التعاقدية الدولية

هذه الخصوصية في التراضي التي تتمتع بها العقود الدولية إنما وضعت لتيسير التجـارة              
لدولية ولاستقرار معاملاتها، الا ان الانظمة الدولية التي تتناول هذه العقود لا سـيما اتفاقيـة              ا

فيينا للبيع الدولي للبضائع تحتاج الى اعادة النظر في بعض نـصوصها، ان لجهـة التفـسير               
الكافي لبعض الغموض الذي يعتري قسم منها وخاصة ما يعتبر تعديل جوهري من عدمه في               

وإن لناحية مسائل أبقتها دون معالجة كصحة العقد ومسألة المسؤولية التقـصيرية،            الايجاب،  
والتي تركت أمر النظر فيها للقانون الوطني وفقاً للقانون الدولي الخاص، لا سيما ان العقـود                

الحاجة الى توحيد جميع النصوص التي تحكمهاالدولية هي في أمس .   
    



 العدل  ٤٩٦

  
  مقترحات اساسية تفعيلاً لاستقلالية 

  السلطة القضائية
  

   )١(جورج صادرالاستاذ : بقلم

تتكاثر منذ اكثر من ثلاثة عقود، وتحديداً منذ تاريخ اتفاق الطائف، مـشاريع واقتراحـات               
القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء عملت مجموعة من رجال القانون على محاولات انضاجها            

ولعلّ الجامع المشترك بين هذه المشاريع والاقتراحات هو تحرير         . فهوم الاستقلالية وتكريس م 
القاضي دفعة واحدة او على مراحل من طوق التعيين وبالتالي استعادة حريتـه واسـتقلاليته               

  .الكاملة لإصدار احكامه
            ز استقلالية القاضي ما لم يتشبعها، لن تعزهذه الاقتراحات، على تنو ث هذا الاخير   الاّ ان

وخير دليل على ذلـك انـه،       . الميزة الاهم في تكوين شخصيته    : بالاستقلالية النابعة من ذاته   
وعلى الرغم من تبعية الكثير من القضاة راهناً وفي الايام الغابرة، بقي بعضهم يتميز بممانعة               

  .لافتة رافضاً التدخّلات من اي جهة اتت
رى للوصول الى جـسم قـضائي مـستقل يـستعيد           كيف يمكن عملياً تظهير الخطوط الكب     

  اللبنانيون والمجتمع الدولي ثقتهم به؟

I-في طبيعة مجلس القضاء الاعلى وهيكليته الراهنة   
يقتضي التذكير اولاً بأن دستور الطائف قد اغفل عن ذكر اي دور لمجلس القضاء الاعلى               

هـا المحـاكم علـى اخـتلاف        ان السلطة القـضائية تتولا    " منه   ٢٠بل اعتبر بموجب المادة     
  ."والقضاة مستقلّون في اجراء وظيفتهم.." "درجاتها

يتبين من النص اعلاه ان مجلس القضاء يقوم بدور الضامن الاساسي لاستقلالية المحـاكم              
  .بدون ان يكون ممثلاً للسلطة القضائية

لاته الاخيرة، مـن    يتألّف مجلس القضاء الاعلى، وفقاً لقانون تنظيم القضاء العدلي مع تعدي          
ثلاثة منهم حكميون وهم الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيساً لمجلس القضاء           : عشرة اعضاء 

  .الاعلى، والمدعي العام التمييزي عضواً ونائباً للرئيس ورئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً
ل، صادر عن يعين الاعضاء الحكميون الثلاثة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير العد

مجلس الوزراء الذي يملك ايضاً صلاحية نقل كل من رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي              
العام التمييزي بذات الصيغة المعتمدة لتعيينهما علماً انه ليس هناك اي تحديد لمـدة ولايتهمـا             

  .التي تبقى خاضعة لمجلس الوزراء

                                                           
 .محام بالاستئناف )١(



 ٤٩٧  راساتدال

القضاء الاعلى فتبقى مرتبطة بولايته اما مدة ولاية رئيس هيئة التفتيش القضائي في مجلس 
كرئيس لهيئة التفتيش القضائي ما يستفاد منه انه العضو الوحيد في مجلس القضاء الذي يتمتّع               

  (Inamovibilité). بحصانة عدم النقل
اما باقي اعضاء المجلس السبعة فيعين خمسة منهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير              

ن من قبل رؤساء ومستشاري غرف التمييز كافة على ان يكونا حصراً وينتخب عضوا.. العدل
  .من رؤساء غرف التمييز العشر

قاضٍ مـن   : والجدير ذكره ان الاعضاء الخمسة المعينين بموجب مرسوم يوزعون كالتالي         
رؤساء الغرف في محكمة التمييز، قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف، قاضٍ من 

ف محاكم الدرجة الاولى وقاضٍ عدلي من بين رؤساء المحاكم او مـن رؤسـاء               رؤساء غر 
  .الوحدات في وزارة العدل

II-في اقتراح تعديل هيكلية مجلس القضاء   
تقتضي الاشارة اولاً الى ان ترك السلطة القضائية بدون رأس اسوة بالسلطتين التـشريعية              

يجعل دورها ملتبساً وضعيفاً تجـاه مبـدأ        ) رئيس الحكومة (والتنفيذية  ) رئيس مجلس النواب  (
 باتجاه   من الدستور  ٢٠لذا من المستحسن تعديل المادة      .. فصل السلطات وتوازنها وتعاونها   

اعتبار مجلس القضاء الاعلى ممثلاً للسلطة القضائية بدون ان يكون له الحق بالتدخّل المباشر              
  .ا الى اقصى الحدودفي عمل القاضي بل بحماية استقلاليته ليس الا وضمانته

يتبين من التعديلات الاخيرة لقانون تنظيم القضاء العدلي ان انتخاب اعضاء مجلس القضاء             
انحصر بإثنين فقط فيما يطال التعيين ثمانية منهم ما يجعل السلطة التنفيذية في موقع المرجعية          

  .اداء القضاة لوظائفهمالعليا مع ما يستتبعه، في ظل النظام الطائفي، من محاصصة وتبعية في 
 في مرحلة اولى، تشكيل مجلس القضاء الاعلى من ثلاثة عشر عـضواً             لذا نقترح ان يتم،   

 :)٢(منتخبين لمدة اربع سنوات وموزعين على الشكل التالي

 يتم انتخابهم الكترونياً من جانب الهيئة العامة للقضاة على ان لا تقـل              نيثلاثة قضاة حكمي  
  : للمرشحين والدرجة السادسة لأعضاء الهيئة الناخبة١٢درجاتهم عن الدرجة 

  . رئيساً لمجلس القضاء الاعلى–الرئيس الاول لمحكمة التمييز + 
  . نائباً للرئيس–المدعي العام التمييزي + 
  .رئيس هيئة التفتيش القضائي+ 

 للنظام  تتم عملية الانتخاب الاولى تحت اشراف مجلس القضاء الاعلى الحالي والاخير وفقاً           
  .الاكثري حفاظاً على تماسك السلك القضائي في ظل التوزيع الطائفي الراهن

  : منتخبين الكترونياً وفقاً للنظام الاكثري وموزعين على الشكل التاليعشر قضاة
  . من رؤساء غرف التمييز ينتخبان من كافة رؤساء ومستشاري غرف التمييزاثنان

                                                           
اصب الحكمية الراهنة على حالها اي بالتعيين للابقاء على العلاقة الجيـدة            يرى بعض رجال القانون بأن تُترك المن       )٢(

الا ان مثل هذا الطرح سينعكس سلباً على ذهنية وسلوكية كامل اعضاء الجسم القـضائي لمـا      .. مع سائر السلطات  
 .بملك اصحاب هذه المناصب الحكمية من نفوذ وتأثيرات جمة



 العدل  ٤٩٨

لاستئناف ينتخبان من كافة رؤساء ومستشاري غرف        من رؤساء ومستشاري محاكم ا     اثنان
  .الاستئناف
  . من رؤساء محاكم البداية ينتخبان من كافة رؤساء واعضاء المحاكم الابتدائيةاثنان
  . من قضاة التحقيق ينتخبان من قضاة التحقيق كافةاثنان
 . العامين من النيابات العامة الاستئنافية ينتخبان من كافة المدعين والمحاميناثنان

 لا يشتركون في آلية التـشكيلات       خمسة اعضاء يضاف الى الاعضاء الثلاثة عشر اعلاه       
 :والمناقلات القضائية بل يساهمون في اعداد السياسات العامة للمجلس وهم موزعون كالتالي

  .ن من الهيئة العامة في كل من نقابتي بيروت وطرابلسا منتخبنامحامي
ن من فروع كليات الحقوق في الجامعة اللبنانية ومنتخبـين مـن            ا متفرغ نان جامعي ااستاذ

 .مجموع الاساتذة المتفرغين في الجامعة الوطنية
 سنوات على ان ينتخب لاحقـاً       ٤ يعين للمرة الاولى من مجلس الوزراء لمدة         عالم اجتماع 

  .من مجلس القضاء الاعلى مجتمعاً وفقاً للنظام النسبي

III- القضاء الحالي واقتراح الاصلاح المنشودفي صلاحيات مجلس  
 ١٦ تـاريخ    ١٥٠ من قانون القضاء العدلي، وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم          ٤تنص المادة   

 :، على ما يلي١٩٨٥ المعدل في العام ١٩٨٣ايلول 
يسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء على كرامته واستقلاله وحسن سـير              "

  ."تّخذ القرارات اللازمة بهذا الشأنالعمل في المحاكم وي
 مـن   همالقضاة واختيار  سيقتصر تطرقنا راهناً الى صلاحيات مجلس القضاء لجهة تعيين        

جهة والى المناقلات والتشكيلات القضائية من جهة اخرى وصولاً الـى بعـض المقترحـات          
  .الاصلاحية تعزيزاً لاستقلالية القضاء

  اختيار القضاة وتعيينهم )١(
كانت المبادرة في تحديد عدد القضاة المنوي قبولهم للتدرج في معهد القضاة تعود الـى               اذا  

وزير العدل، بعد الاستماع الى رأي مجلس القضاء الاعلى، الا ان تنظيم مباراة الدخول الـى                
المعهد واعلان نتائجها يعود الى المجلس الذي يعين اللجنة الفاحصة ويحتفظ بحقـه بغربلـة               

  .ن المقبولين للتقدم الى المباراةالمرشّحي
ويرأس رئيس مجلس القضاء الاعلى مجلس ادارة المعهد الذي يتـولّى تنظـيم الـدورات               
الدراسية وتحديد أسس التقييم العلمي والمسلكي للمتبارين فضلاً عن التعاقـد مـع الاسـاتذة               

 ـ          . المختارين د ومـديره   اضف ان موافقة مجلس القضاء هي ضرورية لتعيين رئـيس المعه
مع التوضيح ان هذا الاخير يكتفي بتعيين       " يتّخذ بناء على اقتراح وزير العدل     "بموجب مرسوم   

قاضيين اثنين من اعضاء مجلس الادارة الثمانية بعد موافقة مجلس القضاء الـذي يعـود لـه     
 بمفرده تعيين اربعة قضاة آخرين من اعضاء مجلس الادارة اضافةً الى رئيس مجلس القضاء             

  )ثمانية: مجموع الاعضاء. (والمدير العام لوزارة العدل



 ٤٩٩  راساتدال

 قد اجازت تعيين القـضاة المتـدرجين    ١٥٠/٨٣ من المرسوم    ٦٨كما نشير الى ان المادة      
دون مباراة من بين حملة شهادة دكتوره دولة في الحقوق وذلك بموجب مرسوم بنـاء علـى                 

  .ىاقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعل
واخيراً يعود لمجلس القضاء الاعلى ابداء موافقته على تعيين قضاة من بين المحامين وفقاً              

  .لشروط محددة في مرسوم يتّخذ بناء على اقتراح وزير العدل
تعزيزاً للاستقلالية، ان يتم تعيين كامل اعضاء مجلس ادارة المعهد من مجلس            اننا نقترح،   

 ١٥من وزير العدل الذي يكتفي بإصدار المرسوم ضمن مهلة          القضاء الاعلى بدون اي تدخّل      
  .يوماً بعد تاريخ تسلّمه والا يصبح بعدها نافذاً حكماً

 بوجوب ان يضم مجلس ادارة المعهد أسـاتذة جـامعيين متفـرغين             كما نرى مع القائلين   
ت يشاركون في التدريس وفي اعداد مناهج الدروس القضائية فضلاً عن وجوب اعتمـاد دورا       

  .تأهيل مستمرة للقضاة الأصيلين لاسيما في مجال الاختصاصات الطارئة والحديثة
  المناقلات القضائية -)٢(

اناطت المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي بمجلس القضاء الاعلـى صـلاحية              
الا ان . وضع مشروع المناقلات وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه كي يـصبح نافـذاً     

عنـد حـصول    " قد نـص     ٢٠٠١-١٢-٢١ تاريخ   ٣٨٩التعديل الاخير بموجب القانون رقم      
اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى تُعقد جلسة مشتركة بينهما              

واذا استمر الخلاف بينهما يحسم مجلس القضاء النزاع ويتّخذ        . للنظر في النقاط المختلف عليها    
  )المادة الخامسة (."عة من اعضائه البالغ عددهم عشرةقراره بأكثرية سب

  :لكن التعديل المذكور يصطدم عملياً بإشكاليتين اثنتين
صعوبة الاستحصال على اكثرية الثلثين من اعضاء المجلس المعين من الـسلطة            : الاولى
  .التنفيذية

حاسمة في متن المادة الخامسة ليصبح المرسوم نافذاً حكماً ما يتيح           عدم تحديد مهلة    : الثانية
وزراء العدل والمالية والدفاع ورئيسي الحكومة والجمهورية التعطيـل والا    : للوزراء المعنيين 

  .المماطلة للضغط باتجاه تبديل بعض الاسماء
 مـن المعنيـين      تعديل المادة الخامسة اعلاه لجهة تحديد مهلة عشرة ايام لكـل           لذا نقترح 

علماً انه من المستحسن،    . .بالتوقيع على المرسوم يصبح بعدها مشروع التشكيلات نافذاً حكماً        
بعد اعتماد زيادة عدد أعضاء المجلس وفقاً للتعديل أعلاه، ان تـصبح الاكثريـة المطلوبـة                

  .١٣ من اصل ٨: لصدور التشكيلات

IV- في هيئة التفتيش القضائي  
  ة التفتيش الراهنة واقتراح التعديل المنشودفي هيكلية هيئ -)١(

من رئـيس  " من قانون تنظيم القضاء العدلي،     ٩٩تتألّف هيئة التفتيش القضائي، وفقاً للمادة       
 .."يؤلّف الرئيس والمفتّشون العامون مجلس الهيئة. واربعة مفتشين عامين وستة مفتشين
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التفتيش القضائي بمرسوم يتّخـذ     يعين رئيس هيئة    . "ع.ق.ت. من ق  ١٠٠كما تنص المادة    
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعـة     

  ."ما فوق أو ما يوازي هذه الدرجة في ملاك شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبةوعشرة 
اة العدليين من الدرجة    وكذلك الامر بالنسبة للمفتشين العامين على ان يكونوا من بين القض          

وتُطبق الآلية ذاتها على المفتّشين على ان يكونوا من بين القضاة العـدليين             . العاشرة وما فوق  
  .من الدرجة الثامنة

ان تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي ومجلس الهيئة المؤلّف من مفتّشين عامين ومفتّشين             
لاحيات مجلس الهيئة ويعيق حرية التحقيق مع       من السلطة التنفيذية يحد كثيراً من ممارسة ص       

  .القضاة
بعد تبنّي تعديل هيكلية مجلس القضاء وفقاً للاصلاح المنشود اعلاه، ان يـتم             لذلك نقترح،   

انتخاب رئيس هيئة التفتيش، من الدرجة الرابعة عشرة وما فوق، والمفتّشين العـامين، مـن               
الدرجة الثامنة وما فوق، من الهيئـة العامـة         الدرجة الثانية عشرة وما فوق، والمفتّشون من        

للقضاة لمدة اربع سنوات وفقاً للنظام الاكثري على ان يصدر مرسوم التعيـين عـن مجلـس      
  .الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل يؤكّد فيه على نتائج الانتخابات

 مجلـس   كما يقتضي التأكيد على تفرغ اعضاء هيئة التفتيش فضلاً عن عدم نقل اعـضاء             
                 تّخذ في مجلس الـوزراء بنـاءعلى طلبهم الخطي بموجب مرسوم نافذ حكماً ي الهيئة الا بناء
على اقتراح وزير العدل بعد موافقة لجنة خاصة مؤلّفة من الرئيس الاول لمحكمـة التمييـز                

 ١٠١ مـن المـادة      ٣ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسـبة وفقـاً للفقـرة             
  . )٣(عمل بالآلية ذاتها بالنسبة للمفتشين بعد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائيوي. ع.ق.ت.ق

  في مهام هيئة التفتيش القضائي الراهنة واقتراح التعديل المنشود -)٢(
مهام هيئة التفتيش القضائي والتي يمكـن اختـصارها         . ع.ق.ت. من ق  ٩٨حددت المادة   

ل القضاة وموظّفي الاقلام، الدلالة علـى مواقـع         مراقبة حسن سير القضاء اي اعما     : بالتالي
الخلل في سير الاعمال واقتراح الحلول لها، الصلاحيات التأديبية تجاه القضاة وموظفي الاقلام           
والدوائر المركزية في وزارة العدل، حق الاقتراح على مجلس القضاء اتخاذ التدابير العقابيـة              

  .المناسبة بحق اي قاضٍ
 ان تُمنح الهيئة صلاحية تقييم اعمال القـضاة         اننا نقترح  المحددة اعلاه،    علاوة على المهام  

ذلك انه وبغياب اي نص قانوني ينظّم ويحـدد أسـس الترقيـة والاكتفـاء               .. تمهيداً لترقيتهم 
بدون تمييز بين   .) ع.ف.ت. ق ١٥المادة  (بترفيع كل قاضٍ درجة كل ثلاث سنوات        " الحكمي"

  . بات امراً غير مقبول في عصرنا الحاضر!)؟(لنشاط والانتاج قاض منتج وآخر يفتقر الى ا
 زيادة عدد اعضاء هيئة التفتيش من عشرة        نقترحإلاّ أنه، وإعمالاً لهذا التعديل الجوهري،       

   بـدلاً   ٦فيصبح عدد المفتشين العـامين      . اعضاء الى اربعة عشر عضواً اضافة الى الرئيس       
ليه، تشكّل لجنتين من المفتشين العامين تـضم كـل          وع. ٦ بدلاً من    ٨ وعدد المفتشين    ٤من  

واحدة منهم ثلاثة أعضاء من الدرجة الثانية عشرة وما فوق برئاسة رئيس الهيئة للقيام بتقييم               
                                                           

ه يمكن اعتمادها لأعضاء مكتب شورى الدولة ورئيـسه وكـذلك بالنـسبة لـديوان               ان طريقة الانتخاب ذاتها اعلا     )٣(
 .المحاسبة
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اعمال قضاة محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف على ان تنظر لجنة مصغّرة منتخبة من              
القضاء الاعلى في آنٍ معاً تضم ثلاثة اعـضاء         اعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومجلس       

  .من الدرجة الرابعة عشرة وما فوق للنظر بتقييم اعمال قضاة محكمة التمييز
تعتمد لجان التقييم اعلاه معايير ثابتة وموضوعية وشفافة تتناول بصورة رئيسية الانتـاج             

 دائرته القضائية فـضلاً     الكمي والنوعي لكل قاضٍ بعد الاخذ بعين الاعتبار ظروف العمل في          
عن مدى تمتّعه بصفات القيادة التي تخوله التعامل مع المحامين والمتقاضين وسائر اعـضاء              

 سنوات تجنّباً لهدر الوقت وارهاق عمل ٤كما من المستحسن ان يتم التقييم دورياً كل . محكمته
ييمه فلا بـأس بـإيلاء   اما ضمانات القاضي بحق الطعن في قرارات تق       . لجان التفتيش المقيمة  

  .مجلس شورى الدولة صلاحية النظر بها بصورة مبرمة
كما يقتضي التوسع بتحديد مفهوم اعلان عدم الاهلية وعدم انحصاره فقط بحالات العجـز              
الجسدي والنفسي بل امتداده ليشمل، وفقاً لاقتراح العديد من رجال القانون، حالات عدم الاهلية   

على ان يعطى كل من وزير العدل ومجلس القضاء         .. ساد على انواعه  المسلكية اي حالات الف   
  .الاعلى مجتمعاً حق الطلب من الهيئة النظر في مدى اهلية القاضي المعني

V-              في دور الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في الدعاوى ضد الدولة واقتراح تعديل
  آلية عملها

لمحكمة التمييز حق النظر في دعاوى مداعاة الدولة        الهيئة العامة   . م.م. ا ٧٤١منحت المادة   
اي الدعاوى بوجـه رئـيس واعـضاء        : بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين      

وكذلك الامر بالنسبة للغـرف     . الغرف التمييزية مصدري القرار المشكو منه النهائي والمبرم       
  .الاستئنافية التي تصدر بعض احكامها بصورة مبرمة

ومن المعلوم ان الهيئة العامة تتألّف من رؤساء الغرف التمييزيـة العـشر اي ان هـؤلاء            
الرؤساء سينظرون بأنفسهم في الدعاوى المقدمة بوجه بعض زملائهم الاعضاء فـي الهيئـة              

سيثير الحساسيات  " المدعى عليه الحقيقي راهناً   "ان مجرد ان يصبح احد اعضاء الهيئة        . ذاتها
 الاعضاء الآخرين وان سيمنع عليه الحضور او المشاركة فـي اصـدار القـرار            بين زملائه 

: فتنطبق عندها مقولة! ناهيك عند وجود علاقة ود وزمالة او عكسها تماماً فيما بينهم   .. النهائي
  .انت الخصم والحكم

 ـ               ة أو ليس من الافضل، تفعيلاً للمراقبة الشفافة، ان ينظر في الطعون اعلاه من جانب هيئ
الرئيس الاول لمحكمة التمييـز،     : محاكمة مصغّرة مؤلّفة من اربعة قضاة في اعلى سلم رتبهم         

ان . المدعي العام لدى محكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسـبة            
تقليص عدد الهيئة الى اربعة بدلاً من عشرة يتيح لها البت بالسرعة المرجوة فضلاً عن عـدم              

بالتوازي مـع تكـدس     " دعاوى المداعاة "باقي رؤساء الغرف التمييزية بدراسة ملفات       اغراق  
القضايا العالقة لديهم اضافة الى ان هذا الاقتراح يجعل عمل الهيئة اكثر مرونة وانسجاماً بين               

) ٢ = ٢(اعضائها مع الاشارة الى انه في حال تعادل الآراء بين اعضاء الهيئـة المـصغّرة                
  .اعتماد رأي الاعلى درجة او القاضي الاكثر اختصاصاً في موضوع الطعنيصار الى 

كما من المفيد التوضيح أنه، في حال التقدم بدعوى مخاصمة بوجه أحد أعـضاء الهيئـة                
  .المصغّرة، يكتفى عندها أن ينظروا فيها الأعضاء الثلاثة الآخرين بدون أي تعديل في عددهم
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:  بعض المقترحات المسلّم بها من معظم رجال القـانون         يضاف الى الخطوط الكبرى اعلاه    
زيادة عدد القضاة، تخصيص موازنة مستقلة لهم، منح القضاة الحرية الكاملـة فـي تكـوين                
جمعيات مهنية صرفة همها الاول مؤازرة القاضي وتحصينه في ممارسة اسـتقلاليته بـدون              

الموازنـة لـضمان المحاكمـة      التعارض السلبي مع توجهات مجلس القضاء، تأمين قسم من          
العادلة، تكوين ملف شخصي لكل قاضٍ منذ تاريخ دخوله الى معهد القضاة ولغاية تقاعده تُدون  

  ...فيه جميع المجريات الحاصلة خلال مساره المهني
ان كافة المقترحات اعلاه تصب في خانة استقلالية القضاء وابعاد نفوذ الـسلطة التنفيذيـة               

ه مع ما يستتبعه من تشظّي في عمل القضاة وتفشّي السياسة والطائفية بيـنهم          عن) والتشريعية(
علماً ان الاستقلالية لن تكون فاعلة وناجزة اذا لم تترافق مع سلوكيات ناضجة ومترفعة تحت               

  .مظلّة عقوبات صارمة وشفافة وضامنة
    
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  أثر التلازم على نطاق اختصاص المرجع الجزائي

  
   المحامية الدكتورة ريتا عيد: بقلم

، وعلى صعيد   )أو مكاني  نوعي وظيفي، شخصي، (إن الاختصاص الجزائي بأنواعه كافة      
مـن  ، هـو    )نيابة عامة، قضاء تحقيق، محاكم عادية أو اسـثنائية        (مختلف الهيئات القضائية    

 هـذا   .ة، هي مصلحة المجتمع في الملاحقة     لى تحقيق مصلحة عام   إيرمي  ه  الإنتظام العام لأنّ  
الأمر يؤدي إلى اعتبار الإجراءات الصادرة عن نيابة عامة أو قضاء تحقيق غيـر مخـتص،      

؛ كما يمنع الفرقاء في الدعوى      )١( الأحكام الصادرة عن محكمة غير مختصة، باطلة       شأنها شأن 
على القاضي الجزائي قبل النظر بـأي ملـف         الإختصاص؛ و من الاتفاق على مخالفة قواعد      

معروض عليه أن يتأكّد من اختصاصه، فإذا وجد أنّه غير مختص، عليه أن يثير مسألة عـدم          
  . عفواًاختصاصه

تكمن علّة التشدد بمسألة الاختصاص بحسن سير العدالة الذي بموجبه يعطى الاختـصاص            
 أن هذا المبدأ يتضارب أحياناً مع مصالح  إلاّ. بالدعوىللمرجع القضائي الأكثر ملاءمة للنظر  

أخرى لا تقلّ أهمية عن تلك الأولى، كمبدأ الحفاظ على حقوق الدفاع، من جهة، وعدم صدور                
فـي  ،  مصلحة الملاحقـة  لذلك، قد تتحقّق    . أحكام متناقضة وتسهيل التقاضي، من جهة أخرى      

لـى جـرائم   إ اختصاص مرجع ما بحيث يمتد ، المبدأ هذابالخروج عن نطاقبعض الحالات،   
داد رابط يجمع بينها وبـين جـرائم        فرض هذا الامت  ما ي نّإ ؛ساس من اختصاصه  ليست في الأ  

   .، ما يعنينا منها في هذه الدراسة هو التلازممامهأخرى موضوع ملاحقة أ
 إلى امتداد   يبرز التلازم، للوهلة الاولى، كاستثناء على الاختصاص الجزائي، إذ إنّه يؤدي          

. اختصاص الهيئة المعنية للنظر بجرم لم يكن، وفق القواعد العامة، ليدخل فـي اختـصاصها              
ج، اي عند الهيئة الإتهامية،     .م. ا ١٣٣على الرغم من ورود مفهوم التلازم وحالاته في المادة          

ا أن التعداد الذي    بما فيها النيابة العامة؛ كم     )٢(إلا أن النص يطبق أمام جميع المراجع الجزائية       
  . )٣( المذكورة، جاء على سبيل المثال لا الحصر١٣٣جاء في المادة 

ص، دون أن ينـسق الحلـول       دها بنـصو  حـد وت  حالاال  لبعض هذه  احتاط المشترع وقد  
المطروحة لآثار التلازم على امتداد الاختصاص الجزائي وضم الـدعاوى، ودون أن يـضع              

                                                           
)١(  

Faustin HELIE : "Traité de l’instruction criminelle, ou, Théorie du code d’instruction criminelle", 
tome 5, éd. Charles Hingray, 1853, p. 230. 

)٢(                                              , 19ème éd., Cujas, p. 180."Procédure pénale"  Jean PRADEL:  
، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، " وتحليلأصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة: "فيلومين يواكيم نصر )٣(

  . ٤٢٤.، ص٢٠١٣
، منـشورات  "الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة        : " سمير عالية وهيثم سمير عالية     -  

  .١٦٧.ص ،٢٠١٨الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 
، ١، موسوعة عاليـة الحديثـة المجلـد رقـم           ٤/٥/١٩٩٨  تاريخ ١٤٦، قرار رقم    ٩ تمييز جزائي، الغرفة رقم      -  

 .٣٤٩.ص
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جتهاد الخروج بمبادئ وحلول معينة للحالات الأخرى التـي         قاعدة واضحة؛ فحاول الفقه والا    
  .فرضها المبدأ العام المذكور، إلا أن هذه الحلول بدت غير متناسقة في الكثير من الأحيان

لذلك تهدف هذه الدراسة الى اقتراح مبادئ موحدة وحلول واضحة لامتـداد الإختـصاص              
لى مـستوى   أم ع ) القسم الاول (طة الملاحقة   على مستوى سل  الناتج عن تلازم الجرائم، سواء      

 ). القسم الثاني (قضاء الحكم

  ثر التلازم على نطاق اختصاص سلطة الملاحقةأ: القسم الاول
قد يحصل التداخل في الاختصاص بين النيابة العامة الاستئنافية، من جهة، والنيابة العامـة        

ختصاص الوظيفي، طالما أن كلّاً مـن       العسكرية، من جهة أخرى، فنكون أمام حالة تداخل الا        
كما قد يحصل التداخل بـين النيابـة العامـة          . النيابتين المعنيتين تابعة لجهة قضائية مختلفة     

الاستئنافية والنيابة العامة المالية، وكلتاهما تدعيان أمام القضاء العدلي، فتطرح مسألة امتـداد             
وعلى النيابـة   . )٥(ن تابعتان لجهة قضائية واحدة    طالما ان كلتي النيابتي    )٤(الاختصاص النوعي 

  .)٦(العامة كسلطة ملاحقة أن تقدر مدى وجود التلازم من عدمه

  ةة العسكريالنيابة العاممتداد اختصاص إ: الاولالفصل 
تُطرح مسألة امتداد الإختصاص على مستوى سلطة الملاحقـة بالنـسبة للنيابـة العامـة               

لى جهة قضائية استثنائية تختلف عن الجهة القضائية العادية، بحيـث           العسكرية لأنّها تنتمي إ   
تُطرح مسألة الإختصاص الوظيفي منذ البداية على صعيد قضاء الملاحقة وليس فقـط علـى               
مستوى قضاء الحكم، على عكس ما هو معمول به، مثلًا بالنسبة لقضاء الأحداث الذي تتـولّى                

  .امة الاستئنافيةفيه التحقيق الأولي النيابة الع
    قد يحصل التداخل في الصلاحي   ةة  ة بين النيابة العامالاستئنافي في أكثـر   ض الحكومة    ومفو

، فيتبين للنيابة العامة أن هناك جرائم لا تدخل عادةً فـي اختـصاصها إلا أنّهـا                 )٧(من مكان 
             حسن إدارة الملف تقتضي ضم هذه الجـرائم إلـى     متلازمة مع الأفعال التي تحقّق فيها، وإن

الجرائم الداخلة عادةً في اختصاصها لتحقّق فيها معاً فتتوضح وقائع التحقيق، علماً أن مـسألة               
                الدعاوى أو الجرائم للتلازم تتعلّق بتسيير الإجراءات دون أن تصل إلى درجـة المـس ضم

  .بحقوق الدفاع
لحلـول فـي قـانوني القـضاء        للوهلة الأولى، يخيل للباحث القانوني أن المشترع أوجد ا        

العسكري والأسلحة والذخائر، بحيث لحظ التلازم صراحةً وحلوله التي سنعرضـها، إلا أنّنـا     
  .سنبين أن هذه الحلول لا تجيب على الإشكاليات العملية التي قد تظهر عند التحقيق الأولي

                                                           
صول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية،            أ: بو عيد أالياس   )٤(

 .٨٦. ، ص٢٠١٢الطبعة الثانية، 
 .صول المحاكمات المدنيةأ من قانون ٧٢المادة  )٥(
 . وما يليها١٦٧. ثم سمير عالية، المرجع السابق، صسمير عالية وهي )٦(
 الاقدام بدون رخصة، على صنع معدات       -أ: سلحة والذخائر هي التالية    من قانون الأ   ٧٢هذه الجرائم بحسب المادة      )٧(

نون ولى المنصوص عليها في المادة الثانية من قاربع الأو قطعها المنفصلة من الفئات الأأو ذخائر حربية   أسلحة  أو  أ
     .سلحة والذخائرالأ

  . و سرقتهاأو استيرادها أو شرائها أات والاسلحة والذخائر  التصرف بهذه المعد-ب  
ربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون         سلحة من الفئات الأ    الاقدام بدون رخصة، على نقل الأ      -ج  

 .ذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمالإمنفصلة و قطع الاسلحة الأ نقل الذخيرة أوسلحة والذخائر، الأ



 ٥٠٥  راساتدال

 ـ  جنايةم  إذا كان الجر   من قانون القضاء العسكري أنّه       ٢٨فقد جاء في المادة      حية لا من ص
 اختـصاص    ،زمة معها لاالمتالجرائم   للجناية بسائر    ها تنظر تبعاً   فإنّ ،ةالمحكمة العسكري أي أن

مفوض الحكومة يمتد للتحقيق بالجرائم المتلازمة مع الجناية، ما يوحي لنا أنّه لو كانت هناك                
 من اختصاص القـضاء     جنايتان متلازمتان، إحداهما من اختصاص القضاء العسكري والثانية       

هنا، لحـظ   . العدلي، يحق لمفوض الحكومة، دون النائب العام الإستئنافي أن يضم الجريمتين          
المشترع الامتداد بالاختصاص لصالح القضاء الاستثنائي، على الرغم من التحفّظات الكبيـرة            

  . على القضاء العسكري، خصوصاً من حيث تشكيل المرجع القضائي الناظر بالجرم
يعني ذلك أيضاً أنّه إذا كان الجرم جنحة من اختصاص القضاء العسكري وتلازم مع جنحة           

ق مفوض الحكومة   ، فيحقّ من اختصاص القضاء العادي، عندها يجب أن تجري معاملة التفريق         
 العام الاستئنافي بالجرم العادي، على الرغم       ق النائب بالجنحة التي تدخل في اختصاصه، ويحقّ     

   .ور قرارات متناقضةمن خطورة صد
 المـذكورة، أعلـن قاضـي       ٢٨تطبيقاً لمبدأ فصل الملاحقات، وهو القاعدة بحسب المادة         

عدم اختصاص القضاء العدلي كجهة قضائية للنظر بجـرم انتحـال            )٨(التحقيق في جبل لبنان   
صفة ضابط في الجيش اللبناني، على الرغم من تلازمه مع جرم الاحتيال الذي يدخل ضـمن                

 على أنـه    من قانون القضاء العسكري تنص     ٢٨تصاص المرجع العادي، معتبراً ان المادة       اخ
حية  واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم مـن صـلا           إذا لوحق شخص في آنٍ    

ن المـادة أوردت    أعلى حدة من قبل القضاء الـصالح، و       المحاكم العادية فإنه يحاكم بكل جرم       
حدهما حالة الجناية التي تدخل ضـمن اختـصاص القـضاء           أ المبدأ،   استثناءين فقط على هذا   

خير، فيما لم تأتِ المادة ضمن الاستثناءات       دي إلى امتداد اختصاص هذا الأ     العسكري والتي تؤ  
  .على ذكر تلازم الجنح

  :الإشكاليات العملية التي يولّدها هذا التداخل ولا تجيب عليها الحلول القانونية هي التالية
ة منذ لحظة وقـوع الجـرم؟ ولمـن تعطـى            كيف يمكن تحديد النيابة العامة المختص      -أ

ة؟ الأرجحي  
 في حال حصول تنازع سلبي أو ايجابي على الاختصاص بين النيابة العامة الاستئنافية   -ب

ومفوض الحكومة، من هو المرجع الصالح للبتّ بالاختصاص منذ اللحظة الأولى، علمـا أن              
  المتعلّقة بتعيين المرجع لا تشمل تعيين الاختصاص بين النيابات العامة؟ . ج.م. أ٣٣٥المادة 
 في حال بدأ مفوض الحكومة تحقيقاً بجرائم معينة وضم اليها جرائم متلازمة، وتبـين               -ج

  فيما بعد أن المحكمة العسكرية غير مختصة، فما هو مصير التحقيقات التي أُجريت؟ 
لأول، من الصعب تحديد الصلاحية منذ اللحظة الأولى لوقوع الجرم،          للإجابة على السؤال ا   

خصوصا في الحالة التي تتحدد فيها صلاحية المحكمة العسكرية نظرا لطبيعة الجرم ولـيس              
نتيجةً لذلك، ان تنازع الاختصاص لا مفر منه، ولا مجال لتحديـد            . لصفة الفاعل أو الضحية   

  .الأرجحية في هذه المرحلة

                                                           
  .يوسف لوباني، غير منشور/، الحق العام٢٥/٧/٢٠١٣، قرار تاريخ )زياد مكنّا(قاضي التحقيق في جبل لبنان  )٨(

نزار الحـواط   / ، الحق العام  ٢٦/٢/٢٠٢٠، قرار تاريخ    )زياد مكنّا ( بنفس المعنى، قاضي التحقيق في جبل لبنان         -  
 .ميلاد الدويهي، غير منشورو



 العدل  ٥٠٦

 النيابات العامـة، سـبق أن   و الايجابي لاختصاص  ة لمسألة الفصل بالتنازع السلبي أ     بالنسب
ج لا تطبق على حالة تنازع الاختصاص بين النيابات، بـل علـى             .م. أ ٣٣٥ شرنا أن المادة  أ

تطـرح   )٩( من قانون القضاء العسكري    ٢٦كذلك المادة   . التنازع بين قضاة التحقيق والمحاكم    
ض ة، وليس بـين مفـو     ة ومحكمة عدلي  ة لتنازع الاختصاص بين محكمة عسكري     الحل بالنسب 

 ـ        إ. الحكومة والنائب العام الاستئنافي    ة فـصل  ذاً، في ظلّ الصمت التـشريعي ونظـراً لأهمي
ات منذ مرحلة التحقيق الأ    الصلاحيان يكون النائب العام التمييزي هـو        )١٠(لي، نتبنّى اقتراح  و

في تنازع الاختصاص بين مفوض الحكومة والنائب العام الاستئنافي، المرجع المختص للفصل 
  .كونه الرئيس التسلسلي لكل منهما

ن القضاء  ن فيما بعد أ   ذا تبي  الحكومة إ  أخيراً، بالنسبة لمصير التحقيقات التي يجريها مفوض      
عمال أ نأ " من قانون القضاء العسكري يتبين     ٤٢المادة  العسكري غير مختص، فمن مراجعة      

ذا ارتأى  إ  لاإجرائها من جديد     تعتبر قائمة ولا ضرورة لإ      التي جرت سابقاً   الملاحقة والتحقيق 
  ."المرجع الجديد مراجعتها
لية التي يجريهـا مفـوض      ع مجالاً للشك، فهي تشمل التحقيقات الأو      دهذه المادة لم تكن تَ    

صادرة عن مرجع غير مختص،      ن كانت ما يعني أن هذه الأعمال تعتبر صحيحة وإ       الحكومة،  
عد مر لم ي   الأ ولكن. مر لازم  الأ نال للمرجع المختص لمراجعتها إذا قدر أ      فساح المج ذلك مع إ  

 الذي ألغى في المـادة      ٢٠٠١ة عام   صول المحاكمات الجزائي  بهذه السهولة بعد صدور قانون أ     
 ـ     .  منه جميع النصوص المخالفة    ٤٢٨  التـي  .ج.م. أ ١٩٠ادة  من بين المواد المثيرة للجدل الم

 المحاضر والتقارير الصادرة عن غير ذي اختصاص لا قوة ثبوتية لها، ما يثيـر          نجاء فيها أ  
  قضاء عسكري بالـشكل الـذي      ٤٢والمادة   المادةهذه  التساؤل حول مدى وجود تعارض بين       

  .ج.م. أ٤٢٨لى إلغاء المادة الأخيرة بموجب المادة يؤدي إ
ى بطلان المحاضر المنظّمة من غير ذي اختصاص، علـى عكـس            لإ ١٩٠لم تُشِر المادة    

  من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة       ١٠الفقرة الأخيرة من المادة     و ٤٧،  ٤١، ٣٢المواد  
ذاً يمكـن القـول أن المـشترع        إ .ةليو بطلان المحاضر أو التحقيقات الأ     التي تناولت صراحةً  
ذلك يعني أن   . ة وجوده وقيامه   دون صح  ،لمحضر فقط ة ل ة الثبوتي  القو ١٩٠استهدف في المادة    

 أن   إلاّ . هذا المحضر لا يمكن الاعتماد عليه كدليل، بل يؤخذ فقط علـى سـبيل الإسـتئناس               
المرجع المختص في هذه الحالة، لكي يعلّل قراره، سوف يحتاج إلى أدلّة تتمتّع بقوة ثبوتيـة،                

 ١٩٠و قضاء عسكري ٤٢ تينالمادهكذا إن . جراءاتالأمر الذي سيدفعه حتماً إلى مراجعة الإ
  الأعمال التي تمت من قبل القضاء العسكري        تتعارضان، إذ إن الأولى تؤكّد على قيام       .ج.م.أ

 تـستهدف   لاف ؛ أما الثانية  التحقيقاتبمراجعة   مدى لزوم القيام     تقدير للمرجع المختص وتترك  
، ولكنّها في نهاية المطاف تـؤدي حتمـاً إلـى           ةثبوتيته ال  بل فقط قو    بحد ذاته،  قيام المحضر 

 ٤٢مراجعة الإجراءات، ما ينزع عن المرجع المختص حقّه بالتقدير المعترف له به في المادة           
                                                           

عند وجود خلاف سلبي او ايجابي على الصلاحية بين مرجعين قـضائيين          : " من قانون القضاء العسكري    ٢٦المادة   )٩(
 بناء على طلـب مفـوض       - هيئتها الجنحية  -عسكريين، يصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العسكرية         

ا بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية فيصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة             واذا كان هذا الخلاف واقع     .الحكومة
 تطبق في الفقرتين السابقتين الاصول المبينـة فـي          .التمييز العدلية بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز         

 ."القانون العادي
نيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، المعهد العـالي  طروحة لأ،  "ثغرات وحلول : التحقيق الجزائي اللبناني  : "زياد مكنّا  )١٠(

 .١٩٢. ، ص٢٠٢١للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية، 



 ٥٠٧  راساتدال

 ٤٢من قانون القضاء العسكري، من هنا ينشأ التعارض، مما يـؤدي إلـى اعتبـار المـادة                  
  .ج.م. أ٤٢٨المذكورة ملغاة بموجب المادة 

لّ ما سبق نستنتج أنّه عند اختلاف الإختصاص الوظيفي اعتبر المشترع أن القاعدة             من ك   
هي التفريق، أي فصل الدعاوى كل أمام المرجع المختص أساساً، ما خلا الحالات الاستثنائية              

  . التي نص عليها صراحةً
ص هذا الوضوح النسبي الذي نجده في امتداد الإختصاص الناتج عـن تـداخل الإختـصا              

الوظيفي بين النيابة العامة العسكرية والنيابة العامـة الاسـتئنافية، لا نجـده فـي التـداخل                 
  .بالإختصاص النوعي بين النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية

  ةالنيابة العامة الماليمتداد اختصاص إ: ثانيالفصل ال
 منه، اختصاص النيابة العامة المالية      ١٩ادة  حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية، في الم      

، مخرجاً الإدعاء بها عن اختـصاص النيابـة العامـة           )١١(بالإدعاء في جرائم محددة حصراً    
  :هذه الجرائم التي ترتدي طابعاً مالياً هي التالية .الاستئنافية

المرافـق  حكام قوانين الضرائب والرسوم فـي مختلـف         أ الجرائم الناشئة عن مخالفة      - أ
سات العامة والمؤس ات بما فيها الضرائب الأ    والبلدي ميرية والبلدي  ة ورسـوم   ة والرسوم الجمركي

المخابرات السلكيةة واللاسلكي.  
 ـ   الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفي      -ب   ة والبورصـة ولا    ة والمؤسسات المالي

ما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليفسي.  
دة  الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الـشركات المتعـد            - ج

ةالجنسي.  
 ـ  ة اللبناني ة أو السندات المصرفي    الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالي       - د ة ة أو الاجنبي

 العامـة   سـناد  تقليد وتزييف وترويج العملـة والأ      ا في لبنان وجرائم   و عرفً أا  المتداولة شرع 
  .وراق الدمغةأوالطوابع و

  .ةموال العمومي ـ جرائم اختلاس الأـه
  .فلاس جرائم الإ-و

 ١٩الجرائم المذكورة أعلاه قد تكون متلازمة مع جرائم غير مذكورة فـي مـتن المـادة                 
  . ج، أي جرائم داخلة في اختصاص النيابة العامة الاستئنافية.م.أ

ة المالية تحقيقاً بجرم الإفلاس الاحتيالي ويتبين في معرضه         مثال ذلك، أن تبدأ النيابة العام     
كذلك أن تبدأ النيابة العامـة       .)١٢(حصول عمليات تزوير في أوراق الشركة واختلاس لأموالها       

المالية تحقيقاً بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتجد أن هذه الأفعـال               
؛ أو أن تبدأ تحقيقاً بجرم ترويج عملـة مـزورة وتجـده             )١٣(أموالمتلازمة مع جرم تبييض     

  . )١٤(متلازماً مع جرم تبييض أموال
                                                           

 .٥٧. الجزء الثاني، المرجع السابق، ص: بو عيدأالياس  )١١(
 .١٨٦. جع السابق، ص، المر"ثغرات وحلول: التحقيق الجزائي اللبناني: "زياد مكنّا )١٢(
 .، غير منشورة٢٢٤٧/٢٠٢٠ورقة طلب النيابة العامة المالية رقم عدد  )١٣(
 .، غير منشورة٢٥٤٨/٢٠٢٠ورقة طلب النيابة العامة المالية رقم عدد  )١٤(



 العدل  ٥٠٨

هل يحقّ للنيابة العامة المالية أن تـدعي بـالجرائم   : إزاء ذلك، تُطرح عدة تساؤلات أهمها   
 ـ              ي المتلازمة مع الجرم الأصلي، إذا كانت خارجة عن اختصاصها النوعي؟ أم عليها أن تكتف

ج وأن تترك الجرائم المتلازمة للنيابة العامة الاستئنافية؟ وماذا         .م. أ ١٩بالادعاء بجرائم المادة    
لو كان من شأن تلازم الجرائم في الحالات المعروضة أعلاه أن يؤثّر على حسن سير العدالة                

لتحقيق فـي   بحيث يكون الترابط بين الجرمين وثيقاً؟ هل يقتضي، في الحالة الأخيرة، أن يتم ا             
الجرائم المتلازمة والتابعة لاختصاص نوعي مختلف، من قبل جهة قضائية واحدة؟ في حـال              
الايجاب، هل يجب أن يحصل امتداد الإختصاص لمصلحة النيابة العامة الماليـة أو النيابـة               

   العامة الاستئنافية؟
للإدعاء بجرم تبييض   عن مسألة اختصاص النيابة العامة المالية        )١٥(أجابت محكمة التمييز  

قـد  "ج بشكلٍ حاسم، معتبرةً أن المادة المذكورة        .م. أ ١٩الأموال الخارج عن مضمون المادة      
حددت للنائب العام المالي مهام الملاحقة في عدد من الجرائم جاء تعدادها على سبيل الحصر               

من صلاحية النيابة   ان جرم تبييض الأموال يدخل ض     "، و "منها) و(حتى البند   ) أ(في البنود من    
العامة الاستئنافية التي يناط بها تحريك الدعوى العامة في كافة الجرائم باستثناء تلك الداخلـة               

، وخلصت إلى اعتبار إن ادعاء هذه الأخيرة بجرم تبييض "ضمن صلاحية النيابة العامة المالية
      ة التمييز أنّـه لا     من جهة أخرى، أضافت محكم    ". الأموال هو حاصل من مرجع غير مختص

يبرر تولّي النيابة العامة المالية الملاحقة في جرم تبييض الأموال أن تكون قد وضعت يـدها                
على الملف في إطار النظر في جرائم أخرى داخلة ضمن اختصاصها، وهو الأمر الـذي لا                 

يابـة العامـة    يستقيم قانوناً في كل مرة تظهر أفعال جرمية تتوزع بشأنها الصلاحيات بين الن            
المالية من جهة، والاستئنافيذة من جهة أخرى، ما يفسح في المجال لتداخل الصلاحيات بـين               
نيابتين، في حين ان المشرع قد وزع صراحةً مهام الملاحقة في صدد جرائم حددها فيما بين                

 ".كل منهما
لإختـصاص  هكذا تكون محكمة التمييز قد حسمت بطريقة غير مباشرة مـسألة امتـداد ا             

النوعي لعلّة التلازم بين جريمتين إحداهما من اختصاص النيابة العامة المالية والثانيـة مـن               
             ة، معتبرةً أنّه في حال اختلاف الإختصاص النوعي لا ضماختصاص النيابة العامة الاستئنافي

  : أنّنا نجد أن هذا الحسم في غير موضعه القانوني لأكثر من سبب إلاّللدعاوى؛ 
ففـي حـين أن     . أولاً، جاء هذا الحسم نهائياً دون البحث في مسألة التلازم بين الجـرائم            

المحكمة أصابت باعتبارها أنّه لا يكفي أن تكون النيابة المالية قد وضعت يدها على الملف في                
 أنّها لم تتطرق إلى مدى وجود الـتلازم          إلاّ معرض النظر بجرائم داخلة ضمن اختصاصها،       

هذه الجرائم، مما يوحي لنا أنّه بحسب قولها، لا يجوز للنيابة العامة المالية الادعاء بما لا                بين  
  .يدخل ضمن اختصاصها النوعي وإن جاء متلازماً مع جريمة من اختصاصها

، بل انّه على القاضي تقـدير       )١٦(ثانياً، صحيح أن ضم الدعاوى بسبب التلازم ليس إلزامياً        
  ، وعلى أساسـه يقـدر مـا إذا كـان الـضم واجبـاً               )١٧(لمتوافر بين الجرائم  أهمية الرابط ا  

                                                           
، كساندر، العـدد الحـادي عـشر،        ٢٧/١١/٢٠١٨ تاريخ   ،٣٨٩/٢٠١٨، الغرفة الثالثة، قرار رقم       جزائي تمييز )١٥(

 .٢٢٣٤. ، ص٢٠١٨
)١٦(                                                                               Jean PRADEL: op.cit, p. 182. 
)١٧(  

Michel REDON : « Tribunal correctionnel », Répertoire de Droit Pénal et de Procédure Pénale, 
Juin 2017, Dalloz, n. 7. 



 ٥٠٩  راساتدال

 أنّه فيما لو كان تأثير الـتلازم         إلاّ بحسب مقتضيات حسن سير التحقيقات والعدالة،        )١٨(أم لا 
لعدم إضاعة الإثباتات عبـر      )١٩(أساسيا على حسن سير التحقيق، لا بد أن يصبح الضم واجباً          

  .  مرجع ولبناء الحكم على أساسٍ صلبتوزيعها على أكثر من
ثالثاً، فيما لو أردنا اتّباع منطق محكمة التمييز وفصل الجرائم المتلازمة بحجـة احتـرام               
الإختصاص النوعي، سوف تدعي النيابة العامة المالية بالجرم الداخل في اختـصاصها أمـام              

      عي النيابة العامة الاستئنافيوتد ،ة بتبييض الأمـوال أمـام المرجـع        قاضي التحقيق المختص
في هذه الحالة، لا شيء يمنع أن يـصار إلـى ضـم         . المختص وقد يكون قاضي تحقيق آخر     

لقاضي التحقيـق    التي تترك  .ج.م. أ ٣٤١ الدعويين للتلازم عند قاضي التحقيق، عملاً بالمادة      
قاضيا تحقيق فـي     وضع   فيما لو  السير بالتحقيق  قاضي التحقيق الذي سيتابع      ين يسم أ لوالأ

 أن  ة لدى محكمة التمييز   زائية المختص الج؛ أو للغرفة    دائرة واحدة يديهما على جرائم متلازمة     
ذا كان قاضيا   إ النظر في الدعوى   حدهما لمتابعة ، أ ء على طلب النائب العام التمييزي      بنا تعين،

لاحقاً، وطالما أن النيابتين    فطالما أن إمكانية الضم موجودة      . التحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين   
الاستئنافية والمالية سوف تدعيان أمام القضاء العدلي، فما الحكمة وراء تأخير الضم؟ فمـسألة      
الاختصاص وتوزيعه ليست غاية بحد ذاتها، بل ان الغاية من الإختصاص الجزائي أصلاً هي              

  . حسن سير العدالة وتجنّب صدور أحكام متناقضة
بد من ضم الجرائم في مكانٍ ما، أي من امتداد الإختصاص، فلمـصلحة مـن               إذا كان لا    

  يحصل الامتداد؟
  إلاّ. في المرحلة السابقة لصالح المرجع العادي )٢٠(الإجابة كانت قاطعة في الفقه الفرنسي

اّنه يمكن القول اليوم أن هذه القاعدة أصبحت مشكوك فيها لكثرة الاستثناءات عليها، ومن هذه               
على امتداد اختصاص النيابة العامة المالية       )٢١(ستثناءات النص صراحةً في القانون الفرنسي     الا

ليطال الجرائم المتلازمة مع تلك الداخلة في اختصاصها، بدلاً من إعطاء الاختصاص للنيابـة              
  . العامة العادية

                                                           
)١٨(  

Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 25 juin 1974, no 74-90. P.446, 25 juin 1974 - Cour de 
cassation, Chambre criminelle - 74-90.446 | Dalloz : « Il appartient à la Chambre d'accusation 
d'apprécier la nécessité ou la convenance de la jonction, dans un même renvoi devant la Cour 
d'assises, d'un crime et d'un délit connexes retenus à l'encontre de prévenus différents, poursuivis 
les uns pour crimes, les autres pour délits ». 

)١٩(  
Guillaume BEAUSSONIE : « Les Infractions », Répertoire de Droit Pénal et de Procédure Pénale, 
Mai 2018, Dalloz, N.222. 

)٢٠(  
- Roger MERLE et André VITU : « Traité de droit criminel », Tome II, 5ème éd., Cujas, 2001, p. 
815. 
- Frédérique AGOSTINI : « Compétence, Aménagement des règles de compétence en matière 
pénale », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Février 2005, Dalloz, N. 78-79, 

)٢١( 
- Article 705 C.P.P français : « Le procureur de la République financier et les juridictions 
d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le 
jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier. Cette 
compétence s'étend aux infractions connexes ». 
- Serge GUINCHARD et Jacques BUISSON : « Procédure pénale », 11ème éd., LexisNexis, p. 790. 



 العدل  ٥١٠

تعـديل بهـذا   ، ويمكن اعتماده دون انتظـار   )٢٢(هذا الحلّ منطقي ويجب اعتماده في لبنان      
الخصوص، لأن المشترع أراد، من خلال إخراج بعض الجرائم من دائرة اختصاص النيابـة              
العامة الاستئنافية، أن ينتزع منها هذه الصلاحية لكون النيابة العامة المالية أكثـر تخصـصاً،          

 الجـرائم   م من ضم  ة في حالة التلاز   الماليوبالتالي، نجد أنّه من الأسلم أن تتمكّن النيابة العامة          
مـام النيابـة العامـة      صاصها، على غرار ما هو معمول به أ       صل عن اخت  التي تخرج في الأ   

كثر من مرجعأمام ة، بدلاً من أن تبقى شتات الحقيقة مبعثرة أالعسكري.  
إن غياب الحلول الموحدة الخاصة بأثر التلازم لا يقتصر على اختصاص سلطة الملاحقة،             

  . ختصاص قضاء الحكمبل يمتد ليشمل ا

  أثر التلازم على نطاق اختصاص قضاء الحكم: القسم الثاني
ه الخاص على قضاء الحكم، خاصةً مع كثرة النـصوص المتعلّقـة بالمحـاكم              للتلازم أثر 

قد يكون هذا الامتداد لـصالح      . الإستثنائية والتي تتناول أثره صراحةً على امتداد الإختصاص       
وفي أخرى لصالح المرجع الإستثنائي، دون إمكانية الوصول إلى         المرجع العادي في حالات،     

  .قواعد موحدة ومنظّمة بخصوص الإختصاص في ظلّ تلازم الجرائم

   متداد اختصاص القضاء العادي إ:الفصل الاول
. لم يسع المشترع إلى حسم مسألة امتداد الإختصاص بين محكمة عادية أو محكمة عسكرية           

تصاص المحكمة العسكرية على حساب المحكمة العادية عندما تكون الجناية          ففي حين وسع اخ   
علـى    تنصسلحة والذخائر من قانون الأ٨٠ت المادة  جاءالعسكرية متلازمة مع جرم عادي،      

ذا كانت جناية،   أي إ  ،و المجلس العدلي  أمحكمة الجنايات   ذا كانت الجريمة من اختصاص      ه إ نّأ
،  التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري عادةً       سلحة أ ٧٢مادة  وتلازمت مع إحدى جرائم ال    

  .)٢٣(و المجلس العدلي تنظر في الجرمين معاًأ محكمة الجنايات نإف
في الحالـة   ة  سلحة من اختصاص المحكمة العسكري     أ ٧٢جرائم المادة   ذاً، أخرج المشترع    إ

ختصاص إمتداد الإ . العدليو من اختصاص المجلسة أ  متلازمة مع جناية عادي    التي تكون فيها  
  . ثنائيتجاء هنا لصالح المرجع العادي وليس الاس

إذا ه نّ منه أ٢٨ة الذي يعتبر في الماد قانون القضاء العسكري حكام إذا راجعنا أيختلف الحلّ 
 القضاء   معه فإن  زماًلاح حربي مت  ة جرم سلا  حية القضاء العادي وكان ثم    لامن ص  الجرمكان  

 الجنايـة سلحة والذخائر    من قانون الأ   ٨٠المادة  ففي حين ذكرت     .جرمين معاً العادي ينظر بال  
   من صلاحية المحكمة العادي  ٢٨ أسلحة، جاءت المادة     ٧٢ إليها جرائم المادة     ة التي تضم  تنص 

 هذا  ذا كان رة تشمل الجناية والجنحة معاً، فإ      من صلاحية القضاء العادي، وهي عبا      جرم على
  .، امتد اختصاص القضاء العادي٧٢ متلازماً مع جنح المادة الجرم

باختصار، إن امتداد اختصاص القضاء العادي تجاه القضاء العسكري يقتصر على حالـة             
هكذا يكون مجال امتداد اختصاص القضاء      .  أسلحة ٧٢تلازم أية جريمة عادية مع جنح المادة        

يق من مجال امتداد اختصاص القـضاء       العادي على حساب اختصاص القضاء العسكري أض      
                                                           

 .٨٦. جع السابق، الجزء الثاني، صبو عيد، المرأالياس  )٢٢(
 .سلحة والذخائر من قانون الأ٨٠المادة  )٢٣(



 ٥١١  راساتدال

هذا مع العلم أن وضع القضاء العسكري من    . العسكري على حساب اختصاص القضاء العادي     
حيث التشكيل يثير الشك حول مدى أهليته لإجراء محاكمات عادلة، أقلّه لناحيـة اختـصاصه               

 ـ            ساب القـضاء   النوعي، بمعنى أنّه كان من الأنسب توسيع اختصاص القضاء العادي على ح
  .العسكري في جميع الحالات وليس العكس

يختلف الوضع عندما يتعلّق الأمر بالتداخل بالاختصاص بين محكمـة أحـداث ومحكمـة              
فبدل أن يؤدي هذا التداخل إلى امتداد اختصاص محكمة الأحداث نظـراً لخـصوصية      . عادية

 من قانون الأحداث رقم     ٣٣فبحسب المادة   : مصلحة الحدث، ارتأى المشترع اعتماد حل آخر      
 ،)٢٤(و في جـرائم متلازمـة     أجرم واحد    في   راشد مع   ذا كان الحدث مشاركاً   ، إ ٤٢٢/٢٠٠٢

. مام المرجع العادي  أات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة     جراءإلى  إيخضع الحدث مع الراشدين     
 الضمانات  دثلحق بالنسبة ل  ن يطب العادي أ المرجع  للتخفيف من وطأة هذا الحل، ألزم المشترع        

ية المحاكمة عنـد اسـتجواب   ومن ضمنها سرقانون الأحداث   ة المنصوص عليها في     جرائيالإ
ته والوصف  لى الحدث ومسؤولي  إحصر دور المحكمة العادية بتحديد نسبة الجرم        كما  . الحدث

نبـرام حكـم المحكمـة      ا بعد   ،لى محكمة الأحداث  إ أن يعود    ة على لزامات المدني القانوني والإ 
 ليه وفرض التدابير والعقوبات بحسب مـا يقتـضيه قـانون          إستماع   الا ،ة بحق الحدث  لعاديا

  . الأحداث
وهنا نتساءل كيف سيطبق مبدأ السرية إذا كانت جميع الجلسات أمام المحكمـة العاديـة                 

هناك خرق لمبدأ الـسرية وهويـة       : علنية فيما خلا جلسة استجواب الحدث؟ الإجابة واضحة       
من عيوب هذا الحلّ أيضاً أن قاضي الأحـداث         . مكشوفة أمام كل من يحضر الجلسات     الحدث  

. يكون ملزماً بالخلاصة التي توصل إليها القضاء العادي وقد تكون مخالفة لقناعته الشخـصية          
هذا فضلاً عن أنّه على الحدث أن يعاني من طول أمد المحاكمات أمام القضاء العادي وعندما                

 أمام هذا الأخير يعود ليمثل أمام قضاء الأحداث كي يستمع إليه وينزل العقوبة              تنتهي المحاكمة 
ونحن لا نرى كيف أن المشترع أبى مثول العسكر وقوى الأمـن فـي              . أو التدبير المناسبين  

الجرائم الوظيفية أمام القضاء العادي الذي يضمن لهم حقوقهم أكثر من المحكمة العـسكرية،              
 القاصر لكل مساوئ المثول أمام المرجع العادي مع ما يترتّب على ذلك             فيما سمح أن يعرض   

  . من انتهاك لحقوقه
في ظلّ النصوص الحاليـة، بحيـث        على أي حال، يجب أن يبقى تفسير هذه المادة ضيقاً         

يفضل إجراء معاملة التفريق وإرسال الحدث إلى المحكمة الخاصة به بدلاً من إرسـاله إلـى                
يعتبـر أنّـه     )٢٥(تطبيقاً لذلك، جاء حكم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت        . اديةالمحكمة الع 

يجب تحديد نطاق اختصاص المرجع العادي لمحاكمة الأحداث بصورة ضيقة ضمن الحـدود             
 من قانون الأحداث ودون أي توسع، إذ إن هذا الاختـصاص            ٣٣المنصوص عليها في المادة     

                                                           
، ٢٢/٠٣/٢٠٠٤، ٣٢/٢٠٠٤ قرار رقم   ،نايفه//شبطيني العم  والمستشارين تمييز جزائي، غرفة أولى، لبيب زوين      )٢٤(

www.legallaw.ul.edu.lb" :           مـزور، وان بـين     ان الجرم الذي لوحق به المتهمون هو جرم التزوير واستعمال ال
 قد نـصت علـى ان   ٦/٦/٢٠٠٢ تاريخ ٤٢٢ من قانون حماية الاحداث رقم ٣٣ان المادة  . المتهمين راشد وقاصر  

  .القاصر يلاحق ويحاكم مع الراشد في حال تلازم الجرائم
 العدالـة   ان الجرائم في هذه الدعوى وان كانت مستقلة الا انها متلازمة من ناحية ارتباط الادلة، ومن اجل مصلحة                   

برد محكمة الجنايات الدفع بعدم الاختصاص وباعتبار اختـصاصها متـوافرا للنظـر             . يجب محاكمة المتهمين معا   
 ."بالدعوى بالنسبة الى القاصر ايضا، تكون قد احسنت تطبيق القانون ويرد الدفع المدلى به

، كـساندر   ٢٨/٢/٢٠٠٨ تاريخ   ١٠٣٠/٢٠٠٨ رقم اساس    حكم،  )زياد مكنّا (القاضي المنفرد الجزائي في بيروت       )٢٥(
 .الالكترونية
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واعتبـر  .  الذي يولي قضاء الأحداث الإختصاص في محاكمتهم       يشكّل خروجاً عن المبدأ العام    
أن مجرد إسناد الإدعاء العام بحق القاصر والراشدين إلى المادة القانونية نفسها ليس من شأنه               
أن يولي المرجع العادي الإختصاص لمحاكمة الحدث طالما أن الافعال التي تشكّل هذا الجرم              

  .هم بقيت مستقلّة عن بعضها البعضبالنسبة لكل من المدعى علي
 من قانون   ٣٣هذا ولا بد من الإشارة إلى أن امتداد اختصاص المرجع العادي سنداً للمادة              

      الحالة الأولى هي حالـة ارتكـاب الراشـد جنايـة           :  في حالتين   إلاّ الأحداث لا يمكن أن يتم
أما الحالة الثانية فهي ارتكـاب      واشتراك الحدث في الجناية أو في أية جريمة متلازمة معها؛           

أما إذا ارتكب القاصر جنايـة      .  متلازمة معها  جنحةالراشد جنحة واشتراك الحدث فيها أو في        
 من قانون الأحـداث وضـم       ٣٣والراشد ارتكب جنحة متلازمة معها، فيستحيل تطبيق المادة         

تطبيـق  أن   )٢٦(بل لبنان بهذا المعنى اعتبر قاضي التحقيق في ج      . الجرائم أمام محكمة الراشد   
 عند ارتكاب الحدث جناية السرقة الموصوفة وارتكاب الراشدين         متعذّر   المذكورةة  أحكام الماد

روقات مع علمهم بأنّها مسروقة      من قانون العقوبات لجهة شراء بعض المس       ٢٢١ المادة   جنحة
بتدائيـة  الغرفـة الإ   أمام   القاصرعى عليه   يقتضي محاكمة المد  ، ف  تصريفها تحقيقاً للربح   بهدف

 ولا يجوز محاكمة المدعى عليهم الآخرين أمـام هـذه           ،الناظرة في دعاوى جنايات الأحداث    
 صف بالجنحة ويقتضي محاكمتهم بشأنه أمام القاضي      الفعل المقترف من قبلهم يتّ     المحكمة، وإن

راشدين لم  عى عليهم ال   وبذلك لا ينعقد اختصاص محكمة الجنايات كون المد        ،المنفرد الجزائي 
جناية، ما يوجب إجراء معاملة التفريقةيقترفوا أي  .  

طبعاً عملية التفريق هنا تأتي على الرغم من تلازم جريمة السرقة الموصوفة مع جنحـة                
 أصول محاكمات جزائية بفقرتها الرابعة، إذ إن امتداد الإختـصاص           ١٣٣التخبئة سنداً للمادة    

 لمحاكمة الراشد وهو هنا القاضي المنفرد الجزائـي لكـون           يجب أن يتم أمام المرجع الصالح     
جرم الراشد من نوع الجنحة، والقاضي المنفرد غير صالح للنظر بالجنايات، ما يمنعـه مـن                
النظر بجناية القاصر، ومن الخطأ اعتبار ان جناية القاصر تعقد اختصاص محكمة الجنايـات              

ب أن ينظر إلى فعل الراشد ويحدد تبعاً لـذلك       لأن هذه الاخيرة ليست مرجعه الطبيعي، بل يج       
المرجع المختص.  

 من قانون الأحداث تكمن فـي توسـيعها         ٣٣أخيراً، لعلّ المشكلة الأكبر في تفسير المادة        
  . لتشمل امتداد اختصاص المراجع الإستثنائية أيضاً خلافاً لقاعدة التفسير الحصري للاستثناء

   ستثنائيلقضاء الإاختصاص امتداد إ :الفصل الثاني
يعتبر القضاء العسكري نفسه مختصاً لمحاكمة الحدث المرتكب لجرم متلازم مـع جـرم              

  : أن هذا الحلّ غير صحيح لأكثر من سبب إلاّ. الراشد في الحالات التي ينعقد فيها اختصاصه
اد ، إن المرجع المقـرر امتـد      ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقم     ٣٣أولاً، بموجب نص المادة     

، وبالتالي لا يفترض بالمراجع الاستثنائية، بخاصـة القـضاء        "المرجع العادي "اختصاصه هو   
ولا يمكـن   . العسكري منها، أن تسعى إلى توسيع اختصاصها على حساب محكمة الاحـداث           

هو المرجع الصالح لمحاكمة الراشد، بل المقصود هـو         " بالمرجع العادي "القول ان المقصود    
 الأسباب الموجبة لقانون الأحداث استعملت تعبيري          المحكمة العادي المرجع العادي "ة بدليل أن "

                                                           
شربل غرغور وجان الشامي وفؤاد حرب وكنعان كنعان        / ، الحق العام  )زياد مكنّا (قاضي التحقيق في جبل لبنان       )٢٦(

 .، غير منشور٢٣/٥/٢٠١١، قرار تاريخ .أ. وبرنار عمانوئيل وز
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للدلالة على المرجع نفسه إذ جاء فيها ما حرفيته أن المشترع يهدف مـن              " المحكمة العادية "و
جراءات والمحاكمـة لمـصلحة     استبعاد قاعدة التفريق في الإ    " إلى   ٤٢٢/٢٠٠٢خلال القانون   

با لصدور أحكام متناقضة في القضية الواحـدة علـى           وذلك تجنّ  ةراجع العادي التوحيد أمام الم  
ر ن تـوفّ  علـى أ  "رع قد حـرص     تالمشوأضافت أن   . "مستوى التحقيق أو على مستوى الحكم     

لى جانب الراشد كل الضمانات التي ينص عليها القـانون          التي تحاكم الحدث إ   المحكمة العادية   
  ."لمصلحة الحدث

عبيـر المحكمـة العاديـة للمحـاكم        مكانية شمول ت  د على وجهة نظرنا بعدم إ     ك وللتأكي كذل
 )٢٧(ةصول المحاكمات الجزائي  من قانون أ   ٣٥٦ نعود إلى الفقرة الأخيرة من المادة        ،ستثنائيةالإ

      التي استعمل فيها المشترع تعبير المحكمة العادي ينة للدلالة على مرجعين مـستقلّ     ة والعسكري، 
ع ا يعني أ  مم ٣٣بارة المرجع العادي لم ترد في المادة        ن    قصد بهـا المحكمـة      عبثًا بل كان ي

العاديةة دون الاستثنائي.  
 حـداث القضاء العسكري على حساب قـضاء الأ       امتداد اختصاص    نكل ذلك فضلاً عن أ    

كثر تخصصاً عند التنـازع بـين مـرجعين         يعتبر مخالفة لمبدأ إيلاء الاختصاص للمرجع الأ      
  . ، وهو في هذه الحالة محكمة الأحداث)٢٨(استثنائين

على صعيد آخر، يمتد اختصاص المجلس العدلي لمحاكمة الحدث الملاحق بجرم مـتلازم             
مع جرم الراشد، إذا كان جرم هذا الأخير محالاً إلى المجلس العدلي بموجب مرسوم صـادر                

ون بل حسن تطبيق له، ولأن      إلا أنّنا لا نرى في هذا الامتداد مخالفة للقان        . عن مجلس الوزراء  
ج سوف يؤدي في جميع الأحوال إلى إحالة الدعاوى التي تكون قيـد             .م. أ ٣٥٦تطبيق المادة   

 من قانون الاحـداث،     ٣٣هكذا، بحسب المادة    : النظر أمام القضاء العادي إلى المجلس العدلي      
ى القـضاء العـادي،   إذا شارك الحدث راشداً بجرم متلازم مع جريمة الراشد، يحال الإثنان إل   

هنا دعوى (ج تحال الدعاوى التي هي قيد النظر أمام القضاء العادي .م. أ٣٥٦وبموجب المادة 
   .إلى المجلس العدلي) الراشد مع الحدث

 ٣٥٦أخيرا، يمتد اختصاص المجلس العدلي على حساب القضاء العسكري، عملاً بالمـادة             
تلازم مع جريمة محالة إلى المجلس العدلي، وهذا        المذكورة، فيما لو كان الأخير ينظر بجرم م       

  . الامتداد هو أيضاً تطبيق لاختصاص المرجع الأكثر تخصصاً بين مرجعين استثنائيين
هكذا، يمكن القول أنّه عند تداخل الاختصاص بين المجلس العدلي مـن جهـة والمحـاكم                

. )٢٩(س العدلي بحكم القانونالعادية أو القضاء العسكري من جهة أخرى، يمتد اختصاص المجل       
لكن ما هو الحلّ في الحالة التي يكون فيها التلازم حاصلاً بين جرم من اختصاص المجلـس                 

  العدلي وآخر من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ 

                                                           
 الجرائم والتي هي قيد النظر امـام القـضائين العـسكري    تحال الدعاوى المتعلقة بهذه"...  .:ج.م. أ٣٥٦المادة  )٢٧(

 ".والعادي الى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء انفاذا لمرسوم الاحالة
 .٤٢٦. فيلومين يواكيم نصر، المرجع السابق، ص )٢٨(
، الجـزء الاول، منـشورات الحلبـي        "هاد والفقـه  اصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجت     : "بو عيد أالياس   )٢٩(

 . وما يليها٢٦٦. ، ص٢٠١١الحقوقية، الطبعة الثانية، 
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السؤال الذي يطرح هنا يدور حول إمكانية امتداد اختصاص أي من المرجعين المذكورين             
من العودة إلى قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى يتبين لنا أن هذا الأخير              . للتلازم

 من الدستور اللبنـاني، دون      ٧٠ و ٦٠يكتفي بمحاكمة الأشخاص الذين ورد ذكرهم في المواد         
وبالتالي لا مجال لامتـداد     . أن يمتد هذا الاختصاص إلى الشركاء والمتدخّلين من غير هؤلاء         

مجلس الأعلى إلى جرائم متلازمة للجرم الأصلي المدعى به إذا كان فاعلو هـذه              اختصاص ال 
الجرائم من غير الوزراء ورئيس الجمهورية، فيقتضي إجراء معاملة التفريق وإرسال هـؤلاء      

فـي إحـدى     )٣١(هذا ما قضت به محكمة التمييـز      . )٣٠(إلى المرجع المختص ليحاكموا أمامه    
مدعى عليه بدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات لمحاكمته، لـتلازم          القضايا التي تقدم فيها ال    

  . جرمه مع جرم من اختصاص المجلس الأعلى، طالباً إحالته إليه
 من  ٧٠ و ٦٠أما امتداد اختصاص المجلس العدلي ليطال الأشخاص المذكورين في المواد           

اص المجلس الأعلى مستمد    الأول هو أن اختص   : الدستور اللبناني فهو أيضاً غير وارد لسببين      
فيما اختصاص المجلس العدلي مستمد من القانون؛ الثاني أن المجلس الأعلى            )٣٢(من الدستور 

نصت على تحويـل  . ج.م. أ٣٦٥إضافة إلى أن المادة . هو أكثر تخصصاً من المجلس العدلي   
    . حاكمالملفّات الكائنة أمام المحكمة العادية والعسكرية دون سواها من الم

ومن خلال ما تم بيانه في هذه الدراسة، يمكن استخلاص أن التلازم كعنـصر              في الختام،   
امـا فـي    . جالب للاختصاص يطبق حصراً على حالات امتداد الاختصاص المكاني للمحاكم         

أي توزيـع الجـرائم      حالتي الاختصاصين الوظيفي والنوعي، فالقاعدة هي تفريق الـدعاوى        
المحاكم المختصة بكل جرم، ما خلا حالات استثنائية قرر فيها المشترع ضـم             المتلازمة على   

يختار امتداد اختصاص المرجع العادي حيناً،      : الدعاوى للتلازم دون أي معيار واضح لخياره      
وأحياناً أخرى المرجع الاستثنائي، وفي معظم الأحيان يأتي خياره غير موفّق، وخيـر مثـال               

ي امتداد اختصاص المحكمة العسكرية على حساب المحكمـة العاديـة،           على ذلك الأرجحية ف   
وأرجحية امتداد اختصاص هذه الأخيرة على حساب محكمة الاحـداث، علمـاً أن المـصلحة        

  . المطلوب مراعتها في كلتي الحالتين تؤدي إلى حلّ معاكس
 الاختصاصين الوظيفي   أما الملاحظة الأهم فهي أن الاستثناءات على قاعدة التفريق في كلا          

والنوعي أتت غير مرتكزة على مدى التلازم وارتقائه إلى درجة عدم التجزئة، أو أقلّه مـدى                
 . تأثير ضم الدعاوى أو تفريقها على مصلحة العدالة

 الاختـصاص وغايتـه الأولـى       امتـداد وقد كان حرياً بالمشترع أن يراعي الفلسفة وراء         
، فلا يسعى لجعل احترام     ساساًألحة التي يضمنها الاختصاص     ق المص تحقيوالأخيرة، ألا وهي    

قواعده هدفاً بحد ذاته، بل يجعل من امتداد الاختصاص مكملاً لقواعد الاختصاص الأساسـية              
  . معهاتعارضاًم ليسوومحقّقاً غايتها 

                                                           
تحيل لجنة التحقيق جميع الاشخاص غير المنصوص عنهم في المادتين الـستين            : "١٣/٩٠ من القانون    ٢٩المادة   )٣٠(

  . رم الى المرجع المختصوالسبعين من الدستور، الذين يظهر التحقيق تدخلهم او اشتراكهم في الج
اما اذا اظهر التحقيق تدخل او اشتراك احد الاشخاص المنصوص عنهم في المادتين الستين والسبعين من الدستور،                   

 ".فعلى اللجنة ان تقترح على مجلس النواب، توسيع التحقيق ليشمل هؤلاء الاشخاص
 legiliban.ul.edu.lb، ٢٨/١/٢٠٠٤، تاريخ ٤٥/٢٠٠٤تمييز جزائي، الغرفة الثالثة، قرار رقم  )٣١(
 . من الدستور٨٠ و٧٠ و٦٠تحديداً المواد  )٣٢(
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لكلّ ذلك نقترح أن يعاد النظر بكلّ حالات امتداد الاختصاص للتلازم بحيث لا يعود هـذا                
لامتداد أوتوماتيكياً وحاصلاً بقوة القانون، بل يترك للقاضي تقدير أهمية التلازم ومدى تأثيره             ا

على تحقيق العدالة كما هو الحال في الاختصاص المكاني، فيعامل الاختـصاصين الـوظيفي              
، بحيـث   )٣٣(والنوعي بالطريقة نفسها طالما أن كافة أنواع الاختصاص هي من الانتظام العام           

بح امتداد الاختصاص ممكناً وفق مقتضيات العدالة لصالح المرجع القضائي الأكثر مراعاةً            يص
لحقوق الشخص الخاضع للاجراءات، أكان ذلك لناحية تشكيل هذا المرجع، حقوق الـشخص             

  .الخاضع للاجراءات أم طرق الطعن
    

                                                           
)٣٣(                                                                    Frédérique AGOSTINI : op.cit, N. 161.  

 .١٥٤.المرجع السابق، ص:  سمير عالية وهيثم عالية-  
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  المرأة في القانون اللبناني

  
  )١(هالة أبو حمدانالدكتورة : بقلم

  :البحث ملخص
لا شك أن التشريعات اللبنانية قد حققت تقدماً ملحوظاً فيما يخص حقوق المرأة ومـساواتها     

لكن تبقى بعض القوانين التي ما زالت . بالرجل، إن كان في الدستور أو في التشريعات العادية      
كقانون الجنسية وبعض قوانين العمل وبعض المواد في قانون         مييز تجاه النساء    على ت تحتوي  
على أن التمييز الصارخ يبقى في قوانين الأحوال الشخصية التي تكرس تفوقاً كبيراً             . العقوبات

وتتميز هذه القوانين الأخيرة بجمود كبير سببه خضوعها للسلطات الدينية          . للرجال على النساء  
 تحتفظ بنظرة تقليدية للعلاقة بين الذكر والأنثى، والسبب الآخر صعوبة تغييـر             التي لا زالت  

ولعل الحلّ يكمن في اعتماد قـانون مـدني موحـد للأحـوال             . القواعد المستندة إلى المقدس   
الشخصية يكون المدخل ليس فقط للمساواة بين الذكور والإناث بل أيضاً بين كل المـواطنين               

  .اللبنانيين

  مقدمة
 المفارقات المثيرة للعجب في لبنان، تعامل القوانين اللبنانية مع المرأة، حيث لم ينعكس              من

ولا شـك  . التطور الاجتماعي والثقافي للمرأة اللبنانية بشكل كافٍ على التشريعات المتعلقة بها    
 على أن التطور ينعكس بصورة أسرع على القوانين المدنية والجزائية، بينما يبقى الأمر كارثياً

والسبب واضح، وهو تحكم المنظومة الدينية الخاضـعة للأحكـام          . صعيد الأحوال الشخصية  
ويرتبط تطوير . الفقهية في هذا المجال، وهي أحكام جامدة تتطور ببطء شديد، هذا إذا تطورت   

قوانين الأحوال الشخصية بنمط تفكير ديني يضع الشريعة في أعلى سلّم القـوانين الحاكمـة               
وهي محكومة بتفسيرات تختلف باختلاف مذهب الفقيه وتوجهاته الفكرية التي هـي            للمجتمع،  

في الغالب الأعم تفسيرات أصولية تعتمد النقل بالدرجة الأولى، وتبتعد عن أي تأويل عصري              
ولئن كـان   . يجعلها تتماشى مع التطورات التي طرأت على وضع المرأة وثقافتها وإمكانياتها          

 يخرج عن إطار بحثنا، إلا أننا سوف نقوم باستعراض سـريع لأبـرز              تطوير الشريعة والفقه  
القوانين اللبنانية الحاكمة للمرأة وبالأخص تلك التي تحوي تمييزاً صارخاً تجاهها، وانتقاصـاً             

مع الإشارة إلى أن القوانين المجحفة بحق المرأة والتي لا تدخل ضـمن     . من حقوقها الأساسية  
عصر لم يكن للمرأة المكانة التي تتمتع بها في أيامنا هذه وهي            الأحوال الشخصية وضعت في     

  .قوانين تخضع تدريجياً لتعديل يجعلها أكثر إنصافاً
قبل البدء بأية دراسة من هذا القبيل نود الإشارة إلى أن مفهوم المساواة بين المرأة والرجل                

. إلى إقامة العدل بين الجنسينليس مفهوماً مطلقاً بنظرنا، بل ربما نستخدمه اصطلاحاً للإشارة    
لـذلك  . فلا خلاف على أن التكوين الفيزيولوجي والنفسي للمرأة يختلف عن تكـوين الرجـل             

                                                           
 . الجامعة اللبنانية-أستاذ مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية )١(
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لكن هذا الاختلاف لا يعني إنقاصاً لقيمة المرأة بل لا يتعـدى            . تختلف الحاجات بين الجنسين   
حين يكون إيجابيـاً بمعنـى   من هنا نقبل التمييز . كونه فارقاً وليس تفوقاً لأحدهما على الآخر   

حين يكون هدفه إزالة الفوارق التي تراكمت عبر القرون من التمييز ضد الإناث، وحين يكون               
لذلك، لا نرفض الاختلاف في التشريع بين الجنسين . مراعاة لظروف أحد الجنسين دون الآخر

رة دونيـة تجـاه     إلا حين يكون الدافع له والهدف منه انتقاصاً من حق من الحقوق، سببه نظ             
  .أحدهما

ويبقى أن نظرتنا للحقوق والحريات، ليست مقتصرة على الفرد وحاجاته، أي ليست فردية             
بل إننا نرى أن اعتبار مصلحة الفـرد تـأتي فـي            . بالمطلق كما هو موقف الليبرالية الغربية     

 بـشكل   الدرجة الأولى، لكن هذا لا يعني إهمال مصلحة الجماعة، بما هي الأسرة والمجتمـع             
فعلى كل تشريع أن يحرص على مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع بدرجات متقاربة لأن             . عام

. وكل هدم لهما ينعكس سلباً على مصلحته وحقوقه    . لا سعادة للفرد دون أسرة ومجتمع سليمين      
من هنا فإن كل تقويم لقانون يتعلق بالمرأة يجري بالنظر ليس فقط لمصلحتها الشخصية ولكن               

   . بالأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأسرة والمجتمع ككلأيضاً
من هنا، تكمن أهمية الإضاءة على الخلل في التشريعات اللبنانية، وبخاصة ما يتعلق منهـا       
بالأحوال الشخصية، وتبيان أسباب هذا الخلل، فنضع بحثنا في خدمة المشرع الذي عليه العمل            

. سين بما يتلاءم مع المبـادئ الدسـتورية العامـة         بشكل دائم وملح لإزالة أي تمييز بين الجن       
تحتوي المنظومة الدستورية والقانونية في لبنان على       هل  : والأسئلة المطروحة هنا هي التالية    

تمييز ضد المرأة؟ هل ثمة تحسينات طرأت على القوانين الخاصة بها، وهل هذه التحـسينات               
  ين؟ ما هو الحل بالنسبة للأحوال الشخصية؟كافية للقول بتطبيق المساواة الكاملة بين الجنس

 القواعـد  دراسـة للإجابة عن هذه الأسئلة، سوف نتبع في هذا البحث المنهج التحليلي، أي        
  . وصولاً إلى النتائج المتوخاة للبحثي وتحليلها،العامة التي يقوم عليها التشريع اللبنان

نين المدنية والجزائية للتطـور، لكـن       لوصول إليها فهي قابلية القوا    اأما النتائج التي نهدف     
المشكلة الأساس تظل في تعدد قوانين الأحوال الشخصية وتخلفها وجمودها، إذ هي في نفـس               
الوقت من نتائج وأسباب النظام الطائفي في لبنان الذي يحول دون تحقيق المساواة بين المرأة               

ن جميع المواطنين في الدولـة      والرجل، لكن أيضاً دون تحقيق مفهوم سليم للمواطنة يساوي بي         
ومن التوصيات التي نأمل في الوصول إليها، توحيد قـوانين الأحـوال الشخـصية              . اللبنانية

  . ودمجها في القوانين المدنية، لتحقيق الدولة المدنية العادلة الموحدة لجميع مواطنيها
 القـانوني   لقد قسمنا البحث إلى فصلين، الفصل الأول مخصص لحقوق المرأة في النظـام            

اللبناني، سواء في التشريعات الدولية التي انضم لبنان إليها وصدق عليها، أو فـي الدسـتور                
والفصل الثاني تناولنا فيه أوجه التمييز الموجودة فـي القـوانين اللبنانيـة          . والقوانين الداخلية 

حول وضع المـرأة    الجزائية والمدنية أو تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية بالإضافة إلى تقرير           
   .في الحياة العامة وفي المجال السياسي

  اللبناني يالقانون النظام في المرأة حقوق :الأول الفصل
لئن كان هناك بعض العيوب التي تشوب التشريع المتعلق بالمرأة اللبنانيـة، إلا أنـه مـن               

بآخر بتمكينها  الإنصاف القول إن غالبيتها لا تميز بينها وبين الرجل، وهي ساهمت بشكل أو              



 العدل  ٥١٨

وإعطائها المكانة التي بلغتها، وسهلت لها الوصول إلى أعلى المراتب، حتى أضحت للمـرأة              
اللبنانية مرتبة قيادية في مختلف جوانب الحياة العامة، سواء في الإدارة أو في مجال الأعمال               

لة في هذا   أو في القضاء أو حتى في السياسة، رغم أن تجربتها لا تزال، من حيث العدد، ضئي               
والتشريعات اللبنانية متعددة، بدءاً من الاتفاقيات الدولية التي ينضم إليها لبنان           . المجال الأخير 

  .لتصبح جزءاً من تشريعاته، ومنها بالطبع الداخلية وعلى رأسها الدستور، تليه القوانين العادية
  الدولية التشريعات في :الأول المبحث

مباشرة بعد الحرب الأهلية، أضيفت إليه مقدمة اعتبرهـا          ١٩٩٠عند تعديل الدستور عام     
وقد تضمنت هذه المقدمة مبادئ عامة جرى التوافق  .)٢( المجلس الدستوري جزءاً لا يتجزأ منه

. عليها لإعادة اللحمة بين أبناء الوطن ومحاولة تطوير النظام القائم ونزع فتيل النزاعات بينهم             
يلات ومدى نجاحها في تحقيق الغاية المرجوة منها، إلا         وبصرف النظر عن محتوى هذه التعد     

لبنـان عربـي   "بأن ) ب(أن ما يهمنا في هذا البحث هو ما أكدت عليه هذه المقدمة في الفقرة               
الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو              

ملتزم مواثيقها والإعلان العـالمي لحقـوق       عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة و       
وإن ". الإنسان وعلى الدولة تجسيد هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجـالات دون اسـتثناء             

يستتبع حكماً اعتبار مواثيق جامعة الدول العربية       " الكتلة الدستورية "إدخال مقدمة الدستور في     
  .وق الإنسان جزءاً من هذه الكتلةومواثيق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحق

 في مقدمة   ١٩٤٨إذاً، لقد تبنّى لبنان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام             
جميع "الدستور اللبناني، وتعهد احترام مضمونه، ومنها المادة الأولى منه التي تنص على أن              

لكل إنسان حق التمتّع    : "، والمادة الثانية  "الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق      
بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز     

، والمادة السابعة التي تنص علـى أن        ..."بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين         
اوون في حق التّمتّع بحماية القانون دونما تمييز، كما         النّاس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتس      "

يتساوون في حق التمتّع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل                
وبالتالي على لبنان احترام ما نص عليه هذا الإعلان من حق المساواة بين جميع              ". هذا التمييز 

وفي نفس الإطار، أكّد كـل مـن العهـد          . بينهم بأي شكل  أبنائه، رجالاً ونساء، وعدم التمييز      
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاجتماعيـة              

 على حقوق الإنسان دون تمييـز بـين الرجـل           ١٩٦٦والاقتصادية والثقافية الصادرين عام     
   .)٣(ي الإنسانوالمرأة أو أي تمييز آخر على اعتبار أن الكرامة أصيلة ف

القضاء على جميع أشكال التمييز      اتفاقية  ١٩٩٦ عام  لبنان  أبرم كذلك،  الدولي  الصعيد  على
، )٢٤/٧/١٩٩٦ الصادر بتاريخ    ٥٧٢بموجب القانون رقم    ())٤(CEDAWسيداو  (ضد المرأة   

وقد دعت هذه الاتفاقية إلى القـضاء علـى الأدوار          .  عاماً من دخولها حيز التنفيذ     ١٧أي بعد   
                                                           

، ص  ١٨/٩/١٩٩٧ تـاريخ    ٤٤، في الجريدة الرسمية العـدد       ١٣/٩/١٩٩٧الصادر في   قرار المجلس الدستوري     )٢(
وقد استند المجلس في هذا القرار إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية ليبطـل                .  وما يليها  ٣٢٠٣

 .قانوناً كان يرمي إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية
: ، على الموقع الالكتروني"تعرض لها النساء في مجال العمل على ضوء الاتفاقيات الدولية  الانتهاكات التي ت  : "راجع )٣(

https://www.rdflwomen.org/wp-content/uploads/2019/09 
)٤(                CEDAW: Convention on the elimination of all kinds of discrimination against women 
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النمطية للجنسين وعلى الممارسات النابعة من مفهوم الدونية أو تفوق أحـد الجنـسين علـى                
وهي تنص على ضرورة أتّخاذ جميع التّدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها،              .)٥(الآخر

              لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضـد
، وضرورة إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكّل تمييزا          ) الفقرة و  ٢المادة  (رأة  الم

المتعلقـة  ) ٩(مـن المـادة     ) ٢(ولكن لبنان تحفظ على البند      ).  الفقرة ز  ٢المادة  (ضد المرأة   
آليـةً    المتعلقة ب ) ٢٩(، والمادة   )١٦(بالجنسية، والبنود المتعلقة بالأحوال الشخصية من المادة        

إن تحفظ لبنان علـى المـادة       . التحكيم في حالة حدوث نزاع حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها         
يعني أنه لا يمكن للمواطنين الوصول إلى آلية الفصل الدولي في الشكاوى المقدمة ضد              ) ٢٩(

ادة وقد تحفظ أيضاً على الم    . لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         
 الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بـالزواج وبالعلاقـات               ١٦

الأسرية، وهي تختصر الكثير من الحقوق الخاصة بالمساواة بين الجنسين في عقـد الـزواج               
ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه وفي الولاية والوصاية علـى الأطفـال              

   .ق في ملكية وحيازة الممتلكات وإدارتهاونفس الحقو
 أي بالــذات روحهــا وأفقــدتها مــضمونها مــن الاتفاقيــة أفرغــت التحفظــات هــذه

 الطوائـف   لقوانين  الخاضعة  الشخصية  الأحوال  قوانين  على  القدسية  صفة  وكرست ،"المساواة"
عـن البرلمـان    إن التحفظات التي صدرت      .المرأة  ضد  تمييزاً  تشكّل  والتي  لبنان  في  المتعددة

 اللبناني عند التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ومنهـا اتفاقيـة سـيداو              
CEDAW              يعبر عن ثقافة تمييزية بين الرجل والمرأة ترسخت قناعات ومسلمات في أذهـان 

  .العامة رجالاً ونساء
 اتفاقيـة   مهـا أه  بالموضـوع،   مباشرة  صلة  ذات  أخرى  اتفاقيات  الى  انضم  قد  لبنان  وكان
 لـسنة   الأرض  سـطح   تحت  العمل  في  النساء  باستخدام  المتعلقة  ٤٥ رقم  الدولية  العمل  منظمة
 فـي  والعـاملات   العاملين  مساواة  بشأن  ١٩٥١ لعام  ١٠٠ رقم  الدولية  العمل  واتفاقية  ،١٩٣٥
 في التمييز بشأن ١٩٥٨ لعام ١١١ رقم الدولية العمل واتفاقية العمل، قيمة تساوي  لدى  الأجور
 الفـرص  تكـافؤ  بشأن ١٩٨١ لعام ١٥٦ رقم الاتفاقية  وأيضاً  الحرة،  والمهن  الاستخدام  مجال

 لـم   بالمقابـل   لكنه  .الليلي  العمل  بشأن  ١٩٨٤ لعام  ٨٩ ورقم  الجنسين،  من  للعمال  والمعاملة
مومة التي توصي بإجازة لأ بشأن حماية ا٢٠٠٠ لعام ١٨٣تفاقية العمل الدولية رقم ا إلى ينضم

 بـشأن   ٢٠١٩ لعـام    ١٩٠تفاقية العمل الدولية رقم     اً، ولا إلى ا   أسبوع ١٤ تقل عن    لامة  أمو
  .جتماعيلاالعنف القائم على النوع ا

 لـسنة  الـسياسية،  المـرأة  بحقـوق  المتعلقة المتحدة الأمم اتفاقية وقد انضم لبنان أيضاً إلى   
 ،١٩٦٤ لـسنة  اليونيسكو، عن درةالصا التعليم مجال في التمييز بعدم المتعلقة الاتفاقيةو  ،١٩٥٥
  .)٦(١٩٦٤ لسنة العمالة، سياسة بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية كذلك

 إزاء  تحفظـه   الـى   يعود  والسبب  الدولية،  الاتفاقيات  من  عدداً يبرم  لم  لبنان  أن  إلى  ونشير
   .الشخصية وبالأحوال بالجنسية المتعلقة المسائل

                                                           
 .المادة الخامسة من الاتفاقية )٥(
 https://www.janobiyat.com/news63230 ، موقع جنوبيات "الكوتا النسائية من حقي"جهمي بيرم مروة،  )٦(
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.  مكانة خاصة في تاريخ الحركة النـسائية        الذي يحتل  ١٩٩٥ عام   مؤتمر بكين أما بالنسبة ل  
 اللجنة الوطنية للتحضير والمشاركة     حيث تشكلت ، كمجتمع مدني وكدولة،      فيه لبنانفقد شارك   

 شـراكة   وأُعلِنـت تأليف اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة بعد بكين،         وتم  في مؤتمر بكين،    
ية للمرأة، وما نجم عن تلك الشراكة مـن إصـدار أول            اللجنتين المذكورتين مع اللجنة الإقليم    

 وقد وافق لبنان على إعلان بكين الذي يدعو الدولة لاتخـاذ            .استراتيجية وطنية للمرأة اللبنانية   
المبادرات وتنفيذ اجراءات محددة من أجل إلغاء التمييز القائم بحق النساء وتعديل مكانتهن في              

 .)٧(المجتمع

  دستور اللبناني والقوانين الداخليةفي ال: المبحث الثاني
يعد الدستور اللبناني من الدساتير الديمقراطية الليبرالية، حيث ركّز على الحريات والحقوق            
الأساسية، وأهمها على الإطلاق الحق في المساواة، فلم يفرق بين مواطنيـه وبالتحديـد بـين       

لبنـان جمهوريـة ديمقراطيـة     "من المقدمة علـى أن      ) ج(فقد نصت الفقرة    . الذكور والإناث 
برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة             

   ".الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل
لدى القانون يتمتعون على    أن كل اللبنانيين سواء     "  من الدستور فقد أكّدت على       ٧أما المادة   

السواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفـرائض والواجبـات العامـة دونمـا فـرق               
 ٢١نه لكل مواطن بلغ من العمـر        ا منه بالمساواة السياسية بحيث      ٢١واعترفت المادة    ".بينهم

لانتخابـات النيابيـة    ، وللمرأة اللبنانية كالرجل الحق بالترشيح ل      "عاماً الحق في أن يكون ناخباً     
كما يضمن الدستور الحريات العامة والشخصية وحرية المعتقد وحريـة          . والبلدية والاختيارية 
  .دون تمييز بين الذكور والإناث)  منه١٢ و١٠ و٩ و٢في المواد (التعليم وإبداء الرأي 

وقد راعت معظم القوانين هذه المبادئ، فلم تتضمن أي نص يحـول دون تمتـع المـرأة                 
الأهلية القانونية، وذلك بعد تعديل أو إلغاء النصوص التي تميز بين المرأة والرجل في هـذا                ب

، ألغي التدبير الإداري في مديرية الأمن العام الذي يمنع المرأة مـن             ١٩٧٤ ففي سنة    .الشأن
، تم الاعتراف بأهليـة المـرأة       ١٩٩٣وفي سنة   . الحصول على جواز سفر دون إذن الزوج      

، تم الاعتراف بأهلية المرأة المتزوجـة لممارسـة         ١٩٩٤وسنة  . السجل العقاري للشهادة في   
، تم الاعتراف بأهلية المرأة المتزوجة في ما        ١٩٩٥وفي سنة   . التجارة دون إجازة من زوجها    

لها الحق في العمل وفرص التوظيف وتساوي الأجـور         و .)٨(يتعلق بعقود التأمين على الحياة    
ة العمل وإجازة الأمومة ورعاية الأطفال والوقاية الصحية وسـلامة          والأمن الوظيفي وديموم  

  .كما لها الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية )٩(العمل
 من قوانين وأنظمة الموظفين لا يفرقان بين        ١١٢فقانون العمل والمرسوم الاشتراعي رقم      

زان بالأجور بين الموظـف     المرأة وبين الرجل في الحق في العمل وفرص التوظيف، ولا يمي          
لكن لا بد من الإشارة إلى أن       . وبين الموظفة في القطاع العام، ولا بين العاملات وبين العمال         

وقد جرى تعـديل   .الممارسة تختلف بنسب متفاوتة عن الأنظمة والقوانين في بعض المجالات       
                                                           

 https://www.lp.gov.lb/CustomPage.aspx?Id=4 حقوق المرأة: الموقع الرسمي لمجلس النواب اللبناني )٧(
، منشورات زيـن الحقوقيـة، بيـروت،        "التمييز ضد المرأة في ضوء أبرز المواثيق الدولية       "الفخري عون رندة،     )٨(

 .١٦٨-١٦٧، ص ٢٠١٣
طرة، على سبيل المثال، في صناعة التعدين،       يحظر قانون العمل على النساء العمل في مهن معينة تعتبر شاقة أو خ             )٩(

 ).١ من قانون العمل والملحق رقم ٢٧المادة  (واللحام والحدادة، والزجاج، وإنتاج الكحول والمدابغ والمسالخ
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 ٥/ ٢٦ تـاريخ    ٢٠٧ من قانون العمل بموجب المادة الاولى من القانون رقم           ٢٦نص المادة   
يحظر على صاحب العمل التفرقة بـسبب الجـنس بـين        : " ليصبح على الشكل الآتي    ٢٠٠٠/

العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيـل              
تي  من قانون العمل ال    ٢٩وقد حفظ التشريع للمرأة ديمومة عملها مثل المادة         ". المهني والملبس 

ما لـم    تحظر على رب العمل صرف المرأة من الخدمة أو توجيه إنذار لها خلال مدة الولادة              
   .نها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورةأيثبت 

 من نفس القانون فترة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخـاص            ٢٨وقد حددت المادة    
 ٤٨ المعدلة بموجب القانون رقم ١١٢اعي رقم    من المرسوم الاشتر   ٣٨بسبعة أسابيع، والمادة    

وهذا يظهر تبايناً في مدة إجازة      . حددت إجازة الأمومة للموظفات في القطاع العام بستين يوماً        
وتجدر الإشارة إلى أن    . الأمومة بين الموظفات وبين الأجيرات في الإدارات العامة والعاملات        

ن اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بإجـازة         م ١٠٣رقم   لبنان لم يقر حتى الآن الاتفاقية     
  . )١٠(الأمومة

وقد حرص قانون العمل على إعطاء المرأة العاملة وقتاً للراحة بين ساعات العمـل، ممـا            
ويحظر القانون تشغيل النساء فـي صـناعات        . يتيح لها الراحة للإرضاع والاهتمام بالأطفال     
لجنين، إذا كانت المـرأة حـاملاً، وفـي صـحة     وأعمال تؤثر سلباً في صحتهن وفي صحة ا      

  .الأطفال
 ه يضمن القانون اللبناني التعليم للجميع من دون تمييز وفي مراحل          ،لحق في التعليم  بالنسبة ل 

 يالقانون اللبنـان ولا يمنع  .، وتخلو السياسات والبرامج التربوية من أي تحيز ضد الإناث  كافة
لا يميز بين المرأة وبين الرجل فيما يتعلـق         وهو  . مختلطة المدارس ال  إنشاءالتعليم المختلط، و  

لا يوجد اختلاف في    و.  والحق في التربية البدنية وفي الرياضة      بالمناهج الدراسية والامتحانات  
معدل الإنفاق على كل فرد بالنسبة إلى التلامذة الذكور أو الإناث في التعليم الرسمي أي التابع                

قطاع التعليم الرسمي أن تمارس دواماً جزئيـاً لأسـباب عائليـة        يحق للمرأة في    و. )١١(للدولة
. تتقاضى على أساسه نصف راتبها الشهري لكنه يؤثر على منافعها الوظيفية وعلى الأقدميـة             

يحق للمرأة المتزوجة في التعليم الرسمي والخاص الاستقالة من عملهـا والحـصول علـى               و
  .٢٢/٨٢ا القانون رقم تعويضاتها بسبب الأوضاع العائلية التي حدده

وتعامل المرأة رسمياً بشكل متساوٍ مع الرجل فيما يختص بأهليتها القانونية في إبرام العقود              
كما تستطيع قانوناً تلقي الرعاية الصحية كوسـائل منـع الحمـل دون إذن              . وإدارة ممتلكاتها 

ممتلكـات الأخـرى    كما أن لها حق إبرام العقود المتعلقة بالائتمـان والعقـارات وال           . زوجها
وتمارس العمليات التجارية دون إجازة من زوجها وباسمها الشخـصي بعـد تعـديل قـانون      

  .)١٢(التجارة
وللمرأة الحق في إدارة أملاكها بشكل متساوٍ مع الرجل ودون تدخله أو موافقته كما يمكنها               

ا أو والـدها    التصرف بها مثلما تشاء، فتبيع وتشتري وترهن وتتنازل عنها دون موافقة زوجه           
  .أو ولي أمرها المصدقة سواء كانت الأملاك قد آلت إليها قبل الزواج أو بعده

                                                           
   :، على الموقع الالكتروني"المرأة والقانون في لبنان"،  غادي عدنانحديب )١٠(

https://taxesinlebanon.tripod.com/law/women&law.htm 
 .المرجع نفسه )١١(
 .المرجع نفسه )١٢(
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وتعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل أمام المحاكم، فيجوز لها أن تدعي أو يـدعى                
عليها، كما يمكنها تقديم الشكاوى باسمها الشخصي، وللمرأة الأهلية للشهادة أمام جميع المحاكم             

  .مؤسسات الحكومية، ولهذه الشهادة نفس وزن شهادة الرجلوال
كما يحق للمحاميات النساء أن يمثلن موكليهن أمام المحاكم والهيئات القـضائية الخاصـة،      

كما . ويحق لهن أن يكن عضوات في هيئات المحلفين والهيئات الأخرى التي تضم المواطنين            
المدنية ولكن ليس في المحاكم الشرعية التـي      يمكن للنساء العمل في سلك القضاء في المحاكم         

تبقى من صلاحية الرجل ما عدا الطائفة الإنجيلية حيث توجد امرأة في المحكمـة الروحيـة                
  .الإنجيلية

وتتمتع المرأة بفرص متساوية مع الرجل في الاستفادة من الخدمات القانونية بما في ذلـك               
ل عدم قدرتها على تحمل نفقات الدعوى وأتعـاب         المعونة القضائية التي تقدم لها مجاناً في حا       

وهي تعطـى   . المحاماة، كما تطبق المفاهيم القانونية كافة على الرجل والمرأة على حد سواء           
تعويضاً عن الأضرار تماماً كما يعطى الرجل في ظروف مماثلة كما تواجه ذات الأحكام التي               

 الحقوق القانونية نفسها بالنسبة لحرية كذلك، للمرأة والرجل. يواجهها الرجل في نفس الظروف
  . الحركة واختيار السكن ومحل الإقامة

وقد تحققت هذه الأمور للنساء بعد مسار تدريجي طويل، لم يصل إلى خواتيمـه الـسعيدة                
، )١٩٥٣(ومن الإنجازات التي تحققت للمرأة اللبنانية عديدة منها الحقوق السياسية      . حتى اليوم 

، حريـة  )١٩٦٠(، حق المرأة في خيار الجنسية       )١٩٥٩( لغير المحمديين    المساواة في الإرث  
، توحيد نهاية سن الخدمة للرجال      )١٩٨٢(، إلغاء الأحكام المعاقبة لمنع الحمل       )١٩٧٤(التنقل  

، الاعتراف بأهلية المرأة للشهادة في الـسجل        )١٩٨٧(والنساء في قانون الضمان الاجتماعي      
بأهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة دون إجازة من زوجها         ، الاعتراف   )١٩٩٣(العقاري  

، )١٩٩٤(، حق الموظفة في السلك الدبلوماسي التي تتزوج أجنبياً بمتابعـة مهامهـا        )١٩٩٤(
، وإقـرار   ١٩٩٥الاعتراف بأهلية المرأة المتزوجة فيما يتعلق بعقود التأمين على الحياة عام            

الذي ينص على إلزامية التعليم للجنـسين فـي المرحلـة            ١٩٩٨قانون التعليم الإلزامي عام     
 الأحكام التي تميز ضد المرأة فـي        ٢٠١٩وقد ألغى المجلس النيابي اللبناني سنة       .)١٣(الابتدائية

  .)١٤(٦٢٩ إلى ٦٢٥ و٦١٥باب الإفلاس في قانون التجارة البرية، تحديداً المواد 
 المتعلـق   ٣٠/١٠/١٩٩٩ بتـاريخ    ١٤٩وقد جرى تعديل المادة الأولى من القانون رقـم          

بالمساواة بين الموظفة والموظف في الاستفادة من نظام المنافع والخدمات في تعاونية موظفي             
لكن مازال هذا القانون بحاجة إلى تعديل لأنه يرتكز على أنظمة تعاونية موظفي الدولة    . الدولة

نون العمل لتـشمل العامـل       من قا  ٥٢ و ٢٦/٢٨/٢٩كما عدلت المواد    . المجحفة بحق المرأة  
ولا يميز . ٢٦/٥/٢٠٠٠ بتاريخ  ٢٠٧والعاملة والمساواة في الحقوق والواجبات، بالقانون رقم        

قانون النقابات بين المرأة وبين الرجل لجهة إتاحة الفرصة للانضمام إلى هذه النقابات سـواء               
  .على صعيد العضوية أو على صعيد القيادة

                                                           
  حقوق المرأة: الموقع الرسمي لمجلس النواب اللبناني )١٣(

https://www.lp.gov.lb/ContentRecordDetails.aspx?Id=13687 
 https://nclw.gov.lb/3460لمرأة اللبنانية موقع الهيئة الوطنية لشؤون ا )١٤(
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مرأة أن تستعمل تخطيط الأسرة أو تنظيمها مـن دون الحـصول       يسمح القانون اللبناني لل   و
  .على تفويض من زوجها

 من قـانون العقوبـات      ٥٦٢ المادة   ٢٠١١ألغى المشرع اللبناني عام      ،جرائم الشرف وفي  
، ثم من    لمرتكبها الاستفادة من العذر المحلّ      تؤمن ١٩٤٣ي، التي كانت عند وضعها عام       اللبنان

صـول أو   زواج أو الأ   في حال ارتكابها من الذكور الأ      ،١٩٩٩لها عام   العذر المخفف بعد تعدي   
  . الفعل الجرمي ذاتهاللواتي يرتكبن الاناث تشمل  م تكن أحكامها لنخوة، في حيالفروع أو الأ

 الذي تعديلومن التحسينات التشريعية التي ترمي لإزالة التمييز بين الرجل والمرأة، نذكر ال    
 من المرسوم بقـانون رقـم       ٩، والمادة   ٢٩/٨/٢٠١١، بتاريخ   ١٧٩ القانون رقم    حصل على 

 يهـدف و). المتعلقة بالميراث وجميع الحقوق والممتلكات منقولة أو غير منقولة         (١٤٦/١٩٥٩
 مبدأ المساواة بين المرأة والرجل كورثة للاسـتفادة مـن تخفيـضات             إرساء إلى   هذا التعديل 

، بتاريخ  ١٨٠تعديل القانون رقم     كذلك   .ميراثإضافية عند حساب الرسوم المستحقة عليهم بال      
المتعلقـة بقـانون بـشأن     (١٤٤/١٩٥٩ من المرسوم بقانون رقم ٣١، والمادة  ٢٩/٨/٢٠١١

يهدف إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق السماح للمرأة            ،  )خلضريبة الد 
 أسوةً   معينة والأطفال في ظروف   من تخفيض الضرائب على الزوج       لاستفادةباالعاملة اللبنانية   

 لترفع إجازة الأمومة    ٢٠١٤ وقد جرى تعديل قانون العمل خلال العام         .الرجال الذين يعملون  ب
وتمت مساواة المرأة العاملة في القطاع العام بالمرأة العاملة فـي           . من سبعة أسابيع إلى عشرة    

مل الدولية توصي بأن تكون مدة علماً أن معايير منظمة الع ()١٥(القطاع الخاص في هذا المجال   
  .)١٦() أسبوعا١٢ًالإجازة لا تقلّ عن 

من ناحية أخرى، حصل في لبنان تطور في موضوع العنف ضد النساء، وبدأ طرحه بشكل 
علني منذ سنوات معدودة، ولعل الحدث الأبرز في هذا المجال كان تنظيم جلـسة الاسـتماع                

، ثم مساهمة لبنان الأساسية في إنشاء       ١٩٩٥ سنة   العربية الأولى للنساء المعرضات للعنف في     
وقـد تـم   . التي اتخذت لبنان مقراً لهـا " لمناهضة العنف ضد النساء    المحكمة العربية الدائمة  "

ضد المرأة التي ساهمت في إطلاق قـضية العنـف          " اللبنانية لمناهضة العنف   الهيئة"تأسيس  
ي يلف معاناة النساء المعرضات للعنف كقضية اجتماعية في لبنان، وكسرت حاجز الصمت الذ      

بشتى أشكاله، ولقد وضعت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف أول خط ساخن لتلقي الشكاوى من              
 .)١٧( وقدمت استشارات نفسية وقانونية وقضائية للكثير من الحالات        ،النساء المعرضات للعنف  

 النساء وسائر أفراد الأسرة      لحماية ٧/٥/٢٠١٤ تاريخ   ٢٩٣وتتويجاً للأمر، صدر قانون رقم      
ومن . تأميناً لمزيد من الحماية )١٩(٢٠٢٠ كانون الأول    ٢١ثم عدل في     ،)١٨(من العنف الأسري  

تضمين تعريف العنف الأسري الممارسات الجرمية التي تقع        : أبرز التعديلات التي تم إقرارها    
عليها العنف الاقتصادي، زيادة    ، تضمين أنواع العنف المعاقب      "أثناء الحياة الزوجية أو بسببها    "

عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الأسري، والحرص على أن تكـون              
                                                           

 .١٥/٤/٢٠١٤ تاريخ ٢٦٧ بموجب القانون رقم ٢٨عدل نص المادة  )١٥(
، مجلة الحقوق والعلوم الـسياسية،  "حقوق المرأة اللبنانية في الفضاء الجامعي     "تنوري أوجيني وعقل ماري تريز،       )١٦(

 .٢/٢٠١٦امن، العدد الث
  :، على الموقع الالكتروني"المرأة والقانون في لبنان"،  غادي عدنانحديب )١٧(

https://taxesinlebanon.tripod.com/law/women&law.htm. 
 .١٥/٥/٢٠١٤ تاريخ ٢١صادر في الجريدة الرسمية العدد  )١٨(
 https://nclw.gov.lb/4618موقع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  )١٩(
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الضحية على بينة من حقوقها أمام القضاء ومن حقّها بالاستعانة بالمساعدة الاجتماعية، شمول             
 سـنة   ١٣ين من العمر    أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري، أطفالها البالغ         

وما دون، فيما كان أمر الحماية لا يشمل سوى أطفال الضحية الذين هم في سـن الحـضانة                  
كما بات في القانون الجديد، لأي قاصر الحق        . القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية     

 ـ        . بأن يطالب بأمر الحماية دون ولي أمره       شؤون كذلك، تم إنشاء حساب خاص فـي وزارة ال
الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتأهيل المرتكبين بتمويل من مساهمات الدولـة،            

وقد جـرى   . ومن الهبات ومن الأموال الناتجة عن الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون           
  .تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم

، الـذي   ٣٠/١٢/٢٠٢٠ تـاريخ    ٢٠٥بالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس النواب القانون رقم         
  .)٢٠(يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه

هذا العرض للتطور الكبير الذي حصل للتشريعات اللبنانية لصالح حقوق المـرأة، يقابلـه              
تقصير في بعض النواحي التي ما زالت بحاجة لمعالجة، وهو ما سنستعرضه فـي الفـصل                

  .الثاني

  اللبناني القانون في المرأة ضد التمييز :الثاني الفصل
رغم كل ما سبق ذكره، ورغم انضمام لبنان إلى المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحـرم               
التمييز بكل أشكاله وبالأخص بين الذكور والإناث، ورغم النصوص الدستورية التي تكفل هذا             

تشريعي مع المرأة، إلا أنها الحق، ورغم التعديلات القانونية العديدة التي طورت من التعاطي ال
ما زالت تعاني من بعض التمييز سواء في القوانين المدنية أو الجزائية أو في قوانين الأحوال                

قـوانين الأحـوال   :  ضد المرأة في لبنان هي     وإن أبرز القوانين التي تحوي تمييزاً     . الشخصية
 قـانون الـضمان      بعض أحكام قانون العقوبات، بعـض أحكـام         قانون الجنسية،  الشخصية،

  .بعض الأحكام المتعلقة بقوانين خاصة بموظفي الدولةوالاجتماعي، بعض أحكام قانون العمل، 
   الشخصية الأحوال قوانين في :الأول المبحث

كـل لبنـاني      لقانون واحد فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية بل يخـضع         نواللبناني لا يخضع 
وهذه القوانين لا تميز فقـط بـين الرجـل           .ي إليها  التي ينتم  لقوانين طائفية ولمحاكم الطائفة   

إنما تميز بين المواطنين أنفسهم، وتتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وفقاً لمـا               والمرأة،
  .حدده الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أبرمه لبنان بدون تحفظ

مقامه ووضعه العائلي وأهليتـه، كمـا       وتتعلق الأحوال الشخصية بنسب الشخص واسمه و      
ومن هنا، يوجد نصوص قانونية تطبق على جميع         .أي الوصية والإرث   تتعلق أيضاً بالأموال،  

اللبنانيين، ونصوص تطبق على المسلمين وأخرى على غير المسلمين ونصوص تطبق علـى             
  .  لكنها على اختلافها تتسم بالتمييز ضد النساء.الأجانب

تعتمد في القانون الـدولي الخـاص       " الأحوال الشخصية "شارة إلى أن عبارة     ولا بد من الإ   
لتحديد النصوص الواجبة التطبيق في بعض الحالات على الأشخاص عندما يكونـون خـارج           

لكنها تستعمل أيضاً في القانون الداخلي الخاص في الدول التي يخضع رعاياها فـي              . وطنهم
                                                           

 .٧/١/٢٠٢١  تاريخ١صادر في الجريدة الرسمية العدد  )٢٠(
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ففي هذه الـدول،    . ة ومختلفة، كما هو الحال في لبنان      قضايا أحوالهم الشخصية لشرائع متعدد    
ينقسم رعايا الدولة إلى فئات أو طوائف، ويخضع كل منهم لشريعة الطائفـة أو الفئـة التـي                  

  . )٢١(ينتسب إليها
إن لهذا الوضع السائد في لبنان أسبابه التاريخية والاجتماعية، وله آثـاره فـي المجتمـع                

رة خاصة حيث أدى إلى تعدد التـشريعات وتعـدد الأجهـزة            اللبناني وفي حقل القانون بصو    
مـن هنـا، تظهـر      . القضائية وإلى كل ما يتأتّى عن هذا التعدد من تنازع تشريعي وقضائي           

التعقيدات في قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، حيث يوجـد قـوانين منفـصلة للأحـوال                
ه القوانين من خلال محاكم دينية مستقلة       وتدار هذ . الشخصية وذلك تبعاً للطوائف المعترف بها     

وهي مستقلة في إصدار الأحكام رغم أن القضاء الشرعي يشكل جزءاً من تنظيمات الدولـة               (
 والسمة المشتركة بين هذه القوانين هي التمييز الشديد ضد المرأة وعـدم صـون               ).القضائية

حقوقها الأساسية، كالحق في الطلاق وفي حضانة الأولاد وفي تأمين حقوقها المالية الناتجـة              
إن منظومة الأحوال الشخصية اللبنانية الراهنة تنتهك حقـوق المـرأة           وبالتالي، ف . عن الزواج 

   .ها الحق في عدم التمييز، والمساواة عند الزواج وعند حلهالإنسانية، بما في
وقد تأسس هذا النظام للأحوال الشخصية والذي ما زال معمولاً به حتى اليوم، بالقرار رقم               

واعترف هذا القرار بحرية العقيـدة، وأعطـى        . )٢٢(١٣/٣/١٩٣٦الصادر بتاريخ   . ر. ل ٦٠
لشخصية لطائفته والخضوع للقانون المـدني      للأفراد حق اختيار الخروج عن نظام الأحوال ا       

لكن لبنان لم يتبن قانوناً مدنياً للأحوال الشخـصية حتـى   ). في حال عقد الزواج خارج لبنان (
، حيث يسجل في دوائر     ه بالزواج المدني المنعقد خارج أراضي      يعترف القانون اللبناني ف. اليوم

كمـا  . قانون البلد الذي عقد فيه الزواج     الأحوال الشخصية، ويعتبر الزواج صحيحاً، ويخضع ل      
أنه في حال نشوب نزاع متعلق بهذا الزواج، فإن المحاكم اللبنانية تنظر فيه مطبقة قانون البلد                

:  من قانون أصول المحاكمات المدنية علـى أنـه         ٧٩فقد نصت المادة    . الذي عقد فيه الزواج   
ت الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعا  «

وتراعى . أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد             
أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان كـلا الـزوجين مـن               

   .»ية وأحدهما على الأقل لبنانياًالطوائف المحمد
ناء على ذلك، فإن المحاكم المدنية اللبنانية تكون مختصة للنظر بالنزاعات الناشئة عـن              وب

مـسلم  (الزواج المدني المعقود في الخارج بين مسيحيين، أو بين زوجـين مختلفـين دينيـاً                
  .، أو بين مسلمين من مذاهب مختلفة)ومسيحية أو مسيحي ومسلمة

لخارج بين مسلمين، لبنانيين أو لبناني وأجنبي، من        أما إذا كان الزواج المدني معقوداً في ا       
، فتكون المحاكم الشرعية، السنية أو الجعفريـة، التـي          )سني أو شيعي  (المذهب الديني نفسه    

 من قانون القضاء الشرعي ١٨ينتمي اليها الزوجان، مختصة للنظر بتلك النزاعات سنداً للمادة 
أما إذا كان أحد الزوجين سـنياً والآخـر         . )١٦/٧/١٩٦٢الصادر بتاريخ   (السني والجعفري   

 من قانون   ٦١شيعياً فيكون الاختصاص للمحكمة الشرعية التابع لها مذهب الزوج سنداً للمادة            
  .القضاء الشرعي المذكور

                                                           
 .١٣، ١٢، ص ١٩٨٢، دار العلم للملايين، بيروت، "قوانين الأحوال الشخصية في لبنان"البيلاني بشير،   )٢١(

 .وهو قرار صادر عن المفوض السامي الفرنسي داميان دو مارتيل لتنظيم الطوائف الدينية )٢٢(
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يجدر بالإشارة أن بعض المحاكم الشرعية ترفض النظر بهذه النزاعات كونها ناجمة عـن              
بنانية بشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسـلامية، ممـا         زواج مدني معقود خارج الأراضي الل     

يشكل عقبة أمام حل هذا النوع من النزاعات، لذلك يلجأ المتخاصمون الى المحاكم المدنية التي       
قد تقبل باختصاصها، أما إذا رفضت فلا يكون هناك من حل سوى اللجوء الى محكمـة حـل       

المرجع المختص بالنزاع المطروح سنداً للمادة      الخلافات بين المحاكم الشرعية والمدنية لتعيين       
  .م.م. أ١١٤

وإذا كان الزواج المدني معقوداً في الخارج بين لبناني وأجنبي، يعـود للمحـاكم اللبنانيـة          
 ١٠٩/١٩٣٥المدنية صلاحية النظر بالنزاعات الناشئة عنه سنداً للمادة الأولى مـن القـرار              

قوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية شرط مراعاة أحكام ال. م.م. أ٧٩والمادة 
  .إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً

أما زواج الأجانب، فيبقى خاضعاً لاختصاص المحاكم المدنية، سواء كان مـدنياً أو دينيـاً             
 الذي يحدد صلاحية المحاكم     )١٤/٥/١٩٣٥. (ر. ل ١٠٩سنداً لأحكام المادة الأولى من القرار       
 .المدنية للنظر في زواج غير اللبنانيين

شترط على كل طائفـة أن تقـدم قـانون الأحـوال            قد ا ) ر. ل ٦٠(المذكور   القراروكان  
الشخصية وإجراءات المحاكمة الخاصة بها للحكومة والبرلمان للمراجعة والتصديق لـضمان           

م أن الطوائف المسيحية واليهودية قدمت قوانينهـا        لكن رغ . التوافق مع الدستور والنظام العام    
للمراجعة، إلا أن الطائفة السنية اعترضت على الشرط، وصدر مرسوم لاحق يقرر أن أحكام              

  . ر لا تنطبق على المسلمين. ل٦٠المرسوم 
وتتميز قوانين الأحوال الشخصية للطوائف بإجحاف كبير بحق المرأة، فمثلاً، فـي معظـم     

ف الإسلامية، يجوز للرجل طلب الطلاق في أي وقت ومن جانب واحد، وبدون             قوانين الطوائ 
بينما تقيد قدرة المرأة على التوصل إلى الطلاق، بتكاليف كبيرة وبعد إجراءات قضائية أسباب، 

ومن حيث المبدأ، تتيح هذه القوانين للمرأة إضافة شرط صريح في           . طويلة في أغلب الأحيان   
اوي حق الزوج والزوجة في الطلاق أحادي الجانـب، إلا أن هـذا         عقد الزواج ينص على تس    

 .)٢٣(الحق نادراً ما يمارس بسبب الضغوط والأعراف الاجتماعية
ولا تعترف المحاكم الدينية بالحضانة المشتركة للأطفال، بل عادة ما تمنح الحضانة لـلأم              

 الـشرعي علـى   لكن الأب يظل الـولي   . حتى سن معينة وبعدها يحصل الأب على الحضانة       
  .)٢٤(أطفاله، وتنتقل الولاية إلى أقاربه من الذكور في حالة وفاة الأب

                                                           
 حكماً بالتطليق أمـام محـاكم       ١٥٠ من أصل    ٣لاحظت هيومن رايتس ووتش أن هذا الشرط لم يوجد سوى في             )٢٣(

  .إسلامية
https://www.hrw.org/ar/node/266101/printable/print 

 من قرارات المحاكم المسيحية والإسلامية والدرزية، قيام القضاة         ١٠١وجدت هيومن رايتس ووتش عند مراجعة        )٢٤(
اً والمحاكم الدينية نـادر . في أغلب الأحيان بتطبيق سن حضانة الأم بغير التفات إلى ما يمثل مصلحة الطفل الفضلى  

ما تنظر في سلوك الأب عند الفصل في قضايا الحضانة، بينما هي تدقق في سلوك المرأة بطرق تعكس تحيزات أو                    
 .ونتج عن هذا رفـع احتمـالات إسـقاط الحـضانة عـن المـرأة أكثـر ممـا عـن الأب         . تنميطات اجتماعية

https://www.hrw.org/ar/node/266101/printable/print 
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بمساهمات وتساهم قوانين الأحوال الشخصية الحالية في استضعاف المرأة، فهي لا تعترف            
الزوجة الاقتصادية وغير الاقتصادية في الزواج، بما فيها قيمة عملها المنزلي غير المأجور،             

  .ة الزوجية وتساهم في تبعيتها الاقتصادية لزوجهاومفهوم الملكي
وبسبب خضوع الطوائف الإسلامية في مسائل الإرث والوصية والهبات للشرع الإسلامي،           
نجد تفاوتاً في الحقوق بين الرجل والمرأة، في حين أن قانون الإرث لغير المحمديين الصادر               

لكن الاعتبارات الاجتماعية تعـزز مـن       .  يعتمد مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى      ١٩٥٩سنة  
موقع الرجل، فتضطر المرأة تحت الضغوط الاجتماعية إلى التنازل في كثير من الأحيان عن              

 .حقها بالإرث
 المتعلقـة بـالزواج والأسـرة        سـيداو   من اتفاقية  ١٦تحفظ على المادة    ونذكّر بأن لبنان    

وليات للوالدة فـي الأمـور      ؤ والمس وليات في الزواج والحقوق   ؤوبالتساوي في الحقوق والمس   
  .الوصاية على أطفالها وتبنيهم وبحق اختيار اسم الأسرةة والمتعلقة بأطفالها وبالولاية والقوام

إن ازدواجية القوانين المدنية والدينية، المتعلقـة بعقـود الـزواج ومفاعيلـه وبـالأحوال               
 حـصراً، دون الـسلطات      الشخصية، تصعب مهمة القانون الدولي الذي يتعامل مـع الـدول          

 وإن ترك تنظيم أمور الأحوال الشخصية للسلطات الدينية يشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ             .)٢٥(الدينية
المساواة أمام القانون لجميع اللبنانيين ذكوراً وإناثاً، كما أنه يشكل عقبة كبيرة أمام تطوير هذه               

والمشكلة لا تقتـصر علـى      . افةالقوانين لجعلها ملائمة للتطور الحاصل للمرأة على الصعد ك        
وضع المرأة بل إن تعدد التشريعات في هذا المجال يشكل عائقاً هاماً أمـام دمـج المكونـات        

 الحل النهائي والـشامل يكـون       .اللبنانية وصولاً إلى إرساء المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية       
  . للأحوال الشخصية لجميع الطوائف إلزاميباعتماد قانون واحد

 والمدنية الجزائية القوانين في :الثاني ثالمبح
رغم التطورات الكثيرة التي طرأت على القوانين اللبنانية، إلا أن هناك انتهاكات متعددة ما              

وجوه التمييز ضد المرأة ومن . زالت بحاجة لإزالتها حتى تتأمن الحماية المطلقة لحقوق النساء  
لعمل وأنظمـة الـصندوق الـوطني للـضمان         قانون ا  ما يتضمنه    في بعض القوانين اللبنانية   

أحكام متعلقة بحرية المرأة في اختيار نوع العمل  وأحكام متعلقة بإجازة الأمومة من الاجتماعي
، وبعـضها   متعلقة بحماية المرأة من التحرش الجنسي     الحكام  كذلك بعض الأ  . ومكانه وتوقيته 

 .متعلقة بنظام الطبابة والاستـشفاء    ل، أو ا  متعلقة بالتعويض العائلي وبنظام التقاعد والصرف     ال
 انتهاكـاً   قانون الجنسية ويشكل  . كما أن قانون العقوبات ما زال يحوي تمييزاً في بعض مواده          

  .صارخاً لمبدأ المساواة بين الجنسين
  : في قانون العقوبات -١
  في شروط التطبيق وإثبات الجرم وفي العقوبة بـين          في قانون العقوبات   جسد اللامساواة تت

الاعتداء علـى   والإجهاض وأحكام الزنا وجرائم الشرف  ونجد هذا التمييز في      .الرجل والمرأة 
  .البغاء وفي أحكام العرض

                                                           
، طبعـة شـمالي أنـد شـمالي،         "حقوق المرأة، الاتفاقيات الدولية والثقافـة الـشعبية       "خليل غسان وعبده وليد،      )٢٥(

 .١٠، ص ١٩٩٩بيروت،



 العدل  ٥٢٨

تميز بـين الرجـل      المتعلقة بجرائم الزنا      من قانون العقوبات   ٤٨٩و ٤٨٨و ٤٨٧المواد  ف
 ـ              ل والمرأة من حيث شروط تحقق الجريمة، ومن حيث العقوبة المفروضة على مرتكـب فع

 بالعقوبة  ى ويقض ، الى سنتين  أشهر تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة        ٤٨٧فالمادة  . الزنا
قرار فيما خلا الإ  و . كان متزوجا والا فالحبس من شهر الى سنة        إذانفسها على شريك الزانية     

ئل دلة الثبوت على الشريك الا ما نشأ منها عن الرسا         أالقضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من       
 .والوثائق الخطية التي كتبها

 ارتكب الزنا فـي     إذايعاقب الزوج بالحبس من شهر الى سنة         على أن    ٤٨٨وتنص المادة   
 وتنـزل العقوبـة نفـسها بـالمرأة       ،البيت الزوجي او اتخذ له خليلة جهارا في اي مكان كان          

اذه صـفة   خوات فعل الزنا الا بشكوى الزوج       ةلا يجوز ملاحق   على أنه    ٤٨٩ والمادة   .الشريك
لا تقبـل الـشكوى     ، و لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضـاه         و ،المدعي الشخصي 

سـقاط الحـق عـن      إ وإن.  على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج        أشهربانقضاء ثلاثة   
وتتـابع  . الزوج او الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين           

  . الحياة المشتركة تسقط الدعوىباستئنافذا رضي الرجل  أنه إ٤٨٩المادة 
تعتبر المرأة زانية سواء حصل الزنا في المنزل الزوجـي أو           حسب هذه المواد المذكورة،     

في أي مكان آخر، بينما لا يعاقب الرجل الزاني إلا إذا تم فعل الزنا في المنزل الزوجـي، أو                   
العقوبة المفروضة على الرجل الزاني، هي مـن         و .ن كان إذا اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكا       

شريك  ونلاحظ أن    .شهر إلى سنة، بينما عقوبة الزانية هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين            
المرأة الزانية لا يعاقب بالعقوبة نفسها إلا إذا كان متزوجاً، بينما تنزل بالمرأة الشريك عقوبة               

  .لم تكنالزاني نفسها سواء كانت متزوجة أم 
 فإثبات الزنـا بحـق الزوجـة    . أيضاً الإثباتوالتمييز لا يقتصر على العقوبة بل نجده في    

      أيحصل بشهادة الشهود، أو بالقرائن، بينما يالمتهم بالزنا معها لعدم وجود الرسائل والوثائق        بر 
 ـ        و .الخطية الصادرة عنه أي لعدم توافر الدليل القانوني        ل الـدعوى تـسقط إذا رضـي الرج

إن في ذلك خروجاً على مبدأ وحدة الجريمة، الذي أخذ به قـانون              .استئناف الحياة المشتركة  
العقوبات اللبناني، وعلى قاعدة استعارة الشريك لإجرامـه مـن الـصفة الجرميـة للفعـل                

  .)٢٦(الأصلي
ن الأحكام المتعلقة بالزنا في القانون اللبناني مخالفة للمـساواة التـي         هكذا، نرى بوضوح أ   

يكرسها الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ولا سيما اتفاقية            
لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويقتضي بالتالي تعديل هذه الأحكام تماشياً مـع               ا

   . المذكورةتفاقيةالا من ٢من المادة " ز"الفقرة 
انون اللبناني، ولا يسمح إلا بالإجهـاض العلاجـي          الق بالنسبة للإجهاض، فهو محظور في    

 مـن قـانون     ٥٣٩المـادة    (يعاقب القانون الدعوة للإجهـاض    . ووفقاً لشروط محددة حصراً   
 مـن نفـس     ٥٤٠المادة   ( وبيع المواد المعدة لإحداث الإجهاض أو تسهيل استعماله        )العقوبات
 يطرح المرأة برضـاها جنحـة     ويعتبر عمل المرأة التي تطرح نفسها أو عمل من          . )القانون

وأمـا  ).  من قانون العقوبـات    ٥٤١المادة  (تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات         و
                                                           

، معهـد   "العربيـة المرأة في التشريع اللبناني في ضوء الاتفاقيات الدولية مع مقارنة بالتـشريعات             "مغيزل لور،    )٢٦(
 .١٩٥، ص ١٩٨٥الدراسات النسائية في العالم العربي، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة الأولى، 
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ضي فكما أن الإجهاض الذي ي     .الإجهاض الحاصل عن قصد دون رضا المرأة فيعتبر جريمة        
لجـاني،  إضافة إلى ذلك، يشدد القانون العقوبة بالنسبة إلى صفة ا          .إلى موت المرأة هو جناية    

)  من قانون العقوبات   ٥٤٤،  ٥٤٣،  ٥٤٢المواد   (.كما يمنع الفاعل من مزاولة مهنته أو عمله       
 من قانون   ٥٤٥المادة  (تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها            و

 مـن   ٢١٦المـادة   (مع الإشارة إلى أن العذر المخفف لا يسري على شريك المرأة            ) العقوبات
   ).العقوباتقانون 

حماية ، وليس  حفظ الصحة العامةدفها هه الأحكام القانونية المتعلقة بفيما يتعلق بالبغاء، فإن
 تشدد العقوبة الآداب العامة بإقفال بيوت الدعارة، ولا بد من قوانين تحافظ على كرامة المرأة و             

 من اتفاقية القـضاء     ٦ويستغل الدعارة وفقاً لما نصت عليه المادة         بحق كل من يتاجر بالمرأة    
  .على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ما تزال إجراءات الحماية القانونية من العنف الأُسري، والاعتـداء          بالإضافة إلى ما سبق،     
 من قانون العقوبات، والتي     ٥٢٢المادة  ألغيت  ،  ٢٠١٧في آب   . الجنسي، والتحرش غير كافية   

      لكن، تُركـت ثغـرة قانونيـة متعلّقـة         . ج ضحيته كانت تسقط العقوبة عن المغتصب إذا تزو
 عاما والجنس مع فتيات عذارى ١٧ و١٥بالاعتداءات التي تشمل الجنس مع طفلات بين عمر  

   . يجرم الاغتصاب الزوجيملكما أن القانون  .)٢٧(مع وعدهن بالزواج
  :الجنسية -٢

القـانون  لمعـدل ب  ا ١٩/١/١٩٢٥ بتـاريخ    ١٥ القرار رقم     في لبنان  يرعى أحكام الجنسية  
 يعتبر لبنانياً كل شخص مولود من ه المادة الأولى من وبناء على.١١/١/١٩٦٠الصادر بتاريخ 

 وبموجب المادة الخامسة، تصبح المرأة الأجنبية التي تقتـرن          .أب لبناني أياً كان محل ولادته     
. )٢٨( على طلبها  بلبناني، لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء            

  . ولا يمكن للمرأة اللبنانية إعطاء جنسيتها لزوجها الأجنبي أسوة به
الابـن غيـر    (إذن تنتقل الجنسية بالأبوة ولا تنتقل بالأمومة إلا في حـالتين اسـتثنائيتين              

ولا يمكـن لـلأم   ). طفل المرأة التي حازت على الجنسية اللبنانية بعد وفـاة الأب         وشرعي،  ال
يسمح القانون للزوج اللبناني بمنح جنسيته إلى زوجته الأجنبية         . ح جنسيتها لأولادها  اللبنانية من 

إن منح الأم الأجنبية التي  و.ويمنع على المرأة اللبنانية بأن تعطي جنسيتها إلى زوجها الأجنبي
 يـشكل  هذه الجنسية لأولادهـا القـصر،   حق إعطاء بعد وفاة زوجها اللبنانيةاتخذت الجنسية  

اً للأم الأجنبية على الأم اللبنانية، وامتيازاً للأولاد القاصرين مـن أم أجنبيـة متجنـسة                امتياز
  .لبالجنسية اللبنانية على الأولاد القاصرين من أم لبنانية الأص

إن التبريرات التي قدمتها الدولة اللبنانية بشأن تحفظها على المادة التاسعة من اتفاقية سيداو              
لكن، . جس من موضوع الخلل الديمغرافي وقضية توطين الفلسطينيين       أساسها المخاوف والهوا  

يقتضي تعديل  وبالتالي. برأينا، لا يمكن تبرير التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقها بالمساواة
قانون الجنسية بإقرار التساوي بين الأب والأم لجهة جنسية الأولاد ورفع التحفظ الذي يسجله              

 .CEDAW  من اتفاقية٢سعة فقرة لبنان على المادة التا

                                                           
 https://www.hrw.org/ar/node/376834هيومن رايتس ووتش  )٢٧(
 .٩٩جلة المحامي، السنة العاشرة، القسم الثاني، ص ، م١٩٣٦\٧\١٣ تاريخ ١٠١قرار محكمة بداية بيروت رقم  )٢٨(



 العدل  ٥٣٠

  :في مجال العمل والضمان الاجتماعي -٣
 مـن   ٣المـادة   ف. التعويض العائلي لم يراعِ القانون مبدأ المساواة بين الجنسين فيما يخص          

 مـن قـانون الـضمان     ٤٦ من قانون المـوظفين والمـادة        ٣٩٥٠المرسوم الاشتراعي رقم    
 بينمـا حرمتـا    بالاستفادة من التعويض العـائلي،       الاجتماعي أعطتا الموظف أو العامل الحق     

الموظفة أو العاملة من الاستفادة من التعويض العائلي عن أفراد عائلتها أسـوة بـالموظف أو             
  .العامل على الرغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها الموظف أو العامل

 من نظام   ٤٧ من المرسوم رقم     ٢٦المادة  والأمر مماثل في مجالات أخرى، حيث حرمت        
 أفراد عائلة الموظفة المتقاعدة المتوفاة من الاستفادة من     ١٩/٦/١٩٨٣التقاعد والصرف تاريخ    

 من نظام المنـافع والخـدمات فـي         ١٠إن المادة    كذلك ف  .راتبها التقاعدي إلا بشروط محددة    
زتا بين المـرأة وبـين    من قانون الضمان الاجتماعي قد مي    ١٤تعاونية موظفي الدولة والمادة     

الرجل من جهة الاستفادة بالحقوق نفسها عن أفراد العائلة على صعيد الطبابـة والاستـشفاء               
على الرغم من مساهمة المرأة بالنسبة نفسها التي يساهم بها           وغيرها من التقديمات الاجتماعية   

 يحـق   لاينما   تعمل ب  لا إذ يحق للمضمون أن يضمن زوجته بمجرد أنها          .الموظف أو العامل  
ستفادة لا ١٦شترط المادة وت.  عند بلوغه السن القانونية أو العجز   لاللزوجة أن تضمن زوجها إ    

ثة أشهر من بدل ثلا أن تكون منتسبة للضمان منذ عشرة أشهر      مومةلأالمضمونة من تعويض ا   
اعي كل  جتملا، عليها إعادة التحقيق ا    دها صحياً لاالمرأة التي تضمن أو   و. لسوة بالرج أالعمل  

تحقيق حاجة ل ده حتى بلوغ سن الثامنة عشر دون        لاأربع سنوات، بينما الرجل يمكنه ضمان أو      
   .اجتماعي كل أربع سنوات

جراء في المؤسـسات    لأاستثنى قانون العمل اللبناني من أحكامه بعض الفئات، منهم ا         وقد  
وتعـاني المـرأة    .عيجتمالاالزراعية ما يعني عدم استفادة المزارعات من تقديمات الضمان ا       

ضافة إلى  لإ با جتماعية والصحية ومن مستوى معيشي متدنٍ     لاالريفية من نقص في الخدمات ا     
   .فقدان وسائل الراحة

  وضع المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية: المبحث الثالث
يفة، رغـم   إن مشاركة المرأة في المواقع والمراكز العامة المرتبطة بإدارة الشأن العام ضع           

ففي دراسة نشرت عـام     . حصولها على مستوى تعليمي جيد، ورغم تحصيلها للشهادات العليا        
، تبين أن نسبة النـساء     )٢٩( في عدد خاص من مجلة الحقوق والعلوم السياسية في لبنان          ٢٠١٦

حـسب  % ٣،٦وفي المجـالس الاختياريـة      % ٤،٥٥الأعضاء في المجالس البلدية لم تتخطّ       
في انتخابات % ٣،١٣(وقد استمر عدد النساء في البرلمان هزيلاً حتى اليوم . ٢٠١٠انتخابات 

، ٢٠٠٤، وكذلك في الحكومات حيث لم تعين أية وزيرة في الحكومات حتـى العـام                )٢٠٠٩
ولا بـد مـن     . ٢٠١٩واقتصرت المشاركة على وزيرة أو وزيرتين باستثناء حكومة العـام           

 العمل السياسي وخاصة النيابي ورثن مقعدهن من أب أو الإشارة إلى أن معظم المشاركات في   
كذلك نشير إلى أن نـسبة النـساء فـي          . أخ أو زوج مما يفقد هذه المشاركة معناها الأصيل        

  . ، وهي نسبة ضئيلة جداً%١١وظائف الفئة الأولى لا تتجاوز 

                                                           
، مجلة الحقوق والعلوم الـسياسية،  "حقوق المرأة اللبنانية في الفضاء الجامعي     "ماري تريز،   عقل  أوجيني و تنوري   )٢٩(

 .٢٠١٦\٢العدد الثامن، 
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لية السائدة،  لعل من أهم عوائق تمكين المرأة في هذه المجالات هي الأعراف والثقافة والعق            
ذلـك أن الأمـر   . والتي لم تسهم القوانين الداخلية والشرائع الدولية في تغييرها إلا ببطء شديد      

الأولى اعتماد سياسة تشريعية جديدة من خلال إزالـة القـوانين     : يحتاج، برأينا، إلى خطوتين   
هادفة لإزالة  المجحفة بحق المرأة وإزالة التحفظات التي جرت ضد بعض المعاهدات الدولية ال           

لصالحها، ممـا   ) كالكوتا(ولا بد من وضع تشريعات تقوم بتمييز إيجابي         . التمييز ضد المرأة  
يجعل المفاهيم السائدة تتأقلم بشكل تدريجي مع وجود المرأة في مراكز القرار ومساهمتها في              

رصة الدخول رسم السياسات العامة ويعمل على معالجة عدم المساواة الهيكلية وإعطاء المرأة ف
إلى المجالات والوظائف السياسية والاقتصادية المحصورة بالرجل، لا سـيما منهـا القياديـة       

والخطوة الثانية، انتزاع حق وضع تـشريعات الأحـوال الشخـصية مـن             . والمناصب العليا 
السلطات الدينية حيث أن جميعها يتميز بتحجر عميق وبتمييز واضح ضد المرأة، حتـى فـي      

ر المسلمين، وهذا يشكل عائقاً هاماً أمام استقلالية المرأة واستقرارها النفسي لتتصدى شرائع غي
للقضايا الكبرى، كما يسهم في ترسيخ ثقتها بنفسها وبترسيخ احترامها لذاتها وتقدير المجتمـع              

  . لدورها

  :الخاتمة
ل والنساء في من الواضح أن معوقات كثيرة ما زالت تمنع تحقيق المساواة التامة بين الرجا           

وبالتالي إن التطور   . لبنان رغم التقدم الكبير الذي حصل في التشريعات التي أقرت حتى اليوم           
الاجتماعي والثقافي الذي تتميز به المرأة اللبنانية لم ينعكس بشكل تام على التشريعات الخاصة    

ساس الخاطئ للبنية   والسبب الأساسي هو الذهنية التقليدية من جهة، ومن جهة أخرى، الأ          . بها
التشريعية اللبنانية التي تكرس التمييز بين المواطنين، وليس فقط بين النساء والرجال، إن على        

  .الصعيد السياسي أو على صعيد الأحوال الشخصية وغيرها
إن حق الطوائف في الحفاظ على خصوصياتها الثقافية يجب ألا يؤدي إلى استغلالها لهـذا               

لا تتماشى مع العصر الراهن، ولمنع أي تطوير للقوانين، الوضعية منهـا      الحق لتطبيق قواعد    
لقد سبق الكثير من الدول الإسلامية والعربية لبنان في تطوير تشريعاته، حتـى مـا               . والدينية

يتعلق منها بالأحوال الشخصية، كونها توضع من قبل سلطة تشريعية لادينيـة، دون مخالفـة               
مثل الخلع، ومنع الزوج من الزواج مـرة أخـرى دون إعـلام             الأحكام الشرعية الأساسية،    
وهذا ما يثبت أن إعطاء السلطات الدينية سلطة التشريع فـي           ... زوجته، والمساواة في الإرث   

مجال الأحوال الشخصية هو ما جعل هذه القوانين في درجات دنيا بين مثيلاتها فـي الـدول                 
تطوير القوانين المدنية والجزائيـة أسـرع مـن         الإسلامية والعربية، وهو ما يفسر أن وتيرة        

   .تطوير قوانين الأحوال الشخصية
بعض مواد قـانون العقوبـات      لا مبرر إطلاقاً للإبقاء على التمييز القائم بين الجنسين في           

وبعض قوانين العمل وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقانون الجنسية وقـوانين            
 بعد أن بلغت المرأة اللبنانية مستوى من الوعي والثقافة والخبرة لا            ، خاصة الأحوال الشخصية 

وما هذه القوانين إلا من مخلفـات عـصور   . يقلّ بتاتاً عن المستويات التي وصل إليها الرجل       
  .قديمة، وجب التخلص منها بأسرع وقت

            د على هذا   إن التمييز في الأحوال الشخصية هو أحد أوجه الخلل في التشريع اللبناني المتعد
فالطائفية التي نخرت الجسد اللبناني في كل جوانبه، ما زالت تحفر عميقاً في مجـال           . الصعيد
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فكيف للمواطنة أن تُبنى بين أفراد ينتمون إلى أنظمة قانونيـة مختلفـة؟             . الأحوال الشخصية 
عن بعضها وكيف لهم أن يندمجوا إذا كان لكل فئة امتيازات سياسية واجتماعية وثقافية متميزة 

   البعض؟
  ترسيخ بنى ذهنية تقليدية في المجتمـع منعـت         ولعل أهم أثر لهذا التمييز ضد المرأة هو       

. مشاركتها الفعالة في السياسة وفي الهيئات والنقابات والأحزاب السياسية والمجالس الوطنيـة           
كتها ضعيفة  وهي قليلاً ما تعين في المراكز الحساسة وفي الوظائف الأساسية، مما جعل مشار            

أولاً، بيئـة   : إن المشاركة السياسية للمرأة توجب توفر شـرطين أساسـيين          .في صنع القرار  
حقوقية تحرر المساحة الموضوعية للمرأة تساعد علـى الاعتـراف بوجودهـا الاجتمـاعي              
المستقل، وثانياً، منظومة تربوية تساعد على بناء صور متوازنة للعلاقـات المتـساوية بـين               

  . )٣٠(لمرأةالرجل وا
لإلغاء فكرة التمييز بكل أشكاله      العمل على إلغاء الطائفية السياسية،        قبل كل شيء   المطلوب

من المقدمة، وفي المـادة    ) ج(من البنية التشريعية اللبنانية، وهو ما يخالف الدستور في الفقرة           
مكينهـا مـن    وفيما يخص المرأة تحديداً، البدء بتطبيق خطة تمييـز إيجـابي لت           . السابعة منه 

من ، ولتأثير على أعلى المستويات في القرار السياسيمن ا في صنع القرار، والمشاركة بفعالية
 القوانين اللبنانية مـن     هتنزيكذلك لا بد من تسريع عملية       . العامةاقتحام جميع مجالات الحياة     

 ـ     لت النصوص التي تسيء للمرأة اللبنانية     سان وأحكـام   تطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإن
  . الدستور اللبناني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قـانون  ،  قانون الجنسية  القوانين المجحفة بحق المرأة وأهمها       العمل على تعديل  ولا بد من    
 ومـن  .قـوانين الأحـوال الشخـصية    وقانون العقوبـات ، قانون العمل، الضمان الاجتماعي 

  .فع التحفظات عن الاتفاقية الدولية لإلغاء أشكال التمييز ضد المرأةرالضروري العمل على 
تجلـى  وقد  .  بالتحول في السنوات الأخيرة     بدأ الموقف الرسمي اللبناني  أخيراً نشير إلى أن     

 تعيـين عـدد مـن       من أهمها . هذا التحول في بعض الخطوات التي اتخذتها الجهات الرسمية        
ستحداث وزارة لشؤون المرأة وإدراج فقرة خاصة عن قـضايا          النساء في المراكز الوزارية، ا    

الأولـى، الهيئـة    .  تم تأسيس هيئتين رسميتين ذات صلة      كذلك،. المرأة في البيانات الوزارية   
المتصلة مباشرة (اوكلت الهيئة ). ١٩٩٦تأسيس بقرار وزاري (الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية  

 بالمرأة ووضع استراتيجية وطنية واعداد خطط عمل        رسمياً مهمة النهوض  ) برئاسة الحكومة 
واقامة مشاريع ونشاطات وابحاث حول قضايا المرأة، والثانية تكمن في تأسيس لجنة برلمانية             

 .)٣١(٢٠٠١للمرأة والطفل عام 

    

                                                           
، العـدد الثـاني، تمـوز       "ضاياق"، نشرة   "المشاركة السياسية للمرأة العربية، الأهمية والدور     "شرف الدين فهمية،     )٣٠(

٢٠٠٢. 
  حقوق المرأة: الموقع الرسمي لمجلس النواب اللبناني )٣١(

https://www.lp.gov.lb/ContentRecordDetails.aspx?Id=13687 
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 ABSTRACT 
Article 62 of the Lebanese Constitution provides that "In the event of a vacancy 

in the presidency for any reason, the functions of the President of the Republic 
shall be vested in the Council of Ministers by delegation". Such a provision is not 
unequivocal given that it is silent on which presidential powers and duties are to 
be delegated to the Council of Ministers and on the modus operandi of the Council 
of Ministers under a presidential vacancy. Also, the Constitution does not shed 
light on the functioning of the legislature amid a presidential vacancy. In this 
paper, we will attempt to clarify which powers and duties of the President can be 
delegated to the Council of Ministers and tackle the constitutional events that may 
occur amid a presidential vacancy. 

Article 62 of the Lebanese Constitution, as amended in 1990, states that “In the 
event of a vacancy in the presidency for any reason, the functions of the 
President of the Republic shall be vested in the Council of Ministers by 
delegation”.  

What is the genesis and scope of application of such a provision? 
Before the constitutional amendment of 1990, and given that the executive 

power vested in the President of the Republic, with the cooperation of the 
Ministers,(1) the text of Article 62 used to read: “In the event of a vacancy in the 
presidency for any reason, the executive power shall be vested in the Council 
of Ministers by delegation”.  

Given that the Lebanese Constitution of 1926 was inspired by the French 
Constitutional Laws of 1875 which were applicable under France’s Third 
Republic, Article 62 was, in fact, inspired by Article 7 of the French Constitutional 
Law of 25 February 1875 which provided that: “In the event of a vacancy by death 
or for any other reason, both chambers shall immediately proceed with electing a 

                                                           
(1) See the initial text of Article 17 of the Constitution of 1926 before the amendment of 1990. 
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new President. In the meantime, the Council of Ministers shall be vested with 
the executive power”. 

When the Lebanese Constitution was amended in 1990, the executive power 
shifted from the President of the Republic to the Council of Ministers 
collectively,(2) and Article 62 was amended to reflect such a shift by providing that 
in the event of vacancy, the functions of the President rather than the executive 
power would vest in the Council of Ministers. 

From the outset, it should be mentioned that the rationale behind Article 62 is to 
ensure the continuity of the executive power in order not to derail public service 
during a period where the presidency is vacant. 

The question arose as to whether Article 62 should apply to the situation 
whereby the vacancy occurs because the members of the Chamber of Deputies 
were not able to elect a new President by the date of the end of the term of the 
outgoing President. One school of thought believes that Article 62 is meant to 
govern the situation whereby an incident occurs during the presidential mandate 
and provokes a vacancy, but not the situation whereby the term of the outgoing 
President ends without a new President being elected. Indeed, this school of 
thought considers that in the latter case, the outgoing President must continue 
discharging his/her duties.(3) However, we believe that such a debate is not of 
much relevance because the text of Article 62 is clear: “In the event of a vacancy 
in the presidency for any reason, the functions of the President of the Republic 
shall be vested in the Council of Ministers by delegation”. Had the constitutional 
legislator meant to carve out from the scope of Article 62 the situation whereby 
the vacancy occurs because of a lack of election of a new President, they would 
not have included the expression “for any reason”. Further, no distinction must be 
made where the law does not distinguish, pursuant to the general principle Ubi lex 
non distinguit. 

Nevertheless, the text of Article 62 is not unequivocal given that it is silent as to 
which presidential powers and duties are to be delegated to the Council of 
Ministers and the modus operandi of the Council of Ministers under a presidential 
vacancy. Also, the Constitution does not shed light on the functioning of the 
legislature amid a presidential vacancy. In this article, we will attempt to clarify 
which powers and duties of the President can be delegated to the Council of 
Ministers (Section 1), and tackle the constitutional events that may occur amid a 
presidential vacancy (Section 2). We will not go into the details of the decision-
making process of the Cabinet (such as the voting process) when the presidency is 
vacant. The powers and duties of the President will be referred to as the 
President’s functions. 

                                                           
(2) See Article 65 of the Constitution as amended in 1990. 
(3) Adel Yammine, التشارك في النظام الدستوري اللبناني, pp. 733-735. 
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Section 1: The transfer of the President’s functions to the Council of 
Ministers 

Similar to Article 62 of the Lebanese Constitution, Article 7 of the French 
Constitutional Law of 25 February 1875 is silent as to which functions of the 
President can be transferred to the Council of Ministers.(4) 

Conversely, the currently applicable French Constitution of 1958 provides in its 
Article 7: “In the event of vacancy of the Presidency of the Republic for 
whichever reason or where the President is prevented from exercising its functions 
[…], the functions of the President of the Republic, except those provided for 
under Articles 11 and 12 [of the Constitution], shall temporarily be exercised by 
the President of the Senate, and if the latter is, in turn, prevented from discharging 
such functions, by the Government”. Article 7 also provides in fine that Article 89 
of the Constitution shall not apply during the presidential vacancy. 

Therefore, the currently applicable provision of the French Constitution 
pertaining to the presidential vacancy is clear as to which presidential functions 
can be delegated and which cannot: all functions of the President shall be 
transferred to the President of the Senate, and alternatively to the Government i.e. 
the Cabinet,(5) except those provided for under Articles 11, 12 and 89 of the 
Constitution, respectively: (i) the power to initiate a legislative referendum upon 
proposal of the National Assembly or Cabinet, (ii) the power to dissolve the 
National Assembly after consultation with the Prime Minister and Presidents of 
both Assemblies (i.e. Parliament which is composed of the National Assembly and 
the Senate), and (iii) the power to initiate a constitutional amendment 

Going back to Article 62 of the Lebanese Constitution, a textualist 
interpretation of such a provision would entail that all of the President’s functions 
shall be delegated to the Council of Ministers in the event of a presidential 
vacancy, pursuant to the general principle Ubi lex non distinguit, which translates 
as “no distinction must be made where the law does not distinguish”. However, 
such a textualist reading of Article 62 could ultimately lead to absurd results both 
from a constitutional and practical viewpoint. In fact, it is our opinion that the 
constitutional legislator should have carved out exceptions or restrictions to such a 
principle but did not do so because it may not have anticipated that long periods of 
vacancies in the first presidency of the State would occur.  

What are the criteria that should be adopted to help determine which functions 
of the President can or should be delegated and which cannot or should not?  

                                                           
(4) The original French text reads: “En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux 

chambres procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président. - Dans l'intervalle, le 
Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif”. 

(5) The term “Government” is used in French to refer to the Cabinet. 
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1- The criteria to be adopted to determine which presidential functions can 
be delegated to the Council of Ministers 

It is our opinion that generally speaking, Article 62 must be interpreted 
restrictively because the Cabinet is discharging the presidential functions in lieu of 
the President by proxy. Such a proxy must constitute an exceptional situation 
given that it is limited as to its object and term. Indeed, the proxy has a specific 
object that aims to ensure the continuity of the executive power and the service it 
provides to the public amid the presidential vacancy. Further, it remains valid until 
the resolutory condition which materializes with the election of the new President 
is met and extinguishes all the obligations of the Council of Ministers acting as the 
agent under the proxy. Naturally, one would expect the term of the proxy to  
be of a very limited period as it is abnormal for the election of a new President  
to be delayed for a long period of time. Turning such an exceptional and 
temporary situation to a permanent one whereby the proxy extends in time puts in 
jeopardy not only the electoral process of the President of the Republic who 
constitutes a pillar of our democracy, but also the very position of the first 
Presidency. Furthermore, this would jeopardize the balance between the three 
main sects and undermine the National Pact of 1943 which has allocated the 
Presidency of the Republic to the Maronite community. Indeed, the latter 
symbolizes the ultimate expression of the Maronite community’s power in 
Lebanon; shifting such a power, for a long period of time, to the Council of 
Ministers which is headed by a Sunni Prime Minister would be viewed as an 
infringement to Christians’ rights to be represented in the power sharing of the 
country. This could lead to dangerous consequences as it could eventually bring 
the conflict between the constitutional institutions to the streets of Lebanon, and 
cause civil unrest. 

That being said, we do not condone the statement that activating the powers of 
the Council of Ministers during a presidential vacancy further delays the election 
of a new President. There should not be a correlation between both: electing a new 
President is the duty of every member of the Chamber of Deputies and must be 
exercised without delay. However, until such an election occurs, the Cabinet, 
which is responsible for most public services, should not be paralyzed under the 
pretext that the presidency is vacant. 

One may rely on the French and Lebanese caselaw of the State Council,  
which provides that the “agent Minister” acting on behalf of the “principal 
Minister” enjoys all the functions relating to the public office, to argue  
that the Council of Ministers acting on behalf of the President must enjoy  
all functions of the principal by virtue of the agency agreement without 
restrictions. Similarly, one may invoke, for the same reasons, Article 45(1)  
of the public officials’ regulation (Legislative-Decree no. 112 dated 12 June 1959) 
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which provides that the agent shall exercise all the functions of the principal.  
That being said, the President of the Republic is not merely a public servant. 
He/she enjoys political functions beyond administrative functions, and is the only 
officeholder to take an oath to protect the Constitution and safeguard the 
independence and territorial integrity of Lebanon.(6) In light of the importance of 
the symbolic value of the Presidency of the Republic, the delegation of the 
presidential powers must be dealt with differently from the delegation of other 
public functions. 

In fact, various scholars have found different criteria as to the functions that can 
or cannot be delegated by the President to the Council of Ministers under a 
presidential vacancy.  

The National Front for the Protection of the Constitution and Law(7) found that 
if a certain presidential function ensures the continuity of the service provided by 
the State and that of the executive power, then it can be delegated to the Cabinet; 
if the function is inherent to the person of the President and is subject to  
his/her absolute discretion in light of the symbolic value of the position  
and the constitutional oath taken by the President, it cannot be delegated to the 
Cabinet.(8)  

Dr. Walid Abla categorizes the functions that cannot be delegated to the 
Cabinet into two groups: (i) the functions that are inherent to the President in his 
personal capacity, and (ii) the functions that are inherent to the President in his 
capacity as the Head of State. The remaining functions can be delegated to the 
Council of Ministers in his opinion.(9) That being said, we believe that the 
functions that are inherent to the person of the President are actually granted to 
him by the Constitution in his capacity as the President of the Republic and Head 
of State, not in his personal capacity. Inferring that there are constitutional 
functions that are granted to the President in his personal capacity would be 
tantamount to stating that such functions were granted to e.g. President Michel 
Aoun in his personal capacity and not in his capacity as President of the Republic 
and Head of State. 

                                                           
(6) See Article 50 of the Lebanese Constitution. 
(7) This academic group was created on 16-9-2013 and included the following experts: Chakib 

Cortbaoui, Salim Jreissati, Georges Korm, Yaacoub El Sarraf, Abdallah Saad, Labib Zouein, Salim 
Slaiman, Fawzi Abou Mrad, Abdallah Bou Habib, Joey Tabet, Lara Karam Boustany, Kamil Habib, 
Akl Akl, Maroun Yazbek, Khaled Kheir, Issam Ismail, Hayan Haidar, Ziad Hamadeh, Adel 
Yammine. 

(8) Legal Opinion no. 2/2014 dated 27-5-2014, National Front for the Protection of the Constitution 
and Law, Law and Political Science Gazette, issue no. 2/2014, p. 315. 

(9) See Walid Abla,  آلية عمل مجلس الوزراء خلال مرحلة خلو سدة الرئاسة وكيفية وضع جدول اعمال جلـساته, 
Al-Hayat Al Niyabiyya, Issue no. 94, p. 10. 
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As for Dr. Wissam El-Laham, he believes that the criterion that should 
determine whether a presidential function can be delegated to the Cabinet is 
whether the transfer of such a function maintains the “duality of will”. He presents 
his reasoning as follows: if the function is an individual function that belongs to 
the President, be it exclusive to him/her or even requiring the signature of the 
Prime Minister, such a function can be fully transferred to the Council of Ministers 
e.g. addressing messages to the Chamber of Deputies (Article 53(10)), requesting 
the review of a law (Article 57), granting decorations (Article 53(8)). However, if 
a presidential function requires that the will of the President and other 
constitutional officeholders be met, then such a function cannot be transferred, 
otherwise the “duality of will” cannot be preserved. In this respect, Laham gives 
the following examples of presidential functions that cannot be transferred: 
requesting the dissolution of the Chamber of Deputies at the initiative of the 
President (Articles 65 and 77 of the Constitution), requesting the amendment of 
the Constitution (Article 76), issuing an urgent bill of law presented by the Cabinet 
(Article 58), all of which require that the will of the President and that of the 
Council of Ministers be met. 

After examination of the different criteria presented by various scholars, we 
partially align with each of them. Nonetheless, we bring forward a nuanced 
reasoning, as presented hereinafter.  

In our opinion, the key to deciphering the presidential functions that can and 
sometimes should be delegated is determined by the response to the following 
question: “Is the transfer of the President’s function necessary to ensure the 
continuity of the executive power in order not to paralyze public service?”. If 
the answer is yes, then such a function falls into the category of administrative 
functions that can and should be transferred to the Council of Ministers. If the 
answer is no, then it cannot be transferred, and in such cases where the answer is 
negative, it is either because (i) the functions were granted to the President of the 
Republic intuitu personae in his capacity as Head of State, whether they fall into 
the category of political or ceremonial functions, or were granted to the 
President in his capacity as the protector of the Constitution, or (ii) because 
there is a material and constitutional impossibility to transfer the function. In 
other terms, we believe that only the “caretaker powers of the President” can be 
transferred to the Council of Ministers. By analogy with the caretaker powers of 
the Cabinet, the presidential powers of a “caretaker nature” are those of an 
administrative nature that ensure the continuity of the executive power and public 
service. The following diagram summarizes the reasoning: 
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Below, we go through each function that was granted in the Constitution to the 
President of the Republic and bring forward an explanation as to whether it can be 
transferred to the Cabinet or not, in accordance with our reasoning presented 
above. 

2- The presidential functions that can be delegated  
As explained below, we opine that only four powers of the President can be 

delegated to the Council of Ministers amid a presidential vacancy. We consider 

Does the transfer of the presidential function ensure the continuity of the 
executive power and public service? 
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those to be the President’s “caretaker powers”. In other terms, had the Constitution 
provided that in the event of a presidential vacancy, the outgoing President would 
remain in office until a new President is elected, those “caretaker powers” would 
be the ones that the outgoing President would continue discharging. We believe 
that the below restrictive interpretation of Article 62 of the Constitution as to the 
few powers that can be delegated to the Council of Ministers is, in fact, 
congruent with the fact that the presidential vacancy must not stretch in time 
and that it is crucial for a new President to be elected within the time-limit 
provided for by Article 73 of the Constitution. 

i. The President’s power to promulgate and request the publication of decrees 
(Article 56, second paragraph): we believe that this power can and should be 
delegated to the Cabinet. Indeed, such a power represents the instrumentum that 
renders decisions of the Council of Ministers effective and enforceable, be it 
decisions which fall under the original realm of competence of the Council of 
Ministers or those which fall under the realm of competence delegated to it by the 
President. Indeed, whenever a presidential function (the negotium) requiring the 
promulgation of a decree by the President is delegated to the Council of Ministers, 
the power to promulgate such a decree (the instrumentum) must be delegated to 
the Council of Ministers as well. During the 2014-2016 presidential vacancy, 
decrees were promulgated by the Council of Ministers collectively in lieu of the 
President. Then-Prime Minister Tammam Salam had imposed unanimous approval 
of all members of his Cabinet for the taking or signing of any act i.e. requiring the 
voting and signing of all 24 ministers. However, persistent inconsistencies 
transpired out of the acts that were taken during that period. For instance, when 
examining the signatures at the bottom of various decrees taken during 2014-2016, 
we realize that not all of them bear the signatures of all 24 ministers. As an 
example: decrees nos. 1220, 1188, 1219 issued on 23 December 2014(10) do not 
bear the signatures of Gebran Bassil, then Minister of Foreign Affairs and Boutros 
Harb, then Minister of Telecommunications. Whereas the decrees issued on of 8 
January 2015(11) were signed off by Gebran Bassil and Boutros Harb, but not by 
then Minister of Culture Raymond Arayji, for instance.(12)  

ii. The President’s power to issue the decree accepting the resignation of 
Ministers in agreement with the Prime Minister (Article 53(4)) can be transferred 
to the Council of Ministers, in our opinion. Indeed, the power to issue the decree 
accepting the resignation of a Minister is interlinked with the possibility for a 

                                                           
(10) Published on 1st January 2015 in volume 1 of the Official Gazette. 
(11) Those decrees were published on 15 January 2015 in volume 3 of the Official Gazette; See e.g. 

Decree no. 1296 of 8/1/2015. 
(12) E.g Decrees nos. 1319 of 15 Jan 2015 and 2468 of 24 December 2015 do not bear Gebran Bassil’s 

signature either.  
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Minister to resign under a presidential vacancy.(13) If a Minister’s is forced to stay 
in Government, this could lead him/her to refrain from going to the Ministry and 
derail ministerial affairs, which would interrupt the continuity of public service. 
Whereas, allowing a Minister to resign by issuing the decree accepting his/her 
resignation would allow the delegate-Minister(14) to take over, which would ensure 
the continuity of public service. Given that the resignation becomes effective 
through the signing of a decree accepting such a resignation by the President of the 
Republic in agreement with the Prime Minister, the President’s power to sign such 
a decree should be transferred to the Cabinet. This does not pose a material 
impossibility nor a constitutional one, contrary to the case of dismissal of a 
Minister, as explained below.  That being said, during the 2014-2016 vacancy, 
then-Ministers Ashraf Rifi, Sejaan Azzi and Alain Hakim had submitted their 
resignation, however, the decree accepting their resignation was never issued.  It 
seems that, at the time, the prevailing opinion was that the power to issue the 
decree accepting the resignation of a Minister was considered to be non-
transferrable to the Council of Ministers.  

iii. The President’s power to transmit laws proposed at the initiative of the 
Council of Ministers to the Chamber of Deputies (Article 53(6)). This power 
ensures the continuity of the executive power as it reserves the right of the Cabinet 
to present law proposals. Thus, we believe this power can be transferred to the 
Council of Ministers regardless of the fact that we opine that the Chamber cannot 
pass laws under a presidential vacancy. Indeed, nothing prevents the parliamentary 
committees from meeting to discuss law projects, as long as they are not adopted.  

iv. The power of the President to call for an extraordinary meeting of the Council 
of Ministers in agreement with the Prime Minister (Article 53(12)): it seems from the 
outset that such a power cannot be delegated to the Cabinet since the latter would act 
as the party calling for the meeting and the party called upon at the same time. 
Nonetheless, the context is different from that of a party proposing an act/action and a 
party approving of it. Therefore, we believe that whenever necessary to preserve the 
rights of the Lebanese State and the continuity of public service, the Council of 
Ministers must be able to collectively call for an extraordinary meeting in agreement 
with the Prime Minister in lieu of the President. 

3- The presidential functions that cannot be delegated  

a- The presidential functions that cannot be delegated for 
material/constitutional impossibility 

i. The power granted to the President to call for an extraordinary session of the 
Chamber of Deputies in agreement with the Prime Minister (Article 33 of the 
                                                           
(13) See in this respect Walid Abla, دة الرئاسة وكيفية وضع جدول آلية عمل مجلس الوزراء خلال مرحلة خلو س

جلساته اعمال , Al-Hayat Al Niyabiyya, Issue no. 94, p. 12. 
(14) Appointed by the decree appointing the Delegate-Ministers for each Ministry, and that is normally 

issued right after a new Cabinet is formed. 
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Constitution): Given that we opine below that the Chamber of Deputies should not 
be allowed to adopt laws during a presidential vacancy, it follows that it is 
materially unconceivable to transfer such a power to the Council of Ministers 
because there would be no need to call for an extraordinary session of the 
Chamber or any ordinary session for that matter. Indeed, being able to convene as 
a plenary assembly to pass laws is the condition precedent to calling for a plenary 
meeting of the assembly: the latter cannot exist without the former. 

ii. The power to promulgate the laws passed by the Chamber of Deputies and to 
request their publication (Article 51, Article 56, first paragraph): The exercise of 
such a power directly relates to the issue of whether the Chamber of Deputies can 
pass laws during a presidential vacancy. We opine below that the Chamber of 
Deputies should not be allowed to adopt laws during a presidential vacancy. By 
the same token, the promulgation and publication of such laws (i.e. the negotium) 
which represent the instrumentum that renders them effective is no longer 
necessary, and it is materially unconceivable to transfer such a power to the 
Council of Ministers. 

During the 2014-2016 presidential vacancy, the question arose as to whether 
the Council of Minister could promulgate laws collectively in lieu of the President 
of the Republic. The practice was inconsistent and fluctuated as follows. For the 
series of laws nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 dated 3 November 2014, the Chamber of 
Deputies found a way to circumvent the transfer of the President’s power to 
promulgate a law by provoking a situation whereby such laws would come to be 
de facto enforceable by virtue of the lapse of the one-month time-limit provided 
for in the first paragraph of Article 56 of the Constitution combined with Article 
57. Indeed, a look at each of such laws published in the Official Gazette on 3 
November 2014(15) shows that they were issued on the basis of Articles 56 and 57 
of the Constitution combined with Article 62 of the Constitution. The second 
series of laws that were issued under nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16 on 11 
November 2014(16) became de facto enforceable under the accelerated procedure 
for laws and were published in the Official Gazette on the same day. In particular, 
we recall law no. 16, the preamble of which refers to Articles 56 and 57 combined 
with Article 62 of the Constitution, and which extended the term of the Chamber 
of Deputies until 20 June 2017, after the latter had already extended its term for 
one year under Law no. 246 on 31 May 2013. It is striking that a law as 
unconstitutional as Law no. 16 which allowed the Chamber of Deputies to extend 
its own term, in breach of the principle of periodic elections, became de facto 
enforceable on the day it was issued. Another series of laws was issued under nos. 
17 to 53 on 24 November 2015 and published on 26 November 2015 in the 

                                                           
(15) Volume no. 46. 
(16) Volume no. 48. 
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Official Gazette.(17) However, this series of laws did not become de facto 
enforceable but was promulgated by the Council of Ministers in lieu of the 
President, and the decree of promulgation was signed off by the Ministers that 
form the Cabinet in lieu of the President of the Republic, by virtue of Article 56 
combined with Article 62 of the Constitution. For the sake of example, we take 
Law no. 17 which approved the amendment of an agreement for the financing of a 
cooperation program. Such a law was signed off by then-Prime Minister Tammam 
Salam in his capacity as Prime Minister as per Article 64(5) of the Constitution 
(just like he would do in normal circumstances where the President of the 
Republic is in office) and was signed off again by him in his capacity as a member 
of the Cabinet together with 20 Ministers in lieu of the President of the Republic. 
In sum, 21 Ministers including the Prime Minister would have signed off such a 
law whereas the Cabinet was composed at the time of 24 Ministers, and despite 
the fact that the mechanism put in place by Salam consisted in having all 24 
Ministers sign off on any act promulgated in lieu of the President. The last series 
of laws that were issued during that period are laws nos. 56 to 77, promulgated on 
27 October 2016 and published on 3 November 2016 in the Official Gazette.(18_ 
Those were promulgated by the Council of Ministers and signed off by the various 
Ministers that form the Cabinet in lieu of the President of the Republic by virtue of 
Article 56 combined with Article 62 of the Constitution. For the sake of example, 
we take Law no. 56 which approved the conclusion of an agreement between the 
Government of the Lebanese Republic and the Government of the Kuwaiti State 
for commercial cooperation.  Such a law was signed off by all of the 24 members 
forming the Cabinet including the Prime Minister in lieu of the President of the 
Republic, pursuant to the mechanism put in place by Salam. 

The apparent discrepancy which transpires from the comparison between the 
signatures of the Ministers on the decrees of promulgation of Law no. 56/2016 and 
Law no. 17/2015 shows how inconsistent the practice of Salam’s Cabinet was 
under the presidential vacancy of 2014-2016. This demonstrates the danger in 
transferring the power to promulgate laws to the Council of Ministers that could 
lead to a constitutional heresy like the one that took place in 2014-2016. 

iii. The power to preside over the Council of Ministers’ meetings (Article 
53(1)) cannot be transferred as it would be practically non-sensical for the entire 
Cabinet to Preside over its own meetings. 

iv. The power to appoint the President of the Council of Ministers in 
consultation with the President of the Chamber of Deputies on the basis of binding 
parliamentary consultations (Article 53(2)) presupposes that the Cabinet is a 
resigned Cabinet or deemed resigned for the reasons listed in Article 69 of the 
Constitution. Such a power cannot be transferred because it is unconceivable from 
                                                           
(17) Volume no. 48. 
(18) Volume no. 52. 
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a practical and constitutional standpoint to allow a resigned Cabinet to (i) issue, in 
lieu of the President, the decree accepting its own resignation or declaring itself 
resigned as per Articles 53(5) and 54, and (ii) conduct the binding parliamentary 
consultations leading to appoint the successor to the person heading the same 
resigned Cabinet. Furthermore, the power to appoint a Prime Minister is a political 
power par excellence that is inherent to the President of the Republic. Last, we 
note that under the restrictive interpretation we have adopted, such a power does 
not ensure the continuity of the executive power or public service, which can be 
ensured by a caretaker Cabinet headed by a resigned Prime Minister.  

v. The power to issue the decree of appointment of the President of the Council 
of Ministers (Article 53(3)), which is a decree solely signed by the President of the 
Republic according to Article 54, cannot be transferred given that we have 
established above that the power to appoint the President of the Council of 
Ministers cannot be transferred in the first place. Given that the negotium is not 
transferred to the Council of Ministers, it follows that the instrumentum cannot be 
materially transferred to it either.  

vi. The President’s power to issue the decree of formation of the new Cabinet in 
agreement with the President of the Council of Ministers (Article 53(4)). At times, 
this power can derive from the power to appoint a Prime Minister which 
constitutes the condition precedent for the formation of the new Cabinet. Such is 
the case when the outgoing Cabinet is a resigned Cabinet and no new Prime 
Minister has been appointed by the time the presidential vacancy occurs. In this 
case, it is materially and constitutionally impossible to form a new Cabinet given 
that it is unconceivable to appoint a new Prime Minister under a presidential 
vacancy. At other times, a different situation could arise whereby a new Prime 
Minister has been appointed but no Cabinet has been formed by the time the 
presidential vacancy occurs. In such a case, it would be completely nonsensical for 
the newly appointed Prime Minister to discuss the formation of the new Cabinet 
with the outgoing resigned Cabinet in lieu of the President, and then sign the 
decree of formation of the new Cabinet together with each of the members of the 
outgoing resigned Cabinet. Furthermore, the power to appoint Ministers is a 
political power par excellence that is inherent to the President of the Republic, and 
enables him to participate to the Council of Ministers and ensure a sectorial 
balance in the formation of the Cabinet.(19)  Therefore, the power to issue the 
decree of formation of the new Cabinet cannot be delegated from the President to 
the Council of Ministers. (20) Consequently, we believe that in the event no new 
                                                           
(19) Adel Yammine, التشارك في النظام الدستوري اللبناني, p. 749. 
(20) Dr. Walid Abla opines that during a presidential vacancy, it is neither possible to appoint a new 

Prime Minister nor to form a new Cabinet; however, he believes that such functions cannot be 
delegated to the Cabinet because they are inherent to the President of the Republic in his capacity as 
Head of State (see Walid Abla,  آلية عمل مجلس الوزراء خلال مرحلة خلو سدة الرئاسة وكيفية وضع جدول

ل جلساتهاعما , Al-Hayat Al Niyabiyya, Issue no. 9, p. 4). 
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Cabinet is formed and no new President is elected by October 31st 2022, 
which is the date on which the term of President Michel Aoun ends, it would 
not be possible to form a new Cabinet throughout the presidential vacancy. 

vii. The power to issue the decree dismissing a Minister in agreement with the 
Prime Minister (Article 54(3)) should not be transferred to the Cabinet. Indeed, the 
power to dismiss a Minister does not rest solely with the President and Prime 
Minister. It is contingent upon the approval by 2/3rd of the members of the 
Cabinet, as per Articles 65 in fine and 69(2) of the Constitution. We read the latter 
provisions as granting the President and Prime Minister the right to initiate the 
dismissal of a Minister with the condition for the materialization of the dismissal 
lying with the approval of 2/3rd of the members of Cabinet.  In light of this 
reading, it is constitutionally unconceivable for the Council of Ministers to request 
the dismissal of a Minister in lieu of the President, and then approve its own 
request as this would be tantamount to an approval in advance and would pose a 
conflict of interest. We recall that in 1993, the Hariri Cabinet dismissed then State-
Minister Georges Frem by decree no. 3920, and Frem was replaced by Elie 
Hobeika, as a result of a conflict that had occurred between Frem and both Prime 
Minister Rafic El Hariri and President Elias Hraoui. Similarly, in 1994, President 
Elias Hraoui issued decree 5608 dismissing then-Telecom Minister Bechara 
Merhej who was replaced by Michel El Murr. This decree came to be known as 
the midnight decree and was taken as a result of Hraoui’s trip to Damascus to meet 
with Hafez El Assad. However, Merhej refused to accept his dismissal and ended 
up resigning; his resignation was accepted in September 1994 by decree no. 
5630.(21)   

viii. The power to solely issue the decree approving of the resignation of the 
Cabinet or deeming it resigned (Articles 53(5), 54).  Naturally, as stated above, 
such a power cannot be delegated to the Council of Ministers as it would be 
absurd and contrary to the principle of checks and balances to allow the Cabinet to 
approve its own resignation. Moreover, allowing the Cabinet to resign in a period 
of presidential vacancy whereby it acts on behalf of the President would deprive 
the State of two major constitutional institutions and would deliberately provoke 
a void the executive power, especially that is impossible to appoint a new Prime 
Minister. In other terms, it should not be conceivable for a Prime Minister to 
resign during a presidential vacancy period in order not to void the executive 
power completely, neither should it be conceivable for 1/3rd of the members of the 
Cabinet to resign which would render the Cabinet de facto resigned as per Article 
69 of the Constitution. That being said, the case where the Cabinet would become 
de facto resigned as a result of the occurrence of natural events that are not within 
the control of the constitutional authorities (such as the death of the Prime 
Minister) should be dealt with differently, as described in Section 2(b)(ii) below. 
                                                           
(21) https://www.youtube.com/watch?V=bjfmn3quggo&ab_channel=aljadeednews 
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ix. The power to request the Council of Ministers to dissolve the Chamber of 
deputies before the end of the parliamentary mandate in accordance with Articles 
65 and 77 of the Constitution (see Article 55 of the Constitution) cannot be 
delegated to the Cabinet. Indeed, the initiative to request the dissolution of the 
Chamber lies with the President but is contingent upon the approval of 2/3rd of the 
members of the Council of Ministers. It would be materially and constitutionally 
unconceivable for the Council of Ministers to request the dissolution in lieu of the 
President, and then approve its own request as this would be tantamount to an 
approval in advance and would pose a conflict of interest. By analogy, Article 12 
of the current French Constitution explicitly provides that the President of the 
Republic’s power to dissolve the National Assembly cannot be delegated in the 
event of a presidential vacancy. Similarly, Leon Deguit opined under the French 
Constitutional Laws of 1875 that the Council of Ministers acting in lieu of the 
President in case of a presidential vacancy could not dissolve the Chamber of 
deputies. He motivated his opinion by stating that Article 7 of the Constitutional 
Law of 25 February 1875 provided that the chambers must convene immediately 
to proceed with the election of the new President. Therefore, Duguit considered 
that the Council of Ministers could not take any act that would delay the Chambers 
from convening.(22) 

x. The power to request the reconsideration of any decision taken by the 
Cabinet within 15 days of its registration with the Presidency (Article 56) cannot 
naturally be delegated to the Cabinet. Delegating such a power to the Cabinet 
would be practically non-sensical as the Council of Ministers cannot take a 
decision and then request itself to reconsider it. 

xi. The President’s power, upon approval of the Council of Ministers, to put 
into effect any draft law proposed by the Cabinet that the latter would have 
declared urgent in the decree of its transmission to the Chamber, in the event the 
Chamber abstains from voting on such a project within the 40 days following the 
addition of such a law project to the agenda of the plenary assembly (Article 58). 
Such a power cannot be delegated to the Cabinet. Indeed, given that the Chamber 
of Deputies should not be able to convene in a plenary to pass laws, it is 
constitutionally and materially unconceivable for the President’s power under 
Article 58 to materialize through the Cabinet.  

xii. The President’s power to adjourn the meeting of the Chamber for a period 
of one month (Article 59) cannot be materially delegated to the Council of 
Ministers. Indeed, given that we opine below that the Chamber of Deputies should 
not be allowed to adopt laws during a presidential vacancy, it follows that no 
general assembly of the Chamber of Deputies should be held in the first place. 
Thus, there would be no reason to adjourn the meeting of the general assembly 

                                                           
(22) Léon Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, volume 4, second edition, p.566. 
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since the condition precedent which is for the general assembly to convene is non-
existent. We recall that President Michel Aoun used this power on 12 April 2017 
to preserve public interest when he requested that the Chamber adjourns its 
meeting, during an ordinary session, in order to pave the way for dialogue with the 
aim to reach an agreement on the electoral law. The aim was to prevent the 
Chamber from extending its term, which would have undermined the voting rights 
of the Lebanese citizens. 

b- The presidential functions that cannot be delegated because they are 
inherent to the President of the Republic  

i. The power to challenge the constitutionality of a law before the Constitutional 
Council (Article 19) is an exclusive right granted to the President of the Republic 
and other specifically determined public authorities. This power is granted, 
amongst others, to the three “Presidents of the State”: the President of the 
Republic, the Prime Minister and the President of the Chamber of Deputies. This 
ensures a balance in the way such a function is granted, be it between the different 
powers or the three main sects. Nonetheless, despite the fact that Article 19 of the 
Constitution has granted the Prime Minister and Speaker, amongst others, the 
same right as the President, it remains that such a right is inherent to the President. 
Indeed, it is granted to the President of the Republic in his capacity as the 
protector of the Constitution and guarantor of the national supreme interest of the 
State,(23) given that he is the only public officeholder who takes an oath to protect 
the Constitution pursuant to Article 50 thereof. Therefore, the President’s power 
under Article 19 cannot be transferred to the Council of Ministers. In this respect, 
one can draw an analogy with the reasoning put forward by the Constitutional 
Council in its decision no.1/2005 in which it stated that the Prime Minister of a 
caretaker Cabinet cannot bring a constitutional challenge against a law under 
Article 19 of the Constitution because such a right does not fall within the narrow 
scope of current affairs. If we were to follow the decision of the Constitutional 
Council according to which the Prime Minister cannot exercise his right under 
Article 19 amid a caretaker Cabinet because such a right does not fall within the 
boundaries of current affairs, a fortiori why should a Cabinet discharging the 
outgoing President’s “caretaker functions” be able to exercise the President’s right 
under Article 19 of the Constitution?  

ii. The duty to take an oath of fidelity to the Nation and Constitution (Article 
50), which is inherent to the President of the Republic in his capacity as guarantor 
of the Constitution cannot be transferred to the Cabinet. 

iii. The power to negotiate international treaties and ratify them in agreement 
with the Prime Minister, after approval of the Cabinet (Article 52) cannot be 
transferred to the Council of Ministers because it is a political power that is 
inherent to the President of the Republic. No treaties should be negotiated in the 
                                                           
(23) See Constitutional Council’s decision no. 4/2001. 
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absence of the Head of the State as treaties are not necessary to ensure the mere 
continuity of public service. This is even more so regarding commercial treaties, 
those that pertain to the State’s finances and those that cannot be terminated 
annually. In fact, according to the State Council’s caselaw on the scope of the 
Cabinet’s caretaker powers, acts of disposition that aim to generate new financial 
obligations or to dispose of important credits or to introduce a substantive change 
in the course of public interests or in the political and economic situation of the 
country fall outside the scope of caretaker powers.(24) By analogy, treaties that 
generate such new obligations and legal situations do not fall within the scope of 
the President’s “caretaker powers”, and hence, should not be transferred to the 
Council of Ministers. Also, the ratification of such type of treaties would not be 
possible given that the Chamber of Deputies should not be able to pass any kind of 
laws amid a presidential vacancy.  

iv. The power to address messages to the Chamber of Deputies (Article 53(10)) 
seems to be considered by the majority of scholars as inherent to the President of 
the Republic and, thus, as untransferable. French scholar Leon Duguit (who 
commented on the French Constitutional Laws of the Third Republic which 
inspired the Lebanese Constitution) opined that the power to address messages is a 
personal prerogative of the President rather than a function and cannot be 
delegated to the Council of Ministers.(25) This is despite the fact that Duguit was of 
the opinion that all of the functions of the President must be transferred 
temporarily to the Cabinet in case of a vacancy, except a few. The National Front 
for the Protection of the Constitution and Law(26) and Dr. Walid Abla(27) align with 
Duguit on that point. Indeed, beyond the fact the power to address messages 
ensures a balance between the President and the legislative power, such a power is 
very much political. For reference, President Michel Aoun addressed six messages 
to the Chamber of Deputies to date. Many of those messages can be considered of 
a political nature such as: the message that was addressed on 31 July 2019 
requesting an interpretation of Article 95 of the Constitution, the one addressed on 
18 May 2021 requesting the Chamber to put an end to the delay in the formation 
of a Cabinet entrusted to Saad El Hariri who was appointed as Prime Minister 
back then, and the letter that was addressed on 14 August 2021 requesting the 
Chamber to take appropriate action following the central bank’s decision to end 
fuel subsidies.(28)  

                                                           
(24) See State Council’s landmark decision no. 614 dated 17 December 1969.  
(25) Léon Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, volume 4, second edition, p. 566. 
(26) Legal Opinion no. 2/2014 dated 27-5-2014, National Front for the Protection of the Constitution 

and Law, Law and Political Science Gazette, issue no. 2/2014, p.314.  
(27) Walid Abla, مرحلة خلو سدة الرئاسة وكيفية وضع جدول اعمال جلساته, Al-Hayat Al Niyabiyya, Issue no. 

94, p. 11. 
(28) Dolly Bechaalany, Ad-Diyar, 19 August 2021. 
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v. The power to accredit ambassadors and accept the credentials of 
ambassadors (Article 53(7)) is a political power that is inherent to the President of 
the Republic, and not an administrative function necessary for the continuity of the 
executive power and public service. During the 2014-2016 presidential vacancy, 
the question arose as to whether it was possible for the 24 members of the Cabinet 
to accredit and accept the accreditations of new ambassadors. Salam’s Cabinet 
agreed that new foreign ambassadors shall only be nominated in the absence of a 
President but shall not be accredited i.e. shall not be regarded as having officially 
taken up their duties according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations. 
Henceforth, it was agreed that the foreign States would send heads of delegation to 
Lebanon who level up to the ranking of ambassadors, without being accredited 
ambassadors.(29)  In particular, decision no. 70 was issued on 18 September 2014 
approving the nomination of 8 ambassadors of foreign countries to Lebanon upon 
the request of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants.(30)   

vi. The power to preside over official ceremonies and grant the State’s 
decorations by decree (Article 53(8)), which is a ceremonial function that is 
inherent to the person of the President of the Republic, is not necessary for the 
continuity of the executive power and cannot be transferred to any other authority. 
In fact, during the 2014-2016 presidential vacancy, the traditional annual 
ceremony for Army’s Day was never held nor was the annual military show on the 
occasion of the independence in 2014 and 2015.(31) 

vii. The power to grant special pardons by decree (Article 53(9)), which is a 
ceremonial function, is inherent to the person of the President of the Republic and 
cannot be transferred to any other authority. This is despite the fact that special 
pardons are granted by decrees taken by President but signed off by the Prime 
Minister. 

viii. The power to raise any urgent matter to the Council of Ministers from 
outside the agenda (Article 53(11)) is a political power granted to the President of 
the Republic that is inherent to him/her and cannot be delegated to the Cabinet, in 
our opinion. Further, pursuant to Articles 53(11) and 64(6) of the Constitution as 
well as Article 5 of Decree no. 2252/1992, only the President of the Republic and 
the Prime Minister shall have the right to raise any urgent matter that may arise 
after the agenda is set and that is not included in the latter.  

ix. The President’s power to request the Chamber of Deputies to reconsider a 
draft law within the timelimit prescribed for its promulgation (Article 57) cannot 
be transferred to the Council of Ministers. The Constitutional Council found in its 
decision no. 4/2001 that such a power is an individual power that is exclusively 
                                                           
(29) Adel Yammine, التشارك في النظام الدستوري اللبناني, pp.756-757. 
(30) Walid Abla,  وضع جدول اعمال جلساتهمرحلة خلو سدة الرئاسة وكيفية , Al-Hayat Al Niyabiyya, Issue no. 

94, p. 12, footnote 5. 
(31) Adel Yammine, التشارك في النظام الدستوري اللبناني, p. 757. 
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granted to the President and allows him to delay the issuance of a law, and to 
reject its issuance when no absolute majority of the deputies forming the Chamber 
insist on its adoption. It also stated that the power granted under Article 57 is 
granted to the President as the protector of the Constitution and the supreme 
national interest of the State.(32) That being said, we believe that beyond the scope 
defined by the Constitutional Council, the power granted under Article 57 is a 
political power that can be exercised at his/her sole discretion. It is not only 
granted to him to monitor the constitutionality of a law before it is promulgated 
but also the appropriateness of such a law or the advisability to enact it from a 
political standpoint (“l’opportunite de la loi”). While this power was granted in the 
spirit of checks and balances between the President and the legislative power, it 
shall not be solely used whenever the Constitution is threatened by a legislation to 
be adopted by the Chamber.  

x. The power to propose the amendment of the Constitution (Article 76): 
According to Article 76, when the President proposes an amendment of the 
Constitution, the Cabinet shall translate such a proposal into a draft law to be 
submitted to the Chamber of Deputies. This power was granted to the President as 
the protector of the Constitution and the guarantor of the national supreme interest 
of the State; it is also a political power that is inherent to the person of the 
President and should not be delegated to the Council of Ministers amid a 
presidential vacancy. Also, the exercise of such a power is undoubtedly not 
necessarily urgent for the continuity of public service. Further, from a 
constitutional standpoint, it is unacceptable to discuss an act of paramount political 
importance such as the amendment of the Constitution (let alone proceed with any 
amendment) when the post of its protector is vacant, and given the symbolic value 
of the position. By analogy, Article 7 of the currently applicable French 
Constitution, as amended in 1962, rules out the possibility to transfer the 
President’s right under Article 89 to propose an amendment to the Constitution 
amid a presidential vacancy. 

Section 2: The constitutional events that may occur amid a presidential 
vacancy   

Several constitutional issues can be raised amid a presidential vacancy and need 
to be answered, in particular: (i) Can the Chamber of Deputies adopt laws? (ii) 
Can a caretaker Cabinet take over the functions of the President? (iii) Can the 
Chamber of Deputies initiate an amendment of the Constitution?  

a- Can the Chamber of Deputies adopt laws amid a presidential vacancy? 
The Constitution is silent as to whether the Chamber of Deputies can legislate 

and adopt laws under a presidential vacancy. Two divergent scholarly opinions 
exist on this point.  

                                                           
(32) Constitutional Council’s decision no. 4/2001. 
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Some scholars consider that the Chamber must be allowed to adopt laws during 
a period of presidential vacancy because it holds the absolute legislative power 
pursuant to Article 16 of the Constitution. According to this school of thought, the 
continuity of public service commands that the Chamber of Deputies be able to 
legislate under a presidential vacancy. Some consider that the legislative power 
must not be restricted because it aims to regulate public life and the interests of 
individuals and groups and ensures the protection of rights and public interest.(33) 
On that note, it should be mentioned that on the eve of 24-25 May 2014, Speaker 
Nabih Berry stated that preventing the Chamber from exercising its legislative 
power under a presidential vacancy would lead to severe consequences because it 
would derail parliamentary control and render the Cabinet a de facto caretaker 
Cabinet, shielded from accountability.(34) 

Other scholars consider that the Chamber must not be allowed to adopt laws 
amid a presidential vacancy given that Article 75 of the Lebanese Constitution 
provides that the Chamber meeting to elect the President of the Republic shall 
be considered as an electoral body and not a legislative one, which must 
immediately proceed with the election of the Head of State without discussing any 
other act. To their point, such scholars read Article 75 concordantly with Article 
74 of the Constitution which provides: “Should the Presidency become vacant 
through the death or resignation of the President or for any other cause, the 
Chamber shall meet immediately and by virtue of the law to elect a 
successor”.(35) The debate also aroused in France under the 3rd Republic in 1924 
between scholar Eugène Pierre, who was hostile to any possibility to adopt laws 
amid a presidential vacancy and Leon Duguit, who contradicted him. The main 
object of the debate between both scholars related to the interpretation of Article 7 
of the French Constitutional Law of 25 February 1875 and Article 3 of the 
Constitutional Law of 16 July 1875, which are very similar to Articles 62 and 74 
of the Lebanese Constitution. Eugene Pierre considered that given that the 
applicable constitutional texts provided that the Chambers shall convene 
immediately to elect a new President, the Chambers could not act as legislative 
bodies until the new President was elected. Conversely, Deguit considered that, in 
law, the Chamber of Deputies would only become an electoral body from the 
moment where it is convened for the purpose of electing the President. Otherwise, 
it would remain a legislative body even under a presidential vacancy that may 
receive and vote law proposals.(36) 

Going back to Lebanese scholars who opined against the possibility for the 
Chamber to adopt laws during a presidential vacancy, some of them add the 

                                                           
(33) See study by Nicolas Fattouch, published in An-Nahar newspaper, issue of 4-7-2015, p. 4. 
(34) See Adel Yammine, التشارك في النظام الدستوري اللبناني, p. 361. 
(35) Adel Yammine, بعد الفراغ الرئاسي، ما الامل؟, Al-Akhbar newpaper, issue no. 2300, 22 May 2014. 
(36) Léon Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, volume 4, second edition, p. 565. 
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following argument. They argue that the President of the Republic loses the role 
that the Constitution granted him/her in the legislative process be it his/her right to 
request the reconsideration of laws by the Chamber (Article 57 of the 
Constitution) or the right to challenge the constitutionality of a law before the 
Constitutional Council (Article 19).  Given that the President is deprived of his 
role in the legislative process under a presidential vacancy, the Chamber of 
Deputies should not be able to legislate because this would create an imbalance in 
the cooperation of powers and principle of checks and balances, and potentially 
expose any law adopted by the Chamber under a presidential vacancy to a 
challenge for breach of Article 19 of the Constitution.(37) Indeed, the proponents of 
this opinion invoke the Constitutional Council’s decision no.1/2005 which found 
that the Prime Minister of a caretaker Cabinet cannot exercise his right under 
Article 19 of the Constitution to bring a constitutional challenge against an 
adopted law because such a right does not fall within the narrow scope of current 
affairs given that it does not merely constitute an administrative act that ensures 
the continuity of current affairs, but rather constitutes an act that can generate a 
new legal situation if the challenged law is annulled (“acte createur de droit”). 
According to the Council, depriving the Prime Minister of his right to bring a 
constitutional challenge against an adopted law that would allow the 
Constitutional Council to exercise its jurisdiction would lead to the annulment of 
said law for breach of Article 19 of the Constitution. Therefore, the proponents of 
this opinion infer that the Constitutional Council alluded in its decision no. 1/2005 
to the fact that the Chamber of Deputies must not be allowed to adopt laws under a 
caretaker Cabinet. This leads them to assert that a fortiori, the same reasoning 
should be applied amid a presidential vacancy whereby the President is deprived 
of exercising his right under Article 19 of the Constitution. The National Front for 
the Protection of the Constitution and Law argued that allowing a law to be 
adopted during a presidential vacancy undermines the sectorial balance enshrined 
in the National Pact “because of the absence of the first authority in the State who 
guarantees the respect of the Constitution of the Nation and its laws”.(38) 

While we adhere to the conclusion reached by this school of thought i.e. the 
fact that the Chamber of Deputies shall not be able to adopt laws during a 
presidential vacancy, we only partially agree with their reasoning, and bring 
forward the below analysis. 

 First, we believe that the answer to the question of whether the Chamber 
can adopt laws amid a presidential vacancy does not lie in the texts of Articles 75 
or 74 of the Constitution. Article 75 reads: “The Chamber meeting to elect the 
President of the Republic shall be considered an electoral body and not a 

                                                           
(37) Adel Yammine, التشارك في النظام الدستوري اللبناني, pp. 364-366. 
(38) Legal Opinion no. 2/2014 dated 27-5-2014, National Front for the Protection of the Constitution 

and Law, Law and Political Science Gazette, issue no. 2/2014, p. 318. 
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legislative assembly. It must proceed immediately, without discussion of any other 
act, to elect the Head of State”. A close look at this provision shows that it is 
meant to cover exclusively the meeting of the Chamber of Deputies that is 
dedicated for the election of the President of the Republic and not just any meeting 
of the Chamber that might occur during or after the prescribed timeframe for the 
election of the President under Article 73. Had the constitutional legislator 
intended for this provision to cover the latter situation, it could have changed the 
wording of Article 75 to read as follows for instance: “As of the beginning of the 
time-frame prescribed in Article 73, the Chamber shall act solely as an electoral 
body and no longer as a legislative assembly. It must proceed immediately, 
without discussion of any other act, to elect the Head of State”. In other terms, we 
believe that the constitutional legislator intended to leave the issue open-ended. 
Second, we don’t believe that the answer is found in Article 19 of the Constitution. 
Indeed, although the President’s right to bring a challenge to a law before the 
Constitutional Council cannot be transferred to the Cabinet collectively, it remains 
possible to bring such a challenge before the Constitutional Council at the 
initiative of the Prime Minister who heads the executive power which becomes 
monocephalous under a presidential vacancy. Thus, the checks and balances 
between the executive and legislative powers would still be maintained even if one 
were to allow the Chamber to adopt laws under a presidential vacancy. As for the 
argument that the members of the Council of Ministers cannot bring a challenge of 
constitutionality in lieu of the President because they did not take an oath to 
uphold the Constitution as does the President by virtue of Article 50, one may 
highlight the fact that neither the Prime Minister nor the Speaker of the 
Chamber take such an oath either, and yet, Article 19 of the Constitution 
granted each of them the right to bring a challenge before the Constitutional 
Council. 

Third, and on a different but related note, while we acknowledge the fact that 
the decisions of the Constitutional Council are binding, we take issue with the 
finding of the Constitutional Council’s decision no. 1/2005 that the Prime Minister 
of a caretaker Cabinet cannot challenge the constitutionality of an adopted law 
because this does not fall within the scope of current affairs. By way of reminder, 
the caselaw of the Lebanese State Council has been consistent as to what acts can 
be taken by a caretaker Cabinet. Indeed, the State Council’s landmark decision no. 
614 of 1969 distinguished between (i) ordinary administrative acts that are taken 
daily and merely require restricted ministerial oversight, which are considered as 
current affairs that can be discharged by a caretaker Cabinet and (ii) acts of 
disposition that aim to generate new obligations or to dispose of important credits 
or to introduce a substantive change in the course of public interests or in the 
political, economic and social situation of the country, which may raise ministerial 
responsibility. According to such caselaw, the latter acts cannot be taken by a 
caretaker Cabinet except those of them that are necessary in exceptional 
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circumstances relating to public order, the internal and external security of 
the State, “safety of legislation” and when the administrative acts need to be 
taken within time-limits determined in the laws.(39) While the challenge of the 
constitutionality of a law amid a caretaker Cabinet is not an ordinary 
administrative act, it falls within the category of acts of disposition that are 
necessary to be taken in exceptional circumstances because it pertains to a law that 
threatens the whole constitutional order and the “safety of legislation”. Therefore, 
we think that it is dangerous to deprive the Prime Minister from his right to 
challenge the constitutionality of a law amid a caretaker Cabinet, regardless of 
whether the Chamber of Deputies can adopt laws under a caretaker Cabinet. 

Last, the argument which carries the most weight and pushes us to opine that 
the Chamber cannot adopt laws amid a presidential vacancy pertains to Article 57 
of the Constitution. Indeed, pursuant to this provision, the President of the 
Republic has the right to request the Chamber to reconsider any law it adopted 
within a month. The Constitutional Council has opined that Article 57 reserves 
such a right to the President as the protector of the Constitution and the supreme 
national interest of the State.(40) That being said, Article 19 of the Constitution was 
also granted to the President in this capacity as highlighted by the Constitutional 
Council on different occasions. In our opinion, beyond the constitutional aspect, 
Article 57 granted to the President a political power that can be exercised at 
his/her sole discretion. It is not only granted to him to monitor the constitutionality 
of a law before it is promulgated, but also the appropriateness of such a law or the 
advisability to enact it from a political standpoint (“l’opportunite de la loi”). While 
this power was granted in the spirit of checks and balances between the President 
and the legislative power, it shall not be solely used whenever the Constitution is 
threatened by a legislation adopted by the Chamber. Therefore, and given that this 
power cannot be transferred to the Council of Ministers, as opined above, the 
Chamber of Deputies must be prevented from passing laws in the absence of the 
President because this would create a major imbalance in the powers and would 
allow the Chamber to pass laws without any accountability. This would render the 
legislative process easier than in normal circumstances, whereas it should be 
controlled more strictly during a presidential vacancy. The absence of 
accountability would even increase the powers of the legislature in a way that 
would make the constitutional system shy away from a parliamentary system and 
bring it closer to a regime d’assemblee which manifests in a power imbalance to 
the benefit of the legislative power. This could lead to dangerous consequences as 
was the case with the laws that were passed by the Chamber during the 2014-2016 
vacancy and all the discrepancies they contained, as highlighted above. A major 

                                                           
(39) State Council’s decision no. 614 dated 17 December 1969, Fouad Iskandar Rached v. Lebanese 

Government; see also State Council’s decision no. 266/2021-2022 dated 10 February 2022. 
(40) Constitutional Council’s decision no. 4/2001. 
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example is Law no. 16 which allowed the Chamber of Deputies to extend its own 
term during 2014 in violation of the principle of periodic elections which was 
erected as a constitutional principle by the Constitutional Council(41). Even more 
so, Law no. 16 became de facto enforceable without holding the deputies 
accountable for such a dangerous act that violates the Constitution. Allowing the 
Chamber to pass laws amid a presidential vacancy would open the door to more 
unconstitutional practices and legal discrepancies, as witnessed by the country 
during 2014-2016. 

That being said, even the school of thought that goes against allowing the 
Chamber to legislate during a presidential vacancy admits one exception to such a 
principle, namely the possibility to adopt legislation that is necessary, commonly 
referred to as the “legislation of necessity”.(42) The legislative and consultative 
committee at the Ministry of Justice has described the legislation of necessity as 
the case where it is necessary to adopt laws to prevent the State and its institutions 
from being exposed to danger or to vindicate and protect constitutional rights.(43) 
However, the concept of the legislation of necessity is not without ambiguity and 
despite the criteria educed by the legislative and consultative committee, it 
remains difficult to draw the line on what necessitates a law to be adopted and 
what does not, and has led to political disputes. 

In fact, we believe that there is no legislation that can be considered absolutely 
necessary to ensure the continuity of public service. Public services are managed 
by the executive power: the public establishments are under the tutelage of the 
various Ministers and the entities that are in direct contact with the people and 
provide them with the service are actually the ministries and public 
administrations that fall under the umbrella of the executive power. The legislative 
power is not the one to manage a public service and to ensure the basic needs of 
the citizens are met. The legislative power represents the will of the people in the 
adoption of laws that serve public interest; however, it takes time for such laws to 
become implementable and most of the time, they require a decree or decision to 
become directly applicable to the citizen. In other terms, very often laws require 
the intervention of the executive power to become directly applicable to the 
citizens. This is the reason why we believe that the only urgency that the 
Chamber of Deputies has to deal with amid a presidential vacancy is the 
election of the President, and not the passing of any law, no matter how 
important the law can be. Nonetheless, we believe it remains possible for 
legislative committees to meet and discuss different legislation throughout the 
period of presidential vacancy, but it is not possible for the General Assembly to 
                                                           
(41) See Constitutional Council Decision No. 1/97 dated 12 September 1997. 
(42) See e.g. Legal Opinion no. 2/2014 dated 27-5-2014, National Front for the Protection of the 

Constitution and Law, Law and Political Science Gazette, issue no. 2/2014, pp. 317-318. 
(43) Legal Opinion no. 581/2013 dated 26-6-2013, Legislative and Consultative Committee at the 

Ministry of Justice; See also Adel Yammine, التشارك في النظام الدستوري اللبناني, p.368. 
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pass laws that are shielded from any accountability and threaten the constitutional 
order. 

b- Can a caretaker Cabinet discharge the functions of the President amid a 
presidential vacancy? 

From the outset, we should clarify the issue of whether the Cabinet becomes a 
de facto caretaker cabinet under a presidential vacancy. This issue has been 
debated, and there exists arguments on both sides, which have been examined 
thoroughly by Dr. Adel Yammine, but that we will not look into in this paper.(44)  

That being said, we believe that once a presidential vacancy occurs for 
whichever reason, the Cabinet must not be, de facto, considered a caretaker 
Cabinet. Indeed, according to Article 64(2) of the Constitution, the Cabinet 
becomes a caretaker Cabinet i.e. discharges current affairs in the following cases: 
(i) before the newly formed Cabinet obtains the vote of confidence of the Chamber 
of Deputies, (ii) upon the Cabinet’s resignation, and (iii) when it is considered de 
facto resigned. None of those 3 cases de facto apply upon occurrence of a 
presidential vacancy. The first and second situations do not apply for obvious 
reasons, neither does the third one because the Cabinet is not considered de facto 
resigned upon the occurrence of the end of the term of the outgoing President. 
Indeed, Article 69 of the Constitution which lists the instances in which the 
Cabinet is considered resigned does not include the end of the term of the outgoing 
President amongst such instances. Article 69 only lists the beginning of the term of 
the newly elected President, under paragraph (d), which is a different situation 
from that of the presidential vacancy given that it presupposes that a new President 
it elected. This quashes the theory that the Cabinet becomes a de facto caretaker 
Cabinet upon the occurrence of the end of the term of the outgoing President and 
throughout a vacancy provoked by a lack of election of a new President. 

A major issue that remains unanswered is whether a caretaker Cabinet can 
exercise the functions of the President amid a presidential vacancy i.e. whether 
Article 62 of the Constitution is meant to cover the situation where the Cabinet is a 
caretaker Cabinet discharging current affairs.  

In fact, there are a multitude of scenarios that fall under each of the three 
situations listed by Article 64(2) mentioned above that generate a caretaker 
Cabinet, some of which are events that occur naturally and others are events 
provoked by constitutional institutions. 

i. The provoked events which generate a caretaker Cabinet 
The scenarios which are provoked by constitutional authorities and render the 

Cabinet a caretaker Cabinet are the following: (i) when the newly formed Cabinet 
does not obtain the vote of confidence of the Chamber of Deputies (Article 64(2)), 

                                                           
(44) Adel Yammine, التشارك في النظام الدستوري اللبناني, pp. 737-744. 
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(ii) when the Chamber of Deputies votes a motion of no-confidence (Article 
69(f)), (iii) the resignation of the Prime Minister which is tantamount to the 
Cabinet resigning on its own initiative (Article 69(a)), (iv) the resignation of 1/3rd 
of the members of the Cabinet which renders the latter de facto resigned (Article 
69(b)). 

One may rely on Article 37 which provides that the right to a vote of no-
confidence is absolute to argue that the Chamber of Deputies must be able to 
proceed with a vote of no-confidence against the Cabinet amid a presidential 
vacancy or not to grant the newly formed Cabinet its confidence. Conversely, 
Article 7 in fine of the French Constitution provides that Articles 49 and 50 – 
which relate to the vote of no-confidence at the initiative of respectively the Prime 
Minister and the deputies – shall not be possible during the presidential vacancy. 

One may also rely on the fact that given that Ministers cannot be forced to 
remain in Cabinet and should be able to resign amid a presidential vacancy, by 
analogy, the resignation of the Prime Minister should be possible as well, and the 
same goes for the resignation of 1/3rd of the members of the Cabinet. However, we 
note that the resignation of one or a few Ministers do not render the Cabinet a 
caretaker Cabinet. In such a situation, the Cabinet remains fully empowered and 
the functions of the resigned Ministers are discharged by the delegate-Ministers. 

In fact, allowing the scenarios listed above to occur under a presidential 
vacancy can lead to dangerous consequences that would be deliberately provoked 
by the existing constitutional authorities. Indeed, as explained above, it is neither 
possible to appoint a Prime Minister nor to form a Cabinet during a presidential 
vacancy. Hence, the provoked-scenarios listed above would deliberately lead the 
country to a deadlock. In fact, under a presidential vacancy, the time-limit for the 
formation of the new government becomes directly contingent upon the time-limit 
for the election of a new President, which, as history shows, can be quite lengthy 
and complicated given the conventional nature of Lebanon’s democracy. In a 
nutshell, the presidential vacancy exacerbates the formation of a government, 
which is, in and of itself, a complicated and lengthy procedure as shown in 
Lebanon’s recent history.(45) Consequently, it should not be possible to allow the 
Chamber to proceed with a vote of no-confidence nor should it be possible for the 
Prime Minister or 1/3rd of the members of the Cabinet to resign during a 
presidential vacancy. 
                                                           
(45) An example of the difficulty of the formation of a new Cabinet is the period that followed October 

17, 2019: on 29 October 2019, then-Prime Minister Saad El Hariri resigned; on 20 January 2020, a 
Cabinet of technocrats was formed, which later resigned on 10 August 2020 following the August 
4th blast. Since the August 10th resignation of the Cabinet, two Prime Ministers were designated 
and subsequently resigned after having failed to form a Cabinet. It was not until Najib Mikati was 
designated that a new government was formed on 10 September 2021, which stopped convening 
after merely a month since its formation due to political issues, and was therefore reduced to a 
caretaker-like government. It later became a caretaker Cabinet, by law, on May 16th 2022, with the 
beginning of the term of the newly elected legislature. 
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ii. The events which occur naturally and generate a caretaker Cabinet 
As for the scenarios which occur naturally and render the Cabinet a caretaker 

Cabinet, they are those listed in Article 69 of the Constitution and which render 
the Cabinet de facto resigned: (i) the occurrence of death of the Prime Minister 
(Article 69(c)), (ii) the occurrence of death of 1/3rd of the members of 
Cabinet(Article 69(b)), although such an event would be quasi-impossible to 
materialize, (iii) the beginning of the term of the newly elected Chamber of 
Deputies such as is the case with the incumbent Mikati-Cabinet (Article 69(e)). 
All three scenarios are events that can occur naturally amid a period of presidential 
vacancy i.e. are not provoked by any of the constitutional authorities, and are 
outside their control. If they occur, it is a matter of fact that the public authorities 
have to find a way to bear their constitutional consequences with the least damage 
possible on public interest.  

Such would be the case if incumbent Prime Minister Najib Mikati and President 
Michel Aoun do not form a government and the Chamber of Deputies is not able 
to elect a successor to Aoun before the latter’s incumbency comes to term on 31st 
October 2022. Indeed, Najib Mikati’s previous Cabinet became de facto resigned 
upon the beginning of the term of the newly elected Chamber of Deputies on 16 
May 2022, as per Article 69(e) of the Constitution. Najib Mikati was re-appointed 
as Prime Minister on 23 June 2022; however, to date, no Cabinet was formed.  

In theory, one may wonder: if a fully empowered Cabinet cannot take over all 
of the functions of the President as shown above, how can a caretaker Cabinet 
operating within the strict boundaries of Article 64(2) of the Constitution take over 
the functions of the Head of State? It goes without saying that reaching such a 
situation would be extremely unfortunate and would further complicate an already 
complicated system of governance amid a presidential vacancy.  

That being said, we believe that preventing a caretaker Cabinet from 
discharging any presidential functions that would be delegated to it amid a 
presidential vacancy would lead to a total void in the executive power, which is at 
the heart of public service. We recall in our opinion, only very few presidential 
functions should be delegated to a fully empowered Council of Ministers, the most 
important of which is the power to promulgate decrees.(46) We emphasize here 
again that only the President’s “caretaker powers” should be transferred to a fully 
empowered Council of Ministers (i.e. only the 4 functions referred to above). In 
light of such a restrictive interpretation of the scope of application of Article 62 of 
the Constitution, we believe that regardless of the form of the Cabinet i.e. be it a 
fully empowered or a caretaker Cabinet, the limited scope of acts of “current 
affairs” that can be taken in lieu of the President remains the same. In other terms, 
whether the Cabinet is a caretaker Cabinet or not, amid a presidential vacancy, it 
must operate at minima to ensure the mere continuity of public service.  
                                                           
(46) See section 2(2) above. 
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In particular, the caretaker Cabinet has to continue discharging the current 
affairs that fall into its original scope of work amid a presidential vacancy; those 
current affairs (the negotium) that necessitate the issuance of a decree to be valid 
(the instrumentum) should be passed through a decree to be promulgated by the 
Prime Minister and all members of the Council of Ministers in lieu of the 
President.(47) Similarly, we see no objection to the caretaker Cabinet transmitting 
law projects it had drafted before it became a caretaker Cabinet to the Chamber of 
Deputies, in lieu of the President for mere discussion, without the possibility for 
the Chamber to adopt the law. The issue of transfer of the power to accept the 
resignation of Ministers does not arise in the case of a caretaker Cabinet given that 
all Ministers of such a Cabinet are considered resigned. As for the President’s 
power to call for an extraordinary session of the Council of Ministers, we believe 
that it can be transferred to a caretaker Cabinet when all its members unanimously 
call for a meeting of the Council, in exceptional circumstances, amid a presidential 
vacancy. Indeed, we opine above that the members of a fully empowered Council 
of Ministers can call for an extraordinary session unanimously in lieu of the 
President, through the transfer of the President’s power under Article 53(12) of the 
Constitution. Further, nothing in the Constitution prevents the Council of 
Ministers from convening amid a caretaker Cabinet. In fact, throughout Lebanon’s 
history, caretaker Council of Ministers have convened three times, when it was 
necessary to do so in exceptional circumstances.(48) We also recall that the 
Legislation and Consultations Committee at the Ministry of Justice has rendered a 
legal opinion on 17 February 2021 in which it stated that the Council of Ministers 
shall meet as a caretaker body, in accordance with Article 64 of the Constitution, 
in order to decide whether an important act that needs to be dealt with urgently is 
necessary or not, and that if the case of necessity is confirmed, the Council of 
Ministers may act collectively.(49) In the same vein, we refer to the statement 
issued by the Directorate General of the Presidency of the Republic on 13 August 
2021, amid Lebanon’s severe crisis, and which provided that the narrow scope of 
current affairs does not prevent the Council of Ministers from convening 
exceptionally in cases of extreme necessity.(50) 

Lately, some voices have opined that allowing a caretaker Cabinet to take over 
the functions of the President in the event of a vacancy should pave the way for 
outgoing President Aoun to remain in office and continue discharging the 
presidential “caretaker powers”. However, such a proposition does not stand from 

                                                           
(47) By transfer of the President’s power under Article 56 of the Constitution. 
(48) See Wissam Al-Lahham, من الموجب الدستوري الى الاعتباطية السياسية: تصريف الاعمال , Legal Agenda, 

2022, paras. 23-24. 
(49) Legal Opinion no. 87/2021, Legislation and Consultations Committee, 17 February 2021. 
(50) See Wissam Al-Lahham, من الموجب الدستوري الى الاعتباطية السياسية: تصريف الاعمال , Legal Agenda, 

2022, para. 25. 
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a constitutional standpoint because there is absolutely no provision in the 
Constitution that allows the President to remain in office. 

In light of the above, we believe that should (i) Prime Minister Mikati not form 
a Cabinet by October 31st 2022, and (ii) the Chamber of Deputies fail to elect a 
successor to incumbent President Aoun by the end of his term on October 31st 
2022, the Mikati caretaker Cabinet should discharge the very few presidential 
functions delegated to it pursuant to Article 62 of the Constitution at minima, as 
explained above. This would prevent a total paralysis of public service that would 
result from a total void in the executive power. In any event, all administrative acts 
taken by the caretaker Cabinet will remain under the control and jurisdiction of the 
State Council. Such an exceptional solution would impose itself until the needed 
constitutional amendments are finally able to see the light of day, and the 
applicable mechanism of governance in the absence of a President is reconsidered. 
Nevertheless, this is definitely not a desired scenario to reach and it is crucial for 
(i) Prime Minister Mikati to reach an agreement with President Aoun to form 
a new Cabinet first and foremost, and (ii) the Deputies to exercise their 
constitutional duty and elect a new President by October 31st 2022.  

c- Can the Chamber of Deputies initiate an amendment of the Constitution 
amid a presidential vacancy? 

We explained above that the President’s power to initiate an amendment of the 
Constitution cannot be delegated to the Council of the Ministers because it 
inherent to his/her person and was granted to him/her as the protector of the 
Constitution. Furthermore, we opined that the amendment of the Constitution is 
undoubtedly not necessarily urgent for the continuity of public service amid a 
presidential vacancy, and that it is not conceivable to take an act of such a 
paramount political importance when protector of the Constitution is absent. The 
latter reason applies equally when the initiative of the constitutional amendment is 
taken by the Chamber of Deputies, pursuant to Article 77 of the Constitution.  

Furthermore, according to Article 77, if any divergence of opinions occurs 
between the Chamber of Deputies and the Council of Ministers occurs, it is the 
President of the Republic who shall have the final decision. Therefore, the 
President has a role to play in the constitutional amendment process even when 
initiated by the Chamber of Deputies. Amid a presidential vacancy, this role would 
hypothetically be played by the Council of Ministers. That being said, it would be 
materially unconceivable and non-sensical to allow the Council of Ministers to 
arbitrate any divergence of viewpoint that it would have with the Chamber of 
Deputies on the constitutional amendment initiated by the latter. Therefore, it is 
also unconceivable from a material standpoint for the Chamber of Deputies to 
initiate a constitutional amendment amid a presidential vacancy. Last, given that it 
is impossible for the Chamber to pass laws during a presidential vacancy, a 
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fortiori and in fine, the Chamber would not be able to pass constitutional laws that 
would amend the Constitution. 

By analogy, Article 7 of the French Constitution combined with Article 89 
provide that constitutional amendment cannot occur during a presidential vacancy 
be it at the initiative of the President or the members of Parliament. 

 To conclude, the flaws and loopholes of Lebanon’s Constitution transpire 
every time political crises emerge, and the latter emerge far too often. The 
mechanism of governance under a presidential vacancy is yet another attestation to 
the shortcomings of our Constitution, and is exacerbated when it occurs amid a 
caretaker Cabinet. Following the many constitutional crises witnessed by the 
country, it may be time for the ruling class to reconsider some major provisions of 
the Constitution and to enlarge the jurisdiction of Constitutional Council in order 
to allow it to interpret the provisions of the Constitution through a direct motion 
submitted by public authorities. 

   



  العدل  ٥٦٢

 



 

 563 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



  ٥٦٥    الإجتھاد

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  الرئيس فادي الياس: الهيئة الحاكمة
  وميشيل مزهر منصوركارل عيراني والمستشاران 

 ٢٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢١-١٥٩/٢٠٢٠رقم : القرار
 وزارة الشباب –الدولة /  روم–جمعية النادي الثقافي الرياضي 

  والرياضة


––

–
–





 


––

––
–

–


–




––




–


 

 

–


–
–

 

–
–

–



–

–
 




–
–





–
–

–
–


–

 

––
–

–


––
–

 القضاء الإداري  

 مجلس شورى الدولة



  دلالعـ  ٥٦٦


–


 





–
–


– 

إن الجمعية الرياضية لا تحتاج إلى موافقة الـوزارة         
على قراراتها المتعلّقة بتسيير شـؤونها لتـصبح هـذه          
القرارات نافذة، ما لم يأتِ نص خاص وصـريح علـى           

أما وفي غياب مثل هـذا الـنص، تكـون          . خلاف ذلك 
 تعدت صلاحياتها بالإشراف والرقابة عنـدما       الوزارة قد 

لا تكتفي بلفت نظر الجمعية إلى عدم قانونية قرارهـا،          
إنما تعبر عن عدم موافقتها على القرار المذكور وترتِّب         

  .مفاعيل معاكسة لإرادة الجمعية عليه

 بناء على ما تقدم،

إختصاص مجلس شورى الدولة للنظـر       في   –أولاً  
 :حاضرةفي المراجعة ال

بما أن المستدعية تطلب من هـذا المجلـس إبطـال           
 الصادر  ١٢/٤/٢٠١٨ تاريخ   ٢٨٦/٢/٢٠١٨القرار رقم   

عن المستدعى بوجهها والذي إعتبر أن قرار المستدعية        
 عضوا من الجمعية العمومية للنادي قـرارا        ٣٩بفصل  

لمخالفتـه الانظمـة والمراسـيم المرعيـة         غير قانوني 
 مـن المرسـوم رقـم    ١٨ام المادة   الاجراء لا سيما أحك   

  .٢٧/١٠/٢٠١٦ تاريخ ٤٤٨١
وبما أن النزاع المعروض يثيـر مـسألة صـلاحية          

لة للبتّ به، والـصلاحية هـي مـن         مجلس شورى الدو  
  .ظام العام ويثيرها القاضي عفواالن

وبما أن الاشخاص المعنويين من الحـق الخـاص،         
ن كالجمعيات والاتحادات من مختلف أنواعهـا، يتمتعـو       

مبدئيا باستقلالية تامة في ممارسـتهم نـشاطاتهم عـن          
السلطات الادارية، وتخضع بالتالي هذه النشاطات الـى        

ختصاص القضاء العـدلي    اأحكام القانون الخاص والى     
  .عند نشوء أي نزاع

L’activité des personnes privées constitue 
normalement une activité privée et c’est seulement 
dans des cas exceptionnels et moyennant 
l’accomplissement de conditions déterminées que 
l’on peut lui reconnaître le caractère de service 
public […]. Réserve faite de ce cas, cette activité est 
donc soumise à un régime juridique de droit privé: 
les litiges qu’elle fait naître entre ces personnes et 
d’autres personnes privées ne soulèvent que des 
questions de droit privé et la connaissance en 
appartient à la juridiction judiciaire. 

Pour cette raison, le recours pour excès de 
pouvoir est irrecevable contre les actes de ces 
personnes (personnes physiques ou personnes 
morales de droit privé). 

J.-M. Auby, R. Drago, Traité des recours en 
matière administrative, Litec, 1992, n° 114, p. 135. 

  :وأيضا
Les actes juridiques des personnes privées 

n’ouvrent pas en principe un contentieux 
administratif. Ils ne sont pas susceptibles d’un 
recours pour excès de pouvoir. Ce recours n’est 
ouvert que contre les actes des « autorités 
administratives ». Un établissement d’utilité 
publique […], un concessionnaire de service […], 
un organisme privé, même chargé d’assurer une 
activité de service public […], ne constituent pas 
des autorités administratives. Les litiges relatifs aux 
décisions qu’ils peuvent prendre en matière de droit 
privé ne relèvent pas des tribunaux adiministratifs. 

Note sous CE, 18 juin 1954, Sieur Basgeix, 
AJDA, 1954, II, p. 325.  

 إن الاجتهاد الاداري ثابتٌ      عن ذلك،  وبما أنه، فضلاً  
عتبار أن النزاعات المتعلقة بتنظـيم المؤسـسات        على ا 

ختصاص القـضاء   االخاصة وبسير العمل فيها هي من       
  .العدلي أيضا

[…], le Conseil d’État confirme et applique le 
principe constant selon lequel le contentieux de 
l’organisation et du fonctionnement interne d’un 
organisme privé, même chargé de la gestion d’un 
service public, relève du juge judiciaire. 

[…] 
De ce fait, et selon une ventilation du 

contentieux qui n’a pas été démentie depuis le 



  ٥٦٧    الإجتھاد

célèbre arrêt Caisse primaire « Aide et protection » 
du 13 mai 1938, les litiges concernant la structure et 
le fonctionnement interne de ces organismes privés 
échappent au juge administratif.  

Note sous CE, 7 décembre 1960, Sieur Jardin, 
AJDA, juillet-août 1961, II, p. 429.  
وبما أن الاستثناء الوحيد على المبادئ المنـصوص        
عليها أعلاه، والذي يولي إختصاصا للقاضـي الاداري        
للنظر في طعنٍ يتعلق بشخصٍ من الحق الخـاص هـو           

  السلطة العامـة متيازاتاحالة صدور قرارٍ عنه يتضمن      
)prérogatives de puissance publique(   فـي إطـار ،

  .تسييره لمرفق عام
Saisi d’un recours contre une décision de la 

Fédération française de tennis de table fixant les 
conditions d’homologation des balles utilisées dans 
les compétitions officielles, il a estimé que 
l’ordonnance de 1945, en confiant aux fédérations, 
le soin d’organiser des compétitions nationales ou 
régionales, les a chargées, en dépit de leur caractère 
d’associations, de l’exécution d’un service public 
administratif ; dès lors, lorsqu’elles prennent, en 
application de cette délégation, des décisions qui 
s’imposent aux intéressés et constituent l’usage de 
prérogatives de puissance publique, ces décisions 
ont le caractère d’actes administratifs (22 nov. 
1974, Fédérations des industries françaises du 
sport : Rec. Cons. d’Etat, p. 537, concl. THERY 
[…]). 

J.-M. Auby, R. Drago, Traité des recours en 
matière administrative, op. cit., n° 115, p. 140. 

  :وأيضاً
Considérant que si les fédérations agréées en 

application de l’article 16 de la loi du 16 juillet 
1984 sont des personnes morales de droit privé 
associées par le législateur à l’exécution d’un 
service public, les recours engagés contre les 
décisions prises par elles ne relèvent de la 
compétence du juge administratif qu’à la condition 
que ces décisions procèdent de l’exercice d’une 
prérogative de puissance publique ; 

[…] 
Que dès lors que l’agrément ne confère aucun 

monopole à la fédération concernée, les sanctions 
prises par une fédération sportive simplement 

agréée à l’encontre d’associations sportives locales 
ou de leurs dirigeants ne constituent pas l’exercice 
d’une prérogative de puissance publique et ne 
peuvent être contestées que devant l’autorité 
judiciaire. 

CE, 19 décembre 1988, Mme Pascau et autres c. 
Fédération française d’aerobic et de stretching, 
AJDA, 1989, II, p. 271. 

  :يراجع بهذا الشأن أيضا
القرار المبدأي الصادر عن مجلـس القـضايا رقـم          

، الاتحـاد اللبنـاني     ١٦/١٢/١٩٩١ تاريخ   ٩٢-٢٣/٩١
. إ.ق. وزارة التربيـة الوطنيـة، م      –الدولـة   /لكرة القدم 

  .١٩٤. ، ص٦، عدد ١٩٩٣-١٩٩٢
 قرارٍوبما أنه، عندما يصدر قرار عن الادارة نتيجة         

 من الحق الخاص كمـا هـي   شخصٍ معنويٍ  صادرٍ عن 
الحال في المراجعة الحاضرة، لا يعـدل هـذا القـرار           
الاداري في طبيعة قرار الـشخص المعنـوي الـذي لا           
يصبح عملاً إداريا بل يبقى خاضعا للقـانون الخـاص          

  .ولصلاحية المحاكم العدلية
Personnes privées dont certains actes sont 

soumis à approbation ou homologation 
administrative. Ces actes n’en deviennent pas pour 
autant des actes administratifs […]. 

J.-M. Auby, R. Drago, op. cit., n° 114, p. 135. 

  :وأيضا
Cette attribution de compétence n’est pas 

modifiée, par l’intervention d’une autorité de tutelle 
possédant le caractère d’une autorité administrative, 
à savoir le commissaire de gouvernement près de la 
société. L’approbation donnée par le commissaire 
du gouvernement au tarif établi par le directeur de 
la société, ne confère pas à ce tarif la nature 
juridique d’un règlement administratif. 

Note sous CE, 18 juin 1954, Sieur Basgeix, op. 
cit.  

الـسلطة  وبما أن الطعن في القرار المتخذ من قبـل          
الشخص المعنوي من    ر الصادر عن  قراال بشأن الادارية

 طعـن ، يطرح مسألة ما إذا كـان هـذا ال         الحق الخاص 
 نظرا الى طبيعـة القـرار       مقبولاً أمام القاضي الاداري   

، أي بمعنى أخـر، مـا إذا كـان القـرار            المطعون فيه 
) acte détachable(منفـصلاً  المطعون فيه يشكل عملاً 

عن قـرار المـستدعية بفـصل أعـضائها، يخـضع           



  دلالعـ  ٥٦٨

لاختصاص القاضي الاداري ويمكن بالتالي الطعن بـه        
 .لتجاوز حد السلطة

عتبـار العمـل    اوبما أنه، من ناحيةٍ أولى، لا يجوز        
ختـصاص  االمطعون فيه عملاً منفصلاً نظرا الى عدم        

تعلقـة بأشـخاص    القضاء الاداري للبتّ بالنزاعـات الم     
القانون الخاص، والى إمكانية تعـدي القـضاء الاداري         

  .  على صلاحيات القضاء العدلي في هذا الاطار
La fin de non-recevoir est opposée d’autant plus 

rigoureusement qu’il s’agit d’actes administratifs 
s’incorporant à des opérations dont le contentieux 
échappe à la juridiction administrative, car alors le 
juge administratif risquerait non seulement de 
troubler l’ordre interne des compétences 
administratives mais d’empiéter sur les attributions 
d’un autre ordre juridictionnel.  

R. Odent, Contentieux administratif, Dalloz 
2007, T. II, p. 291. 

  :وأيضا
Le changement de jurisprudence ne doit pas 

conduire à estimer que tout acte administratif 
concernant des rapports de droit privé échappe 
dorénavant à la compétence du juge judiciaire. 
Comme l’a montré M. Galabert dans ses 
conclusions sur l’affaire Allegretto, cette 
compétence doit être maintenue dans le cas où 
existe un « lien rigoureux » entre la légalité de 
l’acte administratif et l’appréciation des rapports de 
droit privé (13). 

 (13) […] La légalité des actes administratifs est 
en effet conditionnée par la légalité ou 
l’interprétation d’actes de droit privé. 

J.-M. Auby, R. Drago, Traité de contentieux 
administratif, L.G.D.J. 1984, T. I, n° 402, p. 424. 

عتبـار القـرار    وبما أنه على عكس ذلك، يـؤدي ا       
الاداري المطعون فيه عملاً منفصلاً قابلاً للطعن أمـام         
 القاضي الاداري الى البتّ بمسألة شرعيته، نظرا الى أن        

أن المحاكم العدليـة    عتبار  ثابتٌ على ا  الاجتهاد الاداري   
غير مختصة للنظر في شرعية العمـل الاداري، لـذلك          

هذه الشرعية، إن طرحت أمـام القاضـي        تشكّل مسألة   
العدلي، مسألة مستأخرة تستوجب طرحها على القاضـي      

 وبالتالي يحول إعتبار القرار المطعـون فيـه         .الاداري
 الى المسألة المستأخرة وإطالة     وءعملاً منفصلاً دون اللج   

النزاعدِأم .  

TC, 16 juin 1923, Septfonds, Rec. n°00732. 
R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 

Montchrestien 13ème édition, 2008, n° 801, p. 710. 

وبما أنه، بالاضافة الى ذلك، يصبح العمـل الاداري         
           المطعون فيه منفصلاً وقابلاً للطعن بـه لتجـاوز حـد

) vices propres(السلطة عندما يتضمن عيوبـاً خاصـة   
 ـ      صاص، والتـي   مثل العيوب الشكلية وعيب عدم الاخت

يثيرها القاضي عفواً، أو عندما يدلي المـستدعي بهـا،          
 تـصالها العـدم    للقاضي الاداري البتّ بها    فيعود بالتالي 

  .بالقانون الخاص
Considérations des moyens invoqués à l’appui 

du recours. – les développements précédents ont 
montré que, dans certains cas, un même acte 
administratif pouvait soulever des questions de droit 
public ou de droit privé. Il en va ainsi notamment 
lorsqu’un acte à forme décisoire de droit public 
concerne un acte ou une situation régie par le droit 
privé. Un tel acte peut, réserve faite du cas où le 
juge judiciaire se voit reconnaître, à son égard, 
plénitude de juridiction (…) relever aussi bien du 
juge administratif que du juge judiciaire. La 
compétence se détermine alors non seulement en 
fonction de l’acte litigieux mais également en 
fonction des moyens invoqués à l’appui du recours. 
Le juge administratif n’est compétent que s’il s’agit 
de moyens de droit public, le juge judiciaire doit 
être saisi si les moyens sont de droit privé (…). 

Il en va ainsi par exemple des actes administratifs 
concernant les associations privées. Le décret 
approuvant les modifications des statuts d’une 
association d’utilité publique (…) ou d’une fédération 
sportive (C.E., 15 juillet 1959, Libert, p. 442) peut 
faire l’objet d’un recours devant le juge administratif 
si le requérant invoque un vice propre du décret ; ce 
juge est au contraire incompétent si le requérant se 
fonde sur l’irrégularité de la délibération de 
l’Assemblée générale de l’association.  

J.-M. Auby, R. Drago, Traité de contentieux 
administratif, L.G.D.J. 1984, T. I, n° 404, p. 427. 

  :وأيضاً
[…] par exemple, quand un acte est relatif à une 

matière relevant de la compétence judiciaire, il est 
considéré comme détachable s’il met en œuvre une 
prérogative de puissance publique (…), à moins que 
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la matière comporte pour l’autorité judiciaire « un 
bloc de compétence » (…). Il en va généralement de 
même lorsque le litige que soulève l’acte ne peut 
être tranché par le juge du contentieux considéré : 
l’admission du recours pour excès de pouvoir évite 
ici les questions préjudicielles : c’est le cas 
notamment lorsque le requérant attaque un acte 
relevant de la compétence de l’autorité judiciaire en 
invoquant un vice propre de l’acte, c’est-à-dire 
tenant de la compétence ou à la forme, dont 
l’autorité judiciaire ne peut connaître (…). 

J.-M. Auby, R. Drago, Traité de contentieux 
administratif, L.G.D.J. 1984, T. II, n° 1086, pp. 149 
- 150. 

وبما أن المستدعية تدلي بأن المستدعى بوجهها غير        
مختصة للبت في النزاع الناشئ بينها وبـين الاعـضاء          

 من النظام العام    ٢٨المفصولين بالاستناد الى نص المادة      
ير مسألة صلاحية المستدعى بوجهها     للجمعية، أي أنها تث   

     عتبر القرار المطعون   لاتخاذ القرار المطعون فيه، لذلك ي
فيه قرارا منفصلاً عن قرار المستدعية بفصل أعضائها،        

  .ويكون خاضعا بالتالي لصلاحية هذا المجلس

 : في قابلية القرار المطعون فيه للطعن – اًثاني
       نهـا  لمراجعة لأ ابما أن المستدعى بوجهها تطلب رد

 تضمنت طلب إبطال قرار غير نافذ وغير قابل للطعن،         
ذلك أن المستدعية تدلي بأن القرار المطعون فيه غيـر          

استدعى تقدمها بمذكرة ربـط     واضحٍ وغير محدد، مما     
  .نزاع لاستصدار قرار ضمني قابل للطعن

 من نظام مجلس شورى الدولـة       ١٠٥وبما أن المادة    
  :قد نصت على ما يلي

لا يمكن تقديم طلب الإبطال بـسبب تجـاوز حـد            "
السلطة إلا ضد قرارات إدارية محضة ولها قوة التنفيـذ          

  ...".ومن شأنها إلحاق الضرر 
وبما أنه يتبين مـن القـرار المطعـون فيـه رقـم             

عتبر أن قرار    أنه ا  ١٢/٤/٢٠١٨ تاريخ   ٢٨٦/٢/٢٠١٨
 عضوا مـن الجمعيـة العموميـة        ٣٩المستدعية بفصل   

ي قرارا غير قانوني، وقد دعت المستدعى بوجههـا    للناد
تباع الاصـول   دعية الى الرجوع عن هذا القرار وا      المست

علـى أن يعتبـر هـؤلاء       "القانونية للتبليغ، وأضـافت     
الاعضاء من الاعضاء المنتسبين الى النادي حاليا ريثما        
يتم إيداع الوزارة المستندات التي تثبت توجيهكم الانذار         

ــيهم خط ــتهم  ال ــدم رغب ــم بخــصوص ع ــا ورده ي  

    بنى على الـشيء    بالايفاء بالمتوجبات المستحقة، عندها ي
  ".مقتضاه

وبما أنه يتبين مما تتقدم أن القرار المطعـون فيـه،           
باعتباره قرار المستدعية بفصل الاعضاء من الجمعيـة        
العمومية قرارا غير قانوني، وبتأكيده على أنهم يعتبرون        

ين الى المستدعية، يـشكل بـذلك قـرارا      ما زالوا منتسب  
 للطعن أمـام هـذا المجلـس،        إداريا نافذًا وضارا قابلاً   

 المذكورة أعلاه، لذلك يقتضي     ١٠٥بالاستناد الى المادة    
  .رد إدلاء المستدعى بوجهها لهذه الجهة

  :في الشكل –ثالثاً 
 :في المهلة -١

ها بما أن المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة لورود       
خارج المهلة القانونية ولعدم وجوب تقديم مذكرة ربط نزاع         

 ٢٨٦/٢/٢٠١٨لوجود قرارٍ إداري نافذ هو القـرار رقـم          
، ولعدم طعـن المـستدعية بـالقرار        ١٢/٤/٢٠١٨تاريخ  

  .الضمني بالرفض الصادر نتيجة ربط النزاع
ــم  ــرار رق ــأن الق ــدلي ب وبمــا أن المــستدعية ت

 يكـن واضـحا      لم ١٢/٤/٢٠١٨ تاريخ   ٢٨٦/٢/٢٠١٨
ستصدار قـرار بموجـب مـذكرة ربـط         اقتضى  الذلك  

النزاع، وإن المراجعة واردة ضـمن مهلـة الـشهرين          
وإن تفسير مذكرة ربط النزاع هـو جـزء لا           القانونية،

  .يتجزأ من القرار المطعون فيه
 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٦٩المادة  بما أن   

  :تنص على ما يلي
دىء مـن تـاريخ نـشر    مهلة المراجعة شهران تبت    "

القرار المطعون فيه الا اذا كان من القـرارات الفرديـة           
  .فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ

إذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجـا         
عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في        

المعينة فـي   نتهاء المدة   اعتبارا من   االفقرة السابقة تبتدئ    
  .٦٨المادة 

نتهاء مهلـة الـشهرين     اإذا صدر قرار صريح قبل      
مراجعة المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة ال        

نقضاء مهلة الـشهرين فـلا      وإذا صدر هذا القرار بعد ا     
  .يكون من شأنه بدء مهلة جديدة

".[...]  
 من نظام هذا المجلس تنص أيضا       ٧١وبما أن المادة    

  :يعلى ما يل
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  :تنقطع مهلة المراجعة "
اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعـة         -١

ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التـي تعلوهـا،           
وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليـغ القـرار           
الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه         

لا بسبب مراجعـة    المراجعة الادارية ولا تنقطع المهلة ا     
 .واحدة

".[...]  
وبما أنه يقتضي معرفة مـا إذا كانـت المراجعـة           

 واردة ٢٨٦/٢/٢٠١٨الحاضرة طعنًا في القـرار رقـم      
ضمن المهلة القانونية، من خلال الوقائع المذكورة فـي         

ومن المستندات المرفقة بالاستدعاء والتي     ملف المراجعة   
  :يتبين منها ما يلي

 صــدر عــن المــستدعى ١٢/٤/٢٠١٨بتـاريخ   -
 .٢٨٦/٢/٢٠١٨بوجهها القرار المطعون فيه رقم 

 تسجلّت لـدى المـستدعى      ١٦/٥/٢٠١٨بتاريخ   -
        هة من المستدعية ضدبوجهها مذكرة ربط النزاع الموج

 .٢٨٦/٢/٢٠١٨القرار رقم 
 صدر عن المستدعى بوجهها     ٨/٨/٢٠١٨بتاريخ   -

سابق  أكّدت فيه على موقفها ال     ٥٦٨/٢/٢٠١٨قرار رقم   
 . غير مفصولين٣٩عتبار الاعضاء ال المتعلق با

 قدمت المستدعية المراجعـة     ١٧/٩/٢٠١٨بتاريخ   -
  .٢٨٦/٢/٢٠١٨الحاضرة طعنًا في القرار رقم 

وبما أنه، عند وجود قـرارٍ صـريحٍ صـادرٍ عـن            
  الادارة، لا حاجة لاستصدار قرارٍ جديـدٍ عبـر ربـط           

الدولة فـي   جتهاد مجلس شورى    اواستقر  . النزاع معها 
  عتبـار أن لـه أن يعطـي الوصـف          اهذه الحالة على    

الحقيقي لمذكرة ربط النزاع، حيـث يـصفها المجلـس          
بالمراجعة الادارية الاسـترحامية التـي تقطـع مهلـة          

 مـن نظـام     ٧١المراجعة القضائية عملاً بأحكام المادة      
  .مجلس شورى الدولة

د وبما أنه بالاستناد الى ما تقدم، ونظرا الـى وجـو          
قرارٍ صريحٍ عن الادارة باعتبار قرار المستدعية بفصل        
الاعضاء من الجمعية العمومية قـرارا غيـر قـانوني،          
وبالتأكيد على أنهم يعتبرون ما زالـوا منتـسبين الـى           
المستدعية، تعتبر مذكرة ربـط النـزاع المقدمـة مـن           
المستدعية والمسجلة لدى المستدعى بوجههـا بتـاريخ        

 مراجعة ادارية استرحامية تقطـع       بمثابة ١٦/٥/٢٠١٨
نقـضاء  امهلة المراجعة القضائية، لتعود وتبدأ مجـددا ب       

مهلة الشهرين القانونية وتكون قرار المستدعى بوجههـا        

ــم   ــرار رق ــن الق ــوع ع ــضها الرج ــضمني برف ال
٢٨٦/٢/٢٠١٨ .  

، أي ضـمن مهلـة      ٨/٨/٢٠١٨وبما أنـه بتـاريخ      
ها قـرارا   المراجعة القضائية، أصدرت المستدعى بوجه    

صريحا، جوابا على المراجعة الاداريـة المقدمـة مـن          
المستدعية، أكدت فيـه علـى قرارهـا الـسابق رقـم            

 مهلة المراجعة القـضائية   تسري  ، لذلك   ٢٨٦/٢/٢٠١٨
 مـن   ٦٩من جديد، عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة         

  .نظام هذا المجلس
، تـاريخ   ٥٠٧القـرار رقـم     يراجع بهذا الـشأن      -
. إ.ق.الدولـة، م  /، ورثة حـداد ورفـيقهم     ٢٤/٦/٢٠٠٩

  .٤٠٧. ، ص٢٥، عدد ٢٠١٨
وبمــا أن المــستدعية تطعــن فــي القــرار رقــم 

، بالرغم من صدور قرارٍ صريحٍ جديـد        ٢٨٦/٢/٢٠١٨
، وقد أكّدت على ذلك فـي جميـع         ٨/٨/٢٠١٨بتاريخ  

  .لوائحها المقدمة في المراجعة الحاضرة
ية الـواردة تبعـا     وبما أنه في المراجعـات القـضائ      

ختيارية، المراجعة إدارية قدمها صاحب العلاقة بصورة       
يقتضي الطعن في القرارين الاداريـين الاول والثـاني         

ة الاداريـة،   معا، إذ إن القرار الثاني الناتج عن المراجع       
 أي أنه لم يـستجب لمطالـب        –ول  وإن كان تأكيديا للأ   

رار الاول، ويبقى   ، إلا أنه لا يحلّ مكان الق      - ةالمستدعي
 .مستقلاً عنه

Lorsqu’une décision a fait l’objet d’un recours 
administratif préalablement à l’exercice du recours 
juridictionnel, il faut prendre garde au fait que la 
décision prise sur le recours administratif peut se 
substituer (ainsi qu’on l’a noté, n°498-2°) à la 
décision initiale. Il importe de savoir ce qu’il en est, 
en vue de l’exercice correct du recours 
juridictionnel. 

On comprend aisément, que la substitution se 
réalise lorsque la décision provoquée par le recours 
administratif est différente de la décision initiale. 

Lorsque la décision prise sur recours 
administratif confirme la décision initiale (en 
rejetant le recours), la situation est moins simple et 
il faut distinguer. 

Si le recours administratif exercé est facultatif, 
comme c’est le cas du recours hiérarchique 
ordinaire, il n’y a pas de substitution : la décision 
prise sur un tel recours est indépendante de la 
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décision initiale. Il importe donc d’agir à la fois 
contre les deux décisions. 

R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 
Montchrestien, 13ème édition, n°634, p. 535.  

نه يعود  عتبار أ اوبما أن الاجتهاد الاداري ثابتٌ على       
 بما يتناسب مع    المطالبعادة تصويب   إللقاضي الاداري   

ة وراءها، فيعطيها المعنى الحقيقـي الـذي        يالنية الحقيق 
  .ترمي اليه الجهة المستدعية

III. L’interprétation des conclusions 
Notamment, quand le requérant agit sans le 

ministère d’un avocat, les conclusions dont il saisit 
le juge peuvent être maladroites ou inadéquates, et 
telles que, prises comme elles sont, elles seraient 
rejetées comme irrecevables ou comme portées 
devant une juridiction incompétente, ou encore elles 
ne permettraient pas que le litige soit réglé au fond 
comme il devrait l’être.  

Il est tout à fait remarquable, alors que les 
conclusions sont l’élément du débat contentieux le 
plus dépendant de la volonté de leur auteur, que le 
juge administratif collabore, en quelque sorte avec 
lui, de façon, non seulement à statuer selon ses 
intentions réelles, mais aussi à le sauver, autant que 
possible, de son inexpérience. 

Très explicitement, est affirmé le principe selon 
lequel « il appartient au juge … de donner aux 
décisions qui lui sont déférées leur exacte 
signification », - ce qui, par exemple, va le conduire 
à trancher un litige comme il doit l’être en 
comprenant le recours comme dirigé, tant contre le 
retrait d’un permis de construire tacite, que contre 
une décision refusant un permis. 

[…]  
R. Chapus, op. cit., n° 902, p. 794. 

وبما أن اعادة تصويب القاضي لمطالب المستدعي لا        
ما هو  ميشكل تجاوزاً لصلاحيات القاضي أو حكماً بأكثر        

، بالأخص نظراً الى أن القـرار  (ultra petita)مطلوب 
 ـ        ٥٦٨/٢/٢٠١٨رقم   م  هو قـرار تأكيـدي للقـرار رق
٢٨٦/٢/٢٠١٨.  

عتبـار المراجعـة    اوبما أنه يقتضي، تبعا لما تقدم،       
الحاضرة مقدمة طعنًا في القـرارين الـصادرين عـن          

ــم   ــا رق ــستدعى بوجهه ــاريخ ٢٨٦/٢/٢٠١٨الم  ت
ــم ١٢/٤/٢٠١٨ ــاريخ ٥٦٨/٢/٢٠١٨ ورقــ  تــ

، وتكون المراجعة بالتـالي واردة ضـمن        ٨/٨/٢٠١٨
  .المهلة القانونية

 :شكليةفي سائر الشروط ال -٢
بما أن المراجعة مستوفية لسائر شـروطها الـشكلية         

  .فيقتضي قبولها شكلاً

  : في الاساس- اًرابع
بما أن المستدعية تدلي بأن المستدعى بوجهها غيـر         
مختصة للبت في النزاع الناشئ بينها وبـين الاعـضاء          

 من النظام العام    ٢٨المفصولين بالاستناد الى نص المادة      
  .للجمعية

المستدعى بوجهها تدلي بأنها مختصة بشأن      وبما أن   
ــم  ــق أحكــام المرســوم رق ــق بتطبي ــزاعٍ يتعل أي ن

٤٤٨١/٢٠١٦ .  
 ٧/٤/٢٠١٦ تـاريخ    ٣١٩٦وبما أن المرسوم رقـم      

المتعلق بتنظيم وتحديد ملاك وزارة الشباب والرياضة قد        
تناول صلاحية الوزارة المـذكورة لجهـة الجمعيـات         

ارة لرقابتها الاداريـة    الرياضية وحدد أطر ممارسة الوز    
 من المرسـوم    ١على هذه الجمعيات، حيث نصت المادة       

  :المذكور على ما يلي
تعنى وزارة الشباب والرياضة بـشؤون الـشباب        " 

والرياضة وجمعياتهما وأنديتهما واتحاداتهمـا وجميـع       
الأنشطة المرتبطة بها من ميادين تثقيفية وأخلاقية ومدنية        

ولى الإشراف والرقابة علـى     وتت. واجتماعية وترويجية 
الهيئات واللجـان والجمعيـات والاتحـادات الـشبابية         
والكشفية والرياضية وممارسة نشاطاتها بما فـي ذلـك         
الترخيص بإنشائها والتحقق مـن اسـتيفائها الـشروط         
المنصوص عليها في القوانين وإلغاء هذا الترخيص بعد        

  ".ثبوت مخالفتها لتلك القوانين والأنظمة
 من المرسوم المذكور على مـا       ١١صت المادة   كما ن 

  :يلي
تتولى مصلحة الرياضة شؤون الهيئـات واللجـان        " 

والأندية والجمعيات والاتحادات الرياضية لجهة طلبـات       
الترخيص بإنشائها وممارسة نـشاطاتها والتحقـق مـن         
استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والأنظمة       

الملفات والبيانات والمـستندات    المرعية الإجراء وتنظيم    
والسجلات المتعلقة بها والتحقق من تنفيـذها لأنظمتهـا         
الأساسية والداخلية والأنظمة المرعية الإجراء وتتـألف       

  :من
 .دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية -



  دلالعـ  ٥٧٢

  ".دائرة الإعداد والتدريب الرياضي -
  : أيضا على ما يلي١٢كما نصت المادة 

  : الجمعيات والاتحادات الرياضيةتتولى دائرة "
-[...]   
الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية لجهـة        -

تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية، والالتـزام       
بأنظمتها والأنظمة المرعية الإجراء، لا سـيما صـحة         
المتغيرات في هيئاتها العامة وقانونية انتخابات هيئاتهـا        

عوة وتحديد المواعيد ومهل الاعتراض     الإدارية لجهة الد  
عليها، وكذلك لجهـة قيـام هـذه الهيئـات الرياضـية            
بموجباتها لدى الإدارة من خلال مسك السجلات القانونية        
وتقديم المستندات السنوية واستمرار صلاحية المستندات      
المتعلقة بإشغال المقـرات والملاعـب والتركيـز فـي          

  .جلهانشاطاتها على الغايات المرخصة لأ
."[...]  

  ستفاد من النصوص المذكورة أعلاه، ومن      وبما أنه ي
ــم    ــوم رق ــام المرس ــل أحك ــاريخ ٤٤٨١مجم  ت

 المتعلـق بتنظـيم الحركـة الرياضــية    ٢٧/١٠/٢٠١٦
والشبابية والكشفية، أن الجمعيات الرياضية تخضع فـي        

رقابــة وزارة الــشباب لإنــشائها وممارســة نــشاطها 
نصوص مـدى نطـاق     والرياضة، وقد أوضحت هذه ال    

هذه الرقابة، حيث على ) champ d’application(تطبيق 
لتزام الجمعيـة الرياضـية بأنظمتهـا       االوزارة مراقبة   

وبالانظمة المرعية الاجراء تحت طائلة إلغاء الترخيص       
  . المعطى لها لدى مخالفتها القوانين والانظمة

وبما أن النصوص المذكورة أعلاه لم تُخضع أيٍ من         
موافقـة وزارة الـشباب     لت الجمعيات الرياضـية     قرارا

والرياضة، للتصديق عليها لكي تصبح نافذة، كما أنها لم         
تنص على أي تدبيرٍ تتخذه الوزارة لدى مخالفـة هـذه           
الجمعيات القوانين والانظمة الا إمكانية إلغاء الترخيص       

وهذا ما يتضح أيضا بالمقارنة مـع نـص          .المعطى لها 
 بالنـسبة   ٤٤٨١/٢٠١٦رسـوم رقـم      من الم  ٢٣المادة  

للاتحادات الرياضية حيث صلاحيات الـوزارة واسـعة        
لـدى مخالفـة    " ما يلزم من إجراءات   "تخاذ  اجدا إذ لها    

الاتحاد لنظامه العام أو للقوانين والانظمة النافذة، الامـر      
  .غير المنصوص عنه بالنسبة للجمعيات الرياضية

ون قـرارات هـذه    وبما أنه بالاستناد الى ما تقدم، تك      
الجمعيات هي قرارات نافذة بصرف النظر عن موقـف         
الوزارة بشأنها إذ إن هذه الجمعيات، عملاً بالنـصوص         
المذكورة أعلاه، ليست خاضعة للوصاية الادارية التي لا        

يمكن للادارة أن تمارسها سوى عند توفر نص صـريح          
   .يتيح لها ممارسة هذه الوصاية ويحدد إطارها

Il en résulte d’abord que le contrôle de tutelle 
n’existe que là où il est prévu par un texte et dans 
les limites de ce texte ; ce que l’on exprime par la 
formule « pas de tutelle sans texte » (C.E., 17 mars 
1972, Mme Figaroli, A.J.D.A. 1972, p. 213) […]. 

Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, 
L.G.D.J 2001, 16ème édition, n° 224, p. 118. 

 التــي تخـضع لهــا  )contrôle(وبمـا أن الرقابـة   
المستدعية لا تستوجب الاشتراك لاتمـام الاعمـال، ولا         

الرقابة ليست ممارسة سلطة    . التدخل المباشر في الادارة   
عمـال  فـي مطابقـة الأ    تقرير بل التحقق أو التـدقيق       

وإن . موضوع الرقابة مع القـوانين والانظمـة النافـذة        
هي الحال في المراجعة الحاضـرة      الرقابة الحقيقية كما    
التي تمـارس علـى   ) a posteriori(هي الرقابة الملحقة 

  .أعمال أشخاص القانون الخاص
وبما أن الجمعية الرياضية لا تحتـاج الـى موافقـة           
الوزارة على قراراتها المتعلقة بتسيير شؤونها لتـصبح        
هذه القرارات نافذة، ما لم يأت نص خـاص وصـريح           

 أما وفي غياب مثل هذا النص، تكـون  .على خلاف ذلك 
الوزارة قد تعدت صلاحياتها بالاشراف والرقابة عنـدما        
لا تكتفي بلفت نظر الجمعية الى عدم قانونية قرارها إنما          
تعبر عن عدم موافقتها على القرار المـذكور وترتّـب          

  .  مفاعيل معاكسة لارادة الجمعية عليه
فيـه رقـم    وبما أنه يتبين مـن القـرار المطعـون          

عتبر أن قرار   ا أنه   ١٢/٤/٢٠١٨ تاريخ   ٢٨٦/٢/٢٠١٨
 عضوا مـن الجمعيـة العموميـة        ٣٩المستدعية بفصل   

للنادي قرارا غير قانوني، وقد دعت المستدعى بوجههـا    
المستدعية الى الرجوع عن هذا القرار وإتباع الاصـول         

علـى أن يعتبـر هـؤلاء       "القانونية للتبليغ، وأضـافت     
عضاء المنتسبين الى النادي حاليا ريثما      الاعضاء من الا  

يتم إيداع الوزارة المستندات التي تثبت توجيهكم الانذار         
ــتهم   ــدم رغب ــم بخــصوص ع ــا ورده ــيهم خطي   ال
بالايفاء بالمتوجبات المستحقة، عندها يبنى على الـشيء        

عتبرت المستدعى بوجهها فـي كتابهـا       اكما  ". مقتضاه
 ٨/٨/٢٠١٨تـاريخ    ٥٦٨/٢/٢٠١٨المطعون فيه رقم    

أنــه حرصــا منهــا علــى تطبيــق المرســوم رقــم 
تؤكد الوزارة على موقفها السابق فـي       "،  ٤٤٨١/٢٠١٦

عتبار الاعـضاء   اعدم الاخذ بأي مراسلة غير رسمية و      
  ".غير مفصولين/ ٣٩/ال 



  ٥٧٣    الإجتھاد

وبما أنه، وإن كان الشق الاول من موقف المستدعى         
ل بفـص بوجهها الذي تعتبر فيه أن قـرار المـستدعية          

،  غير قـانوني   هو قرار الاعضاء من الجمعية العمومية     
وتدعو بالتالي المستدعية للرجوع عنه، يدخل في صلب        
صلاحيات المـستدعى بوجههـا المتعلقـة بالاشـراف         
والرقابة، الا أن الشق الثاني منه حيث تعتبر المـستدعى       
بوجهها أن الاعضاء الذين طـالهم قـرار المـستدعية          

تسبين اليهـا، والـوارد فـي كـلا         بالفصل ما زالوا من   
القرارين المطعون فيهما، يتخطى الصلاحيات الممنوحة      
لها بموجب النـصوص المـذكورة أعـلاه، ويتعـدى          
الاشراف والرقابة ويؤدي الى تعطيـل مفعـول قـرار          

  . المستدعية النافذ بفصل الاعضاء المذكورين
وبما أنه بصرف النظر عن مدى قانونيـة أو عـدم           

ر المستدعية بفصل الاعضاء مـن جمعيتهـا        قانونية قرا 
العمومية، الامر الذي يبقى، أسوةً بأي نزاعٍ ناشئ بـين          

ختصاص القضاء العدلي، الا    االمستدعية وأعضائها، من    
أن قراري المستدعى بوجهها باعتبار هؤلاء الاعـضاء        
غير مفـصولين يكونـان مـستوجبي الابطـال لعـدم           

  . الصلاحية
  .جة لبحث سائر ما ادلي بهوبما أنه لم يعد من حا

وبما أن كل ما ادلي به خلافًا لما تقدم، بما في ذلـك             
ما ورد في لوائح المستدعى بوجهها تعليقًا على التقريـر    
والمطالعة، يكون مردودا لعدم ارتكـازه علـى اسـاسٍ          

  .قانوني صحيح

  ،ذلكل
  :يقرر بالاجماع

 .اعتبار المجلس صالحاً للبت بالمراجعة -١

 . قابلاً للطعن٢٨٦/٢/٢٠١٨ر القرار رقم اعتبا -٢

 .قبول المراجعة في الشكل -٣

قبولها في الاساس وإبطال القرارين المطعـون        -٤
 .فيهما

  .تضمين المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات -٥
    

  
  
  
  
  
  
  
  

   الرئيس فادي الياس:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران كارل عيراني وميشيل مزهر منصور

  ٢٤/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٠٢٢-٤٨٧/٢٠٢١رقم : ارالقر
 وزارة المالية -الدولة"/ الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك"جمعية 

  وإدارة حصر التبغ والتنباك
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

–
––

–
–

–


–
 
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
٪

–



–

–


–
٪




٪
–


–

–
–

–
–

–
–


٪

–
–

–



–



 




–
–


–





–


 

  على ما تقـدم،ف

  في لائحة التعليق على التقريـر والمطالعـة        - أولاً
 :١٧/٧/٢٠١٨تاريخ 

 المقدمة  التعليق على التقرير والمطالعة   بما أن لائحة    
 وردت بعـد صـدور      ١٧/٧/٢٠١٨من الدولة بتاريخ    

 تـاريخ   ٢٠١٨-٣١٧/٢٠١٧ رقـم    الإعـدادي القرار  
 معطيات جديدة مـن  وهي لا تتضمن أي ،  ١٦/٤/٢٠١٨

شأنها التأثير في النتيجة التي ستؤول اليها المراجعة، مما         
  .يقتضي إخراجها من الملف

في طلب التدخل - اثاني:  
عدادي الإقرار  ال صدر   ١٦/٤/٢٠١٨بما أنه بتاريخ    

ب التـدخل   قضى بقبول طل  و ٢٠١٨-٣١٧/٢٠١٧رقم  
المقــدم مــن إدارة حــصر التبــغ والتنبــاك بتــاريخ 

٥/٥/٢٠١٤.  

  :  في الشكل- اثالثً
 صدر القرار الإعدادي    ١٦/٤/٢٠١٧بما أنه بتاريخ    

قضى باعتبار تمثيل الجمعية    و ٢٠١٨-٣١٧/٢٠١٧رقم  
وإعتبر أنهـا تتمتـع     المستدعية في المراجعة صحيحاً،     

قـضى  هنـة، و   للتقدم بالمراجعة الرا   والمصلحةصفة  بال
  .قبول المراجعة شكلاًب

في الأساس- ارابع :  
 تطلـب إبطـال القـرار رقـم         المـستدعية  بما أن 

ــر ١ص/٩٤٤ ــن وزي ــصادر ع ــاريخ  ال ــة بت المالي
٨/٣/٢٠١٣   دارة حصر  طلب طالبة التدخل إ   على  ، بناء

 وجوب التزام شركات التبـغ      متضمنالتبغ والتنباك، وال  
روع التعـديل   حجم التحذير الصحي كما ورد في مـش       ب

، ٢٩/٩/٢٠١٢ تـاريخ    ٨٩٩١المقترح للمرسوم رقـم     
 حد السلطة ومخالفـة مبـدأ تسلـسل القواعـد           هتجاوزل

مشروع مقترح  لعدم جواز اعتماد ما ورد في       ، و القانونية
 خلافاً لما ورد في المادة الثامنـة        لتعديل مرسوم تطبيقي  

 هو قانون خاص لا يجـوز       ، الذي ١٧٤من القانون رقم    
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مطعون فيه عـن    ، ولصدور القرار ال    في تفسيره  التوسع
عدم تنفيذ الفصل الرابع مـن      ن  سلطة غير مختصة، ولأ   

يلحق  ٨٩٩١ والمرسوم التطبيقي رقم     ١٧٤القانون رقم   
نتفاء وجود أي خطأ مادي     ولا بالمستهلك اللبناني،    ضررا

 المادة الخامـسة  ذلك أن، ٨٩٩١في أحكام المرسوم رقم  
 مـن   ٨من المـادة    / ب/كام البند    جاءت مطابقة لأح   منه

على  حيث ينصان    ،هماختلاف بين االقانون، ولا يوجد أي     
البنـد  في حـين أن     تحذيراتٍ صحية مقروءة وواضحة،     

 ولا يصح إطلاقاً    ، على وضع صور تحذيرية    ينص/ ج/
إجراء المقارنة بين أحكام القانون والمرسـوم المتعلقـة         

  إمكانيـة  بتحذيرات مقروءة ومدونة مـن جهـة وبـين          
   مـن جهـة      تحذيريـة  إصدار مرسوم بوضـع صـورٍ     

 بين التحذيرات الصحية المكتوبة     اًأخرى لأن هنالك فرق   
)Text health warnings ( رةوالتحذيرات الصحية المصو
)Pictorial health warnings.( 

   الدولة تطلب رد المراجعة    المستدعى بوجهها   وبما أن
 هـي تـصحيح   عون فيـه  القرار المطن الغاية من ذلك أ 

الخطأ المادي الوارد في المادة الخامسة مـن المرسـوم          
 لم يؤد الـى مخالفـة     والقرار المطعون فيه   ،٨٩٩١ رقم

، ٨٩٩١  رقـم  المرسوم التطبيقـي   وأ ١٧٤القانون رقم   
جميع علب أو عبوات التبغ تحتـوي علـى العبـارات     و

 مـن   ٨من المادة   / ب/، بموجب الفقرة    المفروضة قانوناً 
 فـإن   وبالتالي  من المرسوم التطبيقي،   ٥القانون والمادة   

 لم يؤد الى وقـف تنفيـذ القـانون          فيهالقرار المطعون   
حجم بتزام  الإل ضرورة    على والمرسوم التطبيقي بل أكد   

 الخامسة من المرسوم رقـم      المادةوالتحذيرات الصحية،   
  مـن   من المادة الثامنة   /ج/ الفقرة أحكام   تخالف ٨٩٩١

/ ج/، وتتناقض معها، ذلك أن الفقـرة        ١٧٤رقم  القانون  
من مـساحة  % ٤٠ تحذير يجب أن يغطيالتشير الى أن  

من مجمل مساحة العبوة كمـا      % ٤٠وليس  ،  كل وجهة 
، ٨٩٩١جاء في المادة الخامسة مـن المرسـوم رقـم           

وبالتالي نتيجة التناقض مـع أحكـام القـانون، يكـون           
مكـن الـدفع    لانه، وي المرسوم مشوبا بعيبٍ يستدعي بط    

  .ستبعاد تطبيقهبعدم شرعيته لا
 إدارة حصر التبغ والتنبـاك      المقرر إدخالها وبما أن   

 فـي المـادة     اًخطأ مادي ن هنالك   لأتطلب رد المراجعة    
 ،٢٩/٩/٢٠١٢ تاريخ   ٨٩٩١مرسوم رقم   الخامسة من ال  

مما يؤدي الى تعذّر تطبيقه، وبالتالي يقتضي إسـتبعاده         
ه، حيث أن ما نـصت      وترجيح روح النص على حرفيت    

 المـادة   مـن / ج/ البنـد    حكامعليه هذه المادة مخالف لأ    
  . ٢٩/٨/٢٠١١ تاريخ ١٧٤الثامنة من القانون رقم 

، الموجـه الـى إدارة      وبما أن القرار المطعون فيـه     
  : حصر التبغ والتنباك، نص على ما يلي

إشارة الى كتابكم المـذكور فـي المرجـع بـشأن           "
لوارد في المادة الخامـسة مـن       تصحيح الخطأ المادي ا   

  .٢٩/٩/٢٠١٢ تاريخ ٨٩٩١المرسوم رقم 
نعيد لجانبكم كامل المعاملة مع الموافقة على طلـب         
إدارتكم لإبلاغ شركات التبغ الالتـزام بحجـم التحـذير          
الصحي كما ورد في مشروع المرسوم التعديلي المقترح        

مـن مـساحة   % ٤٠على أن يكون هذا التحذير بنـسبة     
لمدون عليها، وعلى أن تسري مهلـة التطبيـق         الوجهة ا 

بتداء من تاريخ هذه الموافقة عملاً بأحكام كل        االملحوظة  
 تـاريخ   ١٧٤ من القـانون رقـم       ٢٠ و ٨من المادتين   

٢٩/٨/٢٠١١ .  
".[...]  

وبما أنه يتضح من القرار المذكور أعلاه أنه أوجـب      
حجم التحذير  بمن جهةٍ أولى على شركات التبغ الالتزام        

الصحي كما ورد في مشروع تعـديل المرسـوم رقـم           
، ووضح من جهةٍ ثانية أن      ٢٩/٩/٢٠١٢ تاريخ   ٨٩٩١

مـن مـساحة    % ٤٠ بنسبة    يجب أن يكون   التحذيرهذا  
 وأضاف من جهةٍ ثالثة أن مهلـة        ان عليه الوجهة المدو ،

 مـن القـانون رقـم    ٨التطبيق الملحوظة فـي المـادة       
ر المطعـون   تسري من تاريخ صدور القرا   ١٧٤/٢٠١١

  .فيه
وبما أنه يقتضي البحث في شرعية القرار المطعـون         

  . فيه من هذه الوجهات الثلاث
في الشقّ المتعلّق بإلزام شركات التبغ الالتـزام        . ١

م التحذير الصحي كما ورد فـي مـشروع تعـديل           جبح
 :٨٩٩١/٢٠١٢المرسوم رقم 

بما أن القرار المطعون فيه نص في شقّه الاول على          
لتزام شركات التبغ بحجم التحذير الصحي كمـا        اوجوب  

  .٨٩٩١/٢٠١٢ورد في مشروع تعديل المرسوم رقم 
وبما أنه، عملاً بمبدأ تسلسل القواعـد القانونيـة، لا          
يجوز لوزير المالية أن يـستند الـى مـشروع تعـديل            
للمرسوم، حيث أن هذا المشروع ليس قرارا نافذًا، بـل          

 له، ولا يمكن تطبيقه     هو عملٌ تحضيري لا صفة إلزامية     
طالما لم يتم إقراره، بحيث أن النصوص النافذة في هـذا   

 والمرسـوم   ١٧٤/٢٠١١الاطار هـي القـانون رقـم        
 في الصيغة التـي صـدر       ٨٩٩١/٢٠١٢التطبيقي رقم   

  .فيها
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وبما أنه يقتضي، تبعا لمـا تقـدم، إبطـال القـرار            
المطعون فيه جزئيا، في شقّه المتعلق بـإلزام شـركات          

لتبغ بحجم التحذير الصحي كمـا ورد فـي مـشروع           ا
 .المرسوم التعديلي

 ـ       . ٢  مفي الشقّ المتعلق بإلزام شركات التبـغ بحج
من مـساحة الوجهـة المـدون       % ٤٠التحذير البالغ   

 :عليها
بما أن القرار المطعون فيه نص في شقّه الثاني على          

مـن  % ٤٠ نـسبة   الـصحي   التحذير أنه يجب أن يبلغ   
  . المدون عليهامساحة الوجهة

 ٢٩/٨/٢٠١١ تـاريخ    ١٧٤وبما أن القـانون رقـم       
المتعلق بالحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية        

  :منتجات التبغ نص في المادة الثامنة منه على ما يلي
 [...]. أ"

يدون على كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ،         . ب"
 تصف  باللغة العربية تحذيرات صحية مقروءة وواضحة     

 ـ% (٤٠آثار التبغ الضارة على الصحة، تغطي         نيأربع
من مساحة العلبة والعبوة الإجماليـة، تحـدد        ) بالـماية

   اقتراح وزير الـصحة    على   بمراسيم تطبيقية تصدر بناء
ـــمقاييس  ــى رأي مؤســسة ال ـــمبني عل ــة ال العام

 .اللبنانية والـمواصفات

 تكون كتابة التحذيرات على الـوجهتين الرئيـسيتين       
ويقصد بالوجهتين الرئيـسيتين الأكبـران    للعلبة وللعبوة،

 .مساحة
".[...]  

 ٢٩/٩/٢٠١٢ تـاريخ    ٨٩٩١وبما أن المرسوم رقم     
المتعلّق بالتحذيرات الصحية الواجـب تـدوينها علـى         
عبوات منتجات التبغ، والصادر تطبيقًا لأحكام القـانون        

 في المادة الاولى منه على أنـه        ، نص ١٧٤/٢٠١١رقم  
ب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتـصنيع          يج"

أي من منتجات التبغ أو يقوم باستيراد وتوزيـع وبيـع           
       ن باللغـة العربيـة     بالجملة أي منتج من التبغ أن يـدو

تحذيرات صحية على كل علبة أو عبوة مـن منتجـات           
التبغ تصف الآثار الضارة للصحة التـي يتـسبب بهـا           

سـوم المـذكور أنـه       من المر  ٢؛ وحددت المادة    "التبغ
تتضمن لائحة التحذيرات الواجب تدوينها على عبـوات        

، التحذير الاساسـي    منتجات التبغ نوعين من التحذيرات    
وتحذيراتٍ إضافية؛ وإعتبرت المادة الثالثة أنـه يـدون         
التحذير الاساسي على الجزء السفلي من الجهة الامامية        

زء الـسفلي  لعبوة التبغ ويدون التحذير الاضافي على الج   
من الجهة الخلفية للعلبة، وذلك وفقًا لرسمٍ بياني ورد في          

  . للمرسوم١الملحق رقم 
وبمــا أن المــادة الخامــسة مــن المرســوم رقــم 

  :نصت على ما يلي ٨٩٩١/٢٠١٢
يجب أن يغطي كـل مـن التحـذيرين الـصحيين            "

 من  %٤٠المدونين على عبوة منتج التبغ ما لا يقل عن          
ن عليها، بحيث يغطي التحـذيران      مساحة الوجهة المدو  

 مـن مجمـل مـساحة       %٤٠مجتمعين ما لا يقل عـن       
  ".العبوة

   ـ     وبما أن ما تضم  ي هـذا   نه القرار المطعون فيـه ف
 ترمي الى تحديد كيفية تطبيق      الاطار، هو فعليا تعليماتٌ   

مـن القـانون رقـم      / ب/أحكام المادة الثامنـة فقـرة       
التطبيقي رقم   والمادة الخامسة من المرسوم      ١٧٤/٢٠١١

، أي أن هذا القرار هو تعليماتٍ تتـضمن         ٨٩٩١/٢٠١٢
 circulaire contenant des dispositions(قواعد آمـرة  

impératives à caractère général .(  
  :يراجع بهذا الشأن

CE, sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, 
Les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, Dalloz 2021, 23ème édition, p. 792. 

وبما أنه، من أجل التثبت من مـدى قانونيـة هـذه            
التعليمات، يقتضي التأكد من أنها صادرة عـن سـلطةٍ          
مختصة، وأنها تتضمن تفسيرا صحيحا لأحكام القـانون        
والمرسوم التطبيقي المذكورين أعـلاه، بحيـث أن أي         

 ـ      ؤدي الـى إبطـال     تفسيرٍ يتعارض مع هذين النصين ي
  .القرار المطعون فيه

« […] Considérant que l'interprétation que par 
voie, notamment, de circulaires ou d'instructions 
l'autorité administrative donne des lois et 
règlements qu'elle a pour mission de mettre en 
œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de 
l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère 
impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-
fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions 
impératives à caractère général d'une circulaire ou 
d'une instruction doivent être regardées comme 
faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; 
que le recours formé à leur encontre doit être 
accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence 
des textes, une règle nouvelle entachée 
d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été 
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compétemment prises, il est soutenu à bon droit 
qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en 
va de même s'il est soutenu à bon droit que 
l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, 
soit méconnaît le sens et la portée des 
dispositions législatives ou réglementaires qu'elle 
entendait expliciter, soit réitère une règle contraire 
à une norme juridique supérieure; […] ». 

CE, sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, 
op. cit. 

 ه، نظرا الى أن إدارة حصر التبـغ والتنبـاك         وبما أن 
خاضعة لرقابة وزير المالية بموجب أحكام المادة الاولى        

 ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٥١من المرسوم الاشتراعي رقم     
تنظيم رقابة الدولة علـى ادارة حـصر التبـغ          المتعلق ب 

، فإن أي تعليماتٍ صادرة     والتنباك ذات المنفعة المشتركة   
مالية وموجهة لهذه الادارة بشأن تحديد كيفية       عن وزير ال  

، والمرسـوم   ١٧٤/٢٠١١تطبيق أحكام القـانون رقـم       
، وتفـسيرها، تكـون     ٨٩٩١/٢٠١٢التطبيقي له رقـم     

  .صادرة عن سلطةٍ مختصة
مـن القـانون رقـم    / ب/وبما أن المادة الثامنة البند    

دون على كـل علبـة أو        نصت على أنه ت    ١٧٤/٢٠١١
 التبـغ تحـذيرات صـحية مقـروءة       عبوة من منتجات    

% ٤٠  هــذه التحــذيرات تغطــيوإشــترطت أولاً، أن
، من مساحة العلبة والعبوة الإجماليـة ) بالـماية نيأربع(

علـى الـوجهتين    وثانيا، أن تكـون هـذه التحـذيرات         
  مـساحةً؛  بة وللعبوة، أي الوجهتين الأكبر    الرئيسيتين للعل 

 ٨٩٩١/٢٠١٢كما نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم        
على أنه يدون التحذير الاساسي على الجزء السفلي مـن     
الجهة الامامية لعبوة التبغ ويدون التحذير الاضافي على        
الجزء السفلي من الجهة الخلفية للعلبة، أي فعليـا علـى           
الوجهتين الرئيسيتين المذكورتين في القانون؛ وأضـافت       

ي كل مـن  يجب أن يغطالمادة الخامسة من المرسوم أنه    
  نين على عبوة منتج التبغ ما لا       التحذيرين الصحيين المدو

ن عليها، بحيث    من مساحة الوجهة المدو    %٤٠يقل عن   
 مـن   %٤٠يغطي التحذيران مجتمعين ما لا يقل عـن         

  .مجمل مساحة العبوة
وبما أنه يتبين أن القانون والمرسـوم أشـارا الـى           

و تغطيـة   معيارين لإدراج التحذيرات الصحية، الاول ه     
من مساحة العلبة الاجمالية، والثاني     % ٤٠التحذيرات ل   

هو ورود التحذير على الوجهتين الرئيسيتين من العلبـة،     
وقد أضاف المرسوم، بشأن هذا المعيار الثاني، حجمـا         

للتحذير الوارد على الوجهتين، حيث فرض أن يغطـي         
  .من مساحة الوجهة المدون عليها% ٤٠التحذير 

يتبين من الحـسابات التـي أجرتهـا إدارة         وبما أنه   
 المدونة في المجسم الذي أرفقتـه       ،حصر التبغ والتنباك  

، أنه لا يمكن التوفيق بـين  ١٦/٩/٢٠١٤بلائحتها تاريخ  
المعيارين المعتمدين في القانون والمرسـوم التطبيقـي،        

مـن  % ٤٠تتخطـى    ذلك أنه، في المثل الذي عرضته،     
، ولـدى   ٢ سـم  ٢٧٩،٨لبالغة  ا(مساحة العلبة الاجمالية    

)  لكـل وجهـة    ٢ سم ١٣٩،٩ها على الوجهتين تبلغ     سمِقَ
البالغـة  (كامل مساحة الوجهة المدون عليهـا التحـذير         

  ).٢ سم١٣١،٢٥
وبما أنه، بالاستناد الى ما تقـدم، لا يمكـن تطبيـق            

مـن  % ٤٠المعيار الاول المتعلـق بتغطيـة التحـذير         
لن يتمكن المـستهلك    المساحة الاجمالية للعلبة، ذلك أنه      

من قراءته لأنه سوف يتخطى الوجهة الاساسية للعلبـة،         
فضلاً عن أن تدوينه على وجهات غير أساسية للعلبـة،          

من المساحة الاجماليـة للعلبـة،      %  ٤٠لتأمين تغطيته   
يؤدي فعليا الى مخالفة الشرط الثاني الوارد في أحكـام          

وين التحذير  من القانون التي أوجبت تد    / ب/ بند   ٨المادة  
  .على الوجهتين الاساسيتين فقط

          وبما أنه، في إطار تفسير النصوص القانونية، لا بـد
من إعتماد المعنى الذي يضمن فعالية هذه النـصوص،         

ع تروالذي يسمح بتحقيق الهدف الذي من أجله أقر المش        
الـسابعة مـن    المادة  حت  أوضالنصوص المذكورة، وقد    

لغاية المرجوة مـن إدراج      أن ا  ١٧٤/٢٠١١القانون رقم   
بيان المخاطر والآثار على الصحة     التحذير الصحي هي    

  .العائدة لاستعمال منتج التبغ
عتمـاد  اوبما أنه، في الحالة الحاضرة، نظرا الى أن         

من المـساحة   % ٤٠المعيار الاول، أي تغطية التحذير      
بإحقاق الغاية المرجـوة مـن    الاجمالية للعلبة، لن يسمح     

لذلك يكون التفسير الذي أعطـاه وزيـر   إدراج التحذير،   
المالية في القرار المطعون فيه، والمستند الـى المعيـار          
الثاني الوارد في القـانون والمرسـوم، أي أن يكـون            

من مساحة الوجهة المدون عليهـا،      % ٤٠التحذير بنسبة   
حيث أنـه يـضمن      في موقعه القانوني الصحيح، ب     اًواقع

عتمـاد  افعالية تطبيق القانون، ولا يعطّل تنفيـذه عبـر          
 .تفسيرٍ له غير قابلٍ للتطبيق

« Il faut toujours adopter l’interprétation qui fait 
produire aux lois un effet. » 



  دلالعـ  ٥٧٨

E. Fuzier-Herman, Répertoire général 
alphabétique du droit français, T. 26, Lois et 
décrets, n° 386. 

وبما أن ما يؤكد على هذا التفسير هو ما جـاء فـي             
 للمرسـوم رقـم     ١الرسم البياني الوارد في الملحق رقم       

، الذي لم تطعن فيه الجهة المـستدعية، والـذي          ٨٩٩١
عتماده هـو   ايظهر منه أن المعيار الذي أرادت الادارة        

مـن  % ٤٠فعليا المعيار الثاني، أي تغطية التحذير نسبة     
  .مساحة الوجهة المدون عليها

 والمرسوم معيارين تراكميين    القانونعتماد  اوبما أن   
)cumulatifs(        ن لاحقًـاا، إنما تبييقتضي توافرهما مع ،

أنهما غير قابلين للتطبيق معا، يستوجب بالتالي تعـديل         
عتماد المعيـار القابـل للتطبيـق       االنصين المذكورين، و  
بتحقيق الغاية المرجوة من هـذين      بالصورة التي تسمح    

بيان المخاطر والآثـار    النصين، وهي تحذير المستهلك و    
  .على الصحة العائدة لاستعمال منتج التبغ

وبما أنه، الى حين تعديل النصين المذكورين، يبقـى         
 اًطـار وارد  ذي أعطاه وزير المالية في هذا الإ      التفسير ال 

  .في محلّه القانوني
الاحكـام   بسريان مهلة تطبيق     في الشقّ المتعلق  . ٣

  :المتعلقة بالتحذيرات الصحية
بما أن القرار المطعون فيه نص في شقّه الثالث على          
أن تسري مهلة التطبيق للأحكام المتعلقـة بالتحـذيرات         

، أي من تاريخ صدور     "هذه الموافقة "الصحية من تاريخ    
  .القرار المذكور

 ١٧٤/٢٠١١وبما أن المادة الثامنة من القانون رقـم         
أحكام الفـصل    قطبتُ" نصت في فقرتها الاخيرة على أن     

الرابع من هذا القانون، المتعلّقة بالوسم والغـلاف، بعـد       
  ".سنة من تاريخ صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به

، ٨٩٩١/٢٠١٢وبما أن المرسـوم التطبيقـي رقـم         
، ٢٩/٩/٢٠١٢المتعلّق بالفصل المذكور، صدر بتـاريخ      

لمادة العاشرة منه على أنه يعمل به بعد مـرور   ونصت ا 
سنة على نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم نشره فـي           

  . ٤/١٠/٢٠١٢ تاريخ ٤٢العدد رقم 
وبما أنه نظرا الى عدم إمكانية التوفيق بين المعيارين         
المنصوص عليهما لحجم التحذيرات الـصحية الواجـب        

 حصر التبـغ    تدوينها على عبوات التبغ، عرضت إدارة     
والتنباك هذا الامر على وزير المالية قبل حلول تـاريخ          

 مـن القـانون رقـم       ٨وجوب تطبيق أحكـام المـادة       
، ٨٩٩١/٢٠١٢ وأحكام المرسـوم رقـم       ١٧٤/٢٠١١

، ٢١/٢/٢٠١٣ تـاريخ    ٧٤٣وذلك بموجب كتابها رقم     
الذي صدر بنتيجتـه القـرار المطعـون فيـه تـاريخ            

المتعلقة بحجم التحذير   ، والذي فسر الاحكام     ٨/٣/٢٠١٣
الصحي للسماح بتطبيقها عمليا، الا أن هذا القرار أرجـأ      
تطبيق ما أقره مدة سنةٍ من تاريخ صدوره، حيث جـاء           

بتداء ا مهلة التطبيق الملحوظة     وعلى أن تسري  "[...] فيه  
 ٨من تاريخ هذه الموافقة عملاً بأحكام كل من المـادتين       

  ".٢٩/٨/٢٠١١خ  تاري١٧٤ من القانون رقم ٢٠و
وبما أن القانون ومرسومه التطبيقي ينـصان علـى         
وجوب تطبيق أحكامهما بعد سنة مـن تـاريخ صـدور        
         المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، ولا يجوز أن يتم
تأجيل تاريخ بدء تطبيق هذه الاحكام، بموجـب قـرارٍ          
صادرٍ عن الوزير، لطالما أن هذا التطبيق بات ممكنًـا          

عملاً بمبدأ تسلسل القواعد القانونية الذي يوجـب        عمليا،  
على القرارات الادارية التقيد بأحكام النـصوص التـي         

  .تعلوها في سلّم القواعد
وبما أن القرار المطعـون فيـه الـصادر بتـاريخ           

 يعطي لشركات التبغ مهلةً كافيـة لتطبيـق         ٨/٣/٢٠١٣
التفسير الذي أورده حول حجم التحـذيرات الـصحية،          

الي الالتزام بتاريخ بدء التطبيق الذي نـص عليـه          وبالت
  .٢٩/٩/٢٠١٣القانون، أي 

وبما أنه، تبعا لما تقدم، يقتضي إبطال القرار المطعـون          
فيه جزئيا، في شقّه المتعلق بسريان مهلة تطبيق الاحكـام          

عتبـار بالتـالي أن هـذه       االمتعلقة بالتحذيرات الصحية، و   
  .٢٩/٩/٢٠١٣ريخ التحذيرات واجبة التطبيق من تا

  .وبما أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به
وبما أن كل ما ادلي به خلافًا لما تقدم يكون مردودا           

، بالاخص كـل    م ارتكازه على اساسٍ قانوني صحيح     لعد
من المادة الثامنة من القـانون، لأن  / ج/ما يتعلق بالفقرة  

  .لا علاقة لها بالتحذيرات الصحية المكتوبة

  ،لكلذ
  :يقرر بالاجماع

 لائحة التعليق على التقريـر والمطالعـة      إخراج   -١
 .١٧/٨/٢٠١٨قدمة من الدولة بتاريخ الم

 إبطال القرار المطعون فيه جزئيا في شقّيه الاول         -٢
 . والثالث المشار اليهما في متن هذا القرار

علـى عـاتق مـن    لمـصاريف  ا الرسوم و إبقاء -٣
 .عجلها

    
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   الرئيسة ميريه عفيف عماطوري:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران يوسف الجميل وميراي داود

  ١٥/١٢/٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢٢-١٦١/٢٠٢١رقم : القرار
  هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان/ نبيه ناصر
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–


–




–
 







–

–





–


–


–
 

  ،فعلى ما تقدم

  :في الصلاحية
 هيئـة التحقيـق     -المطلوب النقض بوجههـا   بما أن   

 تطلب رد المراجعة لعـدم      -الخاصة في مصرف لبنان   
صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر فيها وذلك لأن هيئة         
التحقيق الخاصة ليست هيئة إدارية ذات طابع قـضائي         
إنما هيئة مستقلّة ذات طابع قضائي، وأن مهمتها تـدخل          

لاحقـة الجزائيـة التـي      في سياق الجرائم الجزائية والم    
تندرج ضمن صلاحية القضاء العدلي ولـيس الإداري،        
هذا فضلاً عن أن قرارات الهيئة هي أعمـال تمهيديـة           
وتحضيرية لملاحقة جزائية، وبالتالي فهي غيـر قابلـة         

  .للطعن أمام القضاء الإداري
وبما أن المطلوب النقض بوجهها تضيف أن قرارات        

ابلة لأي طريق من طـرق      هيئة التحقيق الخاصة غير ق    
مـن  / ٨/المراجعة سنداً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة        

وأن الاجتهادات التي أوردها    . ٣١٨/٢٠٠١القانون رقم   
طالب النقض في مراجعته جاءت في سياقٍ مختلـف لا          

  .ينطبق على الحالة الحاضرة
 يدلي فـي    - نبيه فادي ناصر   -وبما أن طالب النقض   

 مجلس شـورى الدولـة هـو المرجـع          بأنهذا السياق   
المختص للفصل في قانونية القرار موضوع الطعن سنداً        

من نظامه، ولكون الهيئة مصدرة     / ١١٧/لأحكام المادة   
القرار المنازع فيه هي هيئة مستقلّة ذات طابع قضائي،         
ويضيف بأن التدبير المشكو منه هو تـدبير خـاص ذو           

 الميدان الجزائي، وأنـه     طابع إداري وبعيد كلّ البعد عن     
سواء كانت هيئة التحقيق الخاصة هيئة إدارية ذات طابع         
قضائي أو هيئة مستقلّة ذات طابع قضائي، فإن قراراتها         

) ٣(وأن الفقـرة    . النافذة والضارة تظلّ عرضةً للإبطال    

 مجلس شورى الدولة



  دلالعـ  ٥٨٠

 سقطت مـا    ٤٤/٢٠١٥من القانون رقم    / ٨/من المادة   
الهيئة لـم تعـد     يعني أن مراجعة الإبطال ضد قرارات       

محظورة، وأنه في مطلـق الاحـوال، إن إقفـال بـاب       
المراجعة على المتضرر من صدور قرار أُبرِم بدرجـةٍ         
واحدة سواء كان هذا القرار قضائياً أم إداريـاً يـصطدم       

  .بمبدأ يتعلّق بالانتظام العام
وبما أن القرار موضوع الطعن المتضمن الطلب إلى        

 رصـيد   تحويل. ل.م. لبنان ش  بنك سوسيتيه جنرال في   "
ولار الأميركي إلى الليرة    حساب نبيه فادي ناصر من الد     

 مـصرف   فيصدر عن هيئة التحقيق الخاصة      " اللبنانية
لبنان، وذلك في إطار متابعتها للقضايا والحالات التـي         
تشكّل أو يتواجد فيها تبييض للأموال أو غسيل أمـوال          

ة لها بموجـب    غير شرعية وسنداً للصلاحيات الممنوح    
قانون مكافحة تبييض الأمـوال     (٤٤/٢٠١٥القانون رقم   

  ).وتمويل الإرهاب
  .وبما أن مسألة الصلاحية تتعلَّق بالانتظام العام

وبما أن البحث في صلاحية مجلس شـورى الدولـة          
         مة طعناً في القرار المذكور، يتمللبتّ في المراجعة المقد

 ٤٤/٢٠١٥ون رقـم  على ضوء الأحكام الواردة في القان    
الــذي عــدل القــانون رقــم  (٢٤/١١/٢٠١٥تــاريخ 

 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وذلك في       ٣١٨/٢٠٠١
، الذي  )إطار تطبيق الاتفاقيات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب     

حدد مهام هيئة التحقيق الخاصة فـي مـصرف لبنـان           
لى والتدابير التي يعود لها أن تتَّخذها وآلية الاعتراض ع        

  .بعض القرارات الصادرة عنها
 ٤٤/٢٠١٥وبما أن التعديل الوارد في القانون رقـم         

أقر توسعاً في تعريف جريمة تبييض الأمـوال، بحيـث          
 الجرائم التي تنتج عن ارتكابهـا       إلىأُضيفت جرائم عدة    

الأموال غير المشروعة، إلا أن التعديلات الأبرز تمثَّلت        
تحقيق الخاصـة وتوسـيع     في توسيع صلاحيات هيئة ال    

دائرة الملزمين بالتعاون مع الهيئة، حيث أنه إلى جانـب          
 بتلقِّي  ٣١٨/٢٠٠١مهمتها التي نص عليها القانون رقم       

المعلومات وإجراء التحقيقات في العمليات التي يـشتبه        
بأنها تشكّل جرائم تبييض أموال أو تمويل إرهاب واتّخاذ         

، أُعطيت الهيئة صلاحية إجراء     التدابير المناسبة بنتيجتها  
الرقابة على المعنيـين بالتقيـد بموجبـات القـانون أي           
الجهات الملزمة بموجب الإبلاغ عن عملياتٍ مـشبوهة        

 ـكُالباستثناء المحامين والمحاسـبين المجـازين و      " اب تَّ
، كما وإصدار النـصوص التنظيميـة المتعلّقـة         "العدل

أُضيف كجهـةٍ ملزمـة     بتطبيق القانون بالنسبة لكلّ من      

نوادي القمار والمحاسـبين المجـازين      (بالتقيد بأحكامه   
 -مـن القـانون   / ٦/ المادة   -)اب العدل والمحامين  تَّكُالو

وتوجيه تنبيه إلى الجهـات التـي تخـالف النـصوص           
  /.١٣/ المادة -التنظيمية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون

 ٤٤/٢٠١٥نون رقم   وبما أنه يستنتج مما تقدم، أن القا      
أناط بهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنـان، وهـي          
هيئة مستقلّة تتمتَّع بالشخصية المعنوية مؤلَّفة من حـاكم         

وقاضٍ ورئيس لجنة الرقابة على     ) رئيساً(مصرف لبنان   
المصارف وعضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس       

وفقـاً  (الوزراء بناء على إنهاء حاكم مـصرف لبنـان          
، مهـام متعـددة، حيـث       )من القانون / ٦/حكام المادة   لأ

 ٤٤أضاف التعديل الحاصـل بموجـب القـانون رقـم           
لهيئة إلى جانب   حيات رقابية وتنظيمية وتأديبية إلى ا     صلا

وعليـه، إن   . صلاحياتها كهيئة تحقيق ذات طابع قضائي     
تحديد صلاحية هذا المجلـس للفـصل فـي المراجعـة           

   لقرار أي موضـوعه، لا      ضوء صفة ا   فيالحاضرة يتم
المرجع الذي يتَّخـذه، بمعنـى أنـه يؤخـذ بالمعيـار            
الموضوعي أو المـادي، أي بمـضمون القـرار دون          
         صدر القرار، هذا وقد اسـتقرالمعيار الشكلي المتعلّق بم
الاجتهادان الفرنسي واللبناني علـى الأخـذ بالمعيـار          
الموضوعي من أجل وصف طبيعة العمل الذي تتَّخـذه         

طات الدولة وبعض الهيئات، وذلك من أجل تلافي ما         سل
قد ينتج عن الأخذ بالمعيار الشكلي من نتائجٍ قد لا تتَّفـق          

  .مع حقيقة الأمر
وبما أن هيئة التحقيق الخاصة تُـدلي فـي لائحتهـا           
الجوابية بأنها تلقَّت كتاباً من بنك سوسيتيه جنـرال فـي         

المودعة لديـه   يتعلَّق بشُبهة حول الأموال     . ل.م.لبنان ش 
ابن السيد فـادي نبيـه      (من قِبل السيد نبيه فادي ناصر       

 لائحة العقوبـات    فيحيث ورد اسم هذا الأخير      ) ناصر
 OFACالصادرة عن مكتب مراقبة الأصـول الأجنبيـة         

وأنه تبعاً لهذه المعلومات،    . لدى إدارة الخزانة الأميركية   
/ ٦ /وسنداً للصلاحيات المعطاة لها بموجـب المـادتين       

من القانون لجهة اتّخاذ مـا تـراه مناسـباً مـن            / ٨/و
ما يخص الأمـوال المـشبوهة       إجراءات احترازية في  

المتعلّقة بتبييض أموال وتمويـل الإرهـاب، أصـدرت         
  .القرار موضوع الطعن

وبما أنه بصرف النظر عن منازعة طالب النقض في         
صحة وقانونية القرار موضوع الطعن، فإنـه ثابـت أن          

قرار المذكور اتُّخِذَ من قِبل الهيئة بالاستناد إلى أحكـام          ال
التي تعطيها الحقّ بعد إجراء التحقيقات فـي        / ٦/المادة  

العمليات التي يشتبه بأنها تشكّل جرائم تبييض أموال أو         



  ٥٨١    الإجتھاد

لا وجرائم تمويل إرهاب، باتّخاذ القرار المناسب بشأنها        
 أو العمليـات    سيما التجميد الاحترازي المؤقّت للحسابات    

، كمـا الحـقّ     /)٦/من المـادة    ) ٢(الفقرة  (المشتبه بها   
أو العمليات المعنية   / بتقرير التجميد النهائي للحسابات و    

أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القـضائية        / و
المختصة ولصالح الهيئة المصرفية عـن الحـسابات أو         

ض أمـوال أو    العمليات التي يشتبه بأنها تتعلَّـق بتبيـي       
بتمويل إرهاب، أو بإبقاء الحسابات المـشتبه بهـا قيـد           

هـذا  /). ٦/من المادة   ) ٣(الفقرة  ) (Traceable(المتابعة  
/ ٦/وقد أعطت الفقرتان الرابعة والخامسة مـن المـادة          

للهيئة الحقّ بوضع إشارة على القيود والسجلات العائدة        
 قِبلهـا   لأموالٍ منقولة وغير منقولة موضوع تحقيق من      

 النائب العام التمييـزي اتّخـاذ إجـراءات         إلىوبالطلب  
احترازية في ما يتعلَّق بالأموال المنقولة وغير المنقولـة         
التي لا يوجد بشأنها أية قيود أو سجلات بهـدف تقييـد            

 الأشـخاص والجهـات     إلىالتصرف بها، كما والطلب     
مة لمنع  المعنية الرسمية والخاصة اتّخاذ الإجراءات اللاز     

التصرف بأموالٍ منقولة أو غير منقولة عائدة للأسـماء         
المدرجة أو التي تُدرج علـى اللـوائح الوطنيـة التـي            
تصدرها السلطات اللبنانية المختصة أو أية لوائح أخرى        
تعممها بموضوع الإرهاب وتمويل الإرهاب والأعمـال       

  .المرتبطة بها
من القـانون   / ٨/وبما أنه من نحوٍ آخر، فإن المادة        

 حددت آلية عمل الهيئـة عنـد تلقِّيهـا          ٤٤/٢٠١٥رقم  
معلومات من الجهات الملزمة بموجـب الإبـلاغ وفـق      
أحكام القانون أو من الـسلطات الرسـمية اللبنانيـة أو           
الأجنبية وبينت مصير القرارات الصادرة عنها في هـذا         

أنـه بعـد    "منها علـى    ) ٣(الإطار، حيث نصت الفقرة     
راراتهـا  ستكمال أعمال التدقيق والتحليل، تتَّخذ الهيئة ق      ا

من المادة الـسادسة    ) ٤(و) ٣(و )٢(وفقاً لأحكام البنود    
عنـد تقريـر   "، والفقرة الرابعة على أنه  "من هذا القانون  

أو / رفع السرية المصرفية عـن الحـسابات المعنيـة و      
أو تقرير طلـب الاسـتمرار      / تجميدها بصورةٍ نهائية و   

نـسخة طبـق    " الهيئـة "، ترسل   ع التصرف بالأموال  بمن
ن قرارها إلى كلٍّ من النائب العـام التمييـزي          الأصل م 

وإلى الهيئة المصرفية العليا بـشخص رئيـسها وإلـى          
في ...". صاحب العلاقة وإلى الجهات المعنية بهذا القرار      
في حال  "حين تنص الفقرتان الخامسة والسادسة على أنه        

 العام لدى محكمـة التمييـز حفـظ الأوراق          قرر النائب 
بقضايا تبييض الأموال وعدم السير بالـدعوى العامـة         
تعتبر الحسابات المجمدة وسائر الأموال محررة ويجري       

وأنـه  "..." هيئة التحقيق الخاصة  "إبلاغ قرار الحفظ إلى     
في حال صدور قرار بمنع المحاكمة عن قاضي التحقيق         "

مية كما في حال صدور حكم أو قرار     أو عن الهيئة الاتها   
مبرم بإبطال التعقُّبـات أو بـالبراءة بحـقّ أصـحاب           
الحسابات المجمدة والأموال الممنـوع التـصرف بهـا         
تصبح الحسابات والأموال محررة ويجري إبلاغ نـسخة       

هيئـة التحقيـق    "عن الحكم أو القـرار الـصادر إلـى          
ترفـع الـسرية    أن  " الهيئـة "، ولا يعود لـ     "...الخاصة

المصرفية مجدداً أو أن تعيد التجميد ومنـع التـصرف          
بشأن الحسابات والأموال المشمولة بقرار منع المحاكمة       
إلا عن طريق اتّباع الآلية المنصوص عليها في المـادة          

  ".من قانون أصول المحاكمات الجزائية/ ١٢٧/
من القانون رقـم    / ٨/من المادة   ) ٣(وبما أن الفقرة    

 التي تتذرع بها هيئـة التحقيـق الخاصـة          ٣١٨/٢٠٠١
أي طريق  " الهيئة"لا تقبل قرارات    "والتي تنص على أن     

من طرق المراجعة العادية وغير العاديـة الإداريـة أو          
قـد  " القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة       

أُلغيت بموجب التعـديل الـذي تنـاول القـانون رقـم            
من القانون التعـديلي    / ٨/لمادة  ، حيث أن ا   ٣١٨/٢٠٠١

وسائر مواده لم تتضمن أي نص مماثل للنص الملغـى،          
         بنتيجة الاعتراضات  "وقد أُفيد بأن حذف تلك الفقرة قد تم

مقال بعنـوان   " (المعبر عنها داخل اللجنة المالية النيابية     
أيـن قرينـة    : تعديل قانون مكافحة تبيـيض الأمـوال      

 مـن   ٢٠١٦ تشرين الثاني    ٣٣ي العدد   البراءة؟، نُشِر ف  
  ).مجلة المفكرة القانونية

وبما أن ربط مصير بعض القرارات الصادرة عـن         
هيئة التحقيق الخاصة بنتيجة التحقيـق فـي العمليـات          
والأموال التي يشتبه بأنها تشكّل جرائم تبييض أموال أو         
جرائم تمويل إرهاب، والمبلَّغة إلى النائب العام التمييزي        

من القانون، بمصير القـرارات     / ٨/فقاً لأحكام المادة    و
الصادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز أو بتلـك          
الصادرة عن قاضي التحقيق أو عن الهيئة الاتهاميـة أو          
عن المحاكم الجزائيـة المختـصة، وبالتـالي اعتبـار          
الحسابات المجمدة أو الممنوع التصرف بهـا بموجـب         

ئة التحقيق الخاصة محررة في حـال قـرر         قرار من هي  
النائب العام لدى محكمة التمييز حفـظ الأوراق أو فـي           
حال صدور قرار مبرم بمنع المحاكمـة عـن قاضـي           

امية أو حكم مبـرم بإبطـال       أو عن الهيئة الاته    التحقيق
بات أو بالبراءة بحقّ أصحاب الحسابات المجمدة أو        التعقُّ

يدلّ علـى الطـابع     ) هذا الربط (ا،  الممنوع التصرف به  
الجزائي لتلك القرارات وعلى أنها تشكّل أعمالاً تمهيدية        



  دلالعـ  ٥٨٢

أنهـا  ولا سـيما    غير منفصلة عن الملاحقة الجزائيـة،       
تصدر عن هيئة التحقيق الخاصة بنتيجة التحقيـق فـي          
عملياتٍ مشبوهة قد تشكّل جريمة تبييض الأموال التـي         

حدد أركانها والعقوبات    و ٤٤/٢٠١٥عرفها القانون رقم    
التي تُفرض على مرتكبيها وأن إعادة تقريرها من قِبـل          
هذه الهيئة بعد صدور قرار بمنع المحاكمة غير جائز إلا          
عن طريق اتّباع الآلية المنصوص عليهـا فـي قـانون           

  /).٨/من المادة ) ٦(الفقرة (أصول المحاكمات الجزائية 
لـسائر التـدابير    وبما أنه من جهةٍ أخرى، وبالنسبة       

التي يعود لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنـان أن          
تتَّخذها بمعرض أو بنتيجـة التحقيـق فـي العمليـات           

) ٢(والأموال المشبوهة، وذلك سنداً لأحكـام الفقـرات         
من القانون والتي لم يوجـب      / ٦/من المادة   ) ٥(و) ٤(و

تُعـد  القانون إبلاغها إلى النائب العام التمييزي، فهي لا         
من التدابير الإدارية التي تقبل الطعـن أمـام القـضاء           

    الإداري بل من التدابير المدة للملاحقة الجزائية، وذلك    مه
لصدورها عن هيئة التحقيق بنتيجة التـدقيق والتحقيـق         
بالعمليات والأموال المشبوهة وذلك في إطار البحث عن        
جريمة تبييض الأمـوال أو تمويـل الإرهـاب وجمـع           

علومات والأدلّة وتحليلها وتقييمها وصولاً إلى تحريك       الم
  .الدعوى العامة بحقّ مرتكبيها

R. Chapus, Droit administratif général, Tome 1, 
Montchrestien, 14o édition, no 944 et suivant. 

Le critère se présente ainsi: il y a police 
judiciaire ou police administrative selon que les 
décisions ou opérations... à qualifier sont ou non en 
relation avec une infraction pénale déterminée. Si 
elles sont liées à une telle infraction, elles relèvent 
de la police judiciaire. 

... 

949)... Des pécisions ainsi données, il résulte que la 
conception de la police judiciaire n’est pas aussi 
restrictive que peut le laisser croire l’exigence que 
l’action entreprise soit en relation avec une infraction 
déterminée. On l’a vu, il peut s’agir d’une infraction 
réelle ou d’une infraction supposée, d’une infraction 
commise ou d’une infraction à commettre. 
وبما أن القول بخلاف ذلك، والتسليم بما أدلـى بـه           
طالب النقض لجهة وجوب التمييز بين التـدابير التـي          

من / ٦/من المادة   ) ٣(تتَّخذها الهيئة سنداً لأحكام الفقرة      
ك حـر وتُ(القانون والتي تُبلَّغ إلى النائب العام التمييزي        

، وبين سائر التدابير المتَّخـذة      )بالتالي الملاحقة الجزائية  

/ ٦/مـن المـادة     ) ٤(و) ٢(منها سنداً لأحكام الفقرتين     
والتي منها التدبير موضوع الطعن، يؤدي إلـى تطبيـق     
نظامين قانونيين مختلفين على تدابير وإجراءات متَّخـذة        

 عمليـة   من الجهة نفسها في سياق عملية واحدة وهـي        
التدقيق والتحقيق في الأموال والحسابات المشتبه بأنهـا        
تشكّل جرائم تبييض أموال أو تمويل إرهاب، الأمر غير         

أن ممارسة الهيئة لـصلاحيتها     ولا سيما   الجائز قانوناً،   
لناحيـة  / ٦/من المادة   ) ٢(المنصوص عليها في الفقرة     

ت المـشتبه   اتّخاذ تدابير احترازية أو مؤقّتة بشأن العمليا      
بها لا يحول دون قيامها لاحقاً وبعد استكمال التحقيقـات          

خـاذ التـدابير النهائيـة      باتِّأو بروز معطيـات جديـدة       
كمثـل  / (٦/من المادة   ) ٣(المنصوص عليها في الفقرة     

، ما  )التجميد النهائي أو استمرار منع التصرف بالأموال      
نداً لأحكـام   يؤكّد بأن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة س       

منه هي  / ٦/من القانون معطوفة على المادة      / ٨/المادة  
إجراءات مترابطة ومتلازمـة وهـي تمهـد للملاحقـة        

  .الجزائية أمام الجهات القضائية المختصة
وبما أن ما يؤكّد ما تقدم، ما جاء في قرارٍ لمحكمـة            
التمييز الجزائية حول دور وصـلاحية هيئـة التحقيـق          

لا تعارض بين صلاحية هيئة     "اعتبرت أن   الخاصة حيث   
التحقيق الخاصة مع صلاحية قضاء التحقيـق لإجـراء         
التحقيقات القضائية التي يثيرها الادعاء العام أو الإخبار        

وأن دور هيئة التحقيق الخاصة مـساعدة       .. أو الشكوى 
قضاء التحقيق على اكتشاف الأدلّة وإجـراء التحقيقـات         

دعاء أو الـشكوى أو الإخبـار أو   للتوصل إلى صحة الا  
 تـاريخ   ٤٢قرار محكمة التمييز الجزائية رقم      ". (اعدمه
  ).الحقّ العام والحاج/ ، الأسمر١٧/٢/٢٠١٠

ن ذلك، أن جميـع التـدابير التـي         وبما أنه يتأتَّى م   
تتَّخذها هيئة التحقيق الخاصة في مـصرف لبنـان فـي       

نها تـشكّل   سياق التحقيق بالحسابات والأموال المشتبه بأ     
جرائم تبييض أموال أو تمويل إرهاب، سواء كانت مـن          
التدابير المؤقّتة أو من التدابير النهائية، هي من الأعمال         

المدة وغير المنفصلة عن الملاحقة الجزائية، وهي لا        مه
تصبح بخلاف ذلك من الأعمال المنفصلة، إلا في حـال          

 ـ      تمرار اتُّخِذت خارج إطار أي تحقيق أو فـي حـال اس
التدابير الاحترازية بعد انقضاء المهلة المحددة للتحقيـق        

 شهراً  ١٨أي  (من القانون   / ٦/من المادة   ) ٢(في الفقرة   
ستتبع بأي تدبير نهـائي، الأمـر       دون أن تُ  )  أشهر ٩أو  

  .غير الحاصل في القضية الحاضرة
وبما أنه في السياق عينه، فـإن العلـم والاجتهـاد            

ار الأعمال والقـرارات التحـضيرية      مستقران على اعتب  



  ٥٨٣    الإجتھاد

للملاحقة القضائية، ومن بينها الادعاء أمام لجنة إداريـة         
أو قضائية أو الإحالة أمام مجلـس تحقيـق أو مجلـس            
تأديب أو إعطاء الإذن بالملاحقة أو تحريـك الـدعوى          
العامة، وهي أعمـال غيـر منفـصلة عـن الملاحقـة           

 تهيء للقرار الذي    القضائية، طالما أن غايتها أن تمهد أو      
وأن هذه  . يتبع نتيجة الأعمال التمهيدية وتؤسس لتكوينه     

ورى الدولة طالمـا    الأعمال تخرج عن رقابة مجلس ش     
  .ير المرفق القضائي العدليأنها مرتبطة بس

ــى - ــنفس المعن ــم  :  ب ــرار رق ــاريخ ٣٢ق  ت
الدولة ونقابة المحـامين فـي      / ، مغربي ١٧/١٠/٢٠٠٦

  .٥٨ صفحة ٢٣داري عدد بيروت، مجلة القضاء الإ
وبما أنه يقتضي تبعاً لمجمل ما تقدم، رد المراجعـة          

  .الحاضرة لعدم صلاحية المجلس للفصل فيها
وبما أن القضاء الإداري مستقر على اعتبار أنه فـي          
حال عدم صلاحيته للبتّ في المراجعة المقدمة أمامه، أو         

، أو  في حال ورود المراجعة خـارج المهلـة القانونيـة         
أخيراً في حال توافر أي من الأسباب المتعلّقة بالانتظـام         
          المراجعة شكلاً، فإنه يقضي بـرد العام التي توجب رد
المراجعة شكلاً دون الحاجة للتوسـع فـي التحقيـق أو           

  .لاستكمال استبدال اللوائح
  .وبما أنه لم يعد من حاجةٍ لبحث سائر ما أُدلي به

سباب والمطالـب الزائـدة أو      وبما أنه يقتضي رد الأ    
  .المخالفة

  ،لذلك
  :يقرر بالإجماع

  . رد المراجعة لعدم الصلاحية-
  . إبقاء الرسوم على عاتق من عجلها-

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الرئيس نزار الأمين:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سميح مداح وميشيل مزهر منصور

  ٢٧/٤/٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢١-٣٨٠/٢٠٢٠رقم : القرار
  بلدية شننعير ورفاقها/ أنطوان ساسين. د
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––


–

 

 مجلس شورى الدولة على اعتبـار أن        استقر اجتهاد 
للمالك المجاور صفة ومصلحة للطعن بقانونية رخـص        
البناء، وذلك دونما تفريق بين مالـك الرقبـة أو مالـك            

كما لم  . الاستثمار، مكتفياً بشرط الملكية للعقار المجاور     
ث أن الطعن   ييوجب تقديم الطعن من جميع المالكين، بح      

لمجاورين كـافٍ بحـد ذاتـه       المقدم من أحد المالكين ا    
  .لاعتباره مقدماً من ذي صفة

–
––

–


––



–


–


–
 

 مجلس شورى الدولة



  دلالعـ  ٥٨٤

–
–




–
–

–
–

–




–
–

–
–


––

–
 

–
–

–


– 

–


–


–
–


––

– 
––
 

  فعلى ما تقدم،

  :الشكلفي  - أولاً
 : في صفة المستدعي-١

  بوجهها تطلب رد المراجعة شـكلاً      المستدعىبما أن   
 فقـط فيمـا      سـهم  ٦٠٠ مقدمة من مالك استثمار      كونها

 يطعنـوا بالرخـصة   مالكين الآخرين رقبة واستثمار لم ال
  .هاالمشكو من

وبما أن المستدعي يدلي بانه صاحب صـفة لاقامـة          
 سهم استثمار في العقار     ٦٠٠هذه المراجعة اذ انه يملك      

شننعير الذي عليه مسكنه العائلي الذي يقطنه مـع         /٨٩٦
 سهم اسـتثمار وولديـه القاصـرين        ٦٠٠زوجته مالكة   

  . سهم رقبة١٢٠٠مالكي 
 وبما أن اجتهاد هذا المجلس ثابت علـى اعتبـار ان          
للمالك المجاور صفة ومصلحة للطعن بقانونية رخـص        

والاجتهاد لم يفرق بين مالـك رقبـة او مالـك           . البناء
استثمار، بل اكتفى بشرط الملكية لعقار مجاور، كما ولم         
يوجب تقديم الطعن من جميع المالكين، مـا معنـاه ان           
الطعن المقدم من احد المالكين المجاورين كافٍ بحد ذاته         

  . من ذي صفةاًم مقدلاعتباره
وبما أنه بالاستناد الى الافادة العقارية العائدة للعقـار         

شننعير والى تقرير الخبيرة المعينة في الملف التي        /٨٩٦
شـننعير،  /٣٤٨شـننعير و  /٨٩٦حددت موقع العقارين    

يتبين ان المستدعي هو احد مالكي عقار ملاصق للعقار         
 المراجعـة   موضوع رخصة البناء المشكو منها، فتكون     

الحاضرة مقدمة من ذي صفة، ويقتضي بالتالي رد الدفع         
  .بانتفاء صفة المستدعي

 : في المهلة-٢
 ـ        و بما أن المستدعى بوجهها والمقرر ادخاله فادي اب

 في حال تبين ورودها     نعمان يطلبان رد المراجعة شكلاً    
  .خارج المهلة

 من نظام هـذا     ٦٩وبما أن الفقرة الاولى من المادة       
مهلة المراجعة شهران تبتـدىء     "مجلس تنص على ان     ال

من تاريخ نشر القرار المطعون فيـه الا اذا كـان مـن             
القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تـاريخ التبليـغ او          

  ."التنفيذ
ت الفرديـة  اهي من القـرار   تراخيص البناء بما أن و

عتبـر مـن الغيـر      ي والمستدعي ،التي لا تبلّغ من الغير    
 ـ   المطعون فيه  الترخيصلى  بالنسبة إ   لعقـار  اًكونه مالك



  ٥٨٥    الإجتھاد

 وبالتالي فهـو،    ، للعقار موضوع هذا الترخيص    ملاصق
  . لا يبلغ منهرخيص،أي الت
 اجتهاد هذا المجلس ثابت علـى اعتبـار ان          بما أن و

 في أي وقـت إلا       ترخيص بناء   في الطعن للغير امكانية 
بالتنفيذ الذي يكشف عن العيوب     هذا الترخيص   إذا اقترن   

  التي تشوبه، فتسري المهلة في هذه الحالة مـن تـاريخ          
 متى كان من    ، بالمخالفة المشكو منها   ةعمال المنبئ بدء الأ 

 كما وتسري   . بمعرفة المخالفة  شأنه أن يسمح بشكل كافٍ    
تاريخ تقديم مراجعة ادارية    مهلة الطعن بالنسبة للغير من      

 تـاريخ تبلـغ   او من   تتضمن بيان المخالفة المشكو منها      
مرجـع المخـتص    ال تقرير خبير معين من قبـل        الغير

  .اويتضمن بيان المخالفة المشكو منه
وبما أن المستدعي يطعن في التـرخيص الاساسـي         

 والتـرخيص التعـديلي     ٢٣/٧/٢٠٠٩الصادر بتـاريخ    
  . ٢٦/١/٢٠١٠الصادر بتاريخ 

نه عنـدما باشـر مـالكو       وبما أن المستدعي يدلي بأ    
ل البناء، من تسويةٍ لارض     شننعير اعما /٣٤٨العقار رقم   

العقار وانشاء جدران دعمٍ واقامـة انـشاءات الطـابق          
السفلي، لاحظ انهم يقومـون برفـع مـستوى الارض          

فحـاول معرفـة مـا      . الطبيعية عبر عمليات ردمٍ كثيفة    
يحدث فتبين له بأن المخالفة بدأت عندما وضع المـساح          
 فؤاد القاضي شقلات العقار تمهيدا للاستحـصال علـى        

لذلك حاول لفت نظر المديريـة العامـة        . رخصة البناء 
  . للتنظيم المدني والتفتيش المركزي

وبما أنه يتبين من اوراق الملف ان التنظيم المـدني          
 التوقـف   ١٤/٨/٢٠١٠في قضاء كسروان طلب بتاريخ      
شـننعير وهـدم    /٣٤٨عن اعمال البناء في العقار رقم       

يص ليـصار   اقسام الجدران الداعمة المتجاوزة للتـرخ     
بعدها الى الكشف والتثبت من استيفائها الشروط القانونية        

وبما أن هذا الكتاب قد جاء      . قبل السماح بمتابعة الاعمال   
نتيجـة الـشكوى المقدمـة مـن مالـك العقـار رقــم       

شننعير، كما هو ثابت في وثيقة الاحالة الـواردة         /٨٩٦
  .  استدعاء المراجعةفي ٦كمستند رقم 

ناد الى ما تقدم، يتبـين مـن اقـوال          وبما أنه بالاست  
المستدعي ومن كتاب التنظيم المدني المذكور اعلاه، ان        
المستدعي كان على علـمٍ بالمخالفـات المـشكو منهـا           
والمتعلقة بشقلات العقار وجدران الدعم، وانه قد راجـع         

فاستجابت الادارة لمطلبه،   . الادارة المختصة بهذا الشأن   
 اعمـال البنـاء وبهـدم    ف عـن واتخذت قرارا بـالتوق   

ثـم عـادت وقـررت بتـاريخ        . نشاءات المخالفـة  الإ

 السماح لصاحب الترخيص بمتابعـة تنفيـذ        ٩/٤/٢٠١١
المرحلة الثانية من الاعمال، كما يتبـين مـن الكتـاب           

 لائحة المقرر ادخاله الجوابية     في ٣المرفق كمستند رقم    
  . ٣٠/٤/٢٠١١تاريخ 

لمستدعي بتـاريخ   وبما أنه بالاضافة الى ذلك، تقدم ا      
 قاضي الامور المستعجلة فـي      إلى بطلب   ١٦/٩/٢٠١٠

 قضى  ٣٠/٩/٢٠١٠كسروان صدر نتيجته قرار بتاريخ      
بتعيين خبيرٍ للكشف على العقار موضـوع التـرخيص         

 ـ. وبيان ما اذا كان قد حصل تلاعبٍ في الشقلات         ودع أف
، وخلص الى اعتبار    ٢٧/١/٢٠١١الخبير تقريره بتاريخ    

فروقات ظاهرة بين الشقلة    " اذ ان هنالك     وجود مخالفات 
على [...] المعتمدة في خريطة الترخيص وبين الشقلات       

، بالاضافة الى مخالفات في ارتفاع البناء وفـي         "الارض
مخالفة للتـرخيص   "ارتفاع الحائط الاستنادي مما يشكل      

  ". ٣٤٨الممنوح لمالكي العقار 
بلّـغ  وبما أنه لا يتبين من ملف المراجعـة تـاريخ ت          

المستدعي لتقرير الخبير المذكور، فيقتضي اعتماد تاريخ       
اعطاء الاذن بمتابعة المرحلـة الثانيـة مـن الاعمـال           

 .كمنطلق لسريان مهلة المراجعة الحاضرة

ــاريخ  ــة بت ــة الحاضــرة مقدم ــا أن المراجع وبم
  . فتكون واردة ضمن المهلة القانونية١٨/٤/٢٠١١

 :في سائر الشروط الشكلية -٣
شـروطها الـشكلية     المراجعة مستوفية لسائر     بما أن 

 .فتكون مقبولة شكلاً

  :الأساسفي  -ثانياً 
بما أن المستدعي يدلي بأن الترخيـصين الاساسـي         
والتعديلي المطعون فيهما صدرا بالاستناد الى شـقلات        

رة، كما وان تركيز البناء الجنوبي قد جـاء علـى           مزو
 الترخيص  ارتفاع متر اضافي عما هو محدد في خرائط       
 امتـار   ٣فضلاً عن ان الحائط الاستنادي مبني بارتفاع        

على حدود العقار الغربية بدلاً من مترين، مما يؤدي الى          
  . متر٣،٤٥اعتبار حجم المخالفات المرتكبة بمجموع 

وبما أنه يدلي ايضا، في لائحته تعليقًا علـى تقريـر           
الخبيرة، ان الطابق السفلي يتخطـى عامـل الاسـتثمار      

؛ وان التراجعات غيـر     ٢ م ٥٣،٠٥لسطحي الاقصى ب    ا
قانونية من الزوايا الخلفية الشرقية للبنـاء؛ وان ارتفـاع        

 امتار من   ٣ م؛ وان الشقلات اعلى ب       ١١البناء يتخطى   
الجهة الشمالية الشرقية وبمتر من الجهة الشمالية الغربية        

 م من الجهة الجنوبية الغربية؛ وان معظـم         ١،٢بمتر او   



  دلالعـ  ٥٨٦

)  م ٣،٥اي  ( الدعم تخطت الارتفاع المسموح به       جدران
 م تعلي في الجهة الجنوبية الغربيـة     ١،٥حتى تصل الى    

شـننعير  /٣٤٨للعقار، وان الجدران على حدود العقـار        
ت بمترٍ الارتفاع المسموح به؛ وان الطابق الـسفلي         تعد

متعدٍ بالارتفاعات في ما يتعلق بالاجزاء الموجودة عنـد         
يارات وبتسكير السقف؛ وان سـماكة      مدخل ومخرج الس  

 سنتم بينما علـى     ٢٥السقوف في الطوابق تبلغ اكثر من       
 سنتم، كمـا وان الزوايـا الخلفيـة         ٢٠الترخيص تبلغ   

الشرقية للبناء تقع ضمن التراجـع الجـانبي للعقـارات          
  .المجاورة

  : في السبب المتعلق بتزوير الشقلات-١
دورهما  المستدعي يعيب على الترخيصين ص     بما أن 

رةبالاستناد الى شقلات مزو .  
وبما أن الخبيرة المعينة فـي الملـف قارنـت بـين            
الشقلات الموضوعة من قبل مديرية الشؤون الجغرافيـة        

 ـ          احين مختلفـين تمتفي الجيش ومن قبل اربعة مـس 
الاستعانة بهم في النزاع الحـالي، وآخـرهم المـساح          

ونة الخبيـرة   المساعد المكلف من قبل هذا المجلس لمعا      
   .في مهمتها

ه في اطار هذه المقارنة خلصت الخبيرة الـى         بما أن و
نه نظرا الى التطابق الملحـوظ بـين شـقلات          أالقول ب 

المس   اح المكلف مـن قبـل هـذا        اح شربل المير والمس
المجلس شادي شلفون، والى الفرق بينهما وبين شـقلات         

 الميـر،   احبالنسبة للمس ( سنتم   ٤٠الجيش الذي لا يتعدى     
       اح المير قريبـة    مع العلم انه يوجد ثلاث نقاط فقط للمس

اح بالنـسبة للمـس   ( سـنتم    ٤٥، و )من شقلات الجـيش   
، فانها اعتبرتهما الاقرب الى الواقع واعتمـدت        )شلفون

شقلات المساح شلفون وشـقلات الجـيش فـي سـياق           
  . تقريرها

وبما أنه وبالعودة الى شقلات الجـيش، يتبـين مـن           
ن الصادرتين عن مديرية الشؤون الجغرافية انها       الافادتي

  متحركـاً  تعتمد في دقة تحديد النقاط وارتفاعاتها مقياساً      
يقبل بهامشٍ من التسامح مقداره زائد او نـاقص متـر           

خر، ان التفاوت فـي     آبمعنى  ).  م ١،٥ – او   +(ونصف  
قياسات الشقلات هو امر طبيعي وناتج عن عوامل كثيرة         

رض التي يتم اخذ قياستها، وموقع تحديد       اهمها طبيعة الا  
، وهـذا التفـاوت يبقـى       )jalon(النقاط من قبل المساح     

 فـي ضمن حدود المقبول تقنيا عندما لا يتعدى الفـرق          
خرى لنفس النقطة الهـامش المحـدد     أالقياس بين شقلة و   

 – او   +من قبل مديرية الشؤون الجغرافية للجـيش، اي         
  .  م١،٥

الاطار، لا بد من العـودة الـى        وبما أنه، وفي هذا     
والتـي  ) courbes de niveaux(خريطة مناسيب الارض 

تظهر بشكلٍ واضح انسياب الارض الطبيعية بالاسـتناد        
الى الشقلات المأخوذة من قبل المساح المعين من قبـل          
هذا المجلس، والتي تبين بشكلٍ حتمي، وعند مقارنتهـا         

، فرضية حـصول    بخرائط المناسيب العائدة للترخيصين   
تلاعبٍ او تزويرٍ في الشقلات في ما اذا ظهر فيها فرق           
كبير في وجهة انسياب الارض الطبيعيـة بـين نقطـة           

فبالرغم من عدم تطابقها الكامـل او الكلّـي،         . خرىأو
خر ضـمن حـدود   آنتيجة اختلاف الشقلات بين مساحٍ و 

بهٍ المقبول تقنيا كما سبق بيانه، يكفي توافر تقاربٍ او تشا         
  .وثيق بين هذه الخرائط لرد الادلاء بتزوير الشقلات

وبما أنه وبالعودة الى الملـف، يتبـين ان الـشقلات           
الاساسية الموضوعة من قبل المساح فـؤاد القاضـي،         
والتي تم الاستحصال على الترخيص بالاسـتناد اليهـا،         
قريبة جدا من الشقلات الموضوعة مـن قبـل المـساح           

ذا المجلس، ومن الشقلات المحددة من      المكلف من قبل ه   
هامش المقبـول، اي    الالجيش، وان الفرق فيها لا يتعدى       

كمــا وان خريطــة مناســيب الارض .  م١،٥ – او +
العائدة للمساح القاضي مشابهة بشكلٍ وثيق لتلك العائـدة         

والمرفقـة كمـستند     للمساح المعين من قبل هذا المجلس     
  .  في تقرير الخبيرة١١رقم 

ا أنه بالاستناد الى ما تقدم لا يتبـين وجـود اي            وبم
تزويرٍ في الشقلات المعتمدة في الترخيصين الاساسـي        

  .والتعديلي ويقتضي رد ادلاءات المستدعي لهذه الجهة
وبما أنه، وبالاضافة الى ذلك، يعيب المستدعي على        
تقرير الخبيرة والمساح المساعد اعتمادهما كيل الشقلات       

باطون الجدران وليس من اسـفلها ممـا        من وجه قاعدة    
يؤدي بنظره الى فارقٍ اكبر في القياسـات، اذ يقتـضي           

 سنتم، واعتبـار    ٦٥اضافة سماكة قاعدة الباطون البالغة      
  . ان الارض الطبيعية تبدأ من اسفل القاعدة

 ب مـن المرسـوم      – ثالثًـا    –وبما أن المادة الثانية     
 نصت على    وتعديلاته قد  ١٥٨٧٤/٢٠٠٥التطبيقي رقم   

شروط اعمال تسوية الارض الطبيعية وشـروط الـردم         
وقد ارفق بالمادة   . ١-١-وبناء جدران الدعم في البند ب     

 اللذان يوضـحان هـذه الـشروط        ٦ و   ٥الرسمان رقم   
  .وكيفية بناء هذه الجدران



  ٥٨٧    الإجتھاد

  عـلاه ومـن   أستفاد من المادة المـذكورة     وبما أنه، ي
دران الدعم، يتم   الرسمين المرفقين بها، انه وعند بناء ج      

ها من اجل انزال    يسحفر الارض الطبيعية وتسويتها وتجل    
قاعدة الحائط او الركة، ولا تدخل هذه القاعدة في حساب          

ويصبح وجه  . ارتفاع الحائط، بل يتم طمرها بردمٍ لاحقًا      
قاعدة الباطون هو منطلق قياس شقلة الحائط، نظرا الى         

. هذه النقطة بالذات  ان الارض الطبيعية قد تم حفرها في        
فيتبين ان الخبيرة اعتمدت هـذه الطريقـة فـي كيلهـا            

  .للشقلات، فيقتضي رد ادلاءات المستدعي لهذه الجهة
وبما أن المستدعي يزعم ايضا ان المساح المعين من         

 د في تقريره ان هنالك فرقاً حوالي      قبل هذا المجلس قد اكّ    
الشرقية بعكس   امتار بين الترخيص والمنطقة الشمالية       ٣

  .ما جاء في تقرير الخبيرة
وبما أنه بالعودة الى تقرير المساح شـلفون المرفـق        

 بتقرير الخبيرة، يتبين ان المستدعي قـد       ١٠كمستند رقم   
نـه  أاجتزأ اقوال المساح، اذ ان هذا الاخير وبعد قوله ب         

 امتار في المنطقة الشمالية الـشرقية بـين         ٣لحظ فرق   
هذا الفرق  "بيعية، انما اضاف ان     الترخيص والارض الط  

 ٤ ويبعد عنـه حـوالي       ٣٤٨واقع خارج نطاق العقار     
ي شكل علـى  أ، مما لا يؤثر ب  ٨٩٥امتار وضمن العقار    

فيقتـضي رد   ". ٣٨٤قانونية التراخيص المعطاة للعقار     
  .ادلاءات المستدعي لهذه الجهة

  : في السبب المتعلق بالطابق السفلي-٢
التعديل الذي طرأ علـى      بأن    المستدعي يدلي  بما أن 

الرخصة، والذي ادى الى تحويل الطابق السفلي المردوم        
من جميع الجهات في الترخيص الاساسي الـى سـفلي          
مردوم من جهةٍ واحدة، ناتج عن تخفيف ارتفاع الـردم          
مما يثبت ان مستوى الارض الطبيعية هو ادنى مما تـم           

  . اعتماده في الترخيص
جراء تعديلاتٍ علـى    إ قد سمح ب    قانون البناء  بما أن و

 يفيد في الملف بقيام صـاحب       تراخيص البناء، ولا شيء   
الترخيص بردم الارض الطبيعية لرفع مـستواها، ممـا         

   . يقتضي رد ادلاء المستدعي لهذه الجهة
الطابق السفلي قد    بأن    المستدعي يدلي ايضا   بما أن و

تخطى المساحة القـصوى المـسموح بهـا اذ ان هـذه            
 يضاف اليها مساحة الجدران     ٢ م ٩٠١،٩٥احة هي   المس

الا ان مـساحة هـذا      . ٢ م ٩٢٦،٢٥المزدوجة لتـصبح    
، اي ان المخالفة تبلغ     ٢ م ٩٨٠الطابق في الترخيص هي     

  .٢ م٥٣،٠٥مساحة 

وبما أنه وعلى عكس ذلك، اكدت الخبيرة ان مساحة         
الطابق السفلي تدخل ضمن معدل الاسـتثمار الـسطحي         

به اذ تبلغ، بعد حسم مساحة الجدران       الاقصى المسموح   
، اي تبقــى دون ٢ م٩٠١،٢المزدوجــة والمنــور  

  . وهي المساحة القصوى المسموح بها٢م٩٠١،٩٥
 مـن   ٨ و ٧ – ثانيا   – ١٢وبما أنه، بناء على المادة      

المرسوم التطبيقي لقانون البناء، عنـد حـساب عامـل          
الاستثمار السطحي الاقصى المسموح به يقتضي حـسم        

. احة الجدران المزدوجة والمنور والدرج والمـصعد      مس
وبالعودة الى ملف المراجعة، وبالاخص الى الخريطـة        

ن ، يتبـي  ١/١٠٠المرفقة بالرخصة التعديلية على مقياس      
ان مساحة الجدران المزدوجة والدرج والمنور والمصعد       

.  كما يزعم المستدعي   ٢ م ٢٥، وليس   ٢ م ٨٠تبلغ حوالي   
 الطابق الـسفلي كمـا وردت فـي         مما يعني ان مساحة   

الرخصة التعديلية مطابقة للقانون، فيقتـضي رد ادلاءات   
  . المستدعي لهذه الجهة ايضا

  :عمال الردمأفي السبب المتعلق ب -١
            بما أن المستدعي يدلي بأن كميـات ردمٍ هائلـة تـم

شـننعير لرفـع مـستوى      /٣٤٨فلشها في ارجاء العقار     
لى رفـع مـستوى البنـاء       الارض الطبيعية مما يؤدي ا    

  .وحجب مدى وقوع نظر المستدعي عن خليج جونيه
وبما أن المستدعي يبرز صورا فوتوغرافية ويـستند        
الى تقرير خبيرٍ جيولوجي للقول بوجود عمليات ردمٍ في         

وبما أنه تم   . العقار هدفها رفع مستوى الارض الطبيعية     
 جـدران الـدعم     بمحـاذاة اتخاذ الصور الفوتوغرافيـة     

كما وان تقرير الخبير الجيولوجي استند الـى        . الخارجية
خنادق تم حفرها بمحاذاة هذه الجدران ايضا، ووصـلت         

  . اعمال حفريات الخنادق الى اسفل قاعدة الجدران
وبما أنه، كما سبق ذكره اعلاه، عند بنـاء جـدران           
الدعم يتم حفر الارض الطبيعية تحت منسوبها وتسويتها        

 انزال قاعدة الجدار التي يتم طمرهـا        ها من اجل  يسوتجل
فمن البـديهي ان يظهـر ردم اصـطناعي         . بردمٍ لاحقًا 

جانب هذه الجدران بسبب اعمال الحفر والبنـاء التـي          
تمت، والتي عدلت في مظهر الارض الطبيعيـة التـي          

  . تحيط بالجدران
وبما أن ما يدلي به المستدعي في هذا الاطار لـيس           

 ردميات داخل العقار تؤدي فعليـا       من شأنه اثبات توافر   
الى رفع مستوى البناء، خصوصا ان حفريات الخنـادق         
التي اراد المستدعي ان يثبت عبرها اعمال الردم داخـل       

فلو تعدتها بالفعـل،    . العقار لم تتعد اسفل قاعدة الجدران     



  دلالعـ  ٥٨٨

ت مـستوى قاعـدة      تح  اصطناعياً وبينت ان هنالك ردماً   
نـه تـم فلـش ردمٍ       إالقـول   مكـان   الجدران، لكان بالإ  

اصطناعي في العقـار بغيـة رفـع مـستوى الارض           
ثبت المـستدعي ذلـك، فـلا يمكـن         اما ولم ي  . الطبيعية

  . الركون الى تقرير الخبير الجيولوجي في هذا الاطار
وبما أنه بالنسبة لمدى وقوع النظر، يتبين من تقرير         

مـا  شننعير ك /٣٤٨الخبيرة ان ارتفاع البناء على العقار       
 م، وقد   ١١جاء في الترخيص هو مطابق للقانون ويبلغ        

اكدت الخبيرة انه بالاستناد الى كيل الارتفاعات التي قام         
بها المساح المعين من قبل هذا المجلس، يتبين ان اعلـى    

شننعير، والتـي   /٣٤٨نقطة من ثكنة القرميد في العقار       
عائد  من وسط شرفة الطابق الاول للعقار ال        متراً ٣٣تبعد  

للمستدعي، تغطي مترا واحدا من الشرفة مما قد يحجب         
  . الرؤية عن البحر من زاوية محددة

وبما أن المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقـانون      
البناء نصت على شروط تأمين مـدى وقـوع النظـر،           
ويتبين في الحالة الحاضرة ان هذه الشروط مؤمنة، مما         

ن للقانون في   افيهما مطابق يعني ان الترخيصين المطعون     
  .هذا الاطار

وبما أنه بخصوص المخالفـات التـي يـدلي بهـا           
 الرخصة والمتعلقة بالتنفيذ فإنه     لىالمستدعي والخارجة ع  

 من  ٢٣ بالمادة   يعود للمستدعي أن يطالب بإزالتها عملاً     
 قانون البناء وعند الرفض يمكن أن يتقدم بمراجعة طعناً        

  .في هذا الرفض
 وبالاستناد الى كلّ ما تقـدم، يقتـضي رد          وبما أنه، 

  .طلب ابطال الترخيصين المطعون فيهما

  ،لذلك
  :يقرر بالإجماع

 .قبول المراجعة شكلاً -١

 .ردها في الاساس -٢

  .تضمين المستدعي الرسوم والنفقات -٣
    

    



  ٥٨٩  الإجتھاد

   
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  )مقرر( عبود ل الرئيس الأول سهي:الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيون روكس رزق، سهير الحركة، 

 عفيف الحكيم وجمال الحجار
  ٢٥/١١/٢٠٢١ تاريخ ٤٥رقم : القرار

  بلال حاطوم/ لميا حاطوم ورفيقتاها

–



–

 

يشترط لقبول طلب تعيين المرجع، أن يكون الحكمان        
القضائيان مكتسبين الصفة القطعية لصدورهما، إن فـي        

 الدرجـة الابتدائيـة، دون أن       الدرجة الاستئنافية أو في   
يكونا قابلين للاستئناف أو لأي طريقٍ آخر مـن طـرق           
الطعن العادية، أو لانقضاء مهلة الطعن أو فـي حالـة           

  .العدول عنه أو الرضوخ







–



–
– 

 


–
––




–
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  بناء عليه،
  : في الشكل–ولاً أ

حيث إن الجهة المستدعية تطلـب تعيـين المرجـع          
  ضافة إلى        المختصللبتّ في مسألة مدى تجاوز الهبة الم

ما بعد الموت المنظَّمة مـن مورثهـا، لحـد النـصاب            
الإرثي، نتيجة الاختلاف السلبي على الاختصاص بـين        

  المحكمة المدنية وبين المحكمة الشرعية الجعفرية؛
/ ٩٥/وحيث إنه عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة         

 العامة لمحكمة التمييز فـي طلبـات   ، تنظر الهيئة  .م.م.أ
تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي على         

  الاختصاص بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية؛
تنص على أنه لكـلّ     . م.م.أ/ ١١٤/وحيث إن المادة    

ذي مصلحة أن يطلب إلى محكمة التمييز بهيئتها العامة         

 القضاء العدلي المدني 

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  العـدل  ٥٩٠

مختلفتـين  تعيين المرجع إذا أُقيمت دعوى لدى محكمتين  
 مأو أكثر، وقضت كـلّ منهمـا باختـصاصها أو بعـد           

  اختصاصها بقرارٍ اكتسب الصفة القطعية؛
، فـإن   .م.م.أ/ ٥٥٣/وحيث إنه عملاً بأحكام المادة      

الحكم يكون قطعياً عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن           
  بطرق الطعن العادية، أي الاعتراض والاستئناف؛

، لا يجـوز    .م.م.أ/ ٦١٤ /وحيث إنه بمقتضى المادة   
الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر          
منه، ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضى له           

  بكلّ طلباته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛
وحيث إنه يستفاد مما تقدم، أنه يشترط لقبول طلـب          

مكتـسبين  تعيين المرجع، أن يكون الحكمان القـضائيان      
الصفة القطعية لصدورهما، إن في الدرجة الاستئنافية أو        
في الدرجة الابتدائية، دون أن يكونا قابلين للاستئناف أو         
لأي طريقٍ آخر من طرق الطعن العادية، أو لانقـضاء          

  مهلة الطعن، أو في حالة العدول عنه أو الرضوخ؛
وحيث إنه يتبـين مـن أوراق الملـفّ، أن الجهـة            

تدعية تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائيـة فـي         المس
، طالبةً إعـلان انعـدام   ى ضدهجبل لبنان بوجه المستدع   

 لانتفاء ركن الثمن أو     ١١/١٠/٢٠٠٤عقدي البيع تاريخ    
تفاهته، أو للتحايل على قانون الإرث لحرمانها من حقّها         

 أصدرت المحكمـة    ٢٣/٦/٢٠١٥الإرثي، وأنه بتاريخ    
 قضت فيه، برد طلب إعـلان بطـلان         المذكورة حكماً 

وانعدام عقود البيع موضوع الدعوى، وإعلان صـورية        
هذه العقود وإعادة وصفها على أنها هبة مضافة إلى مـا        
          بعد الموت، وترك أمر البتّ بمدى تجاوز هذه الهبة لحد
النصاب الإرثي إلى المحاكم المختصة، وأنـه بنتيجـة         

هة المستدعية أمـام المحكمـة      الاستدعاء الذي قدمته الج   
الشرعية الجعفرية أصدرت هذه الأخيرة قراراً بتـاريخ        

 قضت بموجبـه بـرد الاسـتدعاء لعـدم          ٣/٤/٢٠١٨
الشرعية، على اعتبار أنه لا يوجد وصـية مـن قِبـل            
المرحوم حسن محمد حاطوم، وأنه بنتيجة الطعن استئنافاً        

 العليـا،   في هذا القرار أمام المحكمة الشرعية الجعفرية      
قررت هذه الأخيرة قبول الاستئناف شكلاً ورده أساسـاً         

  وتصديق الحكم الابتدائي؛
وحيث إنه يستفاد مما تقدم، أن المحكمـة الابتدائيـة          
المدنية، وبعد وصفها العقود موضوع الـدعوى، بأنهـا         
وصية مضافة إلى ما بعد الموت، قررت ترك أمر البتّ          

حـد النـصاب إلـى المحـاكم        بمدى تجاوز هذه الهبة     
وى عالمختصة، فيما أن المحكمـة الـشرعية ردت الـد         

الرامية إلى البتّ بهذه المسألة، معتبرةً أنه لا يوجد أصلاً          
وصية صادرة عن المورث لتحديد الأنصبة، مـا يفيـد          
بوجود اختلاف سلبي على الاختصاص بـين المحكمـة         

يع الأنـصبة   المدنية والمحكمة الشرعية حول مسألة توز     
  في ضوء الأسس المعتمدة من قِبل كلّ منهما؛

وحيث يتبين أيضاً، أن الجهة المـستدعية رضـخت         
للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنيـة، وقـدمت      
الاستدعاء أمام المحكمة الشرعية التي أصدرت قـراراً        

  اكتسب الصفة القطعية؛
 شروطه  وحيث إن طلب تعيين المرجع يكون مستوفياً      

  .الشكلية كافة، مما يقتضي قبوله شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إنه مـن مراجعـة أوراق الملـفّ، يتبـين أن            
الدعوى التي على أساسها قُدم الاستدعاء الراهن بتعيـين    
المرجع، قد تقدمت بها الجهة المستدعية، وأن المحكمـة         

إعـلان  الابتدائية المدنية في جبل لبنان خلُـصت إلـى          
صورية العقود موضوع الدعوى، ووصفها علـى أنهـا         
هبة مضافة إلى ما بعد الموت، وترك أمر البتّ بمـدى           
تجاوز هذه الهبة لحد النصاب الإرثـي إلـى المحـاكم           
المختصة، فيما اعتبرت المحكمة الشرعية أنه لا يوجـد         

  وصية منظَّمة من قِبل المرحوم حسن محمد حاطوم؛
متعارف عليه، أن الهبة المضافة إلى      وحيث إنه من ال   

ما بعد الموت لا تنفّذ إلا بموت الواهب، وهـي بحكـم            
الوصية، وتخضع لقواعد الأحوال الشخصية المختـصة       

موجبـات  / ٥٠٥/بالميراث وفق ما تنص عليه المـادة        
من قانون تنظـيم القـضاء      / ١٧/وعقود، كما أن المادة     

الشرعية للنظر  الشرعي تعطي الاختصاص إلى المحكمة      
في المسائل والأمور المتعلّقة بالوصية، وذلك بموجـب        

  منها؛) ١١(البند 
وحيث إنه انطلاقاً مما تقدم، وطالمـا أن المحكمـة          
الابتدائية المدنية أعطت الوصف القانوني لعقـود البيـع         
موضوع الدعوى، معتبرةً أنها تشكّل هبة مضافة إلى ما         

لأمر الذي يدخل في نطاق     بعد الموت، أي وصية، وهو ا     
اختصاصها، فإن مسألة البتّ بمدى تجاوز هـذه الهبـة          
المضافة لما بعد الموت لحد النصاب الإرثـي، تكـون          

  داخلة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية؛
وحيث إنه تبعاً لما تقدم، تكون المحكمـة الـشرعية          
الجعفرية هي المرجع المختص لتحديد نـصاب الهبـة         

  . ا بعد الموت موضوع الاستدعاءالمضافة لم



  ٥٩١  الإجتھاد

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

   قبول طلب تعيين المرجع شكلاً؛:أولاً
 قبول طلب تعيين المرجـع أساسـاً، واعتبـار          :ثانياً

المحكمة الشرعية الجعفرية مختصة للنظر فـي مـسألة         
مدى تجاوز الهبة المضافة لما بعـد المـوت موضـوع        

 الإرثي، وإحالـة هـذه      الاستدعاء الراهن لحد النصاب   
  المسألة إليها؛

 تضمين المستدعى ضـده النفقـات، وإعـادة         :ثالثاً
  .التأمين

   

  

  

  )مقرر( الرئيس الأول سهيل عبود :الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيون روكس رزق، سهير الحركة، 

 عفيف الحكيم وجمال الحجار
  ٢٣/١٢/٢٠٢١ تاريخ ٥٠رقم : القرار

  الدولة اللبنانية ورفاقها/ ورفيقتاهمحمد عماشة 
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 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
حيث إن المراجعة وردت ضمن المهلـة القانونيـة،         
وجاءت مستوفية سائر شروطها الشكلية، فتكون مقبولـة        

  .شكلاً

  : في مدى جدية الأسباب المدلى بها–ثانياً 
  رة    حيث إن المدعين يـصدعيبون علـى المحكمـة م

القرار المشكو منه الخطأ الجسيم، المتمثّل في عدم إثارة         
سبب قانوني صرف، ثابتة وقائعه في القـرار المميـز          
ومتعلّق بالنظام العام، وعدم نقض القـرار الاسـتئنافي         
الذي قضى برد الدعوى عن شركة الـضمان لمـرور          

/ ٧٣١/و/ ٧٢٨ /الزمن الثنائي، عملاً بأحكام المـادتين     
  ؛.م.م.أ

وحيث إنه من مراجعة القرار المشكو منه، يتبين أن         
المدعين لم يثيروا أمام المحكمة مصدرته مسألة مـرور         
الزمن الثنائي، ولم يطعنوا في القرار الاسـتئنافي لهـذه          
الجهة، فلا يمكنهم من ثم الإدلاء به لأول مرة أمام هـذه          

  الهيئة، هذا من جهةٍ أولى؛
/ ٧٣١/يث إنه من جهةٍ ثانية، ولئن أعطت المادة         وح

لمحكمة التمييز إمكانية نقض القـرار المطعـون        . م.م.أ
فيه، باعتماد سبب قانوني صرف يتعلّق بالنظام العام من         
تلقاء نفسها، إلا أن هذا الأمر هو جوازي ولم يفرضـه           
المشترع بصورةٍ وجوبية، كما أن السبب، فـي مطلـق          

يكون قانونياً ومتعلّقاً بالنظام العـام،      الأحوال، يجب أن    
فيما أنه لا يمكن للمحكمة إثارة الدفع بمرور الزمن مـن        
تلقاء نفسها كونه موضوع لمصلحة أحد الفريقين الـذي         

  يتعين عليه هو أن يثيره؛
وحيث إنه استناداً إلى ما تقـدم، لا تكـون الجديـة            

وجبة الـرد  متوافرة في إدلاءات المدعين، ما يجعلها مست   
  لهذه العلّة؛

           دلى بـه، يقتـضي ردالسبب الم وحيث إنه، بعد رد
الدعوى لعدم الجديـة، وتـضمين المـدعين النفقـات،          
وإلزامهم بدفع مبلغ مليونَي ليرة لبنانية كتعويض للمدعى        

، وتغريمهم مبلغ   .م.م.أ/ ٧٥٠/عليها سنداً لأحكام المادة     

  العامة لمحكمة التمييزالهيئة 



  العـدل  ٥٩٢

 استعمال حقّ التقاضـي،     مليونَي ليرة لبنانية لتعسفهم في    
  .ومصادرة التأمين

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

   قبول الدعوى شكلاً؛:أولاً
   ردها لعدم توافر الجدية في السبب المدلى به؛:ثانياً
 تضمين المدعين النفقات، وإلزامهم بدفع مبلـغ        :ثالثاً

مليونَي ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، وتغـريمهم        
  . ليرة لبنانية، ومصادرة التأمينمبلغ مليونَي

    

  

  

  )مقرر( الرئيس الأول سهيل عبود :الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيون روكس رزق، سهير الحركة، 
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  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
  حيث إن المدعي يعيـب علـى المحكمـة مـصدرة          

  كو منه، الخطـأ الجـسيم المتمثّـل فـي رد         القرار المش 
  ، أصـل   .م. التمييز شكلاً، لعـدم إبـراز المحـامي ج        

وكالته عنه أو صورة طبق الأصل عنها، مرفقاً أصـل          
وكالته عن شقيقه المدعو مهدي حسن رباح، في حين أن          

  ، أرفقت صـورة طبـق الأصـل        .ح. النقيبة المحامية أ  
 ـ .م. عن وكالتها عن المحامي ج       د احتـوت علـى     ، وق

. ج.م.أ/ ٣١٨/كلّ البيانات اللازمة لصحتها، وأن المادة       
  لم تشترط أن يرفق المحامي موقّـع التمييـز الوكالـة           
التي يستمد منها وكالته عن المميز أو صورة مـصدقة          

  عنها؛
وحيث إن المحكمة المشكو من قرارها اعتبرت، أنه        

لقانونيـة  إلى جانب تقديم طلب النقض خـلال المهلـة ا         
، فقد حـددت    .ج.م.أ/ ٣١٦/المنصوص عليها في المادة     

ط الــشكلية المفــروض والــشر. ج.م.أ/ ٣١٨/المــادة 
توافرها مجتمعةً في طلب النقض، ومـن بينهـا إبـراز     
المحامي في الاستئناف الذي وقَّع طلب التمييز، وكالتـه         
عن المـستدعي أو صـورة مـصدقة عنهـا مرفقـة            

. يتبين من الاستدعاء أن المحـامي ج      بالاستدعاء، وأنه   
 المـدعي،   -، الوكيل القانوني الأساسـي للمـستدعي      .م

، لـم   .ح.  أ ةوموقّع الاستدعاء إلى جانب النقيبة المحامي     
يرفق في الاستدعاء وكالته الأصلية عن طالب التمييز أو         
صورة طبق الأصل عنها، وأنه لا يكفي لتوافر الـشرط          

ه، إبراز وكالة من محامي طالـب       الشكلي المنوه به أعلا   
لصالح محامٍ آخر موقِّـع     . التمييز الأساسي، المحامي م   

 فيمـا وكالـة     -.ح.  النقيبة المحامية أ   -الاستدعاء أيضاً 
 المحـامي   -الوكيل القانوني للمستدعي عن هذا الأخيـر      

ة طبـق    مبرزة في الملفّ ولا صورة مـصدق        غير -.م
  دعاء شكلاً؛الأصل عنها، وخلُصت إلى رد الاست

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  ٥٩٣  الإجتھاد

تنص، على أنه يجب    . ج.م.أ/ ٣١٨/وحيث إن المادة    
أن تتوافر في طلب التمييز، تحـت طائلـة رده شـكلاً،      

  :الشروط الآتية مجتمعة
 أن يتضمن أسماء المتداعين واسم المحكمة التـي       -أ"

  أصدرت الحكم والحكم المطلوب نقضه وأسباب التمييز؛
ويربط به وكالتـه   أن يوقّعه محامٍ في الاستئناف  -ب

أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن الحكـم أو          
القرار المطلوب تمييزه معفاة من الرسم النسبي وإيصالاً        

  ؛"بإيداع صندوق الخزينة تأميناً قدره مايتا ألف ليرة
وحيث إن المحكمة مصدرة القـرار المـشكو منـه،          

كورة، المـذ / ١٣٨/من المادة   ) ب(وسنداً لأحكام الفقرة    
اعتبرت أن الاستدعاء التمييزي يفتقر إلى إرفاق وكالـة         

، أو صورة طبق    .م. الوكيل موقِّع الاستدعاء المحامي ج    
  الأصل عنها، فقررت رده شكلاً؛

وحيث إن المحكمة، ووفقاً للتفسير الـذي اعتمدتـه         
المومأ إليها، اتّخذت الوجهة التي تعتبـر أن        ) ب(لفقرة  ل

قبول الاستدعاء التمييـزي شـكلاً، لا       الوكالة المطلوبة ل  
تقتصر على إبراز وكالة المحـامي موقِّـع الاسـتدعاء          
التمييزي المنظّمة من الوكيل القانوني الأساسي للمميـز،     
إنما تفترض إبراز الوكالة الأصلية التي يـستمد منهـا          
تمثيله، فلا ينسب إليها ارتكاب أي خطأ في اتّخاذها هذه          

  ير؛الوجهة في التفس
وحيث إنه استناداً إلى ما تقـدم، لا تكـون الجديـة            

  متوافرة في إدلاءات المدعي، ما يجعلها مستوجبة الرد؛
           دلى بـه، يقتـضي ردالسبب الم وحيث إنه، بعد رد

نفقات، وإلزامه بدفع مبلـغ     الدعوى، وتضمين المدعي ال   
 ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها سنداً لأحكـام         مليون

، وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانيـة       .م.م.أ/ ٧٥٠/دة  الما
  .لتعسفه في استعمال حقّ التقاضي، ومصادرة التأمين

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

   قبول الدعوى شكلاً؛:أولاً
   ردها لعدم تحقُّق جدية السبب المدلى به؛:ثانياً
 تضمين المدعي النفقات، وإلزامه بـدفع مبلـغ         :ثالثاً

ة لبنانية كتعويض للمدعى عليهـا، وتغريمـه        مليون لير 
  .مبلغ مليون ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين

    

  

  

  

  )منتدب( الرئيس ناجي عيد :الهيئة الحاكمة
 وروزين غنطوس) مقرر(والمستشاران أحمد الضو 

  ١٤/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٢رقم : القرار
  مازن عدره ورفاقه/ توفيق دبوسي
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  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الأولى



  العـدل  ٥٩٤
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 أن المميز تبلَّغ أصولاً القرار المميـز        ثبتحيث إنه   

  ،١٦/٧/٢٠١٤بتاريخ 
ــاريخ   ــزي ورد بت ــتدعاء التميي ــث إن الاس وحي

   ضمن المهلة القانونية،، أي١١/٩/٢٠١٤
وحيث إن المميز ضدهم يطلبون رد هذا الاسـتدعاء         

من ناحيةٍ أولى، لعدم قابلية القرار المطعون فيـه         . شكلاً
مـن قـانون    / ٢١/للطعن بطريق التمييز، عملاً بالمادة      

، لأن الدعوى المتعلّقة به هي من فئة دعـاوى       ١٦٠/٩٢
ون لولا وجـود  الإيجارات ومتفرعة عنها، وما كانت لتك 

الإجارة، وقد فُصِلت من قِبل قاضي الإيجارات ومحكمة        
الاستئناف الناظرة في هذه الدعاوى، دون أية معارضـة        
من المميز الذي شدد على صلاحية هذا القاضـي، ولأن          
. الدعوى لا تتعلّق بالإسقاط من حقّ التمديـد القـانوني         

تمييزي على  ومن ناحيةٍ ثانية، لعدم اشتمال الاستدعاء ال      
فالطلبات الواردة فيه مبهمـة     . طلبات في أساس النزاع   

. م.م.أ/ ٤٤٥/وغير واضحة، بخلاف ما تفرضه المادة       

ومن ناحيةٍ ثالثـة، لأن الطعـن لـم يتنـاول القـرار             
  الاستئنافي، بل تناول الحكم الابتدائي،

وحيث إن موضوع الدعوى الراهنة المتمثّل بـإلزام        
المميز ضدهم بقيمة بدل إشـغال      المميز بالتعويض على    

وربح فائت عن إشغاله غير المشروع للمحطة، والذي لم         
فإن . ينبثق عن علاقة تأجيرية محددة قانوناً بين الفريقين       

. هذه الدعاوى تخرج عن مفهوم دعاوى إيجار العقارات       
ولا تكون بالتالي خاضعة لأحكام قانون الإيجـارات، لا         

الفصل فيهـا، بحيـث تبقـى       سيما ما يتعلّق بإجراءات     
خاضعةً من هذه الجهة للأحكام العامة التي نص عليهـا          

/ ٧٠٤/قانون أصول المحاكمات المدنية، لا سيما المادة        
. بشأن قابلية القرار الاستئنافي للطعن بطريـق التمييـز        

  فتُرد إدلاءات المميز ضدهم من هذه الناحية،
ي، يتبـين   وحيث إنه بالرجوع إلى الاستدعاء التمييز     

أنه تضمن في فقرة المطالـب بعـد الـنقض، إسـقاط            
المحاكمة ورد الدعوى الابتدائيـة فيمـا يتعلَّـق ببـدل           
الإشغال، وتصديق الحكم الابتدائي فيمـا يتعلَّـق بعـدم          

  الصلاحية للنظر بموضوع الربح الفائت،
وحيث إن هذه المطالـب وردت بـصورةٍ واضـحة       

. بهذا الخـصوص . م.م.أ/ ٧١٨/ووفقاً لما أوجبته المادة  
  فتُرد إدلاءات المميز ضدهم من هذه الناحية أيضاً،

وحيث إن الأسباب التمييزية الواردة في الاسـتدعاء        
التمييزي تتناول الطعن بالقرار الاستئنافي، وليس الحكم       

وقد طلب المميز نقض هذا القرار، مرفقاً مـع    . الابتدائي
فتُـرد إدلاءات   . الاستدعاء صورة طبق الأصـل عنـه      

  المميز ضدهم لهذه الناحية كذلك،
وحيث إنه يقتضي بالتالي قبول الاستدعاء التمييـزي        

  في الشكل،

  : في الأسباب التمييزية–ثانياً 
حيث إن المحكمة، وفي ضوء مـا ورد فـي هـذه            

  الأسباب، ترى النظر فيها وفقاً للترتيب التالي،

 قواعـد    عن السبب الرابع المبني على مخالفة      -١
  :ختصاصالا

حيث إن المميز يأخذ في هذا السبب علـى القـرار           
مـن  / ٢١/و. م.م.أ/ ٨٦/المطعون فيه مخالفته المادتين     

 معطوفة علـى المـادة      ١٦٠/٩٢قانون الإيجارات رقم    
وخطأه في تفسير وتطبيق هاتين المـادتين       . م.م.أ/ ٣٠/

 معتبراً أن طلب المميز ضدهم المتعلّق بالربح الفائت لا         



  ٥٩٥  الإجتھاد

يدخل ضمن اختصاص القاضي المنفـرد النـاظر فـي          
  قضايا الإيجارات،

وحيث إن المميز ضدهم طلبوا رد هذا السبب لعـدم          
  قانونيته،لعدم صحته و

يختص القاضي  . م.م.أ/ ٨٦/وحيث إنه عملاً بالمادة     
المنفرد في النظر بالدعاوى المتعلّقة بالإشغال مع جميع        

  الطلبات الملازمة لها،
ن هذه الطلبات تشمل كلّ طلب سواء أكـان         وحيث إ 

مرتبطاً أو متفرعاً أو منبثقاً أو متلازمـاً مـع دعـوى            
  الإشغال،

وحيث إن طلب التعويض عن الربح الفائـت ينبثـق          
عن دعوى الإشغال، باعتبار أن المميز ضدهم ينـسبون         
إلى المميز تسببه بتفويت الربح علـيهم مـن اسـتثمار           

  ا بصورةٍ غير مشروعة،المحطة بفعل إشغاله له
وحيث إن القاضي المنفرد يكون بالتالي صالحاً للنظر        

  بالطلب المتعلّق بالربح الفائت،
وحيث إنه يقتضي طبقاً لما تقدم رد السبب التمييزي         

مـن قـانون    / ٢١/الرابع برمته، خاصـةً وأن المـادة        
   لا تطبق على النزاع الراهن،١٦٠/٩٢

  :مةلّق بسقوط المحاك عن السبب الأول المتع-٢
حيث إن المميز يعيب في هذا السبب علـى القـرار           

. م.م.أ/ ٥١٢/و/ ٥٠٩/المطعون فيه مخالفته المـادتين      
وخطأه في تطبيقهما وتفسيرهما، مدلياً بأن نص المـادة         

هل الفاعل في ترك المحاكمـة، وبـأن هـذه          جالأولى  
المحاكمة تسقط بغياب أي إجراء صحيح خـلال مهلـة          
السنتين بصورةٍ موضوعية، بغض النظر عن الـشخص        
المسؤول، وبأنه عملاً بالمادة الثانية يقـضى بالـسقوط         
حتماً لدى توافر شروطه بصورةٍ آلية، وبأنه كان بإمكان         
المميز ضدهم أن يتقدموا بعد ختام المحاكمة في المرحلة         
الابتدائية بطلبٍ لإصدار الحكم، وبأن هذا الطلب يقطـع         

   السنتين ويحول دون سقوط المحاكمة،مهلة
وحيث إن المميز ضدهم أجابوا على هذا السبب بمـا          

  خلاصته أنه غير صحيح وغير قانوني،
وحيث إنه بعد أن تعلن المحكمة ختام المحاكمـة، لا          
يعود مطلوباً من الخصوم القيام بأي إجراء، باعتبـار أن    
 النزاع يصبح بيد المحكمة، بانتظـار إصـدار الحكـم          

وبالتالي لا يمكن الإدلاء بسقوط المحاكمة      . والفصل فيه 

بعد الإعلان عن ختامها بسبب مرور الزمن الناتج عـن          
  التأخُّر في إصدار الحكم،

وحيث إن ما توصل إليه القرار المميز في الصفحتين         
ولا .  من هذه الجهة يقع في موقعه القانوني السليم        ٧ و ٦

لفة أو خطأ في تطبيق وتفسير      يعاب عليه بالتالي أية مخا    
، ممــا يــستوجب رد .م.م.أ/ ٥١٢/و/ ٥٠٩/المــادتين 

  السبب التمييزي الأول،

 عن السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين       -٣
اس القـانوني ومخالفـة     على افتقار القرار المميز الأس    

  والمـادتين   ١١/٦٧. إ.مـن م  / ٩/و/ ٥/و /٢/المواد 
  :.ع.م/ ٣٩٤/و/ ٢٤٧/

حيث إن المميز ينسب في السبب الثالث إلى القـرار          
 ـالمطعون فيه عدم كفاية وعدم وضوح أسبابه الواقع        ة ي

لإسناد الحلّ القانوني، معتبراً أن التعليل الذي جاء فيـه          
يساوي بين المغتصب والـشاري بموجـب عقـد، وأن          
القرار تجاهلَ مسألة انتقال الإجارة إليه، وأن ممارسـة         

ة شبيه بممارسة حقّ الشفعة في العقـارات،        حقّ الأفضلي 
  حيث لا تنتقل الملكية إلا بصدور الحكم،

وحيث إن المميز أدلى في السبب الثاني بأن إشـغاله          
مـن المرسـوم    / ٩/كان شرعياً وقانونياً، عملاً بالمادة      

، بفعل انتقال الإجارة إليه، وبأن      ١١/٦٧الاشتراعي رقم   
حطة هـو مـن الأحكـام       الحكم بتملُّك المميز ضدهم للم    

المنشئة للحقّ، لأنه يغير في الحالة القانونيـة للفرقـاء،          
ويفسخ عقد إجارته بوضع حد لها بالمستقبل فقط، عمـلاً   

، مما يجعل حقّ المميز ضدهم فـي        .ع.م/ ٢٤٧/بالمادة  
المطالبة ببدلات إيجارة أو إشغال عن فترة إشغاله غيـر          

  قانوني،
ا على هذين الـسببين     وحيث إن المميز ضدهم أجابو    

بأنهمـا مغلوطــان بــسبب الاخــتلاف بــين العنــوان  
  والمضمون، وبأنهما غير صحيحين وغير قانونيين،

وحيث إن العبرة تكون لما يتضمنه السبب التمييـزي         
من طعن في القرار، بمعزلٍ عن العنوان الوارد تحتـه،          

  مما يقتضي رد ما أدلى به المميز ضدهم لهذه الجهة،
نه فيما يتعلَّق بالإدلاء بعدم كفاية ووضـوح        وحيث إ 

 وما  ٦ وبالرجوع إلى الصفحة     ،الأسباب الواقعية للقرار  
يليها منه، يتبين أن هذا القرار أسند ما قرره بشأن بـدل            
المثل والتعويض عن الربح الفائت، إلى واقعية إشـغال         
المميز للمحطة بدون مسوغ مشروع خلال الفترة الممتدة        

 إلى تقريـر    ، مستنداً ٩/٥/٢٠٠٠ حتى   ٦/٢/١٩٩٦من  



  العـدل  ٥٩٦

م بتملُّك المميز ضـدهم للمحطـة      الخبرة وإلى كون الحك   
بالأفضلية معلناً لحقّ التملُّك تعود آثاره إلى تاريخ تقـديم      

، وإلى واقعة مـرور الـزمن       ١٩٧٩الدعوى في العام    
المسقطة لحقّ المطالبة بالبدل والربح الفائت المـذكورين      

 التي تزيد عن العشر السنوات السابقة لتقـديم         عن الفترة 
  الدعوى بشأن المطالبة المذكورة،

وحيث إن القرار يكون بالتالي قد أورد الوقائع التـي          
أسندها إلى الحلّ الذي قرره بصورةٍ كافيـة وواضـحة،         
مما يمكِّن هذه المحكمة من إجراء رقابتها علـى مـدى           

داً أساسه القـانوني،    فلا يكون فاق  . قانونية الحلّ المذكور  
) ٦(وفقاً لمفهوم هذا الفقدان المنصوص عليه في الفقرة         

، فيرد السبب التمييزي الثالـث      .م.م.أ/ ٧٠٨/من المادة   
  لهذه الجهة،

ميزت، فـي الأثـر،     . م.م.أ/ ٥٥٩/وحيث إن المادة    
لكنهـا لـم    . بين الحكم المعلن للحقّ والآخر المنشئ له      

نما اكتفت بتبيان النوع مـن الحكـم        تعرف أياً منهما، إ   
  المنشئ للحقّ،

وحيث إن هذا النوع من الحكم هو الذي ينشئ حالـة           
أمـا  . قانونية جديدة لم تكن موجودة قبل إقامة الـدعوى        

الحكم المعلن للحقّ فهو، بعكس ذلك، لا ينشئ تلك الحالة          
الجديدة، إنما يستند إلى الوقـائع القائمـة قبـل إقامـة            

. لتي تشكّل بحد ذاتها حالة قانونيـة معينـة        الدعوى، وا 
  فيعلن الحكم هذه الحالة،

من المرسوم الاشتراعي رقم    / ١٠/وحيث إن المادة    
، المتعلّق بالمؤسسة التجاريـة، أعطـت مالـك         ١١/٦٧

العقار المؤجر، والموجودة فيه هـذه المؤسـسة، حـقّ          
الأفضلية في تملُّكها بالثمن المعـين فـي عقـد بيعهـا،        
وأوجبت عليه أن يستعمل هذا الحقّ في مهلة عشرة أيام          
من تاريخ تبلُّغه العقد المذكور، وأن يعرض كفالة بالثمن         

  لدى مصرف مقبول من الحكومة،
وحيث إن إعطاء المشرع لمالك العقار هذا الحقّ، مع         
إلزامه باتّباع الإجراءات المذكورة، يعنـي أن الأخيـر         

ية بمجرد اسـتعماله لحـقّ      يصبح مالكاً للمؤسسة التجار   
  الأفضلية مع قيامه بتنفيذ الإجراءات الملزم بها،

وحيث إنه، وفي إطار النظر فـي دعـوى التملُّـك           
بالأفضلية، يقتصر دور المحكمة على مراقبة مدى تقيـد         
مالك العقار في اتّباع الإجراءات المفروضة عليه قانوناً،        

 ـ        ك المؤسـسة   سواء لجهة تاريخ ممارسة حقّه فـي تملُّ
بالأفضلية، أم لجهة عرضه كفالة بالثمن مـن مـصرف      

  مقبول بالتزامن مع ممارسته لذلك الحقّ،

وحيث إن قرار المحكمة أو حكمها في هـذا الـشأن           
يكون معلناً لحقّ مالك العقار في تملُّك المؤسسة التجارية         
بالأفضلية، باعتبار أن المحكمة لم تنشئ حقّاً بتملُّك هـذه       

  ، لأن هذا الحقّ متوافر قبل إقامة الدعوى،المؤسسة
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، يكون ما رأته محكمـة           

 من قرارهـا المطعـون      ٩ و ٧الاستئناف في الصفحتين    
أن الحكم بالتملُّك بالأفضلية معلـن      "فيه، لناحية اعتبارها    

للحقّ فترجع آثاره إلى تاريخ إقامة الدعوى فـي العـام           
  محلّه القانوني السليم،، قد أتى في "١٩٧٩

وحيث إن ما اعتبرته محكمة الاستئناف في الصفحة        
 من القرار ذاته، لناحية ملكية المميز ضدهم للمحطة،         ٧

أن "، ومن   "أن هذه الملكية تعود إلى التاريخ المذكور      "من  
إشغال الشاري من هذا التاريخ غير مسند إلـى سـببٍ           

السليم، لأن التملُّك   ، يقع أيضاً في محلّه القانوني       "مشروع
بالأفضلية يستتبع حتماً إلغاء عقد بيع المؤسسة الجـاري         
في الأصل بين المستأجر الأصلي للعقار والمشتري الذي        

  يصبح بالتالي شاغلاً لهذا العقار بدون مسوغ مشروع،
وحيث إن ما توصل إليه القرار المميز، لجهة اعتبار         

 إلغاء عقد بيعها، ينفـي      تملُّك المؤسسة بالأفضلية يستتبع   
التي تناولت مفعـول    . ع.م/ ٢٤٧/مخالفته لنص المادة    

  فسخ العقود،
وحيث إن محكمة الاستئناف التي أصـدرت القـرار         
المطعون فيه، لا تكون، طبقاً لما تقدم، قد ارتكبت أيـة           

/ ٥/و /٢/أ في تطبيق أو تفسير المواد       مخالفة أو أي خط   
 والمـادتين   ١١/٦٧اعي رقم   من المرسوم الاشتر  / ٩/و
، فيرد السبب التمييـزي الثـاني       .ع.م/ ٣٩٤/و/ ٢٤٧/

برمته، كما تُرد إدلاءات المميز في الـسبب التمييـزي          
  .الثالث لهذه الجهة

  لهذه الأسباب،
  :تقرر المحكمة بالأكثرية

  . قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل:أولاً
تها، وإبرام القـرار   رد الأسباب التمييزية برم :ثانيـاً 

المميز، ومصادرة التأمين التمييـزي لـصالح الخزينـة         
  .العامة

 تضمين المميز النفقات القانونية كافّة، ورد كلّ        :ثالثاً
  .ما زاد أو خالف

    



  ٥٩٧  الإجتھاد

  مخالفة
َّأخــالف رأي الأكثريــة فيمــا خــص الــسبب التمييــزي الثـــاني 

  الشأن،َّوالنتيجة التي توصلت إليها هذه الأكثرية đذا
شـرعي وقـانوني بفعـل انتقـال الإجـارة إليـه، وأن الحكـم القاضــي ُفـــالمميز يـــدلي بمعـــرض هـــذا الـــسبب بـــأن إشـــغاله للمؤســـسة 
بتمليــــك المميــــز علــــيهم المؤســــسة فهــــو مــــن الأحكــــام المنـــــشئة 
للحقــــوق، ذلــــك أنــــه بموجبــــه يحــــصل تغيــــير في الحالــــة القانونيــــة 

 علـيهم هـو قـرار فـسخ للفرقاء، وأن قرار تمليك المؤسسة للمميز
ًعقــد الإيجــار أي أنــه وضــع حــدا للمــستقبل فقــط عمــلا بالمــادة  ً ّ

، بحيــــث يمــــسي إشــــغال شــــاري المؤســــسة طــــوال .ع.م/ ٢٤٧/
ــــد مــــن تمديــــده  ــــا إلى عقــــد إيجــــار يفي ُهــــذه الفــــترة مــــسندا قانون ًُ ً 
وُيلزمــه أداء بدلاتــه، فــلا تــسوغ مطالبتــه ببــدل المثــل عــن ذلــك 

 الإشغال،
د انعقـــاد بيـــع المؤســـسة التجاريـــة فيمـــا بـــين ّحيـــث إنـــه بمجـــر

صـــاحبها المـــستأجر الأساســـي والمـــشتري، تنتقـــل إجـــارة العقـــار 
 ًالمستثمرة فيه المؤسسة حتما وبفعل القانون إلى هذا الأخير،

ُّوحيث إن ممارسة حق التملك بالأفضلية المنصوص عنه في  ّ
 يرمــــي في ١١/٦٧مــــن المرســــوم الاشــــتراعي رقــــم / ١٠/المــــادة 

فيــه المؤســسة في حــال بيعهــا مــن صــاحبها المــستأجر الأساســي ّلحقيقــة إلى تمكــين المالــك المــؤجر مــن اســترجاع المــأجور الكائنــة ا
 ٍإلى شخص أجنبي عن المؤسسة،

 ج ١٩٩٦ كـــساندر ٣١/٥/١٩٩٦تمييـــز مـــدني : يُراجـــع(
٤٢: ٥(، 

وحيث إن عقد الإيجار هو عقـد متتـابع التنفيـذ، فهـو ينـتج 
ًإلى حين فـسخه، وأن فـسخه سـواء تم قـضاء أو مفاعيله كاملة  َّ

ُرضاء ينهي مفاعيلـه للمـستقبل ولا يرتـد علـى مـا أنـتج منهـا في  ّ ُ  ،.)ع.م/ ٢٤٧/مادة (الماضي ً
ٍوحيـــــث إذا كـــــان التملـــــك يـــــتم لأســـــباب ســـــبقت صـــــدور  ّ ُّ
ُّالحكـــــم، فيكتفـــــي القاضـــــي بإعلانـــــه عنـــــد التحقـــــق مـــــن تـــــوافر 

دّي إلى تبديل وضـع المـشتري ُّعناصره، إلا أن إعلان التملك يؤ
ّالمــــستأجر فيحــــسر عنــــه الــــصفة التعاقديــــة ويحولــــه إلى غاصــــب   َّللمأجور في حال استمر بإشغاله،

التقريــر التمييــزي للقاضــي حبيــب حــدثي والمنــشور : يُراجــع(
 ،)٤٠٢ ص ٤ عدد ٢٠٠٠في مجلة العدل للعام 

ُّبالتالي، وطالما لم يصدر الحكم بالتملـك بالأفـضلية وحيث 
المنطــــوي علــــى الفــــسخ القــــضائي لعقــــد الإيجــــار تبقــــى لــــشاغل 
َّالمـــأجور بمقتـــضى العقـــد المـــذكور صـــفة المـــستأجر وتترتـــب عليـــه 
ُالبــــدلات المحــــددة في عقــــد الإيجــــار، فــــلا يلــــزم بــــالتعويض عــــن  َّ
الإشــــــغال طيلــــــة الفــــــترة الــــــسابقة لــــــصدور الحكــــــم بالتمليــــــك 

 بالأفضلية،

َّوحيـــــث تبعـــــا لمـــــا تقـــــدم، أرى أن محكمـــــ ة الاســـــتئناف قـــــد ً
. م.م.أ/ ٥٥٩/و. ع.م/ ٢٤٧/خالفـــــــــت أحكـــــــــام المـــــــــادتين 

ُأن إشغال الشاري من هـذا التـاريخ غـير مـسند "عندما اعتبرت  ، مـــا يوجـــب نقـــض القـــرار المطعـــون فيـــه ..."ٍإلى ســـبب مـــشروع
ّلهـــــذه الجهـــــة، ومـــــن ثم تقريـــــر عـــــدم توجـــــب أي تعـــــويض عـــــن  ُّ

ؤســـسة مــــن الإشـــغال قبـــل صـــدور الحكـــم القاضـــي بتمليـــك الم
 .على بدل الإيجارّالمـــؤجر بحيـــث تقتـــصر حقـــوق هـــذا الأخـــير عـــن الفـــترة المـــذكورة 

 المستشارة المخالفة
 روزين غنطوس

    

  

  

  )منتدبة( الرئيسة رولا المصري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حسن سكينة وسميح صفير

  ٢٢/٢/٢٠٢٢ تاريخ ١٠رقم : القرار
  ساطيعلي فارس ومحمد / عادل فارس





––


––
–––

–
–

–
–

–
–




–
 

  محكمة التمييز المدنية
  الغرفة الثانية



  العـدل  ٥٩٨

إن ما يحدد طبيعة القرار فيما إذا كـان قـضائياً أو            
، هو وجـود أو عـدم       .م.م.أ/ ٥٥١/رجائياً وفقاً للمادة    

فلا يعتد بطبيعة الطلب    . وجود منازعة قائمة بين خصوم    
الإجـراءات  موضوعه فحسب، وإنما أيضاً بالأصـول و    

المتَّبعة لإصداره والتي تدور حـول مبـدأَي الوجاهيـة          
والعلنية، وهي مسألة قانونيـة تحـددها المحكمـة، ولا          

فمعيار التفرقة بين القـرارات  . ترتبط برأي الخصوم بها   
الرجائية والقرارات النزاعية هو الخـصومة المتحقّقـة        

  .بصرف النظر عن كيفية البدء بها

––


–
–



–

–
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  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
حيث إن التمييـز وارد ضـمن المهلـة القانونيـة           

  .ستوفٍ الشروط كافّة، فيقبل شكلاًوم

  : في الأساس–ثانياً 
حيث تبين أن المميز كان قد تقدم بالدعوى الراهنـة          
بالطريقة الرجائية أمام القاضي العقاري الإضـافي فـي       

البقاع طالباً توضيح اسم مالك العقارات موضوع النزاع        
وإزالة الالتباس حوله في محاضر التحديـد والتحريـر         

باره والد جدهما، وأن كلٌّ من المميز ضدهما تقـدم          واعت
الأول بوصفه من الورثة، والثاني بوصفه      : بطلب تدخُّل 

وأن الحكم الابتـدائي، وبعـد أن       . مشتري أحد العقارات  
قَبِل طلبي التدخُّل شكلاً، اعتبر أن المطلـوب لا يعتبـر           

جـود  وتصحيحاً لخطأ كتابي أو سهواً أو إغفـالاً، وأن          
ن يحملان الاسم نفسه لا يفيد الخطـأ أو الإبهـام           شخصي

ويفيد بوجود نزاع على الملكية سيما في ضـوء عـدم           
وجود معطيات كافية في مندرجات المحاضر تدلّل على        
هوية الشخص المقصود بالقيد، فضلاً عن عدم اختـصام         

وأن . جميع الورثة، فلا يستقيم النزاع بالشكل الوارد فيه       
يه، وبعد أن قَبِل طلبي التدخُّل شـكلاً،        القرار المطعون ف  

اعتبر أن الاستئناف مقدم مباشرةً أمام محكمة الاستئناف        
التي توجـب   . م.م.أ/ ٦٠٣/خلافاً لما نصت عليه المادة      

تقديمه بواسطة قلم القاضي الصادر عنه القرار، وانتهى        
  .بالتالي إلى رد الاستئناف شكلاً

 ـ    على السبب التمييزي الوح    - أ يد المبني على الخط
      ٥٩٤/و/ ٥٥٢/و /٦٠٣/في تطبيق وتفسير المـواد /

  :.م.م.أ
حيث يأخذ المميز على القرار المطعون فيه أنه أخطأ         
في تطبيق وتفسير المواد المذكورة عندما كيف طبيعـة         
القرار الابتدائي، فاعتبره قراراً رجائياً وأوجب استئنافه       

حين أنه بالاستناد إلى    بواسطة القاضي الذي أصدره، في      
أن معيــار التكييــف . م.م.أ/ ٥٩٤/و/ ٥٥٢/المــادتين 

يتحدد بالآلية التي اعتُمدت في إصداره وتحديداً فيمـا إذا          
صار سماع الفريق الآخر وليس بطبيعة الطلب والـذي         
يتحول من رجائي إلى نزاعي، وأن القاضـي العقـاري          

لأول لإبداء  الإضافي قرر إبلاغ طلبه من المميز ضده ا       
ملاحظاته، والأخير طلب تدخُّله في المحاكمة، فتقرر له        
ذلك، كما قَبِل طلب تدخُّل المميـز ضـده الثـاني فـي             

وأن طالبي التدخُّل تقدما بدفوعٍ وأسباب دفاع       . المحاكمة
وطلبات، واستمرت الإجراءات لسنواتٍ، إلى أن تقـرر        

ذا القرار بعد   وقد صدر ه  . رد الدعوى لعدم الاختصاص   
سماع واختصام المميـز ضـدهما وسـماع أقوالهمـا          
ودفاعاتهما، وبعد أن تحول طلبه من استدعاء إلى نزاع،         
وأن معيار التفرقة بين القرارات الرجائيـة والقـرارات         
النزاعية هو الخصومة المتحقّقة بصرف النظر عن كيفية        

  البدء بها،
ذا كان قضائياً   وحيث إن ما يحدد طبيعة القرار فيما إ       

هو وجود أو عـدم     . م.م.أ/ ٥٥١/أو رجائياً وفقاً للمادة     



  ٥٩٩  الإجتھاد

وجود منازعة قائمة بين خصوم، فلا يعتد بطبيعة الطلب         
موضوعه فحسب، إنما أيضاً بالأصـول والإجـراءات        
المتَّبعة لإصداره والتي تدور حـول مبـدأَي الوجاهيـة          

ولا والعلنية، وهي مسألة قانونيـة تحـددها المحكمـة،          
  ترتبط برأي الخصوم بها،

وحيث بالعودة إلى المحاكمة الابتدائية، يتبـين بـأن         
المميز كان قد تقدم بطلباته بالطريقـة الرجائيـة، إلا أن           
المحكمة قررت إبلاغها من المميز ضـده الأول الـذي          

ل تقدم به المميز ضـده      تقدم بطلب تدخُّل، تلاه طلب تدخُّ     
ل حكمة عقد جلسات علنية وفيها تباد     لم ثم قررت ا   الثاني،

يـة والتـي تخـرج عـن إطـار          الفرقاء اللوائح الجواب  
 وختمت المناقشات مـرات عديـدة صـدر        الملاحظات،

بعدها قرارات تمهيدية تناول بعضها سماع شهود، إلـى         
أن صدر الحكم النهائي بالصورة العلنيـة بعـد جلـسة           

ل قبـل البـتّ   محاكمة ختامية مقرراً قبول طلبي التـدخُّ     
بالموضوع، الأمر الـذي يـستفاد منـه أن الأصـول           
والإجراءات المتَّبعة هـي تلـك المتعلّقـة بالمحاكمـة          
النزاعية، وأن منازعة قامت وخصومة نشأت وانعقـدت        

هة وبين المميـز ضـدهما      بين المميز، المدعي، من ج    
ل، فيكون القرار الابتدائي قـد صـدر فـي          طالبي التدخ 

 بعد سماعهم، وهو وتبعاً لما تقدم مـن         مواجهة الخصوم 
فئة القرارات القضائية، وتطبق على أصـول اسـتئنافه         
الأحكام العادية أي مباشرةً أمام محكمة الاسـتئناف، ولا         
يخضع بالتالي للأصول المنصوص عليها فـي المـادة         

  ،.م.م.أ/ ٦٠١/
وحيث إن محكمة الاستئناف إذ هـي انطلقـت مـن           

ه بالطريقـة الرجائيـة وتمـسك       طبيعة الطلب، وتقديم  
أصحابه في مرحلة الاستئناف بطبيعته هذه لتخلُص إلـى   
رد الاستئناف شـكلاً دون التوقُّـف عنـد الإجـراءات           
والأصول التي اتُّبعت لإصداره لا سـيما وأن اللـوائح          
المقدمــة فــي المحاكمــة الابتدائيــة تتجــاوز مجــرد 

خُّل شكلاً، إنمـا    الملاحظات، فضلاً عن قبولها طلبي التد     
تكون قد خالفت المواد المثارة وأخطأت في تطبيقها، مما         
يقتضي معه نقض قرارها جزئياً لجهـة رد الاسـتئناف          
شكلاً، وإبرامه لناحية قبول طلبي التدخُّل شكلاً الـوارد         

  .في متنه دون فقرته الحكمية

  :في المرحلة الإستئنافية
  . المرحلةحيث إن القضية جاهزة للفصل في هذه

  : في الشكل-أ
حيث إنه، وللسبب عينه الذي جرى نقـض القـرار          
الاستئنافي بالاستناد إليه، يكون الاستئناف مقـدماً وفقـاً         
للأصول، وهو وارد ضمن المهلة القانونيـة ومـستوفٍ         

  .الشروط كافّة، فيقبل شكلاً

  : في الأساس-ب
  :حيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنَف

ويهه الوقائع والطلبات عندما اعتبر أنها ترمي        لتش -
إلى تصحيح خطأ كتابي مادي واقع في اسم المالك، فـي    
حين أن طلباته تشير إلى وجود نقص في تدوين كامـل           
هوية مورثه، ما أدى إلى حصول غمـوض والتبـاس          
يستوجب التفسير والتوضيح والاستكمال، الأمـر الـذي        

ري الإضافي عملاً   يدخل ضمن اختصاص القاضي العقا    
 لا سيما في ظلّ وجود      ١٨٨من القرار رقم    / ٣/بالمادة  

شخصين يحملان اسم مورثـه مـع ثبـوت أن جميـع            
  العقارات هي باستلام ورثته،

وية  أخطأ عندما اعتبر أن هناك نزاعاً جدياً على ه         -
 جده ثابتـة مـن وثـائق        المالك في حين أن ملكية والد     
قاري ومن الوقائع والأدلّـة     ومستندات وقيود السجل الع   

المعروضة منها محاضر التحديـد والتحريـر والقيـود         
والتواقيع الواردة عليها والعائدة لورثة المالك الحقيقـي،        
وأصل محضر تصنيف الأراضي الذي سلّم لأحد ورثته،        
وواقع استلام هؤلاء جميع العقارات منذ ما قبل التحديـد          

عة من أحـد، كمـا      والتحرير والتصرف بها بدون مناز    
وتأجير وتضمين العديد من المشاريع الزراعية وبيع أحد        

 وفي حـين    ،العقارات للغير، وإفادات الشهود المستمعين    
أن الجهة المستأنف عليها لـم تقـدم أي دليـل مقبـول             
لمقاربته وموازنته مـع الأدلّـة المقدمـة، وأن جميـع           

تحريـر  الإجراءات التي سبقت اختتام عملية التحديد وال      
والمراحل التي تلتها، وكـذلك وثـائق وقيـود الـسجل           
العقاري تؤكّد انتفاء أية علاقـة لمورثهـا بالعقـارات          
موضوع النزاع سيما أن أياً من ورثتـه لـم يـستلم أو             
يستعمل العقارات، الأمر الذي تأكَّد بإفادات الشهود، مـا         

  يستبعد معه وجود نزاع جدي على الملكية،
بار أن الخصومة لم تتنـاول كامـل         أخطأ في اعت   -

  الورثة مرتكزاً على فرضية وجود منازعة على الملكية،
وحيث إن الحكم الابتـدائي انطلـق مـن مطالـب           
المستأنف، فأوردها من دون تشويه من أنها ترمي إلـى          
توضيح وإزالة الالتباس الناشئ عن تشابه في الأسـماء         

ية الأخطاء  وعالجها من هذه الزاوية وليس فقط من زاو       



  العـدل  ٦٠٠

المادية ليخلُص بأنها تتجاوز اختصاص القاضي العقاري       
 ١٨٦/٢٦من القرار رقم    / ٩/و/ ٣/المحدد في المادتين    

 بتصحيح الأخطاء الكتابيـة  وعلى اعتبار أنه ينحصر إما  
فسير قرارات القاضي العقاري الأصيل، وأن القيد       وإما بت 

 ـ         ون المطلوب تصحيحه لا يدخل ضمن أي من الفئتين ك
قيد العقارات موضوع النزاع على اسم ورثة المرحـوم         
محمد علي فارس قد جاء مطابقاً لواقع الحـال وغيـر           
منازع فيه لجهة أن العقارات هي بالفعل لورثة الأخير،         
وأن وجود شخصين يحملان الاسم عينه ليس من شـأنه          
            ن أيتغيير واقع القيد الذي جـاء واضـحاً ولا يتـضم

و خطأ، مضيفاً أن التفسير الجائز هو       غموض أو إبهام أ   
الواقع على واقعة مادية بسيطة ويمكن الاستدلال علـى         
الواقعة الصحيحة من القرار نفـسه، وتكـون واضـحة          
وغير قابلة للمنازعة، في حين أنه لا توجـد معطيـات           
كافية من مندرجات محاضر التحديد والتحرير من شأنها        

لمقصود بالاسـم   أن تدلّ بصورةٍ واضحة عن الشخص ا      
المدرج فيها، فضلاً عن أن المنازعة القائمـة لا يمكـن           
الفصل فيها من دون مخاصمة كامل الورثـة المعنيـين          
بالأمر لما للحكم القضائي الذي يصدر من تـأثير علـى          

  مصالحهم،
القاضي العقاري الإضـافي هـو مرجـع        وحيث إن   

 حدد القانون نطاق اختصاصه بصورةٍ حصرية       استثنائي
 ومـن   ١٨٦من القـرار رقـم      / ٩/و/ ٣/في المادتين   

ضمنها تفسير القرارات الصادرة عن القاضي العقـاري        
نتيجة أعمال التحديد والتحرير، ويتعين عليه فـي هـذا          
الصدد أن يتقيد بالقواعد العامة المعتمـدة فـي تفـسير           
الأحكام والتي تملي في المبدأ توضيح النص الغامض أو         

  تناد إلى أسباب القرار وبياناته،المبهم بالاس
وحيث إذا كان تحديد هوية المالك الوارد اسمه فـي          
قرار القاضي العقاري الأصيل للـنقص الحاصـل فـي          
           تدوينه يدخل في إطار التفسير أو السهو الـذي يخـتص
القاضي العقاري الإضافي بتوضيحه وإزالة الالتباس في       

 ومعطيـات    الاسم، إلا أن الأمر يفترض توافر عناصر      
كافية وأكيدة تُستمد مبدئياً من مـستنداتٍ حاسـمة، ولا          
يجوز له تحت ستار التفسير البتّ بنـزاعٍ قـائمٍ علـى            
الملكية، وفي وقت أن الأدلّة المعروضة لا تكفي وحدها         
للإثبات، مع العلم أن بعض الشهود أفاد بأن مورثي كلّ          

كما أن  من الطرفين يملك عقارات في منطقة كامد اللوز         
البعض منها باستلام وتصرف الفريق الآخر، وأن الحكم        
الابتدائي إذ هو خلُص إلى أن المنازعة القائمـة أمامـه           
تخرج عن صلاحيته المحددة حصراً، يكون بـذلك قـد          

قارب المنازعة القائمة أمامه من زاوية اختصاصه ومن        
مفهوم التفسير الجائز له، فلا يكون السبب الثـاني فـي           

  ه فيرد،محلّ
وحيث إن الحكم الابتدائي إذ هـو انتهـى إلـى أن            
الإشكالية التي تطرحها مطالب المـستأنف مـن شـأنها          
التأثير على مصالح ورثة المالك المقيد اسمه، ما يفرض         
اختصامهم في الدعوى إنما يكون واقعاً فـي محلّـه ولا           

ب سيما في ظلّ المنازعة القائمة على الملكية، فيرد السب        
  الثالث،

وحيث بالاستناد إلى ما تقدم، فإن الحكم المستأنَف إذ         
هو اعتبر أنه لا غموض أو إبهـام أو أخطـاء ماديـة             
تستدعي التفسير أو التصحيح، وأن التفـسير المطلـوب         
يتجاوز الحدود المرسومة قانوناً، ولا يمكن النظـر فـي    
المنازعة بدون اختصام سائر الورثة، إنما يكون واقعـاً         
في محلّه القانوني الصحيح، ويقتضي تصديقه ورد كـلّ         

  .ما زاد أو خالف

  ،لذلك
  :تقرر المحكمة بالإجماع

 قبول التمييز شكلاً، وقبوله أساساً، ونقض القرار        -١
المطعون فيه جزئياً لناحية قضائه برد الاستئناف شكلاً،        
 وإبرامه لناحية قبوله طلبي التدخُّل شكلاً، وإعادة التأمين       

  التمييزي،
   في المرحلة الاستئنافية،-٢
 قبول الاستئناف شكلاً، ورده أساسـاً، وتـصديق         -أ

  الحكم المستأنَف،
   رد كلّ ما زاد أو خالف،-ب
 تضمين المميز، المستأنف، الرسـوم والنفقـات        -ج

  .كافّة، ومصادرة التأمين الاستئنافي
    



  ٦٠١  الإجتھاد

  
  
  

  

  

  )منتدبة (الرئيسة رولا المصري: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسن سكينة وسميح صفير

 ١٢/٤/٢٠٢٢ تاريخ ١٤رقم : القرار
  حسن بدوي ورفاقه/ أحمد أبو خليل
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الثانية



  العـدل  ٦٠٢

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن التمييـز وارد ضـمن المهلـة القانونيـة           

  .ومستوفٍ الشروط كافّة، فيقبل شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
نـة  حيث تبين أن المميز كان قد تقدم بالدعوى الراه        

طالباً تكريس حقّ المرور العائد لعقاره والمـسجل فـي          
السجل العقاري على عقارات المميز ضدهم المفـرزة،        
وأن الحكم الابتدائي استجاب لطلبه وقضى بتحديد حـقّ         

 وفـق   ١١٢٠المرور عبر عقار المميز ضده الأول رقم        
الاقتراح الأول من تقرير الخبير المكلَّـف، وأن القـرار        

فيه فسخه وقضى برد الدعوى فـي مواجهـة         المطعون  
المميز ضده المذكور على اعتبار أن المرور المنشأ في         
السجل العقاري غير ضامن لممر قانوني عبـر عقـاره          

 ٢٦٩تبعاً لوجود بناء مشيد على العقار الأساسي رقـم          
مخالف للتراجعات القانونية، مما يحـول دون إمكانيـة         

 الضروري لاستعماله العـادي،     تحديد الممر عبره بالقدر   
وهو العقار الأول الذي يجب أن ينطلق منه الممر ليعبر          
إلى العقارات الأخرى المفرزة عنه، فلا يحـقّ لطالـب          
الممر الاحتجاج بالقيد ليحور أو يعدل في مـساره، وأن          
يطلب خرقه مباشرةً عبر عقارٍ واحد من بـين أربعـة           

يتبين من تقريـر الخبيـر       وانهعقارات مثقلة نظاماً به،     
 وعقاراً جاريـاً علـى      ١١٤٥وجود طريق خاص رقم     

  ، وهـذا الممـر     ٢٨٠ملكية المميز ضده الرابـع رقـم        
  الآخر من شـأنه فـك انحبـاس عقـار المميـز، وأن             
          طلبه في سياق الخصومة الاسـتئنافية بتثبيـت الممـر
المحكوم به عبر عقار المميز ضده الأول لا يجوز معه          

لدعوى الابتدائية في شقّها الموجه ضـد المميـز         نشر ا 
ضده الرابع بشأن عقاره سيما أنه لـم يختـصم مـالكي          

  .الطريق الخاص

 على السبب التمييزي الأول المبني على مخالفـة         -
، ومخالفة الفقرة ما قبل الأخيـرة       .م.م.أ/ ٦٥٥/المادة  

، .م.م. أ ٧٠٨/١سنداً للمـادة    . م.م.أ/ ٥٣٧/من المادة   
لسبب التمييزي الثامن المبنـي علـى مخالفـة         وعلى ا 

، والخطأ في تطبيقهما    .م.م.أ/ ٦٦٠/و/ ٦٥٩/المادتين  
  :.م.م. أ٧٠٨/١وتفسيرهما سنداً للمادة 

حيث يأخذ المميز على القرار المطعـون فيـه أنـه           
. م.م.أ/ ٥٣٧/خالفَ الفقرة ما قبل الأخيرة مـن المـادة        
رد الاسـتئناف   عندما أغفل الرد على طلبه الرامي إلى        

لعـدم تـضمنه أسـباباً      . م.م.أ/ ٦٥٥/شكلاً سنداً للمادة    
  واضحة وصريحة ولم يجد حلاً له،

وحيث يأخذ المميز تحت السبب الثامن أنـه خـالفَ          
، وأخطأ في تطبيقهمـا     .م.م.أ/ ٦٦٠/و/ ٦٥٩/المادتين  

وتفسيرهما عندما اعتبر أن المفعول الناشر للاسـتئناف        
 تثبيت الممر المحكوم بـه بدايـةً        ينحصر بطلب المميز  

على عقار المميز ضده الأول ولا يشمل المميـز ضـده          
الرابع وعقاره، في حين أن الاستئناف يطـرح القـضية          
مجدداً أمام محكمة الاستئناف فتفـصل فـي موضـوع          
النزاع دون التقيد بالنتيجة التـي خلُـص إليهـا الحكـم            

لى اقتراح محـدد    الابتدائي، وأن مطالبه وإن انصبت ع     
كطلبٍ أصلي إلا أنه ترك للمحكمة تقرير حقّ المـرور          

  الذي ترتأيه كطلبٍ استطرادي،
وحيث يتبين أن المميز بصفته مستأنف عليـه فـي          
المرحلة الاستئنافية كان قد طلب رد الاسـتئناف شـكلاً          
لعدم تـضمنه أسـباباً اسـتئنافية واضـحة وصـريحة           

وأن القرار المطعـون فيـه      واقتصاره على سرد وقائع،     
بالرغم من ذِكره هذه المسألة في فقرة تلخيص مجريات         
المحاكمة إلا أنه أغفل الرد عليها وإيجاد الحلّ المناسـب          

/ ٥٣٧/لها مخالفاً بذلك الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة          
  ، فاستوجب البطلان،.م.م.أ

  فضلاً عن ما تقدم،
مـرور، يقتـضي    حيث إنه في إطار دعاوى حقّ ال      

التمييز بين طلب إحداث أو تعيين الممر من جهةٍ كطلبِ          
أصلي، وبين طلبات تبنِّي اقتراحات أو مسارات محـددة         
للمرور من جهةٍ أخرى كطلباتٍ ثانوية أو فرعية، بحيث         
أن تبنِّي طالب المرور أحد الاقتراحـات لا يعنـي أنـه          
 حصر طلبه الأصلي به في حال وجـدت المحكمـة أن          
مسارات أو اقتراحات أخرى هي الأفضل تطبيقاً للمـادة         

  ملكية عقارية،/ ٧٥/
وحيث يتبين أن المميز كان قد طلب في الاستحضار         
الابتدائي بصورةٍ أصلية تكريس حـقّ المـرور العائـد          
لعقاره والمقيد في السجل العقاري على العقـارات رقـم      

يـة  ، وتبنَّى بصورةٍ فرع   ١١٢٢ و ١١٢١،  ١١٢٠،  ٢٦٩
 ١١٢٠أو ثانوية اقتراحاً يمـر عبـر العقـارين رقـم            

، وترك بعد ذلك للمحكمة اعتمـاد أي اقتـراح          ١١٢١و
ترتأيه، وأنه وبعدما وضع الخبير المكلَّف بدايةً تقريـره         
عاد وتبنَّى الاقتراح الأول منه والذي يمر عبر العقـار          

 فقط، وأن الحكم الابتدائي قضى باعتماد هذا        ١١٢٠رقم  
راح، فاستأنفه المميز ضده الأول بوضـفه المالـك         الاقت



  ٦٠٣  الإجتھاد

الوحيد له وكان المميز في مرحلة الاستئناف في موقـع          
  المستأنف عليه،

وحيث إنه انطلاقاً مـن المفعـول الناشـر الـشامل           
للاستئناف، كان يتعين على محكمة الاستئناف بعـد أن          
فسخت الحكم الابتدائي أن تنظر في النزاع من جديد في          

أوجهه وطلباته على غرار محكمة الدرجة الأولى،       جميع  
وإذ هي اعتبرت أن مطالب المستأنف عليه فـي سـياق           
        الخصومة الاستئنافية والتي انحصرت بتثبيـت الممـر
المحكوم به بدايةً تمنع نشر الدعوى مجدداً فـي شـقّها           
المتعلّق بالممر الآخر ولم تأخذ بمطلبه الأصـلي إنمـا          

. م.م.أ/ ٦٦٠/و/ ٦٥٩/ادتين تكــون قــد خالفــت المــ
  .وأخطأت في تطبيقهما، وعرضت قرارها للنقض

 وعلى السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة        -
ملكيـة  / ٥٦/و/ ١٠/ن  مبادئ السجل العقاري والمادتي   

  ١٨٨من القـرار رقـم      / ٣١/و/ ١٧/و /٩/والمواد ،
  :والخطأ في تطبيقها وتفسيرها
 القرار المطعون فيه أنـه      حيث إن المميز يأخذ على    

خالف المواد الواردة تحت هذا العنوان عندما اعتبـر أن          
          نشأ في السجل العقاري غير ضـامن لممـرالمرور الم
قانوني بحجة أن الممر عبر العقار الأساسي المرتفق به         
غير منفَّذ واقعاً ولا يحقّ له الاحتجـاج بالقيـد لتـأمين            

 أحد العقارات المفـرزة     المرور والوصول مباشرةً عبر   
ملكيـة  / ١٠/و/ ٥٦/عنه، في حين أنه سنداً للمـادتين        

يشترط لقيام حقّ الارتفاق أن يتم تسجيله في الـصحيفة          
العينية لكلٍّ من العقار المرتفق والعقـار المنتفـع، وأن          
         ن على أيالدعوى ترمي إلى تحديد حق الارتفاق المدو

ير من الأمر وقوعه على     من العقارات المرتفقة، ولا يغ    
عقارٍ مفرز طالما أنه مثقل بالمرور، وأن لقيود الـسجل          

  العقاري قوة ثبوتية مطلقة،
وحيث إن حقّ المرور على كلّ عقار من العقـارات          
المفرزة مستمد من قيود السجل العقاري التي لم تحـدد          
مكانه، ما يضمن انطلاقاً منها المرور عبر أي من تلـك        

عقارات طالما لم يرد نص في القانون يتعلّـق بكيفيـة           ال
ممارسة حقّ الارتفاق في حالة تجزئة العقار المرتفـق          
به، وأن القاعدة عدم تجزئة حقّ الارتفاق بالمرور، وأن         
محكمة الاستئناف إذ هي اعتبرت أن حقّ المرور المقيد         
غير ضامن لممر قانوني لعقار المميز، ولا يحـقّ لـه           

جاج بالقيد على أساس أن منطلقه الأول هو العقـار      الاحت
الأساسي وحتَّمت المرور عبره دون أن يكـون بوسـعه      
تعديل مساره والوصول مباشرةً عبر عقارٍ واحد من أحد         

العقارات المفرزة تكون بذلك قد خالفت المبادئ العامـة         
المتعلّقة بقيود السجل العقاري والتي تعتبر مصدر الحقّ        

مـن القـرار رقـم      / ١٧/ما في ضوء المادة     العيني سي 
  ، وعرضت قرارها للنقض لهذا السبب أيضاً،١٨٨

وحيث إنه، وبعد هذه النتيجة، لم تعد هناك من حاجةٍ          
لبحث بقية الأسباب التمييزية، وتُعاد الحال إلى ما كانت         

  .عليه قبل صدور القرار المطعون فيه

  :في المرحلة الإستئنافية
  .جاهزة للفصل في هذه المرحلةحيث إن القضية 

  : في الشكل-
لـم توجـب إيـراد      . م.م.أ/ ٦٥٥/حيث إن المـادة     

الأسباب الاستئنافية في شكلٍ احتفالي معين، وجـلَّ مـا          
فرضته ذِكرها صراحةً وعدم الإحالة بشأنها إلى لـوائح         

  المحاكمة الابتدائية،
وحيث بالعودة إلى الاستحضار الاستئنافي، يتبين أن       
المستأنف ينتقد الحكم الابتدائي اختياره الاقتـراح الـذي         

 انطلاقاً مـن مـساحته      ١١٢٠يحصر الممر بعقاره رقم     
الصغيرة ومن الضرر الناتج عن اقتطاع ممر منه ومن         
إمكانية البناء عليه بموجب ترخيصٍ بلدي ومن وجـود         

قائمة ويمكن اعتمادها وتعتبر الأقلّ ضرراً،      طريق بديلة   
كما ينتقده لجهة فرضه المرور من دون تعـويض بمـا           

ملكية، فيكون قد ضـمن اسـتئنافه       / ٧٤/يخالف المادة   
أسباباً واضحة تجعل الطعن مقبولاً في الشكل، فيرد مـا          

  .أثاره المستأنف عليه لهذه الجهة

  : في الأساس-
لملفّ بأن عقار المدعي رقم     حيث من الثابت بأوراق ا    

 كان ينتفع بالمرور على العقـار الأم رقـم          ةالقليل/ ٢٧٧
 بموجب قيد مسجل في الـسجل العقـاري،         ةالقليل/ ٢٦٩

وأنه بعد إفراز هذا العقار الأخير أصبح عقـاره ينتفـع           
بالمرور على العقارات الناتجة عن الإفراز ذات الأرقام        

، فتُـرد   ةلقليلا/ ١١٢٣ و ١١٢٢،  ١١٢١،  ١١٢٠،  ٢٦٩
/ ١١٤٥ و ٢٨٠أقوال المستأنف لجهة أن العقارين رقـم        

   مفرزين عن العقار الأساسي لعدم الصحة،ةالقليل
وحث إن حقّ المرور على كلٍّ من العقارات المفرزة         
مستمد من قيود السجل العقاري والتي لم تحدد مكانه، ما          

قـارات  من شأنه أن يؤمن المرور عبر أي من تلـك الع         
دون أن يحتِّم ذلك أن يكون مساره عبر العقار الأساسي          
الذي انطلق منه هذا الحقّ على ما ورد في قرار النقض،           



  العـدل  ٦٠٤

فيكون تعيين الممر محكوماً بالقواعد التي حددتها المادة        
 تفتـرض   والتيملكية مع مراعاة القيود العقارية      / ٧٥/

 ـ        ر العقـارات   مبدئياً التقيد بها وتحديد مسار الممـر عب
المثقلة بإشارة الارتفاق، مما يقتضي معه إهمال الاقتراح        
الثاني المقدم من الخبير بهجـت الربيـع لأنـه يتنـاول      

  عقارات غير مشمولة بقيدي الانتفاع والارتفاق،
          وحيث إن طعن المستأنف بمـسألة اختيـار الممـر
الأنسب من شأنه أن ينـشرها مجـدداً أمـام محكمـة            

 التي يعود لها أن تمارس تقديرها على تلـك          الاستئناف
مـا   المسألة وأن تعدل الممر المحكوم به بدايـةً وفـق         

  يقتضيه الواقع والقانون،
وحيث إن المحكمة، وبعد اطّلاعها على الاقتراحـات     
كلّها سواء المقدمة من الخبير المكلَّف بهجت الربيـع أو          

       بـرز  من الخبير المهندس يوسف محيدلي في تقريره الم
ربطاً بالاستحضار، وعلى تعليقات وملاحظات الفرقاء،      
وعلى الاقتراح الذي اعتمده الحكم الابتـدائي، واسـتناداً     

المنصوص " الأقلّ ضرراً "و" الأقصر مسافةً "إلى قاعدتَي   
ملكية عقارية، وبعد الأخذ بعـين      / ٧٥/عليها في المادة    

ل الاعتبار مساحة العقارات، والأبنيـة القائمـة، وطـو        
وعرض الممرات المقترحة، والأضرار الناتجـة عـن        
تنفيذها، ترى اعتماد الاقتراح الثالث من تقرير المهندس        

مل العبء عـن    ايوسف محيدلي سيما من أجل تخفيف ك      
، فضلاً عن أن تنفيـذه علـى أرض         ١١٢٠العقار رقم   
لا يحتاج إلى أشغال فـوق العـادة، ممـا          والواقع سهل   

بتدائي لهذه الجهـة واعتمـاد      يقتضي معه فسخ الحكم الا    
  .الاقتراح المشار إليه

  : في التعويض-
حيث إن المستأنف، المدعي، يبني دفاعـه لاسـتبعاد         
التعويض على انتفاء الضرر سيما أن عقار المـستأنف         

  غير صالح للبناء،
وحيث إن الضرر الذي يصيب العقار المحمل بحـقّ         

كنـة وطبيعـة    المرور لا يقاس فقط بالنظر لحالـة الأم       
الأرض أو استثمارها وإمكانية البناء عليها إنما يتعـين         

مثقل أيضاً مراعاة النقص في قيمة العقار جراء العبء ال        
     ن على العقار الأساسي ولـم      به، كما أن حقّ المرور دو

ينفّذ واقعاً ولم يكن محصوراً بموقعٍ معين، وأن تـدوين          
 بصورةٍ حكمية نتيجة    إشارته على العقارات المفرزة جاء    

عملية الإفراز، فلا يجوز في هـذه الحالـة أن يرهـق            
إحداها دون تعويض، فيكون الحكم الابتدائي إذ هو ذهب         

  خلاف ذلك مستوجباً الفسخ لهذه الجهة أيضاً،

وحيث إن المحكمة، وبعد الاستئناس بتقرير الخبيـر        
بهجت الربيع سواء لجهة مساحة الممـر أو التخمـين،          

الأخذ بعين الاعتبار مواقف الفرقاء وما طرأ مـن         وبعد  
تدنِّي للعملة الوطنية، وبالنظر لمعطيات الملفّ ولا سيما        
حالة العقارين والمساحة المقتطعة للمرور، ترى تحديـد        

واعتماد نـسبة   $ / ٦٦/متر المربع الواحد بمبلغ     السعر  
 من قيمة مساحة المرور، وعليه يكون التعـويض         ٪٨٠

أو ما يوازيه بالليرة اللبنانيـة حـسب        $ / ٦٧٥٨/بقيمة  
سعر السوق بتاريخ الدفع الفعلـي، وعلـى أن يـوزع           

 ـ/ ١١٢١ و ١١٢٠مناصفةً بين مالكي العقارين      ، ةالقليل
فتكون حصة كلّ واحد من المميز ضدهما حسن بـدوي          

  ،$/ ٣٣٧٩/وابراهيم أبو خليل مبلغاً وقدره 
 زاد أو   وحيث بعد هذه النتيجة، يقتضي رد كـلّ مـا         

  .خالف

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالإجماع

 قبول التمييز شكلاً، وأساسـاً، ونقـض القـرار          -١
المطعون فيه، وإعادة الحالة إلى ما كانـت عليـه قبـل            

  صدوره، وإعادة التأمين التمييزي إلى المميز،
  :في المرحلة الإستئنافية

 قبول الاستئناف شكلاً، وفي الأساس فسخ الحكم        -٢
ائي ورؤية الدعوى انتقالاً، والحكم مجدداً بتحديـد        الابتد

 على العقارين رقم    ةالقليل/ ٢٧٧حقّ المرور للعقار رقم     
 وفق الاقتراح الثالث من تقريـر       ةالقليل/ ١١٢١ و ١١٢٠

الخبير يوسف محيدلي، واعتبار الخريطة العائـدة لهـذا         
الاقتراح جزءاً لا يتجزأ من هـذا القـرار، وعلـى أن            

لمدعي نفقات تنفيذه، وفي المقابل إلزام الأخيـر        يتحمل ا 
سـتة آلاف   / (٦٧٥٨/بالتعويض ودفع مبلغـاً مقـداره       

دولاراً أميركيـاً أو مـا      ) وسبعماية وثمانية وخمـسون   
يوازيه بالليرة اللبنانية حسب سعر السوق بتاريخ الـدفع         
الفعلي، وعلى أن يوزع مناصفةً بين المميـز ضـدهما          

 وابراهيم أبو   ةالقليل/ ١١٢٠ر رقم   حسن بدوي مالك العقا   
  ،ةالقليل/ ١١٢١خليل مالك العقار رقم 

   رد كلّ ما زاد أو خالف،-٣
 تضمين كلّ من المميز والمميز ضدهما حـسن         -٤

بدوي وابراهيم أبو خليل ثلث الرسـوم والنفقـات عـن           
مراحل المحاكمة كافّة، وإعادة التأمين الاسـتئنافي إلـى        

  .المستأنف
    



  ٦٠٥  الإجتھاد

  

  

  

  )منتدبة( الرئيسة جانيت حنا :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران يوسف ياسين وجوزف عجاقه

  ٢٧/١٠/٢٠٢١ تاريخ ١٠٠رقم : القرار
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  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
ثبت في الملفّ أن الشركة المميزة قد تبلَّغت        حيث لم ي  

القرار المميز، فيكون استدعاء التمييز وارداً قبـل بـدء          
 جميع الشروط   المهلة القانونية، وقد جاء مستوفياً    سريان  

  .القانونية، ويقتضي قبوله شكلاً

  : في الموضوع–ثانياً 
مخالفـة المـادة    :  عن الـسبب التمييـزي الأول      -

  .م.م.أ/ ٨٢٩/
حيث إن الشركة المميزة تُعيب على القرار المميـز         

بتصديقه القرار المـستأنَف    . م.م.أ/ ٨٢٩/مخالفة المادة   
الذي قضى بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية ومراجعة        
محكمة الأساس للبتّ في مسألة تحديـد قيمـة صـرف           

ر الأميركي بالعملة الوطنية، في حـين أن البـتّ          الدولا
بمسألة تحديد قيمة عملة الإيفاء من اختـصاص رئـيس          
دائرة التنفيذ الذي يفصل في المشاكل المتعلّقة بإجراءات        

دون غيره مـن    . م.م.أ/ ٨٢٩/التنفيذ وفق أحكام المادة     
  المراجع القضائية لا سيما محكمة الأساس؛

قد أولت رئيس دائرة    . م.م.أ/ ٨٢٩/وحيث إن المادة    
التنفيذ صلاحية الفصل في أسـاس المـشاكل المتعلّقـة          
بإجراءات التنفيذ دون غيره، وأناطت به صلاحية تقرير        
وقف التنفيذ وتكليـف مقـدم المـشكلة غيـر المتعلّقـة          

  بالإجراءات مراجعة محكمة الموضوع؛
وحيث لئن كان سقوط الدين موضوع طلـب التنفيـذ    

لاً يستتبع إعلان انتهاء المعاملة التنفيذية بقرارٍ       بإيفائه كام 
من رئيس دائرة التنفيذ وأن المشاكل المتعلّقـة بتقـدير          
وسائل إثبات سعر عملة الدفع تنـدرج ضـمن إطـار           
المشاكل التنفيذية التي يعود لـرئيس دائـرة التنفيـذ أن           
يفصل فيها، إلا أن المشكلة التي طرحتها طلبات المميزة         

تتعلّق بمدى إمكانية اعتبار الإيفـاء تامـاً        ) يها عل المنفذ(
ومبرئاً للذمة في ضوء دفع الـدين المحـدد بالـدولار           
الأميركي على أساس ما يوازيه بالعملة الوطنية محسوبة        
على المعدل الوسطي لسعر الدولار وفقاً لنشرة مصرف        
 لبنان، بينما تتمسك طالبة التنفيذ باستيفاء الدين بالعملـة        
الأميركية أو بما يوازيها من العملة اللبنانية وفقاً لـسعر          
السوق، الأمر الذي يثير نزاعاً جـدياً يتعلّـق بالمعيـار           
الواجب اعتماده لتحديد قيمة الدين بالعملة الوطنية فـي         

ية في الـسوق    ق الكبير بين سعر الليرة اللبنان     ضوء الفر 
 وفـي   الحر وسعرها المبين في نشرة مـصرف لبنـان        

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ٦٠٦

المنصات المعتمدة منه من جهة، وفي ضـوء وجـوب          
تحديد القيمة القانونية لليرة اللبنانية بنص تشريعي وفقـاً         

معطوفة على المـادة    / ٢٢٩/لما يستفاد من أحكام المادة      
من قانون النقد والتسليف من جهةٍ أخـرى، وهـي          / ٢/

مسألة تتعلّق بأساس الحقّ وتخرج بالمطلق عـن إطـار          
ل التنفيذ المتعلّقة بالإجراءات، فيتعين إذ ذاك علـى         مشاك

رئيس دائرة التنفيذ في هذه الحالة تقرير وقـف التنفيـذ           
وتكليف مقدم المشكلة مراجعة محكمة الموضوع عمـلاً        

  ؛.م.م.أ/ ٨٢٩/بأحكام الفقرة الثانية من المادة 
وحيث إن القرار المميز، الذي انتهى إلـى تـصديق          

أنَف القاضي بوقف التنفيذ وبتكليف المنفـذ       القرار المست 
عليه مراجعة محكمة الموضوع من أجل تحديـد قيمـة          
الدين المطالب به المعين بالعملة الأجنبية محسوباً علـى         

، .م.م.أ/ ٨٢٩/العملة الوطنية، لا يكون قد خالف المادة        
ويكون السبب التمييزي الأول مـستوجب الـرد لعـدم          

  .القانونية

فقـدان الأسـاس القـانوني      : السبب الثاني  عن   -
  .م.م.أ/ ٥٣٧/ومخالفة المادة 

حيث إن الشركة المميزة تنعي على القـرار المميـز       
. م.م.أ/ ٥٣٧/فقدان الأساس القانوني ومخالفـة المـادة        

لعدم التعليل وعدم ذِكر الأسباب الواقعية والقانونية التي        
قرر فيـه، إذ أن     استند إليها في تقرير الحلّ القانوني الم      

محكمة الاستئناف اكتفت بالقول بأن رئيس دائرة التنفيـذ         
قد أوضح صلاحياته، في حين أن القرار المستأنَف لـم          
يأتِ لا من قريبٍ أو من بعيدٍ على تعـداد صـلاحيات            
رئيس دائرة التنفيذ، وسارعت إلى رد الاستئناف لعـدم         

  القانونية دون أي تعليل؛
مميز، الذي قضى برد الاستئناف     وحيث إن القرار ال   

وبتصديق القرار المستأنَف هـو مـن فئـة القـرارات           
الرجائية التي لا يستدعي استفاضة في التعليل والإسهاب        
في ذِكر الأسباب الواقعيـة والقانونيـة، إذ أن محكمـة           
الاستئناف تكون في ما انتهت إليه من نتيجـة، بردهـا           

نَف، قد تبنَّـت ضـمناً      الاستئناف وتصديق القرار المستأ   
التعليل الوارد في هذا القرار مع ما تضمنه من أسـبابٍ           

  تبرر النتيجة التي وصل إليها،
وحيث إن محكمة الاسـتئناف بقولهـا، أن القـرار          
المستأنَف الصادر في ظرفه وموضوعه رمى من خلاله        
رئيس دائرة التنفيذ إلى استكمال ملفّ المعاملة التنفيذيـة         

القرار المناسب بشأن الإيفاء الحاصـل والبنـاء        واتّخاذ  
عليه، وأن القرار المستأنَف بما أوضحه مـن صـلاحية        

لرئيس دائرة التنفيذ لجهة الإيفاء الحاصل أمامه قد جـاء          
مسنداً، تكون قد علَّلت قرارها وضمنته الأسباب الكافيـة       
لإسناد الحلّ القانوني المقرر فيه، فلا يمكن النعي عليهـا   

أو فقدان قرارها الأسـاس     . م.م.أ/ ٥٣٧/مخالفة المادة   
القانوني، الأمر الذي يؤول إلى رد الـسبب التمييـزي          

  الثاني لعدم صحته؛
وحيث إنه في ضوء رد السببين التمييزيين، يقتـضي         

  . رد التمييز موضوعاً وإبرام القرار المميز

  لهذه الأسباب،
  :تقرر بالاتفاق وفقاً للتقرير

 قبول التمييز شكلاً، ورده في الأساس، وإبـرام         :لاًأو
  .القرار المميز

 تضمين الجهة المميزة الرسوم والمـصاريف،       :ثانياً
  .ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة العامة

    

  

  

  )مكلّف( الرئيس ماجد مزيحم :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران يوسف ياسين وجوزف عجاقه

  ٢٩/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠ رقم :القرار
  .ط. المحامي ر./ ل.م.بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش
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–
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



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  ٦٠٧  الإجتھاد

––
– 

لئن كان القرار المميز الذي قضى برد طلب وقـف          
التنفيذ من فئة القـرارات المؤقّتـة التـي لا تـستدعي            
استفاضةً في التعليل باعتبار أن المحكمة تكون في هـذه          

 المحاكمة، وقبل الفصل نهائياً بالدعوى، قـد  المرحلة من 
تبنَّت ضمنياً التعليل الوارد في القرار المـستأنَف، إلا أن         
الأمر يختلف تماماً عندما يكون المستأنف قد أثـار فـي           

  .استئنافه أسباباً واقعية وقانونية أساسية وجدية
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 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
حيث إنه لم يثبت في الملفّ أن المميز قد تبلَّغ القرار           

 استدعاء التمييز وارداً قبل بـدء سـريان     المميز، فيكون 
المهلة القانونية، وقد جـاء مـستوفياً جميـع الـشروط           

  .القانونية، فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الموضوع–ثانياً 

مخالفـة الفقـرة    :  عن السبب التمييزي الوحيـد     -
/ ٥٧٧/وأحكــام المــواد / ٥٣٧/مــن المــادة ) ١٢(
  .م.م.أ/ ٥٨٩/و/ ٥٧٩/و

ينعي على القرار المميـز مخالفتـه       حيث إن المميز    
/ ٥٧٧/وأحكـام المـواد     / ٥٣٧/من المادة   ) ١٢(الفقرة  

لأنه غير معلّل بالكامل علـى      . م.م.أ/ ٥٨٩/و/ ٥٧٩/و
الرغم من ثبوت إثارة المصرف المميز فـي اسـتئنافه          
لأسبابٍ واقعية وقانونية أساسـية تحـتِّم فـسخ القـرار           

 أعمال المصرف لحقوقه    المستأنَف وتحديداً مسألة مراقبة   
 ومراقبة استعماله   المنصوص عليها في عقد فتح الحساب     

عاقد مع المميز ضده، وهذه المسائل تتعلّق       لحقّه بفسخ الت  
بموجبات فرقاء العقد المتبادلـة وتخـرج بـذلك عـن           
         ز لم يعطِ أياختصاص قضاء العجلة، ولأن القرار الممي

دنـى للأسـباب     بالحد الأ  مقتضبجواب وأي تعليل ولو     

المثارة والمتعلّقة في صياغة القرار المـستأنَف بـصيغة     
ومخالفة المميز  . م.م.أ/ ٣/نظام مخالفاً بذلك نص المادة      

 من اتفاقيـة    ٢٢ الصفحة   -ب-)هـ(ضده أحكام الفقرة    
ق المميز ضده شكوى جزائيـة أمـام        وسو" أهلاً وسهلاً "

مـصرفية  ية ال النيابة العامة المالية بجرم خـرق الـسر       
برياً على أولاده وفـي    جتجاوزه صلاحياته بصفته ولياً     و

مباشرته أعمال تبرعية من حـساباتهم، الأمـر الـذي          
  يعرض المصرف المميز للمساءلة؛

قـد  . م.م.أ/ ٥٣٧/من المادة   ) ١٢(وحيث إن الفقرة    
  أوجبت أن يتضمن الحكم أسباب الحكم وفقرته الحكمية؛

ميز الذي قضى برد طلـب      وحيث لئن كان القرار الم    
وقف التنفيذ من فئة القرارات المؤقّتة التي لا تـستدعي          
استفاضةً في التعليل باعتبار أن المحكمة تكون في هـذه          
المرحلة من المحاكمة، وقبل الفصل نهائياً بالدعوى، قـد   
تبنَّت ضمنياً التعليل الوارد في القرار المـستأنَف، إلا أن         

لم يعد بالإمكان القول بأن المحكمة      الأمر يختلف تماماً و   
تبنَّت ضمنياً التعليل الوارد في القرار المستأنَف عنـدما         
يكون المستأنف قد أثار فـي اسـتئنافه أسـباباً واقعيـة            
وقانونية أساسية وجدية كتلك المتعلّقة بطبيعـة العلاقـة         
التعاقدية التي تجمع بين الفريقين، ووصف هذه العلاقـة         

لحقوق الناشـئة عنهـا لا سـيما حـقّ          والالتزامات وا 
المصرف المميز في فسخ التعاقد علـى ضـوء أحكـام           

 ففي هذه الحالة، يمسي تعليـل       ؛وبنود عقد فتح الحساب   
قرار رد طلب وقف التنفيذ من خلال الرد على الأسباب          

 واجباً  ،واضحةوالاستئنافية المثارة ولو بصورةٍ مقتضبة      
مع المبدأ القـانوني العـام    على محكمة الاستئناف تمشّياً     

مـن المـادة   ) ١٢(والملزم المنصوص عنه في الفقـرة       
  تحت طائلة بطلان قرارها؛. م.م.أ/ ٥٣٧/

وحيث إن محكمة الاستئناف التي تخلَّفت عن واجب         
تعليل قرارها ولو بصورةٍ مقتضبة رغم ورود أسـباب         

كون قد خالفـت  نونية أساسية مساقة استئنافاً، ت  واقعية وقا 
وعرضـت  . م.م.أ/ ٥٣٧/من المادة   ) ١٢(كام الفقرة   أح

  .قرارها المميز للنقض لهذا السبب

  :ن الدعوى في مرحلتها الإستئنافية ع-
حيث إن الدعوى جاهزة للفصل مباشرةً في المرحلة        

  الاستئنافية؛
وحيث إن المميز أثار في اسـتئنافه أسـباباً واقعيـة           

تصاص قاضي الأمور   وقانونية أساسية وجدية تتعلَّق باخ    
المستعجلة في ضوء طبيعـة العلاقـة بـين الطـرفين           



  العـدل  ٦٠٨

والحقوق والالتزامات التعاقدية الناشـئة عنهـا وحـقّ         
المصرف المميز في فسخ التعاقد وفقاً لأحكام وبنود عقد         
فتح الحساب ما قد يثير نزاعاً جدياً في تطبيقها، الأمـر           

ام المـادة   الذي يستدعي حفظاً لحقوق المميز عملاً بأحك      
 نوقف تنفيذ القرار المستأنَف إلـى حـي       . م.م.أ/ ٥٧٧/

  .الفصل بالاستئناف نهائياً

  لهذه الأسباب،
  :تقرر بالأكثرية وفقاً للتقرير

 قبول التمييز شكلاً وموضوعاً، ونقض القـرار        :أولاً
المميز، وتضمين المميز ضده النفقات التمييزية وإعـادة        

  .يزالتأمين التمييزي إلى المم
 في المرحلة الاستئنافية، وقف تنفيـذ القـرار    :ثانيـاً 

  .المستأنَف إلى حين الفصل بالاستئناف نهائياً
    

  مخالفة
 :إني أخالف رأي الأكثرية الوارد أعلاه للأسباب التالية

َّ انتهـــــــت الأكثريـــــــة بقرارهـــــــا إلى نقـــــــض القـــــــرار المميـــــــز -١
) ١٢(الفقــرة / ٥٣٧/َّفــاعتبرت أن القــرار المميــز خــالف المــادة 

ًمـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة لكونـــه لم يتـــضمن تعلـــيلا  َّ
وهنــا أود الإشــارة إلى أن هــذا القــرار . للنتيجــة الــتي انتهــى إليهــا

َّتـــضمن أن محكمـــة الاســـتئناف أخـــذت بالاعتبـــار عنـــد إصـــدار 
ٍقرارها ما اطلعت عليه من أسباب اسـتئنافية ومعطيـات القـضية  َّ

ًمما يعني أن قرارها أتى معللا بالقـدر الواجـب . المعروضة أمامها ّ
ًسيما وأن هذا القرار هو قرار مؤقت وليس حكما Ĕائيـا فـصل  ً ّ
ًبالنزاع، فضلا عـن أن هـذا القـرار أبقـى علـى الـصفة المـستعجلة 

ًلها وفقــا لمــا تــشترطه ت قاضــي الأمــور المــستعجلة ولم يعــدلقــرارا
ًسنبينه لاحقاأصول محاكمات مدنية، كما / ٥٧٧/المادة  ّ. 
 لأن مـــا انتهـــت إليـــه الأكثريـــة في قرارهـــا يخـــالف المـــادة -٢

ــــــــتي أجــــــــازت لمحكمــــــــة / ٥٧٧/ ــــــــة ال أصــــــــول محاكمــــــــات مدني
الاستئناف وقـف تنفيـذ قـرار قاضـي الأمـور المـستعجلة فيمـا إذا 
َّتحققت المحكمة من تـوافر إحـدى الحـالتين المنـصوص عنهمـا في 

 :امها، وهاتين الحالتين هماهذه المادة في القضية المعروضة أم
َّ إذا تبين للمحكمة أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ -أ َّ

مـــــن شـــــأĔا أن تتجـــــاوز الحـــــدود المعقولـــــة بـــــالنظر إلى ظـــــروف 
 .القضية
ّ إذا كانـــــت أســـــباب الطعـــــن في الحكـــــم مـــــرجح معهـــــا -ب  .فسخه

وهــذا مـــا لم تفعلـــه الأكثريـــة بقرارهـــا عنـــدما أوقفـــت التنفيـــذ 
ّن ما إذا كانت تتـوافر في هـذه القـضية أي مـن الحـالتين دون بيا  .َّالمبينتين فيما سبق
َّ لأن الأكثريــة تعرضــت بــالقرار الــذي اعتمدتــه لأســاس -٣

ّالنــزاع بــأن أشــارت إلى حــق المــصرف بفــسخ التعاقــد دون بيــان  َّ العقد يتضمن بنـد الفـسخ الحكمـي، ودون بيـان مـا  كانما إذا
 هذا البند وأبلغ المودع فسخه للعقد إذا كان المصرف قد أعمل

 . عن تنفيذ موجباته الواردة في عقد الوديعةالامتناعقبل 
ّعليها أن ترد الطعن وتصدق القرار المطعون فيهّلكل هذه الأسباب، أخـالف رأي الأكثريـة الـتي كـان يجـب  ّ. 

 
 ّالرئيس المكلف المخالف

 ماجد مزيحم      
   

  

  

منتدبة (رئيسة جمال الخوري  ال:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جورج مزهر وأماني حمدان )ومقررة
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  قيصر نعيم رزق المعلوف ورفاقه/ فوزي التنوري
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
–

––


–
–

––



–

–


–






–
–







– 

––


–
–

–
–


–

–
 

يتحقّق الاكتساب بالإرث نتيجة واقعة مادية هي وفاة        
المورث، ويكون الوريث حالاً محـلّ مورثـه ويكمـل          

فـي حـين أن مـن       . شخصيته في الحقوق والموجبات   
يكتسب بحكم، فإنه يكتسب حقّاً شخصياً وسـنداً يخولـه          

  .تنفيذ هذا الاكتساب بالقيد في السجل العقاري

–
–


– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
حيث لم يتبين في الملفّ أن المميـز أُبلِـغَ القـرار            

  الاستئنافي النهائي المطعون فيه،
رار المنهي  وحيث إن القرار التمهيدي الصادر قبل الق      

  مع الحكم النهائي وفقاً لما نـصت     للخصومة يقبل الطعن  
/ ٦١٥/معطوفة على المـادة     . م.م.أ/ ٧٠٤/عليه المادة   

  ،.م.م.أ
وحيث إن استدعاء التمييز مستوفٍ شروطه الـشكلية        
المفروضة في ما خص تسديد الرسوم المتوجبة وإرفاق        
 المميز صورة طبق الأصل عـن القـرارين المطعـون         

عنـه، إضـافةً إلـى أن       . غ. فيهما، ووكالة الأستاذ و   
استدعاء التمييز تضمن أسباباً تمييزيـة ومطالـب فـي          

  .خاتمته، فيكون بالتالي، لكلّ ذلك مقبولاً في الشكل

  : في الأسباب التمييزية–ثانياً 
حيث إن الجهة المميز ضدها كانت قد تقدمت بدايـةً          

فوزي طنوس تنـوري،    بالدعوى الراهنة، بوجه تفليسة     
 الـصادر عـن     ١٧٥/٢٠٠٥طالبةً إسقاط القرار رقـم      

 الذي قضى بإبرام    ٢٠/١٢/٢٠٠٥محكمة التمييز بتاريخ    
 عـن   ٢٢/١/٢٠٠٤القرار الاستئنافي الصادر بتـاريخ      

محكمة الاستئناف في البقاع الذي بدوره قضى بتصديق        
الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية في البقاع        

، والقاضي بإبطال عقد البيع الواقع      ١٠/٤/٢٠٠٣بتاريخ  
 ٩٤١ و٣٣٦وادي العـرايش،  / ١٤١علـى العقـارات   

قاع الريم، وإعادة الحال إلى ما كانـت عليـه          / ١٥٤٣و
لمدعية المميز  قبل تسجيل هذه العقارات على اسم الجهة ا       

بيع المفروشات والأدوات المنزليـة،     ضدها وإبطال عقد    
وشات إلى طابق الإفلاس، وذلك لوقوع      وإعادة هذه المفر  



  العـدل  ٦١٠

هذه البيوعات ضمن الفترة المشبوهة، وأن الجهة المميز        
ضدها طلبت إسقاط هـذه القـرارات بمـرور الـزمن           
العشري على صدور القرار التمييزي سنداً لأحكام المادة        

  ،.ع.م/ ٣٤٩/
وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر بالدعوى الراهنـة        

 حـين أن القـرار الاسـتئنافي        قضى برد الدعوى، في   
المطعون فيه قضى بفسخ الحكم الابتدائي، وأسقط القرار        

 لمرور الـزمن العـشري،      ١٧٥/٢٠٠٥التمييزي رقم   
وتبعاً لذلك إسقاط الحكم الابتدائي والقـرار الاسـتئنافي         
الصادرين بالدعوى بين تفليسة فوزي التنوري والجهـة        

  المميز ضدها،
عدة أسباب تمييزيـة لـنقض      وحيث إن المميز يدلي ب    

  .القرار النهائي، يقتضي بحثها

  :التمييزية الأول والثاني والثالث في الأسباب -أ
 مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتفـسيره        -١

عندما اعتبر القرار المطعون فيـه أن تطبيـق الفقـرة           
 علـى غيـر ممكـن     . م.م.أ/ ٥٥٨/الثانية من المـادة     

 المثبـت فـي قـرار الغرفـة       الوضع الراهن لأن الحقّ   
 المـصدق   ١٠/٤/٢٠٠٣الابتدائية في البقـاع تـاريخ       

استئنافاً والمبرم تمييزاً، يبقى معرضاً للسقوط بمـرور        
الزمن لأنه ذو طابع شخصي طالما لم يسجل في السجل          

  العقاري،
 مخالفة القانون، والخطأ في تفسيره وتطبيقـه        -٢

يقتضي تطبيـق الفقـرة     عندما اعتبر القرار المميز أنه      
لا الفقرة الثانية حتـى     . م.م.أ/ ٥٥٨/الأولى من المادة    

لو تعلَّق الحكم بعقارٍ أو بحقٍّ عيني، وحين اعتبر أيضاً          
 ١٨٨من القرار رقم    / ١٩/أنه لا محلّ لتطبيق المادتين      

  ،٣٣٣٩من القرار رقم / ٢٥٥/و
 مخالفة القانون في تطبيقـه وتفـسيره لـدى          -٣

قانون الملكيـة العقاريـة لا      / ٢٠٤/لمادة  اعتباره أن ا  
 مـن   ١٠/٤/٢٠٠٣تحمي القـرار الابتـدائي تـاريخ        

  السقوط بمرور الزمن،
حيث يدلي المميز في السبب التمييـزي الأول أنـه          

     ١٨٨من القرار رقـم     / ١٩/استناداً إلى نصوص المواد 
مجتمعةً، . م.م.أ/ ٥٥٩/و. ع.م/ ٢٣٣/و ملكية/ ٢٥٥/و

ار الغرفة الابتدائية في البقـاع تـاريخ        وبالعودة إلى قر  
زاً، يتبين أن    المصدق استئنافاً والمبرم تميي    ١٠/٤/٢٠٠٣

ت عقود بيع العقارات الأربعة موضوع      تلك الغرفة أبطل  
النزاع وأعادت الوضع إلى ما كان عليه قبل تسجيلها في          

السجل العقاري، فيكون هذا الحكم بطبيعتـه مـستعصٍ         
 بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، كرس        على السقوط لأنه  

الوضع القائم قبل تسجيل العقارات علـى اسـم الجهـة           
المميز ضدها أي كرس حقّ التفليسة ثم ملكية المميز بعد          

وبالتالي إن الحقّ المثبت في القـرار       . إجراء عقد الصلح  
 يكون حقّاً عقارياً لا حقّاً شخـصياً        ١٠/٤/٢٠٠٣تاريخ  

مـن  / ١٩/والمـادتين   . م.م.أ/ ٥٥٨/ة  ومشمولاً بالماد 
  ،٣٣٣٩من القرار / ٢٥٥/ و١٨٨القرار رقم 

وفي السبب التمييزي الثاني، يدلي المميز أن القـرار         
المميز أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره لدى اعتباره         
أن الحكم المتعلّق بملكية عقار أو بأي حقّ عيني آخر لا           

ي، لأن المـشترع     مرور الزمن العـشر    لىيستعصي ع 
توخّى إيلاء الحقوق العينية عناية خاصة نظراً لموقعهـا         
المميز في الذمة المالية للشخص القانوني فأخرجها مـن         
دائرة مرور الزمن سواء أكانت مـسجلة فـي الـسجل           

  العقاري أو مدعى بها،
وحيث في السبب التمييزي الثالث، يدلي المميـز أن         

 مآلهأقرت في مستهلّها مبدأ     ملكية عقارية   / ٢٠٤/المادة  
ن الحقوق العينية تكتسب ويتم انتقالها بقيدها في السجل         أ

العقاري ولكنها أضافت في موازاة ذلـك، فـي فقرتهـا        
الثانية، أن من يكتسب عقاراً بالإرث أو بحكـمٍ يكـون           
مالكاً، ولكن هذه الملكية لا يكون لها مفعول تجاه الغيـر           

عليق المفعول تجاه الغير لا يعني      إلا بعد التسجيل، وأن ت    
تعليق حقّ الملكية المثبت في الحكم الذي بانبرامه، يجعل         

 انعـدام سـريان     وضعهالمحكوم له مالكاً، ويطبق على      
      ١٨٨من القرار   / ١٩/مرور الزمن الذي ذكرته المواد 

، فضلاً عن الفقرة الثانية من      ٣٣٣٩من القرار   / ٢٥٥/و
ملكية عقاريـة   / ٢٠٤/أن المادة   ، و .م.م.أ/ ٥٥٨/المادة  

ت في تحقُّـق الملكيـة بـين الاكتـساب بـالإرث            وسا
والاكتساب بحكم، فكما لا يمر الـزمن علـى اكتـساب           
الملكية بالإرث فطبيعي أن لا يمر على اكتسابها بحكـمٍ          

  أيضاً لأن المركز القانوني واحد والغاية واحدة،
وحيث إن المميز يـدلي بوجـوب نقـض القـرار           

ستئنافي النهائي المطعون فيه لمخالفته القـانون فـي         الا
  المواد المذكورة،

تنص فـي فقرتهـا     . م.م.أ/ ٥٥٨/وحيث إن المادة    
أية كانت مدة مرور الزمن على الحـقّ        "الأولى على أنه    

المتنازع عليه، فهذه المدة تكون عشر سـنوات بالنـسبة          
  ،"إلى الحقّ الذي يثبت بحكم



  ٦١١  الإجتھاد

لا يسري مرور الـزمن     " على أنه    وفي فقرتها الثانية  
على الحكم الذي ينفي وجود حقّ مدعى به ولا على حكمٍ           

  ،"يقضي بثبوت حقٍّ غير قابل للسقوط بمرور الزمن
وحيث يعيب المميز على القرار المطعون فيه، خطأه        
في تفسير وتطبيق الفقرة الثانية مـن المـادة المـذكورة     

ه الفقـرة علـى     عندما اعتبر أنه غير ممكن تطبيق هـذ       
الحالة المعروضة لأن الحقّ المثبت في الحكم موضـوع         
الإسقاط يبقى حقّاً شخصياً معرضاً للسقوط في حـين أن          
الحكم المذكور بإعادة الحال إلى ما كانت عليـه كـرس           
الوضع القائم قبل تسجيل العقارات موضوع الحكم على        

  اسم الجهة المميز ضدها،
ما تعنيه المادة المـذكورة     وحيث إنه من أجل تحديد      

، يقتـضي  "الحقّ غير القابل للسقوط بمرور الـزمن "بـ  
العودة إلى الأحكام القانونية التي ترعى مرور الزمن في         

  ما خص العقارات،
 تـنص   ١٨٨من القرار رقم    / ١٩/وحيث إن المادة    

على أن مرور الزمن لا يسري على العقارات المدونـة          
من القرار رقـم    / ٢٥٥/ن المادة   في السجل العقاري، وأ   

 أكَّدت على هذا المبدأ عندما نصت على أنـه لا           ٣٣٣٩
يسري مرور الزمن على الحقوق المقيدة فـي الـسجل          

  ،..."العقاري
وحيث إن هاتين المادتين حددتا بوضوح الحقوق غير        
القابلة للسقوط بمرور الـزمن فـي النطـاق العقـاري           

 الذي يحول دون سـقوط      والمعيار الأساسي والجوهري  
الحقّ بمرور الزمن، وهو كون الحقّ مدوناً في الـسجل          

  العقاري،
وحيث إنه يبنى على ما تقدم، أن الحكـم القـضائي           
الذي لا يسري عليه مرور الزمن في القضايا العقاريـة          
هو فقط الحكم الذي يثبت حقّاً مسجلاً تسجيلاً نهائياً فـي           

تالي تفسير الفقرة الثانية من     السجل العقاري، ويقتضي بال   
على ضوء ما نصت عليه المادتان      . م.م.أ/ ٥٥٨/المادة  

  ،٣٣٣٩من القرار / ٢٥٥/ و١٨٨من القرار / ١٩/
وحيث إن سائر الأحكام وإن تعلَّقت بعقارٍ أو بحـقٍّ          
عيني، فإنها تبقى عرضة للسقوط بمـرور الـزمن لأن          

 على طابعـه    الحقّ المثبت في هذه الأحكام يبقى محافظاً      
  الشخصي،

وحيث إنه لا يصح القول، كما يزعم المميـز، بـأن           
الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية في البقاع         

 قضى بإعادة الحال إلى ما كانـت        ١٠/٤/٢٠٠٣بتاريخ  

عليه قبل تسجيل العقارات على اسـم الجهـة المميـز           
ذا الحكم  ضدها، نتيجة إبطال عقد البيع، وبالتالي يكون ه       

قد ثبت حقّ ملكية المميز الذي كان مسجلاً قبل عقد بيع           
العقارات موضوع الدعوى، ما ينطبق على الفقرة الثانية        

، لأن إعادة الحال إلى ما كانت       .م.م.أ/ ٥٥٨/من المادة   
عليه تستوجب تنفيذ الحكم بإعـادة تـسجيل العقـارات          

ي المذكورة على اسم المميز، أي تنفيذ الحـقّ الشخـص         
  الذي قضى به الحكم الابتدائي للمميز،

وحيث إن القول بأن الحقوق العينية أخرجها المشترع        
من دائرة مرور الزمن سواء أكانت مسجلة في الـسجل          
العقاري أو مدعى بها، يتعارض مع صراحة المـادتين         

، ومع  ٣٣٣٩من القرار   / ٢٥٥/ و ١٨٨من القرار   / ١٩/
وق العينية المسجلة في    نية المشترع وقصده بحماية الحق    

السجل العقاري، وإلا لَكان شمل ضـمن دائـرة عـدم           
سريان مرور الزمن، الحقوق العينيـة غيـر المـسجلة          

  أيضاً،
وحيث إن القرار المطعون فيه الـذي قـضى بـأن           
المعيار الذي يحول دون سقوط الحقّ موضوع التسجيل        
في السجل العقاري بمرور الزمن، هـو التـسجيل فـي         

 العقاري، وأن الحكم القضائي الـذي لا يـسري          السجل
عليه مرور الزمن في القضايا العقارية هو الحكم الـذي          
يثبت حقّاً مسجلاً في السجل العقاري، وأن الفقرة الأولى         

هي التي ترعى النزاع الراهن،     . م.م.أ/ ٥٥٨/من المادة   
لا يكون قد أخطأ لا في تطبيق ولا في تفـسير المـادة             

ــادتين .م.م.أ/ ٥٥٨/ ــرار / ١٩/، والم ــن الق  ١٨٨م
  ،٣٣٣٩من القرار / ٢٥٥/و

ملكيـة  / ٢٠٤/وحيث إنه، من نحوٍ آخر، إن المادة        
عقارية، وإن نصت على أن من يتملَّك ويكتسب عقـاراً          

لا "بحكم، فهو مالك قبل التسجيل، إلا أنها أضافت ولكن          
، أي أن هـذا     "يكون للاكتساب مفعول إلا بعد التـسجيل      

ساب لا يكون نافذاً حتى بين الفرقاء إلا بعد قيده في           الاكت
  السجل العقاري،

وحيث إنه بالتالي أن العبرة تكـون لنفـاذ الحكـم،           
المكسب للملكية بقيده في السجل العقاري، وطالما أن هذا         
الحكم غير منفّذ ضمن مهلـة العـشر الـسنوات يبقـى            

  معرضاً للسقوط بمرور الزمن العشري،
يكتسب عقاراً بحكم، يكتسب حقّ القيد       من   انوحيث  

في السجل العقاري، وأن هذا الحقّ معرض للـسقوط إذا          
لم يستعمله صاحب العلاقة ضمن فترة العشر الـسنوات         

  لسقوطه بمرور الزمن،



  العـدل  ٦١٢

وحيث يقتضي رد ما أدلى به المميز من أن المـادة           
ت في تحقُّـق الملكيـة بـين        وملكية عقارية سا  / ٢٠٤/

رث والاكتساب بحكم، وأنه كما هو طبيعي       الاكتساب بالإ 
  يمر الزمن على اكتساب الملكية بالإرث، فطبيعي ألاّ        ألاّ

يمر على اكتسابه بحكمٍ أيضاً، لأن الاكتـساب بـالإرث          
يتحقَّق نتيجة واقعة مادية هي وفاة المـورث، ويكـون          
الوريث حالاً محلّ مورثه ويكمل شخصيته في الحقـوق         

ي حين من يكتسب بحكـمٍ يكتـسب حقّـاً          والموجبات، ف 
 ـ      شخصياً وسنداً  د فـي    يخوله تنفيذ هذا الاكتـساب بالقي

  السجل العقاري،
وحيث إذا كان ساوى المشترع بين من يكتسب عقاراً         
بالإرث ومن يكتسب عقاراً بحكم، واعتبرهمـا مـالكَين         

 فهذه المساواة تتعلَّق بحقّ القيد فـي        ،حتى قبل التسجيل  
لعقاري، وبعدم سريان هذه الملكية على الغيـر        السجل ا 

قبل التسجيل، الأمر الذي لا يعني أنه ساوى بين الاثنين          
  في ما خص مرور الزمن،

وحيث لا يكون القرار المطعون فيه قد خالفَ المـادة    
ملكية عقارية عنـدما قـضى بإسـقاط القـرار          / ٢٠٤/

 الصادر عن الغرفة الرابعـة      ١٧٥/٢٠٠٥التمييزي رقم   
 وتبعاً له، الحكـم   ٢٠/١٢/٢٠٠٥لمحكمة التمييز بتاريخ    

  الابتدائي والقرار الاستئنافي المتعلِّقَين به،
وحيث تكون إدلاءات المميز مردودة، في الأسـباب        

  .الأول والثاني والثالث

مخالفـة القـانون،    :  السبب التمييزي الرابـع    -ب
والخطأ في تطبيقه وتفسيره عندما لـم يرتّـب القـرار           

عون فيه أي نتيجة على إشغال العقارات من قِبـل          المط
لجهـة  . ع.م/ ٣٥٨/المميز، مخالفاً بذلك أحكام المادة      

لجهـة  / ٥٧١/انقطاع مرور الزمن وأحكـام المـادة        
  .مفاعيل عقد الصلح

قـانون  / ٥٧١/حيث يدلي المميز أنه بموجب المادة       
تجارة تنقطع مفاعيل الإفلاس على أثر صـدور حكـم          

لى الصلح واكتسابه قوة القـضية المحكمـة،        التصديق ع 
وأن هذا ما حصل في الحالة الراهنـة، وأنـه بموجـب         

ينقطع مـرور الـزمن بـاعتراف       . ع.م/ ٣٥٨/المادة  
المديون بحقّ الدائن، وأن القرار المميز عنـدما عـالج          
مسألة الإشغال افترض أنها لو كانت صحيحة، لما كـان          

ور الزمن لأن المفلس لا    من شأنها أن تؤدي إلى قطع مر      
يستفيد من دعاوى الإبطال في الفترة المشبوهة، لأنهـا         
ممنوحة أصلاً لجماعة الدائنين، وأن المميز كان لا يزال         

 وحتى اليـوم،    ١٥/٧/٢٠١٣يشغل العقارات منذ تاريخ     
  وأن إشغاله هذا من شأنه أن يقطع مرور الزمن،

 الجهة  وحيث إن ما ورد في القرار المطعون فيه لهذه        
جاء على سبيل التعليل الزائد والاستفاضة في البحـث،         
بدليلٍ أن محكمة الاستئناف قـد رتَّبـت النتيجـة التـي            
توصلت إليها، وردت كلّ ما زاد أو خالف ولعدم الحاجة          
للبحث فيه، فيكون ما يدلي به المميز لا يؤثّر في النتيجة           

رار المطعون  التي توصلت إليها محكمة الاستئناف في الق      
  .فيه، وغير مجدٍ، فيقتضي رده

فقـدان الأسـاس    :  السبب التمييزي الخـامس    -ج
مـن المـادة    ) ٦( البند   -القانوني للقرار المطعون فيه   

لأنه استند إلى أسبابٍ واقعية غير كافية       . م.م.أ/ ٧٠٨/
  .ع.م/ ٢٥٨/وغير واضحة عند استبعاده تطبيق المادة 

 المطعون فيه لـم يعيـر   حيث يدلي المميز أن القرار  
واقعة إشغال العقارات الأهمية اللازمة بالرغم مـن أن         

 ١٥/٧/٢٠١٣المميز كان يشغلها ولا يزال منذ تـاريخ         
.  إلى التصديق على الصلح    يتاريخ صدور القرار المنته   

واكتفى القرار المميز، إلى الاستناد إلى أن عقد الـصلح          
      تكليف لمراقب أو مفو ن أيض الصلح بالقيـام    لم يتضم

بأي إجراء لتنفيذ الحكم في حين أن الواقعة المنتجة التي          
كان عليه الانطلاق منها هي الإشغال المستمر، فيكـون         

  القرار مستوجباً الفسخ لهذه العلّة،
وحيث إنه كما سبق القول، في الرد علـى الـسبب           
الرابع السابق، أن ما جاء في هذه الفقـرة مـن القـرار        

ن فيه، كان على سبيل الإضافة ولا يغيـر فـي           المطعو
  النتيجة التي توصلت إليها المحكمة،

وحيث إنه وفي جميع الأحوال، إن فقـدان الأسـاس          
القانوني للقرار المطعون فيه، يتوافر متى جاءت أسبابه        
الواقعية غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحلّ القانوني         

  المقرر فيه،
مطعون فيه، لـرد إدلاء المميـز       وحيث إن القرار ال   

لهذه الجهة، قضى بأن إجراءات تنفيذ الحكم كانت مـن          
           اتّخـاذ أي مهمة وكيل التفليسة، وأنه قبل الصلح لم يتم
          ن عقد الصلح أيإجراء للتنفيذ، وأنه بعد الصلح لم يتضم
تكليف لمراقب أو مفوض الصلح للقيام بأي إجراء لتنفيذ         

مصدق استئنافاً وتمييزاً، فيكون القرار     الحكم الابتدائي ال  
المطعون فيه قد ذكر الأسباب الواقعية الكافيـة لإسـناد          
الحلّ الذي توصل إليه، بأنه على فرض صحة إشـغال          



  ٦١٣  الإجتھاد

المميز للعقارات، فإن ذلك لا يشكّل اعترافاً من المديون         
  بحقّ الدائن، فلا يكون بالتالي فاقداً الأساس القانوني،

/ ٣٥٢/يقتضي الإشارة إلـى ان المـادة        وحيث إنه   
موجبات وعقود تركت لقضاة الأساس تقدير الوقائع التي        
قد تشكّل اعترافاً للمديون بحقّ الـدائن، وهـذا التقـدير           

  للواقع لا يدخل ضمن رقابة محكمة التمييز،
  وحيث يكون السبب التمييزي الراهن مردوداً،
 ـ        ة، ومـع   وحيث إنه بعد رد كافّة الأسـباب التمييزي

الإشارة إلى أن المميز لم يورد أسباباً تمييزيـة تتعلَّـق           
بالقرار التمهيدي، يكون استدعاء التمييز مردوداً برمته،       

  .ويقتضي إبرام القرارين الاستئنافيين المطعون بهما

  ،لذلك
  تقرر المحكمة بالاتفاق،

  :ووفقاً للتقرير المنظّم من الرئيسة المقررة
تمييز فـي الـشكل، ورده فـي        لا قبول استدعاء    -١

  الأساس، وإبرام القرارين الاستئنافيين المطعون بهما،
   مصادرة التأمين التمييزي،-٢
  . تضمين المميز الرسوم والنفقات القضائية كافّة-٣

    

  

  

منتدبة ( الرئيسة جمال الخوري :الهيئة الحاكمة
  مارك عويس -والمستشاران جان )ومقررة

 وجورج مزهر
  ٨/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٨رقم : قرارال

  أديب سعد وسميرة مسوح/ نعمة ناكوزي
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إن كلّ حلّ يأتي في مكانٍ آخر من الحكم سواء فـي            
التعليل أو في أسباب الحكم، لا يصح الاعتداد به للقـول           
بأن المحكمة فصلت بكلّ ما هو مطلـوب، إذ يجـب أن            
ترد الحلول ضمن الفقرة الحكمية من القرار سـيما وأن          

به الفقرة الحكمية القابلـة     الطعن ينصب على ما قضت      
  .وحدها للتنفيذ دون باقي مضمون القرار
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة التاسعة
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  بناء عليه،
  : في الشكل–ولاً أ

حيث إن المميز تقـدم باسـتدعاء التمييـز بتـاريخ           
، وهو أبلغ القرار الاستئنافي المطعون فيه       ٢٧/١/٢٠١٦

 كما هو ثابت من وثيقـة التبليـغ         ٧/١٢/٢٠١٥بتاريخ  
المضمومة إلى الملفّ الاستئنافي، فيكون استدعاء التمييز       

  ضمن المهلة القانونية،وارداً 
وحيث إن الاستدعاء الراهن مستوفٍ شروطه الشكلية       

عـن  . كافّة المفروضة، إذ هو مرفق بوكالة الأستاذ س       
المميز، وبصورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه،        
وبإيصالات دفع الرسوم المتوجبة، كمـا أنـه تـضمن          

  .مطالب وأسباب تمييزية، فيقتضي قبوله في الشكل

  : في الأسباب التمييزية–ثانياً 
حيث إن المميز، كان قد تقدم بدايةً بالدعوى الراهنة          
طالباً إبطال الوكالة غير القابلة للعزل المنظّمة منه إلـى          

ــاريخ  ــز ضــده الأول بت ــالرقم ٢١/٧/١٩٩٧الممي  ب
، لأنها معطاة على سبيل ضمانة ديـن لـه          ٣٤١٧/٩٧

ل، الدائن، وبالتالي إعادة    وبذمته لصالح المميز ضده الأو    
الدكوانة على  / ٣٢٠ و ١٤٨تسجيل الأسهم في العقارين     

  اسم والده المورث،
وحيث إن الحكم الابتدائي قضى بإبطال عقـد البيـع          

نتيجته تسجلت الأسهم المذكورة على اسم المميـز        بالذي  
ضدها الثانية وبرد طلب إبطال الوكالـة غيـر القابلـة           

  ر الاسـتئنافي قـضى، بعـد فـسخ         للعزل، وأن القـرا   
  من الفقرة الحكميـة مـن الحكـم الابتـدائي،          ) ٢(البند  

بعدم قبوله طلب إبطال عقد البيـع الممـسوح بتـاريخ           
ــزمن ٥/٨/١٩٩٨ ــسقوط هــذا الطلــب بمــرور ال    ل

العشري، وصدق الحكم الابتدائي لجهة رد طلب إبطـال         
  الوكالة،

وسلاً لنقض  وحيث إن المميز يدلي بأسبابٍ تمييزية ت      
  :القرار المطعون فيه، يقتضي بحثها

 في السبب الثاني، لجهة طلـب نقـض القـرار           -١
الاستئنافي المطعون فيه لتجاهله وإغفاله الـرد علـى         

مـن الحكـم    ) ٣(مطلب المميز الذي تضمن فسخ البند       
الابتدائي الذي قضى برد طلب إبطال سند التوكيل رقـم          

/ ٧٠٨/الرابعة من المادة     سنداً للفقرة    ٣٤١٧/١٩٩٧
  :.م.م.أ

حيث يدلي المميز، أنه من مراجعة الفقرة الحكميـة         
للقرار المطعون فيه، يتبين أنها تطرقت إلى فسخ البنـد          

من الحكم الابتدائي الذي قضى بإبطال عقد البيـع،         ) ٢(
بالإضافة إلى تحميل أحد فريقَي النزاع نفقات المحاكمـة         

 تتطرق مطلقاً إلى مطلبه الاسـتئنافي       الابتدائية، وأنها لم  
الأول الذي يتلخَّص بفسخ الحكم الابتـدائي لناحيـة رده          
مطلبه المتضمن إبطال سند التوكيل المنوه به لا فـسخاً          
ولا تصديقاً هذا من ناحية، وأنه من جهة الإقرار المنظّم          
من قِبل المدعى عليه سعد لمصلحة المميز والذي يعـود          

 ويستفاد منه أن الوكالة المنظّمة لـه        ٢١/٧/١٩٩٧إلى  
من قِبل المميز ليست معقودة نتيجة عملية بيع، بل هـي           

/ ١٠٧/ضمانة للمبلغ المستدان منه، وأن أحكام المـادة         
ملكية عقارية تنص على أنه لا يجوز أن يبقـى العقـار            
المرهون ملكاً للدائن في حال عدم الوفاء، مما يقتـضي          

 الطعن سنداً للفقرة الرابعة مـن المـادة         معه أولاً قبول  
لإغفال القرار المطعون فيه الـرد علـى        . م.م.أ/ ٧٠٨/

مطلبه الأساسي الاستئنافي الأول والحكم مجدداً بإبطـال        
  ،٣٤١٧/٩٧سند التوكيل العقاري رقم 

وحيث إن القرار المطعون فيه وفي الصفحة الخامسة        
 بـصورةٍ   منه قد بحثَ في مطلب المميـز، المـستأنف،        

 كونه يخفـي    ٢١/٧/١٩٩٧طارئة إبطال التوكيل تاريخ     
تصديق الحكم الابتدائي   برهناً، وقضى بنتيجة هذا البحث      

في رده طلب إبطال التوكيل المـذكور، إلا ان محكمـة           
الاستئناف لم تضمن الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه،        



  ٦١٥  الإجتھاد

 ولا  ما يشير إلى هذا البتّ بالمطلب المـذكور، لا سـلباً          
  إيجاباً،

تفرض إيراد الفقـرة    . م.م.أ/ ٥٣٧/وحيث إن المادة    
الحكمية من القرار تحت طائلة البطلان، ما يستفاد منـه          
أنه لا بد من أن تشمل الفقرة الحكمية نتيجة ما قضى به            
الحكم من حلّ للمسائل المطروحة والطلبات المطلوبـة،        
سيما وأن الطعن ينصب على مـا قـضت بـه الفقـرة             
الحكمية والقابلة وحدها للتنفيـذ دون بـاقي مـضمون          
القرار، وبالتالي إن كلّ حلّ يأتي في مكانٍ آخـر مـن            
            الحكم سواء في التعليل أو في أسباب الحكـم لا يـصح
الاعتداد به للقول بأن المحكمة فصلت بكـلّ مـا هـو            
مطلوب، وذلك على خلاف ما تُدلي به الجهـة المميـز           

  ضدها،
  ن الفقرة الحكمية، البتّ، أو نتيجـة       وحيث بعدم تضم

البتّ بمطلـب المميـز إبطـال سـند التوكيـل رقـم             
، تكون محكمة الاسـتئناف فـي القـرار         ٣٤١٧/١٩٩٧

المطعون فيه قد أغفلت البتّ بمطلب المميز، المـستأنف         
  طارئاً، لهذه الجهة، هذا من ناحية،

وحيث إنه من ناحيةٍ أخرى، ولأن مطلب إبطال عقد         
طلب مرتبط ارتباطاً وثيقـاً وتبعيـاً بمطلـب         البيع هو م  

إبطال الوكالة المذكورة، بحيث أن البحث في قانونية أو         
عدم قانونية سند التوكيل ترتد نتائجه على مدى صـحة          
وقانونية عقد البيع المستمد من هذه الوكالة، الأمر الـذي       
يقتضي معه القول بأن أثر نقض القرار المطعـون فيـه       

مطلب المميز، المستأنف طارئاً، إبطال الوكالة      لعدم بتّه ب  
 أثـره   يمتد،  .م.م.أ/ ٧٠٨/سنداً للفقرة الرابعة من المادة      

  إلى كلّ ما قضى به القرار المطعون فيه،
وحيث يقتضي تبعاً لذلك، نقض القرار المطعون فيه        

  في ما تناوله الاستدعاء التمييزي،
ة من بحث   وحيث إنه بعد هذه النتيجة، لم يعد من فائد        

  الأسباب التمييزية الأخرى،
وحيث إنه بعد النقض، يقتضي رؤية الـدعوى فـي          
مرحلتها الاستئنافية كونها جاهزة للحكـم سـنداً للمـادة          

  ،.م.م.أ/ ٧٣٤/
وحيث إن الحكم الابتدائي المستأنف قـضى بإبطـال         

 وألـزم المـدعى عليهـا،       ٥/٨/١٩٩٨عقد البيع تاريخ    
 في  ١٢٠٠ل الأسهم البالغة    المميز ضدها الثانية، بتسجي   

من العقـار رقـم     ) ١( وفي القسم رقم     ٣٢٠العقار رقم   
الدكوانة، على اسم المالك الأساسي السيد جرجي       / ١٤٨

نعمة ناكوزي، والد المميز، تحت طائلة غرامة إكراهية،        
وبرد طلب إبطال التوكيل المنظّم من المـدعي المميـز          

 ٣٤١٧/١٩٩٧ للمدعى عليه المميز ضده الأول بـالرقم      
  ،٢١/٧/١٩٩٧تاريخ 

وحيث إن المميز ضدهما، المستأنفين أصلياً، يطلبان       
مـن الفقـرة    ) ٣(فسخ الحكم الابتدائي باسـتثناء البنـد        

) ٣(الحكمية والحكم بعدم قبول الدعوى، وتصديق البنـد        
المذكور، ويدليان في الأسباب الاستئنافية بانتفاء صـفة        

ته لتقـديم الـدعوى     المميز، المستأنف عليه، ومـصلح    
ولسقوط الحقّ في إقامة الدعوى لمرور الزمن العـشري     

، ولمخالفـة الحكـم الابتـدائي       ٥/٨/١٩٩٨على عقـد    
    موجبـات  / ٧٧٩/و/ ٣٨١/و/ ٣٧٨/المستأنف للمـواد

وعقود، لأن الوكالة المطالب بإبطالها، بما تضمنته مـن         
صلاحيات، أجازت للوكيل المستأنف بيع أسهم موكلـه        

يلها على اسم أقرب المقربين إليه، وأن هذا الأمـر          وتسج
/ ٣٧٨/جائز طالما أن الإبطال المقـرر فـي المـادتين      

لا يتعلَّق بالانتظام العام بل هـو بطـلان        . ع.م/ ٣٨١/و
نسبي يجوز التنازل عنه ممن شُرع الإبطال لمـصلحته،         
وأن المستأنف الوكيل لم يتجاوز حـدود الوكالـة كمـا           

  لحكم الابتدائي،خلُص إليه ا
وحيث إن المميز، المستأنف طارئاً، يطلب فسخ البند        

من الحكم المستأنَف الذي رد طلب إبطال التوكيـل،         ) ٣(
وهو يدلي بأن سند التوكيل المذكور المنظّم منـه إلـى           

 لم  ٢١/٧/١٩٩٧المستأنف، المميز ضده الأول، بتاريخ      
        ستدان منه،  يكن نتيجة عقد بيع بل كان ضمانةً للمبلغ الم

وأن الإقرار المنظّم من هذا الأخير لمـصلحة المميـز          
ن  يؤكّد هذا الأمـر، وأ     ٢١/٧/١٩٩٧بتاريخ التوكيل في    

 على أنه لا يجـوز أن   ملكية عقارية تنص  / ١٠٧/المادة  
يبقى العقار المرهون ملكاً للدائن في حال عدم الوفـاء،          

لـى   ع هن المذكورة تضمنت عقارين نقلا    وأن عملية الر  
اسم زوجة الدائن أي إلى اسم مستعار بمعنى أنهما بقيـا           
ملكاً للراهن، وهذا ما يحرمه القانون وبالتالي يقتـضي         

  .إبطال سند التوكيل

 في الإدلاء بسقوط حقّ المميز بطلب إبطال عقد         -٢
  : لمرور الزمن العشري٥/٨/١٩٩٨ريخ البيع تا

حيث إن المميز كان قـد تقـدم بالـدعوى بتـاريخ            
 طالباً إلزام المميز ضدها الثانية بتـسجيل        ١٩/٣/٢٠٠٧



  العـدل  ٦١٦

العقارين موضوع الدعوى علـى اسـمه فـي الـسجل           
العقاري، وعاد وحدد طلباته بطلب التسجيل على اسـم         

 تنفيـذاً   ٧/٥/٢٠١٢والده المالك الأساسي بلائحته تاريخ      
  للقرار الإعدادي الصادر عن المحكمة،

تسجيل الأسهم  وحيث إن المميز، وبمعزلٍ عن طلب       
على اسمه ثم على اسم مالكها الأساسي، طالب بالتـالي          
  بحقّه، على اعتبار أن هـذا التـسجيل غيـر صـحيح            
وغير قانوني ومنبثق من وكالة تـشكّل ضـمانةً للـدين     

  وليس بيعاً،
تــنص علــى أن . ع.م/ ٣٤٤/وحيــث إن المــادة 

ع تسقط بتقاعس الدائن الذي يتخلَّف عن التذر      "الموجبات  
  ،"بحقوقه سحابة مدة من الزمن

وحيث إن المميز لم يتقـاعس بالتـذرع والمطالبـة          
بحقوقه عندما طلب إلزام المميز ضدها الثانية بتـسجيل         
الأسهم العقارية موضوع الدعوى على اسـمه ولاحقـاً         
على اسم المالك الأساسي والده، الأمـر الـذي يـستتبع           

 ٥/٨/١٩٩٨ القول بأن طلب إبطال عقد البيـع تـاريخ        
مشمول بطلب إلزام المميز ضدها بتسجيل الأسهم علـى         
اسم مالكها الأساسي، وإلا ما كان ليصح إعادة تـسجيل          
هذه الأسهم على اسم مالكها الأساسي بمعزلٍ عن إبطال         
عقد البيع الذي أفضى إلى نقل الملكية وتـسجيلها علـى           

  اسم المميز ضدها الثانية،
ريخ تقديم الـدعوى فـي      وحيث بالتالي، لا يكون بتا    

 قد مر الزمن على عقـد البيـع تـاريخ           ١٩/٣/٢٠٠٧
ــعد   ٥/٨/١٩٩٨ ــده س ــز ض ــون إدلاء الممي   ، ويك

بسقوط حقّ المميز في المطالبـة بإبطـال عقـد البيـع            
  المذكور مردوداً،

وحيث إنه بعد هذه النتيجة، يقتضي البحث في مـدى          
منظّمة قانونية تسجيل الأسهم العقارية موضوع الوكالة ال      

من المميز للمميز ضده، على اسم المميز ضدها الثانية،         
وفي قانونية هذه الوكالة على ضوء إدلاء المميز بأنهـا          

  ملكية عقارية،/ ١٠٧/تخالف المادة 
قتضي في البداية، الإشارة إلـى أن مـسألة         وحيث ت 

صفة المميز في تقديم الدعوى الراهنـة قـد أصـبحت           
سألة وبالنتيجة التي توصـل     مبرمة بعدم الطعن بهذه الم    

إليها القرار الاستئنافي لهذه الناحية تمييزاً من قِبل الجهة         
  المميز ضدها،

وحيث من غير المنازع فيه من قِبل فريقَي الدعوى،         
أن المميز استدان مبلغاً من المال مـن المميـز ضـده            
الأول، وأنه بنتيجة هذه الاستدانة نظَّم المميـز للمميـز          

ول سند توكيل على حصته في العقـارين رقـم          ضده الأ 
منه منطقة الدكوانـة العقاريـة،      ) ١( القسم   ١٤٨ و ٣٢٠

، وأنه بالتاريخ عينـه وقَّـع       ٢١/٧/١٩٩٧وذلك بتاريخ   
المميز ضده الأول إقراراً يعتـرف فيـه بـأن الوكالـة       
المذكورة ليست معقودة بينه وبين المميز نتيجة البيع بل         

ير ضمانةً للمبالغ التي اسـتدانها      هي معطاة من هذا الأخ    
منه المميز وقدرها خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانيـة         
أصلاً وفائدة ولواحق، والتي يستحقّ تسديدها بعد مرور        

  ستة أشهر كاملة اعتباراً من تاريخه،
وحيث إنه من الثابت أيضاً أن الوكالة المذكورة قـد          

  نُظِّمت بتاريخ المداينة،
وع إلى مضمون الإقرار الموقَّع من      وحيث إنه بالرج  

المميز ضده الأول، يتبين أنها لم تكن نتيجة بيع بل أنها           
معطاة ضمانةً للمبالغ التي استدانها المميـز، وأن هـذه          
الضمانة هي بإعطاء المميز ضده، في حال عدم تـسديد          

وع الوكالة  ضوقاقه حقّ بيع العقارين م    الدين بموعد استح  
يفاء دينه من الثمن على أن يعيد المبـالغ         من الغير، واست  

  الفائضة عن قيمة الدين إذا وجِدت إلى المميز،
وحيث إن المميز ضده صرح في معرض استجوابه        
أمام القاضي المنفرد الناظر بالدعوى بدايةً، بأنـه بعـد          
انقضاء مدة ستة أشهر دون تسديد الدين مـن المميـز،           

 بغية تسجيل العقارين علـى      قصد أمانة السجل العقاري   
  اسم زوجته باعتبار أنه لا يمكنه تسجيلها على اسمه،

وحيث إن المميز ضده أدلى استئنافاً بـأن الوكالـة           
أجازت له بيع الأسهم وتسجيلها على اسم أفراد عائلتـه          
ومنهم زوجته لأنها أعطته حقّ التسجيل على اسم مـن          

 وإن هذا الأمر    يريد ويشاء وحتى لأقرب المقربين إليه،     
/ ٣٧٨/جائز طالما أن الإبطال المقـرر فـي المـادتين      

لا تتعلَّق بالانتظام العـام وهـو بطـلان        . ع.م/ ٣٨١/و
  نسبي يجوز التنازل عنه ممن شُرع الإبطال لمصلحته،

ملكية عقارية التي يتـذرع     / ١٠٧/وحيث إن المادة    
ى المميز  بها المميز، لطلب إبطال الوكالة المنظّمة منه إل       

لا يجوز الاتفاق على    "ضده الأول والتي تنص على أنه       
أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكـاً           

  ، تتعلَّق بالانتظام العام،"للدائن



  ٦١٧  الإجتھاد

 الوكالة موضوع الدعوى أعطت المميـز        أن ثوحي
ضده حقّ التصرف بالعقار في حال عدم وفاء الدين من          

يعه ممن يشاء وحتى من أقرب المقربين       قِبل المميز، وب  
  إليه،

وحيث إن المميز ضده وبموجب عقد البيع المـؤرخ         
، عمد إلى استعمال التوكيل المعطى لـه      ٥/٨/١٩٩٨في  

من المميز وسجلَ العقارين موضوعه على اسم زوجتـه         
  في السجل العقاري،

وحيث إن المميز ضده الأول أقر لدى استجوابه أمام         
مة الدرجة الأولى في المتن أنه سجلَ العقارين على         محك

اسم زوجته لعدم إمكانية التسجيل باسمه، وأنـه بـسؤال          
المحكمة بشأن ما إذا كانت زوجته قد سددت مبلغ الــ           

 ألف دولار المحدد في عقد البيع كثمنٍ للعقـارين           ١٣٥
  أجاب بالنفي،

  وحيث إن قول المميز ضـدها الثانيـة، بمعـرض          
  سة الاستجواب بدايـةً، بأنهـا سـددت الـثمن نقـداً            جل

لزوجها في المنزل قبل تسجيل العقارين علـى اسـمها،          
  بقي دون أي دليل، الأمر الـذي ينفـي أن تكـون قـد              
  سددت الـثمن فعـلاً، خاصـةً علـى ضـوء إقـرار             
  المميز، وخاصةً على ضوء أقوالهـا بأنهـا لا تعـرف           

  ن موضـوع الـدعوى،     سبب انتقائها لـشراء العقـاري     
  وإنها لا تعـرف سـبب البيـع لمـصلحتها وبأنهـا لا             
تعرف ما إذا كان الثمن العقدي يعكس القيمـة الحقيقيـة           

  للمبيع،
وحيث تكون المميز ضدها الثانية شخصاً مـستعاراً،        
وأن البيع وتسجيل العقارين هما في الحقيقـة لمـصلحة          

        ت عليـه   المميز، ما يشكّل التفافاً على المنع الذي نـص
ملكية عقارية، طالما أن الوكالـة كانـت        / ١٠٧/المادة  

ضمانةً لدينٍ استوفاه الوكيل مباشرةً عن طريـق نقـل           
  ملكية العقارات موضوع هذه الوكالة على اسمٍ مستعار،

وحيث تبعاً لذلك، يقتضي إبطال التوكيل المنظّم مـن         
، لمخالفته  ٢١/٧/١٩٩٧المميز إلى المميز ضده بتاريخ      

ملكية عقارية،  / ١٠٧/منع المنصوص عليه في المادة      ال
 المسند إلى الوكالة    ٥/٨/١٩٩٨وإبطال عقد البيع تاريخ     

  الباطلة،
وحيث يقتضي تصديق الحكـم الابتـدائي الـصادر         

 والمستأنف، في ما قضى به فـي        ٦/١١/٢٠١٣بتاريخ  

من فقرته الحكمية بإبطال عقد البيع المـذكور        ) ٢(البند  
ى عليها، المميز ضـدها الثانيـة، بإعـادة         وإلزام المدع 

 ٣٢٠ سهم في العقار رقـم     ١٢٠٠تسجيل الأسهم البالغة    
الدكوانة على  / ١٤٨من العقار رقم    ) ١(وفي القسم رقم    

اسم المالك الأساسي السيد جرجي نعمة نـاكوزي وفقـاً          
مـن  ) ٣(للتعليل الوارد في هذا القرار، وفسخه في البند         

 الحكم بإبطال التوكيل المنظَّم مـن       الفقرة الحكمية وإعادة  
 تـاريخ   ٣٤١٧/١٩٩٧المميز للمميـز ضـده بـالرقم        

٢١/٧/١٩٩٧،  
وحيث إنه بعد هذه النتيجة، لم يعد من فائدة من بحث           

  .ما زاد أو خالف

  لهذه الأسباب،
  وفقاً للتقرير المنظَّم من الرئيسة،

  :تقرر بالاتفاق
 ـ      :أولاً ه أساسـاً    قبول استدعاء التمييز شـكلاً وقبول

  .ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه
 بعد النقض، رؤية الـدعوى مباشـرةً كونهـا          :ثانياً

  .م.م.أ/ ٧٣٤/جاهزة للحكم سنداً للمادة 
 تصديق الحكـم الابتـدائي الـصادر بتـاريخ          :ثالثاً

 والمستأنَف من المميز ضدهما المستأنفين      ٦/١١/٢٠١٣
ضى به في البند    بعد رد الاستئناف في الأساس، في ما ق       

، وإعـادة   )٣(من فقرته الحكمية، وفسخه في البند       ) ٢(
الحكم بإبطال التوكيل المنظَّم من المميز للمميـز ضـده          

  .٢١/٧/١٩٩٧ تاريخ ٣٤١٧/١٩٩٧بالرقم 
  . رد كلّ ما زاد أو خالف:رابعاً

 إعادة التأمين التمييزي إلى المميز ومصادرة       :خامساً
  .التأمين الاستئنافي

 تضمين المميز ضـدهما رسـوم ونفقـات         :سادساً
  .المحاكمة الابتدائية والاستئنافية والتمييزية

    

  



  العـدل  ٦١٨

  
  

  

  

  

  

  الرئيس فادي الياس : الهيئة الحاكمة
ني والمستشارتان اليان بو ناصيف ومريانا عنا

  )هيئة منتدبة(
  ١١/١٠/٢٠١٧قرار صادر بتاريخ 

  حسن بوجي ورفاقه/ غرم االله الزهراني

–
–


–

–
–


––


–

–


–
 

ضار الدعوى، يحـدد    حإذا كان المدعي، بتقديمه است    
النطاق الذي تلتزم به المحكمة كما الخصوم دون حيـاد          
عنه عملاً بمبدأ ثبات عناصر النزاع، إلا انه لا شـيء            

طارئـة بمفهـوم    يحول دون تقدم الفرقاء بطلبات جديدة       
على ان تستوفي الـشروط المطلوبـة       . م.م. أ ٢٩المادة  

 . من القانون نفسه٣٠لقبولها والمحددة في المادة 

أتي في منزلة وسط    إن التدخّل الإنضمامي المستقل ي    
صلي والتدخل التبعي، فهو الذي يقدِم عليه       بين التدخّل الأ  

شخص من الغير للمطالبة بحق له فـي مواجهـة أحـد            
خصمين فقط وليس كلا الخصمين معاً فـي الـدعوى،          ال

فالمتدخّل يطالب بمثل ما يطالب به احد الخصمين ضـد          

الآخر مع فارق يتمثل بأن المتدخّل لا يدافع عن حق هذا           
 .الخصم بل عن حق خاص به
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  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
  الغرفة الثالثة



 ٦١٩  الإجتھاد

–
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 
الوعد بالتعاقد هو التزام منفرد، اي انه صادر عـن          
إرادة منفردة شاءت ان تُلزم نفسها تجاه الموعود، فهـو          
يشكل عقداً منجزاً بكل عناصره ما عدا عنصر الموافقة         

 عقـد يلتـزم     من قبل من وضع لمصلحته، وبالتالي فهو      
بموجبه شخص، هو الواعد، بإبرام عقد في المستقبل مع         
شخص آخر، هو الموعود، إذا أبدى هذا الاخير رغبتـه          
في التعاقد خلال المهلة المحددة في الوعد الذي تـضمن          

 .شروط العقد النهائي

ن غير  يك وإن   ،يتّصف الوعد بالتعاقد بالطابع العقدي    
 ـ أ فليس هو عرض تعاقـد،       .متبادل اب الـذي   ي الايج

يخضع للنظام القانوني للعرض، والذي يمكن للعـارض        
 ١٧٩العدول عنه وسحبه وفقاً للمبدأ المقرر في المـادة          

طالما انه لم يقبل من الموعـود، بـل ان الوعـد            . ع.م
بالتعاقد يتكيف بعقد رضائي ناشـئ عـن توافـق ارادة           
الواعد مع ارادة الموعود بحيث يجب ان يحتوي علـى          

روط التعاقد كافةً، إذ لا يسع العاقد الذي وعد ان يرجع           ش
عن وعده وقبل انقضاء مدته، حتى إذا حصلت الموافقة         

نبرم العقد النهـائي بتـاريخ    امن قبل المستفيد من الوعد      
 .حصول هذه الموافقة

لا يمكن ان ينشأ العقد النهائي إلا يوم تبادل رضـى           
  الخيـار  الطرفين وتقابلهما، أي يـوم ممارسـة حـق          

من قبل الموجه اليه الوعد بالتعاقد، بحيـث إن مفاعيـل           
هذا العقد، وعلى الاخص إنشاء علاقـة الزاميـة بـين           
طرفي العقد، لا تحصل إلا في هذا الوقت بالذات فقـط،           

 أي غير   –إذ إن المستفيد من الوعد بالبيع بارادة منفردة         
  لا يصبح مالكاً الا من يوم      –متبادل، ومن طرف واحد     

 ففي الوعد بالبيع لا يصبح البـائع        .ممارسته حق الخيار  
ملزماً بتسليم المبيع الا من تاريخ إبداء حق الخيار مـن           
قبل الشاري حيث ينشأ عقد البيـع عنـدها، وبالمقابـل           
الشاري لا يكون ملزماً بدفع الـثمن إلا مـن التـاريخ            

 .المذكور

إذا توقّف مصير الموجب على تحقُق شرط في وقت         
متنع على المدين خلال هذا الوقت ان يقوم بـأي           معين ي

 .عمل من شأنه ان يحول دون قيام الدائن بممارسة حقه         
فإذا انقضى هذا الوقت دون تحقّقه يمسي الـشرط غيـر        

 فيتلاشئ حق الدائن، وبالمقابـل      ،محقّق وينتهي الموجب  
إذا تحقّق الشرط يصبح الموجب مؤكداً ونهائيـاً إذ انـه           

ق ثابت يمكن معه للدائن إجـراء جميـع         يتحول الى ح  
 .التصرفات المقررة لصاحب حق منجز

يجب على المستفيد من حق الخيار إبداء خياره خلال         
 ـ     ة تكـون لهـا الطبيعـة       المهلة  المحددة، وهذه المرحل

كون مـسقطاً او معلقـاً،   جل الذي يمكن ان ي  القانونية للأ 
قـف  جل هو حدث مستقبل مؤكد الوقـوع يتو       ذلك ان الأ  

 .عليه استحقاق الموجب او سقوطه
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لقد ميز المشترع بين البند الجزائي الموضوع علـى         
سبيل التعويض البدلي في حال عـدم تنفيـذ الموجـب           
بصورة نهائية وبين البند الاكراهـي المتمثـل بغرامـة          

 وعليه، وبمـا ان     .فاءتأخير بغية إكراه المدين على الاي     
 قد توافقا بملئ ارادتهما على إحلال       المتنازعينالفريقين  

التعويض الذي إتفقا عليه محل الموجب الذي لـم ينفّـذ،         
بالتالي لا يحق   ا له نهائياً وملزماً لهما، و     مفيكون تحديده 

نه تم برضى الطرفين وهما مدركان      للمحكمة إنقاصه لأ  
تقدير للضرر الذي يمكـن     لمضمونه ولما يعبر عنه من      

ان يلحق بالفريق الذي لم ينفّذ الموجب تجاهه، حتـى إذا           
لم يحصل التنفيذ من قبـل المـستأنف فيكـون للجهـة            
المستأنف عليها المطالبة بـالتعويض البـدلي المحـدد         

 .بموجب الكتاب الموجه اليها من المستأنف

عليه، بناء   
  : في الشكل-أولاً 

ة محضر المحاكمة في الملـف      حيث انه من مراجع   
الابتدائي يتبين ان المستأنف قد ابلـغ الحكـم الابتـدائي           

، فيما انه تقـدم باسـتئنافه   ٣/٣/٢٠٠٨المستأنف بتاريخ  
 وقد دفع عنه الرسم المتوجب قانوناً،       ٢/٤/٢٠٠٨بتاريخ  



  العـدل  ٦٢٠

فيكون استئنافه وارداً ضـمن المهلـة القانونيـة وهـو           
  . الي مقبولاً شكلاًمستوفٍ شروطه الشكلية كافة وبالت

  : في الأساس-ثانياً 
حيث ان المحكمة ترى بحث الاسـباب الاسـتئنافية         
مجتمعة لتشابه مضمونها وتداخل بعضها مـع بعـض،         
ولكونها ترمي كلها الى فسخ الحكم المستأنف واصـدار         
القرار بإلزام المستأنف عليهم والمطلوب ادخـالهم بـأن         

عطل والضرر اللاحق   يدفعوا للمستأنف بالتضامن قيمة ال    
  .به والبالغ اربعمئة الف دولار اميركي

وحيث ان المستأنف يدلي من ناحية اولـى بوجـوب        
فسخ الحكم المستأنف لجهة قبوله الادعاء المقابل شـكلاً         

، .م.م. أ ٢٩ و ٩ و ٧احكام المواد   خلافاً للقانون ولمخالفته    
ن المستأنف تقدم بـدعواه بوجـه المـستأنف علـيهم           لأ

ء السيدة هنـاء كليـر حـسن بـوجي، فيمـا ان         باستثنا
خيرة بادعـاء مقابـل     المستأنف عليهم تقدموا مع هذه الأ     

دون ان يكون الادعاء الاصلي موجهاً ضدها، بحيث ان         
الادعاء المقابل الموجه من قبلها يكون مستوجباً الـرد،         
وبالتالي يكون الحكم المستأنف مستوجباً الفـسخ لهـذه          

  .الناحية
 مراجعة الملف الابتـدائي، يتبـين ان        وحيث انه من  

 تقدم بالدعوى امام الغرفـة      – المدعي بداية    –المستأنف  
الابتدائية بموجب استحضار بوجه المدعى عليهم كافـة        
باستثناء السيدة هناء كلير حسن بوجي التي لم يرد اسمها          

 بين هؤلاء المدعى عليهم، فيمـا ان      في الاستحضار من    
ئحة جوابية اولى مـع ادعـاء       المدعى عليهم تقدموا بلا   

 حيث ورد اسم الـسيدة هنـا        ٣/٨/٢٠٠٥مقابل بتاريخ   
 المدعين مقابلة   –بوجي من ضمن اسماء المدعى عليهم       

 بلائحـة   – المدعي بدايـة     – ومن ثم تقدم المستأنف      –
 ورد فيها اسم السيدة     ١٢/٨/٢٠٠٥جوابية اولى بتاريخ    

بـادل  هنا بوجي من ضمن اسماء المدعى عليهم، وقد ت        
الطرفان اللوائح بعدها حيث ورد فيها اسم الـسيدة هنـا           

 حتـى   – المدعين مقابلة    –بوجي من بين المدعى عليهم      
ك صدر الحكم المستأنف علـى      ختام المحاكمة، وبعد ذل   

ساس دون ان يجري التطرق فيه الى صفة السيدة         هذا الأ 
  . هنا بوجي وكيفية انضمامها الى المحاكمة

ه المستأنف لهذه الناحية يتعلـق      وحيث ان ما ادلى ب    
ولـى،  يل الخصومة امام محكمة الدرجـة الأ      بكيفية تشك 

 فـي   – المدعي مقابلـة     –وبتحديد الفريق المدعى عليه     
انتهت الـى صـدور     التي  والمحاكمة التي جرت امامها     

  .الحكم المستأنف

وحيث انه مبدئياً يتحدد نطاق الدعوى بالعناصر التي        
 ٤٤٥ا، اذ اشـترطت المـادة       يشتمل عليها استحضاره  

وجوب اشتمال استحضار الـدعوى علـى ذكـر       . م.م.أ
سـبابها  أالمدعي والمدعى عليـه ووقـائع الـدعوى و        

  .والمطالب والادلة المؤيدة لها
وحيث ولئن كان المدعي بتقديمه استحضار الدعوى       
يحدد النطاق الذي تلتزم به المحكمة كما الخـصوم دون          

ت عناصر النـزاع، الا انـه لا        حياد عنه عملاً بمبدأ ثبا    
شيء يحول دون تقدم الفرقاء بطلبـات جديـدة طارئـة           

علـى ان تـستوفي الـشروط       . م.م. أ ٢٩بمفهوم المادة   
 مـن القـانون     ٣٠المطلوبة لقبولها والمحددة في المادة      

  .نفسه
   جديداً عندما يختلـف عـن       عتبروحيث ان الطلب ي 

حـد  صلي الذي تأسست عليه الـدعوى فـي ا        الطلب الأ 
  .شخاص والموضوع والسببصره الثلاثة، وهي الأعنا

شخاص يكون الطلب جديداً    وحيث انه بالنسبة الى الأ    
دم من شخص او في مواجهة شخص يختلف عـن          اذا قُ 

جـاز المـشترع    أالخصمين الاصليين في الـدعوى، اذ       
 لديـه طلبـات   لشخص خارج عن الخصومة اذا كانـت    

يها بهدف تسهيل   صلي ان يتدخل ف   متلازمة مع الطلب الأ   
صـلية بحكـم    فصل في هذه الطلبات مع الـدعوى الأ       ال

واحد، وذلك تفادياً لرفع دعاوى جديدة واحتمال صـدور         
  .ضة، وكذلك اقتصاداً للوقت والنفقاتراحكام متعا

فـان التـدخل    . م.م. أ ٣٧وحيث انه وفقـاً للمـادة       
صلياً عندما يتدخل الغير مـن تلقـاء        أالاختياري يكون   

 ـ    نفسه في ال   اه محاكمة لاثبـات حقوقـه او حمايتهـا تج
صلية طالبـاً الحكـم     الخصوم او احدهم في الدعوى الأ     

لنفسه بطلب متلازم مع طلبات احد الخـصوم، ويكـون          
تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات احد الخصوم اذا كانـت          

  .استجابتها من مصلحة المتدخل
وحيث ان التدخل الانضمامي المستقل يأتي في منزلة        

صلي والتدخل التبعي، فهـو الـذي       تدخل الأ ط بين ال  وس
يقدم عليه شخص من الغير للمطالبة بحق له في مواجهة          
احد الخصمين فقط وليس كـلا الخـصمين معـاً فـي            
الدعوى، فالمتدخل يطالب بمثل مـا يطالـب بـه احـد          

مين ضد الآخر مع فارق يتمثل بـأن المتـدخل لا           صالخ
  .خاص بهيدافع عن حق هذا الخصم بل عن حق 

وحيث انه كما سبقت الاشارة فان السيدة هنا بـوجي          
لم تكن من ضمن المـدعى علـيهم فـي الاستحـضار            
الابتدائي، فقد كانت شخصاً خارجـاً عـن الخـصومة          



 ٦٢١  الإجتھاد

صلية، وما دام انها قامت بالمطالبة بحـق لهـا فـي            الأ
 من شـروط    بمواجهة المدعي، فإن شروط تدخلها تقتر     

 بالنسبة الى الـتلازم مـع      اولا سيم التدخل الاختصامي،   
الطلب المقابل المقدم من باقي المدعى عليهم، فضلاً عن         
عدم خروجه عن الاختـصاص النـوعي او الـوظيفي          

  .للغرفة الابتدائية التي اصدرت الحكم المستأنف
وحيث ولئن لم تبت الغرفة الابتدائية بقبول التـدخل         

مـر مـن خـلال    لاً، فإنها قد قضت ضمناً بهـذا الأ   شك
 –عتبارها السيدة هنا بوجي من بين المـدعى علـيهم           ا

 وانه بالمقابل طالما لـم تحـصل ايـة      –المدعين مقابلة   
منازعة على قبول التدخل في المرحلة الابتدائية من قبل         

 بل على العكس فإنـه قـد        ،– المدعي بداية    –المستأنف  
ورد اسم السيدة هنا بوجي من ضمن اسـماء المـدعى           أ

ية اللاحقة للائحة الجوابيـة     ائحة الجواب عليهم في كافة لو   
ولى للمدعى عليهم المتضمنة الطلب المقابل، فتكـون        الأ

المتدخلة السيدة هنا بوجي قـد اضـحت خـصماً فـي            
لي ما قضى بـه الحكـم      االمحاكمة الابتدائية، ويكون بالت   

المستأنف لهذه الناحية واقعاً في محله القـانوني، ممـا          
  .هذه الناحيةيقتضي معه رد الاستئناف ل

وحيث انه تبعاً لذلك، فإن طلب المستأنف الرامي الى         
ادخال السيدة هناء بوجي فـي المحاكمـة الاسـتئنافية          

رأس / ٣٦٥٣/باعتبار انها احد مـالكي العقـار رقـم          
موقعي الوعد بالبيع الصادر لمصلحته يكون في       وبيروت  

غير محله القانوني، ممـا يقتـضي ايـضاً رد الطلـب            
  .نتفاء موضوعهالمذكور لا

وحيث ان المستأنف يطلب من ناحية ثانية فسخ الحكم         
ف كونه قضى برد طلب التعويض المقدم منـه،         المستأنَ

معتبراً بالمقابل ان المستأنف عليهم غير نـاكلين عـن          
تسجيل العقار على اسمه فيما ان وكيلهم كان قد ارسـل           

 مهلـة    يتضمن اعلامه بأن   ٢/٢/٢٠٠٥تاريخ  له انذاراً ب  
الوعد بالبيع قد انقضت، لكن هذا الانذار لم يبلـغ مـن            
المستأنف بالذات او من وكيله بل تم ابلاغه مـن الـسيد     
رضوان ابو عماد مدير فندق دو روي فـي الروشـة،           

قام بارسال الانـذار    . اضافة الى ان المحامي الاستاذ د     
رأس / ٢٦٣٥بصفته الوكيل العام عن مالكي العقار رقم        

يبين رقم وكالته وتاريخها، مما يجعـل       بيروت دون ان    
  .الانذار باطلاً شكلاً واساساً

وحيث ان المستأنف يعتبر ايضاً ان الحكم المـستأنف     
 مــن قــانون اصــول ٣٧٠ و٣٦٦خــالف المــادتين 

 ـ        اريخ المحاكمات المدنية كونه قضى بإسقاط عقد البيع ت

المـدعى  (ساسية للمدعي    خلافاً للمطالب الأ   ٧/١/٢٠٠٥
، فتجـاوز حـدود مطالـب       -  المستأنف –) بلةعليه مقا 

المستأنف عليهم وقضى بأكثر مما هو مطلوب فيكـون         
مستوجباً الفسخ لهذه الجهة للخطأ في تطبيـق وتفـسير          

  .القانون
  :مور التاليةوحيث ان المستأنف يدلي بالأ

 تشويه الحكم المستأنف مضمون الكتـابين تـاريخ         -
ه اليـه مـن      والانذار الموج  ٣/٢/٢٠٠٥ و ٢/٢/٢٠٠٥

بتــاريخ . د. وكيـل المــستأنف علـيهم المحــامي ص  
، فالمستأنف علـيهم لـم ينفـذوا الموجـب       ٢/٢/٢٠٠٥

الاساسي الملقى على عاتقهم لناحيـة تبليـغ المـستأنف          
 بقيـامهم بـشطب الحجـز       ٢٨/١/٢٠٠٥اصولاً قبـل    

الاحتياطي عن الصحيفة العينية للعقار، والمبادرة الـى        
مقابل والمتزامن وهو التوقيـع     الحضور لتنفيذ الموجب ال   

على عقد البيع الممسوح لكي يتسنى للمستأنف اصـدار         
الشيكات وكتب الضمان، مع التأكيد علـى ان اجتمـاع          

 لم يكن على الاطـلاق سـوى اجتمـاعٍ          ٢٨/١/٢٠٠٥
لابلاغ المستأنف بالشطب وبتمديد المهلة اسبوعاً       تمهيدي 
ف ، اذ ان اهمــال الحكــم المــستأن٤/٢/٢٠٠٥حتــى 

للمستندين المذكورين اللذين يؤكـدان قيامـه بموجباتـه         
ويثبتان خرق المستأنف عليهم لالتزاماتهم كان له تـأثير         
كبير ومباشر على النتيجة القانونية التي توصـل اليهـا          

 الواقعي والقـانوني    الأساسالحكم المستأنف، مما افقده     
لاستناده الى وقائع غير كافية وغير واضـحة فيكـون          

 .ي مستوجباً الفسخبالتال
 إن القرار المستأنف شـوه مـضمون الاسـتدعاء          -

المقدم من وكيل المستأنف السابق امام محكمـة البدايـة          
والمحضر المنظم لدى امانة الـسجل العقـاري، وذلـك        
خلافاً لمحتواهما ومعناهما الواضـح والـصريح اذ ان         
الوكيـل الــسابق ادلــى بـأن اجتماعــاً حــصل فــي   

ن يدلي بأنه حصل بحضور كافـة        دون ا  ٢٨/١/٢٠٠٥
المالكين، الامر الذي يقتضي معه ايـضاً فـسخ الحكـم           
المستأنف لهذه الجهة لعدم الصحة والقانونيـة ولتـشويه         

 .مضمون المستندات الواضحة
ف في مضمون الكتـاب      عدم تدقيق الحكم المستأنَ    -

الـى  . ه من المحامي الاستاذ د     الموج ٢/٢/٢٠٠٥تاريخ  
دم صحة تبليغ هـذا      يتبين من خلاله ع    المستأنف والذي 

خير اصولاً كما وبطلان الانذار برمته، والذي يترتب        الأ
عليه ان عقد الوعد بالبيع لا يـزال سـارياً فيمـا بـين           
المتعاقدين، اضافة الى اهماله التدقيق بموجـب اعـلام         

اذ المستأنف عليهم لموجب شـطب      فالمستأنف رسمياً بإن  



  العـدل  ٦٢٢

 الصحيفة العينيـة للعقـار،      اشارة الحجز الاحتياطي عن   
والتأكد من حضور هؤلاء او من ينوب عنهم في البيـع           

 .خلال المهلة المحددة للوعد بأقل تقدير

وحيث ان المستأنف عليهم يـدلون بـأن المحكمـة          
فسرت العلاقة القانونية التي كانت تجمع الطـرفين دون         
ان تثير اية اسباب قانونية جديـدة، لانـه بعـد تـاريخ             

 لم يعد هناك اي عقد او اي رابط قـانوني    ٢٨/١/٢٠٠٨
يجمع المستأنف بالمستأنف عليهم وبالتالي فإن البحث في        
صحة او عدم صحة الكتاب المبلغ من المستأنف بتاريخ         

 لا اثر له على الاطـلاق علـى النتيجـة            ٢/٢/٢٠٠٥
القانونية التي توصلت اليها المحكمة لناحيـة اعتبارهـا         

ارة الى ان عدم ذكر تاريخ ورقـم        العقد ساقطاً، مع الاش   
فـي  . وكالة وكيل المستأنف عليهم المحامي الاسـتاذ د       

 صحة هذا الكتاب طالما ان      فيالكتاب المذكور لا يؤثر     
  .الوكالة كانت ثابتة في حينه

وحيث ان المستأنف عليهم يعتبرون ان ما ادلى بـه          
وجب الـرد   تسأنف لهذه الناحية هو غير صحيح وي      المست

موا بتنفيذ موجباتهم فيما هو الذي تقاعس عـن         كونهم قا 
انفاذ موجباته ضمن المهلة المعطاة له، اذ ان الكفـالات          

، ٣/٢/٢٠٠٥والشيكات المبرزة منه يعود تاريخها الـى        
، ٢٨/١/٢٠٠٥اي بعد ستة ايام من انتهاء المهلـة فـي           

وان ادلاءه بأن الحكم المستأنف اهمل الكتابين المرسلين        
 ٣/٢/٢٠٠٥ و ٢نف علـيهم بتـاريخ      منه الـى المـستأ    

لدعوتهم للحضور الى امانة الـسجل العقـاري بتـاريخ      
ن هذين   لتسجيل العقار، يشكل حجة ضده لأ      ٤/٢/٢٠٠٥

الكتابين يثبتان تقاعسه عن انفاذ موجباته قبـل انقـضاء          
، اضافة الى ان عقد     ٢٨/١/٢٠٠٥المهلة المحددة له في     

لـى  الوعد بالبيع لا يتـضمن اي موجـب يفـرض ع          
المستأنف عليهم قيامهم بإعلام المستأنف بشطب اشـارة        
الحجز الاحتياطي، في حين يقر المستأنف بأن المستأنف        

 موجبـاتهم قبـل انقـضاء المهلـة         فاذعليهم اعلموه بإن  
  .الممنوحة لهم

وحيث انه من مراجعة الوعد بـالبيع المـنظم مـن           
 لمصلحة المستأنف،   ٧/١/٢٠٠٥المستأنف عليهم بتاريخ    

حضرة الشيخ غرم اللّه الزهرانـي      :" ورد فيه ما يلي    فقد
  المحترم

نعطيكم بموجب هذا الكتاب حق خيار بشراء كامـل         
مـن منطقـة رأس بيـروت       / ٣٦٥٣اسهم العقار رقم    
 متر مربع بمبلغ قـدره خمـسة        ٥١١٢العقارية بمساحة   

وعشرون مليون دولار اميركي صالح لمدة ثلاثة اسابيع        

 ومشروط بتحقق   ٢٨/١/٢٠٠٥ من تاريخه ينتهي بتاريخ   
  :الشروط مجتمعة

 توقيع عقد بيع ممسوح امام الـدوائر الرسـمية او    -
الكاتب العدل ضمن مهلة الاسابيع الثلاثة المنتهية بتاريخ        

٢٨/١/٢٠٠٥. 
 ـ       د - ك مـصدق او    يفع نصف المبلـغ بموجـب ش

 .مسحوب على مصرف لبنان
 دفع نصف المبلغ في مهلة اقصاها ستة اشهر من          -
 بموجـب خطـاب     اًخ عقد البيع الممسوح مـضمون     تاري

 .ضمان مصرفي وفقاً للنص المرفق
 تكون مسؤولية الاستحصال على جميع التراخيص       -

م، وتبقى التزامـاتكم    كاللازمة لتملك الاجانب على عاتق    
 .قائمة سواء استحصلتم عليها او لم تستحصلوا

ومن ناحيتنا نلتزم بتقديم افادة عقارية خالية مـن اي          
شارة رهن او حجز او سواها على الاطلاق باسـتثناء          ا

وذلـك خـلال    . اشارة السيدة دلال التي ستحضر بذاتها     
مهلة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ هـذا العقـد تمـدد           

 العقد اذا لم يـتم رفـع    لشهر من تاريخ التوقيع على هذا     
  .سباب خارجة عن ارادتناالاشارة لأ

اسابيع مـن تاريخـه     ان كتابنا هذا صالح لمدة ثلاثة       
ويكون باستثناء المطالبة ببدل العطل والضرر في حـال         

 بدون اثر ولا مفعـول ولا نتيجـة         –عدم تنفيذ موجباتنا    
مهما كان مصدرها او طبيعتها، ولا يجوز لكم الاعتـداد       
او التذرع به امام اية محكمة او مرجع قضائي او غيـر           

منتهية بتاريخ  قضائي بعد انقضاء مهلة الاسابيع الثلاثة ال      
٢٨/١/٢٠٠٥".  

م في الوقت نفـسه بتـاريخ       وحيث ان المستأنف نظّ   
 كتاباً موجهاً الى المستأنف عليهم جاء فيـه         ٧/١/٢٠٠٥

  رأس بيروت/ ٣٦٥٣ السادة مالكي العقار :ما يلي
نوافق على مضمون كتابكم بتاريخ اليوم، ونمـارس        

ا ورد  حق الخيار بالشراء ونعلمكم بأنه اذا لم يتم تنفيذ م         
في كتابكم ضمن الشروط الواردة فيه والمتعلقة منا فـي          

 وقدره  اًالمهلة المحددة فيه، فإننا نلتزم بأن ندفع لكم مبلغ        
مئتان وخمسون الف دولار اميركي كبدل عطل وضرر        

  ".مقطوع ومتفق عليه مسبقاً وغير قابل للتعديل
وحيث ان الوعد بالتعاقد هو التزام منفـرد، اي انـه           

 ارادة منفردة شاءت ان تلـزم نفـسها تجـاه           صادر عن 
الموعود، فهو يشكل عقداً منجزاً بكل عناصره ما عـدا          

     ضع لمصلحته، وبالتـالي    عنصر الموافقة من قبل من و



 ٦٢٣  الإجتھاد

فهو عقد يلتزم بموجبه شخص، هو الواعد، بإبرام عقـد          
خر، هو الموعـود، اذا ابـدى       في المستقبل مع شخص آ    

لال المهلة المحددة فـي     خير رغبته في التعاقد خ    هذا الأ 
  .الوعد الذي تضمن شروط العقد النهائي

 الوعـد بالتعاقـد   يعرفوحيث ان القانون اللبناني لم   
محدد انما اقر له بطابع عقدي، ففي نطاق        وبشكل خاص   

 م وع   ٤٩٣تنظيم عقد البيع عرض المشترع في المـادة         
بيـع  بأنه عقد بمقتضاه يلتزم المرء      "للوعد بالبيع فعرفه    

ومـن  . شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال        
 ما  وهو لا يولّد موجباً   . طبيعة هذا العقد انه غير متبادل     

وجـه بـات، فـلا      على الموعود بل يلزم الواعد على       
يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار         

ان :" وع ٤٩٧ضاف فـي المـادة      أ و ."الشخص الموعود 
 مباح ايضاً ويجب     من فريق واحد   وعد بالشراء الصادر  ال

 ".ان يفهم كالوعد بالبيع، مع التعديل المقتضى

 من قانون الملكيـة العقاريـة       ٢٢٠وحيث ان المادة    
نصت على ان الوعد بالبيع هو اتفاق يتعهـد بموجبـه           
شخص ببيع شيء ما لشخص آخر حالما يـصرح هـذا           

بأنه قرر  ) الذي لا يتعهد بشراء الشيء    (الشخص الآخر   
اء الشيء الموعود به على هذه الصورة، ولا يكـون          شر

الوعد بالبيع صحيحاً إلا اذا شمل اتفاق الطـرفين، بـآن          
واحد، الشيء، والثمن والمهلة التـي يتـسنى لـصاحب          
الوعد في اثنائها ان يقرر الشراء، ولا يجوز ان تتجاوز          

  .هذه المهلة خمس عشرة سنة
 على ان    من القانون نفسه نصت    ٢٢٢وحيث ان المادة    

الوعد ببيع عقار ما يمنع الواعد من بيع العقار او من إنشاء            
حق عيني عليه غير التأمين، وذلك في اثناء المهلة المعطاة          
للموعود لأجل تقرير الشراء، مع الاشارة الـى ان الوعـد           
ببيع عقار لا يقوم الا بقيده في السجل العقاري علـى مـا             

  .بات والعقود من قانون الموج٤٩٨يتضح من المادة 
 ١٥٨٩وحيث انه في هذا السياق نشير الى ان المادة          

من القانون المدني الفرنسي ساوت الوعد بـالبيع بعقـد          
البيع نفسه اذا حصل تراضي الطـرفين علـى الـشيء           
والثمن، وهذا النص يتعلق فقط بالوعد بالبيع المتبادل، اذ         

رام يمكن تفسير ارادة الطرفين على انهما ارادا تأخير اب        
عقد البيع الى حين تنظيم عقد رسمي مما يستبعد معـه            
مبدأ الرضائية في انشاء العقود، بمعنى انه اذا لـم يـتم            
تنظيم العقد الرسمي لدى الكاتب العدل فلا ينعقـد البيـع           

 موجبات وعقود فقرتها    ٢٢٠مادة  وفقاً لما نصت عليه ال    
  .خيرةالأ

  :يراجع
- Christian Larroumet, les obligations, 1re partie, 

TIII, 6e éd, p. 264 et s.  
- Cass. Civ. 3e, 28 mai 1997, D.A. 

1997.850 ;D.1999. Somm. 11, obs. Brun 

وحيث ان الوعد بالتعاقد يتصف بالطابع العقدي وان        
كان غير متبادل، فليس هو عرض تعاقد، اي الايجـاب          
الذي يخضع للنظام القانوني للعـرض، والـذي يمكـن          

لعارض العدول عنه وسحبه وفقاً للمبـدأ المقـرر فـي         ل
 موجبات وعقود طالما انه لـم يقبـل مـن           ١٧٩المادة  

     ف بعقـد رضـائي     الموعود، بل ان الوعد بالتعاقد يتكي
ناشئ عن توافق ارادة الواعد مع ارادة الموعود بحيـث          
يجب ان يحتوي على شروط التعاقد كافـة، اذ لا يـسع            

جع عن وعده قبل انقضاء مدتـه،       العاقد الذي وعد ان ير    
حتى اذا حصلت الموافقة من قبل المستفيد مـن الوعـد           

  . انبرم العقد النهائي بتاريخ حصول هذه الموافقة
وحيث ان الوعد بالتعاقد الملزم لطرف واحـد فـي          

صل، بحيـث ان    د يشكل وعداً غير متبادل، وهو الأ      العق
راء قيام الموعود بعرض الثمن معلناً رغبتـه فـي الـش      

يجعل عقد البيع ناجزاً، الا انه يمكن ان يكـون الوعـد            
  .عقداً ملزماً لطرفيه معاً، وهو يشكل وعداً متبادلاً

وحيث انه في الوعد بالبيع المتبادل يكون كـل مـن           
طرفيه واعداً وموعوداً في آن، فقد تلتقي رغبة طـرف          
على شراء شيء مع رغبة مالكه فـي بيعـه، وقـد لا             

الرغبة فوراً لاعتبارات تعود اليهمـا،      يستطيعان تحقيق   
فيعمدان الى عقد يعد فيه الأول بشراء هذا الشيء ويقابله          
المالك بوعد منه ببيعه ويحدد الاثنان مدة للوعد المتبادل         
بالتعاقد، فإن انقضت المدة سقط وعد هذا ووعد ذاك فلا          
ينعقد البيع، اما اذا أبدى احدهما رغبته فالوعد المتبـادل          

ل الى بيع تام ونهائييتحو.  
- Cass. Civ. 3e, 26 juin 1996, JCP 1996.IV.1963. 
- Com. 25 avr. 1989, Bull. civ. 4, no 136 

     ز بكيانه عـن    وحيث ان الوعد المتبادل بالتعاقد يتمي
الوعد غير المتبادل من ناحية ان الموجبات تتقابل فيـه،          

أبـدى  فيكون كل من طرفيه ملزمـاً بـإبرام العقـد اذا           
الطرف الآخر رغبته في ابرامه وعبر لهذا الغرض عن         
ارادته، ويكون الوعد بالتعاقد في الحالة هذه عقداً متبادلاً         

لكل طرف فيه موجباته،                                                                                       
(Com. 16 janv. 1990, R.T.D. civ. 1990. 462, obs. 

Mestre) 



  العـدل  ٦٢٤

       ستفاد من  وحيث ان الطابع المتبادل لمثل هذا الوعد ي
وجود التزامات متقابلة شديدة التشابه ومثل هذا الطـابع         
يجعل الوعد المتبادل بالتعاقد متميزاً عن الوعـد غيـر          
المتبادل، فالأول منهما يولي كلاً من طرفيه حق الخيار         

يخص الموعـود وحـده    في ابرام العقد النهائي، والثاني      
بحق الخيار، وبالتالي فالوعد بالتعاقد، سواء أكان متبادلاً        
او غير متبادل، يستوجب تعبيراً عن ارادتـين توافقتـا          
عليه اي ارادة الواعد وارادة الموعود، فينشأ العقد عـن          
اقتران عرض بقبول تجاوب مع العرض، ويعتد بالقبول        

 او التباساً، كأن يقوم     الضمني طالما انه لا يحتمل تأويلاً     
  .الموعود بعرض الثمن

Civ. 3e, 5 juillet 1995. (J.C.P. 1996. II.22659, 
Labbé - note Dagorne) 

وحيث انه يقتضي التوضيح ان الوعد بالتعاقد يتميـز         
عن العقد النهائي لجهة انه يؤلف مرحلة من التراضـي          

بد من   د للعقد النهائي من غير ان ينصهر فيه، اذ لا         ويمه 
  .ابرام هذا العقد عندما يبدي الموعود رغبة في عقده

(Douai 15 juin 1992, D. 1993. 257, note Moury) 

وحيث ان ما يمكن ان ينشأ من عناصر عن الوعـد           
 droitيكون لها طابع مختلف، من بينها حـق الخيـار   

d’option          اي اعطاء الامكانية للمستفيد منه فـي انـشاء 
كما هو محدد باتفاق الطرفين، ذلك ان حق        العقد النهائي   

الخيار هو نوع من الحقوق الارادية التي من خصائصها         
ان تسمح للمستفيد من العرض ان يخلق بإرادته المنفردة         

  .نشأ عنها حقوق وموجباتتحالة قانونية جديدة 
  :يراجع هذا الخصوص

- Ibrahim Najjar, le droit d’option, contribution à 
l’étude du droit potestatif et de l’acte unilatéral, 
Thèse paris 1967 no 145 et s. 

وحيث انه جرى تحليل هذا الحق في الخيـار بأنـه           
موجب ملقى على عاتق الواعد بأن يبقي على عرضـه          
تجاه الطرف الآخر خلال مهلة محددة في الوعد يجـب          

  .هائيخلالها صدور الموافقة المحتملة لنشوء العقد الن
وحيث ان هذه الصورة هي في اساس الوعد المنفرد         
بالبيع او الشراء، بحيث ان الاجتهـاد اعتبـر ان البيـع           
يتحقق منذ ابداء الموافقة، ويمكن ان يكون هناك تـزامن        
بين الخيارين، مما يسمح لكل من الفريقين بتحقيق العقد          

  c’est la formuleالنهائي بحسب رغبته ووفقاً لارادته، 
du pacte d’optionننا في الحالة الراهنـة  أ مع التنويه ب

 –امام وعد غير متبادل كونه يخص الموعـود وحـده           
  . بحق الخيار–المستأنف 

وحيث ان العقد النهائي لا يمكن ان ينـشأ الا يـوم            
تبادل رضى الطرفين وتقابلهما، اي يوم ممارسة حـق          

   إن بحيـث   ه اليه الوعد بالتعاقـد،      الخيار من قبل الموج
خص انشاء علاقة الزاميـة     مفاعيل هذا العقد، وعلى الأ    

بين طرفي العقد، لا تحصل الا في هذا الوقـت بالـذات       
 اي  –ن المستفيد من وعد بالبيع بإرادة منفردة        إفقط، اذ   

 لا يصبح مالكاً الا مـن    –من طرف واحد    وغير متبادل   
يوم ممارسته حق الخيار، ففي الوعد بـالبيع لا يـصبح           

بائع ملزماً بتسليم المبيع الا من تاريخ ابداء حق الخيار          ال
من قبل الشاري حيث ينشأ عقد البيع عندها، وبالمقابـل          
الشاري لا يكون ملزماً بدفع الـثمن الا مـن التـاريخ            

  .المذكور
ن من خـلال الوعـد    الى ذلك، يتبي  وحيث انه اضافةً  

 ه انه يتضمن موجبات مشروط تحققها كي      بالبيع المنوه ب  
  .عمال حق الخيار وانتاج مفاعيلهإيصح 

ربط الموجبـات بـشروط     وحيث انه قد يحصل ان تُ     
يتوقف على تحققها قيام الموجب او سقوطه، بحيـث ان          
الشرط الذي يترتب على تحققه قيـام الموجـب يـسمى           

  .شرط التعليق
لبيع موضـوع   وحيث انه من مراجعـة الوعـد بـا        

صالح لمدة ثلاثة   .:"..د فيه ما يلي   الدعوى، يتبين انه ور   
 ومشروط  ٢٨/١/٢٠٠٥اسابيع من تاريخه ينتهي بتاريخ      

  : بتحقق الشروط التالية مجتمعة
 توقيع عقد بيع ممسوح امام الـدوائر الرسـمية او    -

الكاتب العدل ضمن مهلة الاسابيع الثلاثة المنتهية بتاريخ        
٢٨/١/٢٠٠٥. 

 ـ       - ك مـصدق او    ي دفع نصف المبلـغ بموجـب ش
 .لبنانمسحوب على مصرف 

 دفع نصف المبلغ في مهلة اقصاها ستة اشهر من          -
 بموجـب خطـاب     اًتاريخ عقد البيع الممسوح مـضمون     
 ...".ضمان مصرفي وفقاً للنص المرفق

وحيث ان الاشتراط المذكور هو مـن نـوع شـرط         
 الذي يترتب على تحققـه  condition suspensiveالتعليق 

اً كونه معلقاً   قيام الموجب، اضافة الى كونه شرطاً ارادي      
لكنـه شـرط ارادي     وعلى ارادة المتعاقدين دون الغير،      

 لتعلقـه بـالارادة   condition potestative simpleبسيط 
مقترنة بفعل آخر وبالتالي ليس شرطاً اراديـاً محـضاً،          



 ٦٢٥  الإجتھاد

فيما انه يستوفي كافة مقومات صحته لناحية مشروعيته        
  .وبكونه مستقبلاً وغير محقق وممكن الوقوع

 انه اذا توقف مصير الموجب علـى تحقـق          وحيث
شرط في وقت معين يمتنع على المدين خلال هذا الوقت          

 شأنه ان يحول دون قيـام الـدائن   ان يقوم بأي عمل من  
مارسة حقه، فإذا انقضى هذا الوقت دون تحققه يمسي         بم

شى حق الدائن،   الشرط غير محقق وينتهي الموجب فيتلا     
ح الموجب مؤكدا ونهائياً    قق الشرط يصب  وبالمقابل اذا تح  

اذ انه يتحول الى حق ثابت يمكن معه للـدائن اجـراء            
 ٨٨المادة  (جميع التصرفات المقررة لصاحب حق منجز       

  ).موجبات وعقود
وحيث انه من مراجعة الافادة العقارية العائدة للعقار        

ــم  ــاريخ  / ٣٦٥٣/رق ــصادرة بت ــروت، ال رأس بي
نة علـى    المدو ، يتبين ان الاشارة الوحيدة    ٢٥/١/٢٠٠٥

 تـاريخ   ٢٩٣صحيفة العقار المـذكور بـرقم يـومي         
 هي اشارة موجهة بواسطة كاتـب عـدل         ١٩/٣/١٩٩٦

من دلال عبد اللطيف بوجي بعدم قبول       ) سماره(بيروت  
اي عقد بيع او وكالة عن حصتها في العقار المذكور الا           

  .بتوقيعها شخصياً
وحيث انه بذلك، تكون الجهة المستأنف عليهـا قـد          

ذت موجبها الذي تعهدت به في الوعد بالبيع الـصادر          نفّ
 لناحية التزامها بتقـديم افـادة       ٧/١/٢٠٠٥عنها بتاريخ   

عقارية خالية من اي اشارة رهن او حجـز او سـواها            
على الاطلاق، باستثناء اشارة السيدة دلال، وذلك خـلال    
مهلة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ هذا العقد، بحيث انه          

 هناك من حاجة لتمديد المهلة واعطاء اية مهلـة          لم يعد 
اضافية طالما انه جرى شطب الاشارة ضـمن المهلـة          
المحددة وقبل تاريخ انتهائها، وبالتالي فإن كافة ما ادلـى        
به المستأنف في هذا المجال يكـون فـي غيـر محلـه             

  .القانوني ومستوجباً الرد
وحيث ان ما ادلى به المستأنف لجهة ان المـستأنف          
عليهم بالرغم من قيامهم بتوقيع عقد الوعد بالبيع معـه،          

رأس بيروت احتيـالاً    /٣٦٥٣فقد قاموا ببيع العقار رقم      
، انما  ١/٢/٢٠٠٥وتواطؤاً الى المطلوب ادخاله بتاريخ      

ن اي اثبات يؤكده اذ كان بإمكان المستأنف        مبقي مجرداً   
مر  تثبت صحة اقواله لهذه الناحية، الأ      ابراز افادة عقارية  

الذي لم يقدم عليه مما يجعل اقواله غيـر ثابتـة لهـذه             
  .الجهة

وحيث ان ما يعزز قناعة المحكمة بهذا الخـصوص         
  هو من ناحية قيام وكيل المـستأنف علـيهم المحـامي           

 بتوجيه كتاب الى المستأنف عليه عـن طريـق          .د. ص
علمـه  أ ٢٣/١/٢٠٠٥الكاتب العدل في بيروت بتـاريخ     

دم تحقق شروط التعليق المحددة في      بموجبه انه بالنظر لع   
الوعد بالبيع وبالنظر لعدم ممارسته حق الخيار ضـمن         

، فإن الوعد بالبيع يكون     ٢٨/١/٢٠٠٥المهلة المنتهية في    
  .قد اضحى ساقطاً ودون مفعول

  وحيث انه اضافة الى ذلـك مـن ناحيـة اخـرى،            
فلو كان المستأنف جدياً في اقواله لكان عرض الـشيك          

 المبلغ الواجب دفعه عن طريـق الكاتـب         الذي يتضمن 
  العدل ضمن المهلـة المحـددة تـدليلاً علـى جديتـه            
طالما انه مدين بهذا الموجب ويترتب عليه تنفيذه ضمن         
المهلة المحددة، وبالتالي يكون تذرعه بعدم تبلغه الكتاب        
المشار اليه اعلاه قد بقي دون اي تأثير علـى النتيجـة            

لبيع كما سنوضح لاحقاً بـشكل      المتمثلة بسقوط الوعد با   
لمفص.  

       اً في ابـداء    وحيث ان من يوجه اليه الوعد يكون حر
حق الخيار، اذ يعطى المستفيد حـق الخيـار اي حـق            
اكتساب او تملك العقار الموعود اذا رغـب فـي ذلـك            

  .ضمن مهلة محددة
وحيث ان ابداء حق الخيار يحصل مبدئياً بأي طريقة         

ود اي شروط عقدية خاصـة      ر عنه في حال عدم وج     تعب
بهذا الشأن طالما انه تعبير عن الرضى، فيما هو واقعة          
قانونية يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات، اذ يمكـن ان          
تحصل ممارسة هذا الحق من خلال تسديد دفعـة علـى      
الحساب بحيث اذا لم يبدِ المستفيد خياره، فـإن الوعـد           

  .يسقط عندها
  :يراجع

- Cass. Civ. 3e, 7 janv. 1977, Bull.civ. I no 7 
- Cass. 3e civ, 2 mars 1983 JCP 1983 IV. 159 

 ابـداء   – المستأنف   –وحيث انه يجب على المستفيد      
خياره خلال مهلة محددة، وهذه المرحلـة تكـون لهـا           
الطبيعة القانونية للأجل الذي يمكن ان يكون مـسقطاً او          

 ـ        د الوقـوع   معلقاً، ذلك ان الاجل هو حدث مستقبل مؤك
  .يتوقف عليه استحقاق الموجب او سقوطه

اضـحة موضـوعة   وحيث طالما ان هناك شروطاً و     
مارسة حق الخيار ومنها دفعـه      على عاتق المستأنف لم   

نصف ثمن المبيع عند ممارسته هذا الحق فيـشكل هـذا       
 ـلموجب، بحيث انه بعد تخطي هذا الأَ      ل ا جأَالتاريخ   ل ج

ي بدفع الثمن كي يترتـب     الشار – المستأنف   –دون قيام   



  العـدل  ٦٢٦

 نقـل  – الجهة المـستأنف عليهـا   –بالمقابل على البائع   
ملكية العقار وتسليمه الى المستأنف، فإن هذا الاخير يفقد         

  .حقه بالخيار وباكتساب العقار موضوع الوعد
وحيث ان المستأنف لم يثبت ممارسته حـق الخيـار          

مر مـن صـور     المهلة المحددة، وقد تأكد هذا الأ     ضمن  
 ومن خـلال    ٣/٢/٢٠٠٥الشيكات المسحوبة منه بتاريخ     

 :ما ورد في استحضاره الاستئنافي الذي جاء فيه ما يلي         
 لم يكن علـى     ٢٨/١/٢٠٠٥مع التأكيد على ان اجتماع      "

   لابلاغ المستأنف بالشطب    الاطلاق سوى اجتماعٍ تمهيدي 
 فيما ان تمديد    ،"٤/٢/٢٠٠٥وبتمديد المهلة اسبوعاً حتى     

بقى غير جائز بالنظر لتنفيذ الجهـة المـستأنف         المهلة ي 
عليها موجبها بتقديم افادة عقارية خالية مـن اي اشـارة     

سابيع المحددة وفقاً لما جرى بيانـه   لأخلال مهلة الثلاثة ا   
آنفاً، وبالتالي يكون كافة ما ادلى به من اسباب استئنافية          
هو في غير محله القانوني مما يقتـضي رده وتـصديق           

  .لمستأنف لهذه الجهةالحكم ا
وحيث ان المستأنف يطلب من ناحية ثالثة فسخ الحكم         

 لعـدم   الأساسالمستأنف لجهة قبوله الادعاء المقابل في       
صحته وعدم قانونيته ولتـشويه مـضمون المـستندات         
الواضحة في الملف ولفقدانه التعليل والاساس القـانوني،      

لمـستأنف   م وع، اذ يعتبر ا     ٢٦٦ولمخالفته احكام المادة    
ان عقد البيع لا يزال ساري المفعول، وبالتالي لا تجوز          

مـر  زائي الا في حال الغاء العقد، الأ      المطالبة بالبند الج  
غير الحاصل في الحالة الراهنة مما يقتضي فسخ الحكم         

  .ةالمستأنف لهذه العلّ
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليهـا المحكمـة     

ف المـستأنف عـن     سبب تخلُّ لجهة عدم قيام عقد البيع ب     
تنفيذ موجبه خلال المهلة المحددة، فإنه يبقى تحديد مدى         
الالتزام الصادر عنه بموجب كتابه الموجه الى المستأنف        

  .٧/١/٢٠٠٥عليهم بتاريخ 
وحيث انه جاء في الكتاب المـذكور ان المـستأنف          
يوافق على مضمون الكتاب المتضمن الوعد بالبيع، وانه        

تنفيذ ما ورد ضمن الشروط الواردة فيه خلال        اذا لم يقم ب   
المهلة المحددة، فإن المستأنف يلتزم بأن يدفع للمـستأنف         
عليهم مبلغاً وقدره مئتان وخمسون الف دولار اميركـي         
كبدل عطل وضرر مقطوع ومتفق عليه مـسبقاً وغيـر          

  .قابل للتعديل
  د عند انـشاء عقـد   وحيث ان المستأنف يكون قد تعه

ع بدفع التعويض المترتب عن التأخر في تنفيذ        الوعد بالبي 
موجباته، محدداً مقدار التعويض الذي يستحق عليه فـي         

  هـه الـى   هذه الحالة، وذلك من خلال الكتاب الـذي وج
  .المستأنف عليهم في حينه بهذا الخصوص

وحيث ان ما جرى التوافق عليه بين الطرفين انمـا          
 اذ نـصت  هو عبارة عن اتفاق مسبق لتحديد التعـويض  

 موجبات وعقود على ان تعيين قيمـة بـدل          ٢٥٩المادة  
الضرر يمكن ان يتم باتفاق المتعاقدين، كما نصت المادة         

٢٦٦         نـوا   من القانون نفسه على ان للمتعاقـدين ان يعي
مقدماً في العقد او في صك لاحق قيمـة بـدل العطـل             

ف المدين عن تنفيذ الموجب كلـه       والضرر في حالة تخلُّ   
ضع البند الجزائي للتعويض على الدائن      ه، وقد و  او بعض 

  .عن الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب
 ـ     ز بـين البنـد الجزائـي       وحيث ان المشترع قد مي

الموضوع على سبيل التعويض البدلي في حال عدم تنفيذ         
الموجب بصورة نهائية وبين البند الاكراهـي المتمثـل         

  .دين على الايفاءبغرامة تأخير بغية اكراه الم
وحيث ان الفريقين قد توافقا بملء ارادتهمـا علـى          

حلال التعويض الذي اتفقا عليه محل الموجب الذي لـم          إ
بالتالي لا  نفذ، فيكون تحديدهما له نهائياً وملزماً لهما، و       ي

نه تم برضى الطـرفين وهمـا       يحق للمحكمة انقاصه لأ   
   ضرر الذي  ه من تقدير لل   ر عن مدركان لمضمونه ولما يعب

ق بالفريق الذي لم ينفذ الموجـب تجاهـه،         حليمكن ان ي  
حتى اذا لم يحصل التنفيذ من قبل المستأنف فيكون للجهة          

      لي المحـدد   المستأنف عليها المطالبة بـالتعويض البـد
بموجب الكتاب الموجه اليها مـن المـستأنف بتـاريخ          

٧/١/٢٠٠٥.  
علـى  وحيث انه لا يمكن القول ان الفريقين قد اتفقا          

غرامة اكراهية حددا مقدارها عن كل يوم تأخير، كـي          
 هذه الغرامة من قبل المحكمة عند تصفية        ضيصح تخفي 

  .التعويض في حال حصول تأخير في التنفيذ
وحيث انه تبعاً لما تقدم، وبالنظر لصراحة نص التعهـد          
الصادر عن المستأنف بدفع مبلغ مقطوع في حـال عـدم           

 الوعد بـالبيع ضـمن المهلـة        تنفيذه الشروط المحددة في   
ه يشكل تعويضاً اتفاقيـاً     بالمحددة، فإن البند الجزائي المنوه      

وليس اكراهياً، وبالتالي فهو بند جزائي محـدد للتعـويض          
باتفاق الطرفين وغير خاضع لتقدير المحكمـة بحيـث لا          
يمكن اعادة النظر فيه من قبلها، فيكون السبب المـدلى بـه      

و في غير محله القانوني مما يقتـضي        لهذه الناحية ايضاً ه   
  .رده وتصديق الحكم المستأنف

وحيث انه من ناحية رابعة، فإن المـستأنف يطلـب          
ادخال كل من السيد جميل ابـراهيم وشـركة اتوميـوم           



 ٦٢٧  الإجتھاد

في المحاكمة، مدلياً بأن المدعى عليهم      . ل.م. ش ٣٦٥٣
رأس بيـروت احتيـالاً      /٣٦٥٣قاموا ببيع العقار رقـم      

 بالرغم  ١/٢/٢٠٠٥المطلوب ادخاله بتاريخ    وتوطؤاً الى   
من قيامهم بتوقيع عقد الوعد بالبيع بالنسبة للعقار ذاتـه          

 نية، وذلـك    ين بالتزاماتهم تجاه المستأنف عن سوء     مخلّ
  .لحاق الاضرار بالمستأنفلإلكسب مبالغ اضافية و

وحيث ان المستأنف يدلي بأن المطلوب ادخاله السيد        
 ـ    لـى اتفاقيـة البيـع تـاريخ        ع ع جميل ابراهيم قد وقّ

او بـصفته يمثـل اي      / بصفته الشخصية و   ١/٢/٢٠٠٥
شخص معنوي او طبيعي فيمـا هـو يمثـل الـشركة            
المطلوب ادخالها كونه رئيس مجلس ادارتهـا، فتكـون         
المصلحة متوافرة لدى المستأنف في طلب ادخالهما فـي         

روطه المحاكمة، وبالتالي يكون طلب الادخال مستوفياً ش      
 ٣٩ و ٣٨ و ٣٦حكام المواد    والموضوعية وفقاً لأ   الشكلية

 وفي الاساس   مما يقتضي قبوله شكلاً   . م.م. أ ٤١و ٤٠و
 ـ        ااصدار القرار بادخال المطلوب ادخالهما للحكم عليهم

  .بالتكافل والتضامن مع المستأنف عليهم
شترط لقبـول   فإنه ي . م.م. أ ٤٠وحيث انه وفقاً للمادة     

دخال مصلحة شخصية   طلب الادخال ان تكون لطالب الا     
ومشروعة، كما ان هذه المصلحة مطلوب توافرها لـدى        

  .م.م. أ٦٥٢المستأنف عليه عملاً بالمادة 
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليهـا المحكمـة     

 ولا سيما لناحية رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف       
صلية المقدمـة   حية ما قضى به لجهة رد الدعوى الأ       لنا

 بداية  ة المستأنف، وقبول الدعوى المقابلة المقدم     بداية من 
من المستأنف عليهم والزام المستأنف بأن يدفع لهم مبلغ         
مئتين وخمسين الف دولار اميركـي، فـإن المـصلحة          
المشروعة للمستأنف في ادخال المطلوب ادخالهما السيد       

فـي  . ل.م. ش ٣٦٥٣جميل ابراهيم وشـركة اتوميـوم       
ة اضـافة لانتفـاء المـصلح   المحاكمة تكـون منتفيـة،     

خيـرين لعـدم    الشخصية والمشروعة لـدى هـذين الأ      
وع الدعوى بالاستناد الـى     علاقتهما بالوعد بالبيع موض   

  .ثر النسبي للعقودمبدأ الأ
وحيث انه تبعاً لذلك يقتضي رد طلب ادخال كل من          

في . ل.م. ش ٣٦٥٣السيد جميل ابراهيم وشركة اتوميوم      
  .المحاكمة شكلاً
ثيـر مـن    أُ يقتضي بالتالي رد سائر مـا        وحيث انه 

 استئنافية ومطالب اخرى زائدة او مخالفـة امـا          أسباب
لعدم الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً     

  .ضمنياً

  لذلـك،
  :تقرر بالاجماع

 . قبول الاستئناف شكلاً-١

 رد طلب ادخال كل من السيد جميـل ابـراهيم           -٢
 .في المحاكمة شكلاً. ل.م. ش٣٦٥٣وشركة اتوميوم 

، وتـصديق الحكـم     الأسـاس  الاستئناف في    رد -٣
 .المستأنف برمته

ثير من اسباب ومطالب زائـدة او       أُ رد سائر ما     -٤
 .مخالفة

 تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف القانونية      -٥
  .كافة

    

  
  
  
  
  

  الرئيس حبيب مزهر : الهيئة الحاكمة
  بو علوان أين دهم قانصو ونادأوالمستشاران 

  )هيئة مكلفة(
  ٣٠/٣/٢٠٢١ تاريخ ١٢١رقم : القرار

  ابراهيم سلّوم./ ل.م.شركة داماك للأملاك لبنان ش
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–





–
–

–



–

 


–


–


–



–


–


–
– 


 


–

–


–


–
–




–


–
 

لـق علـى    فيذ المعجل هي صـفة تُط     إن مؤسسة التن  
 ، كما تطبق على القرارات التحكيميـة      ،حكام القضائية الأ

أسوةً بالأحكام القضائية، بحيث تُعطـي للمحكـوم لـه          
امكانية تنفيذها بالرغم من قابليتها للطعن بطرق الطعـن         

 والتنفيذ المعجل هـو علـى نـوعين، قـانوني           .العادية
لته فـي القـانون      فالأول جرى النص على حا     .وقضائي
حكام الصادرة اسـتناداً اليـه معجلـة        تُعتبر الأ حصراً و 

التنفيذ حكماً دون طلب ذلك ودون ذكره صـراحةً فـي           
حكام معجلة التنفيذ بناء على     نما الثاني يجعل الأ   الحكم، بي 

طلب أحد الخصوم شرط ذِكر ذلك صراحةً فـي مـتن           
 .الحكم

عليه،بناء   
  : في الشكل-أولاً 

ل طلبهـا شـكلاً   حيث إن طالبة الإبطال تطلب قبـو      
  .لاستيفائه الشروط الشكلية كافة



 ٦٢٩  الإجتھاد

 رد   بوجوب حيث إنه يدلي المطلوب الإبطال بوجهه     
طلب الإبطال في حال تبين عـدم اسـتيفائه الـشروط           

  .الشكلية المطلوبة
ضي الإشارة الى ان التحكيم موضـوع       تحيث إنه تق  

الدعوى الراهنة هو تحكيم عادي يخضع لقواعد غرفـة         
 في باريس وسنداً للفقرة الـسادسة مـن         التجارة الدولية 

من هذه القواعد، يعتبر أطـراف التحكـيم        / ٣٥/المادة  
  .متنازلين عن الطعن في القرار التحكيمي

يبقـى القـرار    . م.م.أ/ ٨٠٠/ة  حيث إنه سنداً للمـاد    
مي موضوع النزاع قابلاً للطعن بطريق الإبطـال        يكالتح

  .ةللأسباب المعددة حصراً في المادة المذكور
علـى جـواز    . م.م.أ/ ٨٠٢/وحيث إنه تنص المادة     

إبطال القرار التحكيمي منذ صدوره غير أنـه لا يقبـل           
تقديم هذا الطلب بعد انقضاء ثلاثين يومـاً علـى تبليـغ          

  .القرار المعطى الصيغة التنفيذية
وحيث إن القرار التحكيمي موضوع الطعن الـراهن        

 قبـل غرفـة   صدر في لبنان عن محكم أجنبي معين من     
التجارة الدولية، ولم يجرِ منحه الصيغة التنفيذية لحينـه         
وقد جرى تقديم الطعن بواسطة محامٍ ودفع عنه الرسـم          

  .المتوجب قانوناً مما يقتضي معه قبوله شكلاً

  : في الأساس-ثانياً 
 أسـباب حيث إنه يتبين ان طالبة الإبطال ادلت بعدة         

بحيث ترى المحكمـة    رامية الى إبطال القرار التحكيمي      
  .ضرورة بحثها تباعاً، وفقاً لما سيجري بيانه

في سبب البطلان المتعلق بخروج المحكّم عن حدود        
  :المهمة المعينة له

ر احيث إنه تُدلي طالبة الإبطال بوجوب إبطال القـر        
التحكيمي لخروج المحكم عن المهمة المعينة لـه سـنداً          

لثة نظراً الـى اسـتناد      بفقرتها الثا . م.م.أ/ ٨٠٠/للمادة  
القرار المطعون فيه الى تقارير خبرة صادرة قبل بـدء          
التحكيم دون مراعاة الاصول الإجرائية المتفق عليهـا،        
فضلاً عن انتحال المحكم صفة المحكم المطلق خلافاً لما         
جرى التوافق عليه، كما واستناده الى شـهادة السمـسار    

  .شاريالذي اعتبره قانون التجارة وكيلاً لل
دم حيث إنه يدلي المطلوب الإبطال بوجهه بوجوب ع       

نها لا تشكل اسباباً للطعن     قبول إدلاءات طالبة الإبطال لأ    
نفـة الـذكر او     الآ/ ٨٠٠/بطريق الإبطال بحسب المادة     

لكونها طلبات جديدة لم يـتم الإدلاء بهـا سـابقاً امـام             

هد  أن إدلاءاتها حول مسألة إفادة الـشا       ولا سيما المحكم،  
مهمته هي إدلاءات جديدة وأن مفهوم خروج المحكم عن         

 عن موضـوع النـزاع      يقتضي تفسيره على أنه خروج    
  .ودون الالتزام بمطالب الفريقين

 المحكـم    خـروج  حيث إنه يقتضي البحث في مفهوم     
عن حدود المهمة المعينة لـه وعليـه ترتيـب النتـائج            

  .القانونية المناسبة
خروج المحكم عـن    "ة  حيث إنه وضع القانون مؤسس    

كواحدة من أسباب إبطال القرار التحكيمي آخـذاً        " مهمته
بعين الإعتبار مبدأ سلطان الخصوم على النزاع ودورهم        
في تحديد إطار المحاكمة التحكيمية أسوةً بما هو عليـه          
في الدعوى القضائية، وعليه، يعتبر المحكم خارجاً عـن    

   حددة له في كلّ مرهمة المة يتطرق فيهـا الـى   حدود الم
مسائل غير مطروحة في البنـد التحكيمـي او اتفاقيـة           
التحكيم او لوائح المتنازعين، وبشكل عام، في كل مـرة          
يخرج عن الإطار المحدد له في حل النزاع مـن قبـل            
الفرقاء منتهكاً بذلك إرادتهم، إلا ان المبـدأ المـذكور لا           

قيـ      ي  ة سـلطته   د المحكم لناحية تكوين قناعتـه وممارس
التقديرية عند المفاضلة بين وسائل الإثبات المقدمة له في         

  .ملف الدعوى التحكيمية
 ـحيث إنه لم ينهض في الملف ما يثبـت عـدم تق            د ي

المحكم في حدود المهمة المعينـة  لـه وفقـاً للمـدلول             
خير فصل في    ان هذا الأ   ولا سيما القانوني لهذه العبارة،    

بأحكام العقـد المـنظم بـين       النزاع متقيداً بموضوعه و   
الفريقين والقانون اللبناني واجب التطبيق دون الإستعانة       

محكم عن  بالانصاف، كما أنه لم يتبين للمحكمة خروج ال       
صول الإجرائية المتفق عليها من قبل فريقي النـزاع         الأ

  خيرة تكون واجبة التطبيـق علـى        هذه الأ  نظراً الى أن
 ـ       ائر الإجـراءات   الدعوى التحكيميـة حـصراً دون س

الحاصلة قبل اللجوء الى التحكيم او بعـد ارتفـاع يـد            
خذ بشهادة احد الـشهود لا      م عن الدعوى، وان الأ    المحكّ

يعتبر خروجاً عن حدود المهمة المعينة للمحكم او عـن          
    لم يرجح هذه    خير هذا الأ  قواعد التحكيم العادي طالما ان 

مقامهـا، بـل    خيرة على البينة الخطية او ما يقـوم         الأ
استعملها في سبيل تكوين قناعته، فضلاً عن ان تقـدير          

تعرضاً لأسـاس لقـرار     هذه الوسيلة في الإثبات يشكل      
مر الذي يخرج عن صلاحية المحكمة في       التحكيمي، الأ 

، مما يقتضي معه رد إدلاءات طالبـة        الأخيرمراقبة هذا   
  .الإبطال لهذه الجهة



  العـدل  ٦٣٠

 ـ     ة النظـام العـام     في سبب البطلان المتعلق بمخالف
  :الإجرائي

حيث إنه تُدلي طالبة الإبطال بوجوب إبطال القـرار         
التحكيمي لمخالفته النظام العام الإجرائي سـنداً للمـادة         

 إحقـاق المحكـم   مبفقرتها السادسة، لعـد  . م.م.أ/ ٨٠٠/
للمساواة بين طرفي النزاع وأخذه بشهادة السمسار الذي        

 بتقرير خبرة مقدم مـن      يعتبر وكيلاً للشاري واستشهاده   
المطلوب الإبطال بوجهه والذي جرى تنظيمه من قبـل         

  .خبير غير معين من قبل القضاء
حيث إنه يدلي المطلوب الإبطال بوجهه ان الشاهد لم         
يكن سمساراً اصلاً بل هو من معارف طرفـي النـزاع           

 بـشهادة الوكيـل علـى سـبيل         الأخـذ علماً أنه يمكن    
فـضلاً عـن أن     . م.م.أ/ ٢٦١ /الإستئناس سنداً للمـادة   

 ـمخالفة النظام العام الإجرائي يجـب ان ت         علـى   صبن
  .النتيجة التي توصل إليها القرار

حيث إنه يقتضي تحديد مفهوم النظام العـام بـشكلٍ          
  .مطلق والنظام العام الإجرائي بشكلٍ خاص

  عرف النظام العام علـى أنـه مجموعـة         حيث إنه ي
يراد منها تحقيق مـصلحة عامـة       القواعد القانونية التي    

اقتصادية تتعلق بنظام المجتمـع     سياسية او اجتماعية او     
على وتعلو على مصلحة الافراد، وعليـه لا تُعتبـر          الأ

أحكام القانون كافة ومبادئه متعلّقة بالنظام العام إذا كـان          
لا يراد منها حماية المصلحة العليا للمجتمع، أما النظـام          

و مجموع القواعد القانونيـة المتعلّقـة       العام الإجرائي فه  
عمال التي تباشـر خلالهـا      أي بالأ باجراءات المحاكمة   

والتي يراد منها تأمين المساواة بين المتقاضين وحقهـم         
 طرفٍ في النـزاع علـى بينـة مـن     بالدفاع ليكون كل  

  .الحاصلة خلال المحاكمةكافة جراءات الإ
ولا ون اللبناني   ن من جهةٍ أولى، لم يعتبر القان      إحيث  

ولا  قانون التجارة البرية السمسار وكيلاً للمشتري         سيما
 تتمحور حول الوساطة بـين      الأخيرأن مهمة هذا     سيما

 صفة الوكيل خـلال     الأخيرالمتفاوضين ولا يكون لهذا     
 ـلا  فمرحلة التعاقد، أما من جهةٍ ثانية،        شكل مخالفـة   ي

شخاص احد الأ أخذ المحكم بشهادة    للنظام العام الإجرائي    
ستعانته بمعلوماتٍ مدرجة بتقرير خبـرة بـصرف        ااو  

ان هـذه    ولا سـيما  طالبـة الخبـرة     الالنظر عن الجهة    
 هي وسائل اثبات تُمكن المحكـم مـن تكـوين           الأخيرة

قناعته وليست باجراءات، وعليه لا يكون مـن مجـال          
للبحث في مدى تعلّقها بالنظام العام مما يقتضي معه رد          

  .بة الإبطال لهذه الجهةإدلاءات طال

في سبب البطلان المتعلّق بعدم مراعاة حق الـدفاع         
  :ومبدأ الوجاهية

حيث إنه تُدلي طالبة الإبطال بوجوب إبطال القـرار         
التحكيمي لعدم مراعاته حق الدفاع ومبدأ الوجاهية سنداً        

أن المحكم قد قـام فعليـاً        ولا سيما . م.م.أ/ ٨٠٠/للمادة  
 فريقي النزاع بصفة شاهد وتجاهـل       بالإستماع الى احد  

  .اعتراض الشركة الطاعنة على التقارير الفنية
حيث إنه يدلي المطلوب الإبطال بوجهـه ان إفـادة          

كثر اهمية في الـدعوى     بات الأ الشاهد ليست بوسيلة الاث   
وقد جرى وضعها قيد التداول والمناقشة خلال مرحلـة         

  .التحكيم
 حـق الـدفاع     حيث إنه يقتضي تحديد مفهوم كل من      

ومبدأ الوجاهية لُيصار الى معرفة مدى مخالفة القـرار         
  .التحكيمي لأي منهما

حيث إن حق الدفاع هو الحق المكرس لكل طـرف          
من أطراف المحاكمة للإدلاء بالدفوع وأسـباب الـدفاع         
وهو على ارتباطٍ وثيق بمبدأ الوجاهيـة الـذي يمكّـن           

     قـاط القانونيـة    نة من الن  اطرافها من أن يكونوا على بي
المراد الفصل فيها والإجراءات المتخذة خلالها، وعليه،        
يتعلّق كل من حق الدفاع ومبدأ الوجاهية بالنظام العـام          

  .ويقتضي التقيد بهما تحت طائلة بطلان القرار التحكيمي
ر الـى عـدم     حيث إنه لم ينهض في الملف ما يـشي        

لوجاهيـة  ة حق الدفاع ومبدأ ا    يكيممراعاة المحاكمة التح  
أن طالبة الإبطال كانت على بينة مـن جميـع           ولا سيما 

نت من تقديم دفاعها، علمـاً أنـه يبقـى          إجراءاتها وتمكّ 
للمحكم حرية تقدير وسائل الإثبات المقدمة له والمفاضلة        
بينها، مما يقتضي رد إدلاءات طالبة الإبطال لهذه الجهة         

رار ورد المراجعة عن طريق الإبطال وعليه تصديق الق       
  .التحكيمي موضوع الطعن

حيث إنه في ضوء النتيجة أعـلاه، وبـالعودة الـى           
 المضمومة الى الدعوى الراهنـة      ١٢٤/٢٠٢٠الدعوى  
 بموجـب القـرار الـصادر بتـاريخ         ٨/٢٠٢٠بالرقم  

١/١٢/٢٠٢٠ يتبي ، المطلـوب الإبطـال بوجهـه       ن ان 
المستدعي يطلب منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمـي        

 ٥/١٢/٢٠١٩لطعن الراهن الصادر بتـاريخ      موضوع ا 
لكسندر دي فونتميشال في الخـصومة     أعن المحكم الفرد    
والمسجل لدى الغرفة   . ز.ي.أ/٢٣٥٦١التحكيمية بالرقم   

الإبتدائية الناظرة في قضايا التحكيم في بيروت بـالرقم         
، مستنداً الى قواعد التحكيم العائـدة لغرفـة         ٥٦/٢٠٢٠

يس والمتفق على تطبيقها من قبل      التحكيم الدولية في بار   



 ٦٣١  الإجتھاد

بفقرتهـا  / ٣٥/الفرقاء في هذه الدعوى وتحديداً المـادة        
السادسة التي تعتبر ان القرار التحكيمي الـصادر وفقـاً          

   ل التنفيذ، معطوفـة علـى المـادة        لهذه القواعد هو معج
  .م.م.أ/٧٩٧/

 طلق على   مؤسسة التنفيذ المعجل هي صفة تُ      حيث إن
 وتعطي للمحكوم له إمكانيـة تنفيـذها        الاحكام القضائية 

بالرغم من قابليتها للطعن بطرق الطعن العادية، والتنفيذ        
المعجل هو على نوعين، قانوني وقضائي، فالأول جرى        

 الأحكـام النص على حالته في القانون حصراً وتعتبـر         
الصادرة استناداً إليه معجلة التنفيذ حكماً دون طلب ذلك         

 يجعـل   ،لحكم، بينمـا الثـاني    ودون ذكره صراحة في ا    
 معجلة التنفيذ بناء على طلب احد الخصوم شرط         الأحكام

  .ذكر ذلك صراحةً في متن الحكم
طبـق علـى القـرارات    وحيث إن هـذه القواعـد تُ   

/ ٧٩٧/ بالأحكام القضائية سـنداً للمـادة        التحكيمية أسوةً 
  .بفقرتها الاولى

  حيــث إن القــرار التحكيمــي موضــوع الــدعوى 
ستناداً لقواعد التحكـيم العائـدة لغرفـة        اة، صدر   الراهن

بفقرتهـا  / ٣٥/التجارة الدولية في باريس، وأن المـادة        
 نفة الذكر نصت صراحةً على عبارة الآالسادسة 

“en soumettant le différend à l’arbitrage en vertu 
du règlement, les parties s’engagent à exécuter une 
sentence sans délai…” 

ويفهم من مدلول هذه العبارة انهـا لا تفيـد اعتبـار           
القرار التحكيمي الصادر وفقاً لقواعـد غرفـة التجـارة          
الدولية في باريس هو معجل التنفيذ بقوة القانون، فضلاً         

 كان من الجائز للفرقاء الاتفاق مسبقاً علـى          اذا عن أنه 
منح القرار التحكيمي الصادر عن المحكم المعـين مـن          

 الأخيرقبلهم صفة المعجل التنفيذ، إلا انه يبقى على هذا          
ان يذكر في متن قراره هذه الـصفة، لترتيـب النتـائج            

  .القانونية عن ذلك
ه الـصيغة  ؤحيث إن القرار التحكيمي المطلوب اعطا     

التنفيذية لم يذكر صراحة أنه معجل التنفيذ وعليه سـنداً          
، لا يعـود    نفـة الـذكر   الآ/ ٧٩٧/من المادة   / ٢/للفقرة  

لرئيس هذه المحكمة منحه الصيغة التنفيذية لعدم اقترانه        
 ل، مما يقتضي معه رد طلب منح الصيغة        بالتنفيذ المعج

التنفيذية المشار إليه أعلاه، واعـادة الملـف الابتـدائي          
  . الى مرجعه٥٦/٢٠٢٠بالرقم 

حيث إنه تبعاً للنتيجة التي توصلت إليهـا المحكمـة          
ثير من أسبابٍ ومطالـب أخـرى       يقتضي رد سائر ما أ    

زائدة او مخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونها لقيت فـي           

 طلـب العطـل    ولا سـيما  ما سبق بيانه جواباً ضـمنياً       
والضرر للتعسف باستعمال حق التقاضي المقـدم مـن         
المطلوب الإبطال بوجهه لعدم تجاوز حدود حسن النيـة         

  .في التقاضي امام هذه المحكمة

  ،كـلذل
  : بالإجماعتقرر

، قبول الطعن عـن     ٨/٢٠٢٠ في الدعوى بالرقم     -١
طريق الإبطال شكلاً ورده أساسـاً، وتـصديق القـرار          

 .التحكيمي المطعون فيه وفقاً لمنطوقه

، رد طلب مـنح  ١٢٤/٢٠٢٠ في الدعوى بالرقم    -٢
الصيغة التنفيذية للقـرار التحكيمـي الـصادر بتـاريخ          

 دي فونتميشال    عن المحكم الفرد الكسندر    ٥/١٢/٢٠١٩
وفقـاً  . ز.ي.أ/٢٣٥٦١في الخصومة التحكيمية بـالرقم      

 ٥٦/٢٠٢٠للتعليل الوارد أعلاه، وإعادة الملف بـالرقم        
 .الى مرجعه

٣- خالفة بما          ردسائر ما اثير من اسبابٍ زائدة او م 
فيه طلب العطل والضرر للتعسف باستعمال حق الادعاء        

 .لعدم توافر شروطه

بطال الرسوم والنفقـات كافـة       تضمين طالبة الإ   -٤
  .ومصادرة التأمين

    

  

  

  

  

  

  

  

الرئيس أيمن عويدات : الهيئة الحاكمة
والمستشاران حسام عطاالله وكارلا معماري، 

   مجلس نقابة المحامين في بيروت اوعضو
  ستاذان بيار حنا والكسندر نجارالا

   ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٠رقم  :القرار
  .س. المحامي أ/ افية في بيروتالنيابة العامة الاستئن
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 
 محامـاة، إن حـصانة   ٧٤لفاظ المـادة  أانطلاقاً من   

المحامي محصورة بأقواله القادحة او الذامـة المتعلقـة         
 من اقـوال    ، بحيث ان ما يخرج عن الدعوى      "بالدعوى"

تتّسم بصيغة الذم او القدح، يرتّب مسؤولية المحامي من         
دون شك، بمعنى ان الإمتياز الممنوح للمحامي محصور        
بغرضٍ معين هو غرض الدفاع عن موكله ضمن حدود         
القانون، ما يفيد بشكلٍ واضحٍ وصـريح ان الحـصانة           
لصيقة بالغرض الكامن وراء تكريسها وهـو تحـصين         

 دعوى جراء أقواله او كتاباته اللـصيقة        المحامي من كل  
 يتحمـل المحـامي     ، وعليـه  .بالقضية التي يدافع عنها   

المسؤولية في حال تجاوز الغرض من الحـصانة وفـق     
 .هذا الإطار

ذن بالملاحقة مـن مجلـس نقابـة المحـامين          إن الإ 
 محاماة فقرتها الثانية هو     ٧٩المنصوص عليه في المادة     
ى تحريك دعوى الحق العام     الترخيص بتحرير القيود عل   

بوجه المحامي، ويتمتع مجلس النقابة بسلطة استنـسابية        
لإعطاء الإذن او حجبه منطلقاً مـن واقعـات القـضية           

وإنه في هذا المجال، يبقى من حقـه        . المعروضة امامه 
إعطاء الإذن حتى لو كان الفعل ناشـئاً عـن ممارسـة            

 للمحامي بل    تجريماً الأمرالمهنة او بمعرضها ولا يعتبر      
وإذا كـان الفعـل     . إفساحاً بالمجال لإظهـار الحقيقـة     

المنسوب للمحامي لا يدخل في اطار ممارسة المهنة او         
بمعرضها فلا داع عندها لاستصدار إذن بالملاحقة إذ ان         
الهدف من الحصانة هو حماية المحامي من أي تعـسف          

 ـ     ق بممارسـة المهنـة او      بالادعاء ضده عن فعل متعلّ
ا وذلك كي يتمكّن من القيام بدوره على اكمـل          بمعرضه

وجه دون التعرض والخوف من الافتراء عليـه باقامـة          
دعاوى جزائية بحقه هدفها التأثير عليه او الانتقام منـه          

 الذي يجعل من مجلس النقابة رقيبـاً        الأمربسبب مهنته،   
 .على عدم التجاوز في حق الملاحقة
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

–


–



–


–
 

إن ما أقدم عليه المحامي المستأنف عليه لجهة إلقـاء          
 ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي    ،كلمة مباشرة وعلنية  

 تناول فيها السلطة القضائية     ، التجمعات للثوار  أحدخلال  



 ٦٣٣  الإجتھاد

منرغب بقضاء  ". "ما بقى منقبل القضاء يبتزنا    "بعبارات  
، يعتبـر   " بالجارور وبرات الجـارور    مشعادل، قضاء   

مسيئاً للسلطة القضائية ولكرامتها ويخرج عـن نطـاق         
الضمانات المعطاة للمحامي، وبالتالي فإن الملاحقة تُعتبر       

ن بالملاحقـة، مـا     جائزة دون ضرورة لاستـصدار إذ     
يوجب فسخ القرار المستأنف ويعود لمحكمـة الاسـاس         
البحث بادلاءات المستأنف عليه لناحيـة مبـدأ شـرعية          

ناحية مخالفـة الملاحقـة للدسـتور       الجريمة والعقوبة ول  
للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحريـة الـرأي        و

مها قوال لجهة تجري  تعبير، وبالتالي لناحية توصيف الأ    وال
 .من عدمه

  بناء عليه،

  : في الشكل-أولاً 
حيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في بيـروت         
تطلب قبول استئنافها الحاضر في الشكل لـوروده ضـمن          

  .الشروط الشكلية القانونيةه سائر المهلة القانونية ولاستيفائ
يطلب لهذه  ." س.أ"وحيث ان المستأنف عليه الاستاذ      

ي مـن  الاستئناف في حال تبـين افتقـاره لأ       رد   الناحية
  .الشروط الشكلية القانونية

بلغت القرار المستأنف   أُوحيث ان المستأنفة تدلي انها      
، ولم يتبـين العكـس مـن اوراق         ٢٠/٧/٢٠٢٠بتاريخ  

الملــف، فيكــون اســتئنافها الــراهن المقــدم بتــاريخ 
 وارداً ضمن المهلة القانونية المنـصوص       ٢١/٧/٢٠٢٠

  .محاماة/ ٧٩ في الفقرة الاخيرة من المادة عنها
وحيث انه من التدقيق باوراق الملف، لم يتبين خلوه من          
اي من الشروط الشكلية المفروضة قانونـاً لقبولـه لهـذه           

دلي بـه   أُالناحية، ما يقتضي معه قبوله في الشكل ورد ما          
  .خلافاً

  : في الدفع بالحصانة-ثانياً 
ه الناحية فـسخ القـرار      حيث ان المستأنفة تطلب لهذ    

ولا المستأنف واعطاء الاذن بملاحقة المـستأنف عليـه         
  .ان الفعل المسند له غير مرتبط بالمهنة سيما

وحيث ان المستأنف عليه، يـدلي، ومـن نحـوٍ اول         
بوجوب رد الاستئناف لكون الفعل المطلـوب الملاحقـة    
بشأنه مرتبطاً بمعرض ممارسة مهنة المحاماة المشمولة       

مـن  / ٧٤/و/ ١/انة، وذلك سنداً لنص المـادتين       بالحص
  .قانون تنظيم المهنة

وحيث انه، وفي اطار ما تقدم، فان ما يقتضي قولـه           
هو انه يتبين من نص المادتين المـذكورتين اعـلاه ان           

 ف مهنة المحاماة من خلال الهـدف الـذي         المشترع عر
 هي  ،تصبو اليه، اي انطلاقاً من  تحقيق رسالة جد مهمة         

سالة العدالة، التي تفوح منها رسالة الانسانية ورسـالة         ر
حقاق الحق في عالم العـدل      إالحرية في القول والكتابة و    

  .والعدالة
 يقتصروحيث ان هذا الدور الذي يلعبه المحامي انما         

 تمثيل الخصوم امـام القـضاء وبـصفته وكـيلاً           على
ومساعداً للعدالة، اي يفعل ذلك تمثيلاً لموكلـه ولـيس          

كما قد يفعل ما يفعله من ابداء آرائـه         . فته الشخصية بص
القانونية الاستشارية لمساعدة القـضاء وتـسهيل حـل         
النزاعات المطروحة عليـه، فيعطـي الاستـشارة دون         

 وكـذلك  ،ضرورة ان يمثل كمدافع عن احـد الخـصوم      
دخل ضمن نطاق الاستشارات وابداء الرأي القـانوني،        ت

عمال التي ينجزهـا المحـامي      تحقيقاً لرسالة العدالة، الا   
على هامش المهنة، على اعتبار ان هذه الاعمال تـدخل          
ضمن مهام المحامي ومساعدته الاشخاص تطبيقاً افضل       

كيد من ضمنها اعطاء الاستشارات القانونيـة       أللقانون، و 
  .للاشخاص

محاماة / ٢ فقد اشارت المادة     ،وحيث، في السياق هذا   
 الخدمـة العامـة،     تنفيذي  الى ان مهنة المحاماة تساهم ف     

ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات       
التي ينص عليها قانون تنظـيم المهنـة، كمـا تلزمـه            
بالموجبات التي يفرضها هذا الاخير، وقد نصت المـواد         

مـن القـانون المـذكور علـى هـذه          / ٧٩/الى  / ٧٤/
الى / ٨٠/الحصانات والضمانات في حين اشارت المواد       

  .الى الواجبات الملقاة على عاتق المحامي/ ٩٥/
 ١.  ج ،٢٠٠٧ ، المحـامي  –الياس بو عيد    : راجع(
  ) وما يليها٣٨. ص

وحيث ان المشترع كرس حرمة مهنيـة للمحـامي         
اوضح سمتها ونطاقها منطلقاً من المهام التـي يتولاهـا          
 ،المحامي وذلك من خلال اعتباره ان حق الدفاع مقدس         

خير مهنته بحرية تامة، دون خوف      حيث يمارس هذا الا   
من محاسبة عشوائية، الا ان الامر مشروط بأن تكـون          
الممارسة محصورة بالنطاق المسموح بـه شـرعاً، اي         

ن الاساءة في استعمال هـذا الحـق، بمعنـى ان        مبعيداً  
الحماية ممنوحة للمحامي في الاقوال والكتابات الصادرة       

ت في مرافعاتـه    عنه اثناء ممارسته مهنته، سواء صدر     
الشفهية او الخطية، والمقصود امام القضاء، ولو تخللهـا       
قدح او ذم بالغير، كل ذلك شرط عـدم تجـاوز حـدود             



  العـدل  ٦٣٤

 فـان  ،محاماة/ ٧٤الدفاع، اي، وانطلاقاً من الفاظ المادة  
حصانة المحامي محصورة باقواله القادحـة او الذامـة         

ى من   الدعو على بحيث ان ما يخرج      ،"بالدعوى"المتعلقة  
اقوال تتسم بصيغة الـذم او القـدح، يرتـب مـسؤولية            
المحامي من دون شك، بمعنـى ان الامتيـاز الممنـوح           
للمحامي والمذكور اعلاه والذي منحـه ايـاه المـشترع       

  ن، هو غرض الدفاع عن موكلـه       محصور بغرض معي
ضمن حدود القانون، ما يفيد بشكل واضح وصـريح ان          

وراء تكريـسها وهـو     الحصانة لصيقة بالغرض الكامن     
تحصين المحامي من كل دعوى جراء اقواله او كتاباتـه     

بالقضية التي  يدافع عنهـا، وعليـه يتحمـل          " اللصيقة
المحامي المسؤولية في حـال تجـاوز الغـرض مـن           
الحصانة وفق الاطار المبين اعلاه، اي ان هامش هـذه          

 بالمرافعـات الخطيـة او الـشفهية        الأخيرة محـصور  
محامي وهي تشمل اقواله امام القـضاء       الصادرة عن ال  

 أو/ولدى المرافعة وايضاً ما يصدر عنه في الاستحضار         
أو اي مراسـلة معـدة       في المـذكرات     أو/وفي اللوائح   

  .يداعها ملف الدعوىلإ
وحيث يتبين اذاً ان الحصانة نسبية فهي تجد حداً لها          

 الـدعوى العالقـة     لىاذا كانت افعال المحامي خارجة ع     
محكمة، وان الاجتهاد واضح اذ اعتبـر وجـوب         امام ال 

استبعاد الحصانة في اقوال صدرت عن محامٍ لم يكن لها          
  .ة امام المحكمةماقصلة بدعوى م

 ١٨٣ ص   ٢.  مـذكور ج   – بو عيـد  الياس  : راجع(
  )وما يليها

  .محاماة/ ٧٤/و/ ١/هذا بالنسبة لنص المادتين 
دة وحيث انه، وفي السياق عينه، فبالنسبة لنص المـا        

 المشترع للمحامي ضمانة وحماية     أمنمحاماة، فقد   / ٧٩
اخرى، جسدها بعدم جواز ملاحقته جزائياً لفعل نشأ عن         
ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة         
يأذن بالملاحقة، وقد اعطى المشترع لمجلس النقابة حق        
 تقدير ما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضـها،          

اف وان قرار النقابة قابل للاستئناف امام محكمة الاستئن       
ابية، مع الاشارة الى انـه      المدنية الناظرة بالدعاوى النق   

يعود لمجلس النقابة ولمحكمة الاسـتئناف مـن بعـدها          
اعطاء الاذن بالملاحقة حتى ولو كان الفعل ناشئاً عـن          

من نطاق   اًالمهنة او بمعرضها، اما اذا كان الفعل خارج       
 فالملاحقة جـائزة دون     بمعرضهاة وليس   ممارسة المهن 

  .ضرورة الاستحصال على اذن

 الضمانة المذكورة اعلاه، هـو      وحيث ان الهدف من   
 قانوني، يرمي الى اعطاء مجلـس النقابـة دوراً          محض

حمائياً على عدالة ملاحقة المحامي، فينطلـق المجلـس         
 في الرقابـة العاديـة علـى قـضية          ه حق منالمذكور  

حامي، آخذاً بعين الاعتبار المبادئ التي تسوس مهنة        الم
المحاماة وترعاها، وآداب المهنة وتقاليدها، فينطلق منها       
ومنها وحدها لتقدير ما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او           

ن هذه الحالة او تلك، وان مبـدأ        مبمعرضها، او خارجاً    
الضمانة هذا يجسد دفعـاً يـدخل فـي عـداد الـدفوع             

/ ٧٣صوص عليها في الفقرة الثالثـة مـن المـادة           المن
وبالتالي فان الاستحصال على قرار مـن لـدن         . ج.م.أ

يـأذن  ) خارج حادثة الجـرم المـشهود     (مجلس النقابة   
بملاحقة المحامي لفعل نشأ عـن ممارسـة المهنـة او           

  .بمعرضها هو الزامي
 تـاريخ   ١١ قرار رقم    ٦٤استئناف بيروت   : راجع(
ــدل - ١٩/٦/١٩٧٢ ــدد ١٩٧٢ الع  ،)٧٠٢ ص ٤ ع

ويعود لمجلس النقابة تقدير ما اذا كان الفعل ناشئاً عـن           
  .المهنة او بمعرضها

وحيث يتبين اذاً، ان الاذن بالملاحقـة مـن مجلـس           
/ ٧٩النقابة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة         

محاماة هو الترخيص بتحرير القيود على تحريك دعوى        
امي، الا ان ما تجدر الاشارة اليه       الحق العام بوجه المح   

الى ان تلك الحصانة هي ذات طـابع نـسبي، منحهـا            
 عباءة حمايتها على كل فعـل       ليسدلَالمشترع للمحامي   

ينشأ عن ممارسة المهنة او يحصل في معرضـها، اي          
عمال المهنـة، واذا اعطـي الاذن لا        أيكون له علاقة ب   

امي بـل فـسح     عتبر الامر على الاطلاق تجريماً للمح     ي
  .المجال امام اظهار الحقيقة

 العـدد   -١١ غ   - استئناف بيروت المدنيـة   : راجع(
  .)٢٢٧ ص ١٩٩٥

 وانطلاقاً مـن  ،وحيث في هذا الاطار، بديهي التذكير 
محاماة، ان مجلس النقابة يتمتع بسلطة      / ٧٩الفاظ المادة   

استنسابية لاعطاء الاذن او حجبه منطلقاً مـن واقعـات          
وضة امامه، وانـه فـي مجـال التقـدير          القضية المعر 

الممنوح له، يبقى من حق المجلس اعطاء الاذن حتى لو          
كان الفعل ناشئاً عن ممارسة المهنة او بمعرضها، كمـا          
هو مذكور اعلاه، اي ان اعتبار الفعل ناشئاً عن ممارسة          

  .المهنة او بمعرضها ليس كافياً لمنع الملاحقة
 العـدل  -١١غ  -استئناف بيروت المدنيـة     : راجع(

  .)مذكور - ٢٢٧ ص ١٩٩٥



 ٦٣٥  الإجتھاد

ويكون المجلس، من خلال ممارسة رقابته المذكورة،       
قد منح امر النظر قبل كل ملاحقة جزائية تجري بحـق           
محامٍ، لعمل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها، فـي          

  .جدية هذه الملاحقة
 تاريخ  ٨ قرار رقم    ٦ غ   –استئناف بيروت   : راجع(
  )٥٠ ص ١٤٢ ج  حاتم– ١٨/٦/١٩٧٣

 ان  ،وذلك دون ان يكون للمجلس، من حيث المبـدأ        
ض لبحث مسؤولية المحامي الجزائية او ان يبحـث         يتعر

في عناصر الجريمة المنسوبة للمطلوب الاذن بوجهه، اذ        
ان السلطة الممنوحة للمجلس لا يمكن ان تمتد للتـصدي          
لموضوع الملاحقة الجزائية والبحث في ما هو منـسوب      

ي، اذ ان هذا الامر يعود الفصل به الى المرجـع           للمحام
  .الصالح للنظر بالملاحقة الجزائية

 قرار رقـم    ٦ غ   –استئناف بيروت المدنية    : راجع(
 ص ٤ عــدد ١٩٧٢ العـدل  ١٩/٦/١٩٧٢ تـاريخ  ١١

٥٠٢(  
 وما  ٢١١ ص   – مذكور   – الياس بو عيد     –وايضاً  (
  )يليها

ع وحيث انه، وكما ذكر اعلاه، فان الحصانة موضو       
البحث هي ذات طابع نسبي، منحها المشترع للمحـامي         

شأ عن ممارسة المهنة او في معرضـها،        نين كل فعل    ع
اي يكون له علاقة باعمال المهنة، وقد سبق في القـرار           
الحاضر ان تمت الاشارة الى معيار العمـل الـذي لـه            
علاقة بالمهنة من خلال تحديد اطـار هـذه الاخيـرة،           

لمهنة او بمعرضـها    عتبر ناشئاً عن ا   وبالتالي فان الفعل ي   
أي عمل يقوم بـه المحـامي اثنـاء    مر ب عندما يتعلق الأ  

علـى  او ناتجاً عنه او اي عمـل        له  ه او تحضيراً    دفاع
هامش المهنة في اطار اية معاملة قانونية تلبيـة لطلـب        

 اما اذا كـان الفعـل       .موكليه تنفيذاً للقوانين المعمول بها    
ل في اطار ممارسة المهنة او      المنسوب للمحامي لا يدخ   

ن بالملاحقة بـل    ر اذ بمعرضها فلا داع عندها لاستصدا    
تكون هذه الاخيرة ممكنة ومتاحة مباشرة كملاحقـة اي         

    ماً، اذ، وكما ذكر اعلاه     مواطن عادي يرتكب فعلاً مجر
 تعـسف   ان الهدف من الحصانة حماية المحامي من اي       

 نـة او  مارسـة المه  بالادعاء ضـده لفعـل متعلـق بم       
مل أكن من القيام بدوره على       وذلك كي يتمكّ   بمعرضها،

وجه دون التعرض والخوف من الافتراء عليـه باقامـة          
دعاوى جزائية ضده هدفها التأثير عليه او الانتقام منـه          
بسبب مهنته، اي ان الغاية من الامتيـاز الـذي اقـره            

 باخضاع ملاحقتهم جزائياً الى اذن من       نالقانون للمحامي 
 النقابة ترمي الى الحد من كل تعرض قد يتنـاول           مجلس

حرية المحامي في ممارسة مهنته، الامر الذي يجعل من         
مجلس النقابة رقيباً على عدم استعمال الملاحقة كوسـيلة   

ض لهذه الحرية، اي رقيباً على عدم التجاوز فـي          للتعر
  .حق الملاحقة

 ١٣/٦/٢٠١٩قرار هذه المحكمـة تـاريخ       : راجع(
 كتاب القرارات الكبرى الصادرة عن محكمة       منشور في 

الاستئناف المدنية الناظرة في الـدعاوى النقابيـة فـي          
 - وما يليها  ٥٥ ص   – المحامي ناضر كسبار     –بيروت  

 – ١٩٧ حصانة المحامي في الاجتهاد ص       ا،ونبيل طوبي 
  )١٤/٢/١٩٧٣ تاريخ ٣قرار رقم  -استئناف 

 ـ         م اي  رأما في حال اقدام المحامي على اي فعل مج
 عليه خارج اطار المهنـة، فلـيس مـن مبـرر            معاقبٍ

ن غايتـه حـصرية      الامتياز المـذكور لأ    للاستفادة من 
ن اعلاهونسبية كما هو مبي.  

وحيث انه، ومن العودة الى وقائع النـزاع الـراهن،        
يتبين انه خلال احد التجمعات للثوار، حيث حصل تدخل         

عتداء اقدم هـذا    للقوى الامنية وصفه المستأنف عليه بالا     
الاخير على القاء كلمة مباشرة وعلنيـة عبـر وسـائل           

ل من ضمن ما تناوله السلطة      لتواصل الاجتماعي، تناو  ا
" ما بقى منقبل القضاء يبتزنـا     :"القضائية بالعبارات التالية  

نحن شعب ما منقبل بقى لا القضاء يبتزنا ولا الامن           "–
بالجارور بقضاء عادل، قضاء مش     ...منرغب "–" يبتزنا
ات الجاروروبر."  

وحيث ان ما تقدم، لناحية ما اقدم عليـه المـستأنف           
عليه من اقوال، وفي الاطار الظرفي والمكاني الحاصل        
فيه ولناحية مضمون العبارات الـصادرة عنـه، فـان          

 لىالمحكمة تكتفي بالقول ان التصرف المذكور يخرج ع       
محـدد  نطاق الحصانة المعطاة للمحامي وفقاً لمـا هـو          

اعلاه، وبالتالي فان الملاحقة جائزة دون الحاجـة الـى          
اذن، وذلك رغم ادلاء المستأنف عليه بان النقابة سـبق          

، الثابتفته بمتابعة قضايا الثوار، وهو الامر غير        وان كلّ 
الا ان ما صدر عنه وفق ما هو مبين اعلاه ينـال مـن              
السلطة القضائية دون ان يرد في اطار ممارسة المهنـة          
او بمعرضها وفق المفهوم المحـدد فـي مـتن القـرار        

ذلك ان الخطاب السياسي لا يمكن ان يـدخل         ،  الحاضر
 فضلاً عن ان الظهور     ،في سياق ممارسة مهنة المحاماة    

ن نطـاق   مالعلني بما قاله المستأنف عليه لا يخرج فقط         
بـل ايـضاً    . ممارسة المهنة وفق قانون تنظيم المهنـة      

من نظـام آداب المهنـة      / ٣٩/يتعارض مع نص المادة     
ومناقبية المحامين لعدم الترخيص المـسبق مـن قبـل          
النقيب، فضلاً عن ان فحوى الكلام طال ما يخل ظاهراً          



  العـدل  ٦٣٦

/ ٨٧/بالاحترام الواجب للسلطة القضائية عملاً بالمـادة        
ان المـستأنف    ولا سـيما  خلي،  امن النظام الد  / ٢/فقرة  

يـة التـي    عليه لم ينكر مـضمون تـصريحاته الاعلام       
استخدمت فيها عبارات واقوال تعتبر مـسيئة للـسلطة         
القضائية ولكرامتها، وان التوكل او التكليف للمدافعة عن        
الثوار، لا يحول دون اعطاء الاذن فيما لو تبين بصورة          

 عليها قانوناً ويقتضي    دية بان الافعال المرتكبة معاقب    ج
يقة، اذ ان   التحقيق بشأنها لتوضيح الملابسات وجلاء الحق     

ل التكليف او الوكالة للاقدام على مثل تلك الافعال لا          توس
وز استغلال التكليف   ينفي عنها صفتها الجرمية، اذ لا يج      

غراض تجاوز الحدود المعطاة لاجلها، مما      او الوكالة لأ  
يقتضي معه فسخ القرار المستأنف باعتبار ان الافعال لا         

  .علاقة لها بالمهنة
 ـ    وحيث بالتالي ت   ن أكتفي المحكمة الحاضرة بالقول ب

 نطـاق   لـى الافعال موضوع الاذن الخاص تخـرج ع      
 إن الملاحقة جائزة  الضمانات المعطاة للمحامي، وبالتالي     

دون ضرورة استصدار اذن بالملاحقة، ما يوجب معـه         
بالتالي فسخ القرار المستأنف، تاركة لمحكمـة الاسـاس    

بـدأ شـرعية    البحث بادلاءات المستأنف عليه لناحيـة م      
الجريمة والعقوبة ولناحية مخالفـة الملاحقـة للدسـتور         
وللمواثيق والمعاهدات الدولية وبالتالي لناحية توصـيف       

  .الاقوال لجهة تجريمها من عدمه
وحيث انه، وفي ضوء النتيجة التي توصـلت اليهـا          

نه لقي  تضي رد كل ما زال او خالف، اما لأ        المحكمة، يق 
  .لجدوىرداً ضمنياً واما لعدم ا

  لذلـك،
  :تقرر بالاتفاق

  . قبول الاستئناف في الشكل:اولاً
 قبوله في الاساس، وفسخ القـرار المـستأنف         :ثانياً
ملاحقة المستأنف عليـه     الدعوى انتقالاً، واجابة     ورؤية

ذن وفقاً لما هو مبين اعلاه فـي حيثيـات          دون حاجة لإ  
  .القرار الحاضر

  . رد كل ما زاد او خالف:ثالثاً
  . تضمين المستأنف عليه النفقات كافة:اًرابع

    

  

  

  

  

  

  

الرئيس أيمن عويدات : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسام عطاالله وكارلا معماري 

  ٣/٣/٢٠٢٢ تاريخ ١٥٨رقم : القرار
  حمد زيتوني/  جبرائيل طحان

–


–
–


–


–


–





–

–



–





–
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 .موضوع دعوى على حدة في حال اكتمال شروطها
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– 

  بناء عليه،
حيث إنه تقتضي الاشارة بـادئ ذي بـدء الـى ان            
المستأنف عليه اُبلغ الاستحضار الاسـتئنافي ومرفقاتـه        

ب  ولم يتقدم بأي جواب فلا تستجي      ٢/١٠/٢٠٢٠بتاريخ  
المحكمة لمطالب المستأنف إلا اذا وجدتها قانونيـة فـي          
الشكل وجائزة القبول ومبنية على أساس صحيح سـنداً         

  :وفق التسلسل التالي. م.م.أ/ ٤٦٨/لأحكام المادة 

  : في الشكل-أولاً 
، حيث إن الإستئناف الراهن مقدم مـن قبـل محـامٍ          

صـل عـن الحكـم      واُرفقت ربطاً به صورة طبـق الأ      
فيه، وورد ضمن المهلـة القانونيـة بتـاريخ         المطعون  



  العـدل  ٦٣٨

ــاريخ  ٢/٧/٢٠٢٠ ــستأنف بت ــن الم ــغ م ــدما اُبل  بع
، مع الإشارة الـى ان المهـل القانونيـة          ١٧/٦/٢٠٢٠

والقضائية كانت معلقة في حينه وذلك بموجـب قـانون          
 الــصادر بتــاريخ ١٦٠/٢٠٢٠تعليــق المهــل رقــم 

ق  الذي علّ  ١٤/٥/٢٠٢٠ والمنشور بتاريخ    ٨/٥/٢٠٢٠
ع المهــل العقديــة والقــضائية والقانونيــة مــن جميــ

  .٣٠/٧/٢٠٢٠ لغاية ١٨/١٠/٢٠١٩
وحيث إنه يتبـين ايـضاً ان الرسـوم والتأمينـات           

الأسـباب  المتوجبة قانوناً قد سددت فضلاً عـن إيـراد          
ستئنافية فيه وتحديد الطلبات في خاتمته اصولاً، ممـا         الإ

وطه سـتيفائه سـائر شـر    سيما لا  لاويتعين قبوله شكلاً    
  .م.م.أ/ ٦٥٥/الشكلية المنصوص عليها في المادة 

  : في صفة المستأنف عليه-ثانياً 
ن المستأنف يدلي ببطلان الإنذار الذي اسـتند        إحيث  

في دعوى الإسقاط من حق التمديـد       إليه المستأنف عليه    
 انتحل صفة المالك الفريد للعقـار رقـم         الأخيرن هذا   لأ

 سهماً مـن    ٣٥٠وى  المصيطبة بينما لا يملك س    / ٣٣٥٥
د التباساً   ولّ ي الذ الأمر اي قسماً ضئيلاً منه      ٢٤٠٠اصل  

  .في ذهنه وخلق نزاعاً جدياً حول توجب بدلات الايجار
وحيث يتبين إذاً ان المـستأنف ينـازع فـي صـفة            

  .المستأنف عليه للتقدم بدعوى الاسقاط
وحيث إنه لا بد من الإشارة اولاً الـى ان الـدعوى            

لاسقاط من حق التمديد القانوني وتحريـره       الرامية الى ا  
من الإجارة الممددة كما وإرسال الإنذارات للمستأجرين       
هي كلها تعتبر من الاعمال الحفظية والإدارية التي يعود         
لكل شريك مهما ضؤلت حصته في الملك المـشترك ان          
يتولاها لصيانة هذا الملك، خاصةً انها لا تعـود علـى           

النفع في حال قبول الـدعوى او       شركائه بالنتيجة سوى ب   
ببقاء الحال على ما كانت عليه في حال ردها، وبالتـالي         
فإن الصفة اللازمة لإرسال الإنذار والتقدم بهذه الدعوى        
هي الصفة اللازمة لإدارة الملـك لا الـصفة اللازمـة           

  .للتصرف به
وحيث إنه وتوضيحاً لمفهوم مالك الحـق بـالإدارة،         

في قوانين الايجارات الاستثنائية    فإنه وإن كان المشترع     
قد درج على استعمال تعبير المالك بكل ما يتعلق بالجهة          
المؤجرة، إلا انه يجب ان لا ينظر إليه بالمفهوم الحرفي          
لأحكام القوانين العقارية التي تحـدد الملكيـة والتـي لا      
تعتبر هذه الملكية حاصلة وتامة إلا بالتسجيل في السجل         

مشترع في قـوانين الايجـارات يعنـي        العقاري، لأن ال  

بطبيعة الحال المؤجر، وهذا الاخير قد يكـون المالـك          
نفسه، او قد يكون من يملك حق إدارة المأجور، وهـذه           
الإدارة لا ترتبط وجوداً او عدماً بالملكية فقط، بل تنتقل          
الى المنتفع والى الوريث حتى قبل التسجيل علـى مـا           

ة عقارية والى المـشتري     ملكي/ ٢٠٤/نصت عليه المادة    
بعقد عادي قبل هذا التسجيل كل ما كان انتقالها متيـسراً           

  .قبل إجراء هذا الانتقال في القيود العينية
 ص  ٤عفيف شمس الدين، المصنف الجزء      : يراجع(
اســتئناف بيــروت الغرفــة الخامــسة تــاريخ : ٣٦٩
١٨/٣/١٩٩٩(  

وراق المبرزة في الملـف،     وحيث إنه بالعودة الى الأ    
فإنه يتبين ان العقار موضوع النزاع كان مملوكاً اساسـاً       
من جد المستأنف عليه المرحوم حمد خطـار زيتـوني،          

والـد  ( اوصى لولديـه فـؤاد وفريـد         الأخيروان هذا   
بـت فـي    بملكيته بالتساوي وهو مـا ث     ) عليهالمستأنف  

  .٢٢/٥/١٩٧٤الوصية المنظمة من قبله بتاريخ 
 فريد وفؤاد زيتـوني،     خوينوحيث يتبين ايضاً ان الأ    

ما عقدي ايجـار    بصفتهما المالكين الوحيدين للعقار، نظّ    
خيـر محلـين    ستأنف استأجر بموجبهما هـذا الأ     مع الم 

تجاريين في البناء القائم على العقار المذكور وقد اعتـاد          
  . تسديد بدلات الايجار لهماالأخيرهذا 

وحيث إنه وبعد وفاة والد المستأنف عليه المرحـوم         
م كل من ورثته جمال خليل منذر       د حمد زيتوني، نظّ   فري

وسلوى وصفاء وسمر وفاديا زيتوني وكالـة لمـصلحة         
 له من خلالها قبض بدلات ايجـار        نزِجالمستأنف عليه أَ  

المأجور موضوع النزاع والمرافعة والمدافعة والمقاضاة      
وطلب إخلاء المستأجرين وهو ما يشمل بطبيعة الحـال         

 الذي ينفي اي انتحـال      الأمرالقانونية  إرسال الإنذارات   
 تقدم بدعوى الإسـقاط مـن       عليه للصفة إذ ان المستأنف   

حق التمديد والإخلاء اصالة عن نفسه بصفته احد مالكي         
العقار وبالوكالة عن والدته وشقيقاته اللواتي اوكلنه امر        
إدارة العقار المذكور وتحصيل اي حق قد ينـتج لهـن           

  .عنه
ع فـي العـام     يضاً ان المستأنف وقّ   وحيث إنه يتبين ا   

٢٠١٥       د بموجبه   مع المستأنف عليه على عقد ايجار جد
 الـذي   الأمرإجارة المحلين التجاريين موضوع النزاع،      

يستفاد منه ان المستأنف كان عالماً بصفة المستأنف عليه         
كمالك للمأجور وإلا لما كان تعاقد معه من جديد لو كان           

ية المالك الحقيقـي للمـأجور،      واقعاً في التباس حول هو    
خصوصاً وانه يتبين وفق إدلاءات المستأنف انه اعتـاد         



 ٦٣٩  الإجتھاد

على مدى سنوات دفع البدلات الـى المـستأنف عليـه           
  .بصفته الوريث الذكر لوالده المرحوم فريد زيتوني

وحيث إنه فضلاً عن ذلك، فإنه لم يثبت في الملـف           
الـد  وجود اي اشكال في ذهن المستأنف العالم بوفـاة و         

 المالك الاساسي بشأن تـوفر صـفة        أيالمستأنف عليه   
د الشك لديه لهذه الجهة،     المستأنف عليه من شأنه ان يولِّ     

بدليل عدم تذرع اي شخص ثالث بعد وفاته وذلك علـى           
مدى سنوات بأية حقوق له على العقار او المأجور كمـا           
وعدم تمسك اي من الورثة بأي حق خاص بهـم تجـاه            

كما وعدم ثبوت حصول اي معارضـة       المستأنف عليه   
 الأمرمن قبلهم لناحية إرسال الإنذار المطعون بصحته،        

الذي ينفي وجود اي نزاع محتمل في ما بينهم، علماً في           
اي حال، فإن زعم المستأنف بوجود نزاعات بينهم حول         
التركة او بين المستأنف عليه وعمه فـؤاد حـول بنـاء          

 – فرض حـصولها     وعلى -الطابقين على سطح البناء     
فهي مسألة تنحصر بعلاقاتهم العائلية الخاصـة وتبقـى         
دون تأثير على النزاع الحاضر ولا ترتد على المستأجر         
الذي يتوجب عليه فقط ان يودع جميع البدلات المبرئـة          
لذمته تجاه الكافة وان يستبعد بذلك خطر الإسقاط تجـاه          

نف المالكين الظاهرين، خصوصاً وان علاقتـه بالمـستأ       
عليه دامت سنين عمد من خلالها الى تسديد بدل الايجار          
وتوقيع عقود ايجارجديدة دون المنازعة بصفته وحقه في        

  .توقيع العقود او قبض اي من البدلات
وحيث إن عدم إبراز المستأنف عليه لأي وكالة مـن          

        ده مـن حقـه     عمه فؤاد تجيز له قبض البدلات لا يجـر
ان العقود المنظمة في العام     بقبضها خصوصاً وانه يتبين     

 وما يليها المبرزة من قبل المستأنف نفسه كانـت          ٢٠١٥
موقعة بينه وبين المستأنف عليه حصراً بحيث لم ينازع         
في حينها المستأجر بصحة تمثيل المستأنف عليه لحصة        
عمه، هذا فضلاً عن انه لم يثبت في الملف وجـود اي            

كان المـستأنف   معارضة من قبل السيد فؤاد لأي إجراء        
م عليه يقوم به مرتبط بالعقار المذكور خصوصاً وانه نظّ        

مماثلة للوكالة التي نظمها المستأنف     . ز.وكالة للاستاذ ج  
عليه ما يستفاد منه القبول الضمني للإجراءات المتبعـة         

  .الأخيرمن قبل هذا 
وحيث إنه وبالعودة الى المواد القانونية التي عالجت        

حق التمديد فإنها اشـترطت إرسـال       مسألة الإسقاط من    
إنذار وإبلاغه من المستأجر بحيث لا يكـون التـأخر او    
الامتناع عن دفع البدلات بحد ذاته كافياً للاسقاط من حق          
التمديد، على ان يتضمن الإنذار المذكور الإشـارة الـى    
إسم المرسل وعنوانه حتى يتمكن المستأجر من معرفـة         

ان مديناً له بأي بدلات كما      الشخص الذي ينذره وما إذا ك     
وبيان إسم وعنوان المستأجر المرسل اليه وتحديد المبالغ        
المطالب بها والمدة التي استحقت عنهـا كمـا وتعيـين           
المأجور وتنبيه المستأجر الى تداعيات عدم دفع البدلات        

ية الى إسقاط حقـه     دالمستحقة ضمن مهلة الانذار والمؤ    
  .من التمديد

ة الى الإنذار موضـوع الـدعوى       وحيث إنه وبالعود  
الراهنة، فإنه يتبين انه يتضمن جميع البيانات المفروضة        

 الذي يجعله مـستجمعاً للـشروط القانونيـة       الأمراعلاه  
وغير باطل بطلاناً مطلقاً لهذه الجهـة خـصوصاً وان          
القانون لم يفرض إبلاغ المستأجر بـأي تعـديلات فـي          

جر حرية ضـمها    الملكية او ضم اي مستندات يعود للمؤ      
 الـذي يقتـضي     الأمر ،متى كانت مصلحته تقتضي ذلك    

  .معه رد جميع إدلاءات المستأنف لهذه الجهة
وحيث إنه تبعاً لما صار بيانه اعـلاه فـإن ملكيـة            

 فـي   االمستأنف عليه الثابتة وغير المنازع في صـحته       
 سهماً توليه الحق في إدارة العقـار        ٣٥٠البالغة  والعقار  

 إسقاط المسـتأنف من حقه في التمديـد        والتقدم بدعوى 
القانوني كما وإرسال الإنذارات انطلاقاً من صفته كمالك        
وذلك بصرف النظر عما إذا تم التسجيل اصـولاً فـي           
السجل العقاري، ما يقتضي معه تصديق الحكم الابتدائي        
في ما توصل اليه لهذه الناحية، ورد إدلاءات المـستأنف        

  .بهذا الخصوص

  :في الطلب المقابل -ثالثاً 
حيث إن المستأنف يطلب فـسخ الحكـم المـستأنف          
لوجود تلازم اكيد بين طلبه الطارئ المستمد من المـادة          

والمتمثل بوجوب ضمان انخفاض انتفاعه     . ع.و. م ٥٥٢
بمأجوره بسبب عدم صيانة المالك المستأنف عليه للبناء        

  .الذي يقع فيه المأجور وموضوع الدعوى الحاضرة
الطلـب  "تنص علـى ان     . م.م.أ/ ٢٩/ن المادة   وحيث إ 

والطلـب  . الطارئ المقدم من المدعي يسمى طالباً إضـافياً       
الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى طلبـاً          

  ..."مقابلاً
للمدعى "تنص على انه    . م.م.أ/ ٣٢/وحيث ان المادة    

عليه ان يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط         
طلـب  ) ١: (، وبالطلبات الآتية بوجه خـاص     ٣٠لمادة  ا

طلب التعويض عن ضـرر لحقـه مـن         ) ٢(المقاصة،  
اي ) ٣(الادعاء الاصلي او من احد إجراءات المحاكمة،        

طلب يرمي الى الحصول على منفعة اخرى غير مجرد         
  ".رد طلبات خصمه
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تحدد شـروط قبـول     . م.م.أ/ ٣٠/وحيث إن المادة    
 يكون متلازمـاً مـع الطلـب        هي ان الطلب الطارئ و  

حدهما مـن   ي، اي ان يكون الحل الذي سيقرر لأ       صلالأ
شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للآخر، وان           
لا يخرج امر النظر فيه عن الإختـصاص الـوظيفي او        

  .صليوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأالن
وحيث يستفاد إذاً من النصوص المعروضة اعلاه انه        

لقبول الطلب المقابل وجود تـلازم بينـه وبـين          يشترط  
 ـ    دم بالإسـتناد إليـه ودخولـه ضـمن         الطلب الـذي قُ

الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الواضعة يدها       
  .على النزاع وتوافر هذين الشرطين معاً

ين عنـدما يكـون      بين الطلب   يتوافر وحيث إن التلازم  
 الحـل   حدهما من شأنه ان يؤثر في     الحل الذي سيقرر لأ   

  .الذي يجب ان يقرر للآخر
وحيث إنه وبالعودة الى وقائع النزاع، فإنه يتبـين ان          
المستأنف تقدم بطلب مقابل طلب بموجبه من المحكمـة         
تعيين خبير للتحقق من انه لم يعد ينتفع بالمأجور بـسبب   
عدم صيانة المستأنف عليه لبناء مأجوره وبالتالي إخلال        

لملقى على عاتقـه سـنداً      مان ا ضالأخير بموجب ال  هذا  
والذي يولي  .  ع.و. م ٥٦٠ و ٥٥٩ و ٥٥٢حكام المواد   لأ

المستأجر الحق بطلب فسخ عقد الايجـار او تخفـيض          
  .البدل

 يتمحـور حـول     الأصليوحيث إنه يتبين ان الطلب      
إسقاط المستأنف من حق التمديد القانوني لعلة عدم دفعه         

لقانونية في  بدلات الايجار وإلزامه بدفعها مع الزيادات ا      
حين ان الطلب المقابل يتمحور حول إلـزام المـستأنف          
عليه بموجب الضمان الملقى علـى عاتقـه والمتمثـل          

جراء الترميمات في البناء حيث يقع المأجور وإلا فسخ         إب
  .الإجارة وتخفيض البدل

 والـذي    الأصلي وحيث ان الحل الذي سيقرر للطلب     
 التمديـد   سيقضي إما بإعلان سقوط حق المستأجر مـن       

ه ليس مـن شـأنه      ردبالقانوني وإلزامه بدفع البدلات او      
التأثير على الحل الذي سيقرر للطلب المقابـل والـذي          

تخفيض البـدل، ويكـون     بجارة او    إما بفسخ الإ   سيتمثل
 الذي يجعل   الأمربذلك الشرط الاول وهو التلازم منتفياً       

البحث في سائر الشروط دون جدوى، مع الاشارة الـى          
 ذلك لا ينفي او يؤكد صحة إدلاءات المستأنف لجهـة       ان

الانتقاص المحسوس من الانتفاع من المأجور وضرورة       
ن المستأنف عليه والتي تصلح لأ    صيانته من قبل المالك     

 اكتمـال    حـال   فـي  ةتكون موضوع دعوى على حـد     
  .شروطها

وحيث بالاستناد الى ما تقدم فإنه يقتضي رد الطلـب          
ق الحكم الابتدائي في ما توصل إليه       المقابل شكلاً وتصدي  

لهذه الناحيـة، ورد جميـع ادلاءات المـستأنف بهـذا           
  .الخصوص

  : في الأساس-رابعاً 
حيث إن المستأنف يطلب فـسخ الحكـم المـستأنف          
 المنتهي الى إسقاط حقه في التمديد القانوني لعلـة عـدم          

 البدلات، مدلياً من جهة بأن الانذار المرسل من قبل          دفع
 غير قانوني لانـه     ١٣/٢/٢٠١٨أنف عليه بتاريخ    المست

 مـن   ١٤حكـام المـادة     أُبلغ من الموظفة لديه خلافاً لأ     
نه يتضمن من    ولتضمنه تناقضات ولأ   ١٦٠/٩٢القانون  

جهة اخرى المطالبة ببدلات غير مستحقة خصوصاً انه         
سدد البدلات المستحقة بنظره ضـمن المهلـة القانونيـة      

إيداع ما يحول بحد ذاته      و  فعلي بموجب معاملتي عرض  
  .دون إسقاطه من حقه في التمديد

وحيث تجدر الإشارة اولاً الى ان الـدعوى الراميـة          
الى الإسقاط من حق التمديد تخضع للقانون الذي تحققت         

  .في ظله الواقعة او العمل المؤدي اي منهما الى الاسقاط
وحييث وبالعودة الى اوراق الملف فإنـه يتبـين ان          

عليــه ارســل الإنــذار المــذكور بتــاريخ المـستأنف  
 فتكون مهلة الشهرين قد انقضت في ظل         ١٣/٢/٢٠١٨

 الـصادر بتـاريخ   ٢سريان القانون النافذ حكمـاً رقـم    
 الذي يكـون اذاً هـو القـانون الواجـب           ٢٨/٢/٢٠١٧

  .التطبيق على النزاع الراهن
من القانون  / ٤٠/وحيث ومن نحوٍ اول، تنص المادة       

أنه يسقط حق المستأجر في التمديد،      "ى  المذكور اعلاه عل  
) ب(و) أ(في الاماكن غير السكنية، وفقاً لأحكام الفقرات        

من هذا القانون،   ) ٣٤(من المادة   ) ز(و) و(و) ه(و) ج(و
عمال المـأجور كمـا      است ةاو إذا احدث تغييراً في وجه     

  .جارةحددت في عقد الإ
 /٣٤/وحيث سنداً لأحكام الفقرة الاولى مـن المـادة       

حكـم علـى    يسقط الحق بالتمديـد وي    "من القانون عينه    
  :المستأجر بالإخلاء في الحلات التالية

 اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الإجارة وذلك           -أ
خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احـد افـراد           
عائلته الراشدين المقيمين معـه، إنـذاراً موجهـاً اليـه           

 مع إشعار بالاستلام او     بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة   
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بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل او بموجـب إنـذار    
) ٥١(صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً لما نصت عليه المادة          

أما الشخص المعنوي فعليه وخلال مهلة      . من هذا القانون  
شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يتخذ محل إقامـة           

وص عليهـا فـي     وإلا تطبق عليه اصول التبليغ المنص     
 ..."قانون اصول المحاكمات المدنية

التـي  / ٣٤/وحيث إن المشرع اشترط فـي المـادة         
في ايجـار   "وردت ضمن القسم الثاني منه تحت عنوان        

حتى ينتج الإنذار مفعوله ان يتم إرساله       " الاماكن السكنية 
الى المستأجر بالذات او احد افـراد عائلتـه الراشـدين           

مـن  / ٤٠/ انه يتبين ان المـادة       المقيمين معه، في حين   
القانون عينه التي تتطرق الى ايجـار الامـاكن غيـر           

نفة الذكر دون ان     الآ ٣٤كنية احالت الى احكام المادة      الس
تتطرق الى مسألة الانذار وطرق تبليغه، الامـر الـذي          

ه ان هذه الإحالة اقتصرت على الحالات التـي         نستفاد م ي
مـسألة الإنـذار التـي      تسقط فيها الإجارة حصراً دون      
لتعلقهـا بأحكـام    . م.م.توجب العودة الى احكام قانون أ     

  .التبليغ وصحته
وحيث إنه وبالعودة الى اوراق الملف فإنه يتبـين ان          
العقار موضوع النزاع هو عبارة عن محلين تجـاريين         
ادلى المستأنف بنفسه انه لا يتواجد فيهمـا الا مـرة او            

لكه لمحـلات تجاريـة     مرتين في الشهر وذلك بسبب تم     
 الذي يحتم معه تبليغ الـشخص المتواجـد         الأمراخرى،  

بصورة اعتيادية والذي ينوب عـن المـستأجر ويـدير          
ومـا  / ٤٠٠/ المادة   لأحكامالمحل في غيابه وذلك سنداً      

  .م.م.يليها من قانون أ
وحيث انه بالتالي يمكن للمؤجر المطالبـة ببـدلات         

 عن الدفع بواسطة إنـذار  الايجار عند التأخر او الامتناع  
ه الى من يدير المحل، اي فـي الحالـة الحاضـرة            يوج

الموظفة رانيا السيد او من يعمل مستخدماً فيه وبالتـالي          
لا يكون الحكم المستأنف قد أخطأ فـي تفـسير المـواد            
القانونية التي ترعى هذه المسألة ويكون الإنذار صحيحاً        

  .ومنتجاً لمفاعيله لهذه الجهة
إنه وبالنسبة الـى إدلاءات المـستأنف بـأن         وحيث  

  ن تناقضات تنزع عنه كل صفة قانونيـة        الإنذار قد تضم
لتضمنه مطالب متضاربة إذ يطلب المستأنف عليه فـي         
آن معاً تسديد بدلات الايجار وإخلاء المـأجور، وانـه          
إنذار متضارب اثار الشك في ذهن المستأنف إذ لم يعلم           

إنه وبـالعودة الـى الإنـذار       ما هو مطلب المالك منه، ف     
المذكور يتبين ان المستأنف عليه انذر المستأنف بتـاريخ      

 وطالبه بتسديد بدلات الايجار المـستحقة       ١٣/٢/٢٠١٨
اءات تخـاذ الإجـر   امع الزيادات القانونية تحت طائلـة       

ضـافة الـى طلـب إخـلاء        القانونية اللازمة بحقه بالإ   
  .٣١/١٢/٢٠١٨المأجور في نهاية العام اي بتاريخ 

 ـ    ستفاد مـن مـضمون الإنـذار ان        وحيث إنه لا ي
المستأنف عليه طالب بتسديد البدلات والإخلاء فـي آن         
معاً إذ ان المستأنف اعطي مهلة للإخلاء وهـي نهايـة           

، وبالتـالي فـإن المحكمـة الحاضـرة لا          ٢٠١٨العام  
ستخلص حــصول اي التبــاس او اي مغالطــات او تــ

تأنف ما هو مطلوب    تناقضات تحول دون استيعاب المس    
 الذي يقتضي معه رد جميع هـذه الإدلاءات         الأمرمنه،  

 ـ ومبلّ اًلعدم قانونيتها واعتبار الإنذار صـحيح      اً وفـق   غ
  . لمفاعيله لهذه الجهةاًصول القانونية ومنتجالأ

وحيث إنه ومن نحوٍ ثانٍ، يدلي المـستأنف بـبطلان          
 الإنذار لتضمنه المطالبة ببدلات غير مـستحقة ولقيامـه        
بتسديد البدلات المستحقة بنظره ضمن المهلة القانونيـة        

 وايداع ما يحول بحد ذاته       فعلي بموجب معاملتي عرض  
  .دون إسقاطه من حق التمديد

وحيث إنه من الثابت من مراجعة اوراق الدعوى ما         
  :يلي

   أن المستأجر المـستأنف دخـل الـى المـأجور           -
 ١٩٨١الذي هو عبارة عن محلين تجاريين فـي العـام           
 ٦٥٠٠بحيث بلغ بدل الايجار الـسنوي للمحـل الاول          

فيما بلغ بدل ايجار المحل الثـاني مبلغـاً قـدره           . ل.ل
 .سنوياً. ل. ل٣٥٠٠
 ان فريقي النزاع اختلفا على تحديد نسبة الزيـادة          -

 بحيـث اودع    ٧٤٢٦/٢٠١٢القانونية وفقـاً للمرسـوم      
  لدى الكاتب العدل في بيروت     ٢٠١٤المستأنف في العام    

 مبلغـاً وقـدره     ٤٠٤٦/٢٠١٤بموجب المعاملـة رقـم      
ــراً ان . ل.ل/ ٩١٧,٠٠/و . ل.ل/ ٣,٤٥٨,٠٠٠/ معتب

فـي حـين ان     % ١٢,٨الزيادة القانونية هـي بنـسبة       
المستأنف عليه رفض هذا الايداع معتبراً ان النسبة هـي   

 هـو  ٣١/١٢/٢٠١٤وان المبلغ المتوجب لغايـة    % ٥٠
لايجار والزيـادة    ا لالذي يمثل بد  . ل.ل/١٠,٩٧٠,٤١٦/

 .القانونية المقررة وفق المرسوم المذكور اعلاه
ب العدل مبلغاً قـدره     تا ان المستأنف اودع لدى الك     -

 ـ  . ل.ل/١,٧٤٤,٠٠٠/ دل فـي بيـروت     لدى الكاتب الع
 والتـي تمثـل بـدل     ٤٩٤/٢٠١٨ة رقم   لمبموجب المعا 

الايجار المستحق بنظـره عـن الفتـرة الممتـدة مـن            
 .٣١/٣/٢٠١٨ ولغاية ١/١/٢٠١٨
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ودع مرة ثانية لـدى الكاتـب       أ ان المستأنف عاد و    -
 ٣٣١٨/٢٠١٨العدل في بيروت بموجب المعاملة رقـم        

ل والتي تمثل بدل الايجار     .ل/١,٧٤٤,٠٠٠/مبلغاً وقدره   
المستحق بنظـره عـن الفتـرة الممتـدة مـن تـاريخ             

 .٣١/٦/٢٠١٨ ولغاية ١/٤/٢٠١٨
مستأنف  ان بدل الايجار السنوي المسدد من قبل ال        -

 . ل.ل/٦,٩٧٥,٥٥٢/هو % ١٢,٨بعد اضافة نسبة ال

 ٢وحيث إنه وبالعودة الى قانون الايجـارات رقـم          
منـه  / ٥٥/ فإن المادة    ٢٨/٢/٢٠١٧النافذ حكماً بتاريخ    

 ١/٢/٢٠١٢اعتباراً من تـاريخ     :"تنص على ما حرفيته   
زاد بدلات الايجـار الممـددة عمـلاً بالقـانون رقـم            تُ

 بنـسبة  ٣١/١/٢٠١٢تـاريخ   والـسارية ب ١٦٠/١٩٩٢
١٢,٨"..  

 فـي  ٪١٢,٨وحيث ثابت ان المستأنف اعتمد نـسبة   
تسديد بدلات ايجاره ودفع تلك العائدة للمـأجور لغايـة          

 وذلك دون حـساب الزيـادات       ٢٠١٨ من العام    ٦شهر  
سـيما   لاوالقانونية المقررة في قانون الايجارات الجديد       

لحين نفـاذ   :"منه التي تنص على ما حرفيته     / ٣٨/المادة  
قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمـستأجر فـي هـذه           
العقود، تمدد عقود إيجار الاماكن غير السكنية المعقـودة   

 خـلال   .٣١/١٢/٢٠١٩ حتى تاريخ    ٢٣/٧/١٩٩٢قبل  
هذه المدة ترتبط بدلات الايجار اعتباراً من تاريخ نفـاذ          

زاد سنوياً بنسبة تعادل معـدل التـضخم        هذا القانون وتُ  
سنوي وفقاً للمؤشـر الرسـمي الـصادر عـن إدارة           ال

الاحصاء المركزي في السنة السابقة على ان لا تتجاوز         
  ".%)٥(الزيادة الخمسة بالمئة 

 ١/٧/٢٠١٨وحيث تكون إذاً بدلات الايجـار مـن         
 والزيادات التـي اقرهـا قـانون        ٣١/١٢/٢٠١٩لغاية  

 ٢٠١٦ و ٢٠١٥الايجارات الجديـد والعائـدة للاعـوام        
ف عن دفعهـا    مستحقة ويكون المستأنف قد تخلّ     ٢٠١٧و

) أ( الذي يجعل شروط الفقرة      الأمرخلال المهلة القانونية    
/ ٤٠/من القانون معطوفة على المـادة       / ٣٤/ المادة   نم

متحققة، علماً انه من السهل الاستحصال علـى جـدول          
معدلات التضخم السنوي وفق المؤشر الرسمي الـصادر      

كزي الذي ينشر ويعلن سـنوياً      عن دائرة الاحصاء المر   
  .في كافة الوسائل الرسمية والخاصة في لبنان

  عمال الزيادة السنوية   إن  أرد على ما تقدم ب    وحيث لا ي
الناتجة عن معدل التضخم السنوي يـستوجب صـدور         
قرار عن اي مرجع إداري او دستوري لعـدم الـصحة           

 لم يتـضمن    ٢٠١٧كون القانون الاستثنائي الصادر عام      

عمل الزيادة حكمـاً عنـد صـدور        أيوجب ذلك بل    ما  
  .المؤشر المذكور

وحيث انه سنداً لمجمل مـا تقـدم، تكـون شـروط            
الإسقاط من حق التمديد متوافرة فـي الحالـة الراهنـة           

 ـ        ه لتقاعس المستأجر عن تسديد البدلات المـذكورة، اقلّ
، ٢٠١٥عـوام   سبة للزيـادات الـسنوية العائـدة للأ       بالن

 على فرض ان البدل العائد لعـام      ، وذلك ٢٠١٧،  ٢٠١٦
نـذار  يكن مستحقاً بكاملـه عنـد إرسـال الإ         لم   ٢٠١٨

موضوع الدعوى، وهو ما اثبته الحكم المستأنف في متنه         
لجهة الزيادة المتوجبة قانوناً على البدل موضوع النزاع        

 وحتى عام   ٢٠١٤بسبب معدل التضخم السنوي منذ عام       
٢٠١٧.  

 ـ      ا قـضى بـه الحكـم       وحيث سنداً لما تقدم يكون م
المستأنف لجهة الإسقاط من التمديد واقعاً فـي موقعـه          
القانوني الصحيح سواء بالنسبة لما تضمنه من تعليل او         

  .ما سبق بيانها تحققت منه المحكمة الراهنة في لم
وحيث انه وبالنسبة لحساب هذه البدلات فإن المحكمة        

 ـ     ذي توصـل اليـه الحكـم       ترى اعتماد المبلغ عينه ال
وذلك وفـق   . ل.ل/١٢,١٣٤,٢١٧/البالغ  مطعون به و  ال

نــه مبلــغ حــسم مالتعليــل الــوارد فيــه، علــى ان ي
يداعين اللـذين اجراهمـا     قيمة الإ . ل.ل/٣,٤٨٨,٠٠٠/

 كونهمـا   ٩/٥/٢٠١٨ و ١٧/١/٢٠١٨المستأنف بتاريخ   
، بحيـث   ٢٠١٨جريا لتسديد جزء من البدل العائد لعام        أُ

 ـ        صلحة الجهـة   يقتضي تعديل المبلغ المحكـوم بـه لم
 لاو،  .ل.ل/٨,٦٤٦,٢١٧/المستأنف عليها لتصبح قيمته     

سيما ان هذا البدل المطالب به بدايةً قد استحق بكاملـه،           
ورد سائر ما يدلي به المستأنف لهذه الجهة لعدم الصحة          

  .وعدم الفائدة
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسـباب او         

بة الرد إمـا لكونهـا      خالفة مستوج المطالب الزائدة او الم   
  .ت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاعيقل

  لذلـك،
  :تقرر بالاجماع

 . قبول الإستئناف شكلاً-١

 اساساً وتصديق الحكم المـستأنف      الإستئناف رد   -٢
إسـقاط الحـق بالتمديـد      فيما قضى به من نتيجة لجهة       

جارة موضوع النزاع، سنداً للتعليل الـوارد       القانوني للإ 
ه وذلك المعتمد من قبل هذه المحكمة، ورؤية النـزاع          في



 ٦٤٣  الإجتھاد

 وتعديل قيمـة المبلـغ      امجدداً لجهة البدلات المحكوم به    
المحكوم به على المستأنف لمصلحة المستأنف عليه فـي         
ــصبح     ــستأنف لي ــم الم ــن الحك ــع م ــد الراب البن

مع الفائدة القانونية عنه من تاريخ      . ل.ل/٨,٦٤٦,٢١٧/
 الفعلي، وتصديق سائر ما تضمنه      هذا الحكم ولغاية الدفع   

 .الحكم المستأنف

ــدة او الأســباب رد ســائر -٣  او المطالــب الزائ
 .المخالفة

ستئنافي، وتضمين المستأنف    مصادرة التأمين الإ   -٤
  .الرسوم والنفقات القانونية

    

  

  

  

  

  

  

  

  الرئيسة الهام عبداالله : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران زينب فقيه وجاد مطر

  ٧/٦/٢٠٢٢ تاريخ ١٩ رقم :القرار
  حسين جوني/ جودت العنان
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عليهبناء ،  

  : في الشكل-أولاً 
هلـة  حيث ان الاستئناف الحاضـر ورد ضـمن الم        

القانونية، وتوافرت له سائر الشروط الشكلية المفروضة       
  .مما يوجب قبوله شكلاً

  :الأساس في - ثانياً
حيث ان المستأنف يرمي من خلال استئنافه الحاضر        
الى فسخ الحكم المستأنف ويطلب رؤية الدعوى انتقـالاً         

 والايداع المـنظم     الفعلي والحكم مجدداً بإبطال العرض   
 تحـت الـرقم     ١٠/٢/٢٠٢١يه بتاريخ   من المستأنف عل  

. ع. م ٣٠١ وذلك عمـلاً بأحكـام المـادة         ٦٥٩/٢٠٢١
من قـانون التجـارة ولمبـادئ العـدل         / ٤٣٢/والمادة  

والإنصاف ووجوب المحافظة على التوازن الاقتـصادي       
  .في الموجبات المتبادلة

وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد الإستئناف فـي         
انونية وتـصديق الحكـم     الاساس لعدم الصحة وعدم الق    

  .المستأنف
وحيث انه من الرجوع الى اوراق الملف كافة بما في          
ذلك المستندات المبرزة وادلاءات الفريقين، يتبين ثبـوت        

  :ما يلي
ان المستأنف عليه اشترى من المستأنف التـاجر،         -

ونظم بالقيمة  . أ.د/ ٢٨٠٠٠/مجموعة من الالبسة بقيمة     
ولار الاميركي مسحوبة على    المذكورة سبعة شيكات بالد   

 .فرع النبطية. ل.م.ش/ MED/حسابه لدى بنك 
 تبلـغ المـستأنف مـن       ٢/٣/٢٠٢١انه بتـاريخ     -

وايداع مـنظم لـدى      فعليالمستأنف عليه كتاب عرض     
 مـسجل   ١٠/٢/٢٠٢١الكاتب العدل في صيدا تـاريخ       

 والذي عرض واودع بموجبـه      ٦٥٩/٢٠٢١تحت الرقم   
ة على المستأنف قبض مبلغ     المستأنف عليه بصورة فعلي   

على حساب الثمن وفـق     . ل.ل/٤٢،٢١٠،٠٠٠/وقدره  
سعر الصرف الرسمي المعتمد من مـصرف لبنـان اي          

 .للدولار الاميركي الواحد/١٥٠٧،٥/

  محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة الرابعة



  العـدل  ٦٤٤

الفعلـي  رفض المستأنف مضمون كتاب العرض       -
الفعلـي  والايداع المذكور وتقدم بدعوى ابطال العرض       

أنف عليه فصدر القـرار  والايداع الحاصل من قبل المست    
   .المستأنف

خلاف على ان الدين موضوع العلاقة التجارية        لا -
الحاصلة بين المستأنف والمستأنف عليـه، هـو محـدد          
بالدولار الاميركي بدليل تنظيم شيكات من هذا الاخيـر         

 .الف دولار اميركي/ ٢٨/للمستأنف بقيمته المحددة ب 

 ـ       ول سـعر   وحيث ان الخلاف يثور بين الفريقين ح
ان المـستأنف   ولا سـيما    الصرف الرسمي لمبلغ الدين     

اشار في الصفحة الرابعة من استئنافه بأنه اشترط علـى          
المستأنف عليه بأن التسديد لا يكون سوى بعملة الدولار         
الاميركي او بأسعار تخضع لسعر الصرف في الـسوق         

مما يعني انه لا يرفض تسديده قيمـة الـدين          ....المحلي
  .اللبنانيةبالليرة 

الفعلـي  قتضي معرفة ما اذا كان العـرض        وحيث ت 
والايداع الحاصل من قبل المـستأنف عليـه لمـصلحة          

تـسديداً للـدين    . ل.ل/٤٢،٢١٠،٠٠٠/المستأنف، بمبلغ   
. أ.د/٢٨،٠٠٠/المتوجب على المستأنف عليـه والبـالغ     

 الأخيـر تسديد وايفاء كما هو متوجب بذمـة هـذا          هو  
 يـدلي   الأخيران هذا   ولا سيما    ،لمصلحة المستأنف ام لا   

، كـان سـعر     إياهانه وبتاريخ العرض والايداع وتبلغه      
. ل. الـف ل   ١١ الآف و  ١٠صرف الدولار يتراوح بين     

على . أ.د/٢٨٠٠٠/ولذلك لا يعتبر سعر صرف مبلغ ال      
للدولار الواحد تسديداً وايفاء للـدين      . ل. ل ١٥٠٧سعر  

  .المتوجب له بذمة المستأنف عليه
قتضي الإشارة ابتداء ان لا نص في القانون        وحيث ت 

يولي حاكم مصرف لبنان تحديد سعر الصرف الرسـمي    
  .للدولار الاميركي بالنسبة لليرة اللبنانية

 لتحديـد   الصرفوحيث وبمحاولة للتدخل في سوق      
سعر الصرف للدولار الاميركي، وتجاوز البلبلة الناشئة       

 ـ (عن السوق السوداء للصرف      ر رف الـدولا  سوق ص
والتي تحكمت في سـعر     ) جنبيةالاميركي والعملات الأ  

 صرف خيالية تجاوزت    رصرف الدولار الذي شهد اسعا    
للدولار الواحد، ونتيجة التفلت    . ل. ل الف/٣٠/سعر ال   

في سعر الصرف بسبب عدم القدرة على الاستحـصال         
على الدولارات لتغطية العمليات الداخليـة والخارجيـة،      

ر وعن تسليم الدولار على سـعر     والعجز عن ضبط الام   
 صدرت تعاميم مختلفـة     ؛للدولار الواحد . ل.ل/١٥٠٧/

عن مصرف لبنان، منها ما حدد سعر الصرف اليـومي          

عمـل بـه امـام      الى تحديـد آخـر ي     . ل.ل/١٥٠٧/ب
 فيه  تمالمصارف في علاقتها مع زبائنها المودعين لديها        

تها اباسحر صرف الدولار الذي يتم سحبه من        تحديد سع 
 الى تحديـدات علـى     ،للدولار الواحد . ل.ل/٨٠٠٠/بـ  

منصة صيرفة، التي انشأت ليتم التعامل بالـدولار مـن          
خلالها، على اساس سعر صرف يومي متحرك للدولار        
        الاميركي والتي تجاوز سعر صرف الدولار عليها شراء

 الى تحديد صدر عـن مجلـس        ،.ل.ل/٢٢٠٠٠/مبلغ ال 
  .لدولار الطالبي فقطالنواب، محصور تطبيقه با

وحيث انطلاقاً مما تقدم ومـن الاحكـام والقـوانين          
المتذرع بها، ومن عدم رفض المستأنف تـسديده قيمـة          
الدين المتوجبة له على المستأنف عليه بـالليرة اللبنانيـة       
انما بمبلغ مساوٍ لقيمة الدين، وانطلاقاً مـن ان الـسعر           
المتذرع بـه لـسعر صـرف الـدولار الاميركـي ب            

 وان الدولار غير متوفر على       يعمل به  لا .ل.ل/١٥٠٧/
هذا السعر منذ ان بدأت الازمة الاقتصادية، وان سـعره          
على منصة صيرفة، وهي المنـصة المتـوفرة لـشراء          
الدولارات من قبل التجار والعامة، والموجـودة بـشكل         

بتاريخه والتـي ادت الـى      / ٢٢٠٠٠/رسمي يتجاوز ال  
 لا  ،ى اسواق المبادلات النقديـة    اعادة التوازن النسبي ال   

يكون العرض والإيداع الحاصل من قبل المستأنف عليه        
صحيحاً لأنه لا يساوي على الاقـل قيمـة الـدولارات           
. المدين بها تجاه المستأنف على سعر منـصة صـيرفة         

ويكون لذلك الحكم المستأنف الذي انتهى الى خلاف مـا          
  .ما يوجب فسخهه قانوناً مر ما يبرإلىتقدم غير مسند 

وحيث انه وبعد فسخ الحكم المستأنف يقتضي نـشر         
  .الدعوى ورؤيتها انتقالاً

ولا  اسـتثباتها وحيث انه في ضوء الوقائع التي تـم         
سيما لجهة سعر صرف الدولار على منصة صـيرفة،         
وهي المنصة الرسمية التي يجـري التـداول بالـدولار          

 الاميركيـة   الاميركي من خلالها، والتي توفر الدولارات     
نهم من شرائها، ويتم الاعلان عـن       للتجار والعامة وتمكِّ  

حجم التعامل اليومي من خلالها، والتي تنظم سوق القطع         
والتي يتجاوز سـعر صـرف الـدولار عليهـا مبلـغ            

 مـن  لحاصليكون العرض والايداع ا   . ل.ل/٢٢٠٠٠/ال
للـدولار الواحـد    /١٥٠٧،٥/المستأنف عليه على سعر     

غيـر مـساوٍ    . أ.د/٢٨٠٠٠/ستأنف البالغة   لقيمة دين الم  
 لذمة المستأنف عليه    ئخير، وغير مبر  لقيمة دين هذا الأ   

من الدين المذكور مما يوجب الحكم مجدداً برد دعـوى          
  .اثبات عملية العرض والايداع الحاصلة



 ٦٤٥  الإجتھاد

وحيث وبوصول المحكمة الى هذه النتيجة يقتـضي        
  .رد ما زاد او خالف

  ،كـلذل
  :تقرر بالاتفاق

 وقبولـه اساسـاً     قبول الإستئناف الحاضر شكلاً    -١
وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتهـا انتقـالاً         
والحكم مجدداً برد دعوى اثبات عملية العرض والايداع        
الحاصلة بواسطة الكاتب العـدل فـي صـيدا، بـالرقم           

، لعدم بـراءة ذمـة      ١٠/٢/٢٠٢١ تاريخ   ٦٥٩/٢٠٢١
 .عهاالمستأنف عليه من الدين موضو

 .رد ما زاد او خالف -٢

 .الإستئنافيمصادرة التأمين  -٣

 .تضمين المستأنف عليه النفقات القانونية كافة -٤
    

  

  

   الرئيسة سانيا نصر:الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان حياة عاكوم ورنا حبقا

  ٢٦/٤/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 
  خليل نكد ورفيقَيه./ ل.م.بنك لبنان والمهجر ش
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–
–

 
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لئن كان قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يمكـن         
أن يكون مختصاً مكانياً لنظر الدعوى المستعجلة الراهنة        
على اعتبار أن عقدي فتح الحساب موضـوع الـدعوى          

حية النظـر بـأي     يتضمنان بنداً صريحاً يحصر صـلا     
خلافٍ أو نزاعٍ بين العملاء والمصرف بمحاكم بيـروت         
دون سواها، إلا أن هذا الاختصاص لا ينفي الاختصاص         
المكاني لقاضي الأمور المستعجلة الذي نشأ في دائرتـه         
موضوع الدعوى المستعجلة والذي يقع ضـمن دائرتـه         
فرع المصرف المستدعى ضده الذي تم التعاقـد معـه،          

الأحكام الخاصة مخالفـة     في تطبيق وإعمال هذه      وليس
  .ختصاص المكاني المتّفق عليهلأحكام الإ
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
–
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 

لقد اعتبر الحكم المستأنَف عـن حـقّ أن موضـوع        
الدعوى يتحدد بالطلبات الواردة في الاستحـضار، وأن        
المدعي أسند طلباته إلى نص الفقرة الثانية مـن المـادة           

الـسلفة  "، مما يقتضي معه إهمال عنوان       .م.م.أ/ ٥٧٩/
لا سيما أنـه لـم      وتحضار  الوارد في مطلع الاس   " الوقتية

يطلب إلزام المصرف المدعى عليه بتسديد مبلـغٍ مـن          
المال كسلفةٍ وقتية على حساب دينه، إنما طلـب اتّخـاذ           
التدبير المستعجل بإلزامه بإجراء تحويل إلى الخـارج،        
علماً أنه يعود للقاضي إسباغ الوصف القانوني الملائـم         

  .على إدلاءات ومطالب الفرقاء

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة الثالثة عشرة



  العـدل  ٦٤٦
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


–




 


–


–


–




–



–





–

–




–




–






 ٦٤٧  الإجتھاد

–


–





–


–



 

إذا كان الفقه قد لحظ أن الالتزام المصرفي بإعـادة           
الأموال المودعة يمكن أن يتم عبر تسليم المبالغ الماليـة          

و نقـداً أو عـن طريـق        بشيك مستحقّ الدفع للعميـل أ     
التحويل إلى الحساب المعين من قِبل العميل، إلا أنه مما          
لا خلاف عليه أن هذا الخيار يجب أن يقع لزوماً علـى            
         الطريقة التي تُحقّق الإيفاء الفعلي ولا تُلحق بالمودع أي

  .ضرر
لئن لحظ الفقه أيضاً أن للمصرف أن يطلـب إقفـال           

يذ عمليات معينة لأحـد     حساب مفتوح أو أن يرفض تنف     
عملائه، إلا أن ذلك لا يجـوز أن يـتم إلا مـع التقيـد               
بالاتفاق أو العرف وما يفرضانه لناحية توقيت الإقفـال         
وآلية إعادة الأموال المودعة مع ضرورة حصول ذلـك         
بحسن نية وفي ظروفٍ مناسبة وطبيعية وبشكلٍ مـؤاتٍ         

 ـ       ه ومؤتلف مـع أصـول التعامـل المـصرفي وأعراف
وأخلاقياته فلا يضر بمصلحة المودع ولا يـؤدي إلـى          
حرمانه من الحصول فعلياً علـى أموالـه واسـتعمالها          
واستثمارها بشكلٍ منتج وعلى الوجه المتعارف عليه في        

  .مثل هذه الأحوال
يتجلّى دور القضاء المستعجل ومدى أهميته ليس فقط        

واضـحة  في اتّخاذ التدابير الاحتياطية لدرء التعـديات ال       
والساطعة في ضررها والمتمثّلة بكـلّ تـصرفٍ شـاذٍّ          
وتعسفي صادر عن المصرف يمس بالحقوق الظـاهرة        
للمودع ويحول دون انتفاعه منها انتفاعاً منتجاً وطبيعيـاً         

إعطاء هـذه    ملتبس وغير مقيد، بل من أجل        وحراً غير 
يز التدابير بعداً خاصاً في عقود الإذعان المصرفية لتعز       

ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي الذي هو في أصـله          
عمل تجاري احترافي محكوم بعامِلَي الثقة والأمانة مـن         

  .جهة، والسرعة والضرورة من جهةٍ أخرى

لا يستقيم من حيث الظاهر، لا واقعاً ولا قانوناً، مـا           
أقدم عليه المصرف المستأنَف عبر الالتفاف على مطالبة        

 لديـه    حسابه لمحقّة، والمبادرة إلى إقفال   المستأنف عليه ا  
وإيداع شيكات مصرفية برصيده مسحوبة على مصرف       

وإيداع لدى الكاتـب    فعلي  لبنان بموجب معاملة عرض     
العدل، طالما أنه من الثابت أن هذه الآلية ليس من شأنها           
إعادة المال موضوع الشيكات إليه وتمكينه من الإيفـاء         

ارية، بل هي ألحقت ضرراً أكيداً      بالتزاماته المالية والتج  
ومحقّقاً بحرمانه من استعمال واستثمار أمواله، علماً أنه        
ثابت بالأوراق أن التعامل السابق بين فريقَـي الـدعوى          

الخارجية لمـصلحة   درج على إجراء التحويلات المالية      
التذرع من  نع المصرف المستأنَف    يمما  المستأنف عليه،   

ل أو ينفيه بهدف التنـصل غيـر        بما يناقض هذا التعام   
لا سيما أن عقد فتح     والمحقّ من موجب إجراء التحويل      

الحساب لم يتضمن أي بند يعفي المستأنف من الالتـزام          
  .بهذا الموجب

لا يستقيم قانوناً ما يدلي به المصرف المستأنف لجهة         
انتفاء عنصر العجلة تبعاً لعدم ثبوت حاجـة المـستأنف          

 طائلة في الخارج،    لتحويل وحيازته أموالاًٍ  عليه الماسة ل  
طالما أن العجلة تتوافر في كل مرة يثبت فيهـا التعـدي    
الواضح على الحقوق والضرر الناتج عنه، وطالمـا أن         
            يمـس فيفٍ شـاذٍّ وتعـسالعجلة تُستفاد من كل تـصر
بالحقوق الظاهرة ويحول دون الانتفـاع منهـا انتفاعـاً          

إذ لا يكفي في مثل الحالة المعروضـة        حقيقياً وطبيعياً،   
لنفي العجلة ونفي مبررات طلب التحويل المالي الـذي         
يطالب به المودع كحقٍّ من حقوقه الثابتة فـي التعامـل           
المصرفي، أن يكون المال في مأمنٍ لفظياً من الـضياع          
أو محرراً بموجب شيكاتٍ مصرفية غير قابلة للـصرف         

  .أو التعامل
ف التذرع بالوضـع غيـر      المستأنِلا يعود للمصرف    

المشروع المستجد الذي أوجـده بنفـسه خـلال الـسير        
بالدعوى في محاولة منه للالتفاف على الحقوق المطالب        
بها، والمتمثّل بإقفال حسابي المـستأنف علـيهم لديـه،          
وبالتالي ليس له التذرع بكشفَي الحساب اللاحقَين اللـذين     

خالٍ من المؤونة، ولا بالشيكات     يتبين منهما أن الحساب     
المصرفية المسحوبة على مصرف لبنان المودعة لـدى        
دائرة الكاتب العدل للقول باستحالة إجراء التحويل بسبب        
عدم توفُّر المؤونة في حسابي المودع، إذ أنـه لقاضـي           
الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة، وفي ظلّ ثبـوت          

لإضرار بهـا، تقريـر     التعدي الواضح على الحقوق وا    
إعادة الحال إلى ما كانت عليه عبر إلـزام المـصرف           



  العـدل  ٦٤٨

المستأنف بإعادة فتح الحسابين المقفلـين بعـد اسـتعادة          
الشيكات المودعة، وذلك تمهيداً لإنفاذ التدبير المطلـوب        

  .المتمثِّل بإجراء التحويل المالي إلى الخارجو

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
اف ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً      بما أن الاستئن  

شروطه الشكلية كافة، فيقبل شكلاً بعد رد ما يـدلي بـه            
المستأنف عليهم بخلاف ذلك، علماً أن المستأنف حدد في         
الصفحة الأولى من صحيفة الاستئناف الحكم المطعـون        
فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته فضلاً عن إبـراز         

  .صورة طبق الأصل عنه

  : في الموضوع–ثانياً 
/ بما أن الحكم المستأنَف ألزم المصرف المدعى عليه       

المستأنف باتّخاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لإجـراء      
المـستأنف عليـه خليـل      / التحويل الذي يطلبه المدعي   

 الأخير لدى مصرف أبو     اميشال نكد إلى أحد حسابي هذ     
م ظبي الإسلامي تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يو        

  :تأخير، وذلك لعلّة
 أن موضوع الدعوى يتحدد بالطلبات الواردة فـي         •

الاستحضار، وأن المدعي أسند طلباته إلى نص الفقـرة         
، مما يقتضي معه إهمـال      .م.م.أ/ ٥٧٩/من المادة   ) ٢(

الوارد في مطلع الاستحـضار لا      " السلفة الوقتية "عنوان  
بتـسديد  سيما أنه لم يطلب إلزام المصرف المدعى عليه         

مبلغٍ من المال كسلفةٍ وقتية على حساب دينه، إنما طلب          
اتّخاذ التدبير المستعجل بإلزامه بـإجراء تحويـلٍ إلـى          
الخارج، علماً أنه يعود للقاضي إسباغ الوصف القانوني        

  الملائم على إدلاءات ومطالب الفرقاء،
 أن مجرد وجود دعوى عالقة بين الفـريقين أمـام           •

لا يكفي بحد ذاته لحجـب اختـصاص        محكمة الأساس   
قاضي الأمور المستعجلة والحؤول دون رؤية الـدعوى        
المرفوعة لديه من أحـدهما متـى تـوافرت شـروط           

لا و. م.م.أ/ ٥٧٩/اختصاصه المرسوم بمقتضى المـادة      
سيما إذا كان موضوع دعوى الأسـاس مختلفـاً عـن           
موضوع الدعوى المستعجلة كما هي الحال راهناً، إذ أن         

لدعوى العالقة أمام الغرفة الابتدائية في المتن ترمي إلى         ا
مطالبة المستأنف برد الوديعة فـي حـين أن الـدعوى           

  الراهنة ترمي إلى إلزامه بإجراء تحويلٍ إلى الخارج،

بخـلاف  . م.م.أ/ ٥٧٩/ أن الفقرة الثانية من المادة       •
الفقرة الأولى منها، لا تشترط تـوافر العجلـة وعـدم           

صل الحقّ، إنمـا تـستلزم تـوافر شـرطين          التصدي لأ 
مجتمعين، الأول وجود حقّ أو وضع مشروع للمـدعي،        
والثاني ثبوت وجود تعد واضحٍ علـى هـذا الحـقّ أو            

  الوضع المشروع،
 أنه إذا كان يمتنع على قاضي الأمور المـستعجلة          •

الفصل في أصل الحقوق والتصدي لأساس النزاع، فـإن         
ع أو دفاع يثار أمامه يسلب صفة       ذلك لا يعني أن أي دف     

الوضوح من الحقّ أو التعدي ويرفع يده عن الدعوى، إذ          
يعود له السلطة المطلقة في تقدير مدى جدية المنازعـة          

  المثارة أمامه،
 أنه يعود لقاضي الأمور المستعجلة فـي معـرض          •

بحثه عن مدى توافر التعدي الواضح على الحقـوق أن          
ت والأوراق المبرزة مـن الفـريقين       يطّلع على المستندا  

وتقدير ظاهرها والوقوف على قيمـة الأدلـة والـدفوع          
ووسائل الدفاع والأسباب والحجج المـدلى بهـا أمامـه          
والنقاط القانونية المثارة لديه وتقدير ظـاهر الاتفاقـات         
والشروط التي تشتمل عليها وتقدير مختلـف المـسائل         

  المتنازع عليها بحسب الظاهر،
أنه من الثابت وغير المنازع به من قِبل المصرف          •

المدعى عليه أن المدعي خليل نكد يملك مع كـلٍّ مـن            
المقرر إدخالهما خالد نكد ومنى الياس حـساباً مـشتركاً          
  جارياً بالدولار الأميركي لـدى المـصرف المـذكور،         
  وأنه يتبـين مـن كـشفَي الحـساب المبـرزين بدايـةً            

ــضار أن ال  ــي الاستح ــي  ط ــوافر ف ــيد المت   رص
ــو  ــذكورين ه ــسابين الم . أ.د/ ٣,١١٤,٢٤٠,٨٩/الح

 خليل نكد طلب    ، وأن المدعي  .أ.د/ ١,٢٩٧,٧١٩,٩٠/و
/  من المـصرف المـدعى عليـه       ٧/١١/٢٠١٩بتاريخ  

المستأنف تحويل مبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي أو ما         
يعادله بالدرهم الإماراتي إلى حسابه في مـصرف أبـو          

ي، وأن المصرف المذكور رفض الامتثال      ظبي الإسلام 
  إلى طلبه،

 أن المدعي خليل نكد يملك مؤسسة ادميرال لتجارة         •
المعدات الكهربائية والصناعية المسجلة فـي الإمـارات        

 أبـو ظبـي، وأنـه وقّـع بتـاريخ           -العربية المتحـدة  
 مع شركة أوتاد ميدل إيـست للخـدمات         ١٥/٩/٢٠١٩

 التزم بموجبها بتسديد مساهمة     التقنية على اتفاقية استثمار   
لغايـة  و ١٥/٩/٢٠١٩مالية على عدة دفعات ابتداء من       



 ٦٤٩  الإجتھاد

 تحت طائلة دفع تعويض للشركة بمقـدار        ١٠/٤/٢٠٢٠
  مليون درهم في حال الإخلال ببنود الاتفاقية،/ ١٥/

 أن المدعي خليل نكد يدلي بأن رفض المـصرف           •
راراً المدعى عليه إجراء التحويل المطلوب يلحق به أض       

جسيمة، إذ يمنعه من تأمين المبـالغ اللازمـة لتـسديد           
التزاماته ويعرضه للبند الجزائي كما يعرضه للمـساءلة        

 مؤجلـة الـدفع بقيمـة       تالقانونية كونه حـرر شـيكا     
درهم إماراتي أبرز صوراً عنها فـي       / ١٤,٥٠٠,٠٠٠/

  الملف،
 أن المصرف المدعى عليه يبرر رفـضه إجـراء          •

طلوب بعدم كفاية الأموال المتوافرة له فـي        التحويل الم 
المصارف المراسلة في الخارج، وبعدم إمكانية إلزامـه        
قسراً بالموافقة على عملية التحويل التي تعتبـر عقـداً          

  ثلاثي الأطراف لا يلتئم إلا بالتئام مشيئة أطرافه،
 أنه يتبين من مجمل الوقائع لا سيما ما جاء منهـا            •

 المدعى عليه أن الأخير اعتـاد أن        في لائحة المصرف  
يجري التحاويل الخارجية لمصلحة المدعي خليل نكـد،        

 ١٨/٤/٢٠١٨وهو تاجر أجنبي، آخرها التحويل تاريخ       
  إلى حـساب المـدعي خليـل       . أ.د/ ٤٥٠,٠٠٠/بقيمة  

  نكــد فــي بنــك أبــو ظبــي الإســلامي، وتحــويلين 
إلـى  . أ.ملايـين د  / ٤/ بقيمـة    ١٤/١٠/٢٠١٩بتاريخ  
 وبقيمـة  Crédit Suisse-Zurich فـي مـصرف   حسابه

درهم إلى حسابه في بنك أبـو ظبـي         / ٢٢,٠٣٢,٠٠٠/
الإسلامي، وأن عقد فتح وتحريك الحساب الموقَّع بـين         

  الفريقين لا يتضمن أية أحكام تتعلّق بعمليات التحويل،
 أن التحويل المصرفي هو من العمليات الاعتياديـة         •

ارف لمـصلحة عملائهـا،     واليومية التي تقوم بها المص    
والتي اكتسبت أهمية كبرى كوسيلة سريعة وآمنة لإيفاء        
الديون تغني عن عملية نقل العملة مادياً، بحيث أصبحت         
عمليات التحويل من صـلب العمليـات اليوميـة غيـر           

 تقوم بها المصارف بناء على تعليمـات        يالاستثنائية الت 
يـات إيـداع    زبائنها تماماً كما هي الحال بالنـسبة لعمل       

الشيكات وصرفها وسحب الأمـوال نقـداً أو بواسـطة          
البطاقة، وذلك على غرار المصارف في البلدان الأجنبية        
التي تتمتّع بنظامٍ اقتصادي حر كمثل النظـام اللبنـاني،          
وذلك انسجاماً مع المبادئ التي تحكم هذا النظام وأهمها         

      ف بـرأس  مبدأ حماية الملكية الفردية وحقّ الفرد بالتصر
  ماله،
 أن عملية التحويل كوسيلةٍ من وسائل الدفع المتاحة         •

أمام صاحب الحساب المصرفي تماماً كالـدفع بموجـب         

      بصورةٍ تلقائيـة وغـب شيك أو سحب الأموال نقداً، تتم
الطلب ولا يحق للمصرف قبول أو رفض إجرائهـا إلا          

ءة في حال لم تتوافر شروطها القانونية الشكلية كعدم ملا        
الحساب أو لكون البلد المطلوب التحويل إليه من الـبلاد          
المحظرة، حتى أن محكمة التمييـز الفرنـسية الغرفـة          
التجاريــة اعتبــرت فــي قرارهــا الــصادر بتــاريخ 

 أن استغراق إجـراءات     ٨٦٨ تحت الرقم    ١٨/٩/٢٠١٢
 ساعة يشكّل خطأ علـى      ٢٤إنفاذ أمر التحويل أكثر من      
  د مسؤوليته التعاقدية،عاتق المصرف ويرتّب انعقا

 أنه تبعاً للتطور الـذي شـهده مفهـوم التحويـل            •
المصرفي في مختلف التشريعات لم يعد يعتبر التحويـل         
عقداً رضائياً بين العميل والمصرف، بل أصبح يـشكّل         
وسيلة لتنفيذ عقد الوديعة أو فتح الحساب الجـاري بـين     

للحدود المصرف ودائنه العميل، وأضحى التحويل العابر       
مجرد عمل قانوني شكلي يرتّب آثاره عن طريق قيـود          

  كتابية ولا يستلزم نقل النقود مادياً إلى الخارج،
 أنه يتوجب على المصرف تنفيذ التزامه تجاه دائنه         •

العميل برد الوديعة عند أول طلـب، وعنـدما يـصدر           
الأخير أمر التحويل لا يكـون للمـصرف أي سـلطة           

ر إجراء التحويل أو مناقـشة العميـل        استنسابية في تقري  
  بسبب التحويل أو مدى لزومه، بل يكون ملزماً بإجرائه،

 أن المصرف المدعى عليه أقر بأنه سـبق لـه أن            •
أجرى عدة تحاويل خارجية لأمر المدعي خليل نكد ولم         

 بملاءة حساب هذا الأخيـر، وأن التعـاميم التـي         عيناز
 ـ        ان وجمعيـة  يتذرع بها الـصادرة عـن مـصرف لبن

المصارف لا تتمتّع بصفة الإلـزام تجـاه المـصارف          
  وبصفة أولى تجـاه العمـلاء لا سـيما متـى كانـت             

لى أي تشريع، بحيـث يعتبـر تـصرف    عغير مرتكزة   
المصرف المدعى عليـه مخالفـاً للقـوانين والأنظمـة          
ومخالفاً للدستور وللمعاهدات الدولية التي أحالت إليهـا        

ذلك لما فيه من تقييد لحريـة تـداول         مقدمة الدستور، و  
  رؤوس الأموال،

 أنه يعود للمدعي وحده بصفته صـاحب الحـساب          •
تحديد العملية التي يرغب بإجرائها وإعطاء التعليمـات        
المحددة بشأنها للمصرف المدعى عليه، والتي يجب على        
الأخير الامتثال لها طالما أن حسابه ملـيء وطالمـا لا           

ي أو تعاقدي يبرر عدم الاسـتجابة       يوجد أي نص قانون   
لطلبه، فيكون رفضه إجراء التحويل المطلوب غير مسند        
إلى أي مبرر قانوني أو سبب مشروع، وبمثابة التعـدي          

  الواضح على حقوق المدعي،



  العـدل  ٦٥٠

 أن الضرر الجسيم اللاحق بالمدعي من جراء منعه         •
من الإيفاء بالتزاماته التعاقدية وتـسديد مـستحقّاته فـي          
مواعيدها الوشيكة إنمـا يـشكّل حالـة مـن الحـالات            
النموذجية التي لا تحتمل اللجوء إلى إجراءات التقاضي        
العادية أمام محكمة الأساس وتبرر تدخُّل قاضي الأمور        

  المستعجلة لرفع الضرر ومنع تفاقمه،
•           ـدمأنه خلال الـسير بـإجراءات المحاكمـة، ع 

بات المدعي دون   المصرف المدعى عليه إلى إقفال حسا     
أخذ موافقته، وأودع لصالحه شـيكات مـسحوبة علـى          
مصرف لبنان بقيمة أرصدتها بموجب عملية إيداع فعلي        

تجـارة  / ٣٠٧/لدى الكاتب العـدل متـذرعاً بـالمواد         
  ،.ع.وما يليها م/ ٧٥٤/و

 أنه بالعودة إلى عقد فتح وتحريك الحساب الموقَّـع          •
منه أعطـت الحـقّ     / ٦/بين الطرفين، يتبين أن المادة      

بإقفال الحساب في أي وقتٍ للعميل فقـط أي للمـدعي،           
فيكون عمل المصرف المتمثّل بإقفال حـساب المـدعي         
بمشيئته المنفردة ودون موافقة الأخير بمثابـة مخالفـة         

  واضحة لظاهر أحكام العقد،
والإيداع الفعلي   أن المدعي رفض معاملة العرض       •

بليغ المبرزة، وأنه بمقتـضى     وفق ما يتّضح من وثيقة الت     
، على المدين تحت طائلـة سـقوط        .م.م.أ/ ٨٢٤/المادة  

الآثار المترتّبة على العرض والإيداع أن يتقـدم خـلال          
عشرة أيام من تاريخ تبلُّغه رفض الدائن بدعوى لإثبات         
صحة العرض والإيداع، وأنه لم يتبين مـن الأوراق أن          

ى إثبـات صـحة     المصرف المدعى عليه تقـدم بـدعو      
العرض والإيداع، وأنه يخرج عن اختـصاص قاضـي         
الأمور المستعجلة البحث في مـدى صـحة العـرض          
والإيداع الحاصل، فلا يمكن ترتيب أية نتـائج قانونيـة          
عليه، ويقتضي بالتالي الركون إلى الظاهر المستمد مـن         

  رفض المدعي لتلك المعاملة،
تُلـزم  التـي   . ع.م/ ٧٥٤/ أنه بمقتـضى المـادة       •

المقترض برد النقود أو غيرها من المثليـات موضـوع          
قرض الاسـتهلاك مقـداراً يماثلهـا نوعـاً أو صـفة،            

تجارة التي تُلـزم المـصرف      / ٣٠٧/وبمقتضى المادة   
بإعادة الوديعة بقيمة تعادلها عند أول طلب من المودع،         

مصرف المـدعى عليـه الـدفع       ليس من شأن عرض ال    
 على مصرف لبنان أن     شيك مشطوب مسحوب  بواسطة  

يزيل عن التعدي المرتكب من قِبله صـفة الوضـوح،           
لكون هذا الشيك لا يتضمن أمراً بالدفع الفوري لـصالح          
المدعي ولا يؤدي إلا إلى التسديد في القيود، أي أنـه لا            

يمكِّن المدعي من الحصول على أمواله نقداً لدفعها فـي          
  الخارج،

الدسـتورية التـي تكفـل       أنه انطلاقاً من المبادئ      •
الملكية الخاصة وحرية التصرف برأس المـال وحريـة     
التداول، والتي تصون المبادرة الفردية، وفي ظلّ غياب        
أي قانون يجيز للمصرف وضع قيود على حرية تحريك         
الحسابات والتصرف بها وتحويلها كمثـل قـانون الــ          

Capital control   فإن رفض المصرف المـدعى عليـه ،
تمام التحويل المطلوب يشكّل مخالفة صارخة وواضحة       إ

للدستور اللبناني وللنظام الـداخلي وللعـرف والعـادة          
السائدين وللمبادئ التي يقوم عليها النظـام الاقتـصادي         

  اللبناني،
 أنه استناداً إلى كلّ ما تقدم، يشكّل رفض المصرف          •

المدعى عليه إجراء التحويـل المطلـوب عمـلاً غيـر         
ع وتعدياً واضحاً وساطعاً على حقـوق المـدعي         مشرو

ويلحق أضراراً اقتصادية ومادية أكيدة، مما يبرر تدخُّل        
قاضي الأمور المستعجلة لاتّخاذ التدبير الآيل إلى رفعـه    

  ؛.م.م.أ/ ٥٧٩/سنداً للفقرة الثانية من المادة 
وبما أن المصرف المستأنف يطلـب فـسخ الحكـم          

عٍ غير صـالح، وتـضمنه      المستأنَف لصدوره عن مرج   
مخالفات عديدة لأحكام القانون، والخطـأ فـي تفـسير          

. م.م.أ/ ٥٧٩/و/ ٣٦٦/،  /٣٦٥/وتطبيق أحكام المـواد     
ومخالفته قواعد الإثبات   . ع.م/ ٧٦٤/و/ ١٧٦/والمادتين  

والمبادئ القانونيـة والأصـول المـصرفية اللبنانيـة،         
وتشويهه موقف المصرف المستأنف، وعدم بحثـه فـي         
مدى توافر نزاع جدي حول وسيلة إيفاء الموجب لجهـة          
عرض المصرف إيفاء الدين بموجب شـيك مـصرفي،         
وتجاوزه صلاحية قضاء العجلة وتعرضه لأساس الحقّ       
عندما قضى باعتبار المصرف ملزماً بالاستجابة لطلـب        
المستأنف عليه تحويل مبالغ إلى الخارج بالاستناد إلـى         

نقـد  / ١٢٣/ أحكـام المـادة   عرف مزعوم، ومخالفتـه  
تجارة، فضلاً عـن   / ٣٠٧/وتسليف معطوفة على المادة     

ــادتين  ــام الم ــه أحك تجــارة، / ٤٣١/و/ ٤٢٥/مخالفت
بالإضافة إلى إلزامه المصرف بتنفيذ موجـب مـستحيل       
بالنظر لانتفاء أي مؤونة في أي من الحسابين ومخالفته          

  اجتهاد المحكمة العليا،
 مجـدداً بـرد الـدعوى لعـدم     ويطلب بالتالي الحكم 

الاختصاص وإلا لوجود نزاع جدي حـول الموضـوع،    
وبأي حالٍ لعدم توافر مؤونة كافية في أي من الحسابين          
بعد إيفاء الرصيد بموجب شيكات مـصرفية بواسـطة         



 ٦٥١  الإجتھاد

معاملة العرض الفعلي والإيداع التي بات أمر النظر في         
لـق  صحتها معروضاً على محكمة الأساس، وفـي مط       

الأحوال رد الدعوى برمتها لعدم صحة وعـدم جديـة          
الذرائع المدلى بها ولعدم الثبوت ولانتفاء عنصر العجلة        
وشرط الخطر المحدق، فضلاً عـن افتقـار الأسـباب          
المثارة إلى الأساس القانوني المقبـول بـالنظر لانتفـاء          
الموجب القانوني أو التعاقدي لإلزام المصرف المستأنف       

   التحويل المالي إلى الخارج؛بإجراء
وبما أن المستأنف عليهم يطلبون رد الاستئناف أساساً        
لعدم صحته وعدم قانونيته وعدم صحة وعـدم قانونيـة          
الأسباب التي يدلي بها المستأنف وللضرر الذي يلحـق         

  .بالمستأنف عليهم، وتصديق الحكم المستأنَف

  : السبب الأولفعن
 ـ      تئنافي الأول، يأخـذ    بما أنه بموجب الـسبب الاس

المستأنف على الحكم المطعون فيـه مخالفتـه قواعـد          
 ـ        ن أن  الاختصاص، عندما بتّ الدعوى على الـرغم م

 مـن المـستأنف علـيهم       نِعقدي فتح الحسابين الموقّعي   
تضمنا بنداً صريحاً يحصر صلاحية النظر بأي خـلافٍ         
أو نزاعٍ بين العملاء والمصرف بمحـاكم بيـروت دون          

، فيكون الحكم المذكور صادراً عن مرجع قضائي        سواها
  غير صالح؛

الاختـصاص  . "م.م.أ/ ٩٦/وبما أنه بموجب المـادة      
عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله      : المكاني نوعان 

ع الاختـصاص   ترِوقد عـالج المـش    ". الطابع الإلزامي 
  ،.م.م.أ/ ١٠٦/إلى / ٩٧/المكاني النسبي في المواد من 

يعتبر مـن   . "... م.م.أ/ ٥٢/وجب المادة   كما أنه بم  
الدفوع الإجرائية الدفع بعـدم الاختـصاص أو بـسبق          

  ،..."الادعاء أو بالتلازم أو ببطلان الاستحضار
يجـب الإدلاء   . "م.م.أ/ ٥٣/كما أنه بموجب المـادة      

بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة فـي         
لقبول، إلا إذا نـشأت     الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم ا     

إذا كان الاختصاص وظيفيـاً  ... عن سببٍ ظَهر بعد ذلك  
أو نوعياً أو مكانياً إلزامياً، يحقّ الإدلاء بدفع انتفائه فـي    

وعلى المحكمة أن تُثيـره مـن       . جميع مراحل المحاكمة  
  ؛"تلقاء نفسها

  وبمــا أن مــسألة الاختــصاص المكــاني المثــارة 
ختصاص المكـاني النـسبي     راهناً تندرج ضمن نوع الا    

لتعلُّق الدعوى بعقدي فـتح حـساب لـدى المـصرف           
  المستأنف؛

المستأنف لم يثـرِ    / وبما أن المصرف المدعى عليه    
بدايةً المسألة ولم يدلِ بدفع عدم الاختصاص المكاني إلا         

    دلى به في      في المرحلة الاستئنافية، فلا يقبل هذا الدفع الم
/ ٥٣/سنداً لأحكـام المـادة      هذه المرحلة من المحاكمة     

  رد تالياً السبب الاستئنافي الأول لعدم قانونيته،، وي.م.م.أ
. م.م.أ/ ٥٨٠/ وبموجب المادة    وفي مطلق الأحوال،  

  :القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة هو"
 إما القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع فـي          -

تدائيـة أو أيـة     اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الاب     
  محكمة أخرى يكون في دائرتها،

 وإما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع         -
  ،"الدعوى المستعجلة

في الـدعاوى   . "م.م.أ/ ١٠٠/كما أنه بمقتضى المادة     
المتعلّقة بالعقد المدني أو التجاري يكـون الاختـصاص         
 لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختـار أو     

رط تنفيذ أحـد    للمحكمة التي أُبرم العقد في دائرتها واشتُ      
ة الناشئة عنه فيها، أو للمحكمة التـي        الالتزامات الرئيس 

  ،..."رط تنفيذ العقد بكامله في دائرتهااشتُ
/ ١٠١/كما أنه بموجب الفقرة الثانيـة مـن المـادة           

تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع فـي         . "م.م.أ
 للشخص المعنوي في المنازعات الناشـئة       دائرتها فرع 

  ؛"عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله
. م.م.أ/ ٥٨٠/وبما أنه يستفاد من خلال أحكام المادة        

المتعلّقة حصراً باختصاص قاضي الأمـور المـستعجلة        
  :المكاني
 أنه بالإمكان تقديم الدعوى المستعجلة أمام القاضي        -

  موضوع الدعوى،المنفرد صاحب الاختصاص بنظر 
 ويمكن تقديمها إلى القاضي المنفرد الـذي يكـون          -

موجوداً في دائرة الغرفة الابتدائية أو أية محكمةٍ أخرى         
مختصة وصاحبة صلاحية مكانيـة لنظـر موضـوع         

  الدعوى،
 كما أنه بالإمكان تقديمها أمام القاضي المنفرد الذي         -

  نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة؛
أن المشترع أجاز على وجـه العمـوم إقامـة          وبما  

الدعوى في الدعاوى المتعلّقة بالعقد المدني أو التجـاري         
أمام محكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار         
أو للمحكمة التي أُبرم العقد في دائرتها واشـترط تنفيـذ           

ة الناشـئة عنـه فيهـا، أو أمـام        ت الرئيس أحد الالتزاما 
ي اشترط تنفيذ العقد بكامله فـي دائرتهـا أو     المحكمة الت 
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لدى المحكمة التي يقع فـي دائرتهـا فـرع الـشخص            
المعنوي، وذلك تسهيلاً للإجـراءات أمـام المتقاضـين         

إلى ولاختصار التعقيدات وتوفير مشقّة الانتقال من مكانٍ        
  آخر،

وأجاز على وجهٍ خاص بالنـسبة لقـضاء الأمـور          
 ـ    ستعجلة أمـام القاضـي     المستعجلة، تقديم الدعوى الم

المنفرد الذي نـشأ فـي دائرتـه موضـوع الـدعوى            
  المستعجلة؛

وبما أنه ولئن كان قاضي الأمور المـستعجلة فـي          
بيروت يمكن أن يكون مختصاً مكانياً لنظـر الـدعوى          
المستعجلة الراهنة على اعتبار أن عقدي فتح الحـسابين         

ة موضوع الدعوى يتضمنان بنداً صريحاً يحصر صلاحي      
النظر بأي خلاف أو نزاع بـين العمـلاء والمـصرف           
بمحاكم بيروت دون سواها، إلا أن هذا الاختـصاص لا          
ينفي الاختصاص المكاني لقاضي الأمـور المـستعجلة        
الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة والذي        
يقع ضمن دائرته فرع المصرف المستدعى ضده الـذي         

عمال هـذه الأحكـام   إطبيق وتم التعاقد معه، وليس في ت  
الخاصة مخالفةً لأحكام الاختـصاص المكـاني المتّفـق         

  عليه،
"La clause attributive de compétence territoriale 

est inopposable à la partie qui saisit le juge des 
référés". (2e civ. 17 juin 1998 no 95-10.563) 

"Si, en principe, le juge des référés doit 
appartenir territorialement à la juridiction appelée à 
statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas 
celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident 
ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes 
doivent être prises. 

À noter qu’aucune clause attributive de 
compétence territoriale ne peut être opposée au 
demandeur pour faire échec à cette autre option de 
compétence". 

(La compétence territoriale des juridictions en 
matière contractuelle) par Claudia Eyschen 
وبما أنه وطالما أن قاضي الأمور المستعجلة الـذي         
نشأ في دائرته موضوع الـدعوى المـستعجلة يعتبـر          
مختصاً، وفي القضية قاضي الأمور المـستعجلة الـذي         
أُبرم العقد ويجري تنفيذه في دائرته لدى فرع المصرف         

المستأنف في ضبيه، حيث المنازعة ناشئة      / المدعى عليه 

لفرع، كما أن الدين موضوع عقـد       عن التعاقد مع هذا ا    
فتح الحساب ناتج عن التعامل مع فرع ضـبيه، يكـون           
قاضي الأمور المستعجلة في المتن صالحاً لنظر الطلب        

  .ن هذا العقد موضوع النزاعمالمذكور المنبثق 

  : السبب الثالثوعن
بما أنه بمقتضى هذا السبب يعيب المـستأنف علـى          

/ ٣٦٥/أحكـام المـادتين     الحكم المطعون فيه مخالفتـه      
وتشويهه مطالب المدعي والحكم بـأكثر      . م.م.أ/ ٣٦٦/و

وبغير ما هو مطلوب، عندما قـضى بإلزامـه بـإجراء        
التحويل على الرغم من أن الأخير طلب في الاستحضار         
وفي لائحته الجوابية إلـزام المـصرف بـسلفةٍ وقتيـة           
بواسطة التحويل المـصرفي، إلا أن قاضـي الأمـور          

 هذا الطلب ولا اكتـرث لـدفاع        على يقفعجلة لم   المست
إهمـال  "المستأنف بهذا الخصوص، بل قـال بوجـوب         

ولا عنوان السلفة الوقتية الوارد في مطلع الاستحـضار         
أن المدعي لم يطلب إلزام المدعى عليـه بتـسديد          سيما  

  ؛"مبلغٍ من المال كسلفةٍ وقتية على حساب دينه
/  يتبـين أن المـدعي     وبما أنه بالعودة إلى الأوراق،    

المستأنف عليه حدد في الصفحة الأولى مـن صـحيفة          
، غيـر أنـه عـاد       "سلفة وقتية : الموضوع"الاستحضار  

إصـدار  "وطلب في الفقرة الختامية من هذا الاستحضار        
القرار بإلزام الجهة المدعى عليها بتحويل قيمة الحسابين        

 ـ          و العائدين إلى المدعي إلى حسابه في بنك مـصرف أب
، كما عاد وحدد في الصفحة الأولـى        ..."ظبي الإسلامي 

 وإلـزام   إزالـة تعـد   : الموضـوع "ه الجوابية   من لائحت 
وفي مـتن   ". أصول مدنية / ٥٧٩/بالتحويل سنداً للمادة    

تصحيح الخطأ المادي   "فقرة المطالب الختامية منها طلب      
الذي سقط سهواً لجهة السند القانوني فـي تقـديم هـذه            

للبند ) سنداً(مام قاضي الأمور المستعجلة إنفاذاً      الدعوى أ 
أصول محاكمات مدنية لجهـة     / ٥٧٩/الثاني من المادة    

". رفع التعدي وإزالته عن الحقوق العائدة للجهة المدعية       
ومن ثم كرر طلبه الرامي إلى إلزام المصرف المـدعى          

  عليه بإجراء التحويل المطلوب؛
لمـسألة المتعلّقـة    وبما أن الحكم المستأنَف نـاقش ا      

أن موضوع الدعوى   : بمطالب المدعي، فاعتبر عن حقّ    
يتحدد بالطلبات الواردة في الاستحضار، وأن المـدعي        

/ ٥٧٩/أسند طلباته إلى نص الفقرة الثانية مـن المـادة           
" السلفة الوقتيـة  "، مما يقتضي معه إهمال عنوان       .م.م.أ

طلب إلزام  الوارد في مطلع الاستحضار لا سيما أنه لم ي        
المصرف المدعى عليه بتسديد مبلغٍ من المـال كـسلفةٍ          
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وقتية على حساب دينه، إنمـا طلـب اتّخـاذ التـدبير            
المستعجل بإلزامه بإجراء تحويل إلى الخارج، علماً أنـه      
يعود للقاضي إسباغ الوصف القـانوني الملائـم علـى          

  إدلاءات ومطالب الفرقاء؛
ف عليـه أتـت     المـستأن / وبما أن مطالب المـدعي    

المـستأنف  / واضحة لجهة إلزام المصرف المدعى عليه     
بإجراء التحويل لا سيما في ضوء ما عاد وأكّده بموجب          
لائحته الجوابية مستنداً في ذلك إلى أحكام الفقرة الثانيـة          

المتعلّقة بإزالة التعدي الواضح    . م.م.أ/ ٥٧٩/من المادة   
فة للمـادتين   على الحقوق، فلا يكون من تشويه ولا مخال       

، ويرد الـسبب الثالـث لعـدم        .م.م.أ/ ٣٦٦/و/ ٣٦٥/
  .صحته

  : السبب الحادي عشروعن
بما أنه بمقتضى هذا السبب، يعيب المـستأنف علـى     
الحكم المطعون فيه مخالفته اجتهاد المحكمة العليا عندما        
استجاب لطلب إجراء التحويل علـى الـرغم مـن أن           

عن المقدم أمامهـا ضـد      الأخيرة كانت قضت بتّاً في الط     
قرار محكمة الاستئناف الآيل إلى رد طلب وقف تنفيـذ          
حكم قاضي الأمور المستعجلة بإلزام المصرف بـإجراء        
تحويلٍ مالي إلى الخارج بناء على طلب المودع بـنقض          
هذا القرار وبوقف تنفيذ الحكم المستأنَف، بحيث تكـون         

ا إذا كان متاحاً    بذلك قد وضعت حداً نهائياً للجدل حول م       
لقضاة العجلة إلزام المصارف قسراً بتحويل مبالغ إلـى         
الخارج بناء على طلب عملائها، إذ اعتبرت ما مفاده أن          

     ياً في الموضوع يخرِثمة نزاعاً جد النظـر فـي     ج أمر 
  ن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة؛م الدعوى

لم وبما أنه من الخارج عن لغة القانون والمجافي للع        
القانوني وكلّ ما يندرج تحت لوائهما من فقهٍ واجتهاد، لا          
سيما في ظلٍّ راهنٍ يتطلّب مواكبة مختلـف التطـورات        
والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية وحتى التقنية على      

 -الصعيدين المحلي والخارجي، أن يعاب على محكمـة       
  أخذها باجتهادٍ مغايرٍ لاجتهـاد     -بموجب سبب استئنافي  

محكمة أخرى ولو كان صادراً عن محكمـةٍ أعلـى، أو           
حتى عن المحكمة العليا، مما يوجب رد السبب المذكور         
لعدم صحته وعدم قانونيته، مع جدوى الإشارة في هـذا          

  :السياق
إلى أنه وطالما لا يجوز إصدار الأحكـام القـضائية          

نظمة، وطالما أن القاضـي يعـالج القـضايا         الأبصيغة  
ه كـلّ حالـةٍ بحالتهـا وانطلاقـاً مـن           المعروضة علي 

ن المحكمـة   إخصوصية كلّ قضية، فإنه لا يستقيم القول        

وضعت حداً نهائياً للجدل حول ما إذا كان متاحـاً          "العليا  
لقضاء العجلة إلزام المصارف قسراً بتحويل مبالغٍ إلـى         

  ،"الخارج بناء على طلب عملائها
خصوص، يبقى  وإلى أن ما يدلي به المستأنف بهذا ال       

مفتقداً للدقة طالما أنه لا يسع أي محكمة فـي معـرض            
نظر مسألة متعلّقة بوقف تنفيذ أن تبتّ موضوع القضية         
المستعجلة المعروضة عليها استباقاً، وأن تعبر عن رأي        

ن تلك القضية تنطوي    إمسبق في موضوعها عبر القول      
  .على نزاعٍ جدي

  : سائر الأسباب مجتمعةوعن
 بموجب السبب الثاني يأخذ المـستأنف علـى         بما أنه 

/ ٥٧٩/قاضي الأمور المستعجلة مخالفته أحكام المـادة        
عندما اعتبر نفسه صالحاً لنظر الدعوى، وعندما       . م.م.أ

اعتبر أنه ليس كلّ دفع أو دفاع يثار أمامه يسلب صـفة            
الوضوح من الحقّ أو التعدي ويرفع يده عن الدعوى بل          

مطلقة في تقدير مدى جدية المنازعـة       تعود له السلطة ال   
  :المثارة أمامه، في حين

 لصلاحيته بـالنظر للتعـرض      اً أن في ذلك تجاوز    •
لأساس الحقّ، إذ تطلب بـتّ الـدعوى خروجـاً عـن            
اختصاصه، البحث في أحقية مطالب العميل، وفي ما إذا         
كان ثمة موجب قانوني أو تعاقدي يلزم المستأنف بإجابة         

  طلبه،
أن انتفاء أي نص في القانون وأي شرط في العقد            •

حول إلزامية التحويل، فضلاً عن مبادرة المصرف إلـى       
إيفاء الدين بواسطة شيكات مصرفية وتقديم طلب أمـام         
محكمة الموضوع لإثبـات صـحة العـرض الفعلـي          
والإيداع، يجعل المنازعة جدية، ولا يجوز تحت سـتار         

السلطة المطلقة في تقدير مدى      "اه الحكم المستأنَف  سمما أ 
أن يتجاوز الوقائع وأحكام    " جدية المنازعة المثارة أمامه   

  القانون وشروط العقد،
بر أنـه    المستأنَف على الرغم من أنه اعتَ       أن القرار  •

يعود لقاضي الأمور المستعجلة في معرض بحثه عـن         
مدى توافر التعدي الواضح على الحقوق أن يطّلع علـى          

 وتقـدير ظـاهر الاتفاقـات        وتقدير ظاهرها  نداتالمست
والشروط التي تشتمل عليها وتقدير مختلـف المـسائل         
المتنازع عليها بحسب الظاهر، وعلى الرغم من تثبتـه         
من واقعة خلو عقدي فتح الحساب من أية أحكامٍ تتعلّـق           
بعمليات التحويل، ومن خلو قـانون النقـد والتـسليف          

ية أحكام تفيـد بإلزاميـة إجـراء        وقانون التجارة من أ   
 الحال وتجاوز القانون متـذرعاً      التحويل، تجاوز ظاهر  



  العـدل  ٦٥٤

 مزعومـة ومبـادئ دسـتورية تكـرس تلـك        بأعرافٍ
  الإلزامية،

 أن القرار المستأنَف تجـاوز ظـاهر المـستندات          •
 تشتملها، وأخطأ فـي تقـدير       يوالاتفاقات والشروط الت  

 عنـدما تعـرض    المسائل المتنازع عليها بحسب الظاهر    
         لأساس الحقّ من أجل استخلاص موجب وهمي مـستمد
من الأعراف المصرفية، كما تجاوز صلاحية القـضاء        
المستعجل عندما لم يلتفت إلى أن ثمة نزاعاً جدياً يـدور           
بين الفرقاء حول وسيلة إيفاء الموجب، علماً أن القـرار          

جـب  المستأنَف أشار إلى أن المستأنف عرض إيفاء المو       
بواسطة شيك مصرفي وإلى لجوئه إلى معاملة العـرض    

لذم والإيداع إبراءتعد ذاته أي ته، مما ينفي بحد،  
 أن الحوالات المصرفية الخارجية يـنظّم أحكامهـا        •

عرف مطبق في هذا الإطار جرت عليـه العـادة فـي            
التعامل بين المصرف والعميل، وإن معرفة ما إذا كـان          

 عن الالتزام بالعرف المـذكور يـشكّل        امتناع المستأنف 
تعدياً واضحاً على حـقّ العميـل المـستأنف عليـه أو            
ممارسة شرعية لحقٍّ معطى له، تفرض تعريف العرف        
وتحديد ماهيته وطبيعته وبحث الآثار القانونية المترتّبـة        
على مخالفته وهي أمور تخرج عن اختصاص قـضاء         

  العجلة،
 من المال نتيجة قيام علاقة       إن المطالبة بتسديد مبلغٍ    •

عقدية بين الفريقين يخرج عن مفهوم التعدي المقـصود         
، ولا يعود لقاضي    .م.م.أ/ ٥٧٩/بالفقرة الثانية من المادة     

العجلة إلزام المدين بدفع مبلغٍ من المال خـارج إطـار           
أحكام السلفة الوقتية المنصوص عليها بموجـب الفقـرة         

  الثالثة من المادة المذكورة،
ع تر إن الشيك وسيلة إيفـاء قانونيـة، وأن المـش          •

اللبناني ضمن للشيك وظيفته كوسيلة إيفاء وكـرس لـه          
العديد من الضمانات التي تجعل منه أداة أكيدة للإيفـاء          

لا سيما الإيفـاء بواسـطة      وتحلّ محلّ النقود عند الدفع،      
الذي يعد إيفاء مبرئـاً للذمـة كـون         والشيك المصرفي   

ة خرجت من حـساب المـستأنف علـيهم لـدى           المؤون
  تنظيمه،

 إنه لا يجوز تجريد الشيك من قيمته كوسيلة إيفـاء           •
أقرها القانون عبر نفي صفته كأداة إبراء لذمة المـدين          

  في الوضع الراهن،
 إن عقد فتح الحساب موضوع الدعوى لا يتـضمن          •

رجيـة ويلـزم    انصاً ينظّم أحكام الحوالة المصرفية الخ     
مستأنف بإتمامها، أو يمنح الجهة المستأنف عليها الحقّ        ال

بالمطالبة باستيفاء قيمة الوديعة نقداً، مما يجعـل تمنُّـع          
المستأنف عن إجراء التحويل المطالب به مفتقداً لـصفة         
التعدي، ويجعل هذه المطالبة مستوجبة البحث في مـدى         

حـدى  توفُّر العناصر التي تبرر استبعاد الإيفاء بموجب إ       
  الوسائل المتاحة قانوناً ألا وهي الشيك،

 إن محكمة التمييز وضعت حداً نهائياً للجدل حـول          •
ما إذا كان متاحاً لقضاء العجلة إلزام المصارف قـسراً          
بتحويل مبالغ إلى الخارج بناء علـى طلـب عملائهـا،           
واعتبرت في معرض نقض قرار استئنافي كان قد قضى         

قرار قاضي الأمـور المـستعجلة      برد طلب وقف تنفيذ     
بإلزام مصرف بتحويل أموال إلى الخارج، ما مفـاده أن          
طبيعة العلاقة بـين المـصرف وعميلـه والالتزامـات      
التعاقدية الناشئة عنها والمتعلّقة بمدى توافر موجبٍ على        
عاتق المصرف بتحويل أي جزء من أصل الوديعة إلـى   

 ـ       ات المتبادلـة   الخارج في ظلّ أحكام القـانون والموجب
المنصوص عليها في العقد وتحديـد مفهـوم التحويـل          
المصرفي وطبيعته، كلّ ذلك يشكّل نزاعاً جدياً يخـرج         

  أمر نظره عن صلاحية قضاء العجلة،
كما أنه بمقتضى السبب الرابع، يعيب المستأنف على        
الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والأنظمـة اللبنانيـة       

 المحلية عندما ألزمه بتحويل مبـالغ  والأصول المصرفية 
  :مالية إلى خارج الأراضي اللبنانية، في حين

 إن عمليات التحويل في لبنان بعملةٍ أجنبيـة إلـى           •
مصارف خارج الأراضي اللبنانية لا تحصل بواسـطة        
أموال موجودة لدى المصرف المعني فـي لبنـان بـل           
تستوجب لجوء المصرف إلى حساباتٍ مفتوحة باسـمه        

ى مصارف مراسلة في الخارج، وهذه الحـسابات لا         لد
تحتوي بداهةً على أرصدة موازية لجميـع الإيـداعات         
النقدية التي يتلقّاها هذا المصرف من عملائه في لبنـان،          
بل تقتصر على مبالغٍ ضئيلة نسبياً لتأمين حاجات ذلـك          
المصرف لتغطية الكفـالات والاعتمـادات المـستندية        

لاء بالعملات الأجنبية، فضلاً عـن      المفتوحة لبعض العم  
      تأمين الحاجات الضرورية للأوراق النقديـة التـي يـتم

  شحنها إلى لبنان،
وإن التحويل إلى الخارج يحصل حتماً بعملةٍ أجنبيـة         
وليس بالعملة اللبنانية، وأنه يتعذَّر على المصرف المعني        
اللجوء إلى أمواله المودعة لدى المصرف المركزي في        

 والأخير لا تتوافر لديه خدمة تحويـل إيـداعات          لبنان،
المصارف لديه إلى الخارج بشكلٍ مباشر، بحيث يتوجب        
لزوماً على المصرف المعني أن يوجه تعليمـات إلـى          
البنك المراسل الذي يتعامل معه من أجل قيد المبلغ ذمة          
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على حساب المصرف لديه لإتمام العملية بقيـد المبلـغ          
 المعني لدى البنك الذي اختاره،      لصالح زبون المصرف  

وغالباً ما يلجأ البنك المراسل إلى مصرفٍ آخر مراسـل    
له في البلد المطلوب إجراء التحويل إليه من أجل تنفيـذ           

  التعليمات وإتمام العملية،
ويبنى على ذلك، أن أي مصرف عامل في لبنـان لا           
يسعه تأمين خدمة التحويل إلى الخارج لـصالح سـائر          

وز لدى مراسليه على مجموع الودائع      حئه كونه لا ي   عملا
التي يتلقّاها من عملائه في لبنان، وإنما تقتصر أمـوال          
          عـدالمصارف لدى مراسليها حالياً على جزءٍ ضـئيل م
لتغطية الاعتمادات والكفالات الدولية التي تستوجب حتماً       
إيداعات نقدية في الخارج، فضلاً عن تأمين الحاجـات         

 للأوراق النقدية التي يتم شحنها إلى لبنـان،         الضرورية
علماً أن تلك الحسابات تراجعت تغذيتها مؤخّراً لأسبابٍ        

  متعددة تنطبق على القطاع المصرفي بمجمله،
 إن المصارف العاملة في لبنان تخـضع للقـوانين          •

اللبنانية وللسياسة النقدية المحليـة ولـسلطة الوصـاية         
ي اللبناني، وتتلقّى الودائع من     المتمثّلة بالمصرف المركز  

عملائها في لبنان وليس في الخارج، ويفتـرض بهـذه          
المصارف الالتزام بما تفرضه القوانين وتعاميم مصرف       
لبنان، وفي صميمها وجوب إبقاء رأسمالها والاحتياطي       
الإلزامي في لبنان بنسبٍ معينة بـين العملـة الوطنيـة           

عض السيولة وفقاً لنسبٍ    والعملات الأجنبية، والاكتفاء بب   
يحددها مصرف لبنان بالاستناد إلى المعـايير الدوليـة         

  وإلى المتطلّبات المحلية،
وإن إصدار القرار بإلزام المستأنف بتحويـل مبلـغٍ         
مالي إلى خارج الأراضي اللبنانية ينطوي على تجـاوز         
لما تفرضه القوانين والأنظمـة اللبنانيـة التـي تلـزم           

 على جزءٍ من إيداعاتها فـي لبنـان         المصارف بالإبقاء 
باستثناء ما هو متاح لها التصرف به، وذلك تحت رقابة          
صارمة من مصرف لبنان المخول دون سـواه بتنظـيم          

  العمل المصرفي في لبنان،
 إنه خلافاً لما جاء في الحكم المستأنَف، لم يـتحجج           •

المستأنف بالتعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان ولا        
عاميم جمعية المصارف للتهرب من تحويـل أمـوال         بت

المودعين إلى الخارج، إنما إدارة المصرف المـستأنف        
حريصة على تأمين المساواة بين جميع العملاء، فاتّخذت        
القرار الحكيم بالتوقُّف عن تقديم خدمـة التحويـل إلـى           
الخارج لعلمها اليقين أن الأموال المتـوافرة لهـا لـدى           

 لبنان لا تكفي لتغطيـة جميـع طلبـات          مراسيلها خارج 

التحويل، إذ تقتصر التحاويل الخارجية حالياً على المبالغ        
الضئيلة المبررة بالحالات الاستثنائية والطارئة التـي لا        
تحتمل التأجيل والتي يتعذّر على العميل تأمينهـا بغيـر          

  وسيلة،
 إنه ليس ثمة موجب يفـرض علـى المـصارف           •

موال في الخارج، بل المفروض عليها      اللبنانية حيازة الأ  
الاحتفاظ بنسبةٍ من الإيداعات لدى المصرف المركـزي        

  في لبنان،
المستأنف عليه لم يثبت حاجته الماسة      /  إن المدعي  •

للتحويل مما يدلّ على انتفاء العجلة، فـي ظـلّ مبـرر            
المستأنف عليهم الوهمي للسعي إلى التحويل نظراً لثبوت        

  الٍ طائلة في الخارج،حيازتهم على أمو
كما أنه بموجب السبب الخامس، يأخذ المستأنف على        

عنـدما  . ع.م/ ٧٦٤/الحكم الابتدائي مخالفتـه المـادة       
تجاوز أحكامها على الرغم من أن القاعدة الكلية في الفقه          
والاجتهاد تصف علاقة المصارف بعملائها بخـصوص       

ن على  ودائعهم بأنها بمثابة قرض الاستهلاك، بحيث يكو      
المقترض أن يرد الشيء المقرض أو مثله فـي المكـان        
الذي عقِد فيه القرض إذا لم يكن مـن اتفـاقٍ مخـالف،            
وبالتالي يتوجب على المصرف رد الوديعة فـي لبنـان          
محلّة ضبيه أي في مكان تسليم الوديعـة، ولـيس ثمـة            
موجب يلزمه بإعادة الوديعة عبر تحويلها إلى حـسابٍ         

ج الأراضي اللبنانية بناء على طلب الجهة       مصرفي خار 
  المستأنف عليها،

كما أنه بمقتضى السبب السادس، يعيـب المـستأنف         
وقواعد . ع.م/ ١٧٦/على الحكم المذكور مخالفته المادة      

تنفيذ عملية  الإثبات عندما اعتبر أن امتناع المستأنف عن        
  واضح على حقوق العميل المشروعة      التحويل بمثابة تعد 

يبرر تدخُّل قضاء العجلة، وأن التحويـل لـيس عقـداً           
رضائياً، وانتهى إلى إلزام المستأنف بـإجراء التحويـل         

لا يوجد أي نص قانوني أو تعاقدي يبرر عدم         "بحجة أنه   
  :لطلب العميل، في حين" الاستجابة

• ن           أنعقد لاحق لم يتـضم عقد فتح الحساب أو أي 
 التحويـل، وأنـه كـان علـى     أي أحكام تتعلّق بعمليات  

المستأنف عليهم تقديم الدليل على توافر شروط ملزمـة         
في العقد أو في القانون تفرض لزوماً عليـه الانـصياع           

   إليه من عميله،يرِدقسراً لطلب التحويل الخارجي الذي 
• عمـل قـانوني          أن التحويل المصرفي هو كـأي 

ميـل  يفترض توافر رضـى أطرافـه الثلاثـة، أي الع         
والمصرف منفّذ التحويل والمستفيد، بحيـث لا يكتمـل         



  العـدل  ٦٥٦

العقد في غياب رضى أحدهم، ويتعـذّر بالتـالي إلـزام           
الفريق غير الموافق بالتقيد بعقدٍ لـم يعبـر عـن نيتـه             

إن رضـى   . "ع.م/ ١٧٦/بالالتزام به، فبحسب المـادة      
المتعاقدين هو الصلب والركن لكلّ عقدٍ بل لكـلّ اتفـاقٍ         

  ،" أعمعلى وجهٍ
نه للبنك أن يطلب إقفـال حـساب مفتـوح أو أن            أ •

يرفض تنفيذ عمليات معينة لأحد عملائه رغـم سـابقة          
التعامل بينهما، وذلك على أساس مبدأ حريـة التجـارة،          
وأن للبنك أن يرفض الاستمرار في علاقةٍ لا يرى فيهـا         

  .مصلحة له أو يرى أنها قد تعرضه للمسؤولية
لدين عوض، عمليات البنوك مـن      جمال ا . مؤلف د (

  ،)٩٥٣الوجهة القانونية، صفحة 
•   رفض أحد الأطراف إجراء عملية التحويل لعلة       أن

أنه لم يوافق على شروط عقدٍ لم يبرمه، يفقد أحد أركان           
العقد الأساسية، الذي يعتبر إذن غير قائم ولا يعود جائزاً          

فيـذه  اللجوء إلى القضاء لإلزام الغريب عـن العقـد بتن         
  جبراً،
•   الحكم المستأنَف لم يبحث في إرادة المـستأنف        أن

في إجراء التحويل الذي اعتبره إلزامياً بالاسـتناد إلـى          
عرفٍ مزعوم، بينما لا يستقيم الاستناد إلـى أي عـرفٍ    
لاستخلاص موجب وهمي على عاتق المصارف بإجراء       

ة التحويلات إلى الخارج بحجة أن المصارف ملزمة بتأدي       
        سائر الخدمات إلى عملائها، فالقاعدة الإلزامية لا تستمد

  ود أحكام صريحة تكرسها،ورضمنياً بل تستوجب 
كما أنه بمقتضى السبب الـسابع، يـدلي المـستأنف          

نقد وتسليف  / ١٢٣/بمخالفة الحكم الابتدائي أحكام المادة      
أن "تجارة عنـدما اعتبـر      / ٣٠٧/معطوفة على المادة    

ل وهي وسيلة من وسائل الدفع المتاحة أمام        عملية التحوي 
صاحب الحساب المصرفي تماماً كالدفع بموجب شيك أو        

وطالما أنه يتوجب على    "واعتبر أنه   " سحب الأموال نقداً  
المصرف تنفيذ التزاماته تجاه دائنه العميل برد الوديعـة         
عند أول طلب، فإنه عندما يصدر العميل أمر التحويل لا          

رف أي سلطة استنسابية في تقريـر إجـراء    يكون للمص 
التحويل أو مناقشة العميل بـسبب التحويـل أو مـدى           

  :، في حين"لزومه، بل يكون ملزماً بإجرائه
•   أن         ن أيشار إليهمـا لا تتـضمأحكام المادتين الم

موجب يقع على عاتق المصرف الذي يتلقّـى الودائـع          
نان ولا بحجة أولـى     بتحويلها كلياً أو جزئياً، لا داخل لب      

إلى خارج الأراضي اللبنانية، وإنما يقتصر الأمر علـى         
إلزام المصرف الذي يتلقّى الوديعة مبلغاً من النقـود أن          

، وهـذا   " دفعة واحدة أو عدة دفعات     ا بقيمة تعادله  ايرده"
يتماشى مع الأحكـام القانونيـة التـي ترعـى قـرض         

 موجـب   التي وضعت على عاتق المقترض    والاستهلاك  
الرد وحسب دون أي موجبٍ آخر يتناول وسـيلة إيفـاء           

  الموجب ومنها التحويل إلى الخارج،
•   خدمة تحويل الأموال على غرار سـواها مـن         أن

الخدمات التي تقدمها المصارف لعملائهـا هـي حتمـاً          
استنسابية ولا تتّسم بطابعٍ إلزامي، بحيث يعود للمصرف        

أديـة الخدمـة المطلوبـة أو       أمر التقدير لجهة إمكانية ت    
رفضها ولئن كان لقاء أجر أو عمولـة، دون أن يحـقّ            
للعميل إجباره قسراً بواسطة القضاء علـى الانـصياع         

  لطلبه غير المسند إلى أي أساس قانوني مقبول،
نه في غياب أي موجب قانوني أو تعاقـدي يقـع           أ •

على المصرف المستأنف برد وديعة المـستأنف علـيهم         
طة تحويل أموالها إلى الخارج، تتـداعى الأسـس         بواس

  المعتمدة في الحكم المستأنَف لإلزامه بهذا التحويل،
•   عن الواقع والقانون عندما       أن نَحالحكم المستأنَف ج

اعتبر أن موضوع دعوى الأساس العالقة أمام المحكمـة         
الابتدائية مختلف عن موضوع الدعوى الراهنة بحجة أن        

مطالبة المدعى عليه برد الوديعة في      "ي إلى   الأولى ترم 
حين أن الدعوى الراهنة ترمي إلى إلزامه بإجراء تحويل         

وكأنما طلب تحويل رصيد الحـساب إلـى        " إلى الخارج 
الخارج لا ينطوي حكماً على طلب اسـترجاع الوديعـة          
بواسطة التحويل، في حين أن الحكـم المـذكور ذاتـه           

أكيداً صريحاً على أن طلب     تضمن في أكثر من مناسبةٍ ت     
التحويل هو مستمد في الواقع من حقّ العميل في استعادة          
وديعته وأن عملية التحويل هي وسيلة من وسائل الـدفع          
المتاحة أمام صاحب الحساب المصرفي تمامـاً كالـدفع         

  بموجب شيك أو سحب الأموال نقداً،
كما أنه بمقتضى السبب الثامن، يأخذ المـستأنف علـى          

/ ٤٣١/و/ ٤٢٥/لحكم المذكور مخالفته أحكـام المـادتين        ا
تجارة عندما تغاضى عن الآثار المترتّبة على عرض إيفاء         

لا "الموجب بواسطة شيك مصرفي مبرئ للذمة معتبراً أنه         
يكون من شأن عرض المدعى عليه الدفع بواسـطة شـيك           

 التعدي   عن مشطوب مسحوب على مصرف لبنان أن يزيل      
بله صـفة الوضـوح وذلـك لأن الـشيك          المرتكب من قِ  

المعروض لا يتضمن أمراً بالدفع الفوري لصالح المـدعي         
  :، في حين"ولا يؤول إلا إلى التسديد في القيود

•   التحويل المصرفي هو تسديد في القيود ولـيس        أن
  نقلاً مادياً للنقود بالعملة الورقية،
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•   ين بموجب شيك مسحوب على       أنعرض إيفاء الد
مصرف لبنان يشكّل في الواقع والقـانون إبـراء لذمـة       
المصرف المديون بموجب رد الوديعة إلـى صـاحبها،         
فمؤونة الشيك تنتقل للمستفيد فور إصدار الشيك بمعـزلٍ         
عن موقف الدائن من قبول الشيك كوسـيلة إيفـاء، ولا           
يستقيم رفض العميل الاعتباطي استرداد الوديعة بموجب       

  صرف لبنان،شيك مسحوب على م
•   موقف العميل الرافض لعرض تسليمه وديعتـه       أن

بموجب شيك مسحوب على مصرف لبنان هـو غيـر          
مبرر بالاستناد إلى القواعد المرعية الإجراء طالمـا أن         
العلم والاجتهاد أجمعا على اعتبار الشيك وسـيلة إيفـاء          

/ ٤٢٥/للدين أسوةً بالتسديد النقدي، فبحـسب المـادتين         
 تجارة أن الشيك قابل للإيفاء لـدى الاطّـلاع،          /٤٣١/و

وأن الذي يوفي شيكاً غير معترض عليـه يعـد قانونـاً         
  بريء الذمة،

كما أنه بموجب السبب التاسـع، يـدلي المـستأنف          
 للوقائع والمـستندات بـشكلٍ       فيه بتشويه الحكم المطعون  

  :صارخ، وذلك في المواضيع التالية
امنة منه، يتبـين مـن       إنه بالعودة إلى الصفحة الث     -

صيد كشفَي الحساب المبرزين طي الاستحضار توافر ر      
 مـضمون كـشفَي     على بمبلغٍ معين، لكنه أغفل الوقوف    

الحساب المبرزين من المصرف المستأنف ربطاً بلائحته       
الجوابية الثانية حيث يتبين جلياً أن لا مؤونة في أي من           

  الحسابين، أي أن رصيدهما صفر،
إن الحكم المستأنَف ينسب إلى المصرف المستأنف        -

تبرير رفض التحويل المطلوب فقط بعدم كفاية أموالـه         
المتوفرة لدى المصارف المراسلة له في الخارج، وبعدم        
إمكانية إلزامه قسراً بالموافقة على عملية التحويل التـي         
تعتبر عقداً ثلاثي الأطراف لا يلتئم إلا بالتئـام مـشيئة           

ه، بينما دفاع المصرف تضمن عدداً هـائلاً مـن          أطراف
 صفحة مـن    ١٧الأسباب التي أثارها بشكلٍ مفصل في       

 صفحة من لائحته الجوابية     ١١لائحته الجوابية الأولى و   
الثانية، والجزء الأكبر منها لـم يتطـرق إليـه الحكـم            

  المستأنَف،
إن الحكم المستأنَف ذكر أن ثمة تحاويـل سـابقة           -

مستأنف عليه الأول لدى المصرف المـستأنف       أجراها ال 
إلى الخارج في الآونة الأخيرة بما يـوازي مجموعـه          

مليون درهم إماراتي، أي المبلغ الذي      / ٤٠/حوالي الـ   
يدلي المستأنف عليه المذكور بأنه متوجب بذمتـه فـي          

زعوم في الإمارات العربيـة،     مإطار مشروع الشراكة ال   

   يستخلص النتيجـة المحتّمـة      إلا أن الحكم المستأنَف لم    
على ذلك وإنما اعتبر أن ثمة ضـرراً جـسيماً لاحقـاً            
بالمستأنف عليه من جراء منعه من الإيفـاء بالتزاماتـه          
التعاقدية، مما يبرر تدخُّل قضاء العجلة لرفـع الـضرر          

  ومنع تفاقمه،
 إن الحكم المستأنَف ينسب إلى المصرف المستأنف        -

درة عن حـاكم مـصرف لبنـان        تذرعه بالتعاميم الصا  
وجمعية المصارف، دون تحديد تلـك التعـاميم، لجهـة          
وضع بعض القيود الاستثنائية على العمليات المصرفية،       
بينما المستأنف أشار إلى توجيهاتٍ جمعيـة المـصارف         
ليس من باب التذرع بها لتبرير التحويل بل فقط علـى           

  سبيل المعلومات،
 ـ    - مـن  / ٦/ر أن المـادة      إن الحكم المستأنَف اعتب

أعطت الحقّ بإقفال   "الشروط العامة لعقدي فتح الحساب      
ليـستنتج بـاطلاً أن     " الحساب في أي وقت للعميل فقط     

عمل المصرف بإقفال حساب المدعي بمشيئته المنفـردة      "
ودون موافقة الأخير بمثابة مخالفة واضحة لظاهر أحكام        

قع عبر تـشويه    ، مما يشكّل جنوحاً فادحاً عن الوا      "العقد
حرفية العقد بشكلٍ مشبوه لا تبرره أي حجـة منطقيـة           

منـه  / ٦/سوى بالقراءة السيئة لنص العقد، إذ أن المادة         
منحت المصرف وليس العميل حقّـاً استنـسابياً بإقفـال          
الحساب وفقاً لمشيئته المنفردة ودون سابق إنذار، علمـاً         

ئحة المـصرف   المستأنف عليه كان تبلَّغ لا    / أن المدعي 
المستأنف المتضمنة دعوته للحضور إلـى فرعـه فـي          
الضبيه لتوقيع المستندات اللازمـة لإقفـال الحـسابين         
واستلام شيكات مصرفية بالأرصدة، إلا أن الأخير لـم         
يكترث لهذه الدعوة بل رضخ لما أبداه المستأنف لجهـة          
مبادرته إلى إقفال الحسابين تلقائيـاً فـي حـال تخلَّـف         

المستأنف عليه عن الحضور طوعاً، ممارسـاً       / المدعي
/ ٢٤٦/بذلك حقّه القانوني المستمد من أحكـام المـادة          

من عقدي  / ٦/المكرس صراحةً في أحكام المادة      و. ع.م
فتح الحساب، وبذلك بات رصيد الحـسابين المـذكورين         

 وفق ما يتبين من كشفَي الحسابين اللذين أبرزهما         صفراً
 الحكم المطعون   عليه يقف، الأمر الذي لم     المستأنف بدايةً 

فيه بمعزلٍ عما إذا كان متاحاً للمصرف ممارسة حقّـه          
بإقفال الحسابين، وأنه إذا كان للمستأنف عليه ملامة مـا          
على عملية إقفال حسابيه وعلـى تـسليمه أرصـدتهما          
بموجب شيكات مصرفية، فله أن يـسعى إلـى إثبـات           

مة الأسـاس سـنداً لأحكـام       التعسف المزعوم أمام محك   
وليس أمام قـضاء العجلـة غيـر        . ع.م/ ٢٤٨/المادة  

المختص للنظر في مدى اعتبار عملية إقفـال الحـساب          



  العـدل  ٦٥٨

وعرض الإيفاء بموجب شيكات مصرفية مراعية أم غير        
  مراعية للأصول القانونية ولشروط العقد،

 إن الحكم المستأنَف تجاوز معاملة العرض الفعلي        -
 وما تبعها من إجراءات، مشوهاً بـذلك الواقـع          والإيداع

الثابت أمام القضاء، واعتبر أنه لا يتبين من الأوراق أن          
المصرف المدعى عليه تقـدم بـدعوى إثبـات صـحة           
العرض والإيداع، وأنه لا يمكن ترتيب أية نتائج قانونية         
على العرض الفعلي والإيداع بل يقتضي الركـون إلـى          

 من رفض المدعي لتلك المعاملة، فـي        الظاهر المستمد 
حين أن المصرف المستأنف تقدم بطلبٍ مقابـل لإثبـات       
صحة العرض الفعلي والإيداع في دعوى الأساس التـي         

  رفعها المستأنف عليه أمام الغرفة الابتدائية في المتن،
بموجب السبب العاشر، يعيـب المـصرف       وكما أنه   

فته القانون عنـدما    المستأنف على الحكم المستأنَف مخال    
ألزمه بموجب مستحيل متمثّل بتحويل مبالغٍ من المـال         

تعذّر افر في أي منهما أي مؤونة مما ت       من حسابين لا تتو   
معه الاستجابة لهذا الطلب بالنظر لانتفاء أحد الـشروط         
الجوهرية لإجراء التحويل ألا وهو توافر مؤونة كافيـة         

  في الحساب؛
للقاضـي  . "م.م.أ/ ٥٧٩/وبما أنه بموجـب المـادة       

المنفرد أن ينظر، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في        
طلبات اتّخاذ التدابير المستعجلة فـي المـواد المدنيـة          

  ...والتجارية دون التعرض لأصل الحقّ
وله بالصفة ذاتها أن يتّخذ التدابير الآيلة إلـى إزالـة        
ــاع    ــوق أو الأوض ــى الحق ــح عل ــدي الواض التع

  ؛..".المشروعة
وبما أنه لاتّخاذ تدبير تطلبه الجهة المستأنف عليهـا         
متمثّل بإلزام المصرف المستأنف بتحويل مبلـغٍ مـالي         
مودع في حسابها المفتوح لديه إلى حـسابٍ آخـر فـي           
الخارج، يجب أن يكون التعدي المدلى به واضحاً ساطعاً         

لا لُبس فيه، بحيث يكون على قاضي العجلة، ومن أجل          و
ذ التدبير المؤقّت المناسب بخصوص مسألة التعـدي        اتّخا

المثارة، البحث في مـدى تحقُّقـه ووضـوحه، ومـدى           
وضوح ومشروعية الحقّ المطلـوب حمايتـه، وذلـك         
انطلاقاً من ظاهر كلّ الوقائع والمـستندات المعروضـة        
دون حاجةٍ إلى التصدي للأساس، ويكون له أيضاً فـي          

 الحقوق وبهـدف إزالـة      هذا الإطار، انطلاقاً من ظاهر    
التعدي وحفاظاً على مراكز الخصوم القانونيـة، إعـادة         
الحال إلى ما كانت عليه إذا ما تبينت لـه لامـشروعية            

  واقع آخر مستجد؛

وبما أنه مما لا جدال حوله أن مجالات قضاء الأمور         
المستعجلة هي في حال اتّساع وتتطور تبعـاً لتـسارع          

، وتبعاً لتطـور أو تـأزم الظـروف        إيقاع الحياة العملية  
الاقتصادية والاجتماعيـة وازديـاد وتـشعب وتـشابك         

 - القـضاء   هـذا  المعاملات، على وجهٍ يفـرض علـى      
 عـدم   -للأسباب ذاتها التي استدعت أصـلاً نـشوءه       و

الانكفاء أمام هذا الواقع المستجد، بل مواكبتـه اجتهـاداً          
طاق والأهمية  عبر لعب دور فاعل ومتزايد من حيث الن       

والأثر، وهذا ما يستتبع لزوماً اتّـساع سـلطة قـضاء           
الأمور المستعجلة وازديـاد حريـة قاضـي الأمـور          
المستعجلة في التقدير في معـرض اتّخـاذ إجـراءات          
وتدابير مستعجلة وملحة كفيلة بتـأمين حلـول سـريعة          
ومنتجة تستقر بها الأوضاع القانونية مؤقّتاً ريثما يصار        

   أساس النزاع؛إلى بتّ
وبما أنه بالعودة إلى ظاهر وقائع ومستندات الدعوى،        

  :يتبين ما يلي
ن للمستأنف عليهم حسابين جـاريين مـشتركين        ا •

بالدولار الأميركي لدى المصرف المستأنف وفق ما هو        
ثابت بموجب كشفَي الحـساب المـرفقَين باستحـضار         
ــدهما    ــيد أح ــة رص ــت قيم ــةً، بلغ ــدعوى بداي ال

/ ١,٢٩٧,٧١٩,٩٠/والآخــر . أ.د/ ٣,١١٤,٢٤٠,٨٩/
  ، .أ.د

، طلب المـستأنف عليـه      ٧/١١/٢٠١٩نه بتاريخ   ا •
الأول من المستأنف تحويل مبلغ ثلاثـة ملايـين دولار          
أميركي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي إلى حسابه فـي          
مصرف أبو ظبي الإسلامي لزوم أعماله التجارية هناك،        

  فقوبل طلبه هذا بالرفض،
ن المستأنف عليه الأول يدلي بأن رفض تحويـل         ا •

هذا المبلغ يلحق به أضراراً جسيمة إذ يمنعه من تـأمين           
المبالغ اللازمة لتـسديد التزاماتـه موضـوع اتفاقيـة          
الاستثمار التي عقدها بصفته مالكاً لمؤسـسة ادميـرال         
لتجارة المعدات الكهربائية والـصناعية المـسجلة فـي         

 أبو ظبي مع شـركة أوتـاد        -المتحدةالإمارات العربية   
ميدل إيست للخدمات التقنية، والتي التزم فيهـا بتـسديد          
مساهمة مالية على دفعات، كما يعرضه للبند الجزائـي         

 درهم المنصوص عليـه فـي هـذه         نمليو/ ١٥/البالغ  
الاتفاقية في حال الإخلال ببنودها، لا سيما أنه سبق لـه           

/ ١٤,٥٠٠,٠٠٠/يمـة  أن حرر شيكات مؤجلة الـدفع بق    
درهم إماراتي، وذلك كلّه وفق ما هو ثابت بالمـستندات          

  المبرزة،



 ٦٥٩  الإجتھاد

، تقدم المـستأنف عليـه      ١٠/١/٢٠٢٠نه بتاريخ   ا •
خليل نكد بدعوى ضد المصرف المستأنف تسجلت لـدى     

 ٢٤٥٢/٢٠٢٠محكمة الغرفة الابتدائية في المتن بالرقم       
 ـ          ة الوديعـة   ترمي إلى إلزام الأخير بأن يـدفع لـه قيم

موضوع الدعوى الراهنة نقداً بالـدولار الأميركـي أو         
تحويلها إلى حسابه في الإمارات العربية سواء بالدولار        

  الأميركي أم بالدرهم الإماراتي،
، تقدم المـستأنف عليـه      ١٥/١/٢٠٢٠نه بتاريخ   ا •

خليل نكد من دائرة التنفيذ في المتن بطلب إلقـاء حجـز      
صرف المستأنف المحجوز عليه    احتياطي على أسهم الم   

في أقسامٍ وعقاراتٍ عدة يملكها في لبنان، فتقرر بتاريخه         
إلقاء حجز احتيـاطي    . م.م.أ/ ٨٦٦/وسنداً لأحكام المادة    

استجابةً للطلب المذكور وذلك ضماناً لدين الحاجز البالغ        
، إضافةً إلى اللواحق المقدرة بمبلغ       .أ.د/ ٤,٤١١,٩٥٩/
  ،.أ.د/ ٤٤١,١٩٥/

، تقدم المـستأنف عليـه      ٢٠/١/٢٠٢٠نه بتاريخ   ا •
بالدعوى الراهنة أمام قاضي الأمور المستعجلة مطالبـاً        

  إلزام المستأنف بإجراء التحويل،
ين أمام محكمـة الأسـاس      ينه خلال السير بالدعو   ا •

وأمام قاضي الأمور المستعجلة، عمد المستأنف بتـاريخ        
ستأنف عليهم لديـه،     إلى إقفال حسابي الم    ١٧/٢/٢٠٢٠

وإلى إيداع رصيديهما لدى دائرة الكاتب العدل في الزلقا         
السيد عبدو سليم عبدو بموجب شيكات مصرفية مسحوبة        
على مصرف لبنان، حيث أُبلغت هذه المعاملة بتاريخـه         
من المستأنف عليه خليل نكد بواسطة وكيلـه القـانوني          

ثيقـة التبليـغ   الذي تبلَّغها مع التحفُّظ، وصرح في متن و     
برفضه هذا الإيداع لعدم قانونيته ولعدم جـدواه لكونـه          
يشكّل تهرباً من حقوق موكّله وتعـدياً واضـحاً عليهـا           

  ولكون هذا التصرف يشكّل تجاوزاً لحدود القانون،
، تقدم المصرف المستأنف    ١٨/٢/٢٠٢٠نه بتاريخ   ا •

يهـا  في الدعوى العالقة أمام محكمة الأساس المـشار إل        
أعلاه، بطلبٍ طارئ يرمي إلى إثبات صـحة العـرض          

  الفعلي والإيداع؛
وبما أنه لا بد في المستهلّ من الإشارة إلى أن قضاء           
الأمور المستعجلة لم يقتصر دوره في المطالبات المالية        

لا سيما تلك الموجهة ضد المصارف، على منح سـلفة          و
اجتهـاداً  وقتية على حساب الدين فحسب، بل إنه قضى         

في العديد من الأحكام والقرارات الصادرة عنه بـإلزام         
المصارف المدعى عليها في ظلّ توافر الشروط القانونية        
بصرف شيكات، وبالاستجابة لطلبات سحب من الحساب       

وغيرها من التدابير المتعلّقة بسحب أو تحويل أو تـسليم          
  أموال؛

فاع يثار  وبما أنه من المسلّم به أن ليس كلّ دفع أو د          
أمام قاضي الأمور المستعجلة، حتى مع وجود دعـوى         
عالقة أمام محكمة الأساس متّصلة بالموضوع المستعجل       
ذاته المعروض عليه، من شأنه بحد ذاته أن ينزع صفة           
الوضوح عن الحـقّ أو التعـدي موضـوع الـدعوى           
المستعجلة المعروضة عليه، إذ أن ما يمنعه من اتّخـاذ          

عجل المطلوب هو فقـط انتفـاء الـشروط         التدبير المست 
. م.م.أ/ ٥٧٩/القانونية المنصوص عليها بموجب المادة      

المتمثّلة بوضوح التعدي المطلوب إزالته ومـشروعية       و
  الحــقّ المطلــوب حمايتــه وثبــوت الــضرر النــاتج 
عن هذا التعدي، وذلك انطلاقاً من الظاهر المتوافر فـي          

  القضية؛
أن القضية تنطـوي علـى      وبما أن المستأنف يدلي ب    

نزاعٍ جدي تنتفي معه الشروط القانونية لاتّخاذ التـدبير         
المطلوب، وذلك في ظلّ عدم ثبوت أي موجب قـانوني          

  أو تعاقدي يلزمه بإجراء التحويل المالي المطلوب؛
وبما أنه من أجل بتّ مدى توافر شروط تدخُّل قضاء          

مقاربـة كـلّ    العجلة لاتّخاذ التدبير المطلوب، لا بد من        
المسائل المطروحة من وجهة محض قانونية ومن خلال        

لا سيما  والأحكام الثابتة في مجال المعاملات المصرفية،       
 منها بماهية وطبيعة عمل المـصارف والعقـود         المتعلِّق

التي تربطها بالمودعين، ليصار تالياً إلى إسقاطها علـى         
ر إليهـا   الظاهر المستمد من الوقائع والمستندات المـشا      

  أعلاه؛
وبما أنه في ظلّ ما شهده العمل المصرفي من تطور          
ومهنية واحتراف وابتكار، تعتبر إحدى وظائفه المتمثّلـة       
بفتح الحسابات البنكية وإتاحة وسائل الدفع بما في ذلـك          
تحويل العملة إلى الخارج وتنفيذ أوامر الدفع من شيكاتٍ         

 بـشأن  -فـاً  ولو حتـى عر    -وحوالاتٍ وغيرها، متعلّقة  
وظيفي بديهي لا يجوز إدراجه في خانة المسألة المفتقدة         
للوضوح والتي تدعو للتساؤل عمـا إذا كـان امتنـاع           
المصرف عن الالتزام بها يشكّل تعدياً واضـحاً علـى          
الحقوق، والتي تستدعي تدخُّل محكمة الأساس لتعريـف        
العرف وتحديد ماهيته وطبيعته وبحث الآثار القانونيـة        

ترتّبة على مخالفته، فالمصارف بطبيعة عملها تقـوم        الم
بقبول الودائع، وهذا أمر يـدخل فـي صـلب نـشاطها        
وعملياتها اليومية، وأن عمليات التحويل المصرفي هـي        

  من مقتضيات عملها المصرفي؛



  العـدل  ٦٦٠

عندما يتلقّى البنك الأمر بالتحويـل يجـب        "وبما أنه   
يد كـافٍ  عليه أن ينفّذه دون تأخير، ما دام بالحساب رص        

  ...".للتنفيذ
إن رضـا   ... أما البنك، فرضاه بتنفيذ الأمـر لازم      "

البنك عادةً ليس حراً لأن البنك عند قبوله فتح الحـساب           
يلتزم ضمناً بخدمة صندوق العميل ومنها قبـول تنفيـذ          
الشيكات وأوامر النقل الموجهة للبنك، وذلك ما دام لأمر         

 ـ      .... ذه الأخـرى  النقل مقابل وفاء وتوافرت شروط تنفي
وإذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل كان للقاضي أن يـأمر           
بتنفيذه وأن يستعين على ذلك بالغرامات التهديدية، ولكنه        

 تعهـد  لّ حكمه محل التنفيذ الفعلي، لأنلا يستطيع أن يحِ   
  ".البنك هو بالقيام بعمل

لا يستطيع البنك أن يرفض تنفيذ أمر بالنقل صـادر          "
 تشغيل الحساب إذا كان بالحساب رصـيد        ممن له سلطة  

 إذ يقـوم    -كافٍ، ويقوم هذا الحكم على أساس أن البنك       
 يتعهد ضمناً أن ينفّذ أوامر النقل الصادرة        -بفتح الحساب 

بشأن هذا الحساب والتي تتوافر فيها الشروط القانونيـة         
كما أنه ليس للبنك أن     . التي يقضي بها العرف المصرفي    

وعلى البنك  . مر الصادر إليه بالنقل   يتحرى عن سبب الأ   
فإذا تأخَّر  ... أن ينفّذ أمر النقل الصادر إليه بدون تأخير       

  ...".وسبب ذلك ضرراً كان مسؤولاً عن تعويضه
عمليات البنوك من   : يراجع علي جمال الدين عوض    (

  ،)الوجهة القانونية
وبذلك، يستخلص أن فتح الحساب لـدى المـصرف         

وسائل الدفع والتي تـشمل التحويـل       يتيح لصاحبه كلّ    
المالي، على اعتبار أن تحويل الأموال يـشكّل خدمـة           

 من أركـان  اً أساسي اًأساسية من خدمات المصارف وركن    
التعاملات المالية، بمعنى أنه يكون للمودع أن يتـصرف         
بوديعته بطرقٍ متعددة أحدها التحويل المصرفي، ولـيس    

  ويل الصادر عنه؛للمصرف أن يرفض تنفيذ طلب التح
وبما أن حقوق المـودع الاقتـصادية والاجتماعيـة         
مكرسة في القوانين اللبنانية كما في الإعـلان العـالمي          
لحقوق الإنسان، هذا فضلاً عن موجب ضمان الودائـع         

 الـصادر بتـاريخ     ٢٨ في القانون رقم     المنصوص عليه 
  ؛٩/٥/١٩٦٧

 ـ           ٨١م  وبما أنه ينوه في هذا السياق بأن القـانون رق
 المتعلّق بالمعاملات الإلكترونيـة     ١٠/١٠/٢٠١٨تاريخ  

والبيانات ذات الطابع الشخصي، نظّم عمليـة التحويـل         
الإلكتروني للأموال النقدية تحت أحكام الفصل الثالـث،        

وبذلك أدخل القانون اللبناني عملية تحويل الأموال ضمن        
  الخدمات المصرفية التي تؤمنها المصارف لعملائها؛

ا أنه يبنى علـى مـا تقـدم بيانـه، أن موافقـة              وبم
المصرف على التعاقد مع عميله وعلى قبـول وديعتـه          
وفتح حساب مصرفي لديه لصالح هذا العميل ينشئ بين         
الطرفين علاقة عقدية تـولي الأخيـر جميـع الحقـوق        
الملازمة لصفته هذه، ومنها الاسـتفادة مـن الخـدمات          

قتـضى القـوانين    المصرفية كافة المنصوص عليهـا بم     
            ستثنى من ذلك إلا مـا تـموالأنظمة وبنود العقد، ولا ي
استبعاده بمقتضى بنود العقد، وتبعاً لذلك لا يستقيم قانوناً         
ما يدلي به المستأنف لجهة أن خدمة تحويل الأموال التي          
تقدمها المصارف لعملائها هي خدمة استنسابية ولا تتّسم        

تفترض اتفاقاً خاصاً أو نـصاً   بأي طابعٍ إلزامي، أو أنها      
  صريحاً عليها في عقد فتح الحساب أو سواه من العقود؛

وبما أن أحكام قانون النقد والتسليف تنزع عن المهنة         
المصرفية كلّ القواعد العامة التي تتعارض معه، فتعتبر        

عـام  نصوصه بمعظمهـا إلزاميـة لتعلُّقهـا بالنظـام ال         
إلى الحـد مـن حريـة       ع  الاقتصادي، وقد عمد المشتر   

المصارف عندما وضع نصوصاً خاصة تتعلّق بانتظـام        
سير عملها والموجبات الملقاة على عاتقها بمـا يـضمن          
حقوق المودعين وأموالهم، بحيث أن القواعـد العامـة         
الواردة في قانون الموجبات والعقود وقـانون التجـارة         

يتطرق اللبناني تبقى واجبة التطبيق في المسائل التي لم          
  إليها قانون النقد والتسليف؛
نقد وتـسليف، علـى   / ١٥٦/وبما أنه بموجب المادة   

المصارف أن تراعي في استعمال الأموال التي تتلقّاهـا         
من الجمهور القواعد التي تؤمن صـيانة حقوقـه، وأن          
توفق بصورةٍ خاصة بـين مـدة توظيفاتهـا وطبيعـة           

  مواردها؛
د العامة، فـإن المـادة      بالعودة إلى القواع  ووبما أنه   

أوجبت على الوديـع أي المـصرف فـي        . ع.م/ ٦٩٦/
القضية، أن يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر علـى          

. ع.م/ ٧١١/صيانة أشيائه الخاصة، كما أوجبت المادة        
عليه أن يلتزم برد الوديعة عينها وملحقاتها بالحالة التي         

 التـي   تكون عليها عند تسليمها إليه أي بـذات العملـة         
بأنـه  . ع.م/ ٧١٣/أودعت فيها، كما جزمـت المـادة        

مسؤول عن سبب كلّ هلاك أو تعيب لَحِقَ بالوديعة كان          
في الوسع اتّقاؤه إذا كان هذا الوديع يتلقّى أجراً لحراسة          
الوديعة أو كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفتـه،     

ر وبذلك يكون المصرف الوديع مسؤولاً حتماً عن الضر       



 ٦٦١  الإجتھاد

اللاحق بالمودع من جراء تصرفه المخـالف للأصـول         
  المصرفية؛

وبما أنه انطلاقاً مما تقدم، وطالما أن حقوق المـودع       
محمية قانوناً، فلا بد أنها تبرر تـدخُّل قـضاء الأمـور          
المستعجلة لحمايتها كلما توافرت الشروط القانونية وفق       

  ؛.م.م.أ/ ٥٧٩/ما هو منصوص عليه بالمادة 
وبما أن المسائل المتعلّقة بالعمليات المصرفية تنـتظم    
قانوناً في إطار التقنية العقدية ذات الطبيعة الائتمانيـة،          
وبالتالي واستناداً إلى أحكام قانون النقد والتسليف، وإلى        
القواعد القانونية التي ترعـى عمليـات البنـوك وإلـى      

 ـ     ل القواعد العامة في قانون الموجبـات والعقـود، تتحم
المصارف في علاقتها مع المودعين مسؤولية عقدية أو        
شبه جرمية وذلك عندما يتقاعس أو يخطـئ المـصرف     
عن تنفيذ موجباته العقدية تجاه العميل المصرفي، سـواء   
لجهة ما يتعلّق منها بالالتزامات الخاصـة والمرتبطـة         
مباشرةً بتنفيذ العملية المصرفية كما اتّفق عليهـا بينـه          

ه أو درج عليه التعامـل العـادي والطبيعـي       وبين عميل 
بينهما، أم لجهة ما يتعلّق بالموجبات المهنية المفروضـة         
على المصارف في إطـار تنظـيم المهنـة المـصرفية         
ودورها كحافظة نقديـة وائتمانيـة، أي أن المـسؤولية          

  :المصرفية تنعقد في حالتين
 عندما تشكّل تصرفات المـصرف إخـلالاً بأحـد         -
  مات الملقاة على عاتقه لتنفيذ المهمة الموكلة إليه،الالتزا
 وفي كلّ مرة تشكّل تصرفات المـصرف إخـلالاً          -

  بموجب السلامة الائتمانية تجاه أموال زبائنه؛
وبما أنه ولئن لحظ الفقه أن الالتزام المصرفي بإعادة         
الأموال المودعة يمكن أن يتم عبر تسليم المبالغ الماليـة          

 الدفع للعميـل أو نقـداً أو عـن طريـق            بشيك مستحقّ 
. مؤلف د (التحويل إلى الحساب المعين من قِبل العميل،        

، إلا أنه مما لا خلاف عليه أن هذا الخيـار           )فادي نمور 
يجب أن يقع لزوماً على الطريقة التـي تحقّـق الإيفـاء       

  الفعلي ولا تلحق بالمودع أي ضرر،
فال حساب  للمصرف أن يطلب إق   ان  ولئن لحظ أيضاً    

مفتوح أو أن يرفض تنفيذ عمليات معينة لأحد عملائـه          
إلا أن ذلك لا يجوز     ) علي جمال الدين عوض   . مؤلف د (

أن يتم إلا مع التقيد بالاتفاق أو العرف ومـا يفرضـانه            
لناحية توقيت الإقفال وآلية إعادة الأموال المودعة مـع         
ضرورة حصول ذلك بحسن نية وفي ظـروفٍ مناسـبة         

طبيعية وبشكلٍ مؤاتٍ مؤتلف مـع أصـول التعامـل          و
المصرفي وأعرافه وأخلاقياته فلا يضر بمصلحة المودع       

ولا يؤدي إلى حرمانه من الحصول فعلياً على أموالـه          
واستعمالها واستثمارها بـشكلٍ منـتج وعلـى الوجـه          

  المتعارف عليه في مثل هذه الأحوال،
ولية ذلك كلّه تحت طائلة تحميل المـصرف المـسؤ        

الكاملة وإلزامه بتعويض عن الضرر الناتج عن سـوء         
استعمال حقّ إقفال الحساب وطريقة إعادة الأموال بمـا         
يوازي الخسارة والضرر الناتجين عن هذا التـصرف،        
مما يعني أنه لا يكون للمصرف التذرع بإبراء الذمة عند          

 للمـودع   اصل على هذا الوجه الضار، إذ إن      الإيفاء الح 
 علـى   اً على المصرف تماماً كما للمصرف حقوق      اًحقوق

المودع، وذلك مع التشدد على المصرف كمتخصص في        
  التزاماته وفي معيار مساءلته؛

وبما أنه وطالما من الثابت فقهاً واجتهاداً أن العمـل          
المصرفي الذي هو في أصله عمل تجـاري احترافـي          
محكوم بعاملَي الثقة والأمانـة مـن جهـة والـسرعة           
والضرورة من جهة أخرى، فمن خلال هذين العـاملين         
 يتجلّى دور القضاء المستعجل ومدى أهميته ليس فقط في        

ء التعـديات الواضـحة     اتّخاذ التدابير الاحتياطية لـدر    
والساطعة في ضررها المتمثّلـة بكـلّ تـصرفٍ شـاذٍّ           
وتعسفي صادر عنه يمس بـالحقوق الظـاهرة للمـودع     

منها انتفاعاً منتجاً وطبيعياً وحـراً      ويحول دون انتفاعه    
غير ملتبس وغير مقيد، بل من أجل إعطاء هذه التدابير          
بعداً خاصاً في عقود الإذعان المصرفية لتعزيـز ثقـة          

 عملاء ومودعين وحتى    ،المتعاملين مع القطاع المصرفي   
مستثمرين، وذلك انطلاقاً مـن تنبـه قاضـي الأمـور           

التزام المـصارف اللبنانيـة     المستعجلة إلى مخاطر عدم     
 طبيعة تلك الالتزامات، تجاه العملاء      تكنبالتزاماتها، أياً   

  :والمودعين، سواء
 من أجل طمأنة المودع في المـصارف اللبنانيـة          -

على أمواله ومساعدته علـى أداء التزاماتـه وتعهداتـه          
المالية، بما في ذلك تلك التي تربطه بطرف خارج لبنان          

دابير أهمية قصوى في إطـار المحافظـة        ولمثل هذه الت  
  على السمعة التجارية الخارجية،

 أو من أجل تـدارك الخلـل المهنـي المـصرفي            -
والوظيفي النقدي عندما يطبع أداء المصارف، مـع مـا          
يترتّب على ذلك من ارتدادات سـلبية ومـدمرة علـى           
الحركة الاقتصادية بكلّ أبعادها ومقتضياتها، والحـؤول       

 الثقة بالمصارف اللبنانية والنظام المـصرفي       دون فقدان 
اللبناني والتشريعات المصرفية اللبنانية، مما يشكّل عامل       
استقرار وجذب للاستثمارات، وخطوة إنقاذية أساسية من       

  الخطوات التي قد تمكّن البلد من تفادي الانهيار؛



  العـدل  ٦٦٢

وبما أنه وبثبوت إيداع المستأنف عليهم لمبالغٍ ماليـة         
ميركي لدى المصرف المستأنف لا يكون من       بالدولار الأ 

نزاعٍ حول حقّهم باستعادة هذه المبالغ وحول الموجـب          
الملقى على عاتق الأخير بإعادتها وهو المؤتمن حتمـاً          
على ذلك، فلا يحقّ له رفض تلبية طلب المودع الرامي          
إلى إعادة تلك الأموال أو تحويلها وفق إرادته متـذرعاً          

 أو بعدم كفايته أو بتراجع التغذية، كمـا   بعدم توافر المال  
تنـصل مـن    لا يحقّ له التذرع بالظروف الاقتصادية لل      

ع اللبناني لم يصدر أي قـانون       موجباته، ذلك أن المشتر   
يمنع بهذه الحجة تحويل الأموال إلى الخارج أو يحد من          
مقدار الأموال المراد تحويلها، وأن القوانين والأنظمـة        

نقد وتسليف تفرض على    / ١٥٦/لا سيما المادة    و اللبنانية
المصارف أن تراعي في استعمال الأموال لتي تتلقّاهـا         
من الجمهور القواعد التي تؤمن صـيانة حقوقـه، وأن          
توفق بصورة خاصة بـين مـدة توظيفاتهـا وطبيعـة           
مواردها، وتلقي على عاتقها موجـب تـأمين الـسيولة          

 فلا يكون للمصرف    والملاءة وصيانة حقوق المودعين،   
أن يتذرع بالمحافظة على احتياطي العملة الأجنبية، ولا        
بوضعية حساباته في المصارف المراسلة، ولا أن يلقـي         

 على  - على فرض عدم الكفاية    -عبء عدم كفاية السيولة   
المودع، بل عليه لزوماً تـأمين الخـدمات المـصرفية          

قية والثقـة   المعتادة بما يتّفق ومعايير الأمانة والمـصدا      
الممنوحة له من قِبل المودع والتـي تـشكّل المـدماك           

 لمقومات وجوده ونشاطه، وذلك مع الأخذ بعين        يالأساس
الاعتبار موجب ضمان الودائع المنصوص عليـه فـي         

  ؛٩/٥/١٩٦٧ الصادر بتاريخ ٢٨القانون رقم 
وبما أن تذرع المصرف المستأنف بحرصـه علـى         

 العملاء عبر التوقُّف عن تقديم      تأمين المساواة بين جميع   
خدمة التحويل إلى الخارج، يتعارض والأحكام القانونية       
والتنظيمية والعقدية التي تحكم علاقته بالمودع، وتـدلّل        
من حيث ظاهرها على إيغاله في التعدي الواضح علـى          

  حقوقه وفي إلحاق الضرر به؛
وبما أنه لا يستقيم ما يدلي به المـستأنف لجهـة أن            

لاقة المصارف بعملائها بخـصوص ودائعهـم بأنهـا         ع
بمثابة قرض الاستهلاك بحيث يكون على المقترض أن        
يرد الشيء المقرض أو مثله في المكان الذي عقِد فيـه           
القرض، لتعارضه مع الأحكام القانونية والتنظيمية التي        
ترعى المعاملات المصرفية وموجبات المصارف تجـاه       

  عملائها؛
 المصارف اللبنانية، ومن ضمنها المـصرف       وبما أن 

المستأنف، استفادت على مدى سنوات طويلة من مزايـا         

قانون النقد والتـسليف وحقّقـت أرباحـاً، فـلا يكـون           
 إلا أن يتحمل مـسؤولية      ، كممتهن ومحترف  ،للمصرف

تأمين السيولة، طالما أن هذه المشكلة المتعلّقة بها غيـر          
ولا مجال بالتالي لتنصله    ناشئة أصلاً عن خطأ المودع،      

من هذه المسؤولية عبر الأخذ بذريعة القوة القاهرة فـي          
ظلّ انتفاء عنصر أساسي من عناصرها ألا وهو الحدث         
الخارجي الذي لا يمكن توقّعه ولا دفعه أو تلافيه، وعدم          
قيام الدليل على استجماعها الشروط القانونية وفـق مـا          

  ؛.ع.م/ ٣٤٢/تنص عليه المادة 
وبما أنه وطالما أن إقفال الحساب يجب أن يتم عـن           
حسن نية وفي توقيت طبيعي وظروف مؤاتية مؤتلفة مع         
أصول التعامل المصرفي وأعرافه وأخلاقياته بـشكلٍ لا        
يضر بمصلحة المودع ولا يؤدي إلـى حرمانـه مـن           
الحصول فعلياً على امواله واستعمالها واستثمارها بشكلٍ       

لذي يحقّق مصلحته، وطالما بـديهي      منتج وعلى الوجه ا   
أن تكون وسيلة إيفاء الموجب منتجـة، تحقّـق الإيفـاء           

  الفعلي ولا تلحق بالمودع أي ضرر،
فلا يستقيم من حيث ظاهره، لا واقعاً ولا قانوناً، مـا           
أقدم عليه المصرف المستأنف عبر الالتفاف على مطالبة        

حسابه لديـه   المستأنف عليه المحقّة، والمبادرة إلى إقفال       
وإيداع شيكات مصرفية برصيده مسحوبة على مصرف       
لبنان بموجب معاملة العرض الفعلي والإيداع لدى دائرة        
الكاتب العدل، طالما أنه من الثابت أن هذه الآلية لـيس           
من شأنها إعادة المال موضوع الشيكات إليه وتمكينه من         

 ـ       ت بـه   الإيفاء بالتزاماته المالية والتجارية، بل هي ألحق
ضرراً أكيداً ومحقّقاً بحرمانه من اسـتعمال واسـتثمار         
أمواله، علماً أنه ثابت بالأوراق أن التعامل السابق بـين          
فريقَي الدعوى درج على إجـراء التحـويلات الماليـة          
الخارجية لمصلحة المستأنف عليه، مما يمتنع معه علـى    
المصرف المستأنف التذرع بما يناقض هذا التعامـل أو         

فيه، بهدف التنصل غير المحقّ مـن موجـب إجـراء     ين
لا سيما أن عقد فتح الحساب لم يتضمن أي بند          والتحويل  

  يعفي المستأنف من الالتزام بهذا الموجب؛
           وبما أنه لا يجوز الخلط في هذا المجال بين الـنص

تحلّ محلّ  القانوني الذي يعتبر الشيك وسيلة إيفاء قانونية        
 وظيفته هـذه، وبـين      المشترع اللبناني النقود ضمن له    

ظاهر واقعي أكيد لا يخفى على الكافة متمثّل بما آل إليه           
راهن المعاملات المصرفية وراهن الأداء المـصرفي،       
والذي أدى إلى تجريد الشيك عملياً بالحالة المعروضـة         
من صفته كأداة إيفاء أكيدة مبرئة للذمة، بدليل أن مثـل           

 مـن قِبـل أي مـن المـصارف     هذا الشيك غير مقبول 



 ٦٦٣  الإجتھاد

 ترفض إيداع قيمته في حساب يفتح لـديها،         يتاللبنانية ال 
ويتعذّر تبعاً لذلك إجراء أي تحويل مالي لـزوم تغطيـة          
التزامات المودع المالية في الخارج مما يحرم الأخيـر،         
في ظلّ النظام الاقتصادي اللبناني الحر، من الاسـتفادة         

الذي بـات بفعـل تطـور      من خدمة التحويل المصرفي     
النشاط المصرفي وتوسع مجالاته وسيلة أساسـية مـن         

  وسائل التعامل التجاري والمصرفي؛
وبما أنه وفي مطلق الأحـوال للمـودع أن يختـار           
الوجهة المناسبة له ولحركة أمواله طالما أنها لا تخالف         
القوانين والأنظمة وأحكام العقد وما جرى عليه التعامـل         

   المعني؛مع المصرف
وبما أنه في ظلّ صراحة القوانين والأنظمة اللبنانيـة        
والأحكام التي ترعى عمليات البنوك والعلاقة التعاقديـة        
الواضحة بين الفريقين وموجبات كلّ منهما وسابق مـا         
استقر عليه التعامل بينهما، وفي ظـلّ ثبـوت التعـدي           
الحاصل على حقوق المودع المستأنف عليه الواضـحة        

ضرر اللاحق به من جراء هذا التعدي، ليس من شأن          وال
كلّ ما يثيره المصرف المستأنف أن يشكّل نزاعاً جـدياً          
في الأساس، لا لجهة موجباته ولا العقـد الموقَّـع مـع            
المستأنف عليهم، ولا لجهة الإيفاء عطفاً علـى واقعـة          
إقفال الحساب وتنظيم الشيكات المصرفية على وجـهٍ لا         

  إلى مضاعفة الضرر وتفاقمه؛يؤدي إلا 
وبما أنه لا بد من التنويه مجدداً في هـذا الـسياق،            

 وجود دعوى عالقـة أمـام       أنبوتبعاً لكلّ ما تقدم بيانه،      
محكمة الأساس متّصلة بموضوع الدعوى المستعجلة بما       
في ذلك الطلب الطارئ الرامي إلـى إثبـات العـرض           

صفة الوضوح عن   الفعلي والإيداع، ليس من شأنه نزع       
التعدي المدلى به ولا نفي فداحة الضرر الحال بحقـوق          
المودع المشروعة والواضحة وفق ما هـو ثابـت مـن       

  خلال ظاهر الوقائع والمستندات المتوافرة في الملف؛
وبما أنه لا يستقيم قانوناً ما يدلي به المستأنف لجهـة           

ف انتفاء عنصر العجلة تبعاً لعدم ثبوت حاجـة المـستأن         
عليه الماسة للتحويل وحيازته على أموال طائلـة فـي          
الخارج، طالما أن العجلة تتوافر في كلّ مرة يثبت فيهـا           
التعدي الواضح على الحقوق والـضرر النـاتج عنـه،          
          فيف شاذٍّ وتعـسوطالما أن العجلة تستفاد من كلّ تصر
يمس بالحقوق الظاهرة ويحول دون الانتفاع منها انتفاعاً        

يقياً وطبيعياً، إذ لا يكفي في مثل الحالة المعروضـة          حق
لنفي العجلة ونفي مبررات طلب التحويل المالي الـذي         
يطالب به المودع كحقٍّ من حقوقه الثابتة فـي التعامـل           

المصرفي، أن يكون المال في مأمنٍ لفظياً من الـضياع          
أو محرراً بموجب شيكات مصرفية غير قابلة للـصرف         

  أو التعامل؛
وبما أن ما أورده الحكم المستأنَف لجهة أن موضوع         
دعوى الأساس العالقة أمام المحكمة الابتدائيـة مختلـف        
عن موضوع الدعوى الراهنة، لا يعدو عن كونه تعليلاً         

 في التعليل الأساسي المنتج وبالتالي      فيزائداً غير مؤثّر    
هذه النتيجة التي اقترن بها الحكم المذكور، فيرد ما أُثير ل         

  الجهة لعدم جدواه،
كما يرد لعدم جدواه أيضاً ما يدلي به المستأنف لجهة          

من الـشروط العامـة     / ٦/الخطأ في قراءة نص المادة      
لعقدي فتح الحساب، إذ يبقى ما أورده الحكم المـستأنَف          
بهذا الخصوص تعليلاً زائداً غير مؤثّر علـى التعليـل          

يجة التي اقترن بها    الأساسي المنتج وغير مؤثّر على النت     
 العقـدين    ان الحكم المذكور، طالما أنـه مـن الثابـت        

المذكورين لم يتضمنا أي شرط يمنع المودع من طلـب          
إجراء التحويلات الماليـة، وطالمـا أن التعامـل بـين           

  مثل هذه التحويلات؛ الفريقين درج على إجراء
ر وبما أنه وائتلافاً مع ما جرى بيانه آنفاً، لقاضي الأمو         

المستعجلة اتّخاذ التدبير المناسب الآيل إلى إزالـة التعـدي          
الواضح على الحقوق والأوضاع المشروعة ورفع الضرر       
الناتج عنه، وله في هذا الإطار أيضاً اتّخاذ كلّ الإجراءات          

، إذا مـا   ها إعادة الحال إلى ما كانـت عليـه        الملائمة، ومن 
أو مـستجدة أتاهـا     تبينت له لامشروعية أية تعديات لاحقة       

  المدعى عليه إيغالاً منه في التعدي؛
وبما أنه تبعاً لذلك، ليس للمستأنف التذرع بالوضـع         
غير المشروع المستجد الذي أوجده بنفسه خلال الـسير         
بالدعوى في محاولة منه للالتفاف على الحقوق المطالب        
بها، والمتمثّل بإقفال حسابي المـستأنف علـيهم لديـه،          

لتالي ليس له التذرع بكشفَي الحساب اللاحقين اللـذين     وبا
يتبين منهما أن الحساب خالٍ من المؤونة، ولا بالشيكات         

المودعة لدى  والمصرفية المسحوبة على مصرف لبنان      
دائرة الكاتب العدل للقول باستحالة إجراء التحويل بسبب        
عدم توفّر المؤونة في حسابي المودع، إذ أنـه لقاضـي           

مور المستعجلة في مثل هذه الحالة، وفي ظلّ ثبـوت          الأ
التعدي الواضح على الحقوق والإضرار بهـا، تقريـر         
إعادة الحال إلى ما كانت عليه عبر إلـزام المـصرف           
المستأنف بإعادة فتح الحسابين المقفلـين بعـد اسـتعادة          
الشيكات المودعة، وذلك تمهيداً لإنفاذ التدبير المطلـوب        

  راء التحويل المالي إلى الخارج؛المتمثّل بإجو



  العـدل  ٦٦٤

وبما أنه تأسيساً على كلّ ما تقدم بيانـه، وفـي ظـلّ             
وضوح حقوق المستأنف علـيهم ووضـوح مـشروعيتها         
ووضوح التعدي الحاصل عليها، تكون الشروط القانونيـة        

التي تخول قاضـي  . م.م.أ/ ٥٧٩/المنصوص عليها بالمادة    
 التدابير الملائمة الآيلة إلى     الأمور المستعجلة التدخُّل لاتّخاذ   

إزالتها متوافرة في القضية، ويكون الحكم المستأنف أحـسن     
تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه، الأمر الذي يقتضي معه         
تصديقه بعد رد الاستئناف موضوعاً، بحيث يلزم المستأنف        

المحكوم به، وذلك بعـد     وبإجراء التحويل المالي المطلوب     
 الحال إلى ما كانت عليـه أي بإعـادة فـتح            إلزامه بإعادة 

 ٢١٧١٢٤٤٦حسابي المستأنف عليهم المـشتركين رقـم        
 فوراً وبالشروط والأرصدة ذاتها التي كانـت        ٢١٧١٨٨٨و

 قبل الإقفال بالدولار الأميركي والبالغة في مجموعها        اعليه
، وبإعادة تسجيل هـذه القيمـة فـي         .أ.د/ ٤,٤١١,٩٥٩/

  عاد فتحهما، وذلـك تحـت طائلـة        الحسابين المذكورين الم
ن كـلّ    إكراهية مقدارها ستون مليون ليرة لبنانية ع       غرامة

يوم تأخير في التنفيذ، ورد كلّ ما زاد أو خالف إمـا لعـدم             
الجدوى وإما لأنه لقي في ما سبق تبيانه رداً ضمنياً، بمـا            
في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبـوت سـوء           

 في استعمال الحـقّ بالتقاضـي أو الخطـأ          النية والتعسف 
  .الجسيم

  ،كـلذل
المحكمة بالإجماعرتقر :  
 قبول الاستئناف شكلاً ورده أساسـاً وتـصديق         -١

الحكم المستأنَف، بحيث يلزم المصرف المستأنف بإجراء       
التحويل المالي المطلوب وفق ما هو محكوم به بدايـةً،          

انـت عليـه أي     وذلك بعد إلزامه بإعادة الحال إلى ما ك       
بإعادة فتح حسابي المستأنف علـيهم المـشتركين رقـم          

 فوراً وبالشروط والأرصدة    ٢١٧١٨٨٨ و ٢١٧١٢٤٤٦
 قبل الإقفال بالدولار الأميركـي،      اذاتها التي كانت عليه   

أربعـة  . (أ.د/ ٤,٤١١,٩٥٩/والبالغة فـي مجموعهـا      
 ألفـاً وتـسعمائة وتـسعة       أحد عشر ملايين وأربعمائة و  

، وبإعادة تسجيل هذه القيمة في      )ر أميركي ن دولا يوخمس
الحسابين المذكورين المعاد فتحهما، وذلك كلّـه تحـت         

ن مليون ليرة لبنانيـة     وطائلة غرامة إكراهية مقدارها ست    
  عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ،

 رد كلّ ما زاد أو خـالف ومـصادرة التـأمين            -٢
ن الاستئنافي إيراداً لـصالح الخزينـة العامـة وتـضمي         

  .المصرف المستأنف الرسوم والنفقات كافة
    
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–

–
–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
ستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة         إن الإ  حيث

لاً مـن   مستوفياً الشروط الشكلية كافة، فإنه يكون مقبـو       
  .حيث الشكل

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المستأنفة تطلب فـسخ القـرار المـستأنَف          

وإلقاء الحجز الاحتيـاطي    . م.م.أ/ ٨٦٦/لمخالفته المادة   
على المركبات الآلية المملوكة من المستأنف عليها وهي        

  حكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنانم
  الغرفة الخامسة عشرة



 ٦٦٥  الإجتھاد

م ومـن نـوع     / ٢٢٥٦٦٧/من نوع فيات مسجلة برقم      
 م ومـن نـوع رينـو        /١٨٩٨٠٩/تويوتا مسجلة برقم    

لة برقم  م ومن نوع ياماها مسج    / ٢٧٢٩٩١/مسجلة برقم   
ــ/ ٤٨٩١٤٩/ ــوع ياماه ــن ن ــرقم م وم ــسجلة ب ا م
م، وذلك ضمانةً لـدين المـستأنفة المقـدر       / ٨٠٢١٥٧/

عـشرة آلاف وأربعمايـة     . (أ.د/ ١٠,٤٦٠/مؤقّتاً بمبلغ   
 ، بالإضافة إلى الفائدة القانونيـة     )ن دولار أميركي  وستي

  .وإبلاغ مصلحة تسجيل السيارات والآليات
وحيث إنه يتبين من مجمل أوراق الملف الراهن مـا          

  :يلي
، ٢٨/٥/٢٠١٨ و٢٠/٥/٢٠١٨ أنـــه بتـــاريخ -

، Le MALL DBAYEH فرع ZARAتعرضت محلات 
ــاه   ــاطر المي ــد مخ ــاملاً ض ــاً ش ــضمونة تأمين   الم
والحرائق لدى المـستأنفة بموجـب بوليـصة التـأمين          

Special condition schedule 11-1-3 رقم-Car-000053 ،
endorsement 16   إضافةً إلى ملحق لبوليـصة التـأمين ،

 لتـسرب  Car-000053 ،endorsement 17-11-1-3رقـم  
المياه من إمدادات التكييف وهو نظام مركّب ومنفّذ مـن          
قِبل المستأنف عليهـا، مـا أدى إلـى أضـرارٍ ماديـة          

  ،بالمحلات وبموجوداتها
-          ض، بنـاءي الخبير المحلّف أمين معـوإن تقرير 

 أن انعلى الكشف على المحـلات ومحتوياتهـا، يؤكّـد       
مسؤولية المستأنف عليها متحقّقة في الحـادثتين كونهـا         
متعهدة الأعمال في المحلات، وأن الأضرار ناجمة عن        

ب  معطّلة مرتبطة بأنابي   couplerتسريب المياه من مقرنة     
بل المستأنف عليها، ما أدى      تم ترميمها من قِ    المبرد التي 

 وبالبضاعة  ZARAإلى أضرارٍ مادية وخسارة في محلّ       
 وبلغـت كلفـة     ةالتي تحويها والمضمونة لدى المـستأنف     

أضرار المحلات المضمونة، نتيجة حادثة تسرب المياه،       
عـشرة آلاف وأربعمايـة     . (أ.د/ ١٠,٤٦٠/مبلغاً قدره   

  فقط لا غير،) وستون دولار أميركي
، صدر حكم عن القاضي     ٢٩/٧/٢٠٢١ إنه بتاريخ    -

 قـضى   ٢١/٢٠٢١المنفرد المدني في جديدة المتن برقم       
. م.م.بإلزام المدعى عليها شركة بلوبرنت إندستريز ش      "

BLUEPRINT INDUSTRIES SARL بأن تدفع للمدعية 
. ل.م.شركة المجموعة العربيـة اللبنانيـة للتـأمين ش        

)Alig (ًــا ــدره مبلغ ــشرة آلاف . (أ.د/ ١٠,٤٦٠/ ق ع
أو ما يعادله بالعملـة     ) وأربعماية وستون دولاراً أميركياً   

الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي مع فائدة هذا المبلـغ منـذ           
  .تاريخ صيرورة الحكم قطعياً

نـصت علـى أن     . م.م.أ/ ٨٦٦/وحيث إن المـادة     
اء للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلق        "

الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه، على أن         
هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدينٍ غير مـستحقّ الأداء أو           

إذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلـرئيس        ... معلّق على شرط  
دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء الحجز متى توافرت لديه أدلّة          

. م.م.أ/ ٨٦٨/ة  ، وأن المـاد   "ترجح وجود هـذا الـدين     
نصت على وجوب النظر بالطعن بالقرار القاضي بإلقاء        
الحجز وبالتقدير المؤقّت للدين وفق الأصول المتّبعة في        

  .القضايا المستعجلة
وحيث يتبين من نص المادتين المذكورتين أنه لرئيس        
دائرة التنفيذ، في حال عدم ثبوت الدين، أن يقرر إلقـاء           

رت له أدلّة ترجح وجوده، علماً بأن هذا        الحجز متى تواف  
الترجيح يستوجب أن لا يكون الدين احتمالياً بل مـسنداً          
إلى أدلّة ترجح وجوده وثبوته قانونـاً ووفقـاً لظـاهر           

  .المستندات دون التعرض لأصل الحقّ
وحيث إن المستأنفة قد تقدمت بدعوى للمطالبة ببـدل       

ا عـن القاضـي     العطل والضرر، وقد صدر الحكم فيه     
المنفرد والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة بلوبرنت        

 BLUEPRINT INDUSTRIES. م.م.إندســتريز ش
SARL          بأن تدفع للمدعية شـركة المجموعـة العربيـة 

/ ١٠,٤٦٠/مبلغاً قدره   ) Alig. (ل.م.اللبنانية للتأمين ش  
أو ) عشرة آلاف وأربعماية وستون دولاراً أميركياً     . (أ.د

عادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي مع فائـدة         ما ي 
هذا المبلغ منذ تاريخ صيرورة الحكم قطعياً، فـإن ديـن     
المستأنفة يبدو مرجحاً، ما يستوجب قبـول الاسـتئناف         

  .أساساً وفسخ القرار لذهابه خلاف ذلك
وحيث وبعد الفسخ ورؤية الدعوى انتقـالاً وبـالنظر      

فة يتوجـب إلقـاء الحجـز       إلى أرجحية ديـن المـستأن     
الاحتياطي على المركبات الآلية المملوكة من المستأنف       

 BLUEPRINT. م.م.عليها شركة بلوبرنت إندستريز ش
INDUSTRIES SARL لة برقموهي من نوع فيات مسج 

ــرقم  / ٢٢٥٦٦٧/ ــسجلة ب ــا م ــوع تويوت ــن ن م وم
/ ٢٧٢٩٩١/م ومن نوع رينو مسجلة برقم       / ١٨٩٨٠٩/

 نوع  م ومن / ٤٨٩١٤٩/ع ياماها مسجلة برقم     م ومن نو  
م، وذلك ضمانةً لـدين     / ٨٠٢١٥٧/ا مسجلة برقم    ياماه



  العـدل  ٦٦٦

عـشرة  . (أ.د/ ١٠,٤٦٠/المستأنفة المقدر مؤقّتاً بمبلـغ      
، بالإضافة إلـى    اً أميركي اًن دولار يآلاف وأربعماية وست  

الفوائد واللواحق وإبلاغ مـصلحة تـسجيل الـسيارات         
  . ذلكوالآليات لإنفاذ

وحيث والنتيجة هذه، يقتـضي رد كافـة الأسـباب          
  .الزائدة أو المخالفة

  لذلك،
ر بالإجماعتقر:  
  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
 قبول الاستئناف أساساً وفسخ القرار المستأنَف       :ثانياً

ورؤية الدعوى انتقالاً وتقرير إلقاء الحجـز الاحتيـاطي     
لمستأنف عليها شركة   على المركبات الآلية المملوكة من ا     

ــتريز ش  ــت إندسـ  BLUEPRINT. م.م.بلوبرنـ
INDUSTRIES SARL لة برقموهي من نوع فيات مسج 

ــرقم  / ٢٢٥٦٦٧/ ــسجلة ب ــا م ــوع تويوت ــن ن م وم
/ ٢٧٢٩٩١/م ومن نوع رينو مسجلة برقم       / ١٨٩٨٠٩/

م ومن نوع   / ٤٨٩١٤٩/م ومن نوع ياماها مسجلة برقم       
م، وذلك ضمانةً لـدين     / ٨٠٢١٥٧/ياماها مسجلة برقم    

عـشرة  . (أ.د/ ١٠,٤٦٠/المستأنفة المقدر مؤقّتاً بمبلـغ      
، بالإضافة إلـى    )اً أميركي اًن دولار يآلاف وأربعماية وست  

الفوائد واللواحق وإبلاغ مـصلحة تـسجيل الـسيارات         
والآليات لوضع إشارة الحجـز علـى سـجلّ الآليـات           

  .المذكورة
ها النفقات كافة وإعـادة      تضمين المستأنف علي   :ثالثاً

  .مبلغ التأمين إلى المستأنفة
  .  إعادة ملفّ الحجز الاحتياطي إلى مرجعه:رابعاً

    

  

  

  
  
  

   الرئيس ناجي عيد:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران محسن نور الدين ودوريس شمعون

  ٢٥/١/٢٠٢٢ تاريخ ٥رقم : القرار
  ابراهيم سابا ورفاقه/ ميراي الجميل

–


–
––


––

– 

إذا كان البند التحكيمي قد نص على تعيـين محكّـم           
مطلق وفق نص القانون اللبناني، على فـرض إمكانيـة          
ذلك قانوناً وفق الصيغة الوارد فيها هذا البند، إلا أنه لـم       

      طلق سيتمد ما إذا كان التحكيم المبواسطة محكّم فرد    يحد 
أو بواسطة لجنة محكّمـين، والاحتمـالان واردان، ولا         
يمكن للقضاء بهذا الخصوص الحلـول مكـان الفرقـاء          
لاختيار محكّم فرد أو لجنة محكّمين، وبالتالي يكون البند         
التحكيمي بالشكل الوارد فيه مبهماً وغير قابـل لتعيـين          

ضاء، مما يجعـل    المحكِّم أو لجنة المحكّمين من قِبل الق      
  .م.م.أ/ ٧٦٣/هذا البند باطلاً وفقاً لأحكام المادة 

–


–


––
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تبقى المسؤولية التضامنية موجودة وقائمة بين أفراد       
الجهة البائعة تجاه المشتري طالما أنه لم يثبت حـصول          
أي تنازل عن موجب المدعى عليهما الأول والثاني فـي    
عقد البيع موضوع النزاع، لجهة تسجيل القـسم المبيـع          

الثالـث وقبـول    على اسم المدعي، إلى المدعى عليـه        
الأخير بتنفيذ هذا الموجب منفرداً، وبالتالي يكون كلّ من         
المستأنفَين المدعى عليهمـا الأول والثـاني مـسؤولَين         
بالتكافل والتضامن مع ورثة المدعى عليه الثالـث عـن          
تنفيذ العقد ويتحملون جميعاً مـسؤولية إلغائـه بـسبب          

  .استحالة التنفيذ
قسم موضوع النزاع بحسب    إن المطالبة بإعادة ثمن ال    

التخمين والسعر الرائج مع الفوائد القانونية بما يزيد عن         
الثمن الذي دفعه المدعي هي بمثابة مطالبة بإعادة الثمن         
والتعويض عن إلغاء العقـد بحيـث لا يكـون الحكـم            
المستأنَف، بتقريره تعويضاً للمدعي، قد حكَـم بمـا لـم           

يق الحكم المستأَنف   يطلب، الأمر الذي يقتضي معه تصد     
  .ورد ما أدلت به المستأنفة خلاف ذلك

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
 لم يثبت تبلُّـغ الجهتـين المـستأنفتين للحكـم           حيث

المستأنَف، فيكون الاستئنافان واردين قبل سريان مهلـة        
الطعن، وهما مستوفيان شروطهما القانونية، مما يقتضي       

  .قبولهما شكلاً

  :في الأساس –ثانياً 
 يملك العقـار    حيث يدلي المستأنف نقولا القضا بأنه     

، وقد أسس مع المرحوم جميل الجميل       فاريا/ ٢٧٣٣رقم  
شركة كونترايد للشرق الأوسط لتشييد بناء على العقـار         

، ١٦/١٠/١٩٩٧وبتـاريخ  . وإفرازه إلى شـققٍ وبيعـه   
وقَّعت الشركة عقد بيع لمصلحة المستأنف عليه ابراهيم         

لكن بعد إفراز   والطابق الأرضي،   ) A2(با بالقسم رقم    سا
). ٧(العقار إلى أقسامٍ مختلفة أصبح القسم يحمل الـرقم          

، تم توقيع مخالصة وتصفية بين      ١٣/١٢/١٩٩٩وبتاريخ  
 بنصيب  تالمستأنف والمرحوم جميل الجميل حيث خرج     

الـذي سـجل    ) ٧(مٍ ومنها القسم رقـم      االأخير عدة أقس  
 يعد بإمكان المستأنف تسجيل القـسم باسـم         باسمه، ولم 

المستأنف عليه ابراهيم سابا، علماً أن المرحـوم جميـل          
الجميل أصبح يتقاضى الأقساط الشهرية من المـستأنف        
عليه ابراهيم سابا مباشرةً وينظّم له إيصالات قبض مـع          

  .علم الأخير بحصول المخالصة والتصفية
ث المـسائل   وحيث إن بحث الاستئنافين يستوجب بح     

  :التالية

  : في الاختصاص-١
دلي كلٌّ من الجهتين المستأنفتين بأن الحكـم         حيث ت 

المستأنَف رد الدفع بعدم الاختصاص لعلّة بطلان البنـد         
التحكيمي لعدم تضمنه تعيين المحكّم أو المحكّمـين، وأن         
البند التحكيمي الوارد في العقد نص على التحكيم المطلق         

نـصت  . م.م.أ/ ٧٦٤/اللبناني، وأن المادة    وفق القانون   
على تعيين المحكّمين من قِبل رئيس الغرفة الابتدائيـة،         
           مما يقتضي فسخ الحكم المـستأنَف لهـذه الجهـة ورد

  .الدعوى لعدم الاختصاص
وحيث يدلي المستأنف عليه ابراهيم سابا بـأن البنـد          

و التحكيمي موضوع النزاع لم يتضمن تعيين المحكّـم أ        
المحكّمين لا بأشخاصهم ولم يبين الطريقة التي يعين بها         
هؤلاء، مما يجعله باطلاً، ويقتـضي تـصديق الحكـم          

  .المستأنَف الذي توصل إلى هذه النتيجة
وحيث من مراجعة العقد موضوع الدعوى، يتبين أنه        

إن أي نـزاع    : "ورد في البند الرابع عشر منه ما يلـي        
ل تطبيق أو تفسير أو تنفيذ العقـد        ينشأ بين الفريقين حو   

الحاضر أو أي من أحكامه أو فقراته يفصل عن طريـق    
  ".التحكيم المطلق وفقاً لأحكام القانون اللبناني

لا يصح  : "على أنه . م.م.أ/ ٧٦٣/وحيث تنص المادة    
البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسـي أو           

ويجب أن يشتمل، تحت    . عقدليها هذا ال  عفي وثيقة يحيل    
طائلة بطلانـه، علـى تعيـين المحكّـم أو المحكّمـين            
بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعـين          

: علـى أنـه  . م.م.أ/ ٧٦٤/كما تنص المادة  ". بها هؤلاء 
إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة فـي سـبيل            "

م أو لـدى    تعيين المحكّم أو المحكّمين بفعل أحد الخصو      
تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة        

إذا رأى رئيس الغرفـة الابتدائيـة أن البنـد          . الابتدائية
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التحكيمي باطل بشكلٍ واضح أو أنه غير كافٍ كي يتيح          
تعيين المحكّم أو المحكّمين، فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك         

  ".ويعلن أن لا محلّ لتعيين هؤلاء
نص البند التحكيمي المذكور على تعيين      وحيث وإن   

محكّم مطلق وفق نص القانون اللبناني، علـى فـرض          
إمكانية ذلك قانوناً وفق الصيغة الوارد فيها هذا البند، إلا          
أنه لم يحدد ما إذا كان التحكيم المطلق سـيتم بواسـطة            
محكّم فرد أو بواسطة لجنـة محكّمـين، والاحتمـالان          

ن للقضاء بهذا الخصوص الحلول مكان      واردان، ولا يمك  
الفرقاء لاختيار محكّم فرد أو لجنة محكّمـين، وبالتـالي          
يكون البند التحكيمي بالشكل الوارد فيه مبهماً وغير قابل         
لتعيين المحكّم أو لجنة المحكّمين من قِبل القضاء، ممـا          

/ ٧٦٣/يجعل من هذا البند باطلاً وفقاً لأحكـام المـادة           
  .م.م.أ

ث إن ما توصل إليه الحكـم المـستأنَف بهـذا           وحي
الخصوص، يكون في موقعه القـانوني الـسليم، ممـا          

 ـ     الجهتـين  كِـلا  بـه  تيقتضي تـصديقه ورد مـا أدل
  .المستأنفتين

  : في مرور الزمن-٢
حيث يدلي المستأنفان شركة كونترايد للشرق الأوسط       
ونقولا القضا بأن المشتري المستأنف عليه تـرك العقـد          

ثر من عشر سنين دون المطالبة بتسجيله، وأن هناك         لأك
إجراءات يقتضي على المشتري القيام بها لحفظ حقّه من         
السقوط، ولا يمكن الاستنتاج بأن الحيازة تقطع مـرور         
الزمن، وطالما أن المشتري لم يسجل عقده احتياطياً في         
السجل العقاري، فقد سقط حقّه بمرور الزمن، ويقتـضي         

  .لمستأنَف لهذا السببفسخ الحكم ا
 ـ   وحيث إذا كان القانون قد     ى عـددٍ مـن      نـص عل

الإجراءات يمكن أن يتّخذها المشتري لحفظ حقّـه مـن          
السقوط بمرور الزمن كتسجيل العقد احتياطياً في السجل        
العقاري، إلا أن القانون نص أيضاً على أسباب انقطـاع          

المـادة  (مرور الزمن ومنها اعتراف المدين بحقّ الدائن        
، وبالتالي يمكن للمشتري الدائن التـذرع       ).ع.م/ ٣٥٨/

بأي سببٍ يراه مناسباً لقطع مهلة مرور الـزمن علـى           
  .حقّه

وحيث من جهةٍ أخـرى، فقـد ثبـت بالوقـائع أن            
المشتري استلم الشقة موضوع النزاع منذ شـرائها فـي          

 دون أية منازعة من الجهة البائعـة، وقـد          ١٩٩٧العام  
لى إشغالها، وبالتالي يكون هذا الإشغال إقراراً من        عمد إ 

قطع ي. ع.م/ ٣٥٨/لمشتري وفقاً للمادة    قِبل البائع بحقّ ا   
  .مرور الزمن العشري

وحيث إن الحكم المستأنَف الذي توصل إلـى هـذه          
النتيجة، يكون في موقعه القانوني السليم، ممـا يقتـضي    

  .تصديقه ورد ما أُدلي به خلاف ذلك

  :ي إلغاء العقد ف-٣
حيث تبين من الأوراق والوقـائع المعروضـة، أن         

/ ٢٧٣٣المرحوم جميل أمين الجميل يملك العقار رقـم         
فاريا، وأنه اتّفق مع الشركة المستأنفة على تشييد بنـاءٍ          

، تـم   ١٦/١٠/١٩٩٧ وأنه بتاريخ    ،على العقار المذكور  
 ـ         ولا تنظيم عقد بيع بين الشركة وجميل أمين الجميل ونق

 حليم القضا كفريقٍ أول كبائع، وبـين المـستأنف عليـه      
، موضوعه القسم رقـم     ابراهيم سابا كفريقٍ ثانٍ كمشترٍ    

)A2 (       أ.د/ ٧٠,٠٠٠/من العقار المذكور بـثمنٍ قـدره .
وبتـاريخ  ). ٧(وأصبح بعـد الإفـراز يحمـل الـرقم          

، تم توقيع بروتوكول تصفية ومخالـصة       ١٣/١٢/١٩٩٩
القضا وبين المرحوم جميل الجميل،     بين المستأنف نقولا    

بنـصيب الأخيـر، وقـد سـدد        ) ٧(فخرج القسم رقم    
المستأنف عليه كامل الثمن، إلا أنه تم تنفيذ عقد تـأمين           

، وتـم  )٧(على عددٍ من أقسام البناء، ومنها القسم رقـم       
بيعه بالمزاد العلني، وتم تسجيله في الـسجل العقـاري          

  .١٩/٣/٢٠١٨يخ باسم سيمون الياس رزق بتار
وحيث إن المستأنف عليه ابراهيم سابا تقدم بـدعواه         
بدايةً بوجه المدعى علـيهم شـركة كونترايـد للـشرق          

وورثة المرحوم جميل أمين الجميـل      ) تضامنية(الأوسط  
ونقولا حليم القضا طالباً إلزامهم بالتكافـل والتـضامن         

 ـ       ع بتسجيل الشقة موضوع الدعوى، واستطراداً إلغاء البي
وإلزامهم بإعادة الثمن وفق السعر الحالي مـع الفوائـد          

  .بدل عطل وضرر. أ.د/ ٢٠,٠٠٠/القانونية وبمبلغ 
وحيث تدلي المستأنفة ميراي الجميل بأنه صدر قرار        

، فـلا   ٢١٢/٢٠٠٣بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقـم       
  .يكون تنفيذ العقد مستحيلاً

 والعائدة للقـسم    وحيث ثبت بالإفادة العقارية المبرزة    
 موضوع الـدعوى أنـه   ٢٧٣٣من العقار رقم    ) ٧(رقم  

أصبح ملكاً للمدعو سيمون الياس رزق بموجـب بيـع          
، وبالتـالي أصـبح مـن       ١٩/٣/٢٠١٨جبري بتـاريخ    

المستحيل تنفيذ عقد البيع وتسجيل القسم باسم المـشتري         
  .المستأنف عليه ابراهيم سابا

، يقتضي إلغاء   وحيث إنه وبسبب الاستحالة المذكورة    
، وإن الحكم المستأنَف الذي     ١٦/١٠/١٩٩٧العقد تاريخ   
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توصل إلى هذه النتيجة يكون في محلّه القانوني الـسليم،          
مما يقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد ما أُدلي به خـلاف           

  .ذلك

  : في المسؤولية عن الإلغاء-٤
حيث يدلي المستأنفان شركة كونترايد للشرق الأوسط       

، تـم توقيـع     ١٣/١٢/١٩٩٩لقضا بأنه بتاريخ    ونقولا ا 
بروتوكول تصفية ومخالصة بينهما وبين المرحوم جميل       

 بنصيب هذا الأخير عدة أقسام في       تالجميل حيث خرج  
وسجل على اسـم الأخيـر،    ) ٧(العقار ومنها القسم رقم     

وقد تبلَّغ المستأنف عليـه هـذا البروتوكـول وأصـبح           
لأقساط الشهرية من المستأنف    المرحوم الجميل يتقاضى ا   

عليه مباشرةً وينظّم له إيصالات قبض، وإن البروتوكول        
تضمن تكفُّل المرحوم جميل الجميل بتنفيذ العقود الجارية        

هو ضـمن   ) ٧(، وإن القسم رقم     ٢٧٣٣على العقار رقم    
ملكية المرحوم الجميل وأصبح مـن المـستحيل علـى          

م على اسم المشتري،    المستأنف نقولا القضا تسجيل القس    
مما يقتضي فـسخ الحكـم المـستأنَف لجهـة تحميـل            
المستأنفَين مسؤولية إلغاء العقد بالتكافل والتضامن مـع        

  .المستأنف عليهم
وحيث يدلي المستأنف عليه ابراهيم سابا بأنه اشترى        
القسم موضوع الدعوى من المرحـوم جميـل الجميـل          

 تعهدوا بتـسجيل    والشركة المستأنفة ونقولا القضا الذين    
القسم باسمه خالياً من أية إشارة، وقد سدد رصيد الـثمن           

 بـصفته   ،واسترد السندات من المستأنفَين نقولا القـضا      
 مـن قِبلهمـا      ممهورةً ،الشخصية وبصفته ممثّلاً للشركة   

وعلى . ، وإنه لم يتبلَّغ بروتوكول التصفية     "PAID"بعبارة  
بـرئ ذمـة    فرض حصول ذلـك، فـالبروتوكول لا ي       

المستأنفَين الشركة والقضا ولا يلغي تعهدهما بالتسجيل،       
فضلاً عن أن الشركة ما زالت باقيـة ولـم تُحـلّ، وإن        
تسديد السندات كان يتم إلى المـستأنف القـضا بـصفته           

  .الشخصية وكممثّل للشركة وليس إلى المرحوم الجميل
، ١٦/١٠/١٩٩٧وحيث يتبين من عقد البيع تـاريخ        

الفريق الأول ممثّلاً بالشركة وجميل الجميل ونقـولا        أن  
القضا تعهد ملتزماً بتسجيل القسم موضوع الدعوى خالياً        

  .من أية إشارة بعد أن يسدد الفريق الثاني الثمن كاملاً
وحيث ثابت بالسندات المبرزة أن المشتري المستأنف       

  .عليه ابراهيم سابا سدد كامل الثمن
 عما إذا كان المشتري ابـراهيم       وحيث بغض النظر  

سابا قد تبلَّغ بروتوكول التصفية والمخالصة الحاصل بين        

المرحوم جميل الجميل ونقولا القضا، فإنه من مراجعـة         
هذا البروتوكول يتبين أنه تضمن مخالصة ماليـة بـين          
الفريقين المذكورين ولم يتضمن أي تفـويض للمرحـوم         

 ـ    علـى  ) ٧(وع القـسم رقـم      الجميل بتنفيذ العقد موض
مسؤوليته المنفردة، كما أنه ليس ثابتـاً فـي الـدعوى           
حصول أي تبليغ للمشتري يتناول تنازل نقـولا القـضا          
والشركة عن حقوقهما وموجباتهما تجـاه الغيـر إلـى          
المرحوم جميل الجميل وقبول الأخير بذلك، مما يقتضي        

  .رد ما أدلى به المستأنفان لهذه الجهة
وطالما لم يثبت حصول أي تنازل عن موجب        وحيث  

الشركة ونقولا القضا الوارد فـي عقـد البيـع تـاريخ            
باسـم  ) ٧(، لجهة تسجيل القـسم رقـم        ١٦/١٠/١٩٩٧

المشتري، إلى المرحوم جميل الجميل وقبـول الأخيـر         
بتنفيذ هذا الموجب منفرداً، فإن المـسؤولية التـضامنية         

جاه المشتري، وبالتالي    الجهة البائعة ت   بينتبقى موجودة   
يكون المستأنفان الشركة ونقولا القضا مسؤولَين بالتكافل       
والتضامن مع ورثة المرحوم الجميل عن تنفيـذ العقـد،          
وبالتالي يتحملون جميعاً مسؤولية إلغائه بسبب اسـتحالة        

  .التنفيذ
وحيث إن الحكم المستأنَف الذي توصل إلـى نفـس          

انوني الـسليم، ممـا يقتـضي      النتيجة يكون في محلّه الق    
  .خلاف ذلكتصديقه لهذه الجهة، ورد ما أُدلي به 

  : في التعويض-٥
حيث تدلي المستأنفة ميراي الجميل بوجـوب فـسخ         
الحكم المستأنَف كونه قضى للمستأنف عليه بمبلغ مئـة         
مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ دون أن يطلب ذلك، فالأخير         

 لوائحه أي تعويض عن     لم يطلب في استحضاره ولا في     
إلغاء العقد، بل اكتفى بطلـب إعـادة الـثمن وبمبلـغ            

/ ١٠/بدل عطل وضرر سنداً للمادتين      . أ.د/ ٢٠,٠٠٠/
، مما يقتضي فسخ الحكم المستأنَف لهـذا        .م.م.أ/ ١١/و

  .السبب
وحيث إن المستأنف عليه يـدلي بأنـه طالـب فـي            
استحضاره بإعادة ثمن القسم موضوع النـزاع بحـسب         

 /١٤٠,٠٠٠/سعر الرائج في الوقت الحالي والذي يبلغ        ال
/ ٢٠,٠٠٠/لفوائد القانونية، ومبلـغ     أ، بالإضافة إلى ا   .د
بدل عطل وضرر عن سوء نيتهم فـي الادعـاء،          . أ.د

 ـ         بمثابـة   يوبالتالي فإن المطالبة بهذه القيمة كـثمن ه
ربحـه الفائـت    عـن   تعويض له عن الخسارة الفعلية و     

  .وخسارة الفرص



  العـدل  ٦٧٠

من مراجعة الاستحضار الابتدائي، يتبين بأن      وحيث  
المستأنف عليه طالب اسـتطراداً وفـي حـال         / المدعي

استحال تسجيل القسم باسمه بإلغاء العقد وإلزام المـدعى         
عليهم بالتكافل والتضامن في ما بينهم بإعادة كامل ثمـن         
القسم موضوع الدعوى بحسب التخمين والسعر الـرائج        

، بالإضـافة   .أ.د/ ١٤٠,٠٠٠/لبالغ  في الوقت الحالي وا   
  .إلى الفوائد القانونية

وحيث إن الحكم المستأنَف، وبعد أن قضى باستحالة        
تنفيذ العقد وبإلغائه وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل          
البيع، قضى برد الثمن المدفوع من المـدعي والبالغـة          

ن ألف دولار أميركي، كمـا قـضى بـإلزام          يقيمته سبع 
كتعـويضٍ  . ل. عليهم بدفع مبلغ مئة مليـون ل       المدعى
  .للمدعي

وحيث إن المستأنف عليه، بمطالبته بما يزيـد عـن          
ن الوصف القـانوني الـذي      يكالثمن الذي دفعه، ومهما     

 له، إنما هو بمثابة تعويض عن إلغاء العقد، طالما          يعطيه
أن حقّه في الثمن اقتصر على الذي سدده بموجب العقد،          

ن مطالبته بما يزيد عن الثمن هي مطالبـة         وبالتالي تكو 
  .بتعويضٍ عن ضرر

/ وحيث إن الحكم المستأنَف بتقريره تعويضاً للمدعي      
 يطلب، ويقتـضي    ستأنف عليه لا يكون قد حكم بما لم       الم

  .رد ما أدلت به المستأنفة لهذه الجهة
وحيث يدلي المستأنفان الشركة ونقولا القـضا بـأن         

رت بين المرحوم جميل الجميـل      العلاقة التعاقدية انحص  
والمستأنف عليـه بعـد توقيـع بروتوكـول التـصفية           
والمخالصة بين الجميل والقضا، وبالتالي أصبح مستحيلاً       
على نقولا القضا تسجيل القسم باسم المشتري المستأنف        
عليه، ولا يمكن الحكم عليه بأي تعويض، ويقتضي فسخ         

  .الحكم المستأنَف لهذه الجهة
قدم القول بأن مسؤولية إلغاء العقـد تترتَّـب         وحيث ت 

على الفريق البائع المؤلّف من الشركة ومن نقولا القضا         
وجميل الجميل، وإن توقيع بروتوكول مخالصة مالية بين        
القضا والجميل لا يسري على المستأنف عليه، وبالتـالي         
يكون الحكم المستأنَف بإلزام المستأنفَين الشركة ونقـولا        

ا بالتعويض بالتكافل والتضامن مع ورثة المرحـوم        القض
جميل الجميل واقعاً في محلّه القانوني، ممـا يـستوجب          

  . ذلك ورد ما أدلى به المستأنفان خلافتصديقه
وحيث بعد النتيجة التي توصـلت إليهـا المحكمـة،          

  .يقتضي رد الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة

  ،لهذه الأسباب
  :جماعقرر بالإت

 قبول الاستئنافين شكلاً وردهما أساساً وتصديق       :أولاً
  .الحكم المستأنَف

 مصادرة التأمين الاسـتئنافي فـي كـلٍّ مـن           :ثانياً
  .الاستئنافين إيراداً للخزينة

  . تضمين الجهتين المستأنفتين النفقات مناصفةً:ثالثاً
    
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–


 




–



–


–
–


–





––

 


––


–

–




 

إن الهبة المستترة، كما هـي الحـال فـي القـضية            
فـإذا  . تـستّر بـه   تالراهنة، تخضع لشكليات العقد الذي      

 عليها شروط ذلـك     طُبقَتْاتّخذت شكل عقد بيع عقاري،      
. العقد من حيث الشكل وشروط الهبة لجهـة الأسـاس          

لاقاً من هذا المبدأ، تكون الهبة المستترة بعقد البيـع          وانط
سارية المفعول قبل أن يسجل هذا العقد، لأن له مفاعيل          
قانونية، ومن جملتها الحقّ بالتسجيل والحـقّ بالمطالبـة       

  .بالعطل والضرر عند عدم التسجيل

–
–




–


–



–




–
 

إن ما توصلت إليه المحكمة لجهة أن نصاب الهبـة،          
سواء الهبة المنجزة أو الهبة المضافة إلى ما بعد الموت          

ديد نـصاب   هو نصاب الوصية مؤيد بكون الغاية من تح       
الوصية، أي منع الموصي من تخصيص البعض بكامل        
تركته وحرمان ورثته الشرعيين منها، هي ذات الغايـة         

 الـصلة بـين     المتوخَّاة من تحديد نصاب الهبات لجامع     
 ، عند عدم الحد منـه     ،هما، يؤول الوصية والهبة، إذ كلا   

إلى حرمان الورثة الشرعيين من أمـوال الموصـي أو          
  .فاتهالواهب بعد و


–
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  العـدل  ٦٧٢

  بناء عليه،
ي الإشارة أولاً إلى أن الهيئة السابقة لهذه        حيث تقتض 

 قبول الاستئنافات   ١١/١٠/٢٠١١المحكمة قررت بتاريخ    
أسـاس  ( المقدمة من طانيوس خطـار الخـوري         ةالثلاث

أسـاس  (ومن ألفرد خطـار الخـوري       ) ٢٢٨٤/٢٠٠٩
أسـاس  (ومن شربل خطار الخـوري      ) ٢٢٨٦/٢٠٠٩
 في الشكل، ورد طلب تـدخُّل يوسـف       ) ٢٣٠٥/٢٠٠٩

ومن ثـم قـضت،     . خطار الخوري شكلاً لعدم قانونيته    
، برد طلب الرجوع    ٤/١٢/٢٠١٢بموجب قرارها تاريخ    

، وبرد طلب   ١١/١٠/٢٠١١عن القرار الإعدادي تاريخ     
تدخُّل يوسف خطـار الخـوري، وبـرد طلـب إلـزام            
المستأنف ألفرد خطار الخوري بإدخال يوسف الخـوري        

درت قراراً بتـاريخ    في الطعن، وأن محكمة التمييز أص     
ار الاسـتئنافي تـاريخ     ر قضى بإبرام الق   ٢٢/٢/٢٠١٨
  . المذكور أعلاه٤/١٢/٢٠١٢

وحيث إنه يترتَّب على ذلك، من جهة عـدم جـواز           
         داً في طلبات المستأنف عليهم الرامية إلى ردالبحث مجد

 ٢٢٨٦/٢٠٠٩،  ٢٢٨٤/٢٠٠٩ أساس   ةالاستئنافات الثلاث 
هـةٍ ثانيـة اعتبـار       في الشكل، ومن ج    ٢٣٠٥/٢٠٠٩و

الحكم المستأنَف قد أصبح مبرماً لناحية إعلانه بطـلان         
عقد البيع المنظَّم ما بين خطار الخوري ويوسف خطـار   

، والـذي تنـاول رقبـة       ٢٦/٦/١٩٩٣الخوري بتاريخ   
المكلّس، / ٤٩٦من العقار رقم    ) ١٠(و) ٤(القسمين رقم   

ن لإخفائه تعاقداً على تركـة مـستقبلة وإعـادة القـسمي          
المذكورين إلى تركة المرحوم خطار الخـوري لتـوزع         
بين ورثته مع سائر عقاراته وفقاً لحصـصهم الإرثيـة          

  .المنصوص عنها قانوناً
) ٢(وحيث إن الحكم المستأنَف قضى، فـي البنـدين         

  .منه، بقبول الدعوى وطلب التدخُّل في الأساس) ٣(و
وحيث إن المستأنف طانيوس الخوري طلـب فـسخ         

لمستأنَف لمخالفته القانون ولتغاضيه عن وقـائع       الحكم ا 
حقيقية وثابتة تؤكّد على صحة عقد البيع الحاصل علـى          

المكلّـس،  / ٤٩٦من العقار رقم    ) ٨(و) ٥(القسمين رقم   
 تجـاه الكافـة     اً ومكتمل العناصر ونافذ   اًحقيقيو اًكونه بات 

ونُفِّذ نهائياً في الدوائر العقارية قبل وفاة المرحوم خطار         
/ ١٨٨/الخوري، ولعدم توفُّر شـروط وأحكـام المـادة        

  .موجبات وعقود
وحيث إن المستأنف ألفرد الخوري طلب فسخ الحكم        
المستأنَف لجهة إعلانه بطـلان عقـود البيـع تـاريخ           

 واعتبارها تخفي هبـة مـستترة ولجهـة         ٢٦/٦/١٩٩٣

اعتبار عقود البيع تخفي تعاقداً على تركة مستقبلة، ومن         
وى انتقالاً وإعلان تثبيت عقد بيـع كامـل         ثم رؤية الدع  

من ) ٦(سهماً من القسم رقم     / ١٢٠٠/و) ١٢(القسم رقم   
  .المكلّس/ ٤٩٦العقار رقم 

وحيث إن المستأنف شربل الخـوري طلـب قبـول          
الاستئناف أساساً، وبالتالي فسخ الحكم المستأنَف وإعـادة     

  .نشر الدعوى مجدداً لعدم صحتها ولعدم قانونيتها
أصول مدنية، فـإن    / ٦٥٩/عملاً بنص المادة    وحيث  
 يطرح مجدداً القضية المحكوم بها أمام محكمة        الإستئناف
  . للفصل فيها من جديد في الواقع والقانونالإستئناف

وحيث يتبين من وقائع هـذه القـضية أن المرحـوم           
 أربعة عقـود    ٢٦/٦/١٩٩٣خطار الخوري نظَّم بتاريخ     

ابنه المـستأنف طـانيوس     بيع ممسوحة، الأول لصالح     
من العقـار رقـم     ) ٨(و) ٥(وتناول رقبة القسمين رقم     

المكلّس، والثاني لصالح ابنـه المـستأنف ألفـرد       / ٤٩٦
سهماً في  / ١٢٠٠/ورقبة  ) ١٢(وتناول رقبة القسم رقم     

من العقار المذكور، والثالث لصالح ابنـه       ) ٦(القسم رقم   
ورقبـة  ) ١٤(المستأنف شربل وتناول رقبة القسم رقـم        

مـن العقـار عينـه،    ) ٦(سهماً في القسم رقم     / ١٢٠٠/
والرابع لصالح ابنه يوسف وتناول رقبة القـسمين رقـم          

وإنـه فـي    . المكلّس/ ٤٩٦من العقار رقم    ) ١٠(و) ٤(
التاريخ عينه الذي نُظِّمت فيه عقـود البيـع المـذكورة           
أعلاه، حرر الأشقاء طانيوس وألفرد وشربل ويوسـف        

 دين، الأول لصالح شقيقتهم، المستأنف عليها      الخوري تعه
مهى خطار الخوري، وفيه تعهدوا بأن يدفع لها كلّ منهم          

يمثّل كامـل ثمـن حـصتها       . أ.د/ ٨,٠٠٠/مبلغاً قدره   
المكلّـس، والثـاني    / ٤٩٦المحولة لهم في العقار رقـم       

تعهدوا بمقتضاه وبالتكافل والتضامن في ما بيـنهم بـأن         
في الأول  . أ.د/ ٢٥٠/هم لوالديهم مبلغاً قدره     يقدم كلّ من  

من كلّ شهر طيلة مدة حياتهما أو حياة أحـدهما، ومـن       
بعدهما بتأمين الاستمرارية في تقديم ما تحتاجه كلّ مـن          
شقيقتيهما سلوى وجاكلين طالما هما عازبتان وبتـوفير        
جميع متطلّبات الحياة الكريمة بما فيها الطبابة والخدمـة         

 والمصاريف، بالإضافة إلـى الـدخل المحـدد         والنفقات
أعلاه القابل للتعديل على ضوء غلاء المعيـشة وكلمـا          

  .استدعى الأمر ذلك
وحيث إن المستأنف عليهن منى ورنـدى وجـاكلين         
وأنطوانيت الخوري طلبن بدايةً إعلان بطلان عقود البيع        
المشار إليها أعلاه لأنها أُجريت تحايلاً علـى القـانون،          



 ٦٧٣  الإجتھاد

كونها تخفي تعاقداً على تركة مـستقبلة بـاطلاً بطلانـاً           
موجبات وعقود، ومـن ثـم      / ١٨٨/مطلقاً عملاً بالمادة    

  .المكلّس/ ٤٩٦الحكم بشطبها عن صحيفة العقار رقم 
موجبـات  / ١٨٨/وحيث إن الفقرة الثانية من المادة       

وعقود نصت على أنه يجوز أن يكون موضـوع العقـد    
كن لا يجوز التنازل عـن إرث غيـر         شيئاً مستقبلاً، ول  

مستحقّ ولا إنشاء أي عقد على هـذا الإرث أو علـى             
شيءٍ من أشيائه ولو رضي المورث وإلا كـان العمـل           

  .باطلاً
وحيث ينبغي التحقُّق ممـا إذا كانـت عقـود البيـع           
الممسوحة التي نُظِّمت لصالح كلّ من طانيوس وألفـرد         

تركـة مـستقبلة،    وشربل الخوري تشكّل تعاقداً علـى       
موجبـات  / ١٨٨/وبالتالي هي مخالفة لـنص المـادة         

  .وعقود
وحيث إن إعمال قاعدة منع التعاقـد علـى تركـة           

  :مستقبلة يفترض تحقُّق الشروط التالية
 أن تكون الغاية من العقد تعيـين مـصير أمـوال           -

  .التركة أو جزء منها قبل استحقاقها
لتركة فعلاً   أن يكون موضوع التصرف قد احتوته ا       -

وقت الوفاة، أي أن يكون الشيء موضـوع التـصرف          
  .موجوداً في التركة في الوقت ذاك

 أن يكون المال الذي تصرف به العاقد الوريث هو          -
  .مما يؤول إليه من التركة بحكم نصيبه الإرثي

، الـصفحة   ١٩٨٨عاطف النقيب، نظريـة العقـد،       (
٢٧٤.(  

قّق متى كان العقـد     وحيث يتبين أن الشرط الأول يتح     
  .يمنح أحد فريقَيه حقّاً على تركة لم تُفتح بعد

وحيث إن التعاقد على تركة مستقبلة يفتـرض عـدم          
إمكانية تنفيذ موضوع ذلك التعاقد إلا بعد وفاة المورث،         

  .صاحب التركة
وحيث إن إمكانية تنفيذ العقد مباشرةً إثر توقيعه دون         

 تعاقـد علـى تركـة     انتظار وفاة المورث تنفي وجـود     
اً قائماً  فالعقد الذي ينشئ لمصلحة أحد فريقَيه حقّ      . مستقبلة

 للتنفيذ مباشرةً، لا يمكـن وصـفه        على شيءٍ محدد قابلٍ   
  .بأنه تعاقُد على تركة مستقبلة

وحيث يتبين من عقود البيـع الممـسوحة المنظَّمـة          
لصالح كلّ من طانيوس وألفرد وشربل الخوري أنها لـم     

دف إلى منح هؤلاء حقّاً مستقبلياً علـى الأقـسام          تكن ته 
المباعة يتوقَّف تنفيذه على وفاة الوالد، المورث، بل أنـه          

 ن كلٍّ منها بتاريخ التعاقد حقّ شخصي حالّ وقابل        نشأ ع 
فالعقود المذكورة تضمنت التزاماً مباشراً     . للتنفيذ مباشرةً 

المباعـة علـى    من الوالد تجاه أبنائه بنقل ملكية الأقسام        
اسمهم ولم يكن ذلك الالتزام معلَّقاً على حـصول وفـاة           

  .الوالد
وحيث إن ما يؤكّد ذلك هو إقدام المستأنف طـانيوس          

مـن  ) ٨(و) ٥(الخوري على تسجيل رقبة القسمين رقم       
المكلّـس، موضـوع العقـد المـنظَّم       / ٤٩٦العقار رقم   

لصالحه، على اسمه فـي الـسجل العقـاري بتـاريخ           
  .٢٧/١٠/١٩٩٤، أي قبل وفاة والده في ١٣/٩/١٩٩٤

وحيث إن عقود البيع المطعون بها لم تكن إذاً تخفـي   
تعاقداً على تركة مستقبلة، إنما كانت قابلة للتنفيذ مباشرةً         

  .إثر توقيعها
وحيث إن التعهد المنظَّم من الأشقاء طانيوس وألفرد        
وشربل ويوسف الخوري لصالح شقيقتهم مهى الخـوري   

 يبقى دون تـأثير علـى النتيجـة         ٢٦/٦/١٩٩٣يخ  بتار
المبينة أعلاه، ذلك أن موضوع هذه الدعوى هو عقـود          
البيع الممسوحة المنظَّمة من الوالد خطار لأبنائه الذكور،        

المكلّـس،  / ٤٩٦ أقسام العقار رقم     ضوالتي تناولت بع  
وليس التعهد المذكور الذي لم تثبت موافقة الشقيقة مهى         

هذا فضلاً عن أن التعهد قد تناول حصة        . هعلى مضمون 
مهى في كامل العقار وليس في الأقسام، موضوع عقود         

  .البيع المطعون بها
وحيث إن الحكم المستأنَف الذي خلُص إلى اعتبـار         
عقود البيع المنظَّمة لصالح كلّ من المستأنفين طـانيوس         
وألفرد وشربل الخوري تخفي تعاقداً على تركة مستقبلة،        
وقضى بإعلان بطلان تلك العقود، يكون، وفي ضوء ما         
تقدم، واقعاً في غير محلّه القانوني، مـا يوجـب فـسخ            

  .منه) ٣(و) ٢(البندين 
وحيث يقتضي رؤية الدعوى انتقالاً بعد نشرها لهـذه      
الناحية، وإصدار القرار مجـدداً بـرد طلـب الجهـة           

ن المتدخّلة، المستأنف علـيهن منـى ورنـدى وجـاكلي         
وأنطوانيت الخوري، الرامي إلى إعلان بطـلان عقـود         

، المنظَّمة لـصالح كـلّ مـن        ٢٦/٦/١٩٩٣البيع تاريخ   
طانيوس وألفرد وشربل الخوري، لعلّة إجرائها تحـايلاً        

  .على القانون، كونها تخفي تعاقداً على تركة مستقبلة
وحيث إن الجهة المستأنف عليها، المدعية والمتدخّلة،       

 ةيةٍ ثانية، إعلان بطلان عقود البيع الثلاث      طلبت، من ناح  
المشار إليها أعلاه، كونها تخفي هبة عقارية غير تامـة،        

  .واستطراداً تخفيض الهبة إلى حد النصاب القانوني
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وحيث إن الجهة المستأنفة، المدعى عليها، قد أكّـدت         
على أن عقود البيع الممسوحة منظَّمة وفقـاً للأصـول          

ركانها قائمة واقعاً وقانوناً، وهـي      وهي صحيحة، وأن أ   
تشكّل قرينة قانونية صريحة بصحة البيوعات وإتمامهـا        

ي وما يترتَّب   قانوناً، وأن عدم التسجيل في السجل العقار      
    ق على الهبـات الـصريحة، وأن       عليه من نتيجة لا يطب

  .الهبة المنجزة بين الأحياء لا تخضع لأي نصاب
جهة المدعية والمتدخّلـة    وحيث إن الفصل بمطالب ال    

 المطعون  ةيفرض التحقُّق مما إذا كانت عقود البيع الثلاث       
 أنها عقود صورية    مها، هي حقيقة عقود بيع عقاري، أ      في

لا تعكس حقيقة العلاقة بين المتعاقدين وتخفي في الواقع         
  .هبة عقارية

 توحيث ينبغي الإشارة أولاً إلى أن الصورية ليـس        
للإبطال، ذلك أنها تهدف إما إلى إثبـات        بحد ذاتها سبباً    

عدم وجود العقد الظاهر في الواقع دون أن يخفي عقـداً           
، وإما إلى إثبـات أن      )صورية مطلقة (آخر يختلف عنه    

عنصراً أو عدة عناصر من العقد الظاهر هـي وهميـة           
تخفي جانباً أو عدة جوانب من العلاقة الحقيقية القائمـة          

  ). نسبيةصورية(بين الطرفين 
وحيث من الثابت من أوراق الملف أن الجهة المدعية         

 صاحبات والمتدخّلة هن ة محفوظـة فـي تركـة        حص
         ،خطار الخوري، وبالتالي يحـقّ لهـن المرحوم والدهن

رية عقود البيع المطعون فيهـا         بصفتهنهذه، إثبات صو 
وبأنها أُجريت احتيالاً على القـانون وتواطـؤاً بقـصد          

هن وحرمانهن من حقّهن الإرثي المحفـوظ،       الإضرار ب 
أصـول  / ٢٥٧/ من المادة    ٦البند  (بطرق الإثبات كافة    

  ).مدنية
وحيث يتبين من التدقيق في وقائع هذه القـضية ولا          

 المطعون فيها، ومن الإقرار     ةسيما من عقود البيع الثلاث    
المنظَّم مـن المـستأنفين، المـدعى علـيهم، بتـاريخ           

صالح والديهم وشقيقتيهم سلوى وجاكلين،      ل ٢٦/٦/١٩٩٣
أن تلك العقود تخفي هبة بعوض، أي لقاء مقابل، والدليل          

  :على ذلك هو التالي
" البـائع " رابطة الأبـوة التـي تجمـع مـا بـين         -

  ".المشترين"و
 احتفاظ الوالد بحقّ استثمار العقـارات، موضـوع      -

  .العقود المطعون فيها
ر عينه، واعتماد ثمـن      توقيع عقود البيع في النها     -

واحد في متنها للأقسام التي تناولتها بالرغم من اختلاف         
  .مواصفات تلك الأقسام

 تضمن عقـود البيـع أن الـثمن يـشمل الرقبـة             -
والاستثمار معاً، بـالرغم مـن احتفـاظ البـائع بحـقّ            

  .الاستثمار
، ٢٦/٦/١٩٩٣ ما ورد في الإقرار والتعهد بتاريخ        -

تأنفين لصالح والديهم وشقيقتيهم سـلوى      المنظَّم من المس  
وجاكلين من التزام بأن يقدم كلّ منهم لوالديهم مبلغاً قدره          

في الأول من كلّ شهر طيلة مدة حياتهما أو         . أ.د/ ٢٥٠/
حياة أحدهما، ومن بعدهما بتأمين الاستمرارية في تقديم        
ما تحتاجه كلّ من شقيقتيهم سلوى وجاكلين طالما همـا          

وبتوفير جميع متطلّبات الحياة الكريمة بما فيها       عازبتان،  
الطبابة والخدمة والنفقات والمصاريف، بالإضافة إلـى       

القابل للتعديل على ضـوء غـلاء       والدخل المحدد أعلاه    
  .المعيشة وكلما استدعى الأمر ذلك

 ما جاء في التعهد المحرر من المستأنفين لـصالح          -
" وزع" أن والـدهم     شقيقتهم المستأنف عليها مهـى مـن      

/ ٤٩٦عليهم بالتساوي حصة مهى فـي العقـار رقـم           
المكلّس على أن يدفع كلّ منهم قيمة ما أصابه لـشقيقته           

  .نقداً وعداً
وحيث إنه لو كانت عقود البيع حقيقية تم فيها تـسديد           
الثمن فعلياً للبائع، لما اضطرت الجهة المـشترية إلـى          

وشقيقتيها في التاريخ عينـه     تنظيم التعهد لصالح والديها     
" البـائع "الذي وقّعت فيه عقود البيع، ولما كـان الوالـد          

  ".المشترين"وزوجته بحاجةٍ إلى مبلغٍ شهري من أولاده 
وحيث إنه لو صحت البيوعات، موضوع الـدعوى،        
لما كان هناك من داعٍ لتحرير التعهد لصالح المـستأنف          

/ ٤٩٦لعقار رقـم    عليها مهى، ذلك أن الوالد هو مالك ا       
المكلّس وله، بصفته هذه، حقّ التـصرف بملكـه دون           

  ".المشترين"حاجةٍ لاستصدار التعهد المنوه به من أولاده 
وحيث يتَّضح من مجمل ما تقـدم أن عقـود البيـع            
المنظَّمة لصالح المستأنفين طـانيوس وألفـرد وشـربل         

لـى  الخوري هي عقود صورية نسبية، إذ أنها تنطوي ع        
هبة عقارية لهم من والدهم مقابل عوض تعهد به هؤلاء          

  .تجاه والديهم وشقيقتيهم سلوى وجاكلين
وحيث يقتضي، تبعاً لما سبق ذكره، رد ما أدلى بـه           

  .المستأنفون لهذه الناحية
وحيث إن الهبة بعوض تخضع لقواعد الهبة الـشكلية   
والموضوعية، فتسري عليها أحكام البطلان والتخفـيض       

الرجوع عن الهبة، فـضلاً عـن الفـسخ لعـدم أداء            و
  .العوض



 ٦٧٥  الإجتھاد

موجبات وعقود نصت على    / ٥١٠/وحيث إن المادة    
أن هبة العقار أو الحقوق العينيـة العقاريـة لا تـتم إلا             

  .بقيدها في السجل العقاري
وحيث إن الهبة المستترة، كما هي الحال في القضية         

ر بـه، فـإذا     الراهنة، تخضع لشكليات العقد الذي تتـستّ      
اتّخذت شكل عقد بيع عقاري فإنه تُطبق عليها شـروط          

  .ذلك العقد من حيث الشكل وشروط الهبة لجهة الأساس
وحيث إنه انطلاقاً من هـذا المبـدأ، تكـون الهبـة            
المستترة بعقد البيع سارية المفعول قبل أن يـسجل هـذا        
العقد، لأن له مفاعيل قانونيـة، ومـن جملتهـا الحـقّ            

سجيل والحقّ بالمطالبة بالعطل والضرر عنـد عـدم         بالت
  .التسجيل

ــم ( ــرار رق ــشمال، ق ــاريخ ١٠١اســتئناف ال ، ت
، منشور فـي المـصنّف فـي الاجتهـاد          ٢٧/٣/١٩٧٤

. ، ص١٩٩٢العقاري للقاضي عفيـف شـمس الـدين،       
  ).٥ رقم ٦٣٦

وحيث إن الهبة العقارية لقاء مقابل المستترة بعقـود         
صالح طانيوس وألفـرد وشـربل       المنظَّمة ل  ةالبيع الثلاث 

، والحال هذه، قائمة وسارية المفعول قبل       نالخوري تكو 
تسجيل تلك العقود فـي الـسجل العقـاري، مـا دام أن       
الشروط الشكلية كافة المطلوبة لقيام العقـود المـذكورة         

  .متحقّقة
ن ألفـرد وشـربل     يوحيث إن عدم تسجيل المـستأنفَ     

مـن العقـار    ) ٦(و) ١٢(و،  )١٤(الخوري للأقسام رقم    
المكلّس على اسمهما في الـسجل العقـاري،        / ٤٩٦رقم  

يبقى دون تأثير على وصف وطبيعة العقدين المنظَّمـين         
لهما من قِبل والدهما وعلى حقيقة كونهما هبـة مقابـل           

  .عوض
وحيث إن ما أدلت به الجهة المستأنف عليها، لهـذه          

الناحية، يكون بالتالي مستوجباً الرد.  
بة لمسألة خضوع الهبة لنصاب محـدد،       وحيث بالنس 

موجبات وعقود علـى أنـه لا       / ٥١٢/فقد نصت المادة    
يصح أن تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحقّ للواهب         

من القـانون   / ٥٣١/كما نصت المادة    . أن يتصرف فيه  
عينه على أن الهبة التي تتجاوز حد النـصاب المعـين           

التي تركها الواهب عند وفاته،     بالنسبة إلى قيمة الأموال     
  .يجب أن يخفّض منها كلّ ما تجاوز ذلك النصاب

وحيث يتبين أن المشترع لم يحـدد نـصاب الهبـة           
المنجزة الذي لا يجوز للواهب تجاوزه، في حين أخضع،         

موجبات وعقود، الهبات التـي تنـتج       / ٥٠٥/في المادة   
ل لقواعـد الأحـوا   ) الوصـية (مفعولها بوفاة الواهـب     

  .الشخصية المختصة بالميراث
وحيث ينبغي التثبت ممـا إذا كـان نـصاب الهبـة            
المنجزة هو نصاب الوصية المحدد في نظـام الأحـوال          

  .الشخصية لكلّ طائفة من الطوائف اللبنانية
/ ٥٠٥/وحيث يتّضح أن المـشترع، فـي المـادتين       

موجبات وعقود، قد وحد في التسمية بين الهبة        / ٥٠٦/و
الوصية، معتبراً الوصية هبة مضافة إلـى مـا بعـد           و

، والهبة العادية هبة منجزة، كما أعطى للـشخص      تالمو
  .الذي تصدر عنه الهبة والوصية اسماً واحداً هو الواهب

موجبات وعقـود،   / ٥١٢/وحيث بالتالي فإن المادة     
            أن تتجاوز الهبـات حـد على أنه لا يصح عندما تنص

لى السواء الهبة المنجزة والهبات     النصاب، فهي تقصد ع   
المضافة إلى ما بعد الموت، إذ أن النصاب الذي تـشير           

هو النصاب الموضوع للهبات علـى      / ٥١٢/إليه المادة   
العموم، أي الهبات المنجزة والهبات المضافة إلى ما بعد         

  .الموت
وحيث إن سكوت المشترع، فـي المـواد المتعلّقـة          

     لنصاب الهبات، لا يمكن تأويله إلا      بالهبة، عن تعيين حد
بإيجاب الرجوع إلى النـصاب الـذي حـدده للهبـات           
المضافة إلى ما بعد الموت، أي نصاب الوصية المحـدد          
في نظام الأحوال الشخصية الخاص بكـلّ طائفـة مـن           

  .الطوائف اللبنانية
وحيث إن ما تقدم، مؤيد أيضاً بكون الغاية من تحديد          

 أي منع الموصي من تخصيص البعض       نصاب الوصية، 
بكامل تركته وحرمان ورثته الشرعيين منها، هـي ذات         
الغاية المتوخَّاة في تحديد نصاب الهبات لجامع الـصلة         
           بين الوصية والهبة، إذ أن كليهما يؤول عند عدم الحـد
منه إلى حرمان الورثة الشرعيين من أموال الموصي أو         

  .الواهب بعد وفاته
، استناداً إلى مـا تقـدم، اعتبـار أن          وحيث يقتضي 

نصاب الهبة المنجزة هو نصاب الوصية المحـدد فـي          
نظام الأحوال الشخصية لكـلّ طائفـة مـن الطوائـف           

  .اللبنانية
محكمة استئناف جبل لبنان المدنية الأولى، قرار رقـم         (
  ).٥١.  ص١٤١، حاتم جزء ٢٢/١٢/١٩٧٢ تاريخ ٣٥٥

 كانـت الهبـة بعـوض       وحيث يبقى التحقُّق مما إذا    
المستترة بعقود البيع المنظَّمة لصالح كلّ من المـستأنفين         
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 ٢٦/٦/١٩٩٣طانيوس وألفرد وشربل الخوري بتـاريخ       
  .تتجاوز النصاب القانوني أم لا

وحيث إنه إذا توفّي الواهب ولم يتـرك مـن ورثـة       
سوى فروع فقط، كما هي الحال في القضية المعروضة،         

 تُحدد بخمسين بالمئة من مجموع      فإن حصتهم المحفوظة  
من قـانون   / ٥٩/المادة  (الأموال المنقولة وغير المنقولة     

  ).الإرث لغير المحمديين
من قانون الإرث لغير    / ٦٦/وحيث إنه عملاً بالمادة     

المحمديين، يتوجب لأجل تعيين النصاب القـانوني أولاً        
 كة الصافية عند وفاة الواهب، ثـم      تعيين موجودات التر  

خير، وما يتبقّى بعد هذا الحـسم       حسم منها ديون هذا الأ    تُ
. ضاف إليه قيمة الأموال التي وهبها الواهب أثناء حياته        تُ

وإن المجموع بعد هذه الإضافة يعطي القيمة التي يجري         
  .على أساسها حساب الحصة المحفوظة

وحيث يتبين من تقرير الخبيرين المكلّفين مـن قِبـل          
  : لهذه المحكمة ما يليالهيئة السابقة

 إن موجودات التركة عنـد وفـاة والـد طرفَـي            -أ
  :الدعوى هي التالية

من العقار  ) ١٨(و) ١٧(،  )١٥(،  )٧( الأقسام رقم    -
المكلّس، البالغة قيمتها بتاريخ وفاة المـورث       / ٤٩٦رقم  

  .أ.د/ ٤٦٩,٧٠٠/
 ٥٣٤٩،  ٣٨٤٠،  ٣٨٢٢،  ٣٩٤٣ العقارات رقـم     -

 قرطبا، البالغة قيمتهـا بتـاريخ       )/أرضاً وبناء  (١٥٧٦و
  .أ.د/ ٢٨٩,٠٠٥/وفاة المورث 

  .أ.د/ ٤٦,٦٦٧/ الأثاث الذي جرى تخمينه بمبلغ -
 إنه لا يوجد ديون على التركـة بتـاريخ وفـاة            -ب

  ). من التقرير٤٢الصفحة (المورث 
 إن الأموال التي وهبها المورث أثنـاء حياتـه          -جـ

) ١٢(،  )١٠(،  )٨ (،)٦(،  )٥(،  )٤(هي الأقـسام رقـم      
المكلّس، وقد بلغت قيمتها    / ٤٩٦من العقار رقم    ) ١٤(و

  .أ.د/ ١,٧٣٦,٥١٠/بتاريخ الهبة 
وحيث إن المحكمة ترى عدم احتساب تخمين مؤسسة        
خطار الخوري ضمن موجودات التركـة عنـد وفـاة           
المورث لثبوت توقُّف هذا الأخير عن العمل فيها بتاريخ         

، ٢٧/١٠/١٩٩٤ه فــي ، أي قبــل وفاتــ٣٠/٦/١٩٩٤
 المرفـق   ٣المستند رقم   (وتصريحه بذلك لوزارة المالية     

ــاريخ    ــوري ت ــانيوس الخ ــستأنف ط ــة الم بلائح
، وثبوت تنازله عـن جميـع محتويـات         )١٩/٤/٢٠٢١

المؤسسة لصالح ابنـه المـستأنف طـانيوس بتـاريخ          

 المرفق بلائحة المستأنف    ٤المستند رقم    (١٥/٧/١٩٩٤
  ).هطانيوس المذكورة أعلا

وحيث إن المحكمة، ومن جهةٍ ثانية، ترى الأخذ بما         
توصل إليه الخبيران لجهة تحديـد موجـودات تركـة          
المرحوم خطار الخوري عند وفاته وتقدير قيمتها بتاريخ        
الوفاة وقيمة العقارات التي وهبها لأبنائه الذكور بتـاريخ    
الهبة، وبالتالي رد طلبات المستأنفين ألفـرد وطـانيوس         

امية إلى إهمال وإبطال تقرير الخبرة، وذلك للأسباب        الر
  :التالية
 ثبوت دعوة الخبيرين لفرقاء الدعوى إلى جلـسات       -

  .الخبرة وحضورهم تلك الجلسات
 إن انطلاق الخبيرين في التخمين من التعهد المنظَّم         -

ــاريخ   ــى بت ــقيقتهم مه ــصالح ش ــستأنفين ل ــن الم م
تقدير قيمة الأقسام   ، لا ينفي واقع قيامهما ب     ٢٦/٦/١٩٩٣

المكلّس وفق موقـع ومواصـفات      / ٤٩٦في العقار رقم    
  .وحالة كلّ منها

 إن الخبير سليمان كُلِّف بدايةً لتخمين قيمة الأقسام         -
بتاريخ تقديم الدعوى من أجـل اسـتيفاء قيمـة الرسـم      
النسبي، في حين أن الخبيرين المكلّفين اسـتئنافاً خمنـا          

  .يع عقود البيع المطعون فيهاقيمة الأقسام بتاريخ توق
 إن عــدم إبــراز الخبيــرين مــستندات رســمية -

بخصوص التخمين، لا ينفي صحة ما ورد في تقريرهما         
  .لهذه الجهة

قرطبا مرده أن   / ١٦٢٢ إن عدم تخمين العقار رقم       -
هذا العقار هو عبارة عن طريقٍ داخلية مستملكة بالكامل         

  ).قرير من الت٢١الصفحة  (١٩٩٤قبل العام 
مـن المهمـة،   " رابعاً" إن عدم تنفيذ الخبيرين للبند   -

يبقى دون تأثير على إمكانية الفـصل بالـدعوى، إذ أن           
تنفيذهما لباقي البنود يغني عن إنفاذ البند المذكور ويتيح         

  .الإستئنافللمحكمة الفصل بهذا 
وحيث إنه في ضوء ما توصل إليه الخبيران، يكـون    

ة عند وفاة المورث والأمـوال      مجموع موجودات الترك  
= ١,٧٣٦,٥١٠+٨٠٥,٣٧٢: التي وهبها أثنـاء حياتـه     

، وتكون الحصة المحفوظة بمقـدار      .أ.د/ ٢,٥٤١,٨٨٢/
  .أ.د/ ١,٢٧٠,٩٤١/النصف أي 

وحيث ان الأقسام الموهوبـة بعـوض للمـستأنفين         
. أ.د/١,٣٧١,٧١٠/طانيوس وألفرد وشربل تبلغ قيمتهـا    
ــصاب  ــاوز الن ــذلك تتج ــي ب ــغ وه ــانوني بمبل  الق

  .أ.د/١٠٠٧٦٩/



 ٦٧٧  الإجتھاد

وحيث إنه متى كانت الهبة مقترنة بعوض، فإن ذلك         
لا يلغي طابع الهبة التي تساوي، في هذه الحالة، الفـرق          

عبـد الـرزاق    (بين الأمـوال الموهوبـة والعـوض        
 - الوسيط في شرح القانون المدني الجديـد       -السنهوري

  ).١٥ الصفحة -١٩٩٨ -٥الجزء 
كتاب الإقـرار والتعهـد المحـرر       وحيث يتبين من    

 أن المقابل الذي تعهد بتأديته أفراد       ٢٦/٦/١٩٩٣بتاريخ  
الجهة المستأنفة لقاء الهبة التي تلقّوها من والدهم يتمثّـل          

في الأول  . أ.د/ ٢٥٠/بدفع كلّ منهم لوالديهم مبلغاً قدره       
من كلّ شهر طيلة مدة حياتهما أو حياة أحـدهما، ومـن       

أمين الاستمرارية في تقديم ما تحتاجه كلّ مـن         بعدهما بت 
شقيقتيهم سلوى وجاكلين طالما هما عازبتـان وبتـوفير         
جميع متطلّبات الحياة الكريمة بما فيها الطبابة والخدمـة         
والنفقات والمصاريف، بالإضافة إلـى الـدخل المحـدد         

القابل للتعديل على ضوء غلاء المعيشة وكلمـا        وأعلاه  
  .لكاستدعى الأمر ذ

وحيث إن المحكمة، وفي ضـوء مـضمون التعهـد          
فـي العـام    (المشار إليه أعلاه ولا سيما تاريخ تحريره        

وما التزم به أفـراد الجهـة المـستأنفة تجـاه           ) ١٩٩٣
 تزالان عازبتين وفق    ماشقيقتيهم سلوى وجاكلين، اللتين     

ما يستفاد من أوراق الملف، ترى أن العوض يتجـاوز           
 بـين قيمـة الأقـسام الموهوبـة         بقيمته الفـارق مـا    

ومقــدار النــصاب القــانوني   . أ.د/ ١,٣٧١,٧١٠/
  .أ.د/ ١٠٠,٧٦٩/والبالغ . أ.د/ ١,٢٧٠,٩٤١/

وحيث إن هذه النتيجة تؤول إلى اعتبار الهبة غيـر          
متجاوزة النصاب القانوني، الأمر الذي يستتبع رد طلب        
الجهة المدعية والمتدخّلة تخفيض الهبة إلى حد النصاب        

  .القانوني
وحيث يتعين، تبعاً لما سـبق ذكـره، رد الـدعوى           

  .ومطالب الجهة المتدخّلة في الأساس
وحيث ينبغي رد طلب إلزام المستأنف عليهم بالعطل        

  .والضرر لانتفاء ثبوت سوء النية في الدفاع
وحيث إنه لم يبقَ من داعٍ لبحـث بـاقي الأسـباب            

عـدم الجـدوى وإمـا    والمطالب الزائدة أو المخالفة إما ل  
  . لكونها قد لقيت، في ما سبق تبيانه، رداً ضمنياً

  ك،ـلذل
وعطفاً على القرارين الصادرين عن الهيئة الـسابقة        

  ،١٤/١٢/٢٠١٢ و١١/١٠/٢٠١١لهذه المحكمة بتاريخ 

ر بالإجماعتقر:  
 ـ   -١ ، ٢٢٨٤/٢٠٠٩ رقـم    ة قبول الاستئنافات الثلاث

فـسخ   في الأسـاس، و    ٢٣٠٥/٢٠٠٩ و ٢٢٨٦/٢٠٠٩
من الحكم المستأنَف، ورؤية الـدعوى      ) ٣(و) ٢(البندين  

انتقالاً بعد نشرها، وإصدار القرار مجدداً برد الـدعوى         
  .ومطالب الجهة المتدخّلة في الأساس

 رد باقي الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،        -٢
بما فيها طلب إلزام الجهة المـستأنف عليهـا بالعطـل           

  .والضرر
ن المستأنفين طـانيوس وألفـرد وشـربل         تضمي -٣

قانونيـة  الخوري والمستأنف عليهن، مناصفةً، النفقات ال     
  .ستئنافي للمستأنفينكافة، وإعادة التأمين الإ

    

  
  
  
  

   الرئيس ناجي عيد:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران محسن نور الدين ودوريس شمعون

  ١٠/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٣١رقم : القرار
  سليم بو فاضل ورفيقَيه/ اضل ورفيقاهاعايدة بو ف


–

––


–


–


–
 

قد نصت على أن هبـة  . ع.م/ ٥١٠/إذا كانت المادة   
العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا بقيـدها فـي      
السجل العقاري، إلا أن هذا الشرط لا يعود واجباً متـى           

 بعقدٍ آخر كعقـد البيـع، كمـا فـي           متستِّرةكانت الهبة   

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة السادسة عشرة



  العـدل  ٦٧٨

هذه الحالـة   الدعوى الراهنة، وبالتالي تخضع الهبة في       
 بـه   تتـستّر للشروط الشكلية المفروضة لقيام العقد الذي       

  .وتظلّ في الأساس خاضعة للأحكام المتعلّقة بالهبة



–
–

–


–
–


 

لم يحدد  . ع.م/ ٥٣١/و/ ٥١٢/إذا كان نص المادتين     
النصاب المفروض في الهبة، إلا أن هذه المحكمة تتبنّى         
رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اعتبرت أنه يجب         

اب الهبة هو   العمل بالمادتين المذكورتين واعتبار أن نص     
النصاب المعين للوصية، وأن إعمال النص خيـر مـن          
إهماله، لأن عدم تحديد نصاب معين يعطِّل نص تينـك          

  .المادتين

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
 لم يثبت تبلُّغ الجهة المستأنفة للحكم المـستأنَف،         حيث

فيكون الاستئناف وارداً قبل سريان مهلة الطعن، وهـو         
  .فٍ شروطه القانونية، مما يقتضي قبوله شكلاًمستو

  : في طلب التدخُّل–ثانياً 
حيث تدلي طالبة التدخُّل بأنها من ورثـة المرحـوم          
يوسف بو فاضـل وأنهـا تقـدمت بـدعوى بتـاريخ            

 أمام محكمة البداية في المتن بوجه أسـعد         ٢٧/٨/٢٠٠٠
وسليم بو فاضل بموضوع إبطال عقد بيع العقـار رقـم           

ابيه، وقد صدر قرار استئنافي بقبول الـدعوى        ن/ ١٧٨٠
سهماً فـي العقـار     / ٢٢٥/لجهة حصتها الإرثية البالغة     

المذكور وإبطال العقد بما يوازي هذه الأسهم، وأن لهـا          
الصفة للتدخُّل في الدعوى الراهنة لحقِّها في العقـارات         

  .موضوع الدعوى
وحيث تطلب طالبة التدخُّل قبول الاسـتئناف شـكلاً         

أساساً وفسخ الحكم المستأنَف والحكم مجـدداً بإبطـال         و

نابيـه  / ١٢٦١ و ١٩٤٢عقود البيع على العقارين رقـم       
وإعادة تسجيلها على اسم الجهة المستأنفة كـلٌّ بحـسب          

  .حصته الإرثية
وحيث إن لطالبة التدخُّل مصلحة في تدخُّلها في هذه         
 الدعوى بصفتها وريثة للمرحوم يوسف بو فاضل مورث       
الفريقين، وبالتالي يقتضي قبول طلبها سـنداً للمـادتين         

  .م.م.أ/ ٤١/و/ ٤٠/

  : في الأساس–ثالثاً 
ــاريخ   ــه بت ــستأنفة بأن ــة الم ــدلي الجه ــث ت حي

، نظَّم المرحوم يوسف بو فاضل وصـية        ٢٤/٣/١٩٧٥
أوصى فيها لأولاده أسعد وابـراهيم ومخايـل وسـليم          

أن هـؤلاء   نابيه، و / ١٧٨٠بالتساوي بينهم بالعقار رقم     
بنوا من مالهم الخاص البناء على هذا العقار، وأنه بـاع           

نابيـه، وعـادت الوالـدة      / ١٩٤٢ابنه أسعد العقار رقم     
وبوكالتها عن أسعد باعت ابراهيم وسليم لكـلٍّ منهمـا          

كما أنه  . سهماً من العقار ذاته دون أن يدفعا ثمنه       / ٨٠٠/
ه من  نابي/ ١٧٨٠، باع العقار رقم     ١٨/٤/١٩٩٢بتاريخ  

مليـون  / ٣٠/ولديه أسعد وسليم بمبلغٍ صـوري قـدره         
، ونظَّم بنفس التاريخ إقراراً لدى الكاتب العدل يقر         .ل.ل

فيه بأن أسعد وسليم قاما لوحدهما ببناء الإنشاءات علـى          
العقار المذكور، ولذلك باعهما العقار مناصـفةً بينهمـا         

ع ، بـا  ١٥/١١/١٩٩٥ثم بتـاريخ    . وإبراء منه لذمتهما  
نابيه بثمنٍ  / ١٢٦١يوسف من ابنه سليم كامل العقار رقم        

، ٢٤/٦/٢٠٠٦وبتـاريخ   . ل.ملايين ل / ٤/وهمي قدره   
تقدمت المستأنفتان عايدة وريما يوسف بو فاضل بدعوى        
ضد كلّ من أسعد وابراهيم وسليم بو فاضل وتدخَّل فيها          
خليل بو فاضل بموضوع إبطال عقود بيـع العقـارات          

لصورية وانتفاء الثمن والسبب، فصدر الحكم      المذكورة ل 
المستأنَف برد الدعوى معتبراً أن العقـود تخفـي هبـة           

  :مستترة، وإن الحكم مستوجب الفسخ للأسباب التالية

 في وجوب فـسخ الحكـم المـستأنَف لمخالفتـه           -
  :موجبات وعقود/ ٥١١/و/ ٥١٠/المادتين 

حيث تدلي الجهة المستأنفة ضمن هذا الـسبب بـأن          
الحكم المستأنَف اعتبر العقود موضوع الـدعوى هـي         
عقود هبة صحيحة، علماً أن عقـد بيـع العقـار رقـم             

نابيه لم ينفَّذ بالسجل العقاري وما زال مـسجلاً         / ١٧٨٠
باسم المورث يوسف بو فاضل، فلا يكون نافـذاً تجـاه           
المستأنفين كخلفاء للمرحوم يوسف بـو فاضـل، ممـا          



 ٦٧٩  الإجتھاد

المستأنَف بخصوص العقد رقـم     يقتضي معه فسخ الحكم     
نابيـه وإعـادة   / ١٧٨٠ المتعلّق بالعقار رقم    ١٧٨٢/٩٢

  .توزيع الحصص الإرثية فيه أصولاً
موجبـات وعقـود    / ٥١٠/وحيث وإن نصت المادة     

على أن هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية لا تتم إلا           
بقيدها في السجل العقاري، إلا أن هذا الشرط لا يعـود           

  جباً متى كانت الهبة مستترة بعقدٍ آخر كعقـد البيـع،           وا
  كما في الـدعوى الراهنـة، وبالتـالي تخـضع الهبـة            
في هذه الحالة للشروط الشكلية المفروضة لقيـام العقـد          
الذي تستتر به وتظلّ في الأسـاس خاضـعة للأحكـام           

  .المتعلّقة بالهبة
 تـاريخ   ١٦استئناف النبطية المدنية، رقـم      : يراجع(
 حمورابي، بـاب الاجتهـادات، رقـم        -٢١/١٢/١٩٩٥

 تــاريخ ٥٠، رقـم  ١٠ تمييـز مـدني، غ   –. ٢٩٤٤٩
  ).٣١٣ نفس المرجع رقم -٢٤/٥/٢٠١١

وحيث طالما أن عقود البيع موضوع الدعوى تخفـي        
هبات مستترة، فإن هذه الهبات تخضع من حيث الـشكل          
للشروط الشكلية لعقد البيع المستترة به، وبالتـالي فـلا          

  .التسجيل في السجل العقاري شرطاً شكلياً لصحتهايكون 
/ ١٧٨٠وحيث إن عقد البيع المتعلّق بالعقـار رقـم          

نابيه، وإن لم يسجل في السجل العقاري، إلا أنـه يبقـى           
صحيحاً كهبة مستترة، ولا يكون الحكم المستأنَف أخطـأ         

/ ٥١٠/باعتباره كذلك، ولا يكون بالتالي مخالفاً للمادتين        
المذكورتين، ويقتضي رد ما أدلت بـه الجهـة         / ٥١١/و

  .المستأنفة بهذا الخصوص

/ ٥١٢/ في مخالفة الحكم المـستأنَف للمـادتين         -
  :موجبات وعقود/ ٥٣١/و

حيث تدلي الجهة المستأنفة ضمن هذا الـسبب بـأن          
موجبات وعقود حداً للنـصاب     / ٥١٢/عدم تعيين المادة    

 ـ         ذه المـادة   القانوني للهبة صراحة لا يعنـي اعتبـار ه
المرتبطتين بها بلا معنى، بل     / ٥٣٢/و/ ٥٣١/والمادتين  

إن النصاب المتعلّق بالهبات المنجزة بين الأحيـاء هـو          
نصاب الوصية، وإن ذهاب الحكم المستأنَف إلى خـلاف    

  .ذلك يوجب فسخه
موجبات وعقود على أنه    / ٥١٢/وحيث تنص المادة    

لـذي يحـقّ    لا يصح أن تتجاوز الهبات حد النـصاب ا        "
مـن  / ٥٣١/كما تنص المادة    " رف فيه صللواهب أن يت  

 طبقاً لما نص    -إن الهبة التي تتجاوز   "القانون ذاته على    
 حد النصاب المعين بالنسبة إلى      -/٥١٢/عليه في المادة    

قيمة الأموال التي تركها الواهب عند وفاتـه، يجـب أن        
  ".يخفَّض منها كلّ ما تجاوز ذلك النصاب

 وإن كان نص المادتين المذكورتين لم يحـدد         وحيث
النصاب المفروض في الهبة إلا أن هذه المحكمة تتبنّـى          
رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اعتبرت بقرارها        

أنـه يجـب    ) نجم/ شاهين (٣١/١/١٩٦٤ تاريخ   ١رقم  
موجبـات وعقـود    / ٥٣١/و/ ٥١٢/العمل بالمـادتين    

لنصاب المعـين للوصـية     واعتبار أن نصاب الهبة هو ا     
وأن إعمال النص خير من إهمالـه، لأن عـدم تحديـد            

  .نصاب معين للهبة يعطّل نص المادتين المذكورتين
 تــاريخ ٦٧، رقــم ٥تمييــز مــدني غ : يراجــع(
 حمورابي، بـاب الاجتهـادات، رقـم        -٢٢/٥/١٩٩٧

٣٩١٥٧.(  
وحيث إن الحكم المستأنَف باعتباره أنـه لا نـصاب          

 الأحياء وأنه لا حقوق محفوظة للورثة يكـون         للهبة بين 
من فقرته  ) ثانياً(مخالفاً للقانون ومستوجباً الفسخ في البند       

  .الحكمية لهذا السبب
وحيث إن المحكمة وبعـد رؤيـة الـدعوى انتقـالاً           
ونشرها، ترى بحث طلب الجهـة المدعيـة بحـصتها          
المحفوظة في تركة مورثها المرحوم يوسف بو فاضـل         

/ ١٢٦١ و ١٧٨٠،  ١٩٤٢ العقـارات رقـم      بخصوص
  .نابيه

وحيث ثبت في ما تقدم لدى بحث السبب الاسـتئنافي          
التالي وسنداً  بالثاني أن نصاب الهبة هو نصاب الوصية ف       

من قانون الإرث لغير المحمـديين تكـون        / ٦٣/للمادة  
حصة الفروع المحفوظة مع وجـود الأم هـي أربعـين     

    ث في ما يتعلّق بالعقارات     بالمئة من مجموع تركة المور
التي تم نقل ملكيتها على اسم الموهوب له، وتكون هـذه           
الحصة هي ذاتها في العقارات التي لم تزل علـى اسـم            
الواهب، ويقتضي إبطال عقود بيع العقارات بنسبة مـا         

  .للجهة المدعية وطالبة التدخُّل من حقوقٍ محفوظة
جهة المدعية  وحيث إنه في الدعوى الراهنة، يكون لل      

 باعتبارهم من ورثة المرحوم يوسف بو       ،ولطالبة التدخُّل 
 حصتهم المحفوظة في كلٍّ من العقارات موضوع        ،فاضل

الدعوى، وبالتالي يقتضي إبطال عقود بيع هذه العقارات        
بنسبة الحصة المحفوظة لكلٍّ من الجهة المدعية وطالبـة         

  :التدخُّل وفقاً لما يلي
نابيه، إبطال عقد البيع    / ١٧٨٠رقم   بالنسبة للعقار    -
سهماً لكلٍّ من المـدعين     / ١٢٠/ بنسبة   ١٧٨٢/٩٢رقم  
  .ريما وخليل يوسف بو فاضلو عايدة



  العـدل  ٦٨٠

نابيه، إبطـال عقـود     / ١٩٤٢ بالنسبة للعقار رقم     -
 تـاريخ   ١٤٠٢البيع الممسوحة الـواردة عليـه رقـم         

، ورقم  ٧/١١/١٩٩١ تاريخ   ١٥٠٠رقم  و ،١٤/٨/١٩٧٩
 بنسبة الحصة المحفوظـة     ٢٢/١٠/١٩٩٦ تاريخ   ٢٩٣٨

سهماً لكلٍّ  / ١٢٠/ وهي   لكلٍّ من المدعين وطالبة التدخُّل    
  .خليل وجنفياف يوسف بو فاضلو وريما من عايدة

نابيه، إبطال عقد البيع    / ١٢٦١ بالنسبة للعقار رقم     -
 بنــسبة الحــصة ١٥/١١/١٩٩٥ تــاريخ ٣٩٨٩رقــم 

 وهي  ل الورثة المحفوظة لكلٍّ من المدعين وطالبة التدخُّ     
خليـل وجنفيـاف    و وريما سهماً لكلٍّ من عايدة   / ١٢٠/

  .يوسف بو فاضل
وحيث يقتضي رد طلب فتح المحاكمة المقـدم مـن          

أن ولا سـيما    الجهة المستأنف عليها لانتفـاء المبـرر،        
الوكيل القانوني الذي تقدم بذلك الطلب لم يثبت وكالتـه          

  .عن تلك الجهة
لتي توصـلت إليهـا المحكمـة،       وحيث بعد النتيجة ا   

  .يقتضي رد الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة

  ،لهذه الأسباب
ر بالإجماعتقر:  
  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
 قبول طلب تدخُّل جنفياف يوسف بـو فاضـل          :ثانياً

  .شكلاً
 قبول الاستئناف أساساً وفسخ الحكم المـستأنَف        :ثالثاً

من فقرته الحكمية، ورؤية الدعوى     ) ياًثان(جزئياً في بنده    
  :انتقالاً والحكم مجدداً بعد نشرها

 الـوارد علـى     ١٧٨٢/٩٢ بإبطال عقد البيع رقم      -
سهماً لكلٍّ مـن    / ١٢٠/نابيه بنسبة   / ١٧٨٠العقار رقم   

  .ريما وخليل يوسف بو فاضلو المدعين عايدة
 تـاريخ   ١٤٠٢ بإبطال عقود البيع الممسوحة رقم       -
 ورقـم   ٧/١١/١٩٩١ تاريخ   ١٥٠٠ ورقم   ١٤/٨/١٩٧٩

 الواردة على العقار رقـم      ٢٢/١٠/١٩٩٦ تاريخ   ٢٩٣٨
 الوارد  ١٥/١١/١٩٩٥ تاريخ   ٣٩٨٩نابيه ورقم   / ١٩٤٢

سهماً فـي   / ١٢٠/نابيه، بنسبة   / ١٢٦١على العقار رقم    
خليل و وريما عقارين المذكورين لكلٍّ من عايدة    كلٍّ من ال  

  .وجنفياف يوسف بو فاضل
  .إعادة التأمين الاستئنافي للجهة المستأنفة :رابعاً

 رد الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفـة        :خامساً
  .بما فيها طلب فتح المحاكمة

  . تضمين المستأنف عليهم النفقات:سادساً
    
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  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان
  الغرفة السابعة عشرة



 ٦٨١  الإجتھاد
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  بناء عليه،

  : الأساسفي
  : بالنسبة للاستئناف الأصلي-١

 يقتضي، وقبل البحث في الأسباب الاسـتئنافية،        حيث
الرجوع عن البند الثاني من القرار التمهيـدي الـصادر          

 المتعلّق بالاستماع   ٤/٤/٢٠١٩عن هذه المحكمة بتاريخ     
 Tim والـسيد  Bryan Mouldsللسيد مراد عون والسيد 

Steel          لتعذُّر إنفاذه تبعاً لتقاعس قيام الجهـة المـستأنفة 
الأخيرين موعد الجلسة المقررة للاسـتماع      بإعادة إبلاغ   

  إليهما،

  :في الأسباب الاستئنافية الأول والثالث والرابع
حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي جزئياً        
لإغفاله البحث فـي مـضمون كتـاب الفـسخ تـاريخ            

 ولعدم تعليقه النتائج القانونية على كتـاب        ٢٩/٨/٢٠١٦
   غات عن الأسهم الحاصـلة فـي       الفسخ هذا، وكون التفر

م  تشكّل مخالفة تعاقدية ولـم تحـر       الشركة المستأنفة لا  
المستأنف بوجهها الأولى من ممارسة أي حـقّ تملُّـك          
  أسهم بالأفضلية، ولعـدم اعتبـار الحكـم الابتـدائي أن      
الفسخ الحاصل بموجـب كتـاب الفـسخ الأول تـاريخ           

تعـويض   بمثابة فسخ تعسفي يترتَّب عليه       ٢٨/٨/٢٠١٦
مـن قـانون    / ١٢٤/إضافي مما يخالف أحكام المـادة       

  .الموجبات والعقود
وحيث إنه ثابت من معطيات الملـفّ أنـه بتـاريخ           

، أرسلت المستأنف بوجهها الأولـى إلـى        ٢٩/٨/٢٠١٦
المستأنفة كتاب فسخ اتفاقية التشغيل المـشترك تـاريخ         

ــاريخ  ١٥/١/٢٠٠٨ ــوب ت ــدمات الحاس ــاق خ  واتف
/ ٤،٦/الاستناد إلى أحكـام المـادة     ، وذلك ب  ١/١/٢٠٠٩

يمكن "من اتفاق التشغيل المشترك، والتي نصت على أنه         
لأي من الطرفين أن يفسخ هذا الاتفاق بناء على رغبتـه       

 يوماً  ٣٠بعد تبليغ إشعار مسبق ضمن مهلة لا تقلّ عن          
إلى الطرف الآخر، ولا تنتهي مهلة هذا الإشـعار قبـل           

  ،"ريخ هذا الاتفاقمرور سنة واحدة على تا
، ١٥/٩/٢٠١٦وحيث إنه ثابت أيضاً أنـه بتـاريخ         

أرسلت المستأنف بوجهها الأولى كتاباً رداً على رسـالة         
، والذي تـضمن، ومـن      ٣٠/٨/٢٠١٦المستأنفة تاريخ   

مـن  / ٤،٤/جملة ما تضمنه، أن المستأنفة خالفت المادة        
 يمكـن "اتفاقية التشغيل المشترك التي تنص علـى أنـه          

لشركة تي أن تي أن تفسخ العقد الراهن بعد تبليغ إشعار           
خطّي إلى الشريك في حال وجـود أي خـرق أساسـي       

، وأن المستأنفة خالفـت     "للاتفاق الراهن من قِبل الشريك    
من اتفاق التشغيل المشترك مـن خـلال        / ١٦،٢/المادة  

  عدم الإفشاء عن بعض التفرغات عن الأسهم،
مـن الاتفاقيـة    / ١٦،٢/دة  وحيث إنه بمقتضى المـا    

الموقَّعة بين المستأنفة والمستأنف بوجهها الأولى بتاريخ       
، في حال رغب مساهمو الـشريك فـي         ١٥/١/٢٠٠٨

بجـزء منهـا    التصرف بكامل أسهمهم لدى الشريك أو       
 قبل إعلان أي طرف آخر عن نية مماثلة إلـى           ا،بادرو

 ،النوعإبلاغ المستأنف بوجهها الأولى بتصرف من هذا        
ي يعود لها حـقّ تملُّـك الأسـهم المتنـازل عنهـا         والت

بالأفضلية، وأنه في حال قـررت المـستأنف بوجههـا          



  العـدل  ٦٨٢

 لها الحـقّ بفـسخ      عادالأولى عدم ممارسة حقّ الخيار،      
  من الاتفاقية المذكورة،/ ١٦،٤/الاتفاقية عملاً بالمادة 

وحيث إنه ثابت من معطيات الملفّ وتحديداً الإفـادة         
ة عن الشركة المستأنفة الصادرة عن أمانة السجل        الشامل

 أن  ٣١/١/٢٠١٧التجاري فـي جبـل لبنـان بتـاريخ          
 أسهمهم إلى   المساهمين في الشركة المستأنفة تنازلوا عن     

والتي ) هولدينغ. (ل.م.نغ ش يدشركة نيت أكسبرس هول   
  .تتمتَّع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركة المستأنفة

 من الاتفاقيـة لـم تمنـع        /١٦،٢/وحيث إن المادة    
المستأنفة من التصرف بأسهمها، إلا أنها أوجبت عليهـا         
إبلاغ المستأنف بوجهها الأولـى رغبتهـا بالتـصرف         

ن السبب وراء هذا التفرغ وبغض النظر       يكبالأسهم مهما   
عن الجهة التي تريد المستأنفة التفـرغ عـن أسـهمها           

كورة منحـت   وبالمقابل، فإن المـادة المـذ     . لمصلحتها
المستأنف بوجهها الأولى الأفضلية فـي شـراء أسـهم          

  المستأنفة إذا رغبت دون أن تكون ملزمة بذلك،
وحيث إنه لم يثبت في الملفّ الابتدائي ولا الاستئنافي         
قيام المستأنفة بإبلاغ هذا التفرغ إلى المستأنف بوجههـا         

مـن  / ١٦،٢/الأولى وفق ما أوجبته صـراحةً المـادة         
اقية الموقَّعة بين الفريقين، وأن إدلاء المستأنفة بأنها        الاتف

أبلغت المستأنف بوجهها الأولى شفهياً عمليـة التفـرغ         
 بقي مجرداً مـن  Bryan Mouldsبشخص مديرها السيد 

  أي دليل،
ــاريخ  ــراراً بت ــة أصــدرت ق ــث إن المحكم وحي

 قررت بموجبه فتح المحاكمة وتعيين جلسة       ٤/٤/٢٠١٩
 Bryan Mouldsلى السيد مراد عون والـسيد  للاستماع إ

، إلا أن المستأنفة تقاعست عن إبـلاغ  Tim Steelوالسيد 
  الأخيرين الموعد المخصص للاستماع إليهما،

وحيث إنه وبمعزلٍ عن مدى مخالفة المستأنفة للبنـد         
ــاريخ   / ٤،٤/ ــا بت ــة بينهم ــة الموقَّع ــن الاتفاقي م

يهـا الحكـم    ، فإن النتيجة التي خلُـص إل      ١٥/١/٢٠٠٨
 بأن تنازل المستأنفة عن أسهمها دون إبـلاغ         ،الابتدائي

 والذي يشكّل مخالفة صريحة     ،المستأنف بوجهها الأولى  
من الاتفاقية الموقَّعة بينهما يبـرر فـسخ        / ١٦،٢/للبند  

العقد من قِبل المستأنف بوجهها الأولى عمـلاً بالمـادة          
 في محلّهـا    من الاتفاقية المذكورة، تكون واقعة    / ١٦،٤/

القانوني وبالتالي يقتضي رد إدلاءات المـستأنفة لهـذه         
  الجهة،

وحيث إنـه لناحيـة الـسبب الاسـتئنافي المتعلّـق           
بالتعويض الناتج عن الفسخ، فإن التعويض الذي يحـقّ         

للممثل التجاري المطالبة به هو الناتج عن فـسخ عقـد           
التمثيل من قِبل الموكل دون خطأ من الممثل أو سـبب           

مـن المرسـوم    / ٤/آخر مشروع عملاً بأحكام المـادة       
  ،٣٤/٦٧الاشتراعي رقم 

ن فسخ المستأنف بوجههـا     وحيث إنه في ظلّ ثبوت أ     
 والتي هي عقـد     ،تفاقية الموقَّعة مع المستأنفة   الأولى للإ 

 هو فسخ مبرر، فـلا يكـون التعـويض          ،تمثيل تجاري 
 المذكورة متوجباً، كمـا   / ٤/المنصوص عنه في المادة     

من قانون الموجبات والعقـود     / ١٢٤/وأن شروط المادة    
لاءات المـستأنفة   غير متحقّقة، مما يقتضي معـه رد إد       

  بتدائي لهذه الجهة،وتصديق الحكم الإ

  :في السبب الاستئنافي الثاني
حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي جزئياً        
لعدم بحثـه فـي كـون المراسـلة الجوابيـة تـاريخ             

 ليست فقط لا تشكّل مبرراً للفسخ بل مبنية         ١٥/٩/٢٠١٦
/ ١٤/على سوء النية، الأمر المخالف لمضمون المـادة         

من قانون  / ٢٢١/لمادة  لمن الاتفاقية موضوع الدعوى و    
الموجبات والعقود التي توجب حسن النيـة فـي تنفيـذ           

  العقود،
مـن قـانون    / ٢٢١/وحيث إنه بمقتـضى المـادة       

فإن العقود المنـشأة علـى الوجـه        الموجبات والعقود،   
القانوني تُلزم المتعاقدين، ويجب أن تُفهم وتُفسر وتُنفَّـذ         

  وفاقاً لحسن النية والإنصاف والعرف،
وحيث إن الأصل هو حسن النية، ومن يدعي سـوء          

المستأنفة لم تقم الدليل على     ان  النية عليه إثبات ذلك، إلا      
ما يقتضي معه رد     م سوء نية المستأنف بوجهها الأولى،    

  ستئنافي لهذه الجهة،السبب الإ
وحيث إن الحكم الابتدائي خلُص إلى اعتبار أن فسخ         
  عقد التمثيل التجـاري مـن قِبـل المـستأنف بوجههـا          

لى مخالفة المستأنفة   ع مرتكزاً   ،الأولى هو فسخ مشروع   
  مــن الاتفاقيــة الموقَّعــة / ١٦،٤/و/ ١٦،٢/للمــادتين 

ــاريخ  ــا بت ــث ١٥/١/٢٠٠٨بينهم ــك دون البح   ، وذل
مـن الاتفاقيـة    / ٤،٤/في مدى مخالفة المستأنفة للمادة      

المذكورة، إذ يكفي أن يتوفّر سبب واحـد يبـرر فـسخ            
الاتفاقية والمتمثّل وفق ما سبق تبيانه بمخالفة المـستأنفة         

من الاتفاقية المذكورة، مما يقتضي معـه       / ١٦،٢/للمادة  
بتـدائي لهـذه    كم الإ لحرد إدلاءات المستأنفة وتصديق ا    

  .الجهة



 ٦٨٣  الإجتھاد

  :في السبب الاستئنافي الخامس
حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي جزئياً        
لعدم اعتباره أن الاتفاقية موضوع الدعوى هي بمثابـة         
عقد إذعان، مما ينبغي تفسيرها بما يصب في مـصلحة          

  الطرف الأضعف،
  وحيث إن الحكم الابتـدائي اسـتند، ومـن جملـة           

ا استند إليه، إلى الاتفاقيـة الموقَّعـة بـين المـستأنفة            م
، ١٥/١/٢٠٠٨والمستأنف بوجههـا الأولـى بتـاريخ        

واعتبر أن الاتفاقية المذكورة تمثّل عقد تمثيـل تجـاري          
بحيث تكون المستأنفة ممثّلاً تجارياً للمستأنف بوجههـا        

  الأولى،
وحيث إنه من جهةٍ أولى، فإن العقود المنشأة علـى          

 القانوني تُلزم المتعاقدين عمـلاً بأحكـام المـادة          الوجه
ومن جهةٍ ثانيـة،    . من قانون الموجبات والعقود   / ٢٢١/

فإن الشركة المستأنفة هي شركة مساهمة تتعاطى أعمال        
التجارة والنقل البري والبحري والجوي والتوزيع وشحن       
البضائع وتخليصها وتوزيعها وتسليمها وفق ما أدلت به        

ا الاستئنافي، وبالتالي فهي شركة ممتهنة      في استحضاره 
وليست فريقاً ضعيفاً، ممـا يقتـضي معـه رد إدلاءات           

  .المستأنفة لهذه الجهة

  :في السبب الاستئنافي السادس
حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي جزئياً        
لأخذه بمزاعم المستأنف بوجهها الأولـى أن للاتفاقيـة         

 ـ اًموضوع الدعوى طابع    مـن دون أن تقـدم       اًصي شخ
  الأخيرة أي إثبات على ذلك،

ــركة   ــا ش ــستأنف بوجهه ــث إن الم  TNTوحي
MANAGEMENT (BHARAIN) E.C. ــي ــت ف  أدل

لائحتها الجوابية المقدمة أمام المحكمة الابتدائية بتـاريخ        
خالفـت المـادة    ) المـستأنفة ( بأن المدعية    ٧/٤/٢٠١٧
لأن هذه الاتفاقيـة    من الاتفاقية الموقَّعة بينهما     / ١٦،٢/

قائمة على الاعتبار الشخصي بحيـث يكـون لـشخص          
الشريك والمديرين وخبرتهم وتاريخهم في مجال العمـل        

  الدافع الأساسي للتعاقد،
وحيث إن الحكـم الابتـدائي، وبمعـزلٍ عـن إدلاء      
المستأنف بوجهها الأولى المتعلّق بالطـابع الشخـصي        

عليـه صـراحة بـين    للاتفاقية، استند إلى ما تم الاتفاق    
 وتحديـداً   ١٥/١/٢٠٠٨الفريقين بموجب الاتفاقية تاريخ     

 أوجبتا على المستأنفة    نتيلوال/ ١٦،٤/و/ ١٦،٢/المادتين  
إبلاغ المستأنف بوجهها عن رغبتهـا فـي التـصرف          

بأسهمها، مما يقتضي معه رد إدلاءات المـستأنفة لهـذه          
  .الجهة

  :نفي السببين الاستئنافيين السابع والثام
حيث إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي جزئياً        
لرده طلب المستأنفة الرامي إلى إلزام المستأنف بوجهها        
الأولى التعويض بالتكافل والتـضامن مـع المـستأنف         
بوجهها الثانية على الرغم من ثبوت سوء نية المستأنف         
بوجهها الأولى، ولتحميله المـستأنفة رسـوم ونفقـات         

عد ثبوت أن المستأنف بوجهها الأولى هي من        المحاكمة ب 
  فسخت العقد دون أي مبرر،

وحيث إنه بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمـة،         
) المدعية بدايةً (يكون الحكم الابتدائي بتضمينه المستأنفة      

 ،رسوم ونفقات المحاكمة بعد رد الدعوى الابتدائية أساساً       
 رد الـسببين   يقتضي معـه واقعاً في محلّه القانوني، مما 

  .ستئنافيين لهذه الجهةالإ

  : بالنسبة للاستئناف الطارئ-٢
ــركة   ــا ش ــستأنف بوجهه ــث إن الم  TNTوحي

MANAGEMENT (BAHRAIN) E.C.  ًمت اسـتئنافاقد 
طارئاً طالبة فسخ الحكم الابتدائي جزئيـاً فـي فقرتـه           

ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم     الحكمية الأولى والرابعة،  
مجدداً برد الدعوى لعدم الاختصاص الـدولي للمحـاكم         
اللبنانية ولعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جديدة المتن،       
وبتعيين خبير للكشف على قيود الشركة المستأنفة والتأكُّد        

 المـستأنفة   -من صحة مطالب المستأنف بوجهها الأولى     
 يـورو للأخيـرة،    / ١٠٨,٠٥٧,٢٩/ب مبلغ   تبعياً وتوج

زام المستأنفة بتسديد هذا المبلغ للمـستأنف بوجههـا         وإل
الأولى مع الفائدة التعاقدية وإلا القانونيـة مـن تـاريخ           

 وفـي حـال     ،الاستحقاق حتى تاريخ الدفع، واستطراداً    
صدور حكم على الشركة المـستأنف بوجههـا الأولـى          

التعويض على الشركة المستأنفة، إجراء المقاصة بـين        ب
 لكلٍّ مـن الـشركتين؛ وفـسخ الحكـم          المبالغ المتوجبة 

الابتدائي في فقرته الحكمية السابعة في فرعـه الثـاني          
لجهة تضمين المستأنف بوجهها الأولى رسوم ونفقـات        
الادعاء المقابل ورؤية الدعوى انتقالاً والحكـم مجـدداً         
بإلزام المستأنفة بتسديد رسوم ونفقات الادعاء المقابـل؛        

   ونفقات المحاكمة كافة،وتضمين المستأنفة رسوم
 المستأنفة تبعياً   -وحيث إن المستأنف بوجهها الأولى    

تدلي تحت السببين الاستئنافيين الأول والثاني بوجـوب        
 الابتدائي جزئياً في فقرته الحكميـة الأولـى         الحكمفسخ  



  العـدل  ٦٨٤

لجهة رده الدفع بعدم الاختصاص الدولي كون العقد هو         
ي وبالتـالي يكـون   اتفاقية تشغيل وليس عقد تمثيل تجار    

مـن  / ٢٢،١/الاختصاص لمحاكم امستردام وفقاً للمادة      
الاتفاقية، ولجهة رد الدفع بعدم الاختـصاص المكـاني         

  كون المستأنفة مسجلة في السجل التجاري في بعبدا،
صت إلـى اعتبـار،     وحيث إن المحكمة الابتدائية خل    

وضمن سلطتها في إعطاء الوصف القـانوني الـصحيح     
 القانونية دون التقيد بالوصف المعطى من قِبـل         للأعمال

من قانون أصـول    / ٣٧٠/الخصوم عملاً بأحكام المادة     
المحاكمات المدنية، أن العقد الموقَّع بين الفريقين هو عقد         
تمثيل تجاري لتوفُّر العناصر الأساسية للتمثيل التجـاري        

ي وفق ما يستفاد من المادة الأولى من المرسوم الاشتراع        
   فقرتها الأولى،٣٤/٦٧رقم 

من المرسوم الاشتراعي رقـم     / ٥/وحيث إن المادة    
 نصت على أنه بالرغم من كلّ اتفاق مخـالف،          ٣٤/٦٧

تعتبر محاكم المحلّ الذي يمارس فيه الممثّـل التجـاري         
نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عـن عقـد          

نانيـة  التمثيل التجاري، وبالتـالي تكـون المحـاكم اللب        
 المـستأنف   -باعتبارها المحلّ الذي تمارس فيه المستأنفة     

بوجهها تبعياً نشاطها، هي مختصة دوليـاً للنظـر فـي           
النزاعات المتعلّقة بالتمثيل التجاري إذ أن نـص المـادة          

يتعلّق بالنظام العام، مما يقتضي معه      والمذكورة إلزامي   
  رد إدلاءات المستأنفة تبعياً لهذه الجهة،

يث إنه لناحية الاختصاص المكاني، فإن التسجيل       وح
في السجل التجاري لا يكفي وحده لـربط الاختـصاص          
المكاني للمحاكم، إذ أن المعول عليه هو المركز الرئيسي         
والفعلي للممثّل التجاري، والذي يقع في النزاع الحاضر        

 - حـرش تابـت    -٢٨٨ شارع الحايـك     -في سن الفيل  
لبنان وفق ما هو وارد فـي        - بيروت -الطابق الأرضي 

الاتفاقية الموقَّعة بين الفـريقين وغيرهـا مـن الأوراق          
المبرزة في الملف، فتكون المحكمة الابتدائية في جديـدة         
المتن مختصة مكانياً للنظر في النزاع الحاضـر، ممـا          

  يقتضي معه رد إدلاءات المستأنفة تبعياً لهذه الجهة،
نافي الثالث الذي أدلت    وحيث إنه لناحية السبب الاستئ    

 المستأنفة تبعياً وهو فسخ الحكـم       -به المستأنف بوجهها  
          الابتدائي في فقرته الحكمية الرابعـة والقاضـي بـرد

 تزال تدين للمـستأنف     ماالادعاء المقابل كون المستأنفة     
يورو، فإن  / ١٠٨,٠٥٧,٢٩/بوجهها الأولى بمبلغٍ وقدره     

لـسة الختاميـة    وكيل المستأنف بوجههما طلب فـي الج      
الرجوع عن الاستئناف الطارئ المقدم مـن المـستأنف         

يورو، مما  / ١٠٨,٠٠٠/بوجهها الأولى والمتعلّق بمبلغ     
 لكونه  الإستئنافييقتضي معه عدم البحث في هذا السبب        

  أصبح دون موضوع،
وحيث إنه بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمـة،         

متـه، ورد سـائر     يقتضي تصديق الحكم الابتـدائي بر     
الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها لقيـت         
رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النتيجة التي توصـلت          
إليها المحكمة، بما في ذلـك طلـب العطـل والـضرر        
والتعويض عن الأضرار الماديـة والمعنويـة والـربح         

  .  ذلك قانوناًالفائت والفائدة القانونية لانتفاء ما يبرر

  ك،ـلذل
تقرر المحكمة بالاتفاق، وعطفاً على القرار الـصادر     

  ،٤/٤/٢٠١٩عن هذه المحكمة بتاريخ 
  ستئنافين الأصلي والطارئ شكلاً، قبول الإ:أولاً
 الرجوع عن البند الثاني من القرار التمهيـدي         :ثانياً
   لتعذُّر إنفاذه،٤/٤/٢٠١٩تاريخ 
صـلي والطـارئ أساسـاً،      ستئنافين الأ  رد الإ  :ثالثاً

  وتصديق الحكم المستأنَف لجميع جهاته،
 رد كلّ ما زاد أو خالف هذه النتيجة، بما فـي            :رابعاً

  ذلك طلب العطل والضرر لعدم توفُّر أسباب الحكم به،
  ،الإستئنافي مصادرة التأمين :خامساً
. ل.م. تضمين المستأنفة شركة سـكاينت ش      :سادساً

 TNT MANAGEMENT والمستأنف بوجههـا شـركة  
(BHARAIN) E.C.ًالرسوم والنفقات مناصفة .  

   
    



 ٦٨٥  الإجتھاد

  

  
  
  
  

  الرئيسة ميرنا بيضا: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ٥/٤/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
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  بناء عليه،
 الحاضر مقـدم وفـق الأصـول     الإستئنافحيث إن   

أصول مدنية، وهـو  / ٦٠٣/الشكلية الناصة عليها المادة     
مستوفٍ سائر شروط قبوله شكلاً، علماً أنه غير ثابـت          
إبلاغ المستأنف أصولاً القرار المستأنَف لتحديد منطلـق        

ساب مهلة الطعن المحددة في المادة المذكورة، وأنـه         ح
يجب فصل هذا الطعن وفقاً للأصول الرجائيـة عمـلاً          

  بالمادة عينها؛
وحيث في ما خص أساسه، مـن البـين أن القـرار            

نه قـاضٍ بـرد     ، وأ ١/٢/٢٠١٨المستأنَف ناطق بتاريخ    
 شـكلاً   ٨/١/٢٠١٣بتدائية تـاريخ    مراجعة المستأنف الإ  

دم اختصاص القاضي المنفرد مصدره النـوعي       بسبب ع 
 وفقاً  ختياريب إعادة تكوين معاملة التحديد الإ     بفصل طل 

  ؛٣٧/١٩٧٧شتراعي رقم من المرسوم الإ/ ٧/للمادة 
 مختصة نوعياً وعلـى     الإستئنافوحيث إن محكمة    

نحوٍ شاملٍ بنظر الطعـون المرفوعـة ضـد قـرارات           
الـصادرة عـن    القاضي المنفرد في صور والقـرارات       

قـرار توزيـع   القاضي العقاري في الجنوب، علمـاً أن      
سـتئنافية فـي محافظـة لبنـان        الأعمال بين الغرف الإ   

الجنوبي أناط بالمحكمة الحاضرة صلاحية إعادة النظـر        
في الدعاوى والمراجعات العقارية كافةً التـي تفـصلها         

ة الأولى من أقسامٍ وغرف منشأة في       جبدايةً محاكم الدر  
   المحافظة عينها؛نطاق

وحيث بذلك تكون هـذه المحكمـة هـي المرجـع           
 المشترك لإعادة النظر في قرارات القاضـي        الإستئنافي

المنفرد المدني في صور وقرارات القاضـي العقـاري         
والقاضي العقاري الإضافي في الجنـوب، مـا يجعلهـا     
مختصة نوعياً بنظر اسـتدعاء أو مراجعـة المـستأنف         

أمامها والفصل فيها من جديد في الواقع       المنشورة راهناً   
والقانون، أكان القاضي المنفرد في صور مختصاً بدايـةً      
بنظرها أم هو القاضي العقاري أو القاضـي العقـاري          

ب، وذلـك تفعـيلاً للأثـر الناقـل        الإضافي في الجنـو   

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
 الغرفة الثانية



  العـدل  ٦٨٦

من قانون  / ٦٥٩/ستئناف المنصوص عليه في المادة      للإ
 فـي نفي جدوى الولوج    أصول المحاكمات المدنية، ما ي    

لـى القـرار     لجهة الخطأ المنـسوب إ     الإستئنافمناقشة  
  ختصاص؛المستأنَف في مسألة الإ

وحيث إنه من مقتضى ذلك وعملاً بالأثر الإلزامـي         
للتصدي لموضوع المراجعة الذي نصت عليـه المـادة         

ن طلب  من قانون أصول المحاكمات المدنية، يكو     / ٦٦٤/
بتدائي إلى مرجعـه لمتابعـة       الإ المستأنف بإعادة الملفّ  

  المعاملة موضوعه غير قانوني، ما يوجب رده؛
وحيث إنه في إطار هذا التـصدي، مـن البـين أن            

حرق كلّ  المستأنف المستدعي بنَى مراجعته على فقدان و      
ختياري ذات الصلة بحقـوق     عناصر معاملة التحديد الإ   

خريبة وخلّة  مورثه في العقارات السبعة المعروفة باسم ال      
والقصير وكرم التـين وكـرم      العدس وخريبة البطشيه    

م فليحان، متذرعاً في هذا الصدد بتهدم منزله        ركخدوده و 
 حيث فقد عناصر المعاملة، موضحاً في       ١٩٧٨إبان عام   

نتـداب   الأخيرة كانت قد بدأت في عهد الإ       هذا الشأن بأن  
 الفرنسي، وأن ملفّات وسـندات العقـارات موضـوعها        
مفقودة بدورها من أمانة السجل العقاري حـين كانـت          

 وثابتـة   ١٩٢٥العقارات مملوكة من مورثه منذ عـام        
  ملكيته إياها بسندات الطابو؛

وحيث اعتبر المستأنف المستدعي أن إثبات الفقـدان        
اختياريـاً هـو    " عقاراتـه "الكلّي لعناصر معاملة تحديد     

 ١٤/٣/١٩٣٤خ  الإعلان المنشور في جريدة النداء بتاري     
الذي أبرز صورته في الملفّ حيث مشار فيه فقط إلـى           

ي صور بـإجراء التحديـد      قرار رئيس اللجنة الدائمة ف    
 بنـاء   ٢٤/٣/١٩٣٤ختياري الصادر بتاريخ    الوجاهي الإ 

على طلب المرحوم سالم سعيد شداد وآخرين بإحـصاء         
أملاكهم الواقعة في خراج قريتَي البطيشة وعلما الشعب        

  عتَين لقضاء صور؛التاب
عتبار وذاك الإعلان الصحفي غير     حيث إن هذا الإ   و

تكون أصـولي لمعاملـة التحديـد       صالحين للدلالة على    
 - ختياري، فاستدعاء التحديد المعني لا بد أن يلحـق        الإ

 موعـد لوضـع     عدا بقرار اللجنة الدائمة لجهة تحديـد      
والساحات اتٍ متعددة في المحلات      بنشر -الحدود مؤقّتاً   

حتى تاريخ وضع التخوم وبإفادة مفصلة بها وبمحـضر         
تحديد مؤقّت ووضع أختام بإدارة مأمور الدوائر العقارية        
وبمعاونة مهندس مساح محلَّف وبمحضر ضـبط هـذا         

غير ما تقدم من إجـراءات متلاحقـة منوطـة          بالأمر و 
المختارين فيهـا، وذلـك     ببالسلطة الإدارية في المحلّة و    

وما يليها من القـرار     / ٨/لنحو المحدد في المادة     على ا 
  ؛٢٥٧٦/١٩٢٩رقم 

وحيث إن أيا من الإجراءات المذكورة غيـر ثابـت          
لوثـائق  وجودها في الأصل، فضلاً عن عدم ثبوت تلف ا 

فتراضي، فالنـشرة الـصحفية     المعززة لهذا الوجود الإ   
 ـ          ة المدلى بها دليلاً وحيداً على ذلك لا تُبين بوضوح ودقّ

ف  التي اسـتدعى المـستأن     ةأنها متعلّقة بالعقارات السبع   
سيما أنـه   ولا  ختياري،  إعادة تكوين معاملة تحديدها الإ    

بتدائية بأنه  متذرع في سياق المراجعة الإ    ) أنفأي المست (
 ولامالك لعقاراتٍ أخرى مجاورة غير ممسوحة إجبارياًَ        
والده اختيارياً واقعة في ذات المنطقة وموروثة كذلك من         

 عقارات معروفة باسم المرج     ومنهاالمرحوم سالم شداد،    
الشرقي والصوان والمرج وجلالي الزرقات وأم عساف       
والمرج الغربي وجلالـي الغـنم والخـشم والـشغول          
والمفارق جلالي الزاوية وجلال الكسار وجورة الزيتون       

ة المحكمة بـأن معاملـة التحديـد        الفوقا، ما يعزز قناع   
 موضـوع   ةات الصلة بالعقـارات الـسبع     ختياري ذ الإ

المراجعة الحاضرة غير منفّذة وغير متكونة في الأصل        
كي تُتلف وتُحرق بعدها، علماً أنه توضيحاً للحجة أعلاه         

 ١٦/٣/٢٠١٦من البين أن المستأنف استدعى بدايةً فـي         
 موضـوع مراجعتـه راهنـاً       ةاعتبار العقارات الـسبع   

ة أعلاه هـي مـن ضـمن        وغيرها من العقارات المسما   
 المعروف بمرج عماشة كونها متداخلة مع       ١العقار رقم   

بـاً تحديـد    ، طال "الأم"بعضها البعض ضـمن الأخيـر       
عتبار، مع الإشارة إلى أن الخبيـر       مساحتها وفقاً لهذا الإ   

 وفي معرض استيـضاحه مـن المرجـع         المعين بدايةً 
 فيـه   بتدائي أكّد على أن عقار مرج عماشة المتداخلة       الإ

العقارات المذكورة هـو خـارج موضـوع اسـتدعاء          
  المستأنف؛

ستدعاء المنشور مجدداً أمام    وحيث بذلك يكون هذا الإ    
المحكمة حاضراً فاقداً أساسه الواقعي المبني على وجود        
معاملة من القبيل أعلاه وعلـى فقـدان وثائقهـا وكـلّ            
مكوناتها التي كان يجب أن تكون محفوظة لديه ومودعة         

ة، ما ينفي قانونية سـبب      مانة السجل العقاري المختص   أ
  ستدعاء ويجعل موضوعه مردوداً؛هذا الإ

ذلك بأن استدعاء المستأنف يبقى     على  وحيث لا يرد    
حرياً بالقبول تبعاً لسلطة القاضي في تكييفه على وجـهٍ          

أصول / ٣٧٠/لمادة  لصحيح، فتفعيلاً لأصول التقاضي و    
دود المراجعة القضائية الواضعة    مدنية تتقيد المحكمة بح   

يدها عليها تسبيباً وموضوعاً كما حـددها المتقاضـي،         
فـي  سلطة لها في توسيعها عفـواً أو        لا  بحيث لا حقّ و   



 ٦٨٧  الإجتھاد

إبدال سندها تلقائياً بآخرٍ مختلـف بغيـة إقـرار نفـعٍ            
للمتقاضي ذي صلة بحقوقٍ خاصة به كان طالباً حمايتها         

  .اً لأسبابٍ غير صحيحةوضمان حرية التصرف بها سند

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 شكلاً وحفظ اختـصاص المحكمـة       الإستئنافقبول  
بتدائيـة   النوعي بنظر مراجعة المـستأنف الإ      الحاضرة

 ، ورد ١/٢/٢٠١٨بخلاف قضاء القرار المستأنَف تاريخ      
بتدائي مصدر القـرار    طلب إعادة الملفّ إلى المرجع الإ     

لتـصدي الإلزامـي للمراجعـة      ثر ا المستأنَف، وتقرير إ  
بتدائية الحاضرة ردهاً أساسـاً وموضـوعاً، وإبقـاء         الإ

تأنف معجله، ومصادرة التـأمين     النفقات على عاتق المس   
  .ستئنافي إيراداً للخزينةالإ

    

  
  
  
  

  الرئيسة ميرنا بيضا: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ٢٤/٥/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
  نبيه جودي/ يوسف حسين
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–


–


–

–



–





 

إن مضار المشتري المشفوع منه تشكّل حدود تطبيق        
/ ٢٤٥/قاعدة عدم تجزئة الشفعة المشرعة فـي المـادة          

ملكية عقارية، وذلك تقييداً لحقّ الشفيع في اختيار المبيع         
المشفوع من بين مبيع أسهم أخرى ضمن صفقة واحدة،         

قامة ذاك المـشتري البينـة      فيكون هذا التطبيق موجباً إ    
اليقينية على تأثير المبيع المشفوع في اسـتغلال مبيـع          

المبيع (الأسهم العقارية الأخرى أو إثبات أن هدف الأول         
مبيع الأسـهم العقاريـة   (تخصيصه مع الآخر  ) المشفوع
 يجعـل   أحـدهما لغرضٍ واحد، أو أن شـفعة       ) الأخرى

اعٍ ومـن جـدوى     الآخر غير صالح لما أُعد له من انتف       
اقتصادية مرتجاة، الأمر غير الثابت بحالة هذه القضية،        
فلم يوفّر المدعى عليه المستأنف أي دليل في هذا الشأن          
على إدلاءاته المخالفة، بينما أثبـت تقريـر الخبـرة أن           

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
 يةالغرفة الثان



  العـدل  ٦٨٨

           العقار حيث الأسهم المطلوب شفعتها لا يحـيط فـي أي
يع، الأمـر   جهة منه بالعقارين الآخرين موضوع عقد الب      

الذي ينفي تلاصقها مع بعضها البعض ويستبعد مـسألة         
  .اعتبارها كعقارٍ واحد

  بناء عليه،
حيث إن الاسـتئناف الحاضـر والـوارد بتـاريخ          

 مقدم خلال المهلة القانونية ومستجمع سائر       ٦/٧/٢٠١٧
شروط قبوله الشكلية، علماً أن الحكم المستأنَف غير مبلَّغ         

، ما يجعل مهلـة اسـتئنافه غيـر         أصولاً من المستأنف  
منطلقة بحقّ هذا الأخير، لذا يعد مؤسساً خـلال مهلـة           
الثلاثين يوماً القانونية ومقبولاً من الناحية الـشكلية إزاء         

  استجماع سائر الشروط القانونية في هذا الخصوص؛
وحيث من البين أن عيباً موضوعياً شاب إجـراءات         

 المستأنف بوجهه الـسيد     /الخصومة لجهة تمثيل المدعي   
نبيه جودي بدايةً وفي المرحلة الأولى مـن المحاكمـة          
الاستئنافية الراهنة، حيث لم تثبت وكالة صحيحة عنـه         

، التي قـدمت أوراق المحاكمـة       .م. للمحامية الأستاذة م  
  عنه ومثَّلته في إجراءاتها على نحوٍ غير صحيح؛

 وحيث إنه حين طَرحت المحكمة الحاضـرة مـسألة        
/ التمثيل أعلاه قيد المناقـشة العلنيـة، أبـرز المـدعي          

ــاريخ   ــودي بت ــه ج ــسيد نبي ــه ال ــستأنف بوجه الم
  ؛.م. توكيلاً صحيحاً للمحامية الأستاذة م٢٣/١١/٢٠١٧

 ١٨/٢/٢٠٠٣وحيث إن التوكيل المعني منظَّم منـذ        
وموجود بتاريخٍ سابق لإقامة المستأنف بوجهه السيد نبيه        

ئية بالشفعة المنازع بهـا بتـاريخ       جودي الدعوى الابتدا  
  ؛١٦/١/٢٠١٤

معطوفة علـى   / ٦١/ بصريح نص المادة     هوحيث إن 
من قانون أصول المحاكمات المدنية يكـون       / ٦٠/المادة  

تصحيح العيب الموضوعي الـذي شـاب الإجـراءات         
القضائية مقبولاً ومزيلاً ولاغيـاً سـبب بطـلان هـذه           

لمهلة المحـددة لهـذه     الإجراءات إذا كان ممكناً وكانت ا     
  الإجراءات لا تزال غير منقضية؛

وحيث إنه بحالة هذه القضية، من البين أن التوكيـل          
عن السيد نبيه   . م. القضائي الصحيح للمحامية الأستاذة م    

جودي كان موجوداً قبل إقامة دعوى الأخير بالشفعة في         
، أي قبــل ١٨/٢/٢٠٠٣ ومعقــوداً منــذ ١٦/١/٢٠١٤

ة القانونية لتقديم دعوى الشفعة تحت طائلة       انقضاء المهل 
       يبثبت أن لا عإجراءات    مبطلاً سقوط الحقّ بذلك، ما ي

المحاكمة الابتدائية المفصولة بالحكم المـستأنَف، إنمـا        
الحاصل هو مجرد تأخير في إثبات صحة التمثيل فيهـا،       
فلا يستقيم تالياً التذرع بتصحيحٍ غير مقبول وغير مزيل         

 من القبيل المبحوث فيه سنداً للفقرة الأخيـرة مـن          لعيبٍ
 تالياً كلّ سند وسبب     مردودوأصول مدنية،   / ٦١/المادة  

  ومطلب مخالف لهذه النتيجة؛
وحيث فيمـا خـص أسـاس الطعـن الاسـتئنافي           
وموضوعه، من البين من معطيات واقعية ثابتـة فـي          

  :إياهاوة لائمتنها وممالملفّ ومن نتائجٍ قانونية متفرعة 
١- ه آل الإنـصاري      إنقَدـ - بيعاً ع   شـركاء   م وه

المستأنف بوجهه السيد نبيه جودي في ملكيـة        / المدعي
/  لـصالح المـدعى عليـه      -البيسارية/ ٢٦العقار رقم   

سهماً فـي   / ٦٤٨,٤/المستأنف السيد يوسف حسين على      
، وأن هذا   ٢٣/١١/٢٠١٣العقار المذكور، وذلك بتاريخ     

ه صفقة واحدة تناولتـه مـع حـصص آل          المبيغ شَملَت 
 ٦١٥الإنصاري نفسهم لأسهم شائعة في العقارين رقـم         

البيسارية، علماً أن هذه الصفقة بشقّها المتعلّـق        / ٦١٦و
 أُنجزت أصولاً وتقيـدت فـي الـسجل         ٢٦بالعقار رقم   

 وفقاً لمـا    ٣٠/١١/٢٠١٣ وبتاريخ   ٣١٠٢اليومي برقم   
  تدائي؛بهو ثابت في مرفقات الإستحضار الإ

حسين اختـار    إن المستأنف بوجهه السيد يوسف       -٢
/ ٢٦عاء بشفعة الأسـهم فـي العقـار رقـم           دبدايةً الإ 

البيسارية، وهذا الأمر حقّ خالص له مبدئياً حتـى لـو           
تحقَّقت فرضياً شروط شفعته للأسهم الأخرى المباعة في        

   من ذات المنطقة؛٦١٦ و٦١٥العقارين رقم 
حدد في عقد البيع أعـلاه بـالغ         إن الثمن الذي تَ    -٣

ليرة لبنانية، وكان إجمالياً بحيـث      / ٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠/
 على  ةلم يبين ثمن بيع الأسهم في كلٍّ من العقارات الثلاث         

 المعني فقـط بالـشفعة      ٢٦حدة، ومن بينها العقار رقم      
  موضوع القضية؛

 إنه بذلك كان على المدعي الشفيع الـسيد نبيـه           -٤
أجل توفير أحد شروط قبول دعواه إيـداع        جودي، ومن   

الثمن الذي لم يعرف جزءه المستقلّ والمقابل للمبيع فـي          
البيسارية، فكان مختاراً إيداعاً معاصراً     / ٢٦العقار رقم   

ــغ  لتقــديم الــدعوى بدايــةً بــثمنٍ مقــدراً إيــاه بمبل
ليرة لبنانية، هـذا عـدا إيداعـه        / ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠/

فوعة من خصمه الـسيد يوسـف       الرسوم والنفقات المد  
ليرة لبنانية طبقاً لمـا     / ١٥٥,٧٦٨,٠٠٠/حسين والبالغة   

أي إعلام الـسيد نبيـه      (أورده الأخير في كتاب إعلامه      



 ٦٨٩  الإجتھاد

 ٤/١/٢٠١٤الرسمي بالبيع المشفوع به تـاريخ       ) جودي
  بتدائي؛والذي أبرزه طي استحضاره الإ

لسيد  إنه من البين أن خبرة أولى منفَّذة بدايةً من ا          -٥
/ ٢٦ميلاد كريكر سعرت المتر المربع من العقار رقـم          

، وأنه بعد إبـداء     .أ.د/ ٣٠/و/ ٢٥/البيسرية بين مبلغَي    
المستأنف السيد يوسف حسين اعتراضه على قانونية هذه        
الخبرة، استعان المرجع الابتدائي بخبرة جديدة عهد بهـا         

الأسـهم  إلى السيدين لبيب وهبه وابراهيم الحاج لتخمين        
البيسارية بتـاريخ تقـديم     / ٢٦المشفوعة في العقار رقم     

دعوى شفعتها من السيد نبيه جودي، فأفـاد الخبيـران          
المــذكوران فــي تقريرهمــا المبــرز بدايــةً بتــاريخ 

 بعد أن وصفا العقـار بدقّـة وعرضـا          -٢٨/٧/٢٠١٦
مواصفاته ومحتوياتـه ومميزاتـه وموقعـه وحـدوده         

رات المجاورة وسـألا أهـل      واستقصيا عن أسعار العقا   
 بأن تخمين الأسهم المـشفوعة      -الاختصاص بهذا الصدد  

من المدعي السيد نبيه جودي وفـي ضـوء العناصـر           
، الأمـر   .أ.د/ ٤٥٩,٤٨٠/والمؤشّرات المذكورة بالغة    

، الإبتدائيالذي برر تبنّي هذا التخمين من جانب المرجع         
ا يناقضه وتبعاً   سيما أنه لم تتوفَّر أية دلالات على م       ولا  

لمراعاته الأصول الفنية والقواعد العلمية فـي مـضمار         
  التخمين العقاري؛

 إنه بذلك يكون الإيداع النقـدي الجـاري مـن           -٦
المستأنف بوجهه السيد نبيه جودي مـن قبيـل         / المدعي

ليـرة  / ١,٣٥٥,٧٦٩,٠٠٠/والبـالغ   " أمانات مشفوعة "
لأسهم العقاريـة  لبنانية فائضاً عن الثمن التخميني أعلاه ل   

الذي يـوازي بالعملـة الوطنيـة حـوالي         والمشفوعة،  
  ليرة لبنانية؛/ ٦٩٣,٤٠٠,٠٠٠/

 إن ثمن مبيع الأسهم العقارية المـشفوعة غيـر          -٧
معين على نحوٍ مستقلّ ومنفصل عن ثمن باقي الأسـهم          

، لـذا   ٢٣/١١/٢٠١٣المشمولة بذات صفقة البيع تاريخ      
حقّ شفعتها على عرضٍ    مقبول تعليق استعمال    المن غير   

وإيداعٍ فعلي للثمن الإجمالي موضوع كامـل الـصفقة         
المعنية، بحيث يكفي أن يكون الأخيران موازيين لتخمين        
المبيع المشفوع الحقيقي والواقعي لتحقيق شـرط قبـول         
دعوى شفعته لهذه الجهة، فتكون هذه النتيجة غير مبنية         

ة الثمن المحدد في    بحد ذاتها على مسألة صورية أو حقيق      
إنما على معطى عدم إمكانية معرفـة       والصفقة الإجمالية   

المبلغ الجزئي من ثمن كامل الصفقة الذي كـان سـبب           
موجب بيع الأسهم المشفوعة دون ما عداها من سـائر          

مطلـوب قـضائياً    الالأسهم في عقارين آخـرين غيـر        
المثارة ها و بشفعتها، ما يعدم فائدة مناقشة المسألة المنوه        

من بين أسباب استئناف السيد يوسف حـسين الـراهن،          
فقـرة  / ٢٥١/علماً أنه في مطلق الأحوال وتفعيلاً للمادة        

أولى من قانون الملكية العقارية كان للمـدعي الـشفيع          
المستأنف بوجهه الحقّ فـي التمـسك       / السيد نبيه جودي  

بصورية ثمن المبيع المشفوع وفي طلب توفير الإثبـات         
لى ذلك بواسطة خبراء بحيث إذا نجـح فـي ذلـك لا          ع

يكون ملزماً إلا بالثمن الحقيقي الثابت، ولا يعد مجبـراً          
وإيداع يوم تقديم دعوى الشفعة على الأكثر       فعلي  بعرض  

إلا بالمبلغ الذي يغطّي هذا الثمن الحقيقي، ما يعزز الحلّ          
  ؛ المبحوث فيهالإستئنافيالمساق لناحية رد السبب 

 إن ادعاء المستأنف بوجهه السيد نبيـه جـودي          -٨
/ ٢٦المقتصر على شفعة الأسهم الشائعة في العقار رقم         

البيسارية يفرض بطبيعته تفريق الصفقة الواحـدة التـي         
شملت في عقد البيع ذاته هذه الأسهم وأسهماً أخرى فـي      
عقارين مختلفين، فيكون قصر السيد نبيه جودي الادعاء        

ئزاً مبدئياً حتى بافتراض تحقُّق شروط شفعة       على ذلك جا  
الأسهم الأخرى من موضوع الصفقة بالنسبة إليـه، وإلا         
أمسى الحلّ المخالف متجاوزاً هدف المشترع من خلال        
إقرار حقّ الشفعة بغية إزالة ضرر الشيوع إلى فـرض          
هذا الحقّ تملُّك أموال الناس دون سبب، الأمر الـذي لا           

  يستقيم قانوناً؛
 إن مضار المشتري المشفوع منه تشكّل حـدود         -٩

تطبيق قاعدة عدم تجزئة الشفعة المشرعة فـي المـادة          
من قانون الملكية العقارية، وذلك تقييـداً لحـقّ         / ٢٤٥/

الشفيع في اختيار المبيع المشفوع من بين مبيـع أسـهم           
أخرى ضمن صفقة واحدة، فيكون هذا التطبيق موجبـاً         

بينة اليقينية علـى تـأثير المبيـع        إقامة ذاك المشتري ال   
المشفوع في استغلال مبيع الأسهم العقارية الأخـرى أو         

تخصيصه مـع   ) المبيع المشفوع (إثبات أن هدف الأول     
رضٍ واحـد أو    لغ) مبيع الأسهم العقارية الأخرى   (الآخر  

جعل الآخر غير صالح لما أُعد له       أن شفعة واحد منهما ت    
ادية مرتجاة، الأمـر غيـر      من انتفاع ومن جدوى اقتص    

/ الثابت بحالة هذه القضية، فلم يـوفّر المـدعى عليـه          
المستأنف السيد يوسف حسين أي دليل في هـذا الـشأن           
على إدلاءاته المخالفة، بينما أثبتَ الخبيران المعينان من        

 السيدان نبيل وهبه وابـراهيم الحـاج        الإبتدائيالمرجع  
 ٦١٥لعقارين رقـم     أن ا  ٢٨/٧/٢٠١٦بتقريرهما ورود   

 ليسا من بين العقارات الواقعـة فـي أي جهـة            ٦١٦و
 مـن   ٣. ص(البيـسارية   / ٢٦محيطة بالعقـار رقـم      

، الأمر الذي ينفي تلاصـقها مـع        )تقريرهما المومأ إليه  
بعضها البعض ويستبعد طابع مسألة اعتبارهـا كعقـارٍ         

  واحد ويعزز النتيجة المساقة؛



  العـدل  ٦٩٠

المـستأنف  / عليهدعى   إنه بافتراض انتفاع الم    -١٠
البيسارية / ٢٦جزءٍ من العقار رقم     السيد يوسف حسين ب   

واتفاقه مع بائعيه آل الإنصاري أو بعضهم علـى ذلـك           
المستأنف بوجهه السيد نبيه جودي عن      / وسكوت المدعي 

هذا الأمر، يبقى لهذا الأخير الحقّ فـي الاسـتفادة مـن        
فّرة رخصة الشفعة القانونية طالمـا أن شـروطها متـو         

ومستوفاة بالنسبة إليه، بحيـث لا يـصح تفـسير هـذه            
 مـن   - بمعزلٍ عن البحث في تحقُّقها واقعـاً       - الفرضية

قبيل التنازل عن حقّ الشفعة، الذي يفرض استخلاصـه         
         لتبسة، ما يوجب ردمن إرادةٍ واضحة صريحة وغير م

 المعاكس ومـا زاد فـي هـذا         الإستئنافيسبب الطعن   
  الصدد؛
ستأنف عجز عن إقامة البينة اليقينية على        إن الم  -١١

أنه دفع مالاً على مبيعه المشفوع منه من قبيل النفقـات           
الضرورية والنافعة التي صانته وأصلحته وحسنته، مـا        
ينفي قانونية مطلبه في هذا الشأن وسبب استئنافه لهـذه          
الجهة أيضاً، علماً أن الإنذار المتـذرع بـه فـي هـذا             

ر كفيل بتقديم بينة من هـذا القبيـل، مـا           الخصوص غي 
  يوجب تصديق قضاء الحكم المستأنَف لهذه الجهة أيضاً؛

يد من أسبابٍ ومطالـبٍ وأسـنادٍ        إن كلّ ما يز    -١٢
 عما هو مبحوث فيه بالمتن وعما هـو مخـالف           وحججٍ

 الرد الضمني، وأن طلـب      لقيللحلول المعروضة أعلاه    
ة المستأنف مـردود    العطل والضرر المرفوع في مواجه    

  بدوره إزاء انتفاء مبرر إجابته قانوناً؛
 إن هذا الرد هو أيضاً مصير طلب المـستأنف          -١٣

الذي و ١٢/٧/٢٠١٦السيد يوسف حسين الابتدائي ورود      
عاب على الحكم المستأنَف عدم إجابته، إذ كان مستهدفاً         

 المشمولة" ةأسعار العقارات الثلاث  "به توفير المقارنة بين     
بكامل صفقة البيع على اعتبار أن اثنين منهما متداخلان،         

، الأمر الذي لم يكـن      /٦١٦/و/ ٢٦/هما العقاران رقم    و
مجدياً طالما تَحـدد الـسعرالحقيقي للأسـهم العقاريـة          
المشفوعة بناء على خبرة منفَّذة أصولاً ومراعية قواعـد         
التخمين وسنداً إلى مواصفات هـذه الحقـوق العقاريـة          

خاصة وموقعها ومحيطها وسائر العناصر والمؤشّرات      ال
المبررة لتبنّي تخمينها، وذلك بمعزلٍ عن تسعيرة بـاقي         

خيـرين أو إجـراء المقارنـة       الأعقـارين   الالأسهم في   
وفّر تالمطلوبة، سيما أنه وفقاً للتعليل المبين في المتن لم ي         

أي دليل في الملفّ على عدم قابلية تجزئة صفقة البيـع           
 موضـوعها   ةالواحدة بحكم عدم تلاصق العقارات الثلاث     

 للمشتري المـستأنف    ثبات على ضير إذا بقيت    وانعدم الإ 
السيد يوسف حسين أسهم في عقارين من الثلاثة يمكنـه          

استغلالها واستثمارها وفق ما رمى إليـه عنـد إتمـام           
  .الشراء الواحد

  لذلك،
  :تقرر اتفاقاً

   شكلاً؛ الأصليالإستئناف قبول :أولاً
 رد طلب بطلان إجراءات المحاكمة، وإعـلان        :ثانياً

المستأنف بوجهه السيد نبيه    / ثبوت قانونية تمثيل المدعي   
ة الراهنة حـين مباشـرة مرحلتهـا        جودي في الخصوم  

بتدائية مقدمة خلال   ، واعتبار دعوى الأخير الإ    بتدائيةالإ
  المهلة القانونية ورد طلب سقوط حقّه في سوقها؛

 في الأساس، تصديق الحكم المستأنَف في ضوء        :ثاًثال
ستئناف الحاضـر، ورد كـلّ      المنشورة بالإ أوجه النزاع   

أسباب هذا الأخير والمطالب موضوعه، وذلـك سـنداً         
لتعليلات القرار الحاضر وأسباب الحكم المستأنَف غيـر        

  المتعارضة معها؛
رد المطالب والأسـباب والأسـناد والحجـج         :رابعاً

  الفة والزائدة؛المخ
 تضمين المستأنف السيد يوسف محمد حـسين        :خامساً

 إيـراداً   الإسـتئنافي نفقات المحاكمة ومـصادرة التـأمين       
  .للخزينة

    

  
  
  
  

  الرئيسة ميرنا بيضا: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ٢٤/٥/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
  حسن السريس/ سعيد العقلي

––


–
–



  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
 الغرفة الثانية



 ٦٩١  الإجتھاد

–



– 

–
–


–


–

–



–



–
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  بناء عليه،
نه غير ثابت إبلاغ المـستأنف الـسيد سـعيد          حيث إ 

العقلي أصولاً الحكم المستأنَف، ما يجعل استئنافه الراهن        
  وارداً ضمن المهلة القانونية؛

وحيث إنه مقبول شكلاً إزاء استيفاء سائر شـروطه         
لهذه الجهة، من ذلك تعجيل الرسم النسبي حـين تقـرر           

  ومة؛تكليف المستأنف بذلك في سياق إجراءات الخص
وحيث فيما خص أساسه وموضـوعه، مـن البـين          

  :الآتي
 إن البيع ركيزة المنازعة الحاضرة ناطق بتـاريخ         -
، ومنصب على شقّة كائنة فـي مبنـى         ٣٠/١٢/١٩٩٩

محيلب، ومحدد فيه   / ٨٢٤مشيد على أرض العقار رقم      

المدعي الأساسي بدايةً في    / المستأنف السيد سعيد العقلي   
للشقّة المذكورة مـن بائعهـا المـستأنف        مركز الشاري   

  المدعي مقابلةً بدايةً السيد حسن السريس؛/ بوجهه
من عقد البيع أعـلاه ورد بنـد        / ٤/ إنه في المادة     -

إلغاء حكمي له في حال تخلَّف الشاري السيد العقلي عن          
الالتزام بمواعيد أقساط ثمن شرائه الشقّة، حيث نص هذا         

 -الـشاري (ويفقد الفريق الثـاني     . "...البند حرفياً على    
حقّه بهذا العقد الذي يصبح لاغيـاً حكمـاً         ) السيد العقلي 

  ؛"ودون حاجة لإلغائه قضائياً
-          ن إعفاءإن بند الإلغاء الحكمي المومأ إليه لا يتضم 

  من الإنذار بل فقط إعفاء من مراجعة القضاء؛
مـن قـانون    ) ٤(فقـرة   / ٢٤١/وحيث إن المـادة     

 والعقود اشترطت إنذاراً رسمياً يوجهه الـدائن        الموجبات
لمدينه لإعمال بند الإلغاء الحكمي، بهدف إعلام الثـاني         
بحلّ الرابطة التعاقدية معه نتيجة تخلُّفه عن التنفيذ فـي          
الأجل المحدد، ومن أجل إثبات إلغاء الأول هذه الرابطة،         

 دون  وكي لا يتّخذ المدين مبادرات رامية إلى تنفيذ العقد        
  أن يكون عالماً بحلّه من جانب معاقده؛

إنه بمقاربة هذه القاعدة من معطيات القـضية        وحيث  
الحاضرة، وإزاء ثبوت عدم إرسال السيد السريس إنذاراً        
من القبيل أعلاه للسيد العقلي، لا يكون للأول الحقّ فـي           
الدفع بإعلان تحقُّق الإلغاء الحكمي لعقد البيع، لذا يلقـى          

 المقابل لهذه   الإبتدائيضوع ادعاء السيد السريس     الرد مو 
ف فـي هـذا     الجهة، وذلك بخلاف قضاء الحكم المستأنَ     

ء مقبول شكلاً إزاء تلازمـه      دعاالشأن، علماً أن هذا الإ    
 الأصـلي، طالمـا أن ركيزتهمـا        الإبتدائيدعاء  مع الإ 

 وملحقه التعـديلي    ٣٠/١٢/١٩٩٩المشتركة البيع تاريخ    
، وأن الحلّ الـذي يجـب أن يقـرر          ٤/١/٢٠٠٢تاريخ  

           لأحدهما من شأنه تحديد مصير الآخر، مـا يوجـب رد
الإسـتئنافي  طلب السيد العقلي المشمول بموضوع طعنه       

دعاء المقابل شكلاً، بينما يقبل     الراهن والمستهدف رد الإ   
دعاء بفسخ الحكم   نافه أساساً لناحية موضوع هذا الإ     استئ

  علان الإلغاء؛المستأنَف القاضي بإ
 إن البائع السيد السريس قائل في اسـتجوابه مـن           -

المحكمة الحاضرة بأن الشاري السيد العقلي متأخّر منـذ         
إنجاز ملحق البيع في دفع رصيد ثمن الشقّة التي سـلّمها      

 مـن   ٢٤. ص (٢٠٠٠إلى السيد العقلي خـلال عـام        
  ؛)محضر ضبط المحاكمة

قـوال الـسيد    أي أ ( إنه بخلاف أقواله المعروضة      -
 من جوابه الأول ورود     ٣ في الصفحة    -ثابت) السريس



  العـدل  ٦٩٢

 ومرفقاته وفي أصل السندات المبرزة من       ٢٧/٥/٢٠١٥
 أن آخر دفعتين له كانتا بعد عقـد         -خصمه السيد العقلي  

 حيث خُفِّض أصـل الـثمن       ٤/١/٢٠٠٢ملحق البيع في    
الشقّة من الـسيد    " تكملة"دولار أميركي مقابل    / ٢,٠٠٠/

  ؛العقلي
 إنه غير ثابت إنذار السيد سعيد العقلي رسمياً مـن       -

، ٢٠٠٤السيد حسن السريس بدفع الرصيد أعـلاه منـذ          
بحيث تبين أن الثاني بقي ساكتاً عن ذلك طيلـة الفتـرة            

، كان خلالهـا الأول     ٢٠١٣ و ٢٠٠٤الفاصلة بين عامي    
شاغلاً ومستثمراً الشقّة إلـى أن خاصـم        ) السيد العقلي (

سريس بهدف تنفيذ البيع عينـاً وقابلـه الأخيـر          السيد ال 
  بالادعاء بإلغاء ذات البيع؛

من عقد البيع الأساسـي     / ٣/ إنه وفقاً لنص المادة      -
التزم الشاري  ) المبرز في الملف   (٣٠/١٢/١٩٩٩تاريخ  

/ ٢٢,٠٠٠/السيد العقلي تقسيط ثمن الشقّة المحدد بــ         
فعة الأولى منـه    شهرياً بعد الد  . أ.د/ ١٥٠/بمعدل  . أ.د

، بحيث كان التقسيط مشاهرة هـو       .أ.د/ ٦,٩٥٠/بقيمة  
/ ١٥,٠٥٠/الالتزام من السيد العقلي لرصيد الثمن البالغ        

  دولار أميركي؛
 إنه تفعيلاً لهذا الالتزام، كان العقد الأساسي المومأ         -

 ٨إليه موجِباً على السيد السريس إمهال الـسيد العقلـي           
لّ الأقساط، وذلـك حـصيلة       أشهر لإيفاء ك   ٤سنوات و 

علـى عـدد    . أ.د/ ١٥,٠٥٠/قسمة الرصيد المـذكور     
فـي  . أ.د/ ١٥٠/الأشهر اللازمة لسداده بالكامل بمعدل      

  الشهر فقط؛
 إنه مقابل الالتزام أعلاه، كان التزام السيد السريس         -

  تسليم المبيع جاهزاً للانتفاع بـه مـن معاقـده الـسيد            
تـسليم كحـد أقـصى فـي       العقلي، بحيث تَحدد موعد ال    

، علماً أن هذا الواقع نصت عليه المـادة         ٣٠/١٢/٢٠٠٤
 حيث  ٣٠/١٢/١٩٩٩من عقد البيع الأساسي تاريخ      / ٩/

وردت فيها أن مدة تسليم المبيع تنتهـي بانتهـاء مهلـة            
  سنوات منذ توقيعه؛الالخمس 

 إنه تزامناً مع توقيع العقد المبحوث فيـه، سـحب           -
لسيد السريس سنداً أساسـياً بـالثمن       السيد العقلي لأمر ا   

في حين ورد فيه    . أ.د/ ٢٢,٠٠٠/الإجمالي للمبيع البالغ    
وبخلاف شروط عقد البيع أن الحد الأقصى لاسـتحقاق         

 أي فقط خمس سـنوات      ٣٠/١٢/٢٠٠٤قيمته هو تاريخ    
، وإنه حينها   )٣٠/١٢/١٩٩٩في  (من تاريخ توقيع البيع     

مر البـائع الـسيد     كان قد سحب الشاري السيد العقلي لأ      
  السريس سندات بأقساط الثمن المتَّفق على سداده أجزاء؛

 إنه تعديلاً لبنود العقـد الأساسـي أعـلاه، اتّفـق            -
 علـى   ٤/١/٢٠٠٢المستأنف وبوجهه كتابـةً وبتـاريخ       

/ ٢٠,٠٠٠/إلى  . أ.د/ ٢٢,٠٠٠/تخفيض ثمن المبيع من     
وتخفيض سنوات تقسيطه إلى خمس سـنوات منـذ         . أ.د

 مقابل استلام   ٣٠/١٢/٢٠٠٤ تنتهي في    ٣٠/١٢/١٩٩٩
المستأنف الشقّة وإتمام نواقصها من ماله الخاص، الأمر        
الثابت بمضمون الملحق التعديلي للعقد المبرزة صورته       

  في الملفّ؛
 إن السيد حسن السريس بقـي محتفظـاً بالـسند            -

ــلاً ــرر عم ــلاه المح ــي أع ــاريخ الأساس ــد ت  بالعق
به بـين موعـد     ختلاف المنوه    مع الإ  -٣٠/١٢/١٩٩٩

تفاق في العقد المعنـي علـى مـدة         استحقاقه وتاريخ الإ  
 دون أن يصار إلى إلغائه أو إبداله بآخر تفعيلاً          -التقسيط

  ؛٤/١/٢٠٠٢للتعديل الطارئ المتّفق عليه في 
 من محـضر    ٢٣. ص( إنه بإقرار السيد السريس      -

قلـي أي   لم يكـن يـسلّم الـسيد الع       ) المحاكمة الراهنة 
إيصالات فورية بمقبوضاته من أصل ثمن البيع أو أصل         
السندات الجزئية لأقساط هذا الثمن حين استلام قيمتهـا         

كان يعطيه سنداً واحداً بكلّ الدفعات في آخر كلّ         "منه بل   
  ؛"سنة

   إنه بأصل السندات المبـرزة مـن المتخاصـمين          -
ــم   ــالجوابين رق ــاً ب  ٢٤/١/٢٠١٨ ورود ٧ و٦ربط

، من البين أن السيد العقلـي أوفـى عـدة           ٨/٣/٢٠١٨و
/ ١٧,٤٠٠/سندات بأقساط الثمن، بقيمة إجمالية بالغـة        

، وإن آخر دفعة ثابتة من بين الأصل المذكور هـي           .أ.د
عن كلّ الدفعات الدورية المستحقّة     . أ.د/ ١,٨٠٠/بقيمة  
  ؛٢٠٠٣لعام 
 إن السيد العقلي قائل بأن الدفعة الأخيرة والبالغـة          -

مــن أصــل الــثمن المخفّــض باتفــاق . أ.د/ ٢,٦٠٠/
موفاة منه نقداً خـلال     . أ.د/ ٢٠,٠٠٠/ إلى   ٤/١/٢٠٠٢

 ودون أن يسلّمه خصمه السيد السريس سنداً        ٢٠٠٤عام  
أو إيصالاً بها، في حين أن السيد السريس دافـع بعـدم            
قبضه ذاك المبلغ، وأن الرصيد غير المدفوع من أصـل          

 على أساس أن السيد العقلي لم       .أ.د/ ٤,٦٠٠/الثمن بالغ   
إلـى  . أ.د/ ٢٢,٠٠٠/يعد مستفيداً من تخفيـضه مـن        

  ؛.أ.د/ ٢٠,٠٠٠/
وحيث من الثابت في ضـوء مـا تقـدم، أن الـسند           
الأساسي الذي ما زال السيد السريس محتفظـاً بأصـله          

لجهة ميعاد استحقاقه عن حقيقـة      غير معلن في الأصل     
كامـل ثمـن البيـع      تفاق الأساسي بشأن مدة تقسيط      الإ



 ٦٩٣  الإجتھاد

  ، وأنـه بعـد تعـديل       ٣٠/١٢/١٩٩٩المعقود بتـاريخ    
وفي ظـلّ مثـابرة الـسيد       . ٤/١/٢٠٠٢الأخير بتاريخ   

، .أ.د/ ٢,٠٠٠/العقلي على تقسيط الرصـيد المخفَّـض        
استمر السند المذكور غير ناطق برصيد الأقساط غيـر         

  الموفاة؛
وحيث إن مؤدى ذلك، تكون حيازة السيد الـسريس         

السند الأساسي غير كفيلة بإثبات عـدم اقتـضائه         لأصل  
القسط الأخير من الثمن المخفّض تعـديلاً لبنـود البيـع           
الأساسي، طالما ثابت أن أجزاء كبيرة من هـذا الـثمن           
موفاة له، وأنه لم يكن معتاداً تسليم السيد العقلـي سـنداً            

إلا مرة واحـدة    "جزئياً أو إيصالاً بالدفع مقابل كلّ دفعة        
 ، ما يوفّر قرينة على أن رصيد الثمن مـدفوع         "لسنةفي ا 

، وهو الذي كان قد اسـتحقَّ       ٢٠٠٤له قبل انقضاء عام     
فقط وعلى أساس أن الـثمن      . أ.د/ ٢,٦٠٠/حينها بقيمة   
  ؛.أ.د/ ٢٠,٠٠٠/مخفّض إلى 

وحيث إن ما يعزز هذه القرينة ويوفِّر دلـيلاً يقينيـاً           
شقّة المشتراة منه منذ    على ما تقدم إشغال السيد العقلي ال      

، وعـدم تبلُّغـه أيـة       "تشطيبها" حين التزم كتابةً     ٢٠٠٢
مطالبة من السيد السريس بشأن أي رصيد غير مـوفى          
من ثمن البيع، وتأخير السيد السريس في تملُّـك الـشقّة           

 وفقاً لـصورة    -١٨/٥/٢٠١٢المباعة أصولاً إلى تاريخ     
  بتدائيةمحاكمة الإ برز بين أوراق ملفّ ال    سند تمليكها الم- 

وحين لم يكن يسعه التذرع بإلغاء البيع كونه لـم يكـن            
مستعداً لفراغ المبيع مقابل التأخير المتذرع به في إيفـاء          

  رصيد الثمن؛
وحيث بذلك، يكون السيد العقلي قد أوفـى التزامـه          
التعاقدي تجاه خصمه دون أن يتخلَّف عن ذلك، ما ينفي          

ئياً، لذا يـرد،    بإلغاء عقد البيع قضا   قانونية الادعاء عليه    
سـتطراد مـن    رد على سبيل الإ   دعاء وا علماً أن هذا الإ   

، مـا يجعـل   السيد السريس دفاعاً عن الطعن الحاضـر   
 بالتنفيذ العيني لعقد    الإبتدائيدعاء  المستأنف محقّاً في الإ   

   الفسخ؛اًالبيع، والحكم المستأنَف مستوجب
ع البيع  ون الشقة موض   ا وحيث من غير المنازع فيه،    

) ٧( أمست بعد إفراز إنشاءات البناء بـرقم         المنازع فيه 
  محيليب؛/ ٨٢٤من العقار رقم 

وحيث والحال ما تقدم، يكون كلّ دفع ودفاع وسـبب          
وسند مخالف للنتيجة المعروضة لاقياً الرد الضمني على        

  .هدي التعليلات المعروضة في المتن

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

   شكلاً؛الإستئنافبول  ق-١
 ١٥ في الأساس، تصديق الحكم المـستأنَف رقـم          -٢

نفـرد   عن جانب القاضـي الم     ٢/٣/٢٠١٥الصادر بتاريخ   
 المقابـل   الإبتـدائي دعـاء   المدني في صور لجهة قبول الإ     

المقدم من المستأنف بوجهه السيد حسن محمـود الـسريس          
عاء المقابل  دالحكم المستأنَف بقضائه بقبول الإ    شكلاً، وفسخ   

 إثر نشره مجـدداً واقعـاً       -المذكور أساساً، وتقرير مجدداً   
أي ادعاء السيد حـسن محمـود الـسريس         ( رده   -وقانوناً

بمضمونه الرامي إلى إعلان إلغاء عقـد       )  المقابل الإبتدائي
البيع حكمياً وإلغائه قضائياً، وإعلان براءة ذمـة المـدعي          

عقلي من كلّ أقـساط ثمـن   الأصلي المستأنف السيد سعيد ال 
عقد البيع، وتالياً إلزام المستأنف بوجهه السيد حسن محمود         

/ ٨٢٤من العقـار رقـم      ) ٧(السريس بتسجيل القسم رقم     
  محيليب باسم المستأنف السيد سعيد مصطفى العقلي؛

   رد ما زاد وخالف من أسباب ومطالب وحجج؛-٣
 تضمين المستأنف بوجهه السيد حـسن محمـود         -٤

 الإستئنافيسريس نفقات المحاكمة كافةً وإعادة التأمين       ال
  .إلى السيد سعيد العقلي

    

  
  
  
  

   الرئيسة ميرنا بيضا:الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ١١/١٠/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
  جهاد ضاهر ورفاقه/ عماد خليل ورفاقه
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  بناء عليه،
ــاريخ    ــدم بت ــراهن مق ــتئناف ال ــث إن الاس حي

 والحكم المستأنَف غيـر ثابـت إبلاغـه         ٥/١١/٢٠١٢
أصولاً من المستأنفين، ما يجعل حساب مهلة الطعن بـه          

وارداً خلال المهلة القانونية، علمـاً      غير منطلقة والطعن    
أنه مستجمع سائر شروط قبوله الشكلية، فيكون مقبـولاً         

  شكلاً؛
وحيث فيما خص أساسه، من البين مـن معطيـات          
واقعية ثابتة بأوراق الملفّ ومن نتائجٍ قانونية متفرعـة         

  :عن هذه المعطيات
 مبني علـى اعتبـار أن مقدميـه         الإستئناف إن   -١
أنفين وخصومهم المستأنف بوجههم جهاد وجمانـة       المست

ضاهر ورمزية ولطيفة حمود وقاسم سرعيني هم شركاء        
عنقـون، الاعتبـار    / ١٠٠٠في كامل ملكية العقار رقم      

  غير المنازع فيه بينهم؛

  مستهدف فسخ الحكـم المـستأنَف      الإستئناف إن   -٢
بتدائية للحكـم مجـدداً     القاضي برد دعوى المستأنفين الإ    

 المذكورين فـي المـتن      ةلى المستأنف بوجههم الأربع   ع
بتنفيذ مـضمون اتفاقيـة الإفـراز المبرمـة بتـاريخ           

 والمبــرزة ١٠٢٧٢/١٩٩٩ وبــرقم ١٤/١٢/١٩٩٩
  ؛الإبتدائيستحضار صورتها طي الإ

سـتئنافية   إنه في سياق إجراءات الخـصومة الإ       -٣
الراهنة، استصدر خليل فرحات من بين المستأنفين قرار        

، ناطقـاً بتـاريخ     ١٦٥/٢٠١٣زة بـالإفراز بـرقم      إجا
٢٧/٣/٢٠١٣   جـواب المـستأنفين الأول       ومرفقاً طـي 

  ؛٢ رقم ٢٩/١٠/٢٠١٣ورود 
 إنه من غير المنازع فيـه أن قـرار الإجـازة            -٤

المذكور ما زال قائماً بفعل تقرير تمديد المهلة المحـددة          
فيه وتعليق سريانها على البتّ بالقضية الحاضـرة مـن          
المرجع المختص، وذلك على النحو المثبت في مرفقات        

 ١٣جواب المطلوب إدخاله المهندس حسن حمـام رقـم     
  ؛١٢/٤/٢٠١٦ورود 
 إنه من غير المنازع فيه أيضاً من لطيفة ورمزية        -٥

علي حمود وجمانة ضاهر وقاسم سـرعيني مـن بـين           
 واقع أن الإفراز المجاز إدارياً      ةالمستأنف بوجههم الأربع  

علاه متطابق مـع اتفاقيـة الإفـراز المبرمـة بـرقم            أ
 المومأ إليها، الأمـر الـذي أفـاد بـه           ١٠٢٧٢/١٩٩٩

المستأنفون ولم يختلف عليه معهم المـستأنف بـوجههم         
  المذكورون؛

 إن لطيفة ورمزية حمود وافقتا صـراحةً علـى          -٦
تنفيذ الاتفاقية المعنية وجمانة ضاهر وقاسـم سـرعيني         

فاذ هذه الاتفاقية في مواجهتهما، فـي       غير منازعين في ن   
حين انحصرت المنازعة في خصوص ذلـك بـرابعهم         

  جهاد ضاهر؛
تفاقيـة المبحـوث    وبالعودة إلى مندرجات الإ    إنه   -٧

فيها، من البين أنها مذيلة بتوقيع الخصم جهاد ضـاهر،          
/ ١٠٠٠الذي به وافَقَ مع شركائه في ملكية العقار رقم          

ازه بالطريقة التي تحددت فيهـا      عنقون على قسمته وإفر   
منهـا  / ١١/وفي الخريطة المرفقة بها، علماً أنه بالمادة        

 بقبـول أي    ، استباقاً كسائر الشركاء   ،التزم جهاد ضاهر  
تعديلات في حدود الأقسام المفرزة تبعاً لمتطلّبات الدوائر        

  الرسمية في هذا الصدد؛
مخاصم جهاد  لتزام مقيداً ال   إنه بذلك يكون هذا الإ     -٨

ضاهر بالتعديلات الحاصلة والتحضيرية لإجازة الإفراز      
 والمبنيـة   ١٦٥/٢٠١٣الفنية والإدارية الصادرة بـرقم      



 ٦٩٥  الإجتھاد

 رقم  دون منازعة بين سائر الشركاء على اتفاقية الإفراز       
أي دفـاع   (اسباب دفاعه   ، مردودة تالياً    ١٠٢٧٢/١٩٩٩

ور وكلّ الإدلاءات مبناها، علماً أن صـد      ) جهاد ضاهر 
قرار الإجازة المحكي عنها يفرض منطقاً اسـتناده إلـى      
تعديلاتٍ طلبتها الإدارة نفسها لحدود حـصته وحـصة         
سائر الشركاء الناتجة عـن مـشروع إفـراز ملكيـتهم           

  لتزامـه  الشائعة، ما يجعل هذه التعـديلات مـشمولة با        
  ستباقي أعلاه؛الإ) أي التزام جهاد ضاهر(

 يكون قضاء الحكم المستأنَف      إنه والحال ما تقدم،    -٩
برد دعوى المستأنفين لجهة تنفيذ اتفاقية المقاسمة رقـم         

 الفسخ، والحكم مجدداً واجبـاً      اً مستوجب ١٠٢٧٢/١٩٩٩
  على المستأنف بوجههم بالتنفيذ المعني؛

، طلبوا  الإبتدائية إن المستأنفين، وإبان المحاكمة      -١٠
قـة مـن    إدخال المهندس حسن حمام لاستـصدار مواف      

التنظيم المدني على مشروع الإفراز المتَّفـق عليـه ذي          
، وأن الحكم المستأنَف قضى برد      ١٠٢٧٢/١٩٩٩الرقم  

طلب الإدخال كونه غير رامٍ إلى إلزام بتنفيذ موجب ولا          
إلى إعلان حقّ، وأن المستأنفين طلبـوا فـسخ الحكـم           
المستأنَف بقضائه المذكور لعلّة أن موضوع الإدخال هو        

ستصدار الموافقة المعنيـة،    بالمطلوب إدخاله   لخيص  التر
وأنهم وفي سياق طعنهم أوضحوا بـأنهم لا يخاصـمون         
المطلوب إدخاله ولا يعد طرفاً في دعـواهم فـي ظـلّ            
تأكيدهم على أن هذه الأخيرة هادفة إلى إلزام شـركائهم          

تفاقية رقم  عنقون بتنفيذ الإ  / ١٠٠٠لعقار رقم   في ملكية ا  
  ؛١٠٢٧٢/١٩٩٩
 إنه في ضـوء موضـوع طعـن المـستأنفين           -١١

هم في الملـك الـشائع      ءالمسرود الذي يعني فقط شركا    
وليس المطلوب إدخاله من بينهم، تنعدم صفة الأخير في         
الدفاع عن قانونية الطعن، لذا لا يقبل بحث طلب إدخاله،          

غير مقبولة تالياً طلبات المطلوب إدخاله كونها مرتبطة        و
 المستأنَف الذي فـصل     الإبتدائيمرجع  بقانونية قضاء ال  

منازعة لا علاقة له بها، ما يوجب تصديق هذا القـضاء        
  لهذه الجهة وللسبب المعروض؛

 إن المستأنفين طلبوا في معـرض اسـتئنافهم         -١٢
الذي يعارض  "الحكم على المستأنف بوجهه جهاد ضاهر       

بالبند الجزائي  " ١٠٢٧٢/١٩٩٩تنفيذ اتفاقية الإفراز رقم     
دولار / ٣٠,٠٠٠/دد في المادة التاسعة منها وبمبلغ       المح

أميركي، لعلّة أنه معرقل هذا التنفيذ بشروطٍ مـن بينهـا        
  تحفُّظه على التوقيع على ملفات تعديل تراخيص البناء؛

ها بافتراض صـحة    ب إن المادة التاسعة المنوه      -١٣
تأخير في التنفيذ هي    ال من قبيل غرامة      على انها  تفسيرها

ر قابلة للتطبيق بحالة هذه القضية، فإعمالهـا معلَّـق          غي
      م جهاد ضاهر بناءعلى أرض   على شرط تشييد المخاص 

العقار سبب على نحوٍ مباشرٍ تـأخير تنفيـذ معـاملات           
الإفراز، الشرط الذي لم يوفّر المستأنفون الإثبات عليه،        

  مردود تالياً طلب الأخيرين لهذه الجهة؛ف
ما تقدم، يغدو كلّ مطلب وسـند        إنه على هدي     -١٤

لحلول المـساقة    ا زائد عن المبحوث فيه بالمتن ومخالفٍ     
  مردوداً؛

  لذلك،
  :تقرر اتفاقاً

   شكلاً؛الإستئناف قبول :أولاً
 ١٤٨ فسخ الحكم المـستأنَف الـصادر بـرقم          :ثانياً

 عن جانب محكمـة بدايـة لبنـان    ٣١/٧/٢٠٠٣تاريخ  ب
 إلزام  الإبتدائيةشر الدعوى   الجنوبي، وتقرير مجدداً إثر ن    

المستأنف بوجههم جهاد وجمانة ضاهر ورمزية ولطيفة       
" اتفاقية إثبات ملكية وإفراز   "حمود وقاسم سرعيني بتنفيذ     

 وفقـاً لمـشروع     ١٠٢٧٢ ورقم   ١٤/١٢/١٩٩٩تاريخ  
 وتـاريخ   ١٦٥/٢٠١٣الإفراز المقررة إجازتـه بـرقم       

  ؛٢٧/٥/٢٠١٣
لجهة القـضاء بـرد      تصديق الحكم المستأنَف     :ثالثاً

طلب إدخال المهندس حسن حسين حمام وفقاً لتعلـيلات         
  القرار الحاضر؛

 رد كلّ ما زاد وخالف مـن أسـباب وحجـج      :رابعاً
  ومطالب؛
 تضمين المستأنف بوجهه جهاد حاميد ضاهر       :خامساً

نفقات المحاكمة والترخيص للمستأنفين باستعادة التـأمين       
  .المدفوع منهم عن طعنهم الراهن
    



  العـدل  ٦٩٦

  

  
  
  
  

   الرئيسة ميرنا بيضا:الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان زينة الحجار ورلى عاكوم

  ١٣/١٢/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
  بولس سليم/ بشارة وبطرس سليم




––
–




–



–


– 

 الطعن استئنافاً علـى     إن القرار الابتدائي الذي يقبل    
حدة بشأن القسمة أو التصفية للمال الشائع وقبل الفـصل          
بموضوع النزاع بكامله هو القاضي صراحةً بالقسمة أو        

التصفية والذي يستلزم اتّخاذ إجراءات لاحقة تطبيقاً له،        ب
بحيث يتاح للخصم المتضرر منه استئنافه فـوراً علـى          

. م.م.أ) ٥(فقـرة   / ٦١٥/ تفعيلاً للمـادة     ،نحوٍ استثنائي 
تفادياً للنتائج الخطيرة التي قد تنشأ عن تطبيـق هـذه           و

الإجراءات وعن صدور الحكم النهائي وعـن تنفيـذه،         
  .الأمر الذي لا ينطبق على القرار المستأنَف

  بناء عليه،
 الحاضر هو طعن بقرارٍ صـادر       الإستئنافحيث إن   
خ  فـي لبنـان الجنـوبي تـاري        الإبتدائيـة عن الغرفة   

 في قضائه برد طلب إخراج العقارين رقم        ١٣/٦/٢٠١٧

 من منطقة جزين من نطاق دعوى مقدمـة         ٦٨٤ و ٦٨٣
من المستأنف بوجهه بولس حنـا سـليم فـي مواجهـة            
المستأنفين بشارة وبطرس حنا سليم، هي مستهدفة إزالة        

ن المومـأ   في عدة عقارات، من بينهـا العقـارا       الشيوع  
  إليهما؛

ه صادر في سياق    المستأنَف المنوه ب   إن القرار    وحيث
، وهـو   الإبتـدائي مراجعة ما زالت عالقة أمام المرجع       

مرتكز على استدعاء المستأنفَين في معـرض جوابهمـا         
على طلب إزالة شيوع بطريق القسمة وإلا التصفية لعدة         

  عقارات؛
وحيث إنه في قضائه المستأنَف راهنـاً لـم يفـصل           

 في طلب موضوعي من طلبـات       القرار المستأنَف نهائياً  
المستأنف بوجهه بولس حنا سليم ذات الصلة بمراجعتـه         

 الرامية إلى إزالة الشيوع في مجموعـة مـن          الإبتدائية
         العقارات، ولم ينهِ هذا القرار المنازعة في خصوص أي
من الطلبات المعنية، فهو غير قاضٍ بقسمة أو تـصفية          

 ـ   ٦٨٤ و ٦٨٣العقارين رقم      ين، بـل   ة جـز   مـن منطق
ستدعاء بإزالة الشيوع كحـال سـائر       قَبِلَ أن يشملهما الإ   

العقارات، ما يخرجه من طائفـة الأحكـام والقـرارات          
الصادرة قبل الفصل بموضوع النـزاع والتـي يجـوز          
الطعن فيها بالاستقلال عن الطعن بالحكم النهائي وفقـاً         

مـن قـانون أصـول      ) ٤(فقرة  / ٦١٥/لمنطوق المادة   
  مدنية؛المحاكمات ال

  وحيث لا يرد على ذلـك بـأن القـرار المطعـون            
  فيه قاضٍ ضمناً بإزالة الشيوع في العقـارين بقـضائه          
برد طلب إخراجهما من المراجعـة القـضائية بـذلك،          

   المقبول الطعـن بـه اسـتئنافاً علـى          الإبتدائيفالقرار  
  حدة بشأن القسمة أو التـصفية للمـال الـشائع وقبـل            

اع بكامله هو القاضـي صـراحة       الفصل بموضوع النز  
  التصفية والذي يـستلزم اتّخـاذ إجـراءات        ببالقسمة أو   

لاحقة تطبيقاً له، بحيث يتاح للخـصم المتـضرر منـه           
/ ٦١٥/استئنافه فوراً على نحوٍ استثنائي تفعيلاً للمـادة         

أصول مدنية تفادياً للنتائج الخطيرة التـي قـد         ) ٥(فقرة  
وعن صـدور الحكـم     تنشأ عن تطبيق هذه الإجراءات      

النهائي وعن تنفيذه، الأمر الذي لا ينطبق على القـرار          
  المستأنَف؛

ون القرار المستأنَف غيـر     وحيث والحال ما تقدم، يك    
ستئناف، الذي يغدو تالياً مردوداً شـكلاً، الأمـر         قابل للإ 

الذي يعدم فائدة بحث أساسه وموضوعه والـدفوع ذات         
  .الصلة بهما

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الثانية



 ٦٩٧  الإجتھاد

  ،لهذه الأسباب
ر اتفاقاًتقر:  
  ما زاد وخـالف       الإستئنافرد الحاضر شكلاً، ورد  

من مطالب وأسباب، وتـضمين المـستأنفين النفقـات،         
  .ومصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة

    

  
  
  
  

   الرئيسة رين مطر:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران أمل أيوب وإيهاب بعاصيري

  ١٧/٢/٢٠٢٢ تاريخ ١٢رقم : القرار
  رزق االله حشاش/ عزمي يزبك



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–
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–
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عليه،بناء   

I –في الشكل :  
 الملفّ الابتدائي أن المـستأنف أبلـغ        منحيث يتبين   
، وقد تقدم باستئنافه بتـاريخ      ٢٠/٤/٢٠١٨الحكم بتاريخ   

 ضـمن المهلـة     اً، فيكون الاستئناف وارد   ١٠/٥/٢٠١٨
  .القانونية

اً  من محامٍ وكيل ومتضمن    اًوحيث يتبين أنه ورد موقَّع    
 بـصورة طبـق     اًنافية ومرفق لأسباب والمطالب الاستئ  ا

الرسوم، فيكـون   الأصل عن الحكم الابتدائي وقد سددت       
، مما يوجب قبولـه     .م.م.أ/ ٦٥٥/ شروط المادة    مستوفياً

  .شكلاً

II –في الأساس :  
حيث إن المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي مخالفة        

مستنداً إلى تقرير الخبير محمد فقيه      . م.م.أ/ ٣٤٩/المادة  
المـدعي  (أجرى كشفه دون حضور المدعى عليه       الذي  
ودون إبلاغ الخصوم وفقاً لأحكام نـص المـادة         ) مقابلة

  .المذكورة
وحيث يتبين من مراجعة تقريـر الخبيـر المـذكور          
والمرفوع إلى القاضي المنفرد أن الخبير توجه إلى الفيلا         

 والتقى بالمـدعى    ٢٥/١/٢٠١٥موضوع المهمة بتاريخ    
السيد عزمي يزبك وأجرى معه جولـة       ) نفالمستأ(عليه  

استطلاعية على أوضاع الفيلا لناحية جـودة البـضاعة         
 الاتّـصالات   بموضوعهونوعيتها وجودة التنفيذ وأجرى     

مع من سيجري الكيول واشترط عدم دخـول المـدعي          
  .رزق االله حشاش إلى المنزل

، اتّصل الخبير بالمستأنف    ٢٥/٢/٢٠١٥وأنه بتاريخ   
 في صـور لتـدوين      ٢/٤/٢٠١٥لتقاه بتاريخ   هاتفياً، وا 

 موعد إجراء الكيول أكّـد      قبلإفادته حول الكيول، وأنه     
الخبير اتّصاله هاتفياً بمكتب الوكيل القانوني للمـستأنف        
باعتبار أن هذا الأخير كان قد سـافر وأعلمـه بموعـد            

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٦٩٨

ومن ثم يوم الكشف، اتّصل بالوكيل نفسه الـذي   . الكشف
  .يحضروعد بالحضور ولم 

 أن فتحـت زوجـة      بعـد وتبين أن الكشف حـصل      
المستأنف الباب ووافقت دون أية ممانعة لا بـل أبـدت           

  .موافقتها على إجراء الكيول ووقَّعت على المحضر
إعلام . م.م.أ/ ٣٤٩/وحيث إن الغاية من نص المادة       

  .الخصوم بموعد الكشف
بت، وحيث يتبين من كلّ ما تقدم أن علم المستأنف ثا         

فتكون الغاية متحقّقة والسبب الاستئنافي المبنـي علـى         
سيما أن محكمة الاسـتئناف     ولا  بطلان التقرير مردوداً    

عادت وعينَت خبيراً فـي قرارهـا الإعـدادي تـاريخ           
٢٨/٢/٢٠١٩.  

         عيب على التقرير مخالفة نصوحيث إن المستأنف ي
ندس نه لم يدون اسم كلّ من المه      لأ. م.م.أ/ ٣٢٣/المادة  
 ٢٨/١٢/٢٠١٤ اللذين كانا برفقتـه يـوم        التلبيسة ومعلم

  .لأن هذين رفضا التوقيع وزج اسمهما في التقرير
ان التقرير لم يستند إلى أقـوال هـذين         وحيث يتبين   

الشخصين لا بل جاء واضحاً أن الخبير عاد واسـتعان          
بمهندسين ومعلّمي حجر آخـرين ورد اسـمهما بـشكلٍ     

 أجرت الكيل الـسيدة لينـا سـلمان         صريح ووقَّعت من  
ر فـرح علـى     دوكذلك معلّم الحجر السيد أحمد عبد القا      

  .التقرير والكيول المجراة
وحيث إن السبب الاستئنافي يكون مردوداً في ضوء        

  .تقدمما 
وحيث من جهةٍ ثالثة يعيب المستأنف علـى الحكـم          
الابتدائي عدم استماع شهادة المهندس نصر شرف الدين        

 الذين وضعوا تقاريرهم حول الأعمـال       ةراء الثلاث والخب
  .المنجزة وبالتالي يكون قد أغفل البتّ بأحد المطالب

 المحكمة لبلورة مـا     تقررهشهود  الوحيث إن استماع    
قد يكون مبهماً وهو من وسائل التحقيق فـي الـدعوى           

  .توصلاً للقناعة اللازمة
د أو  وحيث يعود للمحكمة إجابة طلب استماع الـشهو       

فـإذا كانـت    . رده بحسب ما تكون لديها مـن قناعـةٍ        
 لذلك فلا ترى حاجة     كافيةالمعطيات المتوفّرة في الملفّ     

  .لاستماع الشهود وهو أمر متروك لاستنسابية القاضي
وحيث إذا كان القاضي المنفرد لـم يقـرر اسـتماع           

 تسيما أنه ورد  ولا  الشهود، فيكون قد رد الطلب ضمناً       
بعد الوصـول إلـى النتيجـة       "حيثية تفيد أنه    في الحكم   

 عرضها، يقتضي رد سائر ما زاد أو خالف إمـا           المتقدم
 الـرد   لقـي لعدم الجدوى وإما لعدم القانونية وإما لكونه        

  ".المبسوطالضمني في معرض التعليل 
وحيث إنه لجهة تقرير الخبير ألفرد كرم، فإن المآخذ         

 محلّها، إذ يتبين فـي      المساقة في لائحة التعليق في غير     
    على الأعمال موضـوع النـزاع       الكشفالتقرير أنه تم 

وأوضح الخبير بصورةٍ فنية وهندسية هذه الأعمال، وأن        
الأخطاء الحاصلة بسيطة وعادية بمعرض التنفيذ، وهي       
لا تؤذي منظر البناء ولا تؤثّر على متانته لا بل أكّد أن            

  .البناء متعة للنظر
 الـسيدة   مناعتماده الكيل الموضوع    وحيث إن لجهة    

، فذلك حصلَ بعد أن اعتبره في محلّـه ولـم           الحاجلينا  
  .يعارض أي من الفرقاء هذا الكيل

 التصديق فـي    اًوحيث يكون الحكم الابتدائي مستوجب    
الأساس، ويقتضي رد كلّ ما زاد أو خالف من مطالـب           

  .وأسباب
ف وحيث إن المستأنف بوجهه يطلب إلـزام المـستأن        

ل حـقّ التقاضـي سـنداً       بالعطل والضرر لسوء استعما   
  .م.م.أ/ ٥٥١/و/ ١١/و /١٠/للمواد 

وحيث إن ولوج طرق الطعن متاح لكلّ متقاضٍ وهو         
حقّ مكرس قانوناً إلا في حال ثبوت سوء النية والأذية،          

سـيما أن   ولا  الأمر غير المتحقّق في الحالـة الراهنـة         
  .ي المرحلة الابتدائيةالمستأنف كان في موقع الدفاع ف

  .وحيث لم يعد من حاجةٍ لبحث ما زاد أو خالف

  لذلك،
ر بالإجماعتقر :  

I-          قبول الاستئناف شكلاً لـوروده ضـمن المهلـة 
  .القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية

II-           ،نة فـي مـتن القـراره أساساً للأسباب المبيرد 
  .وتصديق الحكم الابتدائي بجميع مندرجاته

III-طلب العطل والضرر لعدم القانونية رد .  
IV-مصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي .  
V-  ــصاريف ــوم والم ــستأنف الرس ــضمين الم  ت

  .والأتعاب
    



 ٦٩٩  الإجتھاد

  
  
  
  

   الرئيسة رين مطر:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران أمل أيوب وإيهاب بعاصيري

  ٢٤/٢/٢٠٢٢ تاريخ ١٩رقم : القرار
  سيمون كرم/ إيلين عون
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  بناء عليه،

I – السبب المبني على عدم قانونيـة الإحالـة          في 
  :الإدارية للادعاء المقابل

 إن المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي لعـدم         حيث
لـى القاضـي    إحالة الادعاء المقابـل إداريـاً ع      قانونية  

قانوناً رد الادعاء ببـدل المثـل       المنفرد، إذ كان يتوجب     
  .لعدم الاختصاص دون الإحالة

وحيث يتبين من العودة إلـى الملـفّ الابتـدائي أن           
الادعاء المقابل المقدم من المدعى عليه بدايةً يرمي إلى         

ببدل مثل إشـغالها    ) المدعى عليها مقابلةً  (إلزام المدعية   
 ـ        اريخ الـدفع   العقار مع الفائدة من تاريخ الدعوى حتى ت

  .الفعلي والإخلاء
وحيث إن الحكم الابتدائي اعتبر أن الطلـب يخـرج          
عن اختصاص الغرفة الابتدائية النوعي سنداً لنص المادة        

على اعتبـار أن دعـاوى الإشـغال مـن          . م.م.أ/ ٨٦/
ص المحكمة  صلاحية القاضي المنفرد وأعلن عدم اختصا     

ي جزين حيث   لى القاضي المنفرد ف   وقرر إحالته إدارياً ع   
  .موقع العقار

  .وحيث إن المستأنفة تدلي بعدم قانونية الإحالة
تـنص علـى انـه إذا    . م.م.أ/ ٩١/وحيث إن المادة  

أُقيمت دعوى أمام الغرفة الابتدائية وكـان اختـصاص         
النظر فيها يعود إلى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة         

اصها  اختـص  الدرجة الأولى نفسها فتعلّق الغرفة عـدم      
  .لى القاضي المنفردوتحيل الدعوى إدارياً ع

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
   الخامسةالغرفة



  العـدل  ٧٠٠

وحيث إن ما قضى به الحكم الابتدائي لهذه الناحيـة          
 اً في محلّـه القـانوني، وبالتـالي مـستوجب         اًيكون واقع 
  .التصديق

II –في السبب المبني على إسقاط المحاكمة :  
حيث إن الحكم الابتدائي المـستأنَف أعلـن سـقوط          

وإبطال كافّة  . م.م.أ/ ٥٠٩/للمادة  الدعوى الأصلية سنداً    
إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار لمرور سنتين علـى         

  .آخر إجراء صحيح
وحيث إن المستأنف يدلي أن الحكـم أغفـل الأوراق     

ويتبين منهـا  . الموجودة في الملفّ وهي متممة للمحضر    
أنه قبل انقضاء مهلة السنتين، توجه وكيله القانوني إلـى          

وبالفعـل،  . طلب تقرير تبليغ المدعى عليـه     المحكمة و 
وبـذلك، انقطعـت مهلـة      . حرر التبليغ واستلمه باليـد    

إلا أن خطأ حصل من الموظف إذ أغفل إيـراد          . السقوط
، كما أغفل تدوين    ٩/١٠/٢٠١٢الطلب الإضافي بتاريخ    

 وطلـب تحريـر     ٤/٩/٢٠١٤حضوره إلى القلم بتاريخ     
  .التبليغ

 القاضـي   باليد لدى التبليغ  وإن ما يثبت ذلك استلامه      
  .المنفرد في الجديدة

حددت مهلة سـقوط    . م.م.أ/ ٥٠٩/وحيث إن المادة    
 منذ آخر إجراء صحيح ويستوي      آنالمحاكمة بسنتين تبد  

هذا الإجراء ان قام به أحد الخـصوم أو وكيلـه أو ان             
يصدر عن المحكمة أو المساعدين القضائيين الملحقـين        

وم ما دام أنه يرمي إلى متابعة       بها بناء على طلب الخص    
  .السير في المحاكمة

 تقـاعس   هـي وحيث إن العبرة لإسقاط المحاكمـة       
  .عهم عن القيام بإجراءاتهامتنااالخصوم أو أحد منهم و

وحيث إنه إذا ثبت للمحكمة أن الخـصم لـم يهمـل            
 طلب الإسقاط ويعود للمحكمة إجراء الحقيقات       رددعواه  

  .الإهمال والتقاعساللازمة للتحقُّق من 
وحيث إن المحكمة في قرارهـا الإعـدادي تـاريخ          

 حرر وأُرسـل إلـى      اً بينت أن ثمة تبليغ    ٢١/٢/٢٠١٩
نطاق محكمة الجديدة ولم يتبين أنه أُحيل بواسطة دائـرة          

لى قلم القاضي   عالمباشرين أو بواسطة الدرك إنما أُحيل       
  .٤/٩/٢٠١٤المنفرد في 

معت إلى رئيسة قلم الغرفـة      وحيث إن المحكمة است   
لـى قلـم    عالابتدائية التي أفادت أنه عندما يحال التبليغ        

القاضي المنفرد للتبليغ والإعادة فـإن ذلـك يعنـي أن           

لـى  عصاحب العلاقة استلم التبليغ باليد ولم يتم تحويله         
وأكّـدت أنـه بتـاريخ      . دائرة المباشـرين أو الـدرك     

 العلاقـة    حضر أحدهم من قِبـل صـاحب       ٤/٩/٢٠١٤
وأضافت أنهـا لا تـذكر الواقعـة        . واستلم التبليغ باليد  

 محـضر  فـي إنما المجريات القانونية المدونة    وبالتحديد  
المحاكمة تشير إلى الاستلام باليد، وأن التبليغ لم يحصل         
           ن استلم التبليـغ أو أين حضور متلقائياً، وأنه عادةً يدو

 ـ     فيمستند   ة الراهنـة فمـن      المحضر، إلا أنه في الحال
  .الأرجح أنه سقط سهواً تدوينه

وحيث في ضوء ما تقدم، لا يستقيم تحميل الفرقـاء          
نتائج سهو القلم عن تدوين الحـضور وطلـب التبليـغ           

  .واستلامه
 لدعواه مـن خـلال      المدعيوحيث إن ثبوت متابعة     

إتمام التبليغات يجعل شروط الإسقاط منتفيـة وبالتـالي         
 اًي أعلن سقوط المحاكمـة مـستوجب      الحكم الابتدائي الذ  

الفسخ لهذه الناحية، ويقتضي نـشر الـدعوى ورؤيتهـا          
  .مجدداً

III –في الأساس :  
حيث إن المستأنفة تطلب إلـزام المـستأنف بوجهـه      

ن ألـف دولار    يبإعادة ثمن العقار المدفوع والبالغ خمس     
أميركي بعد أن تقرر إلغاء عقد البيـع بموجـب قـرار            

غفل إعادة الثمن المـدفوع سـنداً للمـادة         قضائي مبرم أ  
كما تطالب بالمبالغ التي تكبدتها في ترميم       . ع.م/ ٢٤١/

ن ألف دولار   يالمبيع وإفرازه أقساماً والبالغة أيضاً خمس     
أميركي، كما تطالب بمبلغ مايتي ألـف دولار أميركـي          

  .تمثّل الربح الفائت

ت  بالنسبة إلى المطالبة بثمن المبيع والمـدفوعا       -١
  :لترميم وإفراز البناء

حيث يتبين من وقائع النـزاع الثابتـة أن المـستأنفة      
/ ٢٨٦٤ العقار رقـم     ٢٨/٧/٢٠٠٥كانت قد اشترت في     

ن ي مبلـغ خمـس    ودفعتجزين بموجب عقد بيع ممسوح      
/ ٣٥/ألف دولار أميركي، وبقي متوجباً بـذمتها مبلـغ          

اتب ألف دولار أميركي بموجب سند أمانة منظَّم لدى الك        
  .العدل يسدد المبلغ لاحقاً

وحيث يتبين من مجمل الوقائع والقرارات القـضائية        
أن المستأنفة لم تسدد رصيد الثمن، مما أدى إلى صدور          

 عن  ٨/٢٠١٢ رقم   ٩/١/٢٠١٢القرار الاستئنافي بتاريخ    
محكمة استئناف الجنوب الغرفة الثانية بإلغاء العقد سنداً        

  .ع.م/ ٢٤١/للمادة 



 ٧٠١  الإجتھاد

تنص على أن تحقُّـق     . ع.م/ ٢٤٠/يث إن المادة    وح
شرط الإلغاء يحلّ العقد حلاً رجعياً وتُعاد الحال إلى مـا           

 لم ينعقد   تكون فيما لو كان العقد الذي انحلَّّ      كان يجب أن    
  .بتاتاً

وحيث بالتالي فإن إلغاء العقد ينتج عنه لـيس فقـط           
ر ظَهـر  إنهاء العقد في المستقبل بل إزالة كلّ مفعول وأث    

له في الماضي أي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبـل            
  .إنشائه

ى ما كانت عليه قبل إنـشاء       وحيث إن إعادة الحال إل    
فترض إعادة الثمن المدفوع من المـستأنفة إلـى         العقد ت 

ن ألـف دولار أميركـي      يالمستأنف بوجهه والبالغ خمس   
  .دون منازعة من أي من الفرقاء

، فإن إعادة الحـال تفـرض       وحيث من جهةٍ أخرى   
لى حاله أي إلى الحالة التي كان عليها        إأيضاً إعادة البناء    
  .عند استلام المبيع

وحيث إذا كان يصعب إعادته إلى حاله عينـاً إلا ان           
ذلك لا يعني عدم التعويض على المستأنفة عن المبـالغ          
المدفوعة منها لتسوية وترميم وإفراز البناء القائم علـى         

  .العقار
وحيث إن المستأنف بوجهه لم ينازع فـي المرحلـة          
الاستئنافية بالمبالغ المطالب بها غير أنه ومن العودة إلى         

  وبتوجبهاالملفّ الابتدائي، يتبين أنه يشكّك بصحتها 
 المستندات المبرزة   تمحيصوحيث إنه يعود للمحكمة     

ب هذه المبالغإثباتاً لتوج.  
عقارية المبرزة في الملفّ    وحيث يتبين من الإفادات ال    

الابتدائي أن معاملة إفراز أقسام البناء في العقار تمـت          
 أي بعد شراء المستأنفة العقـار       ٣١/١٢/٢٠٠٧بتاريخ  

  /.٢٠٠٥/في العام 
  :وحيث يتبين من الأوراق التالية

  ).مؤقّتة( رخصة إسكان -
  . الكشف الفني لإعطاء الرخصة بالأعمال التكميلية-
  ).سكن( الفني لإعطاء رخصة إشغال  الكشف-
  . صورة طلب تسوية مخالفة بناء في العقار-

إن المهندس محي الدين المكاري هـو مـن أنجـز           
المعاملات، وقد دون ذلك على كـلٍّ مـن المـستندات           

  .المذكورة
وحيث يتبين أن الإيصال الـصادر عـن المهنـدس          

أميركي ن ألف دولار    يالمذكور يفيد أنه وصله مبلغ عشر     

لتنفيذ أعمال تسوية مخالفة البناء علـى العقـار ودفـع           
الرسوم والغرامات المتوجبة والحصول علـى رخـصة        
إسكان مؤقّتة والحصول على قيمة تأجيريـة ومعاملـة         
إنشاءات وإفراز البناء إلى أقـسامٍ مـع دفـع الرسـوم            

  .المتوجبة للحصول على السندات
مبلغ يشمل دفـع    وحيث يستفاد من هذا الإيصال أن ال      

الرسوم المتوجبة على العقار توصلاً لإنجاز معـاملات        
  .التسوية والإنشاءات والإفراز واستصدار السندات

وحيث إن الإيصالات الصادرة عـن وزارة الماليـة         
وعن البلدية ودائرة المساحة والتنظيم المـدني مـشمولة         

  .بالمبلغ المذكور
 الـسجل   وحيث إنه لجهة رسوم تسجيل المبيع فـي       

         العقاري، فتبقى على عاتق المستأنفة كون إلغاء العقد تم
بناء على مسؤوليتها لعدم تسديد رصيد الثمن، كما يستفاد         

  .من القرار الاستئنافي المشار إليه آنفاً
وحيث إنه لجهة الفواتير بمواد البناء واليد العاملـة،         

مل أي  أجرة حفارة لا تح   . أ.د/ ٣٢٠/فإن الفاتورة بمبلغ    
تاريخ ولا يتبين منها أية علاقة بالبناء القائم على العقار،          

  .مما يوجب إهمالها
وحيث إنه لجهة الفاتورتين الصادرتين عن كلٍّ مـن         

 فـالأولى، تمثّـل ثمـن    ،نيلسون بو راشد وهشام خطار  
، أجرة يد عاملة مـن تـرميم       ةوالثاني. بضاعة مواد بناء  

وهـذه  . ن وطـرش  قساطل صحية وعمار وصب باطو    
الأعمال حصلت بعد شـراء المـستأنفة وقبـل إنجـاز           

كما يستفاد مـن    . معاملات التسوية والإفراز والإنشاءات   
 كلٍّ منها، ما يـضفي عليهـا طـابع          فيالتاريخ المدون   

  .المصداقية، ويقتضي بالتالي الأخذ بها
وحيث في ضوء المستندات المبرزة، فإن المبالغ المنفقة        

 اًن ألف دولار وألف   يناء في العقار والثابتة تبلغ عشر     على الب 
ن دولاراً، مـا    ي ومايـة وسـبع    اًن دولاراً وألف  يوماية وتسع 

مجموعه ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمايـة وسـتون دولاراً         
  .أميركياً، ويقتضي إلزام المستأنف بوجهها بدفعها

وحيث يقتضي رد كلّ مطالبة زائدة بهـذا الخـصوص          
ه يتبين من صور سندات الملكيـة أن الأقـسام          سيما أن ولا  

جميعها باستثناء شقّة واحدة لا زالت قيد الإنجاز، ورخصة         
  . رخصة مؤقّتة وليست نهائيةهيالسكن الصادرة 

  : بالنسبة إلى المطالبة بالربح الفائت-٢
فة تطالب بمبلغ مـايتي ألـف دولارٍ        حيث إن المستأن  

لغاية و شرائها للعقار خ   عن الربح الفائت منذ تاري     أميركي



  العـدل  ٧٠٢

نف صدور القرار بإلغاء عقد البيع، مـا جعـل المـستأ          
بوجهه يثـري إثـراء غيـر مـشروع سـنداً للمـادة             

 ويتوجب التعويض لها عن الربح الفائـت        ،.ع.م/١٤٠/
  .وما يليها. ع.م/ ٢٦٠/والضرر سنداً للمواد 

وحيث يتبين من القرار الاستئنافي القاضـي بإلغـاء         
ع الموقَّع بين المستأنفة والمستأنف بوجهه علـى        عقد البي 

جـزين أن الإلغـاء حـصل علـى       / ٢٨٦٤العقار رقم   
مسؤولية المستأنفة لعدم إنفاذ موجباتهـا التعاقديـة مـن         

  .خلال عدم تسديد رصيد الثمن
وحيث من الثابت قانوناً أن العناصر التي يجـب أن          

ولاً تتوفَّر كي يعتبر الشخص مسؤولاً عن الضرر هي أ        
الضرر وثانياً الخطأ وثالثاً العلاقة السببية بـين الفعـل          

  .الخاطئ والضرر
وحيث من الثابت بالقرار الاستئنافي المبرم والـذي        

      قضية أن الخطأ المسبة القضية المب للـضرر   يتمتَّغ بقو
الناتج عن إلغاء العقد يقع على عاتق المستأنفة وبالتـالي          

أخطأ كي يتوجب عليه أي     لا يكون المستأنف بوجهه قد      
  .تعويض عن أي ضرر

وحيث إنه لجهة السبب القانوني المبني على الكـسب         
 اناشـترطت   . ع.م/ ١٤١/ المـادة    فإنغير المشروع،   

 ـيكون الكسب المتحقّق والخسارة المقابلة مجـردين         ن م
  .سبب قانوني يرتكزان عليه

وحيث إذا كان ثمة كسب في ذمة المستأنف بوجهـه          
خسارة في ذمة المستأنفة، فإنه يرتكز على خطأ هـذه          و

عدم إيفاء موجباتها العقدية كمـا سـبق        بالأخيرة المتمثّل   
بيانه، وبالتالي فإن كسب المستأنف بوجهه إذا تحقَّق فهو         
يجد ركيزته القانونية في القـرار الاسـتئنافي القاضـي          

  .بإلغاء العقد على مسؤولية المستأنفة
يض عن الربح الفائت والضرر     وحيث إن طلب التعو   

  .يكون مردوداً للأسباب المبينة آنفاً
  .وحيث لم يعد من حاجةٍ لبحث ما زاد أو خالف

  لذلك،
ر بالإجماعتقر :  

وعطفاً على القرار الإعدادي الـصادر عـن هـذه          
ــاريخ  ــة بت ــول ٢٨/٢/٢٠١٩المحكم ــي بقب  والقاض

 ـ        ب الاستئناف شكلاً وبرد طلب إدخال السيد اليـاس حبي
  شربل والسيدة لور شفيق متري،

I-  السب الاستئنافي المبني على عـدم قانونيـة        ب رد 
إحالة الادعاء المقابل ببدل الإشـغال وتـصديق الحكـم          

  .الابتدائي لهذه الناحية
II-         قبول الاستئناف في سببه المبني على عدم توفُّر 

شروط إسقاط المحاكمة وفسخ الحكم الابتـدائي لناحيـة         
ط المحاكمة وبالتالي نشر الدعوى ورؤيتهـا       إعلان سقو 

  :مجدداً في أساس الدعوى الأصلية والحكم
بإلزام المستأنف بوجهه بالتسديد للمستأنفة مبلـغ       ) ١
ن ين ألف دولار أميركي يمثّل ثمن المبيع ومبلغ اثن        يخمس

 ـ اًن دولار ين ألفاً وثلاثمايـة وسـت     يوعشر  مـا   اً أميركي
 اًلاثمايـة وسـتون دولار     اثنان وسبعون ألفاً وث    مجموعه

 أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على سعر الـصرف         اًأميركي
  .المعتمد بتاريخ الدفع الفعلي

برد الطلب بالتعويض عن الربح الفائت للأسباب       ) ٢
  .المبينة في متن القرار

برد كلّ ما زاد أو خالف من طلبات وأسباب بعد          ) ٣
  .االنتيجة التي تم التوصل إليه

III-لهإعادة مبلغ التأمين الاستئنافي لمن عج .  
IV-        تضمين المستأنفة والمستأنف بوجهـه الرسـوم 

والمصاريف، فيتحمل المستأنف بوجهه الرسوم النـسبية       
، )II(من البنـد    ) ١(المتوجبة على ما حكِم به في الفقرة        

في حين تتحمل المستأنفة رسوم ما حكِم به فـي الفقـرة            
، كما يتحمل المستأنف بوجهه الرسوم      )II(من البند   ) ٢(

  .المقطوعة
    
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–


–
–

–


–


–



–



–


–



–


–
–




–




–



–




 

 عليه،بناء  
حيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليـه بتـسديد         

/ ٦١,٠٣٣ /لمطالب به كأتعاب محامـاة والبـالغ    المبلغ ا 
دولار أميركي مع فائدته القانونية، فيما أقر المدعى عليه         
في صحة مقدار الأتعاب وفي توجب تلك الأتعاب علـى          
أن تستوفى من المبلغ الذي لم يقبضه من سـائر ورثـة            

حوم جوزف بجاني كرصيدٍ للمصالحة التـي تمـت         المر
  بينه وبين الورثة المشار إليهم،

وحيث يتبين بموجب صور الوكالات المبـرزة فـي         
الملفّ أن المدعي كان وكيلاً شخصياً عن المدعى عليـه   
في ما يتعلَّق بالمدافعة عن حقوقه الإرثيـة فـي تركـة            

جهـود التـي    المرحوم جوزف بجاني، وقد تكلَّلت هذه ال      
بذلها المدعي من تقديم مراجعـات ودعـاوى وطلبـات         
قضائية ومفاوضات مع سائر الورثة، بالنجـاح إذ وقّـع        
المدعى عليه على كتب تنازلَ فيها عن حقوقه الإرثيـة          
في التركة لمصلحة سائر الورثة لقاء مبلغ مـالي قـدره        

دولار أميركي، كما استحـصل المـدعى       / ٥٧٧,٥٠٠/
 نقدي من عناصر التركـة لـدى أحـد          عليه على مبلغٍ  

دولار أميركـي،   / ٣٢٨٣١,٧٥/المصارف يبلغ مقداره    
/ ٦١٠,٣٣١/فتكون حصة المدعى عليه مـن التركـة         

  دولار أميركي،
وحيث يتبين أن المدعى عليه أقر بأن أتعاب المدعي         
عن مهامه بتمثيله بالدفاع عن حقوقه الإرثية تبلغ نسبتها         

رثية، فيكون مقدار هذه الأتعاب      من قيمة حصته الإ    ٪١٠
دولار أميركي، وهو ما أكّده المـدعى       / ٦١,٠٣٣/مبلغ  

لائحـة   الكتاب المرفق صورة عنـه ربطـاً ب        عليه في 
، والذي أقر فيه    ١٩/١٠/٢٠٢١المدعى عليه المقدمة في     

المدعى عليه نفسه بأنه متوجب ومستحقّ مـن تـاريخ          
لحاصـل بتـاريخ    توقيعه على الاتفاقيات مع الورثـة ا      

 ومتعهداً بدفعه فوراً ومباشرةً من الرصيد       ٢٧/٥/٢٠٢١
  ،...المتوجب له والمحدد بالإقرار والتعهد الراهن

رئيس الغرفة الحادية عشرة لمحكمة 
  الاستئناف المدنية في بيروت



  العـدل  ٧٠٤

وحيث إن المدعي وافق على مضمون كتاب الإقرار        
أن هذه  ولا سيما   الموقَّع من المدعى عليه الآنف الذكر،       

كـون  الموافقة قد وردت بعد تقديم الدعوى الراهنـة، في        
دولار أميركي متوجبـاً  / ٦١,٠٣٣/مقدار الأتعاب البالغ   

  وثابتاً بذمة المدعى عليه لمصلحة المدعي،
وحيث بالنسبة لكيفية دفع هذه الأتعاب، فإنه يتبين أن         
المدعى عليه تعهد في الإقرار الموقَّع منه والمشار إليـه          

 ـ      د هذه الأتعاب من الرصيد المتوجب آنفاً بأنه سوف يسد
له والمحدد في الإقرار والتعهد المسجل لـدى الكاتـب          

 الـذي  ٢٧/٥/٢٠٢١ تـاريخ  ٢٦٤٥/٢٠٢١العدل برقم   
تضمن أن الرصيد المتوجب للمدعى عليه عن حـصته         
الإرثية بذمة سائر ورثة المرحوم جوزف بجـاني يبلـغ        

دولار أميركي، وقد وافق المـدعي علـى        / ٢٨٨,٧٥٠/
الموقَّع من المدعى عليه، بحيث     مضمون الكتاب الإقرار    

يكون المدعي موافقاً على استيفاء أتعابه مـن الرصـيد          
المشار إليه في ما سبق، الأمر الذي يوجب معه إعمـال           

 ـ      دفع ذلك عند تسديد الأتعاب موضوع النزاع للمدعي، فتُ
  أتعاب المدعي بتاريخ تحصيل هذا الرصيد،

 بـالنظر   وحيث بالنسبة للفائدة المطالب بهـا، فإنـه       
للإقرار الآنف ذكره ولصحة وتوجب الأتعـاب، فإنـه         

 ٪٩يقتضي الحكم بالفائدة على المعدل القـانوني بنـسبة     
 ٢١/٦/٢٠٢١سنوياً من تاريخ تقديم الدعوى الراهنة في        

  وحتى الدفع الفعلي،
وحيث بالنسبة لتوافُق الفرقاء أثناء جلسة المحاكمـة        

نزاع تدفع بموجـب    الأخيرة على أن الأتعاب موضوع ال     
شيك مصرفي بالعملة الأميركية، وبالتالي علـى عـدم         
وجود نزاع حول تحديد سعر صرف لهذا الدين بالعملـة         
اللبنانية، فإنه يقتضي معه بيان مـا إذا كـان التوافـق            

  المشار إليه يتوافق مع الوضع التشريعي اللبناني،
 مـن ) و(وحيث إنه يتبين أن لبنان اعتمد في الفقرة         

،الدستور على النظام الاقتصادي الحر  
في ما خص العقود الداخليـة، فقـد        و ،وحيث كذلك 

استقر التعامل منذ زمنٍ طويل على اعتمـاد العمـلات          
سيما الدولار كسبيل للوفـاء، وقـد       ولا  الأجنبية جميعها   

لا وكرس الاجتهاد المستقر تماماً صحة هـذا الوضـع،          
 النقدي والمالي الذي كان لبنان      سيما أثناء فترة الاستقرار   

/ ١٦٦/وعليـه، فـإن المـادة     . يشهده في الفترة السابقة   
إن قانون العقود   : "موجبات وعقود تنص على ما حرفيته     

خاضع لمبدأ حرية التعاقد، وللأفراد أن يرتّبوا علاقاتهم        
القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظـام         

والأحكام القانونية التي لهـا صـفة      العام والآداب العامة    
/ ٧٢٩/، وكذلك القرض هو عقد وفقـاً للمـادة          "إلزامية

موجبات وعقود، فيكون خاضعاً بالتـالي لمبـدأ حريـة          
  التعاقد،

موجبات وعقود تنص على    / ٢٩٩/وحيث إن المادة    
يجب إيفاء الشيء المستحقّ نفسه، ولا يجبر الـدائن         "أنه  

، وتجدر الملاحظة   "ى قيمة على قبول غيره وإن كان أعل     
بأن هذا النص قد ورد بـشكلٍ عـام بخـلاف المـادة             

 فرنسي التي كرست القاعدة ذاتها،       مدني قانون/ ١٣٤٣/
فالنص الفرنسي لا يطبق على الديون المحـررة بالنقـد          
التي خصها القانون بأحكامٍ معينة تطبق عليهـا وحـدها          

، والخـاص   .ف.م.قالمعدلة  / ١٣٤٣/وردت في المادة    
يلغي العام فلا تجوز المقارنة بين الوضـعين اللبنـاني          

  والفرنسي لهذا السبب أيضاً،
وحيث إنه يقتضي التذكير بأن القانون اللبنـاني لـم          
يتعامل أصلاً مع الديون المحررة بالنقود بأحكامٍ خاصة،        
لا في مجال الإيفاء بشكلٍ عام، ولا في ما يخص قرض           

 الوديعة المتعلّقة بمـال، وذلـك بخـلاف         الاستهلاك أو 
القانون الفرنسي، وبالنسبة للوديعة المـصرفية، نـصت        

تجارة على أن المصرف الذي يتلقّى على       / ٣٠٧/المادة  
سبيل الوديعة مبلغاً من المال يصبح مالكاً له ويجب عليه          

لا تحمل أي معنـى     " تعادله"فكلمة  . أن يرده بقيمة تعادله   
موجبـات التـي    / ٦٩١/لى المادة   ع تحيل   خاصاً وإنما 

من القانون ذاتـه المتعلّقـة      / ٧٦١/عطفت عليها المادة    
     ما يضارع الشيء المقرض    "بالوديعة والتي فرضت رد

فكلمـة تعـادل تحمـل ذات       ". نوعاً وصفة ) أو المودع (
المعنى ولا تخصص الودائع المصرفية بأحكام خارجـة        

   نطاق النص العام،لىع
من القانون عينـه    / ٣٠١/ تنص المادة    وحيث كذلك 

عندما يكون الدين مبلغاً من النقود يجب إيفاؤه        "على أنه   
وفي الزمن العـادي حـين لا يكـون         . من عملة البلاد  

التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظلّ المتعاقدون أحـراراً        
، "في اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية معينة أو عملة أجنبيـة   

من القانون ورد بالفرنـسية علـى       / ٣٠١/دة  ونص الما 
علماً أن الـنص وضِـع أصـلاً        (الشكل الأوضح التالي    

  ):بالفرنسية وتمت ترجمته إلى العربية فيما بعد
"Lorsque la dette est d’une somme d’argent, elle 

doit être acquittée dans la monnaie du pays. 

En période normale et lorsque le cours forcé n’a 
pas été établi pour la monnaie fiduciaire, les parties 



 ٧٠٥  الإجتھاد

sont libres de stipuler que le paiement aura lieu en 
espèces métalliques déterminées ou en monnaie 
étrangère", 

وحيث إنه يتبين بجلاء مما تقدم، أنه يجوز لفريقَـي          
يـشترطا أن يكـون عقـدهما بالعملـة         العقد أن يتَّفقا و   

الأجنبية، مع ما يترتَّب على ذلك من مفاعيـلٍ قانونيـة           
/ ٢٩٩/ومنها التزام المقترض، عمـلاً بأحكـام المـادة          

، أي بـرد  "موجبات وعقود، بإيفاء الشيء المستحقّ نفسه   
المبلغ المدين بالعملة الأجنبية المتَّفـق عليهـا، والمـادة          

وجب على المدين إيفاء الـدين      موجبات وعقود ت  / ٢٤٩/
بالعملة التي التزم بها، ولم يرد فـي الفـصل المتعلّـق            
بقرض الاستهلاك نص يتعلّق بإيفاء الـديون المحـررة         

ومـا  . بالعملة، فحكم هذا القانون هو حكم أي التزام آخر     
وهو يسري كذلك على    (موجبات  / ٦٩١/ورد في المادة    

تلف تماماً عمـا ورد     يخ/ ٧٦١/الوديعة بمقتضى المادة    
في القانون الفرنـسي إذ فرضـت هـذه المـادة علـى            

أن يرجِع ما يضارع الشيء المقرض نوعـاً        "المقترض  
وذلـك بخـلاف المـادة    " qualité et quantitéوصـفة  

التي حصرت واجب إعادة مثل هـذه       . ف.م.ق/ ١٨٩٥/
  النقود بالكمية ذاتها فقط،
لنقـد  ، صـدر قـانون ا     ١٩٦٣وحيث إنه في عـام      

تطبق على  "منه  / ١٩٢/والتسليف الذي تضمن في المادة      
من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في         

العقوبات المنصوص عليها بالمـادة     / ٨/و/ ٧/المادتين  
فما هو تأثير هذه المادة على ما تضمنه        " عقوبات/ ٣١٩/

فرقاء فـي   قانون الموجبات والعقود لجهة حرية تعامل ال      
  العقود بالعملات الأجنبية؟

مـن  / ٧/وحيث إنه لا بد من الإشارة إلى أن المادة          
 ٣٦١ن النقد والتسليف كما تعدلت بالقـانون رقـم          وقان

/ ١٩٢/، التي تعطف عليها المادة      ١٩٩٤الصادر بتاريخ   
لـلأوراق  "المشار إليها في ما سبق، نصت علـى أنـه           

لخمسماية ليرة وما فوق قـوة    النقدية التي تساوي قيمتها ا    
  ،"إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية

وحيث إن بعض الفقهاء قد يـستند إلـى أن المـادة            
نقد وتسليف المذكورة لا علاقة لها بحرية التعاقد        / ١٩٢/

وهي فقط تتعلّق بالعقود الجارية بالعملة اللبنانية، إلا أنه         
لمذكورة قد جـاء مطلقـاً دون أي        يتبين أن نص المادة ا    

تمييز بين التعامل في العقود سواء بالعملـة المحليـة أو           
بالعملة الأجنبية، ما يقتضي معه تطبيق هذه المادة علـى   
إطلاقها،، وهي قد جاءت ضمن قانون صـدر بتـاريخٍ          

لاحق لقانون الموجبات والعقود بحيث أن لهـا أفـضلية          
نها في هذا القانون،    التطبيق على الحالات المنصوص ع    

  إذ تُعتبر معدلة لبعض أحكامه،
نقد وتسليف قد نصت علـى     / ١٩٢/وحيث إن المادة    

عقوباتٍ جزائية على من يرفض استيفاء دينـه بالعملـة          
اللبنانية، فهي إذن منشئة لقاعدة جزائية إلزامية واجبـة         

ر ذلك بالأوراق النقدية فقط بـل     التطبيق، ولا يمكن حص   
من خـلال العملـة        طال ا ي لتعامل بهذه الأوراق سواء تم

الورقية أو عن طريق التحويل أو سائر وسـائل الـدفع           
الإلكترونية بالعملة اللبنانية، إذ أن هذا التعامل الأخيـر         
يبقى مماثلاً للتعامل بالعملة الورقية، واما الإشارة إلـى         

مـن  / ٨/و/ ٧/الشروط المحددة في كلٍّ من المـادتين        
 النقد والتسليف فهي تعود لمقدار العملـة ولـيس          قانون

  لنوعيتها أكانت ورقية أو مستندية،
نقد وتسليف  / ١٩٢/وحيث إنه تبعاً لذلك، فإن المادة       

لا تجيز للدائن أن يرفض استيفاء دينه بالعملة اللبنانيـة          
سواء كان هذا الدين بالعملة الأجنبية أو بالعملة اللبنانية،         

ن أن يقبل وفاء دينه المعقود بالعملـة        ويقتضي على الدائ  
  الأجنبية عن طريق التسديد بالعملة الوطنية،

وحيث إنه ضمن الوجهة نفسها، فإن السيادة الوطنية        
للدولة اللبنانية توجب أن يتم التعامل في لبنـان بالعملـة           
الوطنية، إلا أن هذا الواجب المتعلّق بـالقبول بالتـسديد          

طال صـحة التعاقـد      شأنه أن ي   العملة الوطنية ليس من   ب
الذي يبقى قائماً وصحيحاً تبعاً لحرية التعاقد، إذ أن المنع          
يقتصر على إلزامية تسديد الدين بالعملة الأجنبيـة فقـط          

وعلـى  . وذلك إذا رغب المدين بالتسديد بالعملة الوطنية      
 بالنسبة  ،ضوء ما تقدم، يكون الوضع التشريعي اللبناني      

مة بالعملة الأجنبية، متمثّلاً بكون هذه العقود       للعقود المنظَّ 
تبقى قائمة وصحيحة في مندرجاتها كافة، ويمكن للفرقاء        

  أن يتابعوا تنفيذها بكلّ حرية وبالعملة المتَّفق عليها،
وحيث تبعاً للتحليل الآنف بيانه، فإن توافُق الطـرفين   
 على إيفاء الأتعاب بالعملة الأميركية لا يكـون مخالفـاً         

  للوضع التشريعي اللبناني،
وحيث سنداً لمجمل ما تقدم، يقتضي إلزام المـدعى         
عليه الدكتور فادي جوزف بجاني بأن يـدفع للمـدعي          

دولار أميركـي مـع     / ٦١,٠٣٣/مبلغ  . م. المحامي ع 
 وحتـى تـاريخ   ٢١/٦/٢٠٢١فائدته القانونية من تاريخ   

ليـه  الدفع الفعلي، وذلك من الرصيد المتوجب للمدعى ع       
بموجب الإقرار والتعهد المسجل لدى الكاتب العدل فـي         

 ٢٦٤٥/٢٠٢١بيروت الأستاذ جون الياس الديري برقم       



  العـدل  ٧٠٦

دولار / ٢٨٨,٧٥٠/ والبـــالغ ٢٧/٥/٢٠٢١تـــاريخ 
  أميركي،

وحيث إنه في ضوء التعليل الوارد آنفـاً والنتيجـة          
المنتهى إليها، لم يعد من حاجةٍ للبحث في سائر الأسباب          

طالب الزائدة أو المخالفة، بما فيهـا طلبـات حفـظ           والم
ن الحقوق، إذا مـا     الحقوق في المطالبة بأتعابٍ أخرى لأ     

جِدت، تكون منةً بموجب القانونوصو.  

  لذلك،
  :يقرر

 إلزام المدعى عليه الدكتور فادي جوزف بجاني        -١
/ ٦١,٠٣٣/مبلـغ   . م. بأن يدفع للمـدعي المحـامي ع      

 القانونيــة مــن تــاريخ دولار أميركــي مــع فائدتــه
 وحتى تاريخ الدفع الفعلـي، وذلـك مـن       ٢١/٦/٢٠٢١

الرصيد المتوجب للمدعى عليه بموجب الإقرار والتعهد       
المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الأسـتاذ جـون          

 ٢٧/٥/٢٠٢١ تاريخ   ٢٦٤٥/٢٠٢١الياس الديري برقم    
  دولار أميركي،/ ٢٨٨,٧٥٠/والبالغ 

ــدة أو  رد ســائر الأســبا-٢ ب أو المطالــب الزائ
  المخالفة،

  . تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافةً-٣
    
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

–


–



–




–



–


–
 

عملاً بنظرية الظاهر، التي أخذ بها اجتهاد مجـالس         
العمل التحكيمية، فإنه لا يطلب إلى أجير يقاضـي رب          
عمله التحقّق من واقع هذا الأخير القانوني الفعلي، وذلك         

عمل، بفعله، ظـاهراً معينـاً وثابتـاً        إذا ما خَلَقَ رب ال    
ومستقراً، ولَّد التباساً مبرراً لدى أجيـره يحملـه علـى           
الاعتقاد المشروع بثبوت هذا الظـاهر وكأنـه الواقـع          

  .الحقيقي




–


–


–






–


– 

 مجلس العمل التحكيمي في بيروت



 ٧٠٧  الإجتھاد

–
–




–



–


–




–


–

 

من ) و(إن إبلاغ وزارة العمل، بحسب أحكام الفقرة        
 اًعمل، يعتبر شـرطاً ضـروري     من قانون ال  / ٥٠/المادة  

وأساسياًً لإنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادية إذ أن هذا         
الإبلاغ يمكِّنها من إجراء رقابة جدية تتحقَّق بواسـطتها         
من قانونية الإنهاء، وتحـاول التخفيـف مـن نتائجـه           

  .الاجتماعية السيئة
هو إلزامي، متعلّق بالنظام العام،     ) و(إن نص الفقرة    

هدف إلى حماية الأجير منعـاً لأي تجـاوزٍ فـي           وهو ي 
ممارسة حقّ الصرف، لأسبابٍ اقتصادية، قـد يـسبب          

  .إساءة إليه
–


–


–





–

–


 

لأي من فريقَي عقد الاستخدام، التملُّص من       لا يجوز   
مـن قـانون   / ٥٠/من المـادة  ) ج(تطبيق أحكام الفقرة    

العمل، والمتعلّقة بالإنذار المسبق، إذا مـا أراد الفريـق          
الآخر التقيد بها، وإلا تعرض الفريق المخـالف لتحمـل          

  .المسؤولية عن هذه المخالفة



––





–


 




–



– 





–


–


 




–
–

 

إن إدخال الغير في المحاكمة من أجل إلزامه إبـراز          
ت موجودة في حوزته لم يجِزه المـشترع سـوى         مستندا

مـن قـانون أصـول      / ٢٠٨/للمحكمة، سـنداً للمـادة      
  .المحاكمات المدنية



  العـدل  ٧٠٨

  بناء عليه،
  : في الطلبات الأصلية–أولاً 

 في الدفع بانتفاء سلطة وكيل المدعية لتمثيلهـا         -١
  :في هذه الدعوى

حيث إن المدعى عليه يدلي بأن الوكالة المعطاة مـن          
هي وكالـة خاصـة     . س. ية لوكيلها المحامي ش   المدع

 أي مـداعاة  GM ARCHITECTSتخوله مداعاة شركة 
شخص معنوي وليس هو كشخصٍ طبيعي، وهو يطلـب         

عن . س. عدم قبول الدعوى المقامة من قِبل المحامي ش       
المدعية واعتبارها كأنها لم تكن واعتبار كافة الإجراءات        

نتفاء صفته وعدم توافرها لـدى      المقامة من قِبله باطلة لا    
تقدمه بها، معتبراً أن هذا العيـب لا يمكـن تـصحيحه            
لاحقاً، كون التصحيح حصل بعد انقضاء مهلـة الـشهر          

مـن  / ٥٠/من المـادة    ) ب(المنصوص عنها في الفقرة     
قانون العمل لتقديم دعوى الصرف التعسفي والتي هـي         

ر الـزمن   مهلة إسقاط، كما حصل بعد انقضاء مهلة مرو       
الثنائي على استحقاق باقي الحقوق التـي تطالـب بهـا           

  المدعية؛
وحيث إن المدعية تدلي، بالمقابل، بأنه سنداً للمـادة         

وللاجتهاد الراسخ، فإن مهلة تصحيح وكالة      . م.م.أ/ ٦٥/
المحامي تبقى قائمة طالما لم يصدر حكـم نهـائي بمـا          

ت أنـه   يشمل المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، وأضـاف     
يجوز للمدعي أن يمثل أمام مجلس العمل التحكيمي دون         
محامٍ، أو بوكالة خاطئة قياساً على المثول أمام محكمـة          
الجنايات، وهي تطلب رد الدفع بعدم القبول المدلى بـه          

  من المدعى عليه بغية المماطلة؛
وحيث تقتضي الإشارة إلى أن ما أثاره المدعى عليه         

/ ٦٠/من المـادة    ) ٣(حكام الفقرة   من دفع تنطبق عليه أ    
المتعلّقة بانتفاء أهلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل        . م.م.أ

 أحد الخصوم أمام القضاء، أي انتفاء أهليـة أو سـلطة          
ضي بجزاء الـبطلان    ممثّل الخصم أي محاميه، بحيث تق     

عند انتفاء التوكيل المقرر قانوناً للتمثيل أمام القـضاء أو       
 التوكيل الخاص والصريح المشترط في      أيضاً عند انتفاء  

بعض النصوص القانونية، فيكون التمثيل باطلاً وتبطـل        
معه جميع الإجـراءات المتعلّـق بهـا ومنهـا تقـديم            

  الاستحضار، إذ تُعتبر مشوبة بعيبٍ موضوعي؛
يكـون  . م.م.أ/ ٦١/وحيث إنه بحسب أحكام المـادة      

ه هـو   تصحيح العيب الموضوعي جائزاً طالما أن إتمام      
ممكن أي لم يسقط الحقّ به بانقضاء المهل، بحيث يظلّ          
إتمامه في هذه الحال ممكناً حتى صـدور الحكـم فـي            

الدعوى، بمعنى أن تصحيح العيب يكون جائزاً ما دامت         
المهلة المحددة للقيام بالإجراء، في حـال وجودهـا، لا          

  تزال ممتدة؛
ت، إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمـا     : يراجع(

  ؛)٢٦٧-٢٣٨. ، ص٢الجزء الأول، مجلد 
وحيث إنه يقتضي البحث في ما إذا كان قيام المدعية          

بتــاريخ . س. بتنظــيم وكالــة لوكيلهــا المحــامي ش
، قبيل تقديمها الدعوى الحاضرة، تجيز له       ٢٩/٧/٢٠١٥

إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة عنهـا فـي النـزاع          
 GM ARCHITECTSالمتكـون بينهـا وبـين شـركة     

لصاحبها السيد جلال محمود، بدل أن تنظّم وكالة تجيـز          
له إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة عنها في الـدعوى         
الحاضرة المتكونة بينها وبين السيد جلال محمود بصفته        
الشخصية كما ورد في الادعاء، يشكّل عيباً موضـوعياً         

في هـذه  من شأنه جعل كافة الإجراءات المقامة من قِبله  
الدعوى باطلة لانتفاء سلطته في تمثيلها فيهـا، ومـا إذا           
         كان التصحيح الحاصل لاحقاً في مضمون الوكالة قد تم
في وقتٍ لم يعد فيه التصحيح ممكناً بسبب انقضاء المهل          
المحددة قانوناً للمطالبة بجميع الحقوق موضوع الدعوى       

  الحاضرة؛
ثابـت بـإقرار    وحيث تقتضي الإشارة إلى أنه من ال      

المدعى عليه أنه مسجل في السجل التجاري في بيروت         
، وهو الاسم GM ARCHITECTSبصفة تاجر تحت اسم 

التجاري لمؤسسته التجارية التي تتمثّل بمكتب استشارات       
كتاب الإنذار الموجـه    : يراجع(هندسية ومقاولات دولية    

 من المدعى عليه إلى المدعية بواسطة الكاتـب العـدل         
، كما يراجع استحـضار الـدعوى   ٢٧/٧/٢٠١٥بتاريخ  

التي تقدم بها ضد المدعية أمام القاضي المنفرد المـدني          
في المتن الناظر في الدعاوى المالية، وهذان المـستندان         

  ؛)١٦/١٢/٢٠١٥مرفقان بلائحته الجوابية الواردة في 
وحيث تقتضي الملاحظة أنـه مـن الثابـت بكافـة           

رزة في ملفّ هذه الدعوى والصادرة عن       المستندات المب 
المدعى عليه وعن الأُجراء العاملين لحسابه وباسمه أنها        

، وهو الاسـم الـذي   GM ARCHITECTSمعنونَة باسم 
استعملته المدعية في الوكالـة التـي نظَّمتهـا لوكيلهـا           
والمرفقة بالاستحضار لتحديد هوية الجهة التي تريـد أن         

 ـ    ركة صـاحبها الـسيد جـلال       تخاصمها معتقدة أنها ش
  محمود؛

وحيث إنه عملاً بنظرية الظاهر التي أخذ بها اجتهاد         
مجالس العمل التحكيمية، فإنه لا يطلب من أجيرٍ يداعي         



 ٧٠٩  الإجتھاد

رب عمله أن يتحقَّق من واقعه القانوني الفعلي لمعرفـة          
ما إذا كان الاسم التجاري الذي يستعمله في نشاطه يعود          

ديرها أم أن هذا الاسم يعـود       لمؤسسة تجارية يملكها وي   
  مـا خلـق    إذا  لشركة تجارية يديرها ويمثّلهـا، وذلـك        

  رب العمل المذكور بفعله ظاهراً معيناً ثابتـاً ومـستقراً          
ولَّد التباساً مبرراً لدى هذا الأجير، بحيث حملـه علـى           
الاعتقاد المشروع بثبوت هذا الظاهر وكأنه هو الواقـع         

  الحقيقي؛
عى عليه باستعماله في كافة المستندات      وحيث إن المد  

الصادرة عنه وعن الأُجراء العاملين لحـسابه وباسـمه         
 يكون قـد خلـق   GM ARCHITECTSالاسم التجاري 

ظاهراً ثابتاً ومستقراً ركنت إليه المدعية معتقدة، وهـي         
معذورة في اعتقادها كونها ليست ضـليعة بالمعلومـات         

بين النظام القانوني لكلٍّ من     القانونية التي تخولها التمييز     
المؤسسة التجارية والشركة التجارية، فقامـت بتنظـيم        

لإقامـة الـدعوى الحاضـرة      "وكالة لوكيلها ورد فيهـا      
والمرافعة والمدافعة عنها في النزاع المتكون بينها وبين        

، " لصاحبها جلال محمـود GM ARCHITECTSشركة 
  داعاة هـذا الأخيـر   فيما كانت إرادتها متَّجهة فعلاً إلى م

قاصـدةً  " لصاحبها"شخصياً، بدليلٍ أنها استعملت عبارة      
شخصٍ معنوي ليست مالاً    كإياه شخصياً فيما أن الشركة      

يملكه شخص طبيعي خلافاً للمؤسسة التجارية، وبـدليلٍ        
أن وكيلها ادعى عليه شخصياً محدداً أنه مـسجل فـي           

مكتـب  السجل التجاري في بيروت بصفة تاجر صاحب        
جلال محمود للهندسة المعمارية أي بما معنـاه باللغـة          

  ؛GM ARCHITECTSالإنكليزية 
وحيث إنه مع اتّصاف الخطأ الحاصـل فـي اسـم           
المدعى عليه الوارد في الوكالة بالخطأ المعذور، فإن ما         
أثاره هذا الأخير لجهة انتفاء سـلطة وكيـل المدعيـة           

 غيـر موقعـه     لتمثيلها في هذه الدعوى يكون واقعاً في      
  القانوني الصحيح، مما يقتضي رده لعدم قانونيته؛

وحيث إن قيام المجلس بتكليف المدعيـة بتـصحيح         
تمثيلها في المحاكمة من خلال إبراز وكالة لوكيلها تجيز         
له إقامة الدعوى والمرافعة والمدافعة عنها في الـدعوى         
الحاضرة المتكونة بينها وبين السيد جلال محمود بصفته        
الشخصية كما ورد في الادعاء، هو من قبيل تـصحيح          
التسميات والمصطلحات القانونية المستعملة، وليس مـن       
قبيل تصحيح عيب موضوعي شـاب سـلطة وكيلهـا          
         لتمثيلها في الدعوى الحاضرة فعطّلها، مما يقتـضي رد

  إدلاءات المدعى عليه المخالفة؛

تـصحيح  وحيث إنه، تبعاً لما تقدم، يقتضي قبـول ال        
بالنسبة للخطأ الوارد في الوكالة لأن هذا الخطأ لا تنطبق          
عليه لا أحكام العيـوب الـشكلية ولا أحكـام العيـوب            

      ٦١/إلى  / ٥٨/الموضوعية المنصوص عنها في المواد /
من قانون أصول المحاكمات المدنية، مما يستتبع رد ما          
أثاره المدعى عليه لجهة عدم قابليته للتـصحيح بـسبب          

من ) ب(قضاء مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة        ان
من قانون العمل بالنسبة لدعوى الـصرف       / ٥٠/المادة  

التعسفي وبسبب انقضاء مهلة مـرور الـزمن الثنـائي          
  .بالنسبة للحقوق الأخرى المطالب بها

 في الدفع بانتفـاء اختـصاص هـذا المجلـس           -٢
  :النوعي

 ـ       صاص هـذا   حيث إن المدعى عليه يدفع بانتفاء اخت
المجلس النوعي للنظر في الدعوى الحاضرة مدلياً بـأن         
المدعية هي مهندسة ديكور مسجلة فـي وزارة الماليـة          
تقدم استشاراتها وخبراتها في مشاريع الهندسة الداخلية،       
فتلتزم المشاريع بما فيها مشاريعه، وتـضع التـصاميم         
وتصدر الفواتير لحسابها الخاص، وأنها عرضت عليـه        

دماتها الاستشارية على أساس غيـر حـصري، فـتم          خ
التوافق بينهما على أن تقوم بدراسـة المـشاريع التـي           
يزودها بها من وقتٍ إلى آخر وعلـى أن يـتم إصـدار       
الفواتير وفقاً لعدد الساعات التـي عملـت فيهـا لكـلّ            
مشروع، وأنها تأكيداً على علاقة المقاولة القائمة بينهمـا     

ترة على تعاملها معه بإعلامـه بأنهـا   قامت بعد مرور ف   
ستقوم بإصدار فواتير مالية وستـصرح عـن نـشاطها          
المستقلّ لدى وزارة المال وطلبت منه تزويدها برقمـه         

رقم ضريبته على القيمة المـضافة، وأضـاف        بالمالي و 
المدعى عليه أنه لم يرتبط بأي عقد عمل مـع المدعيـة            

ا العقد وعلـى قيـام      وهي لم تقدم أي دليل على قيام هذ       
رابطة التبعية بينهما كونها كانت تقوم بوضع الخـرائط         
والتصاميم بكلّ حرية واستقلالية ولا تخـضع لـسلطته         

  الفعلية في الإدارة والمراقبة وإعطاء الأوامر؛
وحيث إن المدعى عليه يطلب رد الدعوى شكلاً لعدم         

  اختصاص هذا المجلس للنظر فيها؛
، بالمقابل، بأن هذا المجلـس      وحيث إن المدعي تدلي   

هو مختص للنظر في الدعوى الحاضرة لأنها ناشئة عن         
عقد عمل قوامه عنصر التبعية المتمثّل بأنها كانت تعمل         
تحت رقابة وإشراف المدعى عليه من خـلال هيكليـة          
فَرضها نظام العمل القائم على التراتبية في العلاقة بـين          

ود عقد العمـل هـو      الرئيس والمرؤوس، وما يؤكّد وج    



  العـدل  ٧١٠

الأجر المحدد في المراسلة الإلكترونية الموجهـة إليهـا         
 مع سائر شروط العمل     ٢٠١١خلال شهر آب من العام      

  من إجازاتٍ ودوام العمل وسواها؛
من قانون العمل قـد أدخلـت   / ٧٩/وحيث إن المادة  

ضمن اختصاص هذا المجلس النظـر فـي الخلافـات          
والأُجراء عن تطبيـق أحكـام      الناشئة بين أرباب العمل     

  قانون العمل؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون المنفَّذ بالمرسـوم         

 قد أدخلـت    ٢١/١٠/١٩٨٠ الصادر بتاريخ    ٣٥٧٢رقم  
ضمن اختصاص هذا المجلس نزاعات العمـل الفرديـة         

فقـرة  / ٦٢٤/الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم المـادة        
  أولى من قانون الموجبات والعقود؛

يث إنه يقتضي البحث في ما إذا كانـت علاقـة           وح
المدعية بالمدعى عليه تتكيف بعقد عمل أم بعقد مقاولـة          
توصلاً للبتّ في اختصاص هذا المجلـس، باعتبـار أن          
نزاعات العمل الفردية الناشئة عن عقد عمـل وحـدها          
تدخل ضمن اختـصاص هـذا المجلـس، وأن مـسألة           

   العام؛الاختصاص النوعي تتعلَّق بالنظام
، .م.م.أ/ ٣٧٠/و/ ٣٦٩/وحيث إنه سـنداً للمـادتين       

فإن الوصف القانوني الصحيح للوقائع والعقود المتنازع       
بشأنها يعود للمجلس بحيث لا يتقيد بالوصف المعطـى          
من الخصوم، كما أنه يفصل في النزاع وفـق القواعـد           

  القانونية التي تطبق عليه؛
د عرفت في فقرتهـا     ق. ع.م/ ٦٢٤/وحيث إن المادة    

الأولى عقد العمل بأنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين         
بأن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته         
مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له، في حين عرفـت           
في فقرتها الثانية عقد المقاولة بأنه عقـد يلتـزم المـرء       

 آخـر مقابـل بـدل       بمقتضاه إتمام عمل معين لشخصٍ    
مناسب لأهمية العمل، كما أن الفقرة الثالثة قد اعتبـرت          
العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب مهنـة حـرة بتقـديم           

  خدماته للذين يتعاقدون معه عقد مقاولة؛
وحيث إنه يتبين من التعريفات الواردة فـي المـادة          

، أن عقد العمل يشترك مع عقـد المقاولـة       .ع.م/ ٦٢٤/
 د أحد الفـريقين          بقواسم عدة، إذ في كلٍّ من العقدين يتعه

يلتزم بتأدية عملٍ ما للفريق الآخر مقابل أجر متَّفق عليه          
  ه؛الفريق الثاني بتسديده إلي

وحيث إن المعيار الذي استقر عليه الفقه والاجتهـاد         
للتفريق بين عقد العمل وعقـد المقاولـة هـو المعيـار            

نونية، باعتبار أن ما يميز     المستمد من عنصر التبعية القا    
الأجير عن المقاول هو عدم خضوع هذا الأخير خـلال          
تنفيذ عقده لإرادة صاحب العمل وإشرافه ورقابته، بـل         
هو يعمل باستقلالٍ تام طبقاً لشروط العقد المبرم بينهما،         
خلافاً لوضع الأجير الذي يخـضع باسـتمرار لأوامـر          

ن هـذا المعيـار     وتعليمات وتوجيهات صاحب عمله، وإ    
المتمثّل بالرقابة القانونية هو الـذي اعتمـده المـشترع          

  ؛.ع.م/ ٦٢٤/اللبناني في نص المادة 
وحيث مما لا شك فيه أن المدعية بصفتها مهندسـة          
ديكور تُعتَبر صاحبة مهنة حرة، وإن المبـدأ القـانوني          

. ع.م/ ٦٢٤/المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة        
 العقد الذي يلتزم بموجبه هذا الأخير بتقـديم         يقضي بأن 

  خدماته للمتعاقدين معه يعد عقد مقاولة؛
  وحيث إنه للخـروج علـى هـذا المبـدأ القـانوني            
  وبالتالي لاعتبار العقـد المبـرم بـين الفـريقين عقـد            
عمل وليس عقد مقاولة، فإنه يجب أن تتوافر فيه شروط          

تنفيـذ العمـل    من شأنها إزالة الاسـتقلال التـام فـي          
والخضوع باستمرار لأوامـر وتعليمـات وتوجيهـات        

  صاحب العمل؛
يقـع عـبء    . م.م.أ/ ١٣٢/وحيث إنه سنداً للمـادة      

  الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل؛
وحيث من الثابت أن ثمة رسالة إلكترونية مؤرخـة         

 وجهها السيد أنـور الحـاج بـصفته         ٢٩/٨/٢٠١١في  
في مكتب المدعى عليـه للهندسـة       رئيس قسم التصميم    

GM ARCHITECTS  من بريده الوظيفي إلى المدعيـة 
ومبلّغة من المدعى عليه على بريده الـوظيفي أيـضاً،          
عرض فيها أن ثمة مقابلة سابقة تمت بين طرف مكتـب    

GM ARCHITECTS   ـتهموالمدعية، وأنه يؤكّد لهـا ني 
ر فـي   لتوظيفها كمهندسة داخلية في المكتـب المـذكو       

  :بيروت، وأن شروط التوظيف هي كالتالي
. أ.د/ ١,٨٠٠/ أجرها في البدء سيكون مجموعه       -١

وسيدفع شهرياً، وسيعاد النظر فيه اسـتناداً إلـى تقيـيم           
  .عملها بعد ثلاثة أشهر

 هناك شهر إضافي كمكافأة عن كلّ سـنة، وأن          -٢
ة على وجودهـا    يمييهذا الأمر سيطبق بعد مرور سنة تق      

  ).ة تبدأ في أول كانون الثانييميين السنة التقوأ(
 هناك عشرة أيام عمـل تكـون إجـازة خـلال            -٣

الصيف، يحدد تاريخها في الوقت المناسـب، وأن هـذا          
وأن (ة على وجودها    يمييالأمر سيطبق بعد مرور سنة تق     

  ).ة تبدأ في أول تموزيمييالسنة التق
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حاً حتـى    دوام المكتب من الساعة التاسعة صـبا       -٤
  .الساعة السادسة مساء مع ساعة استراحة للغداء

: تُراجـع ( يقفل المكتب خلال أيام السبت والأحد        -٥
الرسالة الإلكترونية المرفقة بالاستحضار كمـستند رقـم       

  ؛)٣
  وقد أنهى السيد أنور الحاج رسالته بأنه ينتظر ردها؛

وحيث تقتضي الإشارة إلى أن المدعى عليه لم ينازع         
 صحة مضمون الرسالة الإلكترونية المذكورة، ولـم        في

ينازع في صفة مرسلها السيد أنور الحاج لتمثيلـه فـي           
توجيه هذه الرسالة إلى المدعية، كما لم ينازع في صحة          
تبلُّغه هذه الرسالة عند إرسالها إلى المدعية، الأمر الذي         
يستخلص منه المجلس دليلاً على موافقته على إرسـالها         

  ية وعلى مضمونها؛للمدع
وحيث إن ما تضمنته الرسالة الإلكترونية المـذكورة        
آنفاً يشكّل عرضاً مقدماً من المدعى عليه كصاحب عمل         

 تعمل لديه كمهندسة داخلية في مكتبـه فـي          كيللمدعية  
بيروت محدداً لها شروط العمل المتعلّقة بقيمـة أجرهـا          

إعادة النظر  الشهري عند بدء عملها وكيفية دفعه وكيفية        
في قيمته على أساس تقييم عملها بعد انقضاء مهلة ثلاثة          
أشهر من تاريخ بدئه، وشروط منحهـا مكافـأة سـنوية      
وإجازة صـيفية، مـع تحديـد دوام عملهـا اليـومي            

  والأسبوعي؛
وحيث من الثابت أن المدعى عليـه نظَّـم بتـاريخ           

 إفادة عمل للمدعية ذكر فيها أنها تعمل في         ٢٥/٢/٢٠١٣
 حتـى   ٢٠١١تبه كمهندسة مشاريع منذ شهر أيلـول        مك

/ ٢,٣٠٠/تاريخه، وأن أجرها الشهري الحالي هو مبلغ        
إفادة العمل المرفقة بلائحة المدعية الواردة      : تُراجع. (أ.د

  ؛)١/١١/٢٠١٧في 
وحيث إنه يقتضي رد ما أدلى به المدعى عليه لجهة          

 تثبـت   أن الإفادة التي أبرزتها المدعية والصادرة عنه لا       
وجود عقد عمل بينهما وأنها صورية أُعطيت لها تسهيلاً         
لاستحصالها على قرض مصرفي وعلى سبيل المحاباة،       
وذلك لعدم تقديمه أي مستند يثبت صحة هذه الإدلاءات،         
باعتبار أن الفقه والاجتهاد يجمعان على أنـه إذا كـان           
مدعي الصورية أحد طرفَـي العقـد، فعليـه أن يثبـت          

رية بمستندٍ خطّي صادر عن الفريق المدعى عليه        الصو
بالصورية، إذ لا يجوز إثباتها في ما بين المتعاقدين، إلا          
بالكتابة أو بما يقوم مقامها، من إقرارٍ أو يمـين، وذلـك     

  حرصاً على استقرار التعامل؛

سامي عبداالله، نظرية الصورية في القانون      : يراجع(
  ؛) وما يليها٤٣٥. المدني، ص

وحيث إنه تأسيساً على ما تقـدم، يقتـضي الأخـذ           
بمضمون إفادة العمل المذكورة آنفاً واعتبارها تتـضمن        
إقراراً صادراً عن المدعى عليه بشأن وصـف حقيقـة          
العلاقة التي كانت تربطه بالمدعية وهي كمـا ورد فـي      

 ـالإفادة علاقة عمل، كما تتضمن إقراراً مـن جان         ه أن  ب
، الأمر الـذي    ٢٠١١دأ منذ شهر أيلول     عملها لديه قد ب   

يشكّل دليلاً على أن عرض العمل الموجه إلى المدعيـة          
 ٢٩/٨/٢٠١١بموجب الرسالة الإلكترونية المؤرخة في      

قد اقترن بموافقتها على شروط العمل المحددة فيه، هـذه      
الموافقة المتجسدة بقيامها فعلاً بتنفيذ العمـل المطلـوب         

دعى عليه، وبالتالي، يكـون قـد نـشأ        منها لمصلحة الم  
بينهما عقد العمل بمجرد التقاء مشيئتيهما على شـروطه         
المحددة في العرض دون حاجة لتوقيـع عقـد خطّـي           

  بينهما؛
وحيث إنه بالعودة إلى مضمون العقد المبـرم بـين          
الفريقين، يتبين أنه بعد أن حدد أجر المدعيـة الـشهري           

لار أميركـي، أُخـضِعت هـذه       بمبلغ ألف وثمانمئة دو   
الأخيرة لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر بنتيجتهـا يقـيم          
أداؤها بحيث إذا كان ملائماً يعاد النظر في تحديد قيمـة           
أجرها الشهري، كما منحت مكافأة سنوية وفق شـروطٍ         
محددة وأُعطيت الحقّ بإجازة سنوية مدتها عشرة أيـام         

ديد تاريخها في الوقـت     عمل خلال فصل الصيف يتم تح     
المناسب، كما حدد دوامها اليومي والأسـبوعي بحـسب    

  دوام عمل المكتب؛
وحيث يتبين مما تم عرضه آنفاً، أن ما تضمنه العقد          
المبرم بين الفريقين من شروط، إن لجهة الحقوق التـي          
اكتسبتها المدعية بموجبه وإن لجهـة الموجبـات التـي          

شخصياً والتـي تـستلزم خـضوعها       التزمت القيام بها    
لتعليمات وتوجيهات وسـلطة ورقابـة المـدعى عليـه          
المستمرة سواء بالنسبة لتحديد نوع عملهـا أم بالنـسبة          
لدوام عملها ومكان تنفيذه في مكتبه في بيـروت، إنمـا           
تؤكّد جميعها أن العقد موضوع الدعوى هو عقد عمـل          

الـذي  وولة  قوامه الأجر والعمل والتبعية وليس عقد مقا      
يقتضي أن لا يخضع المقاول خلال تنفيـذ العقـد لإرادة          
صاحب العمل وإشرافه ورقابته، بل يعمل باستقلالٍ تـام         
طبقاً لشروط العقد المبرم بينهما، الأمر غير المتوافر في         

  وضع المدعية؛
محمد علـي الـشخيبي، عقـد       : يراجع بهذا المعنى  (

  ؛) وما يليها٢٠٣. العمل الفردي، ص



  العـدل  ٧١٢

يث إن ما يؤكّد أيضاً خضوع المدعية لتعليمـات         وح
وتوجيهات المدعى عليه هو الرسالة التي وجهتها بتاريخ        

 إلى المدعى عليه والتي تعهـدت تجاهـه         ٢٩/٦/٢٠١٥
بموجبها بالتقيد بقواعد السلوك المعتمدة في مكتبه، وقـد         
وقَّعت النسخة المتضمنة هذه القواعـد بعـد أن أقـرت           

وقراءتها وفهمها بالكامل، وكذلك تقيدها بأيـام       باستلامها  
العطل الرسمية المحددة في الرسالة الإلكترونية الموجهة       

 من المسؤولة في مكتـب المـدعى        ٨/١/٢٠١٤بتاريخ  
عليه السيدة مايا متى إلى كافة أُجراء المدعى عليه بمن          

الرسالتان، الأولى مرفقة بلائحـة     : تُراجع(فيهم المدعية   
، والثانيـة مرفقـة     ٢٤/٢/٢٠١٦دعية الواردة فـي     الم

  ؛)بالاستحضار
وحيث إن كون المدعية مهندسة ديكور مسجلة فـي         
وزارة المالية وتقوم بإصدار فواتير مالية تتضمن رقمها        
المالي ورقم المدعى عليه المالي وتذكر فيها أن قيمتهـا          
هي لقاء خدمات هندسية داخلية وتـصميم قامـت بهـا           

 المدعى عليه، ليس من شأنه التأثير في وصف         لمصلحة
العقد القائم بين الفريقين والـذي يكيـف انطلاقـاً مـن            

  الشروط الواردة فيه؛
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، يقتضي رد إدلاءات         
المدعى عليـه المخالفـة وبالتـالي رد الـدفع بانتفـاء            

داخلـة  الاختصاص المدلى به من قِبله، واعتبار الدعوى     
/ ٧٩/ضمن اختصاص هذا المجلس النوعي سنداً للمادة        

من قانون العمل وسنداً للمادة الأولى من القانون المنفَّـذ          
 ٢١/١٠/١٩٨٠ الصادر بتـاريخ     ٣٥٧٢بالمرسوم رقم   

فقرة / ٦٢٤/كونها ناشئة عن علاقة عمل بمفهوم المادة        
  .أولى من قانون الموجبات والعقود

  : في الأساس-٣
لمدعية تدلي بأنها عملت لدى المدعى عليه       حيث إن ا  

طيلة أربع سنوات متقيدة بموجباتها العقدية ولـم يوجـه          
إليها أي تنبيه أو لوم لا شفهي ولا خطّي، وأنه بتـاريخ            

 ومن دون سـابق علـم أو إنـذار تبلَّغـت           ٧/٧/٢٠١٥
بواسطة البريد الإلكتروني كتاب صرف موجهـاً إليهـا         

 في العمل مع إعطائها فترة إنذار       وإلى اثنين من زملائها   
. ٧/٨/٢٠١٥مدته شهر، وقد حدد تاريخ ترك العمل في         

ولما طالبت بحقوقها المنصوص عنها في قانونَي العمل        
والضمان الاجتماعي، كان الجواب بأن لا حقوق لهـا،         
فتقدمت عندها بشكوى لدى وزارة العمل، كمـا تقـدمت      

  بالدعوى الحاضرة؛

مدعية تعتبر أن صرفها قد تم بـصورةٍ        وحيث إن ال  
تعسفية، مما يستوجب مساءلة المدعى عليه وهي تطلب        
إلزامه بأن يدفع لها تعويضاً عن صرفها التعسفي لا يقلّ          
ــغ   ــوازي مبل ــا ي ــة أشــهر أي م عــن أجــر أربع

من / ٥٠/، وذلك سنداً للمادة     .أ.د/ ٩,٦٠٠=٤×٢,٤٠٠/
نذار البالغة شهرين   قانون العمل، إضافةً إلى بدل مدة الإ      

، وبـدل   .أ.د/ ٤,٨٠٠=٢×٢,٤٠٠/بحسب مدة عملهـا     
إجازتها السنوية المستحقّة لها والبالغة خمسة عشر يوماً        

، كما أنها   .أ.د/ ١,٢٠٠=٢÷٢,٤٠٠/أي ما يوازي مبلغ     
المستحقّ لها عـن الـسنتين      " البونوس"لم تتقاض راتب    

 /٤,٨٠٠=٢×٢,٤٠٠/الأخيرتين والذي يـوازي مبلـغ       
، كذلك لم تتقاض بدل النقل الذي تطالب به فقط عن           .أ.د

يـوم  / ٤٩٦/السنتين الأخيرتين وهو مستحقّ لها عـن        
 ٨,٠٠٠×٤٩٦/عمــل أي أنــه يــوازي مبلــغ    

، كما أضافت   .أ.د/ ٢,٦٤٥= ل. ل ٣,٩٦٨,٠٠٠.=ل.ل
المدعية أن المدعى عليه لم يقم بالتصريح عنهـا لـدى           

/ ٥٤/ص المـادة    المطلوب إدخاله، مما يقتضي إعمال ن     
من قانون العمل وإلزامه بأن يدفع لها تعـويض نهايـة           
خدمة يعادل أجر شهر عن كلّ سنة خدمة لديـه بواقـع            

/ ٩,٦٠٠=٤×٢,٤٠٠/أربع سنوات أي ما يوازي مبلـغ        
  ؛.أ.د

وحيث إن المدعى عليه يطلب رد الدعوى وإهمـال         
كافة طلبات المدعية في ما يتعلّق بالصرف التعسفي بعد         

وت أن إنهاء العلاقة بينه وبينها مبني علـى ظـروفٍ           ثب
اقتصادية قاهرة يعاني منها، وبالتالي فإن الصرف مبرر        

من / ٥٠/من المادة   ) و(وقانوني ويخضع لأحكام الفقرة     
  قانون العمل؛

وحيث من الثابت أن المدعى عليه أرسـل بتـاريخ          
 إلى المستخدمة في مكتبه السيدة هدى لزيق        ٧/٧/٢٠١٥

لة إلكترونية طلب منها بموجبها إرسال ما ورد فـي       رسا
رسالته إلى كلٍّ من المدعية واثنين آخرين من زملائهـا          
في العمـل، فقامـت فعـلاً بإرسـالها إلـيهم بتـاريخ             

   بواسطة البريد الإلكتروني؛٨/٧/٢٠١٥
وحيث من الثابت أن رسالة المدعى عليه التي جرى         

ضمنت قراره بفـسخ  إرسالها إلى المدعية وإلى زميلَيها ت     
العقود التي تربطه بهم بسبب تباطؤ الأعمال لديـه فـي           
الأشهر القادمة، واضطراره إلى تخفـيض مـصاريف        
مكتبه إلى حين تحسن الأحوال، وقد منحهم فترة شـهر          

الـذي حـدده بتـاريخ      وكإنذارٍ مسبق لتـركهم العمـل       
  ؛٧/٨/٢٠١٥
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 وحيث لا بد من الإشارة إلـى أن طلـب المدعيـة           
 بالـصرف التعـسفي والـوارد ضـمن إطـار        قالمتعلِّ

 يكون  ٤/٨/٢٠١٥استحضار هذه الدعوى المقدم بتاريخ      
وارداً ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها فـي الفقـرة          

من قانون العمل، ممـا يقتـضي       / ٥٠/من المادة   ) ب(
ة كافـة   اقبوله شكلاً ولا سيما أن الدعوى جاءت مستوف       

  قانوناً؛الشروط الشكلية المفروضة 
وحيث إنه بالنسبة للأساس، فإن المدعيـة تعتبـر أن          

من قانون العمل التي    / ٥٠/من المادة   ) و(شروط الفقرة   
يتذرع بها المدعى عليه هي غير متوافرة كونه لم يقلّص          
حجم مؤسسته ولم يستبدل طبيعة عمله ولم يتوقّف عـن          

  العمل ولم يبلّغ وزارة العمل؛
ي اعتماد السبب الذي تـذرع      وحيث إنه يقتضي بالتال   

به المدعى عليه والذي أبلغه للمدعية عند صـرفها مـن    
العمل وهو أوضاعه الاقتـصادية والماديـة المترديـة،         
للبحث في ما إذا كان قد أساء أو تجاوز فـي اسـتعمال             

  حقّ الفسخ؛
مـن  / ٥٠/من المـادة    ) و(وحيث ولئن كانت الفقرة     

مل إنهاء بعـض أو     قانون العمل قد أجازت لصاحب الع     
كلّ عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتـضت قـوة        
قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص         
حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقُّـف          
نهائياً عن العمل، إلا أنها أوجبت عليه في هـذه الحالـة           

لك العقود قبل   إبلاغ وزارة العمل عن رغبته في إنهاء ت       
شهر من تنفيذه، وذلك بغيـة التـشاور مـع الـوزارة            

راعى فيـه   المذكورة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تُ      
أقدمية الأُجراء في المؤسسة واختـصاصهم وأعمـارهم        
ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمـة       

  لإعادة استخدامهم؛
حكام الفقـرة   وحيث إن إبلاغ وزارة العمل بحسب أ      

عتبر شرطاً ضرورياً وأساسياً لإنهاء عقود العمـل        ي) و(
 الإبلاغ يمكّنها من إجـراء      الأسبابٍ اقتصادية، إذ أن هذ    

رقابة جدية تتحقَّق بواسطتها من قانونية الإنهاء وتحاول        
  التحفيف من نتائجه الاجتماعية السيئة؛

وحيث ولئن كان المشترع لم يذكر صراحة في الفقرة         
من قانون العمـل بأنـه لا يحـقّ         / ٥٠/من المادة   ) و(

لصاحب العمل الإقدام على الصرف لأسبابٍ اقتـصادية        
إلا بعد الحصول على موافقـة وزارة العمـل، بيـد أن            
المشترع بفرضه موجب التشاور مع الوزارة المـذكورة        

الإنهاء، قَصد أنه فـي حـال        لوضع برنامج نهائي لذلك   

العمل على هذا البرنـامج النهـائي       عدم موافقة وزارة    
وعدم التوصل معها إلى اتفاقٍ حول الوسـائل اللازمـة          
لإعادة استخدام الأُجـراء المـصروفين مـن الخدمـة،          
وإصرار صاحب العمل، بالرغم من ذلك، على عمليـة         

، )و(الصرف يكون هذا الأخير قد خالف منطوق الفقرة         
غير صـحيح   وبالتالي، يكون الصرف مستنداً إلى سببٍ       

  ومن قبيل التجاوز أو الإساءة في استعمال حقّ الفسخ؛
وحيث إن نية المشترع تتعدى الإجـراءات الـشكلية         
إلى تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الانفـراد فـي           
عملية الصرف لدواعٍ اقتصادية تتعلّـق بكيفيـة عمـل          

  مؤسسته؛
هو نص إلزامـي يتعلّـق      ) و(وحيث إن نص الفقرة     

ام العام وهو يهدف إلى حماية الأجيـر لمنـع أي           بالنظ
  تجاوز قد يسبب الإساءة له؛

وحيث من الثابت أن المدعى عليه لم يقـم بـإعلام           
وزارة العمل بالظروف الاقتصادية التي مر بها والتـي         

  اضطرته إلى قيامه بفسخ عقد عمل المدعية؛
وحيث إن قرار الفسخ الذي اتّخذه المدعى عليه خلافاً         

يكون بالتالي غير مبرر قانوناً، ممـا       ) و(لأحكام الفقرة   
يستتبع وصفه بأنه يشكّل إساءة وتجاوزاً فـي اسـتعمال          
حقّ الفسخ يستوجب إلزامه بالتعويض على المدعية عن        

  صرفها بصورةٍ تعسفية؛
  :يراجع بهذا المعنى(
 تـاريخ   ١١٥ رقم   - الغرفة الثامنة المدنية   - تمييز -
 في التمييز، القـرارات المدنيـة        صادر -٢٩/٦/١٩٩٩

  .٧٧٠.  ص١٩٩٩
 تـاريخ   ٥٥ رقـم    - الغرفة الثامنة المدنية   - تمييز -
 صادر في التمييز، القـرارات المدنيـة        -٣٠/٦/١٩٩٨

  .٨٢٦.  ص١٩٩٨
 تـــاريخ ٣٧٣بيـــروت رقـــم  . ت.ع. م-
  ؛)٤١١.  ص٢٠٩.  حاتم ج-١٠/١١/١٩٩٢

مـن قـانون    / ٥٠/وحيث إن المجلس، وسنداً للمادة      
وانطلاقاً من المعطيات المتـوافرة فـي       ) أ(مل فقرة   الع

الملفّ لجهة نوع عمل المدعية وسـنّها ومـدة خـدمتها         
الإساءة في استعمال حقّ الفـسخ،      ومقدار الضرر ومدى    

ب على المـدعى عليـه          يرى تقدير التعويض الذي يتوج
   لها بما يوازي بدل أجرة ثلاثة أشهر؛هدفع

خلاف عليه بين الفريقين،    وحيث من الثابت، ومما لا      
. أ.د/ ٢,٤٠٠/أن أجر المدعية الشهري الأخير قد بلـغَ         



  العـدل  ٧١٤

 من لائحة المدعى عليه الواردة فـي        ١١. ص: تُراجع(
 من لائحـة المـدعى عليـه        ٦.  وص ١٦/١٢/٢٠١٥

  ؛)٥/٤/٢٠١٧الجوابية الواردة في 
وحيث إن تعويض الصرف التعسفي الذي يتوجـب        

:  للمدعيـة يكـون إذاً     على المـدعى عليـه أن يدفعـه       
  ؛.أ.د/ ٧,٢٠٠=٣×٢,٤٠٠/

وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعيـة المتعلّـق ببـدل          
الإنذار، فإن المدعى عليه يدلي بأن المدعية لـم تحتـرم      
فترة الإنذار الملزمة قانوناً، إذ امتنعت عن العمل لديـه          
طيلة فترة الإنذار، مما يستوجب تعويضه عن هذه الفترة         

  مقاصة بين التعويضين؛وإتمام عملية 
وحيث من الثابت بكتـاب الـصرف المـؤرخ فـي           

 أن المدعى عليه منح المدعية مهلة شـهر         ٧/٧/٢٠١٥
، فيما أن مدة الإنذار المسبق      ٧/٨/٢١٥إنذار تنتهي في    

مـن  / ٥٠/من المادة   ) ج(المحددة قانوناً بموجب الفقرة     
جـاوزت  التـي ت  وقانون العمل بالنسبة لمدة عملها لديه       

  الثلاث السنوات هي شهران؛
وحيث إن المدعية لم تنفِ ما أدلى به المدعى عليـه           
لجهة امتناعها عن العمل لديه خلال مدة الإنـذار التـي           
منَحها إياها والبالغة شهراً، بل عزت سبب ذلك إلـى أن           
صرفها من العمل كان تعسفياً وهي بالتالي توجهت إلى          

 مـن   ٨. ص: تُراجع(بحقوقها  القضاء المختص مطالبة    
  ؛)٢٤/٢/٢٠١٦لائحة المدعية الجوابية الواردة في 

من قانون العمل قد أجـازت      / ٥٠/وحيث إن المادة    
لكلٍّ من صاحب العمل والأجير أن يفسخ في كلّ حـينٍ           
عقد العمل غير المحدد المدة دون تجاوز أو إساءة فـي           

ما أن يعلِم   استعمال حقّ الفسخ، كما أوجبت على كلٍّ منه       
) ج(الآخر برغبته في فسخ العقد قبل مدة حددتها الفقرة          

من المادة المذكورة بحسب مدة استمرار عقد العمل تحت         
طائلة تعرض الطرف الذي يخالف أحكام الإنذار المسبق        
لدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجـرة مـدة    

  الإنذار المفروضة عليه قانوناً؛
 الغاية من الإنذار هي منع المفاجأة لتمكين        وحيث إن 

كلٍّ من طرفَي العقد من الاستعداد للوضع الجديد الـذي          
  يعقب فترة الإنذار؛

وحيث ولئن كان القصد الأساسي من الإنذار المسبق        
بالصرف إذا ما صدر عن صاحب العمل، هـو تمكـين           
الأجير خلال فترته من البحث عن عملٍ جديد له، فـإن           

لا يمنع من أن يكون لصاحب العمل أيضاً مصلحة         ذلك  

في استمرار علاقة العمل قائمة خـلال فتـرة الإنـذار،       
بحيث يعول على قيام الأجير المصروف بإنجاز بعـض         
الأعمال الموكلة إليه والتي يعتبرها ضرورية لانتظـام        

  سير نشاط مؤسسته؛
وحيث ولئن كان القصد الأساسي من الإنذار المسبق        

خ إذا ما صدر عن الأجير، هو تمكـين صـاحب           بالفس
عمله من البحث عن أجير بديل للحيلولـة دون تعطيـل           
حسن سير نشاط مؤسسته، فإن ذلك لا يمنع من أن يكون           
لهذا الأجير أيضاً مصلحة في استمرار علاقـة العمـل          
قائمة خلال فترة الإنذار بحيث يعول على قبض أجـره          

مين معيشته وعلى اسـتمرار     المستحقّ عن تلك الفترة لتأ    
تسجيله لدى الصندوق الـوطني للـضمان الاجتمـاعي         
وبالتالي استمرار إفادته مـن تقديماتـه خـلال الفتـرة           

  المذكورة؛
وحيث إن الإنذار المسبق يتعلَّق بالنظام العام، وعلى        
هذا الأساس لا يجوز لفريقَي عقد العمل الاتفـاق علـى           

 مدته مـسبقاً، إلا أنـه       إلغائه أو التنازل عنه أو تقصير     
يجوز لهما الاتفاق على زيادة مدته شرط استفادتهما معاً         

  من ذلك؛
وحيث بالمقابل، فإنه يجوز بعد توجيه أحـد طرفَـي          
عقد العمل الإنذار المسبق بالفسخ إلى الآخـر أن يتَّفقـا           
على تقصير مدته، إذا ما قدرا أن مصلحتهما المـشتركة          

تبار أنه يجوز للمرء أن يتنازل عـن  تبرر لهما ذلك، باع   
  حقّه بعد اكتسابه؛

وحيث إن علاقة العمل تبقى قائمة كما هي عليه طيلة       
فترة الإنذار، وبالتالي، لا يعتبر العقد منتهياً فعليـاً بـين          
فريقَيه إلا بعد انتهاء فترة الإنذار بكاملها، ما عدا حالـة           

 بعـد   حصول اتفاق بينهما على الإنهاء الفـوري للعقـد        
  الإنذار؛

وحيث إنه من نتائج استمرار عقد العمل بين فريقَيـه          
طيلة فترة الإنذار استمرار الالتزامات والموجبات الملقاة       
على عاتق كلّ فريق طيلة فترة الإنـذار دون تعـديل،           
بمعنى أنه يتوجب على صاحب العمـل أن يـسدد إلـى      

سدد إلى  أجيره أجوره ومستحقّاته، كما يتوجب عليه أن ي       
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة الاشتراكات       
المستحقَّة عليه عن أجيره المذكور خلال فترة الإنـذار،         
وبالمقابل، يتوجب على الأجير أن يقوم بالأعمال الموكلة        
إليه وأن يتقيد بالتوجيهـات والأوامـر الـصادرة عـن           
 صاحب عمله، كما يستفيد من تقديمات الضمان خـلال        

  الفترة المشار إليها؛



 ٧١٥  الإجتھاد

  :يراجع بهذا المعنى(
 محمد علي الشخيبي، إدوار حنا، أنطوان عبـود،         -

-٢٩٣. الوسيط في قانون العمـل، الجـزء الأول، ص        
٢٩٥.  
.  محمد علي الشخيبي، عقد العمـل الفـردي، ص         -
  ؛)٣٨٧-٣٨٥

وحيث إنه لا يجوز لأي من فريقَي العقد أن يتحلّـل           
من قـانون   / ٥٠/من المادة   ) ج(ة  من تطبيق أحكام الفقر   

العمل المتعلّقة بالإنذار المسبق إذا ما أراد الفريق الآخر         
التقيد بها، وإلا تعرض الفريق المخالف لتحمل مسؤولية        

  هذه المخالفة؛
وحيث تأسيساً على ما تقدم، فـإن رفـض المدعيـة           
الاستمرار بعملها لدى المدعى عليه خلال فترة الإنـذار         

لمحددة بشهرٍ وفق ما جاء فـي رسـالته الإلكترونيـة           ا
 رغم إبلاغها رغبة هذا الأخير      ٧/٧/٢٠١٥المؤرخة في   

بمتابعتها العمل لديه يستتبع تحميلها مسؤولية الإخـلال        
بهذا الموجب، وبالتالي يقتضي رد طلبها بـشأن إلـزام          
المدعى عليه بأن يدفع لها بدلاً عن الإنذار خلال الشهر          

كور، فيما يبقى لها الحقّ بأن تتقاضـى بـدلاً عـن            المذ
الشهر الثاني من مدة الإنذار المتوجبة لها بحسب أحكـام   

من قانون العمل وفـق مـا       / ٥٠/من المادة   ) ج(الفقرة  
  صار بيانه آنفاً؛

وحيث إنه يقتضي بالتالي إلزام المدعى عليـه بـأن          
لمتوجبة يدفع للمدعية بدل الشهر الثاني من مدة الإنذار ا        

  ؛.أ.د/ ٢,٤٠٠/لها قانوناً والبالغ 
وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعيـة المتعلّـق ببـدل          
الإجازة السنوية، فإن المدعى عليه يـدلي بـأن العـدد           
الأقصى للأيام التي يمكن فيها وقف العمـل فـي فتـرة        
الصيف هو عشرة أيام، وأن المدعية هـي علـى إدراك         

ثنين وعشرين يومـاً فـي      أنها توقَّفت عن العمل لفترة ا     
السنة الثالثة وثمانية عشر يوماً في السنة الرابعة أي مـا         

 من لائحة   ٧. ص: تُراجع( الإجازات القانونية    لىيزيد ع 
  ؛)٥/٤/٢٠١٧المدعى عليه الجوابية الواردة في 

وحيث تقتضي الإشارة إلى أن توافُق الفريقين علـى         
 ـ       لال فـصل   تحديد إجازة المدعية السنوية بعشرة أيام خ

الصيف وفق ما جاء في الرسالة الإلكترونية المؤرخـة         
مـن  / ٣٩/ يعتبر مخالفاً لأحكام المادة    ٢٩/٨/٢٠١١في  

قانون العمل التي أعطت كلّ أجير الحـقّ فـي إجـازة            
سنوية خمسة عشر يوماً بأجرٍ كامل بـشرط أن يكـون           

  مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقلّ؛

 بين فريقَي عقد العمل من شـأنه        وحيث إن كلّ اتفاق   
تخفيض عدد أيام إجازة الأجير السنوية المحددة قانونـاً         

لزماً لتعلُّقه بالنظـام         ياً قانونياً معتبر باطلاً لمخالفته نص
  العام؛

وحيث إن المدعية تطالب ببدلٍ عن خمسة أيام إجازة         
 زالت مستحقّة لها وعائدة للسنة الثالثة من عملها لدى          ما
 زالت مـستحقّة    مالمدعى عليه وببدل عشرة أيام إجازة       ا

لها وعائدة للسنة الرابعة الأخيرة، أي ما مجموعه خمسة         
  عشر يوماً؛

وحيث إن المدعى عليه لم يثبـت إدلاءاتـه لجهـة           
استفادة المدعية من كامل إجازاتها السنوية، علماً أن هذه         

ة إيجابية  الاستفادة، سواء كانت عيناً أم بدلاً، تعتبر واقع       
يمكنه إثباتها من خلال السجلات التـي يفـرض عليـه           
القانون أن يمسكها، فيما أن إدلاءات المدعيـة بالنـسبة          
لعدم استفادتها من كامل إجازاتها السنوية تعتبر واقعـة         
سلبية يكون صعباً إن لم يكن متعذّراً عليها إثباتها بحيث          

ليـه  ينقلب عبء الإثبات في هذه الحال على المدعى ع         
  الذي يتعين عليه إثبات الواقعة الإيجابية المعاكسة؛

 J. Larguier, la preuve: يراجع بهذا الخـصوص (
d’un fait négatif, R.T.D. Civ. 1953, P. 1 et s(؛  

وحيث إنه يقتضي بالتالي إلزام المدعى عليـه بـأن          
يدفع للمدعية بدل خمسة عشر يوماً من إجازاتها السنوية         

  ؛.أ.د/ ١,٢٠٠/ه مبلغاً قدر
وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعية المتعلّـق بالمكافـأة       
         السنوية المعادلة لأجل شهر، فإن المدعى عليه يطلب رد
طلبها بحجة أن منح المكافأة استنسابي ومرتبط بقـراره         
الفردي ولا يمكن إلزامه بسدادها، وأن أداء المدعية كان         

  سيئاً ورديئاً لا سيما في آخر فترة؛
وحيث إنه بالعودة إلى الرسالة الإلكترونية المؤرخـة        

 والتي تتضمن شروط عقـد العمـل        ٢٩/١١/٢٠١١في  
التي تم التوافق بين الفريقين عليها، يتبين أنها تـضمنت          
أن المدعية تستفيد من شهرٍ إضافي كمكافأة عن كلّ سنة          

 ـيوأن هذا الأمر سيطبق بعد مرور سـنة تق         ة علـى   يمي
  ؛)ة تبدأ في أول كانون الثانييمييوأن السنة التق(دها وجو

وحيث إنه يتبين من مضمون الشرط المعروض آنفاً        
أن استفادة المدعية من المكافأة السنوية ليست مرتبطـة         
بتقييم أدائها في العمل، بل هي تبدأ بالاستفادة منها بشكلٍ          
مطلق بمجرد مرور سنة على بدء عملها لدى المـدعى          

يه، الأمر الذي يجعلها ملزمة لهذا الأخيـر وليـست          عل
  خاضعة لسلطته التقديرية؛
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وحيث تقتضي الإشارة إلى أن تذرع المدعى عليـه         
بسوء ورداءة أداء المدعية في العمـل خـلال الفتـرة           
            الأخيرة لم يوفّر له أي دليلٍ يؤكّـده، ممـا يقتـضي رد

  إدلاءاته لهذه الناحية لعدم الثبوت؛
المدعى عليه لم يبرز ما يثبـت اسـتفادة         وحيث إن   

المدعية من المكافأة التي تطالب بها والمستحقّة لها عـن          
السنتين الأخيرتين من عملها لديه، علماً أن هذا الأمـر          
متاح له من خلال السجلات التي يوجب عليه القانون أن          
يمسكها، مما يقتضي إلزامه بأن يدفع لها هـذه المكافـأة      

  ؛.أ.د/ ٤,٨٠٠=٢×٢,٤٠٠/البالغة 
وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعية المتعلّق ببدل النقل،        
فإن المدعى عليه يطلب رد طلبها بحجة أنه اتّفق معهـا           

ومبلـغ الــ    . أ.د/ ١,٨٠٠/على أن يكون مبلغ الــ       
فيما بعد يشمل كامل الأتعاب والنفقـات       . أ.د/ ٢,٤٠٠/

   بدل النقل؛اوالبدلات بما فيه
دة إلى الرسالة الإلكترونية المؤرخـة      وحيث إنه بالعو  

 والتي تتضمن شروط عقـد العمـل        ٢٩/١١/٢٠١١في  
التي تم التوافق بين الفريقين عليها، يتبين أنها تـضمنت          
أن أجر المدعية الشهري في البدء سـيكون مجموعـه          

وسيدفع شهرياً، وسيعاد النظر في أجرها      . أ.د/ ١,٨٠٠/
  لها بعد ثلاثة أشهر؛استناداً إلى تقييم عم

وحيث يتبين من مضمون الشرط المعروض آنفاً أن        
         الفريقين توافقا على تحديد أجر المدعية الشهري دون أي
إشارة إلى بدل النقل، علماً أن عبارة مجموع أجرها يبلغ          

عند بدء عملها المستعملة، لا يمكـن ان        . أ.د/ ١,٨٠٠/
 الشهري، باعتبـار    تفسر على أنها تشمل أيضاً بدل النقل      

أن هذا البدل لا يعتبر عنصراً من عناصر الأجر بحسب          
مـن المرسـوم رقـم      / ٤/من المادة   ) ٥(أحكام الفقرة   

   وتعديلاته اللاحقة؛١٨/١/١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٦٢٦٣
وحيث طالما أن المدعى عليه لم يبـرز مـا يثبـت            
 تسديده بدلات النقل التي تطالب المدعية بها والمـستحقّة        
لها عن السنتين الأخيرتين من عملها لديه، علماً أن هـذا    
الأمر متاح له من خلال السجلات التي يوجـب عليـه           
القانون أن يمسكها، فإنه يقتضي إلزامه بأن يدفع لها هذه          
البدلات على أساس عشرين يوم عمل شهرياً، باعتبـار         
أنه من الثابت أن المدعية لم تكن تعمل سوى خمسة أيام           

لأسبوع وفق مـا ورد فـي الرسـالة الإلكترونيـة         في ا 
  ؛٢٩/٨/٢٠١١المؤرخة في 

وحيث إن بدل النقل الذي يتوجب على المدعى عليه         
  :دفعه للمدعية يكون إذاً

ــوم٢٠×٨,٠٠٠/ ــهر٢٤×١٦٠,٠٠٠= يـ =  شـ
  ؛.ل.ل/٣,٨٤٠,٠٠٠

وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعية الرامي إلى إلـزام         
ويض نهاية خدمـة يعـادل   المدعى عليه بأن يدفع لها تع   

أجر شهر عن كلّ سنة خدمة لديه بواقع أربع سنوات أي           
، إعمالاً لنص   .أ.د/ ٩,٦٠٠=٤×٢,٤٠٠/ما يوازي مبلغ    

من قانون العمل، فإن المدعى عليه يطلـب        / ٥٤/المادة  
رده بحجة أن الحكم بوجود علاقة تبعية وعمل بينهمـا          

وطني للضمان  من شأنه إلزامه بتسجيلها لدى الصندوق ال      
الاجتماعي وبالتالي إلزامه بـسداد كامـل الاشـتراكات         
المترتّبة وتمكين المدعية من الاستفادة من تعويض نهاية        

  الخدمة؛
وحيث إنه يقتضي رد طلـب المدعيـة فـي هـذا            
الخصوص باعتبار أنها من فئـة الأُجـراء المنتـسبين          
إلزامياً إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب       

 وإن  ،من قانون الـضمان الاجتمـاعي     / ٩/حكام المادة   أ
مطالبتها بهذا التعويض تكون جائزة قانوناً لـدى هـذا          
الأخير عند توافُر شروط استحقاقه القانونية، مما يقتضي        

  رد هذا الطلب المقدم بوجه المدعى عليه لانتفاء صفته؛
وحيث إن مجموع المبالغ التي يتوجب على المدعى         

  : يدفعها للمدعية يكون إذاًعليه أن
/١٥,٦٠٠=٤,٨٠٠+١,٢٠٠+٢,٤٠٠+٧,٢٠٠ /

خمسة عشر ألفاً وستمئة دولار أميركي أو ما يعادل هذا          
المبلغ بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، إضافةً إلـى         

ثلاثة ملايين وثمانمئـة وأربعـين      / ٣,٨٤٠,٠٠٠/مبلغ  
  .ألف ليرة لبنانية

  :بل في الطلب المقا–ثانياً 
يطلب إلـزام   ) المدعي مقابلةً (حيث إن المدعى عليه     

بالتعويض عن الأضرار   ) المدعى عليها مقابلةً  (المدعية  
التي لحقت به نتيجة لفسخها التعسفي لعقد الاستـشارات         
الهندسية الواقع على مشروع المطعم في مصر وتخلُّفـه         
نتيجة لذلك عن إنفاذ التزاماته تجـاه زبونـه بالتـاريخ           

فق عليه وضرورة اللجوء إلى خدمات مهندس جديد،        المتَّ
مما ألحق أشد الأضرار به وهي أضرار لا تقـلّ عـن            

  مبلغ ثلاثين ألف دولار أميركي؛
 اختصاص هذا   لىوحيث إن الطلب المقابل يخرج ع     
مـن قـانون    / ٧٩/المجلس النوعي سنداً لأحكام المادة      

 العمل الذي أدخلت ضمن اختصاص هذا المجلس النظر       
في الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأُجـراء عـن          
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تطبيق أحكام قانون العمل، وسنداً لأحكام المادة الأولـى         
 الصادر بتاريخ   ٣٥٧٢من القانون المنفَّذ بالمرسوم رقم      

 التي أدخلت ضـمن اختـصاص هـذا         ٢١/١٠/١٩٨٠
المجلس نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل        

فقرة أولى من قـانون الموجبـات       / ٦٢٤/بمفهوم المادة   
والعقود، فيما أن الطلب المقابل يتعلّق بعقد استـشارات         

المدعي (عقد مقاولة يتذرع به المدعى عليه       بهندسية أي   
  لتأسيس طلبه عليه؛) مقابلةً

وحيث إنه يقتضي بالتالي رد الطلب المقابـل شـكلاً          
ختـصاص  لانتفـاء الا  . م.م.أ/ ٣٠/سنداً لأحكام المادة    

  .النوعي لهذا المجلس للنظر فيه

 وزارة  – في طلب إدخـال الدولـة اللبنانيـة        –ثالثاً  
  :المالية في المحاكمة

 -حيث إن المدعى عليه يطلب إدخال الدولة اللبنانيـة    
وزارة المالية في المحاكمة لكي يـصار إلـى إلزامهـا           
بإبراز التصاريح الضريبية العائدة للمدعية لبيان كامـل        

ر الدخل التي كانت تتقاضاها من أشخاصٍ آخرين        مصاد
نتيجة خدماتها الهندسية وإعطـاء الوصـف القـانوني         

ي كانت على أساسـه تقـوم       ذالصحيح لطبيعة نشاطها ال   
بإصدار فواتيرها وتسديد الضرائب وتأكيد أنهـا كانـت         

  تتعامل مع المدعى عليه بشكلٍ غير حصري؛
 تقدم بـه    وحيث إن المدعية تدلي بأن طلب الإدخال      

المدعى عليه بقصد المماطلة، وهو صادر عن غير ذي         
  صفة وغير ذي مصلحة؛

وحيث إن المطلوب إدخالها تدلي بأن صفة المـدعى         
عليه هي غير متوافرة لطلب الكـشف عـن معلومـاتٍ           

مـن قـانون    / ٢٥/تتعلَّق بالمدعية وذلك سنداً للمـادة       
هي ، و ١/١/٢٠٠٩الإجراءات الضريبية الصادر بتاريخ     

تطلب رد طلب الإدخال في حال تبين أنه يفتقر إلى أحد           
  الشروط الشكلية المنصوص عنها قانوناً؛

وحيث تقتضي الإشـارة إلـى أن قـانون أصـول           
المحاكمات المدنية قد حدد على سبيل الحصر في المادة         

منه الحالات التي يجوز فيها إدخال الغيـر فـي          / ٣٨/
: الخصوم، وهـي ثـلاث    المحاكمة بناء على طلب أحد      

إدخال الغير في المحاكمة لأجل إشـراكه فـي سـماع           
الحكم، بحيث يصبح الحكـم سـارياً علـى الـشخص           
المطلوب إدخاله كما يسري على الخـصوم أنفـسهم، أو    
إدخاله لأجل الحكم عليه بطلباتٍ متلازمة مع طلبات أحد         
الخصوم، حيث يقدم الخصم في مواجهة الغير المطلوب        

لبات معينة يلتمس الحكم بها عليه، أو إدخالـه         إدخاله ط 
لأجل الضمان، حيث يهدف منه إلزام المطلوب إدخالـه         
بالدفاع عنه أو بالتعويض عليه عنـد الاقتـضاء علـى           

  أساس موجب الضمان الملتزم به نحوه؛
إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمـات،      : يراجع(

  ؛) وما يليها٤٢٦. ، ص١الجزء الأول، مجلد 
وحيث إن إدخال الغير في المحاكمة لأجـل إلزامـه          
بإبراز مستندات موجودة بحوزته لـم يجـزه المـشترع          

من قـانون   / ٢٠٨/سوى للمحكمة وذلك بموجب المادة      
أصول المحاكمات المدنية التي أجازت لها أثناء النظـر         
في القضية أن تأمر بإدخال شخص في المحاكمة لأجـل          

في حوزته، كما أجازت لها     إلزامه بتقديم ورقة موجودة     
أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلـب الخـصوم            

  بجلب أوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذَّر عليهم ذلك؛
وحيث إن طلب الإدخال المقدم من المـدعى عليـه          
والذي يرمي منه إلى تكليف المطلوب إدخالهـا بـإبراز          

 ـ       االتص ستهدف ريح الضريبية العائدة للمدعيـة، إنمـا ي
مصلحة غير مشروعة باعتبار أنها لا تدخل في إطـار          
الحالات التي حددها القانون حصراً لقبول إدخال الغيـر         

  في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم؛
وحيث إنه في ضوء انتفاء المصلحة المشروعة لدى        
المدعى عليه طالب الإدخال، فإنـه يقتـضي رد طلـب           

وزارة المالية في المحاكمة وذلك      -إدخال الدولة اللبنانية  
  .م.م.أ/ ٤٠/سنداً للمادة 

 في طلب إدخال الصندوق الوطني للـضمان        –رابعاً  
  :الاجتماعي في المحاكمة

حيث إن المدعية تطلب إدخال الـصندوق الـوطني         
 ـللضمان الاجتماعي فـي المحاكمـة، دون أن تُ         ح وضِ

المصلحة التي تبتغيها من هذا الطلـب ودون أن تحـدد           
  موضوع طلبها؛

  وحيث إن المطلوب إدخاله يحتفظ بكافة حقوقه؛
قد ألزمـت المـدعي    . م.م.أ/ ٤٤٥/وحيث إن المادة    

بأن يورد طلباته في الاستحـضار بـصورةٍ واضـحة          
ومفصلة، سواء كانت مطالـب أصـلية أو فرعيـة أو           
احتياطية، في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار،        

قد أوجبت في حـال تعـدد       . م.م.أ/ ٤٥٤/كما أن المادة    
اللوائح على كلٍّ من الخصوم أن يورد في خاتمة لائحته          
الأخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي أوردها        
في لائحةٍ أو لوائحٍ سابقة، ولا يتعين على المجلـس أن           
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يفصل في المطالب الواردة على خلاف هـذه الأحكـام،          
ى طلـب الإدخـال المقـدم مـن         الأمر الذي ينطبق عل   

  المدعية؛
وحيث إنه يقتضي بالتالي حفظ كافة حقوق المطلوب        

  إدخاله تجاه الفريقين؛
 بحث سائر مـا     منوحيث إن المجلس لا يرى فائدة       

أُثير من أسبابٍ ومطالبٍ أخرى زائدة أو مخالفـة، إمـا           
لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً     

  .ضمنياً

  لذلك،
  وبعد الاطّلاع على مطالعات مفوض الحكومة،

  :يحكم بالإجماع
  :في الطلبات الأصلية -أولاً
 برد الدفع بانتفاء سلطة وكيل المدعية لتمثيلها في         -١

  .هذه الدعوى
 برد الدفع بانتفاء الاختـصاص النـوعي لهـذا          -٢

  .المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة
لّق بالصرف التعـسفي     بقبول طلب المدعية المتع    -٣
  .شكلاً
 باعتبار أن صرف المدعى عليه للمدعيـة مـن          -٤

  .عملها هو صرف تعسفي
 بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية تعويـضاً         -٥

عن الصرف التعسفي وبدل أجر مـدة الإنـذار البالغـة           
شهراً وبدل إجازاتها السنوية العائدة للسنتين الأخيـرتين        

كافأة السنوية المستحقَّة عن الـسنتين      من عملها لديه والم   
خمسة / ١٥,٦٠٠/الأخيرتين من عملها لديه مبلغاً قدره       

عشر ألفاً وستمئة دولار أميركي أو ما يعادل هذا المبلغ          
خ الدفع الفعلي، إضافةً إلى بـدلات       يبالعملة اللبنانية بتار  

النقل المستحقَّة عن السنتين الأخيرتين من عملهـا لديـه          
ثلاثة ملايين وثمانمئة وأربعين    / ٣,٨٤٠,٠٠٠/والبالغة  

  .ألف ليرة لبنانية
 برد طلب المدعية المتعلّـق بتعـويض نهايـة          -٦

  .الخدمة
  . برد الطلب المقابل شكلاً:ثانياً
 وزارة المالية   - برد طلب إدخال الدولة اللبنانية     :ثالثاً

  .في المحاكمة

ق  بحفظ كافة حقوق المطلوب إدخاله الـصندو       :رابعاً
  .الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين

 أخرى   ومطالب  برد سائر ما أُثير من أسبابٍ      :خامساً
  .زائدة أو مخالفة

 بتضمين المدعية ربع الرسوم والمـصاريف       :سادساً
القانونية وبتضمين المدعى عليه ثلاثة أربـاع الرسـوم         

  .والمصاريف القانونية
    

  

  

  

  

  

  هيام خليل  ةئيسالر: الهيئة الحاكمة
  والعضوان السيدان خليل شري وفؤاد قازان

  ٢٦/٢/٢٠٢٠ تاريخ ٢٢٧رقم  :قرارال
  "شركة خليل طويلة وشركاه/ "محمد أزعر
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  مجلس العمل التحكيمي في بيروت
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

 

–

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 

عليه، بناء   

  : في الشكل-أولاً 
 مما لا خلاف عليه بين الفـريقين ان المـدعي           حيث

   ؛١/١١/٢٠١٨تبلغ كتاب صرفه من العمل بتاريخ 
ن طلب المدعي المتعلق بالصرف التعـسفي        ا وحيث

طار استحضار هـذه الـدعوى المقـدم        إوالوارد ضمن   
 يكون وارداً ضمن مهلـة الـشهر        ٦/١١/٢٠١٨بتاريخ  

 من قانون   ٥٠المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة        
العمل، مما يقتضي قبوله شكلاً ولا سـيما ان الـدعوى           

  .وضة قانوناًجاءت مستوفية كافة الشروط الشكلية المفر

  : في الأساس–ثانياً 
حيث ان المدعي يدلي بأنه عمل لدى المدعى عليهـا          

 لقاء أجـر   ١/٢/٢٠١٨مدة تسعة اشهر ابتداء من تاريخ       
، وأنها قامت بصرفه بـصورة      .أ.د/١,٢٠٠/شهري بلغ   

. أ.د/١٦,٨٠٠/تعسفية ولم تدفع له مـستحقاته البالغـة         
 مبلـغ   بـدل إنـذار،   . أ.د/١٢٠٠/وهي تـشمل مبلـغ      

ــغ  . أ.د/١٤,٤٠٠/ ــسفي ومبل ــرف تع ــويض ص تع
بدل اجازات سنوية، وهو يطلب الزامهـا       . أ.د/١٢٠٠/

  بأن تدفع له هذا المبلغ مع الفائدة القانونية؛
وحيث ان المدعى عليها تدلي، بالمقابل، بأن المدعي        

 بـصفة مـساعد     ١/٢/٢٠١٨بدأ العمل لديها بتـاريخ      
ــدره     ــهري ق ــر ش ــاء أج ــي لق ــص جمرك مخل

يدخل ضمنه بـدل النقـل البـالغ        . ل.ل/١,٨٠٠,٠٠٠/
ساس الأجر هو   أوبالتالي، فإن   . ل.ل/٢٠٠,٠٠٠/مقداره  

 قامت  ١/١١/٢٠١٨، وأنها بتاريخ    .ل.ل/١,٦٠٠,٠٠٠/
بإبلاغه كتاباً خطيـاً أعلمتـه بموجبـه بأنـه بتـاريخ            

 يفسخ عقد العمل القائم بينهمـا بـسبب         ٣٠/١١/٢٠١٨
، كما طلبت منه بموجب     الأزمة الاقتصادية التي تمر بها    

الكتاب المذكور الحضور إلى العمل خلال فترة الإنذار،        
  إلا انه امتنع عن الحضور وتقدم بالدعوى الحاضرة؛

وحيث ان المدعى عليها تعتبر انها لم تقم بـصرف          
المدعي بصورة تعسفية وانما لأسباب اقتصادية، كما انه        

ل انذار، وهي   لم يتقيد بمهلة الإنذار فلا يستحق له أي بد        
تطلب رد الدعوى في الأساس لعـدم قانونيتهـا وعـدم           

  صحتها وعدم ثبوتها؛
وحيث انه يقتضي بالتالي اعتماد السبب الذي تذرعت        
به المدعى عليها والذي أبلغته للمدعي عند صرفه مـن          
العمل وهو اوضاعها الاقتصادية والماديـة المترديـة،        

 ـ          اوزت فـي   للبحث في ما اذا كانت قد اسـاءت أو تج
  استعمال حق الفسخ؛

 من قانون   ٥٠وحيث ولئن كانت الفقرة و من المادة        
العمل قد اجازت لصاحب العمل انهاء بعـض أو كـل           
عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة         
أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجـم       

قف نهائيـاً   المؤسسة أو استبدال نظام انتاج بآخر أو التو       
بـلاغ  إعن العمل، الا انها اوجبت عليه في هذه الحالـة         

نهاء تلك العقود قبل شـهر      إوزارة العمل عن رغبته في      
من تنفيذه، وذلك بغية التشاور مع الـوزارة المـذكورة          

 ـ   لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تُ      ة راعى فيـه اقدمي
الأجراء في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم      

لعائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمـة لإعـادة        ا
  استخدامهم؛

وحيث ان ابلاغ وزارة العمل بحسب احكام الفقـرة         
عتبر شرطاً ضرورياً وأساسياً لإنهاء عقود العمـل         ي )و(

 الإبلاغ يمكّنها من إجـراء      الأسباب اقتصادية، اذ ان هذ    
اول رقابة جدية تتحقق بواسطتها من قانونية الإنهاء وتح       

  التخفيف من نتائجه الاجتماعية السيئة؛
وحيث ولئن كان المشترع لم يذكر صراحة في الفقرة         

 من قانون العمل بأنه لا يحق لصاحب        ٥٠ من المادة    )و(
العمل الإقدام على الصرف لأسباب اقتـصادية الا بعـد          
الحصول على موافقة وزارة العمل، بيـد ان المـشترع          

زارة المـذكورة لوضـع     بفرضه موجب التشاور مع الو    
برنامج نهائي لذلك الإنهاء، قصد انه فـي حـال عـدم            
موافقة وزارة العمل على هذا البرنامج النهـائي وعـدم          
التوصل معها إلى اتفاق حول الوسائل اللازمة لإعـادة         

 ـاستخدام الأجراء المصروفين مـن الخدمـة وإ        رار ص
صاحب العمل، بالرغم من ذلك، على عملية الـصرف         

، وبالتالي،  )و(ا الأخير قد خالف منطوق الفقرة       يكون هذ 
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يكون الصرف مستنداً إلى سبب غير صحيح ومن قبيـل          
  التجاوز أو الإساءة في استعمال حق الفسخ؛

وحيث ان نية المشترع تتعدى الإجـراءات الـشكلية         
إلى تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الانفـراد فـي           

كيفيـة عمـل    عملية الصرف لدواعٍ اقتصادية تتعلـق ب      
  مؤسسته؛

 هو نص الزامـي يتعلـق       )و(وحيث ان نص الفقرة     
بالنظام العام وهو يهدف إلى حماية الأجيـر لمنـع أي           

  تجاوز قد يسبب الإساءة له؛
 ـ         بـإعلام   موحيث من الثابت ان المدعى عليها لم تق

وزارة العمل بالظروف الاقتصادية التي مرت بها والتي        
  عمل المدعي؛اضطرتها إلى قيامها بفسخ عقد 

وحيث ان قرار الفسخ الذي اتخذته المـدعى عليهـا          
 يكون بالتالي غير مبرر قانوناً،      )و(خلافاً لأحكام الفقرة    

مما يستتبع وصفه بأنه يـشكل اسـاءة وتجـاوزاً فـي            
 حق الفسخ يستوجب الزامها بـالتعويض علـى         الاستعم

  المدعي عن صرفه بصورة تعسفية؛
  :يراجع بهذا المعنى(
 تاريخ  ١١٥ رقم   – الغرفة الثامنة المدنية     –ز   تميي -
 صادر في التمييز، القرارات المدنيـة       – ٢٩/٦/١٩٩٩

  .٧٧٠ ص ١٩٩٩
 تـاريخ   ٥٥ رقم   – الغرفة الثامنة المدنية     – تمييز   -
 صادر في التمييز، القرارات المدنيـة       – ٣٠/٦/١٩٩٨

  .٨٢٦ ص ١٩٩٨
 – ١٠/١١/١٩٩٢ تاريخ   ٣٧٣بيروت رقم   . ت.ع.م

  ؛)٤١١ ص ٢٠٩حاتم ج 
 من قانون العمل    ٥٠وحيث ان المجلس، وسنداً للمادة      

فقرة أ وانطلاقاً من المعطيات المتوافرة في الملف لجهة         
نوع عمل المدعي وسنّه ومدة خدمته ووضعه العـائلي         
ومقدار الضرر ومدى الإساءة في استعمال حق الفـسخ،         
يرى تقدير التعويض الذي يتوجب على المدعى عليهـا         

  ه بما يوازي بدل اجرة شهرين؛دفعه ل
وحيث مما لا خلاف عليه بـين الفـريقين ان أجـر            

، يـدخل   .ل.ل/١,٨٠٠,٠٠٠/المدعي الشهري قد بلـغ      
  ؛.ل.ل/٢٠٠,٠٠٠/ضمنه بدل النقل البالغ 
 مـن   ٥شارة إلى انه بحسب الفقرة      وحيث تقتضي الإ  

 الـصادر فـي     ٦٢٦٣ مـن المرسـوم رقـم        ٤المادة  
 يعتبر بدل النقل عنصراً من       وتعديلاته، لا  ١٨/١/١٩٩٥

عناصر الأجر، مما يقتضي عدم احتساب بدل النقل الذي         

كان يتقاضاه المدعي ضمن عناصر اجـره، وبالتـالي         
  ؛.ل.ل/ ١,٦٠٠,٠٠٠ /اعتبار ان اجره الشهري كان

وحيث ان تعويض الصرف التعسفي الذي يتوجـب        
: على المدعى عليهـا ان تدفعـه للمـدعي يكـون اذاً           

  ؛.ل.ل/٣,٢٠٠,٠٠٠ = ٢ × ١,٦٠٠,٠٠٠/
ي يدلي بأن المدعى عليها لم تـسمح        وحيث ان المدع  

له بالعمل خلال مهلة الإنذار بعدما علمـت انـه تقـدم            
  بشكوى ضدها امام وزارة العمل للحفاظ على حقوقه؛

وحيث ان المدعى عليها لم تنازع في صحة ادلاءات         
المدعي بهذا الخصوص، مما يستخلص منـه المجلـس         

على صحة هذه الإدلاءات، وبالتالي، فإن منعهـا        قرينة  
المدعي من العمل خلال فترة الإنذار يجعلها مخلة بمـا          

   من قانون العمل؛٥٠فرضته عليها الفقرة ج من المادة 
وحيث ان بدل اجرة مدة الانذار الذي يتوجب علـى          
المدعى عليها دفعه للمدعي بحسب مدة عمله لديها وسنداً         

 من قانون العمل يكـون      ٥٠ن المادة   لأحكام الفقرة ج م   
  ؛.ل.ل/١,٦٠٠,٠٠٠/موازياً لأجر شهر أي مبلغ 

وحيث انه يقتضي رد طلب المدعي المتعلـق ببـدل          
 من قانون العمل    ٣٩الإجازة السنوية لأنه بحسب المادة      

شترط لكي يستفيد الأجير من اجازة سـنوية ان يكـون           ي
لأمر غيـر   مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل، ا       

  المتوافر في وضعه؛
وحيث ان مجموع المبالغ التي يتوجب على المدعى         

  :عليها ان تدفعها للمدعي يكون اذاً
٤,٨٠٠,٠٠٠ = ١,٦٠٠,٠٠٠ + ٣,٢٠٠,٠٠٠ /

اربعة ملايين وثمانمئة الف ليرة لبنانية مع فائـدة هـذا           
المبلغ القانونية من تاريخ إبلاغها استحضار هذه الدعوى        

، كما هو ثابـت بمحـضر التبليـغ،        ١٤/١١/٢٠١٨في  
  ولغاية تاريخ الدفع الفعلي؛

 بحث سائر مـا     منوحيث ان المجلس  لا يرى فائدة        
ثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفـة، إمـا           أُ

لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً     
  . ضمنياً

  لذلـك،
  وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة،

  :يحكم بالإجماع
  . بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً-١



 ٧٢١  الإجتھاد

  : في الأساس-٢
 باعتبار عقد العمل المبرم بين الفريقين مفـسوخاً         -أ

  .على مسؤولية المدعى عليها
 بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويـضاً         -ب

عن الصرف التعسفي وبدل اجرة مدة الإنذار مبلغاً قدره         
ملايين وثمانمئة الف ليرة لبنانية     اربعة  / ٤,٨٠٠,٠٠٠/

مع فائدة هذا المبلـغ القانونيـة مـن تـاريخ إبلاغهـا             
 ولغاية تاريخ   ١٤/١١/٢٠١٨استحضار هذه الدعوى في     

  .الدفع الفعلي
  . برد طلب المدعي المتعلق ببدل الإجازة السنوية-ج
 برد سائر ما أثير من أسباب ومطالـب اخـرى           -٣

  .زائدة أو مخالفة
ن الفريقين الرسوم والمصاريف القانونيـة       بتضمي -٤

بنسبة الثلث على عاتق المدعي وبنسبة الثلثين على عاتق         
  .المدعى عليها

    

  

  

  

   الرئيسة هيام خليل:الهيئة الحاكمة
 والعضوان السيدان خليل شري وفؤاد قازان

  ٢٩/٤/٢٠٢٠ تاريخ ٢٤٨رقم : القرار
) أوسكو. (ل.م.ش" شركة المرافق والخدمات/ "علي ظاهر

  والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
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 
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إن تطبيق قواعد وقف وانقطـاع مـرور الـزمن،          
     مـن  / ٣٦٢/إلـى   / ٣٥٤/المنصوص عليها في المواد

قانون الموجبات والعقود، ينحصر في الدعاوى المتعلّقة       
تها، كالزيادات والعلاوات وبدل الساعات     بالأجور وملحقا 

الإضافية، ولا يتعداها إلـى المطالبـة ببـدل الإجـازة           
فهذا الأخير لا يعتبر عنـصراً مـن عناصـر          . السنوية

  .الأجر أو ملحقاته

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت



  العـدل  ٧٢٢


–


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
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 

  بناء عليه،

  : الطلبات الأصلية في–ولاً أ
  : في الشكل-١

حيث تقتضي الإشارة في البدء إلى أن معرفة مـا إذا   
كان عقد العمل المبرم بين الفريقين هو عقد عمل محـدد    
المدة أم غير محدد المدة، باعتبار أن عقود العمل غيـر           

من / ٥٠/المحددة المدة هي وحدها تخضع لأحكام المادة        
المتعلّقـة بمهلـة    منها  ) ب(قانون العمل وتحديداً الفقرة     
 فيمـا أن عقـود العمـل      ،إقامة دعوى الفسخ التعـسفي    

  المحددة المدة تخرج عن نطاق تطبيق أحكامها؛
من الثابت أن المدعى عليها أبرزت صـورة        وحيث  

عــن مــستند موقَّــع بــين الفــريقين يحمــل عنــوان 
Appointment Letter ن "كتاب تعيين" ما ترجمتهيتضم ،

بعاً للمقابلة الأخيرة فإن الشركة المدعى      في مقدمته أنه ت   
عليها تؤكّد عرضها للمدعي للعمل لديها وفقاً للـشروط         
التالية، وقد حددت هذه الشروط بثمانية عشر بنداً تناول          
مضمونها ماهية الوظيفة التي سيشغلها المدعي، مكـان        

 ـتنفيذ عمله، واجباته العقدية، تاريخ بـدء عم        ه، فتـرة   ل
العقد، دوام العمل، مستحقّاته، التأمين بشأن      التجربة، مدة   

الحوادث، إجازاته السنوية، كيفية انتهاء العقد، الإنـذار        
بالفسخ، تعويض نهاية الخدمة، مفعول العقود الـسابقة،        
حظر التعديلات الشفهية للعقد، مدة العرض، والقـانون        
الواجب التطبيق على العقد، وقد ورد في نهايته، أنه بعد          

المدعي عرض العمل المذكور، ضـمن قوسـين        قراءة  
وفي حال موافقته على الـشروط الـواردة فيـه          ) العقد(

يرجى أن يوقّع على كتاب التعيين، ضـمن مـزدوجين          

، وأن هذا الأمر يعني أنه قرأه وفهمه ووافق على          "العقد"
ور في أقـرب    كالشروط، وأنه عليه أن يعيد المستند المذ      

 التحاقه بالعمـل خـلال      وقت ممكن، وأنه في حال عدم     
مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيـع يعتبـر هـذا      

  العرض باطلاً؛
وحيث إن المدعي لم ينازع في صحة توقيعه علـى          
كتاب التعيين المبرز من المدعى عليها، الأمـر الـذي          
يستخلص منه المجلس قرينة على أن هذا الكتـاب هـو           

  موقَّع منه؛
تاب المتضمن عـرض    وحيث من الثابت أن هذا الك     

العمل قد وقِّع من الفريقين، مما يستفاد منه أنـه اقتـرن            
بموافقة المدعي على شروط العمل المحددة فيه من قِبـل      
المدعى عليها، هذه الموافقة التي تتابعت بقيامـه فعـلاً          
بتنفيذ العمل المطلوب منه لمـصلحتها وفقـاً للـشروط          

 يكون قد نـشأ بينهمـا       الواردة في هذا الكتاب، وبالتالي،    
عقد العمل بمجرد التقاء مشيئتيهما على شروطه المحددة        
في كتاب العرض دون حاجة لتوقيع عقد خطّي بينهمـا          

  يعنون بأنه عقد عمل؛
وحيث إنه يقتـضي بالتـالي رد إدلاءات المـدعي          
المخالفة والآيلة إلى اعتبار أن المـستند المبـرز مـن           

  يف وليس عقد عمل؛المدعى عليها هو عرض توظ
وحيث إنه بالعودة إلى البند السابع من العقد والـذي          
حددت فيه مدته، يتبين أن الفريقين توافقا على أن يكون          
             نـص ة، كما أن هذا العقد قد خلا من أيد المدغير محد
يتضمن أنه ينتهي بانتهاء العقد القائم بين المدعى عليهـا          

 ـKVA SALوبين شـركة   ا يقتـضي رد إدلاءات  ، مم
  المدعى عليها المخالفة؛

وحيث إن البند الثالث عشر من العقد قد نص علـى           
حقّ كلّ من الفريقين بفسخ عقد العمل في أي وقتٍ يشاء           
شرط أن يبلّغ الفريق الآخر برغبته في الفسخ قبل شهرٍ          

  على الأقلّ بموجب إنذار خطّي؛
       ت عليه المادة   وحيث إن هذا البند يتطابق مع ما نص

من قانون العمل المتعلّقة بعقد العمل غير       ) أ(فقرة  / ٥٠/
المحدد المدة والذي يتميز عن العقد المحدد المـدة بأنـه           

 فيه لكلٍّ من موقّعيه الحقّ بإنهائه متى شاء شرط           ييعط
إنذار الفريق الآخر بذلك بفترة زمنية معينة محددة قانوناً         

  قين؛أو باتفاق الفري
وحيث طالما أن العقد المبرم بين الفريقين هو عقـد          

) ب(غير محدد المدة، فإنه يقتضي تطبيق أحكام الفقـرة          



 ٧٢٣  الإجتھاد

من قانون العمل على مهلة إقامة دعوى       / ٥٠/من المادة   
  الصرف التعسفي؛

وحيث إن المدعي يدلي بأنه تبلَّغ الكتاب الموجه إليه         
من العمل بتـاريخ    من المدعى عليها والمتضمن صرفه      

  ؛٢٦/٤/٢٠١٦
وحيث إنه من غير الثابت تاريخ إبلاغ المدعي إنذار         
المدعى عليها بالصرف، باعتبار أن إشعار التبليغ غيـر         
مبرز في الملفّ، بيد أنه من الثابت أن كتـاب الإنـذار            
الذي يقر المدعي بتبلُّغه هو موجه إليه بواسطة الكاتـب          

، ممـا   ٢١/٤/٢٠١٦ فـي    العدل في بيروت ومـؤرخ    
يقتضي اعتبار أن التبليغ حصلَ بأبعد مـدى فـي هـذا            

  خ الصحيح؛يالتار
وحيث إن طلب المدعي المتعلّق بالصرف التعـسفي        
والوارد ضمن إطار استحضار هـذه الـدعوى المقـدم          

 يكون وارداً ضمن مهلـة الـشهر        ٢١/٥/٢٠١٦بتاريخ  
مـن  / ٥٠/من المـادة    ) ب(المنصوص عنها في الفقرة     

أن ولا سـيما    قانون العمل، مما يقتضي قبولـه شـكلاً         
الدعوى جاءت مستوفية كافة الشروط الشكلية المفروضة       

  .قانوناً

  : في الأساس-٢
، ١٥/١٢/٢٠١٢حيث إن المدعي يدلي بأنه بتـاريخ        

وقَّع عقد عمل مع الشركة المدعى عليها، وقد حدد أجره          
دل مبلـغ   مـا يعـا   بأي  . أ.د/ ٤,١٣٨/الشهري بمبلـغ    

ــاريخ .ل.ل/ ٦,٢٤١,٠٠٠/ ــه بت ، ٢٦/٤/٢٠١٦، وأن
 ٢٩/٣/٢٠١٦أبلغته كتاب صرفه من العمل ابتداء مـن         

بحجة أن المهام الموكلة إليه قد انتهت وأنه لا يوجد لديها           
أي مشاريع أخرى تتطلَّب خبرتـه، وذلـك دون إنـذارٍ           
سابق، ودون أن تسدد له أجره عن الفترة الممتـدة مـن            

، وأن المدعى عليهـا     ٢٦/٤/٢٠١٦لغاية  و ١/٤/٢٠١٦
لم تصرح عنه للمطلوب إدخاله مخالفة أحكـام قـانونَي          
العمل والضمان الاجتماعي، الأمر الذي حالَ دون تمكُّنه        
من الاستفادة من تقديمات الصندوق الـوطني للـضمان         
الاجتماعي بما في ذلك تعويض نهاية الخدمة، مما يؤدي         

وجب عليها أن تدفع له التعويض عـن        إلى اعتبار أنه يت   
ثلاث سنوات وأربعة أشهر وثمانية أيـام وفقـاً لأجـره         
الشهري الأخير، كما أنها لم تسدد له المنح الدراسية عن          

، ٢٠١٦-٢٠١٥ولديه والمستحقّة عن العـام الدراسـي        
وأنه لم يستفد طوال فترة عمله لديها سوى مـن عـشرة       

له خمسون يـوم إجـازة      أيام إجازة سنوية، وقد ترصد      
  سنوية لم يستفد منها، بحيث يستحقّ له بدل عنها؛

وحيث إن المدعي يطلب اعتبـار المـدعى عليهـا          
) أ(مسؤولة عن صرفه من العمل سنداً لأحكام الفقـرتين   

من قانون العمل، كون الـصرف      / ٥٠/من المادة   ) ج(و
تم دون مبرر قانوني ودون إنذار سابق، وأن أيـاً مـن            

من المادة المذكورة لـم     ) و(سباب المحددة في الفقرة     الأ
، مما يجعله   إياهتستند إليها المدعى عليها لتبرير صرفها       

تعسفياً، وهو يطلب إلزامها بأن تـدفع لـه مـستحقّاته           
وتعويضاته وفق الحـد القـانوني الأقـصى لتعـويض          
الصرف التعسفي إضافةً إلى بدل مدة الإنـذار البالغـة          

عويض نهاية خدمته وأجره المستحقّ عن أيام       شهرين وت 
 وبدل إجازاته الـسنوية     ٢٠١٦عمله خلال شهر نيسان     

مع . ل.ل/ ١٣٢,٢٩٥,٠٠٠/والمنح الدراسية مبلغاً قدره     
الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة ولغاية تاريخ الـدفع         

  الفعلي؛
وحيث إن المدعى عليها تدلي، بالمقابل، بأنه بتاريخ        

 ACC-K & A JV SAL تم تأسيس شركة ١٠/٥/٢٠١٢
ــصر ( ــاري المخت ــم التج ــان ) KVA SALالاس وك

موضوعها القيام حصرياً بترميم وصيانة شبكة توزيـع        
الطاقة الكهربائية في لبنان وجباية فواتير الكهرباء مـن         
المشتركين بموجب عقد مقدمي الخدمات الموقّـع مـع         

 ٢٥/٦/٢٠١٢مؤسسة كهرباء لبنـان، وأنـه بتـاريخ         
تأسست هي كشركة موضوعها تقديم الخدمات بما فيهـا         

 لهـدف إنفـاذ   KVA SALاليد العاملة والمعدات لشركة 
 المذكور آنفاً، ومنـذ     يهذه الأخيرة موضوعها الحصر   

توقيع العقد بين الشركة المنوه بها ومؤسسة كهرباء لبنان         
بدأ التعامل مع الشركة المدعى عليها، بدايـةً بموجـب          

قات شفهية ومن ثم بموجب عقد خطّـي وقِّـع بـين            اتفا
 تعهدت بموجبه الشركة    ١٩/٤/٢٠١٣الشركتين بتاريخ   
 ـ      المدعى عليها بتقدي   دي م كلّ المعدات وتأمين كافـة الأي

، واستكمالاً للعقد الذي KVA SALالعاملة لصالح شركة 
قام بين الشركتين قامت الشركة المدعى عليها بالتعاقـد         

لمهندسين الضروريين لتنفيذ العقد المذكور     مع العمال وا  
ومن بينهم المدعي وذلـك لقـاء أجـر شـهري قـدره        

وتعـويض  . أ.د/ ١٣٨/وبدل نقل قـدره     . أ.د/ ٣,١٠٠/
وبدلات أخـرى قـدرها     . أ.د/ ٣٤٥/نهاية خدمة قدره    

 تبلَّغت شـركة    ٣٠/٣/٢٠١٦، وأنه بتاريخ    .أ.د/ ٥٥٥/
KVA SALإنهاء العقد  كتاباً من مؤسسة كهرباء لبنان ب

الموقَّع بينهما، وعلى الأثر قامـت الـشركة المـذكورة          
بإبلاغها بإنهاء عقد تقديم الخدمات الموقَّع بينهما والـذي         
جرى التعاقد مع المدعي وغيره لإنفاذه، وأنه على أثـر          
توقُّف العمل بالمشروع الذي أسست الـشركة المـدعى         



  العـدل  ٧٢٤

 عليها لتنفيذه أضحت دون موضوع ودون عمـل، لـذا         
قامت بإبلاغ جميع العاملين لديها ومنهم المدعي بإنهـاء         
العمل الذي جرى التعاقد معه علـى أساسـه، وقامـت           

) و(بإرسال كتاب إلى وزارة العمل طبقاً لنص الفقـرة          
مـن قـانون العمـل، وأنـه بتـاريخ          / ٥٠/من المادة   

 صدر عن الوزارة المذكورة تقرير قضى       ٢٦/٦/٢٠١٦
 المقدم منها واعتبار شروط الفقـرة   بالموافقة على الطلب  

  متوافرة؛) و(
وحيث إن المدعى عليها تعتبر أن صرف المـدعي          
حصل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادتها، وأنه سـنداً          

تنتهي إجارة الخدمة بانقضاء المـدة      . ع.م/ ٦٤٣/للمادة  
المتَّفق عليها أو بإتمام العمل، وأن عمل المدعي انتهـى          

 عند توقُّف المـشروع الـذي تـم         ٢٩/٣/٢٠١٦بتاريخ  
التعاقد معه لتنفيذه، وأنها أرسلت إليـه كتابـاً بتـاريخ           

 فيه بانتهـاء عملـه لكنـه رفَـض          هغُبلِ تُ ٢٢/٣/٢٠١٦
استلامه واستمر بالحضور إلى مكاتبها على الرغم مـن         
عدم وجود عمل، مما دفعها إلى إبلاغه كتاباً ثانياً بتاريخ          

لب رد الدعوى لعـدم الثبـوت       ، وهي تط  ٢١/٤/٢٠١٦
  ولعدم القانونية؛

وحيث تقتضي الإشارة إلى أنه في ضوء ثبـوت أن          
عقد العمل المبرم بين الفريقين هو غير محدد المدة، كما          
صار بيانه في القسم الأول من هذا الحكم، فإنه يقتـضي           
رد ما أثارته الشركة المدعى عليها لجهة أن عقد عمـل           

انتهاء تنفيذ المشروع الذي تقـوم هـي        المدعي ينتهي ب  
، ولجهة أنه كان عالماً KVA SALبتنفيذه لصالح شركة 

  عند تعاقده معها بهذا الأمر، وذلك لعدم الثبوت؛
وحيث إنه يقتضي البحث لمعرفة ما إذا كان صرف         
المدعى عليها للمدعي من عمله تنطبق عليه أحكام الفقرة         

ل وبالتـالي يكـون     من قانون العم  / ٥٠/من المادة   ) و(
مبرراً قانوناً، أم أنه يشكّل صرفاً تعسفياً ينطـوي علـى    
تجاوز وإساءة في استعمال حقّ الفسخ تنطبق عليه أحكام         

  من المادة ذاتها؛) أ(الفقرة 
وحيث لا بد من الإشارة إلـى أن المـدعى عليهـا            

 ٢٢/٣/٢٠١٦وجهت إلى المدعي كتابـاً مؤرخـاً فـي          
  تها في فـسخ عقـد عملـه فـوراً          أعربت فيه عن رغب   

  بسبب انخفاض كمية الأعمـال لـديها، بيـد أنهـا لـم             
تثبت إبلاغه إياه بأي وسيلة إثبات، حتى أنها لـم تثبـت            
إرسالها إياه، في وقت أن المدعي أنكـر تبلُّغـه، ممـا            
يقتضي رد إدلاءاتها لجهة أنه رفض اسـتلامه، وذلـك          

  لعدم الثبوت؛

المرفق بلائحة المدعى عليهـا     كتاب الفسخ   : يراجع(
  ؛)٤الجوابية الأولى كمستند رقم 

وحيث تقتضي الملاحظة أن الكتـاب الموجـه مـن          
 إلى الشركة المدعى عليهـا والـذي   KVA SALشركة 

بإنهاء عقد تقديم الخـدمات المبـرم       فيه برغبتها   أعلمتها  
 هـو مـؤرخ فـي       ٢٨/٨/٢٠١٦بينهما ابتـداء مـن      

  ؛١٥/٤/٢٠١٦
كتاب الإنهاء المرفق بلائحة المدعى عليهـا    : يراجع(

  ؛)٣الجوابية الأولى كمستند رقم 
وحيث يتبـين مـن كتـاب الفـسخ المـؤرخ فـي             

 والموجه من المدعى عليها إلى المـدعي        ٢١/٤/٢٠١٦
بواسطة الكاتب العدل في بيروت أن السبب الذي تتذرع         

       ام الموكلة إليه   به لتبرير صرفه من العمل هو انتهاء المه
وعدم وجود أي مشاريع أخرى لديها تتطلّـب خبراتـه،          
كما يتبين منه أنها أعادت تاريخ إنهـاء علاقـة العمـل          

  ؛٢٩/٣/٢٠١٦بينهما إلى 
كتاب الفسخ المرفق بلائحة المدعى عليهـا       : يراجع(

  ؛)٥الجوابية الأولى كمستند رقم 
      ن من التقرير المنظَّم من قِبل رئيسة دائرة   وحيث يتبي

التحقيق وقضايا العمل في وزارة العمل المـؤرخ فـي          
 أن الشركة المدعى عليهـا قـد تقـدمت          ٢٣/٦/٢٠١٦

باستدعائها من أجل التشاور بشأن إنهاء عقود أُجرائهـا         
البالغ عددهم حوالي خمسمئة وتـسعين تبعـاً لانتهـاء          

 مع مؤسسة كهربـاء لبنـان   KVA SALخدمات شركة 
من قانون العمل بتاريخ    / ٥٠/من المادة   ) و(رة  وفقاً للفق 

  ؛٢٧/٥/٢٠١٦
التقرير المرفق بلائحـة المـدعى عليهـا        : يراجع(

  ؛)٧الجوابية الأولى كمستند رقم 
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يكون مـن الثابـت أن           

 مـن   ١٥/٤/٢٠١٦المدعى عليها وقبل إبلاغها بتاريخ      
يرة بإنهاء عقـد   برغبة هذه الأخKVA SALقِبل شركة 

تقديم الخدمات المبرم بينهما، كانت قد حـضرت كتابـاً          
 تعرب فيه عن نيتها بفـسخ عقـد         ٢٢/٣/٢٠١٦بتاريخ  

لكنها لم تقم بإبلاغه منه، وانتظرت إلـى        وعمل المدعي   
 لكي ترسـل إلـى   KVA SALحين ورود كتاب شركة 

 كتاباً أعلمته فيه برغبتهـا      ٢١/٤/٢٠١٦المدعي بتاريخ   
، ٢٩/٣/٢٠١٦رفه من العمل بمفعولٍ رجعي منذ       في ص 

 KVA SAL ما قبل تاريخ إبلاغها كتاب شـركة   منذأي
بإنهاء عقدها معها، بحيث قامت بصرفه بصورةٍ منفردة        

 من وزارة العمـل     ٢٧/٥/٢٠١٦وقبل أن تتقدم بتاريخ     



 ٧٢٥  الإجتھاد

/ ٥٠/من المـادة    ) و(بطلب التشاور وفقاً لأحكام الفقرة      
راً لقيامها لاحقاً بصرف أُجرائهـا      من قانون العمل، تبري   

 والمـدعي   -البالغ عددهم حـوالي خمـسمئة وتـسعين       
 تبعاً لانتهاء خدمات    -المصروف سابقاً ليس من ضمنهم    

   مع مؤسسة كهرباء لبنان؛KVA SALشركة 
مـن  / ٥٠/من المـادة    ) و(وحيث ولئن كانت الفقرة     

قانون العمل قد أجازت لصاحب العمل إنهاء بعـض أو          
ود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتـضت قـوة       كلّ عق 

قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص         
حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقُّـف          
نهائياً عن العمل، إلا أنها أوجبت عليه في هـذه الحالـة           
إبلاغ وزارة العمل عن رغبته في إنهاء تلك العقود قبل          

تنفيذه، وذلك بغيـة التـشاور مـع الـوزارة          شهرٍ من   
المذكورة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى فيـه         
أقدمية الأُجراء في المؤسسة واختـصاصهم وأعمـارهم        
ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمـة       

  لإعادة استخدامهم؛
وحيث ولئن كان المشترع لم يذكر صراحةً في الفقرة         

من قانون العمـل بأنـه لا يحـقّ         / ٥٠/ المادة   من) و(
لصاحب العمل الإقدام على الصرف لأسبابٍ اقتـصادية        
إلا بعد الحصول على موافقـة وزارة العمـل، بيـد أن            
المشترع بفرضه موجب التشاور مع الوزارة المـذكورة        
لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء، قَصد أنه فـي حـال           

 على هذا البرنـامج النهـائي       عدم موافقة وزارة العمل   
وعدم التوصل معها إلى اتفاقٍ حول الوسـائل اللازمـة          
لإعادة استخدام الأُجـراء المـصروفين مـن الخدمـة،          
وإصرار صاحب العمل، بالرغم من ذلك، على عمليـة         

، )و(الصرف يكون هذا الأخير قد خالف منطوق الفقرة         
 ـ        حيح وبالتالي، يكون الصرف مستنداً إلى سببٍ غير ص
  ومن قبيل التجاوز أو الإساءة في استعمال حقّ الفسخ؛

وحيث إن نية المشترع تتعدى الإجـراءات الـشكلية         
إلى تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الانفـراد فـي           
عملية الصرف لدواعٍ اقتصادية تتعلّـق بكيفيـة عمـل          

  مؤسسته؛
هو نص إلزامـي يتعلَّـق      ) و(وحيث إن نص الفقرة     

لعام وهو يهدف إلى حماية الأجيـر لمنـع أي          بالنظام ا 
  ؛اليهتجاوز قد يسبب الإساءة 

وحيث إن المدعى عليها بقيامها بصرف المدعي قبل        
أن تتقدم بطلب التشاور مـن وزارة العمـل، وقبـل أن            

  ر عنه من نتيجةٍ لجهة تقـدير الـوزارة         سفتعرف ما سي

 ـ       ة المذكورة حقيقة وضعها الاقتصادي، وبالتـالي، حقيق
           ع به، تكون قد خالفـت نـصسبب الصرف الذي تتذر

  ذات الطابع الإلزامي؛) و(الفقرة 
وحيث إن قرار الفسخ الذي اتّخذته المـدعى عليهـا          

يكون بالتالي غير مبرر قانوناً،     ) و(خلافاً لأحكام الفقرة    
مما يستتبع وصفه بأنه يشكّل تجاوزاً لاسـتعمال حـقّ          

يض على المـدعي عـن      الفسخ يستوجب إلزامها بالتعو   
صرفه بصورةٍ تعسفية، حتى ولو جاءت نتيجة التـشاور         

هي متوافرة  ) و(الذي قدمته لاحقاً تفيد بأن شروط الفقرة        
  في وضعها، مما يقتضي رد إدلاءاتها المخالفة؛

  :يراجع بهذا المعنى(
 تـاريخ   ١١٥ رقم   - الغرفة الثامنة المدنية   - تمييز -
ييز، القـرارات المدنيـة      صادر في التم   -٢٩/٦/١٩٩٩

  .٧٧٠.  ص١٩٩٩
 تـاريخ   ٥٥ رقـم    - الغرفة الثامنة المدنية   - تمييز -
 صادر في التمييز، القـرارات المدنيـة        -٣٠/٦/١٩٩٨

  .٨٢٦.  ص١٩٩٨
 تـــاريخ ٣٧٣بيـــروت رقـــم  . ت.ع. م-
  ؛)٤١١.  ص٢٠٩ حاتم ج -١٠/١١/١٩٩٢

مـن قـانون    / ٥٠/وحيث إن المجلس، وسنداً للمادة      
وانطلاقاً من المعطيات المتـوافرة فـي       ) أ(العمل فقرة   

الملفّ لجهة نوع عمل المدعي وسـنّه ومـدة خدمتـه           
ووضعه العائلي ومقدار الضرر ومـدى الإسـاءة فـي          
استعمال حقّ الفسخ، يرى تقدير التعويض الذي يتوجـب     
على المدعى عليها دفعه له بما يوازي بدل أجرة سـتة           

  أشهر؛
لمدعي الشهري الذي   وحيث إنه يقتضي تحديد أجر ا     

ات المتوجبة  تحقسذ أساساً لاحتساب التعويضات والم    يتَّخ
  له؛

وحيث من الثابت أن البند التاسع من عقد العمل قـد           
/ ٣,١٠٠/مبلـغ   : حدد أجر المدعي على الشكل التـالي      

بدلات نقـل، مبلـغ     . أ.د/ ١٣٨/أساس أجر، مبلغ    . أ.د
/ ٥٥٥ /بدل تعويض نهاية خدمـة، ومبلـغ      . أ.د/ ٣٤٥/
  ؛.أ.د/ ٤,١٣٨/بدلات أخرى، أي ما يبلغ مجموعه . أ.د

وحيث تقتضي الملاحظة أن المدعي حدد أجره البالغ        
، .ل.ل/ ٦,٢٤١,٠٠٠/بما يعادل مبلـغ     . أ.د/ ٤,١٣٨/

أي على أساس صرف الدولار الأميركي الواحد بمبلـغ         
، كما أنه حـدد مجمـوع التعويـضات         .ل.ل/ ١,٥٠٨/

 يطالب بها بالعملة اللبنانيـة محتـسباً        والمستحقّات التي 



  العـدل  ٧٢٦

إياها على أساس قيمة أجره المذكور، مما يقتضي التقيد         
بطلباته عملاً بالقاعدة القانونية التي تقضي بأنه لا يجوز         

  الحكم بأكثر مما هو مطلوب؛
وحيث تقتضي الإشارة إلى أنه بحسب أحكام الفقـرة         

لصادر في   ا ٦٢٦٣من المرسوم رقم    / ٤/من المادة   ) ٥(
 وتعديلاته، لا يعتبر بدل النقل عنصراً من        ١٨/١/١٩٩٥

عناصر الأجر، مما يقتضي عدم احتساب بدل النقل الذي         
  كان يتقاضاه المدعي ضمن عناصر أجره؛

وحيث إن المدعى عليها تدلي بـأن المـدعي كـان           
يتقاضى تعويض نهاية خدمة منها من ضمن المبلغ الذي         

، وأن الاتفاق   .أ.د/ ٣٤٥/بلغ  كان يتقاضاه شهرياً وهو م    
بينهما على هذا الأمر جاء لصالحه كونه مهندساً منتسباً         
إلى نقابة المهندسين ولا يستفيد من تقديمات الـصندوق         

لضمان الاجتمـاعي وكـون عملـه مرتبطـاً         لالوطني  
 وسـينتهي  KVA SALبمشروعها الوحيد مـع شـركة   

دمـة  بانتهاء المشروع، مما يجعل تعويضات نهايـة الخ       
المقدمة منها أكثر فائدة بالنسبة له من التعويضات التـي          
سيحصل عليها في ما لو تم قيده لدى الصندوق المذكور،          

من المـادة   ) ٢(وأن هذا الأمر منصوص عنه في الفقرة        
مـن  / ٦١/من قانون العمل، وكذلك في المـادة        / ٥٩/

  قانون الضمان الاجتماعي؛
أن المدعي هو من    وحيث تقتضي الإشارة أيضاً إلى      

فئة الأُجراء المنتسبين إلزامياً  إلى الـصندوق الـوطني          
من قـانون   / ٩/للضمان الاجتماعي بحسب أحكام المادة      

الضمان الاجتماعي التي أخضعت بموجـب القـسم أولاً      
منها لأحكام هذا القانون منذ المرحلـة       ) أ(بند  ) ١(الفقرة  

بنانيـة،  الأولى شرط ممارسة العمل ضمن الأراضي الل      
، بمـا  /٧/فيما يتعلَّق بمجمل الفروع المذكورة في المادة       

فيها نظام تعويض نهاية الخدمـة، الأُجـراء اللبنـانيين          
)مين مالاًعنين     )  ومستخدالدائمين والمـؤقّتين والمتمـر

والموسميين والمتدربين الذي يعملون لحساب رب عمل       
دة أو نـوع أو     واحد أو أكثر لبناني أو أجنبي، أياً تكن م        

            ة العقود التـي تـربطهم بـربطبيعة أو شكل أو صح
عملهم وأياً يكن شكل أو طبيعة كسبهم أو أجورهم حتى          
ولو كان هذا الكسب أو الأجر مدفوعاً كليـاً أو جزئيـاً            
على شكل عمولة أو حصة من الأرباح أو على الإنتـاج         
 وسواء كان مدفوعاً من قِبل رب العمـل أو مـن قِبـل            

  أشخاص ثالثين؛
مـن قـانون    / ٤٩/من المادة   ) ٢(وحيث إن الفقرة    

الضمان الاجتماعي قد نصت على أن نظـام تعـويض          

نهاية الخدمة هو إلزامـي بالنـسبة لجميـع الأُجـراء           
وفـي المـادة    / ٩/من المـادة    ) أ(المذكورين في الفقرة    

خدموا بعد تاريخ وضع    من هذا القانون والذين استُ    / ١٠/
  ع من الضمان موضع التنفيذ؛هذا الفر

وحيث إن الاجتهاد اعتبر أن تعويض نهاية الخدمـة         
من قانون العمـل قـد      / ٥٥/المنصوص عنه في المادة     

أصبح ملغى بعد أن أصبح نظام تعويض نهاية الخدمـة          
المنصوص عنه في قانون الضمان الاجتماعي نافذاً، أي        

 ـ    ١/٥/١٩٦٩اعتباراً من    سبين ، بالنسبة للأُجـراء المنت
  إلزامياً أو اختيارياً للنظام المذكور؛

وحيث إن اتفاق الفريقين على أن تدفع المدعى عليها         
للمدعي مبلغاً شهرياً كبدل عن تعويض نهايـة خدمتـه،          
وبالمقابل لا تقوم بالتصريح عن عملـه وعـن أجـره           
الشهري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنما       

ن الـضمان الاجتمـاعي     يشكّل مخالفة لأحكـام قـانو     
المعروضة آنفاً ذات الطابع الإلزامي لتعلُّقهـا بالنظـام         

  العام؛
أن "قد نـصت علـى      . ع.م/ ١٦٦/وحيث إن المادة    

قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقـد، فللأفـراد أن          
يرتّبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا        

امة والأحكام القانونيـة    مقتضى النظام العام والآداب الع    
  ؛"التي لها صفة إلزامية
قد نصت علـى أنـه      . ع.م/ ١٩٢/وحيث إن المادة    

باطل كلّ عقد يوجب أمراً لا يبيحه القانون ولا ينطبـق           
قد نصت على   . ع.م/ ١٩٦/على الآداب، كما أن المادة      

أن الموجب الذي له سبب غير مباح يعد كأنه لـم يكـن             
ر العقد الذي يعود إليه غيـر موجـود         ويؤدي إلى اعتبا  

  فـت المـادة         أيضاً وما دفع يمكن استرداده، في حين عر
 الذي يخـالف    ذاكالسبب غير المباح بأنه     . ع.م/ ١٩٨/

  النظام العام والآداب العامة وأحكام القانون الإلزامية؛
وحيث إن البطلان المطلق يتحقَّـق عنـدما يكـون          

 أو مـستحيلاً أو مخالفـاً       الموضوع أو السبب غير مباح    
لنص قانوني ملزم، إذ يكون العقد مكتمل الوجود ولكنـه          
مصاب بعيبٍ أساسي مـؤد إلـى زوالـه، وإن تأييـد            
المتعاقدين لعقدٍ باطل بطلانـاً مطلقـاً لوقوعـه علـى           

لآداب العامـة  لموضوعٍ أو سببٍ مخالف للنظام العام أو        
 أن يضفي الـشرعية     أو لأحكامٍ قانونية إلزامية لا يمكن     

عليه لأن إزالته من الوجود تتجاوز إرادة الطرفين إلـى          
ما هو أسمى وأهم أي إلى ما يسمى النظام العام، وهـذا            
البطلان المطلق يتم سواء بمبادرة من فرقاء الـدعوى أم      



 ٧٢٧  الإجتھاد

عفواً من قِبل المحكمة الناظرة في الـدعوى، شـرط أن          
/ ٣٧٣/ المادة   تراعي مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في     

أي بعد دعوة الفرقاء لمناقشة السبب المبني علـى       . م.م.أ
  مخالفة النظام العام والذي أثارته عفواً؛

مـصطفى العـوجي، القـانون    : يراجع بهذا المعنى (
  ؛)٤٨١-٤٧٥. المدني، الجزء الأول، العقد، ص

 ٣١/٥/٢٠١٩وحيث إن المجلـس أصـدر بتـاريخ         
فريقين بمناقشة مدى صحة    قراراً تمهيدياً قضى بتكليف ال    

اتفاقهما على مخالفة أحكام قانون الـضمان الاجتمـاعي      
ذات الطابع الإلزامي لتعلُّقها بالنظام العام والتي تفـرض      
إلزامية تسجيل المدعي كأجيرٍ لدى المطلـوب إدخالـه         
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخضوعه لكافـة       

ة وإلزامية دفع   فروعه بما فيها فرع تعويض نهاية الخدم      
المدعى عليها الاشتراكات المتوجبة عنـه، وذلـك مـن     
خلال ما اتّفقا عليه بمقتضى عقد العمل المبـرم بينهمـا           

شهرياً كقسطٍ من   . أ.د/ ٣٤٥/بشأن تقاضي المدعي مبلغ     
  تعويض نهاية خدمته؛

 لائحـة   ١٠/٧/٢٠١٩وحيث إن المدعي قدم بتاريخ      
 اعتبر فيها أن مبدأ حرية      تنفيذ للقرار التمهيدي المذكور   

يعطـي  . ع.م/ ١٦٦/التعاقد المنصوص عنه في المادة      
للأفراد أن يرتّبوا علاقاتهم التعاقدية كما يشاؤون بشرط        
أن يراعوا النظام العام والأحكام القانونيـة التـي لهـا           
الصفة الإلزامية، وأن أحكام قانونَي العمـل والـضمان         

 بالنظام العام، ولا يجـوز      الاجتماعي هي إلزامية لتعلُّقها   
  الاتفاق على مخالفتها تحت طائلة البطلان؛
 ٢٣/٧/٢٠١٩وحيث إن المدعى عليها قدمت بتاريخ       

لائحة تنفيذ للقرار التمهيدي اعتبرت فيها أن العقد الموقَّع         
من الطرفين تضمن بالتفصيل المبالغ التـي يتقاضـاها         

دمتـه  المدعي والذي وافق على قبض تعويض نهايـة خ       
ضمن المبلغ الذي كان يقبضه منها شهرياً كونه يعلم أن          
هذا الأمر يحقّق مصلحته أكثر، وبالتالي فـإن حـصوله          
عليه هو بمثابة الإثراء غير المشروع ويكون قد أخـذه          
دون وجه حقّ وهو ملزم بإعادته، وإلا يكون قد اسـتفاد           

  من الحقّ ذاته مرتين؛
ن اتفاق الفريقين على    وحيث تأسيساً على ما تقدم، فإ     

ما يخالف أحكام قانون الضمان الاجتمـاعي الإلزاميـة         
المذكورة آنفاً من خلال النص بمقتضى البند التاسع مـن       
عقد العمل المبرم بينهما على أن يتقاضى المدعي مبلغـاً    
شهرياً كتعويض عن نهاية خدمته، بدل تـسجيله لـدى          

ريح عـن   صتالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وال    

أجره الشهري الحقيقي، لكي يصار لاحقاً إلـى تقاضـيه     
تعويض نهاية خدمته عند توافر شروط اسـتفادته منـه          
المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي، يكـون        

  باطلاً بطلاناً مطلقاً؛
وحيث إنه يقتضي بالتالي اعتبار الـشقّ مـن البنـد           

نهاية الخدمة  التاسع من عقد العمل المتعلّق ببدل تعويض        
باطلاً بطلاناً مطلقاً، فيما تبقى شـروط العقـد وبياناتـه     

  الأخرى صحيحة وقائمة؛
وحيث إنه وبنتيجة اعتبار ما اتّفق عليـه الفريقـان          
بشأن المبلغ الشهري المخصص كتعويض نهاية خدمـة        
للمدعي باطلاً بطلاناً مطلقاً، يقتضي إخراج هذا المبلـغ         

  ه الشهري؛من ضمن احتساب قيمة أجر
وحيث إنه لا يجوز للمدعى عليها التـذرع بأحكـام          

) ٢(من قانون الضمان الاجتماعي والفقـرة       / ٦١/المادة  
من قانون العمل لتبرر الاتفاق المنوه به       / ٥٩/من المادة   

ولتعطيه مشروعية، لأنه عدا عن أن اتفاقها مع المدعي         
لك التـي   في هذا الشأن لا يفيده من تقديماتٍ أفضل من ت         

يمنحه إياها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بـل        
على العكس فهو يحرمه من التقديمات العائـدة للفـروع          
الأخرى مثل فرع المرض والأمومة، وفرع التعويضات       
العائلية، كما يحرمه من احتساب تعويض نهاية خدمتـه         
على أساس قيمة أجره الشهري الأخير بتـاريخ انتهـاء          

خدمته بما فيها سنوات خدمته لدى المدعى       كامل سنوات   
        د في المواد٥٢/و/ ٥١/و/ ٥٠/عليها، وفق ما هو محد /

من قانون الضمان الاجتماعي، فـإن موجـب المـدعى        
 ـعليها بالتصريح عن عمله لديها وعن أ       ره الـشهري   ج

الحقيقي لدى الصندوق المذكور يبقـى قائمـاً، وإذا مـا           
 أجزل مـن تلـك التـي        أرادت فعلاً إفادته من تقديماتٍ    

يستفيد منها بموجب قانون الضمان الاجتمـاعي فهـي         
مسألة تبقى مستقلّة وتُضاف إلى تلك الممنوحة لـه مـن          

  قِبل الصندوق المذكور؛
وحيث إنه تبقى مسألة استرداد ما قبضه المدعي من         
المدعى عليها كبدل تعويض نهاية خدمة بعـد اعتبـار          

العمل المتعلّق بهذا البـدل     الشقّ من البند التاسع من عقد       
باطلاً بطلاناً مطلقاً، باعتبار أنها طالبت المدعي بإعـادة         

  ما تقاضاه سابقاً بهذا الخصوص؛
المعروضة آنفاً،  . ع.م/ ١٩٦/وحيث إنه سنداً للمادة     

فإن موجب المدعى عليها بدفع بـدل تعـويض نهايـة           
 الخدمة شهرياً إلى المدعي والذي يعتبر سببه غير مباح        
قانوناً لمخالفته أحكام قانون الضمان الاجتماعي الإلزامية       



  العـدل  ٧٢٨

نه لم يكن ويؤدي إلى اعتبار      أالمتعلّقة بالنظام العام يعد ك    
الشقّ من البند التاسع من عقد العمل الذي يعـود إليـه            

  باطلاً بطلاناً مطلقاً وما دفعته يمكن استرداده؛
ي وحيث إن مجموع ما دفعته المدعى عليها للمـدع        

من بدل تعويض نهاية خدمة طوال مـدة عملـه لـديها            
 والبالغة  ٢١/٤/٢٠١٦ لغاية   ١٥/١٢/٢٠١٢الممتدة من   

تسعة وثلاثين شهراً ونصف الشهر، باعتبار أنـه مـن          
الثابت أنه لم يقبض أجر الأيام التي عملها خلال شـهر           

ــسان  ــون إذا٢٠١٦ًني ــهرا٣٩,٥ً×٣٤٥: /، يك  =  ش
/ ٢٠,٥٥٠,٢٧٠/ازي مبلغ   ، أي ما يو   .أ.د/ ١٣,٦٢٧,٥

  ؛.ل.ل
وحيث إنه يقتضي بالتالي رد طلب المدعي الرامـي         
إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لـه تعـويض نهايـة            

  خدمته لعدم القانونية وفق ما صار بيانه أعلاه؛
وحيث تبعاً لكلّ ما تقدم، فإن أجر المدعي الـشهري          

 ذاًتّخذ أساسـاً لاحتـساب تعويـضاته يكـون إ         الذي ي :
أي مــا يعــادل . أ.د/ ٣,٦٥٥)=٣٤٥+١٣٨(-٤,١٣٨/

  ؛.ل.ل/ ٥,٥١١,٧٤٠/مبلغ 
وحيث إن تعويض الصرف التعسفي الذي يتوجـب        
: على المدعى عليهـا أن تدفعـه للمـدعي يكـون إذاً           

  ؛.ل.ل/ ٣٣,٠٧٠,٤٤٠=٦×٥,٥١١,٧٤٠/
وحيث إنه مع ثبوت عدم تقيد المدعى عليها بالموجب         

/ ٥٠/من المـادة    ) ج(وجب الفقرة   الملقى على عاتقها بم   
من قانون العمل وقيامها بفسخ عقد عمل المدعي فـوراً          
دون إنذارٍ مسبق، فإنها تكون ملزمة بدفع تعـويض لـه         
يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليهـا قانونـاً          

 مدة عمله لديها والتي تجـاوزت       والبالغة شهرين بحسب  
  سنوات وأربعة أشهر؛ثلاث 

ث إن بدل الإنذار الذي يتوجب علـى المـدعى          وحي
  :عليها أن تدفعه للمدعي، يكون إذاً

  ؛.ل.ل/ ١١,٠٢٣,٤٨٠=٢×٥,٥١١,٧٤٠/
وحيث إنه يقتضي إجابة طلب المدعي المتعلَّق بأجره        
المستحقّ عن واحد وعشرين يوماً مـن شـهر نيـسان           

 ثبت عمله خلالها، كما صار بيانه فـي القـسم           ٢٠١٦
لحكم، باعتبار أن المدعى عليها لم تثبت       الأول من هذا ا   

تسديدها هذا الأجر، علماً أن هذا الأمر هو متاح لها من           
خلال السجلات التي يفرض عليها القانون أن تمـسكها،         

 ٣٠÷ يـوم  ٢١×٥,٥١١,٧٤٠/وقيمة هذا الأجـر هـي       
  ؛.ل.ل/ ٣,٨٥٨,٢١٨=اًيوم

وحيث إنه بالنسبة لطلب المـدعي المتعلَّـق ببـدل          
السنوية، فإن المدعى عليها تطلب رده كـون        الإجازات  

حقّه بها قد سقط بمرور الزمن الثنائي المنصوص عنـه          
من القـانون رقـم     / ٨/والمادة  . ع.م/ ٣٥١/في المادة   

، واستطراداً لأنه استفاد من إجازاتـه الـسنوية         ٣٦/٦٧
التي طالب بها، ولم يثبت أنه طالب بإجـازاتٍ أخـرى           

  ورفضتها له؛
بت بالبند الحادي عشر من عقد العمل       وحيث من الثا  

المبرم بين الفريقين، أن المدعي يستفيد من إجازة سنوية         
  مدتها خمسة عشر يوماً؛

 التذرع بأحكـام وقـف      وحيث إنه لا يجوز للمدعي    
. ع.م/ ٣٥٤/مرور الزمن المنصوص عنها في المـادة        

بحجة أن مرور الزمن الثنائي لا يسري طالما أن عقـد           
 زال قائماً، وأن سـريانه لا يبـدأ إلا مـن            ماام  الاستخد

تاريخ انتهاء هذا العقد، ذلك أن تطبيـق قواعـد وقـف            
          وانقطاع مرور الزمن المنصوص عنهـا فـي المـواد

من قـانون الموجبـات والعقـود       / ٣٦٢/لغاية  / ٣٥٤/
ينحصر فقط بالدعاوى المتعلّقة بأجور الأُجراء وملحقاتها       

 الساعات الإضافية وفق مـا      كالزيادات والعلاوات وبدل  
 ٣٦/٦٧مـن القـانون رقـم       / ٨/ورد في نص المادة     

، في حين أن بدل الإجـازات       ١٦/٥/١٩٦٧الصادر في   
السنوية لا يعتبر عنصراً من عناصر الأجر أو ملحقاته،         

  مما يقتضي رد إدلاءات المدعي المخالفة؛
وحيث إنه يقتضي بالتالي رد طلب المدعي المتعلّـق         

لإجازات السنوية العائدة لما قبل السنتين الأخيرتين       ببدل ا 
من تاريخ فسخ عقد عمله، وذلك لسقوط حقّه بالمطالبـة          

) ٥(بها بمرور الزمن الثنائي المنصوص عنه في الفقرة         
  من قانون العمل؛/ ٥٦/والمادة . ع.م/ ٣٥١/من المادة 

وحيث من الثابت بطلبات الإجـازة المقدمـة مـن           
عليها والموقَّعة منه، والتي لم ينازع في       المدعي للمدعى   

صحة توقيعه عليها، أنه استفاد من سبعة أيام من إجازته          
 ومن ستة أيـام مـن تلـك         ٢٠١٥السنوية العائدة لسنة    

  ؛٢٠١٦العائدة لسنة 
تُراجع الطلبات المرفقة بلائحـة المـدعى عليهـا         (

  ؛)١٢/٤/٢٠١٧الجوابية الواردة في 
صيد المتبقّي للمـدعي مـن      وحيث من الثابت أن الر    

 هو ثمانية أيام، بحيث يكون البـدل        ٢٠١٥إجازات سنة   
 ٣٠÷ أيـام  ٨×٥,٥١١,٧٤٠/المستحقّ له عنها هو مبلغ      

  ؛.ل.ل/ ١,٤٦٩,٧٩٨=اًيوم



 ٧٢٩  الإجتھاد

وحيث من الثابت أن المدعي عمـلَ لغايـة تـاريخ           
، كما أنه استفاد من ستة أيام إجازة خلال         ٢١/٤/٢٠١٦

ستفاد من كامـل إجازاتـه      ، مما يعني أنه ا    ٢٠١٦سنة  
العائدة للفترة التي عملها خلال السنة المـذكورة، ممـا          
يقتضي رد طلبه بشأن بدل الإجازة السنوية العائدة لتلك          

  السنة؛
من اتفاقية العمل العربية رقم     / ٥١/وحيث إن المادة    

 بشأن مستويات العمل المصادق عليها من       ١٩٦٦ لعام   ١
 تـاريخ   ١٨٣موجب القانون رقم    قِبل الحكومة اللبنانية ب   

 قد نصت على أنه لا يجوز للعامل التنازل         ٢٤/٥/٢٠٠٠
عن الإجازة السنوية مقابل الحصول على أجـرٍ عنهـا،          
وللعامل في حالة انتهاء علاقة عملـه الحـصول علـى          

  الأجر المقابل لمدة الإجازة المستحقّة له؛
م من قانون العمل لم ينظّ    / ٣٩/وحيث إن نص المادة     

الحالة التي يفسخ فيها عقد عمل الأجير فـي وقـتٍ لا             
يكون مستفيداً من إجازاته السنوية المستحقّة لـه عينـاً،          
فاستقر الاجتهاد على إفادته من بدل عنها يوازي قيمـة          

  أجره المستحقّ عن أيام الإجازة التي لم يستفد منها؛
من قانون العمل   / ٣٩/وحيث إنه وفقاً لأحكام المادة      

من الاتفاقية المذكورة، فإن حـقّ الأجيـر        / ٥١/المادة  و
بالإجازة السنوية هو ثابت ومحقَّق وليس معلَّقـاً علـى          
شرط مطالبته بها، بدليل أنه لا يجوز له التنازل عنهـا           
مقابل الحصول على أجرٍ عنها، مما يعني أنـه سـواء           
طالب بها أم لم يطالب بها فهي تبقى ملزمة له ولصاحب           

بالتالي لا يجوز لهما الاتفاق على ما يخالف هذه         عمله، و 
الأحكام لتعلُّقها بالنظام العام ، مما يقتـضي رد إدلاءات          
المدعى عليها النافية لاستحقاق المدعي بدل الإجـازات        
السنوية لعلّة أنه لم يثبت أنه حرِم منها وأنه طالب بهـا            

  في حينها وأنها رفضت منحه إياها؛
 لطلب المـدعي المتعلّـق بـالمنح        وحيث إنه بالنسبة  

الدراسية المستحقَّة عن ولديه والعائدة للعـام الدراسـي         
 ٢٥٢١، فإنه سنداً لأحكام المرسوم رقم       ٢٠١٦-٢٠١٥
 تكون قيمة المنحة الدراسية المستحقَّة      ٢/٢/٢٠١٦تاريخ  

للمدعي عن كلّ ولد سبعمئة وخمسين ألف ليرة لبنانيـة          
/ ١,٥٠٠,٠٠٠=٢×٧٥٠,٠٠٠/أي ما يبلـغ مجموعـه       

، طالما لم تثبت المدعى عليها تسديدها لـه هـذه           .ل.ل
المنح، علماً أن هذا الأمر متاح لها من خلال الـسجلات           

  التي يفرض عليها القانون أن تمسكها؛
وحيث إن مجموع المبالغ المـستحقَّة للمـدعي مـن          
تعويض صرف تعسفي وبدل إنذار وأجر واحد وعشرين        

 وبدل إجازة سنوية ومـنح      ٢٠١٦يوماً من شهر نيسان     
  :دراسية، يكون إذاً

/٣,٨٥٨,٢١٨+١١,٠٢٣,٤٨٠+٣٣,٠٧٠,٤٤٠+
  ؛.ل.ل/ ٥٠,٩٢١,٩٣٦=١,٥٠٠,٠٠٠+١,٤٦٩,٧٩٨

وحيث إن مجموع المبالغ التي يتوجب على المدعى         
عليها أن تدفعها للمدعي بعد استرداد ما دفعته له تحـت           

ون مسمى بدل تعويض نهاية خدمة خلافاً لأحكـام قـان         
ــون إذاً  ــاعي يك ــضمان الاجتم -٥٠,٩٢١,٩٣٦: /ال

ثلاثين مليوناً وثلاثمئة   / (٣٠,٣٧١,٦٦٦=٢٠,٥٥٠,٢٧٠
، )وواحداً وسبعين ألفاً وستمئة وستاً وستين ليرة لبنانيـة        

مع فائدة هذا المبلـغ القانونيـة مـن تـاريخ إبلاغهـا             
، كما هو ثابت    ١٣/٧/٢٠١٦استحضار هذه الدعوى في     

  .ى تاريخ الدفع الفعليبمحضر التبليغ، وحت

  : في طلب الإدخال–ثانياً 
حيث إن المدعي يدلي بأن المدعى عليهـا لـم تقـم            
بالتصريح عنه وعن أجره لـدى الـصندوق الـوطني          
للضمان الاجتماعي ، وهو يطلب إدخاله في المحاكمـة         
من اجل إلزامها بتسوية وضعه لدى المطلـوب إدخالـه          

  ا الأخير؛وتحميلها كافة المسؤوليات تجاه هذ
  وحيث إن المطلوب إدخاله يحتفظ بكافة حقوقه؛

وحيــث إن لطالــب الإدخــال مــصلحة شخــصية 
ومشروعة في طلب الإدخال الذي يتلازم مع الطلبـات         
الأصلية، كما يدخل ضمن اختصاص هذا المجلس، مما         

  يقتضي قبوله شكلاً؛
وحيث إنه بالنسبة للأساس، وفي ضوء النتيجة التـي         

لمجلس في معرض بتّه في موضوع بـدل        توصل إليها ا  
تعويض نهاية الخدمة الذي كانت تدفعه المدعى عليهـا         
شهرياً للمدعي، فإنه يقتضي إلزامها بالتصريح عن عمله        

 وحتى انتهائـه فـي      ١٥/١٢/٢٠١٢لديها منذ بدئه في     
 وعن أجـره الـشهري الحقيقـي البـالغ          ٢١/٤/٢٠١٦

لــه ، وبــأن تــدفع للمقــرر إدخا.ل.ل/ ٥,٥١١,٧٤٠/
 لديها سنداً   شتراكات المتوجبة عليها عن عمل المدعي     الا

  من قانون الضمان الاجتماعي؛/ ٧٣/للمادة 
وحيث إنه يقتضي حفظ كافة حقوق المقرر إدخالـه         

  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين؛
 بحث سائر مـا     منوحيث إن المجلس لا يرى فائدة       

رى زائدة أو مخالفـة، إمـا       أُثير من أسبابٍ ومطالبٍ أخ    
لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً     

  .ضمنياً



  العـدل  ٧٣٠

  لذلك،
  وبعد الاطّلاع على مطالعة مفوض الحكومة،

  :يحكم بالإجماع
  : في الطلبات الأصلية-أولاً
 بقبول طلب المدعي المتعلّق بالصرف التعـسفي        -١
  .شكلاً
مـدعي صـرفاً     باعتبار صرف المدعى عليها لل     -٢
  .تعسفياً
 بأن تدفع للمدعي تعويـضاً      ا بإلزام المدعى عليه   -٣

عن الصرف التعسفي وبدل إنذار وأجر واحد وعـشرين         
 وبدل إجازة سنوية ومـنح      ٢٠١٦يوماً من شهر نيسان     
ثلاثـون مليونـاً    / (٣٠,٣٧١,٦٦٦/دراسية مبلغاً قدره    

ة ن لير ون ألفاً وستمئة وست وستو    وثلاثمئة وواحد وسبع  
، مع فائدة هذا المبلغ القانونية من تاريخ إبلاغهـا         )لبنانية

 وحتى تـاريخ    ١٣/٧/٢٠١٦استحضار هذه الدعوى في     
  .الدفع الفعلي

 برد طلب المدعي المتعلّـق ببـدل الإجـازات          -٤
 وببـدل   ٢٠١٥السنوية العائدة للسنوات الـسابقة لـسنة        

  .٢٠١٦إجازة سنة 
 نهايـة   برد طلب المـدعي المتعلّـق بتعـويض    -٥

  .الخدمة
  : في طلب الإدخال-ثانياً

  . بقبول طلب الإدخال شكلاً-١
 في الأساس، بإلزام المدعى عليها بالتصريح عن        -٢

 وحتـى   ١٥/١٢/٢٠١٢عمل المدعي لديها منذ بدئه في       
 وعن أجره الشهري الحقيقـي      ٢١/٤/٢٠١٦انتهائه في   

، وبأن تدفع للمقرر إدخالـه      .ل.ل/ ٥,٥١١,٧٤٠/البالغ  
  .تراكات المتوجبة عليها عن عمل المدعي لديهاالاش

 بحفظ كافة حقوق المقـرر إدخالـه الـصندوق          -٣
  .الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين

 برد سائر ما أُثير من أسبابٍ ومطالبٍ أخـرى          :ثالثاً
  .زائدة او مخالفة

 بتـضمين الفـريقين الرسـوم والمـصاريف         :رابعاً
ى عاتق المدعي وبنسبة الـستة      القانونية بنسبة السبع عل   

  .أسباع على عاتق المدعى عليها
    

  

  

  

   الرئيسة منى صالح:الهيئة الحاكمة
 والعضوان سلام يقظان وغريتا طانيوس

  ٧/٦/٢٠١٦ تاريخ ٩٦رقم : القرار
  .ل. ك./ ط. ف
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

–
–


–

 




–
–




 

مـن القـانون    ) ٢(، وفق البنـد     يكون الزواج باطلاً  
 الـشرقية، إذا نفـى      ، من مجموعة قوانين الكنائس    ٨٢٤

أحد الزوجين، أو كلاهما، بفعل إرادة وضعي، الـزواج         

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
  الغرفة الثانية



 ٧٣١  الإجتھاد

. نفسه أو أي عنصر جوهري مـن عناصـر الـزواج          
ويعتبر النفي المذكور عيباً من عيـوب الرضـى التـي        

، أي مـا يـشبه      "تلجئـة "ويسمى  . تشوب عمل الإرادة  
  .الصورية أو التصنُّع أو التظاهر


–

–


–
–








–




–
–


 

  بناء عليه،
حيث تقتضي الإشارة بـادئ ذي بـدء أن المـدعي           

اسـتناداً إلـى شـهادة      . ل. عليها ك استحضر المدعى   
الزواج الصادرة عن أبرشية البطريركية المارونية نيابة       

في حين أن الزوجة بموجـب شـهادة        ) كسروان(صربا  
 ورد اسـمها فـي وثيقـة الـزواج          قدالزواج المذكورة   

ودون اسمها في بيـان القيـد       . ل. المبرزة في الملفّ ك   
ذكور استناداً إلـى    العائلي للمدعي على هامش البيان الم     

الاسم الأخير دون تحديد اسم والدها ودون ذكـره فـي           
  .وثيقة الزواج

وحيث بالعودة إلى جميع أوراق الملفّ ومعطياتـه،        
يثبت للمحكمة أن المدعى عليها في النزاع الراهن هـي          
نفس الشخص الذي تزوج من المدعي والمطلوب إعلان        

  .بطلان زواجها في الدعوى الحاضرة

 تأسيساً على ما تقدم، يقتضي التأكيد علـى ان          وحيث
         المدعى عليها في الدعوى الراهنة هي نفسها سواء كُتِب

اسم رِد  وسواء و . ل. ف. م. ر. أو ك . ل. ف. كاسمها  
رِدوالدها من ضمن اسمها أو لم ي.  

  : في الاختصاص–أولاً 
حيث إن المدعي يدلي بأن المحكمـة الراهنـة هـي      

ظر بالدعوى الراهنة عملاً بالمادة الأولـى       المختصة للن 
  .١٤/٥/١٩٣٥تاريخ . ر. ل١٠٩من القرار رقم 

وحيث إن المادة الأولى المذكورة أعلاه تـنص أنـه          
للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظـر فـي         
دعاوى الأحوال الشخصية المختصة بـأجنبي واحـد أو         

 تابعاً لبلاد تخضع    بعدة أجانب إذا كان أحدهم على الأقلّ      
فيها الأحوال الشخصية للحقّ المـدني وفقـاً لقوانينهـا          

  .النافذة
قـدم أي جـواب ولـم       وحيث إن المدعى عليها لم ت     

  .وابها وهي من الجنسية الفنزويليةتحضر جلسة استج
وحيث إن الأحوال الشخصية في فنـزويلا تخـضع         
للقانون المدني، فتكون الدعوى الراهنة من اختـصاص        
المحاكم المدنية اللبنانية استناداً للمادة الأولى من القـرار         

  .١٤/٥/١٩٣٥تاريخ . ر. ل١٠٩رقم 
وحيث تأسيساً علـى مـا تقـدم، يقتـضي إعـلان            
اختصاص المحكمة الـوظيفي للنظـر فـي الـدعوى          

  .الحاضرة

  : في القانون الواجب التطبيق–ثانياً 
 حيث إن المدعي يدلي بأن الفـريقين تزوجـا لـدى          
المرجع الديني الماروني معتبراً أن الـدعوى خاضـعة         

  .لأحكام قوانين الطائفة المارونية
وحيث تقتضي الإشارة أن زواج فريقَي النزاع حصلَ        
في لبنان أمام سلطة المذهب الماروني، فيكـون قـانون          
الأحوال الشخصية التابع للطائفة المذكورة التي جـرى        

ب التطبيق على الـدعوى     العقد وفقاً لمراسيمها هو الواج    
  .١٩٥١ نيسان ٢الراهنة عملاً بقانون 

وحيث تأسيساً على ما تقدم، يقتضي تطبيـق أحكـام          
  .قوانين الطائفة المارونية على النزاع الراهن

  : في طلب إبطال الزواج–ثالثاً 
حيث إن المدعي يطلب إبطال زواجه مـن المـدعى      

 ٦/١/٢٠١٣يخ  ارعليها المنعقد أمام الطائفة المارونية بت     



  العـدل  ٧٣٢

علّة التلجئة فـي حليـة الـسر أو         لسببين، ومن بينهما    
مـن  ) ٢(الديمومة من قِبل المدعى عليها عملاً بالبنـد         

  . من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية٨٢٤القانون 
 من مجموعة   ٨٢٤وحيث إن البند الثاني من القانون       

قوانين الكنائس الشرقية نص على أنـه إذا نفـى أحـد            
زوجين أو كلاهما بفعل إرادة وضعي الزواج نفسه أو         ال

أي عنصر جوهري من عناصـر الـزواج، أو ميـزة           
  .أساسية من ميزاته، يكون الزواج باطلاً

وحيث يعتبر النفي المذكور عيباً من عيوب الرضى        
التي تشوب عمل الإرادة وتسمى تلجئة، أي مـا يـشبه           

 ـ        ى الإفتعـال؛   الصورية أو التصنُّع أو التظـاهر أو حت
فالتلجئة هي فعل إرادة وضعي أي أن يلجأ الشخص إلى          
الإتيان عن وعي بعملٍ ظاهره يخالف باطنـه، فيعتبـر          
خارجاً عن رضاه بالزواج، فيما يرفض هـذا الـزواج          

  .باطنياً أو ينفيه
الأب أنطوان راجح، التلجئـة، منـشورات       : يراجع(

  ).١٤ ص ٢٠٠١صادر، 
 Acte deإرادة وضـعي  وحيث إن التلجئة هي فعل 

volonté      ر عنه عاقد الزواج خارجيـاً عـن رضـاهعبي 
         الزوجي، وفي الواقع يرفض أو ينفي باطنياً الزواج بحد

ة الثلاث وهـي  ته كمؤسسة أو إحدى خصائصه الرئيس  ذا
 ـ   الديمو ، الأمانـة  للامة أي عدم قابلية سر الزواج للإنح

  .والوحدة، الإنجاب والسكن
 غير الكاملة تتمثَّـل فـي رفـض         وحيث إن التلجئة  

المتعاقدين أو أحدهما إحدى خصائص سر الزواج، ومن        
  .بينها الديمومة أي أنه لا قابلية لانحلال الزواج

"Canon 1101: le consentement intérieur est 
présumé conforme aux paroles et aux signes 
employés dans la célébration du mariage. 
Cependant, si l’une ou l’autre partie, ou les deux, 
par un acte positif de la volonté, excluent le mariage 
lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une 
de ses propriétés essentielles, elles contractent 
invalidement". 

 ـ          ر وحيث إن التلجئة غير الكاملة لجهـة رفـض س
ديمومة الزواج بتاريخ انعقاده هي من الأمور الـصعبة         
الإثبات، خاصةً وأن المدعى عليها لم تقـدم أي جـواب           
على الدعوى الراهنة بالرغم من إبلاغها أصولاً، ممـا         
أدى بالمحكمة إلى استجواب المدعي والاسـتماع إلـى         

شهود للتفتيش عن السبب الدافع إلى التلجئة لأنه يـساهم          
  .ييدها أم عدم تأييدهافي تأ

وحيث تقتضي الإشارة أن لإقرار صاحب التلجئة قوة        
 بها، على أن يصدر في وقتٍ غير مشبوه         بأسثبوتية لا   

لاً بعده، وهذا الإقرار يمكن إثباتـه       اأي قبل الزواج أو ح    
  .بأقوال شهود جديرين بالثقة

ابراهيم طرابلسي، أنظمة الأحوال الشخصية     : يراجع(
  ).٤٤٣.  ص٢٠١٣ في لبنان،

وحيث بالعودة إلى محـضر استيـضاح الـشاهدتين         
يتثبت أنهما عاشتا في فنزويلا وعادتا      . ماريبل وأنابيل ي  

إلى لبنان منذ ثلاث سنوات وتعرفتا إلى المدعى عليهـا          
رجعت مع المدعي إلى لبنان، وبقي تعارفهما مع         عندما

عى  أخبرتهمـا المـد    دهذه الأخيرة فترة ثلاثة أشهر وق     
عليها بأنها تحب شخصاً آخر قبل الزواج ومـا تـزال           
تحبه بعد زواجها من المدعي، وبأنها تمـارس العلاقـة          
الجنسية مع هذا الأخير وتتخيله الشخص الآخـر الـذي          
تحبه وبأنها لا تريد شيئاً من المدعي ولا تريد الإنجـاب           

  .منه
وحيث بالعودة إلى محضر استجواب المدعي وإلـى        

اع الشاهدتين وإلى محـضر سـماع شـقيق         محضر سم 
المدعي، يتبين فعلاً للمحكمة بـأن مـا توصـلت إليـه            
الشاهدتان من تحليلٍ حول سبب زواج المدعى عليها من         

لهـروب  المدعي هو صحيح، وهو العودة إلى فنزويلا وا     
ج والدتها الذي لم يوافق على زواجها مـن       من منزل زو  

زواجها مـن المـدعي،   الشاب الذي تحبه بل وافق على    
 التحرر من المفاهيم التي كانت تثقل كاهلها        بهدفوذلك  

في منزل زوج أمها ولا سيما مفاهيم الـزواج الكنـسي           
  .ومفاهيم الكنيسة بشكلٍ عام

وحيث ما يعزز ما سبق بيانه واقعة قـدوم المـدعى           
عليها إلى لبنان في الثالثة عشرة مـن عمرهـا وعـدم            

 لبنان في مدرسة وفقـاً للأصـول        متابعتها لدراستها في  
إلى وعدم إتقانها اللغة العربية بشكلٍ كامل وعدم ذهابها         

 الأشـخاص، ولا سـيما      الكنيسة نهار الأحد كما يفعـل     
الشاهدتان، في مثل سنّها، بـل رفـضها لـذلك وعـدم            
خضوعها لمقابلة تمهيدية يختلي الكاهن مـع المـدعى         

 الزواج المـاروني    عليها فيها للتأكُّد من معرفتها بأسرار     
للغة العربية بـشكلٍ طفيـف،      ابسبب تكلُّم المدعى عليها     

  .وإنجابها خارج إطار الزواج من أبٍ بيولوجي
وحيث إن كلّ ما سبق بيانه يثبـت للمحكمـة بـأن            
المدعى عليها أتت في سن متقدم نسبياً إلى لبنـان ولـم            



 ٧٣٣  الإجتھاد

ة التي  تتأقلم للعيش فيه وبقيت متمسكة بالمفاهيم التحرري      
اكتسبتها في فنزويلا وبمفاهيم الزواج البعيدة عن أسرار        

مفاهيم الكنيسة المارونيـة أو     من  الزواج الماروني كما و   
الكنيسة التي تنتمي إليها أصلاً، بدليل دخولها إلى تيـارٍ          
يعرف بالبروهاريا في فنزويلا، وهو التيار الذي ينتمـي         

لتيار الذي أدى إلى    إليه أقرباؤها من البلد المذكور، هذا ا      
هروب المدعي من فنزويلا لرفضه مفاهيمه وتعارضـه        
كلياً مع المفاهيم المسيحية وبسبب محاولة قتله من قِبـل          

 ـعى عليها، هذه الأخيرة التي لم ي      أقرباء المد  ت أنهـا   ثب
حركت ساكناً من أجل حماية زوجها المدعي بدليل بقائها         

ي التحرر من مفاهيم    في فنزويلا والوصول إلى غايتها ف     
الزواج المسيحي ومن الطائفة المسيحية أصلاً والعـيش        
بشكلٍ يتلاءم مع مفاهيمها التحررية التي تربـت عليهـا          

 إلـى   قُدومهاأصلاً حتى الثالثة عشرة من عمرها وقبل        
  .لبنان للعيش فيه مكرهة

وحيث من الصعب جداً أن يخـرج الإنـسان مـن           
كار التي تربى عليها فترة مـن       ماضيه بسهولة ومن الأف   

الزمن طبعت طفولته وجـزءاً مـن مراهقتـه، فتبقـى           
تصرفاته أكبر دليل على تعلُّقه اللاواعي بما طبع عليه،         
وفي القضية الراهنة، فمن الطبيعي أن تكـون المـدعى          
عليها قد تزوجت من المدعي لـيس التزامـاً بمفـاهيم           

لمـسيحي بـدليل    الكنيسة المسيحية وبأسرار الـزواج ا     
الإفصاح للشاهدتين، اللتين لم تكونا صديقتين حميمتـين        

حبها للمدعي أصلاً وعدم نيتها     للمدعى عليها، عن عدم     
لإنجاب منه، كما وإفصاحها للمدعي عن غايتهـا مـن          ا

 العودة إلى فنزويلا ومقابلـة والـدها        يالزواج منه وه  
 لـى الطبيعي والعيش بحرية كاملة هناك، مـا يـدلّ ع         

رفضها لسر ديمومة الزواج بدليل عـدم سـؤالها عـن           
المدعي بعد عودته مضطراً إلى لبنان واعتناقهـا لتيـارٍ        

مانها برجلٍ يمارس شـعوذات     غريب عن المسيحية وإي   
يار وهو رجل غريب عن زوجها تبقى في منزله         هذا الت 
  .لفترات
ت للمحكمة بـأن    ثبيث تأسيساً على كلّ ما تقدم، ي      وح
ليها أقدمت على الزواج من المدعي بتـاريخ         ع ىالمدع

 أمام الكنيسة المارونية مع وجود نية لـديها         ٦/١/٢٠١٣
  . ديمومة الزواجسرببعدم الالتزام 

وحيث إن التعليل برمته يؤدي إلـى إعـلان ثبـوت          
بطلان الزواج موضوع النزاع بداعي التلجئة في حليـة         

، مما يقـضي    ديمومة سر الزواج من قِبل المدعى عليها      
  .بإعلان بطلانه

وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم توافُر        
  .شرط سوء النية في المحاكمة

وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        
  .أو المخالفة

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالاتفاق

 بالتأكيد أن المدعى عليها في الدعوى الراهنـة         :أولاً
     اسمها في استحضار الدعوى وفي     هي نفسها سواء ذُكِر

شهادة زواجها الـصادرة عـن أبرشـية البطريركيـة          
. ل. ف. م. ر. ك) كـسروان (المارونية نيابة صـربا     

في وثيقة الزواج وعلـى     . ل. ف. وسواء ذُكِر اسمها ك   
  .هامش بيان القيد العائلي العائد للمدعي

  . بإعلان اختصاص المحكمة الوظيفي:ثانياً
 القانون الذي عقِد في ظلّه الزواج للبتّ         بتطبيق :ثالثاً

  .بالدعوى الحاضرة
 ٦/١/٢٠١٣ بإعلان بطلان الـزواج تـاريخ        :رابعاً

. ، اسم الأم ت   .اسم الأب ف  . ط. المنعقد بين المدعي ف   
 ...، رقـم سـجلّه      ١٥/١٢/١٩٨٨، مواليد أنطلياس    .ز

، مواليد أورينيا، فنزويلا    .ل. ف. وبين المدعى عليها ك   
 فنزويلية الجنـسية أمـام الكنيـسة        ٢٠/٩/١٩٩٤تاريخ  

المارونية مار جرجس الضبيه وفقاً للإذن الصادر عـن         
) كـسروان (الأبرشية البطريركية المارونية نيابة صربا      

، بداعي التلجئة   ٣١/١٢/٢٠١٢ تاريخ   ٩٠٤/٢٠١٢رقم  
  .من حلية ديمومة سر الزواج من قِبل المدعى عليها

  .لضرر برد طلب العطل وا:خامساً
 برد سائر الأسباب والمطالـب الزائـدة أو    :سادسـاً 

  .المخالفة
  . بتضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات:سابعاً

    



  العـدل  ٧٣٤

  

  

  

   الرئيسة منى صالح:الهيئة الحاكمة
 )منتدبة(والعضوان سلام يقظان ولارا القتات 

  ٨/٣/٢٠٢٢ تاريخ ٤٣رقم : القرار
  .ل.م.لاستثمار شبنك الاعتماد اللبناني ل./ ف. أ
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


–
– 

من قانون أصـول المحاكمـات      / ٨٢٤/تنص المادة   
، مالمدنية على وجوب تقدم المدين خلال مهلة عشرة أيا        

من تاريخ تبلُّغه رفض الدائن العرض الفعلي والإيـداع         
الحاصل لصالحه لدى الكاتب العدل، بـدعوى لإثبـات         

صحة هذا العرض والإيداع، وذلك تحت طائلة سـقوط         
  .يهالآثار المترتّبة عل





–





–




–


–


–
–




 





–





–







–





  الدرجة الأولى في بيروتمحكمة 
  الثانيةالغرفة 



 ٧٣٥  الإجتھاد

–





–






–




–
–




–
 

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
حيث، من جهةٍ أولى، فإن المدعى عليه بنك الاعتماد         

يـدلي بوجـوب تـصحيح      . ل.م.اللبناني للاستثمار ش  
المدعي لاسم المدعى عليه في لائحتَيه الثانيـة والثالثـة          

  . ل.م.ليصبح بنـك الاعتمـاد اللبنـاني للاسـتثمار ش         
، وإن المـدعي    .ل.م.بدلاً من بنك الاعتماد اللبنـاني ش      

يؤكّد على أن اسم المدعى عليه هو بنك الاعتماد اللبناني          
كما هـو مـدرج فـي استحـضار         . ل.م.للاستثمار ش 

  الدعوى،
  وحيث يقتضي بالتـالي تـصحيح الغلـط المـادي          

 ١٠/٩/٢٠٢٠الوارد فـي لائحتَـي المـدعي تـاريخ          
، واعتبار أن اسم المدعى عليه هو بنـك         ٧/١٠/٢٠٢٠و

وليس بنك الاعتماد   . ل.م.اللبناني للاستثمار ش  الاعتماد  
اللبناني كما ورد في اللائحة الأولى المـذكورة أو بنـك           

  كما ورد في اللائحة الثانية،. ل.م.الاعتماد اللبناني ش

وحيث، من جهةٍ ثانية، فإن المدعي يطلب تـصحيح         
صفة المـدعى عليـه الـواردة فـي لائحتـه تـاريخ             

ن طالب التنفيذ هو بنـك       كونه ورد فيها أ    ١٣/٨/٢٠٢٠
في حـين أن هـذا      . ل.م.الاعتماد اللبناني للاستثمار ش   

الأخير هو مدعى عليه في الدعوى الراهنة، الأمر الذي         
وافق عليه المدعى عليه واعتبره خطأً مادياً وقَـع فيـه           

  ،١٣/٨/٢٠٢٠مصححاً لوائحه اللاحقة للائحة 
عتمـاد  وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، اعتبار بنـك الا        

مدعى عليـه فـي النـزاع       . ل.م.اللبناني للاستثمار ش  
  الراهن،

وحيث إن المدعي، ومن جهةٍ ثالثة، تقدم بالـدعوى         
الراهنة الرامية إلى إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع        

 عليـه بتـاريخ   المـدعى المجرى مـن قِبلـه لـصالح       
 لدى الكاتب العدل في بيروت ربيع فريـد         ٦/٧/٢٠٢٠

، طالباً قبول دعـواه     ٣٥٦٤/٢٠٢٠ت الرقم   بطرس تح 
من قانون أصول المحاكمـات     / ٨٢٤/شكلاً سنداً للمادة    

  المدنية،
في وحيث إن المدعى عليه يطلب رد الدعوى شكلاً          

  حال تبين، أنها غير مستوفية لأي من شروطها الشكلية،
من قانون أصـول    / ٨٢٤/وحيث إنه بحسب المادة     

نه على المدين، تحت طائلة سقوط      المحاكمات المدنية، فإ  
الآثار المترتّبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خـلال         
عشرة أيام من تاريخ تبلُّغه رفض الدائن بدعوى لإثبات         

  صحة العرض والإيداع،
          وحيث إن المدعى عليه وعلى الرغم من طلبـه رد
الدعوى شكلاً إلا أنه لا ينازع في إدلاءات المدعي لجهة          

بلغ رفض الأول لمعاملة العرض الفعلي والإيـداع        أنه أُ 
  ،١٣/٧/٢٠٢٠بتاريخ 

وحيث تكون بالتالي الدعوى الراهنة مقدمـة ضـمن      
المهلة القانونية، هذا فضلاً عن أنها جـاءت مـستوفية          
لسائر شروطها الشكلية، ما يقتضي معـه قبولهـا فـي           

  الشكل،
        م، وحيث إنه، ومن جهةٍ أخيرة، فإن المدعى عليه تقد

بعد اختتام المناقشات، بطلـب فـتح محاكمـة بتـاريخ           
 ضمن مذكرة طالبـاً وضـع المـستندات         ٤/١١/٢٠٢١

الواردة فيها قيد المناقشة معتبراً أنـه يقتـضي إبطـال           
الإيداع الحاصل لدينٍ محدد بالدولار الأميركي، بالعملـة        
اللبنانية على سعر صرف للدولار أدنى بأضـعاف مـن         

 وحتى مـن الـسعر المعتمـد مـن          سعر السوق الحرة  



  العـدل  ٧٣٦

 المنـشأة   Sayrafaمصرف لبنان على المنصة الرسمية      
. ل.ل/ ١٢,٠٠٠/ والبـالغ    ٢٠/٥/٢٠٢١من قِبله فـي     
  للدولار الواحد،

وحيث إنه لم يثبت حدوث واقعة جديـدة أو ظهـور           
واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة وقبـل النطـق          

مـن  / ٥٠٠/ بالمـادة    بالحكم تبرر فتح المحاكمة عملاً    
        قانون أصول المحاكمات المدنية، الأمر الذي يقضي برد

  .٤/١١/٢٠٢١طلب فتح المحاكمة وإهمال مذكرة 

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المدعي يطلب الحكم بثبوت صحة العرض        
الفعلي والإيداع المسجل لدى الكاتب العدل في بيـروت         

 تـاريخ   ٣٥٦٤/٢٠٢٠الأستاذ ربيع فريد بطرس بـرقم       
، وبالتالي إعلان إبراء ذمتـه مـن الـدين،     ٦/٧/٢٠٢٠

وإلزام المدعى عليه بقبض قيمة العرض الفعلي والإيداع        
من منطقة كفرعبيدا   / ٣٨٩وفك التأمين عن العقار رقم      

قانون أصـول   / ٨٢٢/العقارية، مستنداً إلى أحكام المادة      
         ٧/و/ ١/المحاكمات المدنية، كما إلى أحكـام المـواد /

/ ٨/و/ ٧/من قانون النقد والتسليف، والمادتين      / ١٩٢/و
من قانون الموجبات   / ٣٠١/من قانون العقوبات والمادة     

والعقود، كما يستند إلى تعمـيم مـصرف لبنـان رقـم            
، معتبـراً أن المـدعى      ٢٦/٨/٢٠٢٠تاريخ  / ١٣٢٦٠/

عليه مصرف ملزم بتطبيق وتنفيذ قرارات مصرف لبنان        
من قانون حماية   / ٢٣/ا يدلي بأحكام المادة     وتعاميمه، كم 

  ،٤/٢/٢٠٠٥تاريخ / ٦٥٩/المستهلك رقم 
وحيث إن المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى فـي           
الأساس وبالتالي إعلان بطلان العرض الفعلي والإيداع،       
مدلياً بعدم قانونيته لأن عقد القرض الأساسي في مادتـه          

عقـد زيـادة    مـن   ) ٧(فقرة  / ٧/والمادة  ) ٦(فقرة  / ٥/
التأمين ألزما المدعي صراحةً بتسديد الدين بذات عملـة         
القرض أي بالدولار الأميركي في ضوء أحكام المادتين        

من قانون الموجبات والعقود، ولأنه لا      / ٢٢٩/و/ ٢٢١/
يحقّ للمدعي تعديل أحكام العقد بإرادته المنفـردة فـي          

    من قانون / ٣٢٣/و/ ٣٢٠/و /٢٢١/ضوء أحكام المواد 
الموجبات والعقود، ولأن إيفـاء الالتزامـات المحـددة         
بالعملة الأجنبية بغير تلك العملة لا يشكّل إبراء من ذلك          

وما يليهـا مـن قـانون    / ٣٣٨/الدين وفق أحكام المادة    
الموجبات والعقود، ولأن الإيفاء المنفرد لدين المدعي هو        

 ـ  / ٨٤/باطل سنداً للمادة    تند من ذات القـانون، كمـا اس
     مـن القـانون    / ٣٠١/و/ ٢٤٩/المدعى عليه إلى المواد

المذكور، كما أضاف أن قانون النقد والتسليف، ولا سيما         

منه لا يحظر الاتفاق على التسديد      / ١٩٢/و/ ٧/المادتان  
بالعملة الأجنبية، وأن تحويل المدعى عليه لقيمة القرض        

 لأن  من الدولار الأميركي إلى العملة الوطنية لا يـستقيم        
سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي إلـى العملـة         
الوطنية الذي حدده مصرف لبنان استناداً إلـى أحكـام          

من قانون النقد والتسليف لم يعـد       / ٧٥/و/ ٧٠/المادتين  
موحداً، ولأن المصرف المذكور أصدر عدة تعاميم حدد        
فيها سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركـي بالنـسبة    

 العملة الوطنية في ما يختص بكلٍّ مـن المعـاملات           إلى
المصرفية أو المالية على حدة، كما أشار المدعى عليـه          
إلى أن سعر الـصرف الرسـمي الأساسـي للـدولار           
الأميركي انحصر العمل به داخل القطاع المصرفي فـي   

 مع مصرفه عندما    - وليس المدين  -علاقة المودع الدائن  
عملة الأجنبيـة فـوق الـسقوف       يريد استرداد وديعته بال   

المتعارف عليها والمسموح بها مـصرفياً، كمـا أشـار          
المدعى عليه أيضاً إلى التعمـيم الـصادر عـن نقابـة            

، ٢٢/٦/٢٠٢٠تـاريخ   / ٤/الصرافين في لبنـان رقـم       
مضيفاً أن قرض المدعي لا يستوفي شروط الدفع بالليرة         

ريخ تا/ ١٣٢٦٠/اللبنانية وفق قرار مصرف لبنان رقم        
، كون المدعي يقيم ويعمل في دبـي، مـا         ٢٦/٨/٢٠٢٠

يقتضي معه إلزامه بتسديد القـرض بعملـة العقـد أي           
بالدولار الأميركي، وفي كلّ حال فإن مـصرف لبنـان          
أجاز في قراره تسديد سندات الدين المستحقّة بالليرة في         
حين أن المدعي يعتزم تسديد كامل دينه بما فـي ذلـك            

  ستحقّة،الدفعات غير الم
وحيث تقتضي الإشارة إلى أن المادة الخامسة فقـرة         

 ٣/٣/٢٠٠٥من عقد القـرض الأساسـي تـاريخ         ) ٦(
من عقد زيادة التأمين تـاريخ      ) ٧(والمادة السابعة فقرة    

 نصتا على أن المقتـرض، أي المـدعي،         ٤/٨/٢٠١٠
  يتعهد بتسديد قيمة الأقساط وفوائدها بذات عملة القرض،

من قانون الموجبات والعقود    / ٣٠١/ة  وحيث إن الماد  
تنص في فقرتها الأولى على أنه عندما يكون الدين مبلغاً          

  من النقود، يجب إيفاؤه من عملة البلاد،
وحيث إن المادة الأولى من قانون النقـد والتـسليف          
تنص على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانيـة هـي          

، والمـادة   .ل. هو ل  الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي   
من القانون عينه تنص على أن للأوراق النقدية التي         / ٧/

برائية غير  اتساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة        
أمـا المـادة    . محدودة على أراضي الجمهورية اللبنانية    

من القانون عينه أيضاً فتنص على أنـه تطبـق          / ١٩٢/
انيـة بالـشروط   على من يمتنع عن قبـول العملـة اللبن       



 ٧٣٧  الإجتھاد

العقوبـات المنـصوص    / ٨/و/ ٧/المحددة في المادتين    
  من قانون العقوبات،/ ٣١٩/عليها بالمادة 

وحيث والحال مـا تقـدم، فإنـه يتبـين أن النظـام          
التشريعي اللبناني يعتبر أن للعملة الوطنية قوة إبرائيـة         
شاملة، وذلك يدخل في إطار النظام العام المالي الحمائي         

لعملة اللبنانية، في دلالة على أن نية المشرع اللبنـاني          ل
اتّجهت نحو قاعدة أساسية هي أن الإيفاء يـتم بالعملـة           
الوطنية عندما يكون الدين مبلغاً من النقود وذلك تطبيقـاً          
لمبدأ السيادة النقدية الوطنية، وحتى أن المشرع اللبنـاني         

 جريمة مـن    جعل من الامتناع عن قبول العملة الوطنية      
نوع الجنحة في تأكيدٍ جديدٍ منه على ضـرورة حمايـة           
العملة الوطنية واعتبارها هي عملة التـداول فـي كـلّ           
تعاملٍ مالي، وعلى أن هذا المبدأ هو من النظـام العـام            

  المالي الحمائي للعملة الوطنية،
وحيث إنه وفق ما تقدم، لا يعـود للمـدعى عليـه            

الآنفة الذكر، ولا سيما الفقرة     / ٣٠١/الاستناد إلى المادة    
الثانية منها التي تنص على أنه في الزمن العادي، حـين         
لا يكون التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظلّ المتعاقـدون        
أحراراً في اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية معينة أو عملـة          
أجنبية، للقول بجواز الاتفاق على الإيفاء بالعملة الأجنبية        

، إذ ان الفقرة المذكورة وإن كانت تجيز حـصول    حصراً
الإيفاء بالعملة الأجنبية، في الزمن العـادي، وحـين لا          

 وبصرف النظر عن    -يكون التعامل بعملة الورق إلزامياً    
 فهـي لا    -مدى تحقُّق هذا الشرط في الدعوى الراهنـة       

تلغي حكم الفقرة الأولى من المادة عينها والتـي تنـتج           
اء بصورةٍ حكمية عند حصوله بالعملـة       عنها صحة الإيف  

الوطنية لما في ذلك من ارتباط بالنظـام العـام المـالي            
الحمائي للعملة اللبنانية وفق ما جرى شرحه سـابقاً، ولا   

مـن قـانون النقـد      / ١٩٢/سيما في ظلّ أحكام المادة      
  والتسليف السابقة الإشارة إليها،

للفـريقين،  وحيث إنه، والحال ما تقدم، فإنه لا يمكن         
وبموجب بند تعاقدي، استبعاد الإيفاء بالليرة اللبنانية لدينٍ        
محدد بالعملة الأجنبية على اعتبار أن هذا المبدأ، وفـق          

  الشرح المتقدم، متعلّق بالنظام العام المالي،
وحيث في الإطار عينه، فإن مبدأ إلزاميـة العقـود          

 والعقود،  من قانون الموجبات  / ٢٢١/المكرس في المادة    
لا يفيد استبعاد تطبيق النـصوص القانونيـة المتعلّقـة          
بالنظام العام المالي، وإنما يجد تطبيقـه ضـمن إطـار           
المبادئ القانونية المتعلّقة بالنظام العام، ولا سيما النظـام         

/ ٣٠١/العام المالي الحمائي لليرة اللبنانية وخاصةً المادة        

من قانون النقد   / ٧ /من قانون الموجبات والعقود والمادة    
والتسليف، وبالتالي لا يعتبر أن المدعي قام بتعديل أحكام         
العقد بإرادته المنفردة طالما أن إيفاءه لقيمة دينه بـالليرة          

  اللبنانية يبقى موازياً لقيمة الدين المحدد بالعملة الأجنبية،
وحيث وبالنسبة إلى تمسك المـدعى عليـه بأحكـام          

من قانون الموجبات والعقود،    / ٢٩٩/و/ ٢٤٩/المادتين  
فإن النص على حقّ الدائن في استيفاء موضوع الموجب         
بالذات أو الشيء المستحقّ نفسه لا يتعارض مع إيفـاء          
            ين المالي بمبلغٍ مالي موازٍ وإن كـان الإيفـاء يـتمالد
بالعملة الوطنية ضمن الأُطر التي يفرضها النظام العـام         

لي به المدعى عليه لهـذه الجهـة،        المالي، فيكون ما يد   
  مستوجباً الإهمال،

وحيث في السياق عينه، فإن إيفـاء الـدين المحـدد           
بالعملة الأجنبية بما يوازيه قيمة بواسطة العملة الوطنية        
لا يعد استبدالاً للموجب بموجبٍ آخر، فيكـون بالتـالي          

/ ٣٢٣/و/ ٣٢٠/إدلاء المدعى عليه بأحكـام المـادتين        
لموجبات والعقود، أيضاً مستوجباً الإهمال لعـدم       قانون ا 

  وقوعه في موقعه القانوني الصحيح،
/ ٣٣٨/وحيث إن إدلاء المدعى عليه بأحكام المـادة         

من القانون عينه أيضاً والمتعلّقة بالإبراء من الدين يبقى         
دون تأثيرٍ على موضوع الدعوى الراهنة التي تتنـاول         

   الدين،إيفاء الموجب وليس الإبراء من
وحيث استناداً إلى كلّ ما تقدم، يقتـضي رد أقـوال           
المدعى عليه لجهة وجـوب إلـزام المـدعي بالتـسديد           
بالدولار الأميركي حصراً دون العملة الوطنيـة لعـدم         

  وقوعها في موقعها القانوني الصحيح،
وحيث إن المدعي لا ينازع في إدلاءات المدعى عليه         

ي اللبنانية وبالتالي يمارس    لجهة أنه مقيم خارج الأراض    
عملاً خارج لبنان ويستفيد من مردودٍ مالي هناك بالعملة         
الأجنبية، الأمر الثابت من خلال الوكالة المنظّمة من قِبله         
لصالح وكيله في الدعوى الراهنة في الإمارات العربيـة         
المتحدة، ما يؤكّد على أقوال المـدعى عليـه لجهـة أن          

  ان،المدعي مقيم خارج لبن
وحيث والحال ما تقدم، يقتضي استبعاد تطبيق أحكام        
التعميم الآنف الذكر، لعدم تحقُّق شـروطه، ورد أقـوال          

  المدعي المخالفة لهذه الوجهة،
وحيث إن حلّ النزاع الراهن بشكلٍ أساسي يـستتبع         

/ ١,٥١٧/لمبلغ  ث في مسألة صحة اعتماد المدعي،       البح
دولار الأميركـي   مقابل ال " صرف رسمي "كسعر  . ل.ل



  العـدل  ٧٣٨

. أ.د/ ٧٥,٢٦٠,٩٦/الواحد توصلاً لتسديد دينـه البـالغ      
/ ١١٤,١٧١,٠٠٠/بمبلغٍ يعتبره المدعي، موازياً، لمبلغ      

  ،.ل.ل
وحيث إن المدعي يستند إلى تعميم مـصرف لبنـان          

/ ١٣٢٦٠/ الذي يتضمن التعميم الوسيط رقـم        ٥٦٨رقم  
 والذي أجـاز تـسديد القـروض        ٢٦/٨/٢٠٢٠تاريخ  

لسكنية المحددة بالدولار الأميركـي والمـستحقّة وفـق         ا
. ل.ل/ ١٥٠٧,٥/شروطٍ محددة، علـى أسـاس سـعر         

  مقابل الدولار الأميركي الواحد،
وحيث إنه من بين الشروط المحـددة فـي التعمـيم           
المذكور آنفاً والتي تجعل المدعي مستفيداً منه هي إقامة         

 عمل فيه لا فـي      هذا الأخير في لبنان وبالتالي ممارسة     
  الخارج،

مـن  ) ٦(وحيث إنه بالعودة إلى المادة الخامسة فقرة        
 والمادة الـسابعة فقـرة      ٣/٣/٢٠٠٥عقد القرض تاريخ    

 ٤/٨/٢٠١٠من عقد زيادة قيمـة التـأمين تـاريخ          ) ٧(
الموقَّعين بين فريقَي النزاع، فقد نصتا على أن المقترض         

  ذات عملة القرض،يتعهد بتسديد قيمة الأقساط وفوائدها ب
هت نحـو   ما تقدم، أن نية الفريقين اتّج     وحيث يتبين م  

تحديد قيمة القرض بالعملة الأجنبيـة وإيفائـه بالعملـة          
المذكورة بسعرٍ يمكِّن الفريق المدين مـن تـسديد دينـه          
الحقيقي والأكيد والفريق الدائن من استيفاء دينه الحقيقي        

ت فـي أسـعار صـرف       والأكيد، بمعزلٍ عن أي تقلُّبا    
الدولار الواحد مقابل الليرة اللبنانية تحسباً مما حصل في         
أواخر الثمانينات من تدهور لقيمة النقد الـوطني مقابـل       
الدولار الأميركي وخوفاً من تكرار هذا التـدهور فـي          
المستقبل، ولا سيما خلال مدة عقد القرض الراهن، مـع          

ومبدأ إلزامية العقـود    التأكيد على أن مبدأ حرية التعاقد       
مـن قـانون    / ٢٢١/و/ ١٦٦/مكرسان فـي المـادتين      

  الموجبات والعقود،
      وحيث إنه إذا كان لا يجوز للقاضي أن يحكـم بنـاء
على معلوماته الشخصية فـي الـدعوى، إلا أن الفقـرة           

من قانون أصول المحاكمـات     / ١٤١/الثانية من المادة    
مات المستقاة من خبرة    المدنية اعتبرت أنه لا تُعد المعلو     

القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بهـا         
من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن        

  يبني حكمه عليها،
وحيث بالتالي أصبح من المعلوم من الكافة في لبنان         
أن الوضعين النقدي والمصرفي غير مستقرين، باعتبار       

طيرة وغير مـسبوقة تـدهورت      أن البلاد تمر بأزمة خ    

معها القوة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الدولار بـشكلٍ         
  كبير،

وحيث إنه استناداً إلى ما تقدم، فإن الواقـع الفعلـي           
والمؤسف مفاده تدهور القوة الـشرائية لليـرة اللبنانيـة          

 حتى تاريخـه،  ٢٠١٩مقابل الدولار الأميركي منذ العام   
ر المحدد بموجب النشرة الصادرة عـن     في حين أن السع   

المصرف المركزي يؤشّر أن سعر الـصرف للـدولار         
، هـذا الـسعر     .ل.ل/ ١٥٠٧,٥/الأميركي الواحد هـو     

المعتمد منذ سنواتٍ بشكلٍ تقريبي مقابل الليرة اللبنانيـة         
بموجب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، دون الأخذ        

  علوم من الكافة،بعين الاعتبار التدهور المذكور والم
مـن  / ٢٢٩/و/ ٢/وحيث إنه بالعودة إلى المـادتين       

قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، يتبين       
         أن تحديد قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي يتم

، إذ أن تحديد سعر للصرف يتطلَّب وضع        نبموجب قانو 
جميع نصوص تشريعية واضحة ومباشرة وعامة تشمل       

اللبنانيين في تعاملهم مع بعضهم البعض ومع الغير فـي          
جميع المعاملات والمجـالات الاقتـصادية والتجاريـة        

  والمالية والرسمية،
وحيث إنه يلاحظ أن المشرع اللبنـاني تـدخَّل فـي           
تحديد سعر الصرف المعتمد للطلاب اللبنانيين الجامعيين       

ضي اللبنانية  الذين يتابعون تحصيلهم العلمي خارج الأرا     
 ١٦/١٠/٢٠٢٠تـاريخ  / ١٩٣/بموجب القـانون رقـم      

الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان وبـشروطٍ         
محددة وضيقة بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي        

حدده " سعر الصرف الرسمي للدولار   "فقط لا غير وفق     
للدولار الواحد، ما يعرف بالدولار     . ل.ل/ ١٥١٥/بمبلغ  

لابي، علماً أن سعر الـصرف الـذي كـان يحـدده         الط
سـعر المـصرف   "مصرف لبنان منـذ التـسعينات أي       

والمعلن عنه يومياً من قِبل البنك المركزي هو        " الرسمي
  ،.ل.ل/ ١٥١٥/للدولار الواحد وليس . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/

وحيث إن ما سبق بيانه يثبت، من جهة، أن المشرع          
تحديد سـعر صـرف     نفسه، والذي من المفترض عليه      

الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي عملاً بالمـادتين        
من قانون النقد والتسليف، لم يأخـذ بمـا         / ٢٢٩/و/ ٢/

حدده مصرف لبنان في نشرته اليومية الصادرة بالنـسبة        
لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ومن جهـةٍ         

طبق علـى   أخرى، لم ينص على سعرٍ موحد للصرف ي       
جميع اللبنانيين وفي جميع مجالات التعامل الاقتـصادية        
والمالية والرسمية، بل وضع نـصاً قانونيـاً اسـتثنائياً          



 ٧٣٩  الإجتھاد

محصوراً بفئةٍ معينة من الطـلاب الجـامعيين بهـدف          
تمكينهم من متابعة تحصيلهم الجامعي في الخارج لعلـم         

للبنانيـة  المشرع تماماً بتدهور القيمة الـشرائية لليـرة ا        
ولارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بـشكلٍ كبيـر         
وخطير لا يمكِّن أهالي الطلاب مـن تحويـل أقـساط           
أولادهم إلى الخارج بالدولار الأميركـي علـى أسـاس       
السعر المذكور في النشرة الصادرة عن مصرف لبنـان         

  مقابل الدولار الواحد،. ل.ل/ ١٥٠٧,٥/بمبلغ 
 السابقة هي ما ورد فـي       وحيث إن ما يعزز الوجهة    

المـذكور  / ١٩٣/الأسباب الموجبة للقانون الطلابي رقم      
بالارتفاع المطّـرد لـسعر صـرف    "آنفاً والذي اعترف  

، مما استدعى تدخُّلاً من المشرع لتحديد سـعر         "الدولار
صرف الدولار الطلابي مقابل الليرة اللبنانية؛ فلو كـان         

يومية الصادرة عـن    السعر المعلَن عنه بموجب النشرة ال     
مصرف لبنان هو المعتمد في ما خص الدولار الطلابي         
أو في المجالات كافة بشكلٍ بديهي، حتى بالنسبة للمشرع         
نفسه، لما استوجب الأمر تدخُّل هذا الأخير لتحديد سعر         
صرف الدولار الطلابي مقابل الليـرة اللبنانيـة بـشكلٍ          

  استثنائي،
ني يحدد سعر صرف    وحيث إنه، في غياب نص قانو     

الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي، فقد اعتاد مصرف        
لبنان، وفي إطار السلطة التنظيميـة الممنوحـة لحـاكم          
مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتـسليف، إصـدار         
نصوص نافذة، لها خصائص القانون لناحية كونها عامة        

  ومجردة وملزمة، خاصة تجاه المصارف،
نه، استناداً إلى ما تقدم، صدر تعميم مصرف        وحيث إ 
، أي قبل تـاريخ     ٢١/٤/٢٠٢٠تاريخ  / ١٥١/لبنان رقم   

العرض والإيداع موضوع الملـف، ليتـيح للمـودعين،      
وضمن سقف معين، إجـراء عمليـات الـسحب مـن           
        المصارف من أرصدتهم بالدولار الأميركي، أو من أي

يه بالعملة اللبنانية   رصيد لهم بالعملات الأجنبية، بما يواز     
وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصة الإلكترونية لعملية        

ليـرة لبنانيـة مقابـل      / ٣,٩٠٠/الصرافة المحدد بمبلغ    
الدولار الأميركي الواحد، الأمر الـذي يـدلّ علـى أن           
مصرف لبنان نفسه لم يعتمد في تعميمه المذكور أعـلاه          

 احتـساب الـدولار     النشرة الصادرة عنه والمحدد فيهـا     
، وذلك ليقينـه بتـدهور      .ل.ل/ ١٥٠٧,٥/الواحد بمبلغ   

القيمة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الـدولار الأميركـي         
وبوجوب توقُّفه تدريجياً عن دعم مواد محددة مـذكورة         

تــاريخ / ٥٦٤/و/ ٥٦١/فــي تعميمــين لــه برقمــي 
 ة التـدخُّل  لال سنوات سياس   بعد أن طبق خ    ٨/٧/٢٠٢٠

في السوق لدعم سعر صرف العملـة الوطنيـة بهـدف           
المحافظة على استقرارها والحفاظ على قيمتها، فلم يعـد         
بإمكان مصرف لبنان ممارسة سياسة الدعم هـذه فـي          
ضوء التدهور السريع الذي أصاب الاقتـصاد اللبنـاني         
والعملة الوطنية ونشوء أزمة اقتصادية ومالية ومصرفية       

 حتى تاريخه، مما أدى إلى      ٢٠١٩ام  لا مثيل لها منذ الع    
ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركـي تجـاه الليـرة          

  اللبنانية فعلياً وواقعياً،
الصادر عن مـصرف  / ١٥٨/وحيث إن التعميم رقم   

، والذي أجاز للمودعين الـذين      ٨/٦/٢٠٢١لبنان بتاريخ   
تتوافر فيهم شروط محددة بسحب قسم مـن إيـداعاتهم          

كي نقداً وقسم آخر بالليرة اللبنانية علـى        بالدولار الأمير 
مقابل الـدولار الواحـد،     . ل.ل/ ١٢,٠٠٠/أساس سعر   

وضمن حد معين للسحوبات، يدلّ أكثر وأكثر علـى أن          
مصرف لبنان نفسه لم يعتمد النـشرة الـصادرة عنـه           

/ ١٥٠٧,٥/والمحدد فيها احتساب الدولار الواحد بمبلـغ        
  ة،مقابل الليرة اللبناني. ل.ل

وحيث إن منصة صيرفة الإلكترونية التـي أنـشأها         
مصرف لبنان بموجب تعاميم عديدة، ولا سيما القـرار         

 ١٥٧ والتعميم الأساسـي رقـم       ١٣٣٢٤الأساسي رقم   
 ١٣٣٢٦ والقرار الأساسـي رقـم       ١٠/٥/٢٠٢١تاريخ  

 والتعديلات  ١٠/٦/٢٠٢١ تاريخ   ٥والتعميم الوسيط رقم    
أجازت، في بادئ الأمر،    التي طرأت على هذه التعاميم،      

للبنانيين وفق شروطٍ معينة شراء الـدولار الأميركـي         
مقابل الليرة اللبنانية على أساس سعر صرف حدد فـي          

للـدولار الواحـد، ثـم      . ل.ل/ ١٢,٠٠٠/حينه بمبلـغ    
أصبحت بعد حين تجيز للبنانيين شراء الدولار الأميركي        

 ـ        ي الـسوق   بمبلغٍ متحرك اقترب من السعر المحـدد ف
كون هذه السوق الأخيرة لـم  " داءبالسوق السو"المعروفة  

ثبت حتى تاريخه تطبيقها لمعايير الرقابـة والـشفافية         ي
خلافاً لما هي الحال بالنسبة إلى الرقابة التي يمارسـها           

الأمر الـذي يـدلّ     " صيرفة"مصرف لبنان على منصة     
بشكلٍ أكيد على أن مصرف لبنان نفسه لم يعـد يعتمـد            

نشرة الصادرة عنه والتي حدد فيها احتساب الـدولار          ال
  مقابل الليرة اللبنانية،/ ١٥٠٧,٥/الواحد بمبلغ 

بموجب القـانون   (وحيث طالما أن المشرع اللبناني      
بموجـب  (، ومـصرف لبنـان      )الطلابي الذي أصـدره   
، لم يعتمدا بـشكلٍ     )الصادرة عنه والتعاميم المذكورة آنفاً    
ر عن هذا الأخير حتى تاريخـه،       فعلي النشرة التي تصد   

للدولار الأميركـي   " سعر الصرف الرسمي  "والتي تحدد   
، فإن هذا الأمر تُفـسره      .ل.ل/ ١٥٠٧,٥/الواحد بمبلغ   



  العـدل  ٧٤٠

المحكمة عن طريق نية المشرع والمصرف المركـزي        
بالإبقاء على سعر الصرف المذكور في مجال التعامـل         

عامل اللبنـانيين  بين الإدارات الرسمية في ما بينها وفي ت   
والمقيمين على أراضيه بينهم وبـين الدولـة والإدارات         
الرسمية أقلّه حتـى تاريخـه بانتظـار تبلـور الحالـة            
الاقتصادية في البلاد ووضع أسس مالية تواكب تـدهور         

  الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي في هذا المجال،
رائب المتعلّقـة باسـتيفاء الـض     / ٣٥/راجع المادة   تُ(

والرسوم بالليرة اللبنانية من قـانون الموازنـة العامـة          
 التي أتت علـى ذكـر       ٢٠٢٠والموازنات الملحقة للعام    

معادلة الليرة اللبنانية بأي عملةٍ أجنبية وفقـاً للتـسعيرة          
  ،)اللبنانية التي يفرضها المجلس المركزي

وحيث إن التخبط في أسعار صرف الليرة اللبنانيـة         
ل المشرع في هذا الخصوص لاعتماد سـعر        وعدم تدخُّ 

صرف ثابت وموحد في جميع المجـالات الاقتـصادية         
والرسمية، أدى بهذا الأخير إلى إصدار قـانون تعليـق          

 بمفعول رجعـي    ٨/٥/٢٠٢٠تاريخ  / ١٦٠/المهل رقم   
 حتىمنذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، وقد مدد تباعاً          

 بينها المهل العقديـة وأقـساط   تاريخه معلّقاً المهل، ومن  
الديون، وذلك بهدف تبلور الحالة الاقتصادية في لبنـان         
وإيقاف تدهور الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف        
الدولار بشكلٍ معقول يبقي على التوازن في الموجبـات         

فإذا أراد المدعي، تسديد دينه المحدد بالـدولار        . العقدية
ق أجله،، فليس بإمكانه إفراغ البنود      الأميركي قبل استحقا  

العقدية التي تحدد الالتزام النقدي بالعملة الأجنبيـة درءاً         
لتقلُّبات أسعار النقد الوطني تجاه الدولار الأميركي، من        
مضمونها، هذه التقلُّبات التي حصلت فعلاً وواقعاً وأدت        
إلى انهيار الليرة اللبنانيـة مقابـل الـدولار الأميركـي          

مقابل الدولار الأميركي   . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/بح سعر   وأص
الواحد بتاريخ العرض والإيداع موضوع الملفّ لا يمكن        
اعتماده فعلياً في عملية شراء الدولار وبيع الليرة اللبنانية         
في سياق قانون العرض والطلب المطبق في الاقتـصاد         

  اللبناني،
  :يراجع بهذا المعنى(
 تـاريخ   ٦٤/٢٠١٩قم   منفرد بيروت حكم أساس ر     -
شركة /  غير منشور، دعوى شركة كور     ٢٦/١٠/٢٠٢١

  مزايا،
 تـاريخ   ٤١/٢٠٢١ منفرد بيـروت حكـم رقـم         -
فرنـسبنك  /  غير منشور، دعوى دبيبـو     ٢٧/٧/٢٠٢١
  ،.ل.م.ش

ــم - ــروت رق ــتئناف بي ــاريخ ٦١١/٢٠٢١ اس  ت
فرنـسبنك  /  غير منشور، دعوى دبيبـو     ٢٦/١٠/٢٠٢١
  ،.)ل.م.ش

لى ما سـبق، بـأن المـصارف        وحيث إنه لا يرد ع    
اللبنانية لا تفرج عن أموال اللبنـانيين المودعـة لـديها           
بالعملة الأجنبية حتى يستطيع المدين لهـا تـسديد دينـه     
المحدد بالدولار الأميركي، لأن هذا الأمـر، وإن كـان          
واقعياً، لا يطبق على العلاقة التي ربطت فريقَي النزاع         

لديه أموالاً بالدولار الأميركي    كون المدعي، لم يثبت بأن      
في المصارف اللبنانية ولم يتقدم بدعوى للمطالبة بها في         

، وقـد ثبتـت   Capital Controlضوء عدم وجود قانون 
إقامة المدعي الفعلية خارج لبنان وبالتالي من المفترض        
أن تكون إيراداته محددة بالعملة الأجنبية، مع الإشـارة         

خصوصياته، علماً أنه لم يثبت بـأن       إلى ان كلّ ملفّ له      
المدعى عليه، قد أوقع ضرراً بالمدعي الذي استفاد مـن          

  قيمة القرض في الملفّ الراهن،
مـن  ) ٦(وحيث إنه بالعودة إلى المادة الخامسة فقرة        

من عقـد زيـادة     ) ٧(عقد القرض والمادة السابعة فقرة      
قيمة التأمين، فقد نصت صراحةً بأنه على المدعي تسديد         

القرض وفوائده بذات عملة القرض، وفق ما سبق ذكره،         
مما يعني أن فريقَي النزاع توافقا على تـسديد المـدعي           
لقيمة قرضه مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تدهور قيمة         

  الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وهذا ما حصل،
وحيث إنه بتاريخ العرض والإيداع موضوع الدعوى       

 بتاريخ تسديد المدعي لرصيد قيمة قرضه الواقع فيه         أي
، فإن هذا الأخير لم يأخذ بعـين الاعتبـار          ٦/٧/٢٠٢٠

تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي       
من عقد  ) ٦(يكون قد خالف روحية المادة الخامسة فقرة        

مـن عقـد   ) ٧(القرض الأساسي والمادة السابعة فقـرة       
تأمين، كما والغاية التي من أجلها تم النص عليها         زيادة ال 

  ،٤/٨/٢٠١٠ و٣/٣/٢٠٠٥في العقدين تاريخ 
وحيث تأسيساً على كلّ ما تقدم، يكون إيفاء المـدعي          

ــة  ــه البالغ ــة قرض ــغ . أ.د/ ٧٥,٢٦٠,٩٦/لقيم بمبل
ــي . ل.ل/ ١١٤,١٧١,٠٠٠/ ــرض الفعل ــب الع بموج

 معـه   والإيداع موضوع الدعوى غير صحيح ما يقتضي      
رد طلب المدعي إعلان ثبوت صحة العـرض الفعلـي          
والإيداع الجاري لدى الكاتب العدل في بيـروت ربيـع          

 بتــاريخ ٣٥٦٤/٢٠٢٠فريــد بطــرس تحــت الــرقم 
٦/٧/٢٠٢٠  كما و ،ته وإلـزام       ريه إعلان براءة ذمد طلب

المدعى عليه بقبض قيمة العرض والإيداع وفك التأمين        



 ٧٤١  الإجتھاد

ن منطقة كفرعبيدا العقاريـة،     م/ ٣٨٩/عن العقار رقم    
  وبالتالي رد الدعوى أساساً،

وحيث والنتيجة هذه، يقتضي رد الأسباب الزائـدة أو       
المخالفة إما لأنها قد لقيت رداً ضمنياً وإما لأنها أصبحت          

  .دون فائدة

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالأكثرية

 بتصحيح الغلط المادي الـوارد فـي لائحتَـي          :أولاً
، واعتبـار   ٧/١٠/٢٠٢٠ و ١٠/٩/٢٠٢٠ريخ  المدعي تا 

أن اسم المدعى عليه هو بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار         
، كما وتصحيح صفة هـذا الأخيـر واعتبـاره          .ل.م.ش

  مدعى عليه في الدعوى الراهنة؛
 برد طلب فـتح المحاكمـة وإهمـال مـذكرة           :ثانياً

  ؛٤/١١/٢٠٢١
   بقبول الدعوى شكلاً وبردها أساساً؛:ثالثاً
 برد سائر المطالـب والأسـباب الزائـدة أو          :رابعاً
  المخالفة؛

  . بتضمين المدعي الرسوم والنفقات:خامساً
    

  مخالفة
ـــــة في اعتبارهـــــا أن إيفـــــاء المـــــدعي  إني أخـــــالف رأي الأكثري

عـــن طريـــق عـــرض . أ.د/ ٧٥,٢٦٠,٩٦/لقيمـــة قرضـــه البالغـــة 
 لدى الكاتـب العـدل. ل.ل/ ١١٤,١٧١,٠٠٠/وإيداع مبلغ 

للــدولار الأميركــي . ل.ل/ ١,٥١٧/علــى أســاس ســعر صــرف 
ًالواحـد، وهـو مــا يعتـبره المـدعي في إدلاءاتــه سـعر صـرف رسميــا، 
ّلا يعــد صــحيحا ولا يــؤدي بالتــالي إلى إبــراء ذمتــه تجــاه المــدعى  ّ ً ّ  عليه،ُ

ّمـــن قــــانون النقـــد والتـــسليف تــــنص / ٢/فحيـــث إن المـــادة  لبنانيــة بالــذهب الخــالص، ّعلــى أن يحــدد القــانون قيمــة اللــيرة ال
ـــه تـــولي وزيـــر الماليـــة مهمـــة / ٢٢٩/وإن المـــادة  ُاتخـاذ الإجـراءات الانتقاليــة حـتى صـدور القــانون المــشار إليــه في ّمـــن القـــانون عين ّ

 المادة الثانية المذكورة،
ٍوحيــث، وإن كــان المــشرع اللبنــاني لم يــصدر بــصورة مباشــرة  ّقانونا يحدد قيمة الليرة اللبنانية ّ قـانون "ّالمتقدمة الذكر، إلا أنه أشار في متن القانون المعروف بـ ّوفق مـا تـنص عليـه المـادة الثانيـة ً

ـــــدولار الطـــــلابي ـــــاريخ / ١٩٣/رقـــــم " ال  إلى ١٦/١٠/٢٠٢٠ت
ـــــل اللـــــيرة  ـــــدولار الأميركـــــي مقاب وجـــــود ســـــعر صـــــرف رسمـــــي لل
اللبنانيــة، عنــدما أوجــب علــى المــصارف العاملــة في لبنــان إجــراء 

بالعملـــة الأجنبيـــة أو (...) مـــن حـــسابات (...) لي تحويـــل مـــا
ــــة اللبنانيــــة وفــــق ســــعر الــــصرف الرسمــــي للــــدولار  العملــــة الوطني

 ،.ل.ل/ ١,٥١٥/
وحيــث، وعلــى فــرض عــدم إمكانيــة اعتبــار التحديــد الــوارد 
في هــذا القــانون لقيمــة اللــيرة اللبنانيــة مقابــل الــدولار الأميركــي 

الليرة اللبنانية مقابل الـدولار هو التحديد القانوني الرسمي لقيمة 
ًذا يفـــترض نـــصا قانونيـــا ًميركـــي، علـــى اعتبـــار أن تحديـــدا كهـــالأ ًّ ّ

َّمباشــرا وواضــحا، غــير أنــه يبقــى أن هــذا القــانون كــرس التعامــل  ً ً
ًالــذي كــان جاريــا في الــسابق لجهــة تحديــد ســعر اللــيرة اللبنانيــة 

يـــزال مقابـــل الـــدولار الأميركـــي، وإن هـــذا الـــسعر هـــو الـــذي لا 
ًمعتمــــدا حـــــتى تـــــاريخ صـــــدور الحكــــم الـــــراهن في التعامـــــل بـــــين 
الإدارات العامــة وبينهــا وبــين الأفــراد، كمــا وفي التعامــل المــصرفي 
ٍبـــشكل عـــام، إذ أن المـــصارف ورغـــم النقاشـــات الحاصـــلة علـــى 
ًهــــذا الــــصعيد لم تعــــدل في الــــسعر الــــذي كــــان معتمــــدا لــــديها  ّ

نيـــة في قيودهـــا المحاســـبية، للـــدولار الأميركـــي مقابـــل اللـــيرة اللبنا
ًذلــــك علمــــا أن المــــدعى عليــــه نفــــسه يــــدلي في لائحتــــه تــــاريخ 

 بـــأن ســـعر الـــصرف الرسمـــي الأساســـي للـــدولار ١٣/٨/٢٠٢٠
الأميركـــي انحـــصر العمـــل بـــه داخـــل القطـــاع المـــصرفي في علاقـــة 

 مـع مـصرفه عنـدما يريـد اسـترداد - ولـيس المـدين-المودع الـدائن
ــــــسقوف المتعــــــارف عليهــــــا وديعتــــــه بالعملــــــة الأجنبيــــــة  ــــــوق ال ف

ّوالمــــسموح đــــا مــــصرفيا، مــــا يؤكــــد علــــى أن الــــدولار الأميركــــي  ً
يساوي في القيود المحاسبية لدى المصرف ما يعتبره المدعى عليه 

 للدولار الأميركي،" سعر صرف رسمي" في هذه الدعوى ًأيضا
ّوحيــث إن وجــود فــرق في الــسعر بــين مــا يعتــد بــه القــانون 

ّ يحــدده مــصرف لبنــان في نــشرته الرسميــة، الــتي ومــا/ ١٩٣/رقــم 
/ ١٥٠٧,٥/يـرد فيهـا سـعر الـدولار الأميركـي الواحـد علـى أنـه 

ّلـــيرة لبنانيـــة لا يغـــير مـــن شـــيء، كـــون هـــامش الاخـــتلاف بـــين 
الرقمين لا يخرج عـن إطـار مـا هـو متعـارف عليـه في التعامـل في 

ّ ثمـة سـعر ًالأسواق المالية، ولا سيما بالنظر إلى أنـه دائمـا يكـون
 جميـــع فيَّمختلـــف لبيـــع العملـــة عـــن ذلـــك المحـــدد لـــشرائها، وإنـــه 

للعملـــة " الوســـطي"ّالأحـــوال فـــإن مـــصرف لبنـــان يحـــدد الـــسعر 
الوطنية مقابل الدولار الأميركي، وبالتـالي فالنـشرة الـصادرة عنـه 

 ،/١٩٣/لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 
  وحيـــــث مهمــــــا يكـــــن مــــــن أمـــــر، فــــــإن ورود قيمـــــة أخــــــرى

للــيرة اللبنانيــة في النــشرة الــصادرة عــن مــصرف لبنــان يبقــى دون 
تــأثير لأن العــبرة هــي للقــانون الــصادر عــن الــسلطة التــشريعية، 

مـــــــن قـــــــانون النقـــــــد / ٢/ولا ســـــــيما في ضـــــــوء أحكـــــــام المـــــــادة 
 والتسليف،



  العـدل  ٧٤٢

ّوحيـث إن صـدور تعـاميم متعـددة عـن مـصرف لبنـان تحــدد  ّ
بـل اللـيرة اللبنانيـة بـاختلاف ًأسعارا مختلفة للدولار الأميركي مقا

ــــد ســــعر صــــرف اللــــيرة  مواضــــيعها يبقــــى دون تــــأثير علــــى تحدي
ًاللبنانيـــة، علمـــا أن هـــذه التعـــاميم هـــي موضـــع نقاشـــات كثـــيرة 
ّتتنــــاول مــــدى مــــشروعيتها، وهــــي علــــى جميــــع الأحــــوال تعمــــم  ّ

ينحــصر (...)" بير اســتثنائية اتــد"قـرارات أساســية تحمــل عنـوان 
ّالــذي تحــدده لتطبيقهــا وضــمن ســقوف مفعولهــا ضــمن النطــاق 

ّمحـــددة، فهـــي تـــشمل مبلغـــا معينـــا يمثـــل نـــسبة ضـــئيلة مـــن قيمـــة  ً ًَّ ّ
ُالوديعـــة المـــصرفية ولا تتنـــاول مجمـــل الوديعـــة الـــتي تبقـــى تـــساوي 
ًلدى المصرف بالليرة اللبنانية ما كانت تـساويه سـابقا، أي قبـل 

َّإليهـــا، وقـــد أكـــد المـــدعى عليـــه علـــى ذلـــك وفـــق مـــا تقـــدم في ُئية المــشار صدور تعاميم مصرف لبنان المتناولة التـدابير الاسـتثنا َّ
 عنـــدما اعتـــبر أن ســـعر الـــصرف ١٣/٨/٢٠٢٠لائحتـــه تـــاريخ 

 الرسمـــي الأساســـي للـــدولار الأميركـــي انحـــصر العمـــل بـــه داخـــل
 مـــع - ولــيس المـــدين- الـــدائنالقطــاع المـــصرفي في علاقــة المـــودع

ــــد اســــترداد وديعتــــه با ــــة الأجنبيــــة فــــوق مــــصرفه عنــــدما يري لعمل
ًرف عليهـــا والمــــسموح đـــا مــــصرفيا، أي أن مــــا االـــسقوف المتعــــ

" بير الاســـتثنائيةاالتـــد"َّيفـــوق الـــسقوف المحـــددة لمفعـــول قـــرارات 
السابقة الإشارة إليها، في الحسابات بالعملـة الأجنبيـة يبقـى في 

َّ، مبلغا يحدد على أساس "المدين"قيود المصرف  سـعر الـصرف "ً
ّينتج عن أي من تعاميم مصرف لبنان المـشار إليهـا أو عـن أي ّلــيس وفـــق أي ســعر صـــرف آخــر قـــد ولمتعــارف عليـــه ا" الرسمــي ُ ٍّ

ٍمنصة ينشئها لهذه الغاية، ّ 
ّأو من المنصات التي أنشأها المصرف المركزي لغاية تحديـد سـعر ّوحيث تنتفي بالتالي إمكانية اعتمـاد أي مـن هـذه التعـاميم 

ديـــد ســـعر صـــرف الـــدولار الأميركـــي في ٍالـــصرف، كأســـاس لتح
ٍالتعامــــل مــــع المــــصارف بــــشكل عــــام، أو لنفــــي اعتمــــاد ســــعر 
الـــــــصرف المتعـــــــارف عليـــــــه ولا ســـــــيما في إطـــــــار التعامـــــــل مـــــــع 
ٍالمصارف، وبوجه خاص لا يكون بالإمكان الاستناد إليها مـن 
ــــشرة  ــــك المحــــدد في الن َّأجــــل اعتمــــاد ســــعر يفــــوق بأضــــعاف ذل

والذي هو المعتمد في التعامل في ما الصادرة عن مصرف لبنان 
بين هذا الأخير وبين المـصارف مـع بعـض الاسـتثناءات المرتبطـة 

 بتطبيق التعاميم الآنفة الإشارة إليها،
َّوحيـــث والحـــال مـــا تقـــدم، فإنـــه وإن صـــح أن الـــسعر الـــذي  َّ

ـــــه المـــــشرع في القـــــانون رقـــــم  ـــــد ب المعـــــروف بقـــــانون / ١٩٣/ّاعت
َِالمحـــدد مـــن قبـــل مـــصرف لبنـــان في الـــدولار الطـــلابي أو الـــسعر  َّ

َنشرته اليومية بـات لا يعكـس الواقـع المـالي للـيرة اللبنانيـة مقابـل 
الدولار الأميركي، يبقـى أن هـذا هـو الـسعر المعتمـد في التعامـل 

ٍأمــــا الأســــعار الأخــــيرة المحــــددة بــــصورة . ٍالمــــصرفي بــــشكل عــــام ّ
َّاســــتثنائية لعمليــــات عينهــــا مــــصرف لبنــــان في قراراتــــه ــــصادرة ٍ  ال

ًؤخرا، فلا يمكن تعميمها على جميع العمليات المصرفية، علما م ً ّ

أنـــه في الحالـــة موضـــوع البحـــث فـــإن المـــصرف المـــدعى عليـــه لم 
ًالفعلـي والإيـداع والقيمــة المــثبتة محاسـبيا لقــرض المـدعي في قيــود ُيثبـــت وجـــود تفـــاوت بـــين قيمـــة المبلـــغ موضـــوع معاملـــة العـــرض  ُ َّة اللبنانيـة، والـتي يفـترض أن تطبـق عليهـا المصرف المـذكور بـاللير ســعر الـــصرف عينـــه الـــذي يعتمــده المـــصرف عنـــدما يكـــون هـــو ُ

 في العلاقة مع العميل،" المدين"
وحيــث إن اتفــاق الفــريقين علــى إيفــاء قيمــة القــرض بعملــة 
ٍالقــــرض لا يمكــــن أن يــــؤدي إلى اعتمــــاد ســــعر صــــرف بــــشكل  ّ

 ســــعر صــــرف ّعــــشوائي وغــــير عــــادل في ظــــل اخــــتلاف تحديــــد
الــــدولار الأميركــــي مقابــــل اللــــيرة اللبنانيــــة إن كــــان في التعامــــل 
ّالمـصرفي نفـسه إذ أوجـد مـصرف لبنـان مـن خـلال تعاميمـه أقلـه 
ثلاثــة أســعار مختلفــة للــدولار الأميركــي مقابــل اللــيرة اللبنانيــة في 

َّ نـــــص عليهـــــا في تعاميمـــــه إطـــــار الإجـــــراءات الاســـــتثنائية الـــــتي
ـــــــشار / ١٥٨/و/ ١٥٧/، /١٥١/ام التعـــــــاميم ذات الأرقـــــــ( ُالمـ ، ذلـــــك إلى جانـــــب الـــــسعر الأساســـــي )إليهـــــا في مـــــتن الحكـــــم

 مـن جهـة، أو - كمـا سـبق عرضـه-المعتمد في سائر المعـاملات
في التعامل الجاري بين الأفراد ولا سيما بالنظر إلى وجود سوق 

لا معــــايير " الــــسوق الــــسوداء"ّيــــتم التعــــارف علــــى تــــسميتها بـــــ 
ً، مـــن جهـــة ثانيـــة، هـــذا فـــضلا عـــن أن تحديـــد ســـعر َّمحـــددة لهـــا ٍ

الصرف في هذه الأخيرة لا يتماشى بالضرورة مع تحديد أسعار 
ّالـــصرف المختلفـــة المحـــددة مـــن قبـــل مـــصرف لبنـــان أو أي مـــن  َِ ّ
ًالجهــات المــصرفية، فــلا يجــد هــذا التحديــد مجــالا أو حــتى مــبررا  ّ ً

 لتطبيقه في التعامل مع القطاع المصرفي،
لتالي فإن اتفاق الفـريقين علـى إيفـاء قيمـة القـرض وحيث با

ّبعملـــة القـــرض، لا يكـــون بالإمكـــان تطبيقـــه في ظـــروف الملـــف 
. ل.ل/ ١,٥١٥/موضــــــــوع البحــــــــث إلا بالنــــــــسبة إلى ســـــــــعر 

ــــة مــــن  ــــذي اســــتقر الأفــــراد والدول َّللــــدولار الأميركــــي الواحــــد ال
َّخلال مؤسساēا على التعامل بموجبه، خاصة وأنه، وكما تقد ً م ّ

 أي -ذكــره، لم يثبــت المــصرف أن قــرض المــدعي يــساوي لديــه
 قيمـــة أخـــرى بـــالليرة اللبنانيـــة ممـــا -لـــدى المـــصرف المـــدعى عليـــه

َكــان قــد يلحــق بــه خـــسارة في حــال إيفــاء دينــه بحــسب ســـعر 
 .والإيداع موضوع البحثَِالـــصرف المعتمـــد مـــن قبــــل المـــدعي في معاملـــة العـــرض الفعلــــي 

  لذلك
 معاملــة العــرض الفعلــي والإيــداع كنــت أرى وجــوب اعتبــار

لرصـــيد قـــرض المـــدعي صـــحيحة، وبالتـــالي قبـــول طلـــب إعـــلان 
 ٣٥٦٤/٢٠٢٠العدل في بيروت ربيع فريد بطـرس تحـت الـرقم ّصـــحة معاملـــة العـــرض الفعلـــي والإيـــداع الجاريـــة لـــدى الكاتـــب 

ّ، وتبعا لذلك إعلان براءة ذمة المـدعي مـن ٦/٧/٢٠٢٠تاريخ  ً
مــن منطقــة / ٣٨٩مين عــن العقــار رقــم ّقيمــة القــرض وفــك التــأ



 ٧٤٣  الإجتھاد

ّكفرعبيدا العقارية، علما أن لا محـل لإلـزام المـدعى عليـه بقـبض  ً
ًقيمة العرض والإيداع، وإن الإيفاء يعد حاصلا بموجب معاملة  ّ ًالعرض الفعلي والإيداع الثابتة صحتها قضائياُ ّ. 

 )يقظان(العضو المخالف 
    

  

  

  ى صالح الرئيسة من:الهيئة الحاكمة
 )منتدبة(والعضوان أدلين صفير ورين أبي خليل 

  ١٢/٤/٢٠٢٢ تاريخ ٦٧رقم : القرار
  .ل.م.بنك بيبلوس ش./ ع. ب
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


–



–
 

عليه،بناء   

  : في الشكل–ولاً أ
  : في الادعاء الأصلي-١

 إن المدعي يطلب من نحوٍ أول قبول الـدعوى          حيث
كـون الاختـصاص    . م.م.أ/ ٩٧/شكلاً عملاً بالمـادة     

المكاني مرتبطاً بمقام المدعى عليه أو بالمقام المختـار         

  الدرجة الأولى في بيروتمحكمة 
  انيةالثالغرفة 



  العـدل  ٧٤٤

 وإن مركـز المـدعى      ذي يعتبر بمنزلة المقام الحقيقي    ال
  ي بيروت، هو فيعليه الرئيس

وحيث إن المدعى عليه يدلي برد الدعوى شكلاً لعدم         
الاختصاص المكاني للمحكمة كون العـرض والإيـداع        
الفعلي منظّماً لدى الكاتب العدل في جديدة المتن في حين          

  أن الدعوى مقدمة أمام المحكمة الابتدائية في بيروت،
نصت على أن يكـون     . م.م.أ/ ٩٧/وحيث إن المادة    

تصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها مقـام         الاخ
المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كمـا           
اعتبرت المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي، علمـاً أن         

التي رعت حالة الدعاوى المتعلّقـة      . م.م.أ/ ١٠١/المادة  
بالشخص المعنوي أعطت الاختصاص للمحكمة التي يقع       

 وأجازت إقامة الدعوى لدى     يا مركزه الرئيس  في دائرته 
  المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشخص المعنوي،

مـن عقـد قـرض      / ١٥/وحيث بالعودة إلى المادة     
، يتبين بأن المـدعى عليـه       ٢٢/٤/٢٠١٦التأمين تاريخ   

   في بيروت،ياتَّخذَ محلّ إقامة مختاراً في مركزه الرئيس
عوى كافةً ولا سيما إلى     وحيث بالعودة إلى أوراق الد    

ي تقـدم   عترويسة استحضار الدعوى، يتبـين أن المـد       
بيروت، جادة الياس   . ل.م.بدعواه بوجه بنك بيبلوس ش    

 يسركيس، بيبلوس تاور، أي تقدم بوجه المركز الرئيـس  
، فتكون بالتـالي    .ل.م.المختار لمصرف بنك بيبلوس ش    

ظـر بالـدعوى    المحكمة الراهنة هي المختصة مكانياً للن     
المقامة أمامها، ومردودة بالتالي إدلاءات المدعى عليـه        

  المخالفة لهذه الوجهة،
وحيث والحال ما تقدم، يقتضي إعلان الاختـصاص        

  المكاني للمحكمة للبتّ بالدعوى الراهنة،
وحيث إن المدعي يطلب من نحوٍ ثانٍ قبول الدعوى         

م بها ضـمن    كونه تقد . م.م.أ/ ٨٢٤/شكلاً عملاً بالمادة    
مهلة العشرة الأيام في حين أن المدعى عليه يدلي بردها          
فيما لو تبين أنها جاءت مفتقرة لأي شرطٍ من الـشروط           

  الشكلية المفروضة قانوناً،
أوجبت علـى   . م.م.أ/ ٨٢٤/وحيث إن أحكام المادة     

المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتّبة على العرض         
  م خلال عشرة أيام من تـاريخ تبلُّغـه         والإيداع، أن يتقد

  رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع،
وحيث يتبين للمحكمة من أوراق الدعوى أنه بتاريخ        

 أودع المدعي لدى الكاتب العدل في جديـدة    ٨/٣/٢٠٢١
المتن الأستاذ فايز جوزف الحاج كتاب عـرض فعلـي          

لمـدعى  ، رفضه ا  ١٩٥٤/٢٠٢١وإيداع سجل تحت رقم     
، كمـا تبـين أنـه بتـاريخ         ٩/٣/٢٠٢١عليه بتـاريخ    

 تقدم المدعي بالدعوى الراهنـة لإثبـات        ١١/٣/٢٠٢١
صحة العرض الفعلي والإيداع المذكور أعلاه، أي ضمن        

/ ٨٢٤/مهلة العشرة الأيام التي نـصت عليهـا المـادة           
  ،.م.م.أ

وحيث تكون الدعوى الراهنة مقدمة ضـمن المهلـة         
، وقد جـاءت    .م.م.أ/ ٨٢٤/ليها في المادة    المنصوص ع 

ة لسائر شروطها الشكلية، الأمر الـذي يقتـضي         فيمستو
  .معه قبولها في الشكل

  : في الادعاء المقابل-٢
 المدعى عليـه المـصرف      -حيث إن المدعي مقابلةً   

/ ٨٢٤/يطلب قبول ادعائه المقابل شكلاً سـنداً للمـادة          
  ،.م.م.أ

 المدعي يـدلي بـرد   -ةًوحيث إن المدعى عليه مقابل    
الادعاء المقابل شكلاً لوروده خارج المهلـة القانونيـة         

  ،.م.م.أ/ ٨٢٤/عملاً بالمادة 
. م.م.أ/ ٨٢٤/وحيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة       

على أن تُقدم الدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع أو         
لإبطاله وفق القواعد الموضـوعة لإقامـة الـدعاوى،         

ديم هذه الدعوى بطلبٍ طـارئ فـي دعـوى          ويجوز تق 
  أصلية وفق الأصول المتعلّقة بالطلبات الطارئة،

وحيث إن الفقرة المشار إليها أعلاه لم تحدد المهلـة          
المفروض تقديم الطلب الطارئ أو المقابل خلالها، غير         
أنه يمكن الاستنتاج منها أنه تنطبق بشأنها مهلة الدعوى         

الأيام كونه لا يمكـن إعطـاء       الأصلية أي مهلة العشرة     
طبقـة علـى    المدعي مقابلةً مهلة أوسع من المهلـة الم       

ا حقّه بعد أن يكـون  نكون قد أحيي  الدعوى الأصلية وإلا ن   
  قد سقط مع سقوط الادعاء الأصلي،

إدوار عيد، موسوعة أصـول المحاكمـات       : يراجع(
  ،)٩٠ و٨٩. المدنية، الجزء التاسع عشر، ص

 إلـى أوراق الـدعوى، يتَّـضح        وحيث إنه بالعودة  
 المدعى عليه تبلَّـغ كتـاب       -للمحكمة أن المدعي مقابلةً   

العرض الفعلي والإيداع ورفضه بالتـاريخ عينـه فـي          
 تقدم بلائحةٍ مـع     ٦/٤/٢٠٢١، وأنه بتاريخ    ٩/٣/٢٠٢١

ادعاءٍ مقابل طالباً إعلان بطلان العرض والإيداع الفعلي        
لمقابل هذا قـد ورد     ه ا ؤ، فيكون ادعا  ١٩٥٤/٢٠٢١رقم  

  خارج مهلة العشرة الأيام،



 ٧٤٥  الإجتھاد

وحيث نتيجةً لما تقدم، يقتضي رد الادعـاء المقابـل          
  .شكلاً

  : في طلب الاستئخار–ثانياً 
حيث إن المدعى عليه المصرف يطلب استئخار البتّ        
بالدعوى الراهنة لصدور قرارٍ عن مجلس شورى الدولة        

ي قضى بوقـف     الذ ١٣٢٢١طعناً بالقرار الأساسي رقم     
 الصادر عن مصرف لبنان وذلك      ١٥١تنفيذ التعميم رقم    

في ظلّ الغموض والإرباك الحاصل في السوق النقديـة         
  وبالتالي اعتبار أن لا سعر صرف للدولار الأميركي،

وحيث إن القرار المذكور أعلاه هو قرار صادر عن         
 تاريخ  ١٥١مصرف لبنان ومرفق بالتعميم الأساسي رقم       

 وهو يتعلّق بإجراءاتٍ اسـتثنائية حـول        ٢١/٤/٢٠٢١
السحوبات النقدية من الحـسابات بـالعملات الأجنبيـة،         
وبالتالي ينطبق على السحوبات وعمليات الصندوق نقداً       
من الحسابات أو من المستحقّات العائدة للعملاء بالدولار        
الأميركي ولا يتعلّق بموضـوع القـروض المـصرفية         

بها عملاء المصرف وبالتالي ليس     والإيداعات التي يتقدم    
  له تأثير على موضوع الدعوى الراهنة،

وحيث، والحال ما تقدم، يقتضي رد طلب الاستئخار        
  .لعدم تأثيره على النزاع الراهن

  : في الموضوع–ثالثاً 
حيث إن المدعي يطلـب إثبـات صـحة العـرض           

 المسجل لدى الكاتب    ٨/٣/٢٠٢١والإيداع الفعلي تاريخ    
ل في جديدة المتن الأستاذ فايز جوزف الحاج بـرقم          العد

، وإعلان براءة ذمته من تاريخ العـرض        ١٩٥٤/٢٠٢١
والإيداع ووقف سريان الفوائد بحقّه وتحميـل المـدعى         
عليه نتائج ومخاطر تمنُّعه عن استلام المبلـغ المـودع،          
وإلزام هذا الأخير بتسليمه عقد فك التأمين عن القسم رقم          

عـين الريحانـة وفـرض      / ٤٠٩عقار رقم   من ال ) ١٠(
عن كلّ يوم تأخير    . أ.د/ ٢٠٠/غرامة إكراهية مقدارها    

بتسليم عقد فك التأمين وبرفع وشطب إشارة عقد التأمين         
 وإبـلاغ أمـين     ٣/٥/٢٠١٦ تاريخ   ٢٢٨٥/٢٠١٦رقم  

 في كسروان، وتضمين المـدعى عليـه        السجل العقاري 
/ ٨٢٢/المـادة   العطل والضرر، وذلك كلّه استناداً إلـى        

/ ٧/و/ ١/أو المــواد /ع و.م/ ٣٠١/والمــادة . م.م.أ
مـن عقـد    ) ٥(فقرة  / ٥/نقد وتسليف والمادة    / ١٩٢/و

  من العقد المذكور،) أ(فقرة / ٦/التأمين والمادة 
وحيث إن المدعى عليه المصرف يدلي برد الدعوى        
لعدم صحة العرض والإيـداع الفعلـي كـون المبـالغ           

. ع.م/ ٢٢١/حيحة ولمخالفتـه المـادة      المودعة غير ص  
من عقد القرض واسـتطراداً     / ٥/من المادة   ) ٥(والفقرة  

رد الدعوى لمخالفة العرض والإيـداع الفعلـي المـادة          
 الـصادر عـن     ٥٦٨الأولى من التعميم الوسيط رقـم       

مصرف لبنان، ولمخالفته عملة الدين وإلا لعدم صـحة         
اع صـحة   سعر الصرف ولعدم شمول العرض والإيـد      

      بة سنداً للمـواد٢٩٩/و/ ٢٢١/و/ ١٦٦/المبالغ المتوج /
تجـارة، ورد طلبـات     / ٣٠٧/، والمادة   .ع.م/ ٣٠١/و

المدعي الأخرى كون العرض الفعلي والإيداع لم يبـرئ      
  ذمته،

علـى أن   . م.م.أ/ ٨٢٢/وحيث يفهم من نص المادة      
لى للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض ع         

هذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي         
يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لـدى الكاتـب العـدل            
ضمن شروط إجرائية وموضوعية معينة وجب توافرها       

  لصحة العرض الفعلي والإيداع،
. ع.م/ ٢٢١/و/ ١٦٦/وحيث إنه عمـلاً بالمـادتين       
با علاقتهما القانونيـة،    أجاز المشرع لفريقَي العقد أن يرتّ     

كما يشاءان وبالتالي أن يتّفقا على كيفية تنفيذ الموجبـات      
الملقاة على عاتقهما، وعلى مكان التنفيذ وزمانه بما فـي    
ذلك على تاريخ الدفع وبالتالي على إمكانية إيفاء الـدين          
قبل تاريخ الاستحقاق على سبيل المثال، علماً أن العقود         

 القانوني والملزمة للمتعاقدين يجـب      المنشأة على الوجه  
أن تُفهم وتُفسر وتُنفّذ وفقـاً لحـسن النيـة والإنـصاف            

، المـذكورة   .ع.م/ ٢٢١/والعرف بالاستناد إلى المـادة      
  آنفاً،

عقـد  "وحيث إنه بالعودة إلى عقد القرض المعنـون         
والموقَّـع مـن قِبـل      " قرض وتأمين من الدرجة الأولى    

 يتبـين أن المـادة      ٢٢/٤/٢٠١٦فريقَي الدعوى بتاريخ    
السادسة منه تنص على أنه يحقّ للمقترض أن يسدد كلّ          
أو بعض الأقساط قبل اسـتحقاقها فـي أحـد تـواريخ            
الاستحقاق شرط أن يطلب ذلك قبل خمسة عـشر يـوم           
عمل على الأقلّ من تاريخ أي استحقاق  بموجب كتـاب           

 تـسديده   خطّي يوجه للمصرف، وألا يقلّ المبلغ المنوي      
   من قيمة القرض المتبقّية،٪٢٥مسبقاً عن 

وحيث إنه يتّضح بالتالي أن المـصرف قـد مـنح           
المقترض، وهو المدعي، الحقّ في إيفاء قرضه بـشكلٍ         
جزئي أو كامل قبل تاريخ الاستحقاق، إلا أنـه اشـترط           
تقديم طلب إليه بهذا الشأن قبل مهلة خمسة عشر يومـاً           

تحقاق بموجب كتـاب خطّـي      على الأقلّ من تاريخ الاس    



  العـدل  ٧٤٦

يوجه للمصرف ودفع غرامة، دون أن يعلّق حقّ التسديد         
  المسبق على شرط موافقة المصرف على ذلك،

وحيث بالعودة إلى أوراق الملفّ، يتبين أنه بتـاريخ         
 نظَّم المدعي، كتاباً لدى الكاتب العـدل        ١٠/١٢/٢٠٢٠

تحـت  في جديدة المتن الأستاذ فايز جوزف الحاج سجل         
 موجهاً إلى المـصرف يتـضمن       ١٦٥٠٩/٢٠٢٠الرقم  

إعلام الأخير برغبته في تسديد كامل قيمة الدين والفوائد         
والغرامات المتوجبة بذمته، وأن الكتاب المذكور أُبلغ إلى        

  المدعى عليه في التاريخ ذاته،
وحيث إنه يكون المدعي قد أبلغ المدعى عليه بنيتـه          

 والغرامة قبل خمسة عشر يوماً مـن        بتسديده كامل دينه  
، ٢٢/٤/٢٠١٦مـن عقـد     / ٦/الاستحقاق عملاً بالمادة    

ونظَّم معاملة العرض والإيداع موضوع النزاع، فأصبح       
دينه مستحقّاً استناداً إلى العقد المذكور الذي أجـاز لـه           
التسديد المسبق لقرضه، الأمر الذي يقضي برد أقـوال         

ن المدعي غير مستحقّ وبالتالي     المدعى عليه لجهة أن دي    
   الصادر عن مصرف لبنان،٥٦٨مخالف للتعميم رقم 

وحيث إن المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى لعـدم           
صحة المبالغ المودعة باعتبار أن المدعي أودع مبلغـاً         

بالعملـة  . (أ.د/ ٣٤٠,٣٧٠/يفوق دينه أي مبلغاً قـدره       
. أ.د/ ٣٠٩,٦٨٦/بدلاً من الدين الصحيح البالغ      ) الوطنية

  ،)بالعملة الوطنية(
نصت من ضمن مـا     . م.م.أ/ ٨٢٢/وحيث إن المادة    

نصت عليه أن للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنـه           
أن يعرض على هذا الأخير بواسـطة الكاتـب العـدل           

  الشيء أو المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به،
ين دفـع  وحيث تقتضي معرفة ما إذا كان بإمكان المد 

مبلغ يفوق دينه في معاملة العرض والإيـداع المـشكو          
فـي  " المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به     "منها، فأتت عبارة    

لتعطي الحقّ للمدين بإيـداع مبلـغ       . م.م.أ/ ٨٢٢/المادة  
أكثر من المبلغ المتوجب عليه في حال عـدم معرفتـه           

مـن  بقيمة دينه الصحيح بفعل الدائن وبقصد منع المدين         
إجراء معاملة العرض والإيداع الفعلي، دون أن يتـسبب        

  فعل هذا الأخير بضررٍ للدائن،
وحيث بالعودة إلى أوراق الدعوى، يتبين للمحكمـة        

 نظَّم المـدعي كتابـاً لـدى        ١٠/١٢/٢٠٢٠أنه بتاريخ   
الكاتب العدل طلب بموجبه من المصرف المدعى عليـه         

ة بقيمـة   تسليمه كشف حساب وإفادة صريحة وواضـح      
الدين والفوائد والغرامات التي ما تزال متوجبـة عليـه          

عملاً بعقد التأمين، وكذلك المبلغ المتوجب عليـه عـن          
بواليص التأمين، وأن الكتاب المذكور أُبلغ إلى المـدعى         
عليه في التاريخ ذاته، دون أن يقدم هذا الأخير جوابـه           

يـداع  ضمن مهلة معقولة، علماً أن كتاب العـرض والإ        
 أي بعد حوالي ما يقارب      ٨/٣/٢٠٢١الفعلي نُظّم بتاريخ    

 إلـى   ١٠/١٢/٢٠٢٠الثلاثة الأشهر من توجيه كتـاب       
  المدعى عليه وإبلاغه إياه،

وحيث إنه في ضوء عدم جواب المدعى عليه علـى          
 وعدم إعلام المدعي برصيد دينه      ١٠/١٢/٢٠٢٠كتاب  

 ـ         داع ولواحقه، قام هذا الأخير بمعاملـة العـرض والإي
الفعلي مودعاً المبلغ الذي يعتبر نفسه مـديناً بـه تجـاه            

، خاصـةً وأن    .م.م.أ/ ٨٢٢/المدعى عليه وفقاً للمـادة      
المبلغ المودع لم يتجاوز كثيراً مبلغ الدين المستحقّ على         
المدعي، وعلماً أن المحكمة تعتبر أن عدم معرفة هـذا          

ليـه  الأخير بقيمة دينه الحقيقي جاء بفعـل المـدعى ع         
وبقصد منعه من إتمام معاملة العرض والإيداع اسـتناداً         

  إلى العقد الذي أجاز له التسديد المسبق لدينه،
وحيث تأسيساً على مـا تقـدم، يقتـضي رد طلـب            
المدعى عليه الرامي إلى إعلان عدم صـحة العـرض          
والإيداع الفعلي موضوع الملفّ لعـدم صـحة المبـالغ          

 هذه المبالغ تجاوزت بنسبة قليلـة       المودعة، خاصةً وأن  
  الدين الفعلي،

وحيث إن المدعى عليه يطلب رد الدعوى لمخالفـة         
مـن عقـد    / ٥/من المادة   ) ٥(العرض والإيداع الفقرة    

القرض التي نصت على أنه يتعهد المقترض بتسديد قيمة         
القرض وفوائده بنفس عملة القرض أو ما يعادلها بالعملة         

لدولار الأميركي بسعر شراء عملة القـرض       اب/ اللبنانية
  بتاريخ الإيفاء الفعلي،

لتـزم   لم ي  وحيث إن المدعى عليه يعتبر بأن المدعي      
بتسديد القرض بالعملة الأجنبية أو بما يوازيها بالعملـة         
اللبنانية وفق سعر صرف السوق لتمكين المدعى عليـه         
  من شراء عملة القرض بتاريخ العرض والإيداع الفعلي،

حيث يتبين من مجمل ما تقدم ومن أوراق الملفّ أن          و
النزاع الحقيقي بين فريقَي الدعوى يعـود إلـى تـسديد           
المدعي لرصيد القرض المتّفق عليه بالدولار الأميركـي        

/ ١٥٠٧,٥/بما يوازيه بالليرة الوطنية على أساس مبلـغ    
مقابل الدولار الأميركي الواحد لا علـى أسـاس         . ل.ل

حدد في السوق الحرة الذي ظهر نتيجة الحالـة         المبلغ الم 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتدهور القوة الـشرائية         
لليرة اللبنانية مقابل الدولار في مجالاتٍ عـدة، الأمـر          



 ٧٤٧  الإجتھاد

الذي يقضي بتحديد وقـائع الملـفّ ذات الـصلة بهـذا            
  الموضوع،

       ن وحيث إنه بالعودة إلى وقائع الدعوى الراهنة، يتبـي
أن المدعي استحصل من المصرف المدعى عليه علـى         
قرضٍ سكني بحسب مقدمة عقـد القـرض، وأن عقـد           
القرض والتأمين موقّع بين طرفَـي الـدعوى بتـاريخ          

 ـ .أ.د/ ٤٠٠,٠٠٠/ بقيمة   ٢٢/٤/٢٠١٦ اف إليـه   ض، ت
من العقـار   ) ١٠(الفوائد واللواحق بغية شراء القسم رقم       

، علماً أنـه وضـماناً      عين الريحانة العقارية  / ٤٠٩رقم  
 ـ          بة بموجـب عقـد القـرض أمن لتسديد المبالغ المتوج

المقترض المدعي لمصلحة ولأمر المـصرف المـدعى        
عليه تأميناً من الدرجة الأولى على كامل أسـهمه فـي           

/ ٥٠٠,٠٠٠/العقار المذكور ولغاية مبلغ حده الأقـصى        
مـن عقـد القـرض      / ١٢/، بحسب منطوق المادة     .أ.د

  المشار إليه أعلاه،والتأمين 
وحيث إن النقاش أصبح محـصوراً بمـسألة سـعر          
الصرف الواجب اعتماده من أجل تسديد رصيد القرض        
بالعملة اللبنانية، علماً أن المدعي يـدلي بأنـه أجـرى           
معاملة العرض الفعلي والإيـداع موضـوع الـدعوى         
بالاستناد إلى سعر الصرف الرسـمي المحـدد بمبلـغ          

لدولار الأميركي الواحد، في حـين أن       ل. ل.ل/ ١٥٢٧/
المدعى عليه يدلي بوجوب تحديد قيمة الدين على أساس         
قيمة العملة الأجنبية بتاريخ حصول الإيفاء حسب السوق        

  الحرة،
/ ٥٦٨/وحيث تقتضي الإشارة إلى أن التعميم رقـم         

الصادر عن مصرف لبنان يتضمن تعميم القرار الوسيط        
، وأن المادة الأولى    ٢٦/٨/٢٠٢٠تاريخ  / ١٣٢٦٠/رقم  

من القرار المذكور تنص على أنـه علـى المـصارف           
والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء        
الأقساط أو الدفعات المستحقّة بالعملات الأجنبية الناتجـة   
عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيهـا        

 اللبنانية على أسـاس     القروض الشخصية، وذلك بالليرة   
السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مـع المـصارف         

ليرة لبنانية للدولار   / ١٥٠٧,٥/حالياً بقيمة وسطية تبلغ     (
، وذلك شرط أن لا يكون العميل مـن         )الأميركي الواحد 

غير المقيمين، وأن لا يكون للعميل حساب بهذه العملـة          
ماله لتـسديد   الأجنبية لدى المصرف المعني يمكن اسـتع      

هذه الأقـساط أو الـدفعات، وأن لا يتعـدى مجمـوع            
ألـف دولار   / ٨٠٠/القروض السكنية الممنوحة للعميل     
  ألف دولار،/ ١٠٠/ومجموع قروض التجزئة الأخرى 

وحيث تقتضي الإشارة إلى أن التعميم يسري علـى         
فـإذا تحقَّقـت    . المدعى عليه المصرف وهو ملزم لـه      

ي إلى احتساب الدولار الأميركي     شروط تطبيقه التي ترم   
في حالة المدعي، يصبح    . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/الواحد بقيمة   

من النافل البحث في تحديد سعر الدولار الأميركي تجاه         
العملة الوطنية، كما يصبح من النافل البحث في تفـسير          

من عقد القـرض لجهـة      / ٥/الفقرة الخامسة من المادة     
ن أجل شراء عملة القرض     احتساب قيمة الليرة اللبنانية م    

  بتاريخ الإيفاء الفعلي،
وحيث إن القرض موضوع الدعوى هو قرض سكني        

ألف دولار أميركي وفق ما     / ٨٠٠/لا تتعدى قيمته الـ     
  تنص عليه أحكام القرار المذكور أعلاه،

وحيث إنه لم يتبين أيـضاً مـن أوراق الملـفّ أن            
صرف المدعى  للمدعي حساباً بالدولار الأميركي لدى الم     
  عليه، كما لم يتبين أنه مقيم خارج لبنان،

وحيث إنه يقتضي، تبعاً لما تقدم، اعتبـار شـروط          
 المشار إليه أعلاه متوافرة فـي حالـة         ٥٦٨التعميم رقم   

المدعي، مما يتيح له تسديد دينه بالعملة الوطنيـة علـى         
للدولار الأميركي  . ل.ل/ ١٥٠٧,٥/أساس سعر صرف    

يكون المصرف المدعى عليه ملزمـاً بقبـول        الواحد ، و  
الإيفاء على هذا النحو، باعتبـار أن التعمـيم المـذكور           
والقرار الذي يتضمنه ملزماً له، وقد جاء ليرعى حالـة          
بعض المقترضين وكيفيـة دفعهـم لقروضـهم بوجـه          

  المصارف،
ــغ     ــذي أودع مبل ــدعي ال ــون للم ــث يك وحي

ى الكاتب العـدل    نقداً وعداً لد  . ل.ل/ ٥١٩,٧٤٥,٠٠٠/
لصالح المدعى عليه، قد أودع المبلغ المتوجب في ذمته         

  وفقاً للأصول،
وحيث نتيجةً لكلّ ما تقدم، فإنه يقتضي إثبات صـحة          

 ٨/٣/٢٠٢١العرض الفعلي والإيداع الحاصل بتـاريخ       
من قِبل المدعي لـصالح     . ل.ل/ ٥١٩,٧٤٥,٠٠٠/لمبلغ  

العدل فـي جديـدة     المدعى عليه والمسجل لدى الكاتب      
، ١٩٥٤المتن الأستاذ فايز جوزف الحاج تحـت الـرقم          

وإبراء ذمة المدعي من تاريخ الإيداع من رصيد القرض         
  ،٢٢/٤/٢٠١٦السكني تاريخ 

وحيث إنه بالنسبة إلى طلب المدعي بإلزام المـدعى         
عليه بفك تأمين الدرجة الأولى عن القسم العائد له والذي          

من منطقة عين   / ٤٠٩لعقار رقم   في ا ) ١٠(يحمل الرقم   
الريحانة العقارية تحت طائلة غرامة إكراهيـة وقـدرها      

عن كلّ يوم تـأخير، وإلـزام المـصرف         . أ.د/ ٢٠٠/



  العـدل  ٧٤٨

بتسليمه عقد فك التأمين، فلا خلاف بين الفريقين حـول          
أن التأمين على العقار السابق الـذكر يتنـاول القـرض        

  ،٢٢/٤/٢٠١٦السكني تاريخ 
براء ذمـة المـدعي مـن القـرض         وحيث إنه مع إ   

المذكور من تاريخ الإيداع، وفق ما تقدم، فإنه يقتـضي،          
مـن قـانون الملكيـة      / ١٥١/وفي ضوء أحكام المادة     

 تاريخ  ٢٢٨٥/٢٠١٦العقارية، شطب إشارة التأمين رقم      
، عن الصحيفة العينية العائدة للقـسم رقـم         ٣/٥/٢٠١٦
لريحانـة  من منطقة عـين ا  / ٤٠٩من العقار رقم    ) ١٠(

العقارية المعقود لصالح المدعى عليـه بنـك بيبلـوس          
  ،.ل.م.ش

وحيث يقتضي رد طلب المدعي الرامي إلى إحالـة         
نسخة من الدعوى الراهنة على النيابة العامة التمييزيـة         

  في بيروت لعدم توافر شروطه،
وحيث يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائـدة        

 أو لعدم الجـدوى أو لكونهـا        أو المخالفة لعدم القانونية   
لقيت رداً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليل المتقـدم،          
بما في ذلك طلب العطل والضرر لعدم تـوافر شـروط           

  .سوء النية

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالاتفاق

 بإعلان الاختصاص المكاني للمحكمـة للبـتّ        :أولاً
  .بالدعوى الراهنة

شكلاً، وبـرد الادعـاء    بقبول الادعاء الأصلي    :ثانياً
  .المقابل شكلاً

  . برد طلب استئخار الدعوى:ثالثاً
 بقبول الدعوى الأصلية أساساً وبإثبات صـحة        :رابعاً

 ٨/٣/٢٠٢١العرض الفعلي والإيداع الحاصل بتـاريخ       
والمسجل لدى الكاتـب    . ل.ل/ ٥١٩,٧٤٥,٠٠٠/لمبلغ  

حـت  العدل في جديدة المتن الأستاذ فايز جوزف الحاج ت        
، وبإبراء ذمة المدعي منذ تـاريخ       ١٩٥٤/٢٠٢١الرقم  
  .الإيداع

 بشطب إشارة التأمين المسجلة برقم يـومي        :خامساً
 عن الصحيفة العينية العائـدة      ٣/٥/٢٠١٦ تاريخ   ٢٢٨٥

من منطقة عـين    / ٤٠٩من العقار رقم    ) ١٠(للقسم رقم   
الريحانة العقارية المعقود لصالح المـدعى عليـه بنـك          

  .ل.م.بيبلوس ش

 برد طلب إحالة نسخة عن الدعوى الراهنـة         :سادساً
  .إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت

  . برد طلب العطل والضرر:سابعاً
 برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :ثامناً
  .المخالفة

  . بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات:تاسعاً
    

  

  

  ة منى صالح الرئيس:الهيئة الحاكمة
 )منتدبة(والعضوان أدلين صفير ولارا القتات 

  ٢١/٦/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 
  .ل.م.مصرف فرنسبنك ش./ ط. س
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مـن قـانون    / ٨٢٤/تُلزِم الفقرة الأولى من المـادة       
أصول المحاكمات المدنية المدين الراغب فـي إثبـات         

عوى في هـذا    صحة العرض الفعلي والإيداع التقدم بالد     
الخصوص خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلُّغه رفض         
الدائن، وذلك تحت طائلة سقوط الآثـار المترتِّبـة عـن     

  .العرض والإيداع
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


–



–


 

  بناء عليه،

  : طلب الضم في–ولاً أ
 إن المدعى عليه يطلب ضم دعوى إثبات صحة         حيث

العرض الفعلي والإيداع المقدمة منه والمسجلة لدى ذات        
 إلى ملـفّ الـدعوى      ٤١٨/٢٠٢٠المحكمة برقم أساس    

الحاضرة لعلّة التلازم، كون المدعي تقدم بطلبٍ إضافي        
في الملف الحاضر يرمي إلى المطالبة بإبطال العـرض         

  الفعلي والإيداع عينه،
وحيث إنه بالعودة إلى الإفادة الصادرة عن محكمـة         
ــة بلائحــة   ــروت والمرفق ــي بي ــى ف الدرجــة الأول

 كانت دعوى إعلان صحة     ، لم يثبت ما إذا    ١٤/٣/٢٠٢٢
 إلـى العرض الفعلي والإيداع، المطلوب ضمها، واردة       

الغرفة الثانية، أي واردة إلى هيئة المحكمة الراهنـة، أم          
واردة إلى غرفة أخرى من محكمة الدرجة الأولى فـي          

  بيروت،
وحيث إنه تقتضي الإشارة إلى أن الهيئـة الراهنـة          

الماليـة التـي    تنظر، من ضمن ما تنظر فيه، بالقضايا        
تُؤسس في الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في         
بيروت والتي تحمل الرقم المفرد، وذلك حـسب قـرار          
توزيع الأعمال بين غرف محكمة الدرجة الأولـى فـي          

  بيروت،
وحيث إنه بالعودة إلى الإفادة المذكورة آنفاً، يتبـين         
 للمحكمة بأن دعوى إثبـات صـحة العـرض الفعلـي          

 تحمـل رقمـاً مزدوجـاً       ٢٤/٨/٢٠٢٠والإيداع تاريخ   
وتأسست على أساس هذا الرقم في قلم المحكمة، الأمـر          
الذي يثبت بأن الدعوى المطلوب ضـمها إلـى الملـفّ           
الراهن غير عالقة أمام الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة         
الأولى في بيروت، أي أمام الهيئة الناظرة فـي الملـفّ           

عالقة أمام غرفة أخرى مؤلَّفـة مـن هيئـة     الراهن، بل   
  أخرى،

وحيث إنه لا يعود لهيئة هذه الغرفة نزع ملفّ دعوى          
عالق أمام غرفة أخرى وإن كانـت الغرفتـان تعـودان     



  العـدل  ٧٥٠

لمحكمة الدرجة الأولى في بيروت، وبالتـالي لا يمكـن          
لهذه الغرفة إجابة طلب ضم ملفّ عـالق أمـام غرفـة            

  لى في بيروت،أخرى لدى محكمة الدرجة الأو
وحيث إنه إذا كانت غاية المدعى عليه ترمـي إلـى           
ضم دعويين، عالقتين أمام محكمة الدرجة الأولـى فـي          
         بيروت، إلى بعضها البعض فكان عليه تقديم طلب الضم
إلى الغرفة التي من ولايتها القضائية تقرير نزع يـدها          
عن ملفٍّ عالق أمامها من عدمه تسهيلاً لإحالتـه علـى           

  غرفة الراهنة،ال
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يكون طلب الضم المقدم         
من المدعى عليه غير مستوفٍ للشروط الشكلية المناسبة،        

  .الأمر الذي يقضي برده شكلاً

  : في الطلب الإضافي–ثانياً 
حيث إن المدعي تقدم بطلبٍ إضافي يرمي إلى إبطال         

لمدعى عليه لـدى    العرض الفعلي والإيداع المنظَّم من ا     
الكاتب العدل في بيروت الأسـتاذ جـو فيـاض رقـم            

ــاريخ ٤١٣٥/٢٠٢٠ ــين أن ٣٠/٦/٢٠٢٠ ت ــي ح ، ف
المدعى عليه يدلي بأن الطلب المذكور جاء خارج المهلة         

، ممـا يقـضي بـرده       .م.م.أ/ ٨٢٤/المحددة في المادة    
  شكلاً،

. م.م.أ/ ٨٢٤/وحيث إن الفقرة الأولى مـن المـادة         
ه على المدين، تحت طائلـة سـقوط الآثـار          نصت بأن 

المترتّبة على العرض الفعلي والإيداع، أن يتقدم خـلال         
عشرة أيام من تاريخ تبلُّغه رفض الدائن بدعوى لإثبات         
صحة العرض الفعلي والإيداع، ويكون للـدائن خـلال         
عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقـدم بـدعوى           

  ي والإيداع،لإثبات بطلان العرض الفعل
وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الملفّ، ولا سيما إلـى          

، يتبين بأن   ٧/١/٢٠٢٢المستند الأخير المبرز في لائحة      
المــدعي أُبلــغ العــرض الفعلــي والإيــداع بتــاريخ 

، في حين أنه تقدم بطلبه الإضافي الرامي        ٧/١٠/٢٠٢٠
  ،١٨/٣/٢٠٢١إلى إبطال العرض والإيداع بتاريخ 

ه بالعودة إلى قوانين تعليق المهل المتعاقبـة        وحيث إن 
 حتى صدور   ٨/٥/٢٠٢٠ تاريخ   ١٦٠بدءاً بالقانون رقم    

، يتبـين بـأن     ١٦/٧/٢٠٢١ بتـاريخ    ٢٣٧القانون رقم   
ــذ   ــت من ــوق علِّق ــة لممارســة الحق ــل القانوني المه

ــة ١٨/١٠/٢٠١٩ ــة ٢٢/٣/٢٠٢١ لغاي ــون مهل ، فتك
. م.م.أ/ ٨٢٤/العشرة الأيام المنصوص عليها في المادة       

، ١٨/٣/٢٠٢١ لغايـة    ٧/١٠/٢٠٢٠معلَّقة منذ تـاريخ     

وبالتالي يكون الطلب الإضـافي لـم يتجـاوز المهلـة           
  ،.م.م.أ/ ٨٢٤/المنصوص عليها في المادة 

وحيث إنه يقتضي تبعاً لمـا تقـدم، قبـول الطلـب            
الإضافي شكلاً لاستيفائه سائر شـروطه الـشكلية، ولا         

  ..م.م.أ/ ٣٠/في المادة سيما تلك المنصوص عليها 

  : في الأساس–ثالثاً 
حيث إن المدعي يطلب، من جهةٍ أولى، الحكم بعـدم          
قانونية فسخ عقد فتح الحساب وإلـزام المـدعى عليـه           
بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إقفال الحساب تحت          

       ٢٤٧/و/ ٢٤٥/طائلة غرامة إكراهية، عملاً بـالمواد /
  ،.ع.م/ ٢٤٦/و/ ٢٢١/و/ ١٦٦/و

وحيث إن المدعى عليه يدلي بأن حقّـه فـي إقفـال            
حسابات المدعي مستمد من العقد الذي يرعـى علاقـة          
فريقَي النزاع، ولا سيما لجهة ما ورد في نص المادتين          

 منه، كما أن هذا الحقّ مستمد من القـانون،          ٤/٣ و ٧/١
تجارة ومن  / ٣٠٧/والمادة  . ع.م/ ٢٤٦/ولا سيما المادة    

 ـ  / ١٧٦/و/ ١٦٦/ة التعاقـد عمـلاً بـالمواد        مبدأ حري
  ،.ع.م/ ١٨٣/و/ ١٨١/و/ ١٧٨/و

 من  ٤/٣ و ٧/١وحيث إنه بالعودة إلى نص المادتين       
مدعى عليـه   لعقد فتح الحساب، يتبين أنه أعطى الحقّ ل       

بإقفال حسابات المدعي تحت الطلب في أي وقـتٍ دون          
إنذارٍ مسبق، وهو أمر لا يتعارض مـع نـص المـادة            

فقرة أولى، التي نصت على أنـه يـصح         . ع.م/ ٢٤٦/
الفسخ من جانب فريق واحد إذا كان منصوصاً عليه في          
العقد أو في القانون، كما أن هذا الأمر يتوافق مع المادة           

  من قانون التجارة،/ ٣٠٦/
نصت على أن الفريق    . ع.م/ ٢٤٨/وحيث إن المادة    

   طل والضرر إذا   ستهدف لأداء بدل الع   الذي يفسخ العقد ي
أساء استعمال حقّه في الفسخ أي إذا كان استعمله خلافاً          

  لروح القانون والعقد،
وحيث يتبين مما سبق بأنه إذا كان من حقّ المـدعى           
عليه فسخ عقد فتح الحسابات بينه وبين المدعي، فإن هذا          
الفسخ يجب ألا يحصل عن سوء نية خلافاً لروح القانون          

  والعقد،
بالعودة إلى وقائع الملـفّ، يتبـين بـأن         وحيث إنه   

المدعي وجـه كتـابين إلـى المـدعى عليـه بتـاريخ           
 طلب بموجبهما تحويـل     ٢٦/٦/٢٠٢٠ و ٢٣/٦/٢٠٢٠

أمواله النقدية بالدولار الأميركي واليورو المودعة فـي        
حسابين لدى المصرف المـدعى عليـه إلـى حـسابين           



 ٧٥١  الإجتھاد

 Pictet للمدعي باليورو والدولار الأميركي في مصرف
and Cie      في مونـاكو، فقـام المـدعى عليـه بتـاريخ 

 بتنظيم كتاب عرض فعلي وإيـداع لـدى         ٣٠/٦/٢٠٢٠
الكاتب العدل في بيروت أعلم بموجبه المدعي بأنه أقفل         
حساباته المصرفية لديه بالدولار الأميركـي واليـورو        
والليرة اللبنانية، وأودع أرصدة المبالغ بموجـب ثلاثـة         

على اسم الكاتب العـدل، الأول بقيمـة       شيكات مصرفية   
/ ٤٥,٢٠٨,٧٦٣/يورو، والثاني بقيمـة     / ١,٢١٦,٧٩١/

، .ل.ل/ ٥٤٥,٣٨٠,٠٠٠/دولار أميركي، والثالث بقيمة     
  معتبراً أنه أبرأ ذمته تجاه المدعي،

وحيث إن المدعى عليه يدلي بأن العـرض الفعلـي          
مادة والإيداع المذكور آنفاً حصل وفقاً للأصول عملاً بال       

 من عقد فتح الحساب التي أعطت للمدعى عليـه          ١٠/٢
حقّ الخيار بدفع الوديعة بالعملات الأجنبية إما نقـداًَ أو          
بموجب شيكات أو تحاويل إلى الخارج عمـلاً بأنظمـة          
المصرف السارية المفعول عند كلّ سـحب، علمـاً أن          
المدعى عليه اختار دفع ودائع المدعي بموجب شـيكات         

  مصرفية،
 إنه لا خلاف بين الفـريقين بـأن التحاويـل           وحيث

المصرفية إلى الخارج تشكّل تسديداً لوديعـة المـدعي         
وتُبرئ ذمة المدعى عليه في هذا المجال نظراً لصراحة         

 من عقد فـتح الحـسابات المـذكورة         ١٠/٢نص المادة   
أعلاه، هذه المادة التي اعتمدت عملية التحويل كطريقـة         

  من طرق تسديد الوديعة،
وحيث إن النقطة المطروحة هي في معرفة الـسبب         
الكامن وراء إقفال المدعى عليه لحسابات المدعي لديـه         
وسبب اختيار المصرف بإيداع أرصدة مبـالغ الوديعـة         
بموجب ثلاثة شيكات مصرفية بدلاً من قبولـه بتحويـل          
الوديعتين بالعملة الأجنبية الخاصـتين بالمـدعي، وفقـاً      

   حسابين له خارج لبنان،لطلب هذا الأخير، إلى
      وحيث إنه إذا كان لا يجوز للقاضي أن يحكـم بنـاء
على معلوماته الشخصية فـي الـدعوى، إلا أن الفقـرة           

اعتبـرت أنـه لا تُعـد       . م.م.أ/ ١٤١/الثانية من المادة    
المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة        

لومـات  والمفروض إلمام الكافة بهـا مـن قبيـل المع         
  الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها،

وحيث إنه أصبح من المعلوم من الكافة في لبنان أن          
الوضعين النقدي والمصرفي غير مستقرين، باعتبار أن       
البلاد تمر بأزمةٍ خطيرة غير مسبوقة تـدهورت معهـا          
 القوة الشرائية لليرة اللبنانية مقابل الدولار بشكلٍ كبيـر،        

وأصبحت الودائع في المصارف شبه محبوسة ولا يمكن        
للعميل سحبها إلا ضمن شروطٍ محددة وضـيقة وفـي          
إطار قيود التعاميم الصادرة عن مصرف لبنـان، ومـن      

 الذي  ٨/٦/٢٠٢٠ الصادر بتاريخ    ١٥٨بينها التعميم ؤقم    
 فيهم شروط محددة بـسحب      رأجاز للمودعين الذين تتواف   

الدولار الأميركي نقداً، وقـسم آخـر       قسم من ودائعهم ب   
مقابل . ل.ل/ ١٢,٠٠٠/بالليرة اللبنانية على أساس سعر      

الدولار الواحد، وضمن حد معين للسحوبات، ومن بـين         
ــم   ــيم رق ــضاً التعم ــاميم أي ــذه التع ــاريخ ١٥٣ه  ت

 الرامي إلى إلزام المصارف العاملة فـي        ١٩/٨/٢٠٢٠
ل مبلغ عشرة آلاف    لبنان وبشروطٍ محددة وضيقة بتحوي    

دولار أميركي فقط إلى خارج لبنان لفئةٍ مـن الطـلاب           
  اللبنانيين والجامعيين،

وحيث إنه بالنسبة لتعاميم مصرف لبنان، فإن حـاكم         
مصرف لبنان وفي إطار السلطة التنظيمية الممنوحة لـه   
بموجب قانون النقد والتسليف، اعتاد إصـدار نـصوص    

يـة كونهـا عامـة      نافذة لها خـصائص قانونيـة لناح      
وموضوعية وملزمة خاصةً تجاه المصارف، في حـين        
أن مصرف لبنان ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان         

محصورة بفئةٍ من   " ظرفية" بدأ يصدر تعاميم     ٢٠١٩عام  
المودعين دون إصدار أي تعميم شامل يمنع المـصارف         
من تسديد الودائع بالعملـة الأجنبيـة أو تحويلهـا إلـى         

ارج لمعرفته تماماً بأن هكذا تعاميم تخالف النصوص        الخ
القانونية المعتمدة في هذا المجـال والمتعلّقـة بحقـوق          

  المودع الأساسية،
وحيث إنه استناداً إلى ما سبق بيانه، لا ترى المحكمة          
بأن تعاميم مصرف لبنان منعت المصارف اللبنانية مـن         

 خـارج  إجراء عمليات التحاويل بالعملة الأجنبيـة إلـى    
  لبنان،

وحيث إنه في الإطار ذاته، فـإن قـانون الـدولار           
، وإن ١٦/١٠/٢٠٢٠ تـاريخ  ١٩٣/٢٠٢٠الطلابي رقم   

كان قد حدد سقفاً للتحاويل إلى الخارج، فإن هذا التحديد          
محصور أيضاً بفئةٍ من المودعين لمواكبـة الظـروف         
الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبالتالي فـإن القـانون          

مذكور لم يصدر ليمنع المصارف من تحويل الودائـع         ال
بالعملات الأجنبية خارج الأراضي اللبنانية بنـاء علـى         

  طلب المودع،
وحيث إن قول المدعى عليه بأن إرادتـه حريـصة          
على تأمين المساواة بين سائر عملائه وبأن المـصارف         
اتّخذت القرار بالتوقُّف عن خدمة التحويل إلى الخـارج         



  العـدل  ٧٥٢

أن الأموال المتوافرة لها لدى مراسـليها خـارج         لعلمها  
لبنان لا تكفي لتغطية طلبات التحويل إذ تقتصر التحاويل         
الخارجية على المبـالغ الـضئيلة المبـررة بالحـالات          
الاستثنائية والطارئة التي لا تحتمل التأجيل والتي يتعذَّر        
على العميل تأمينها بغير وسيلة، هي أقـوال مـستوجبة          

 عليه بـصورةٍ  ىلةً وتفصيلاً، لأنه لا يحقّ للمدع  الرد جم 
استنسابية مفاضلة عميل على عميلٍ آخر وتحويل ودائع        
عميل بالعملة الأجنبية خارج لبنان وعدم إجابـة طلـب          
عميل آخر بتحويل ودائعه إلى الخارج، لأن هذا الأمـر          
من المفترض تنظيمه من قِبل السلطة التـشريعية عـن          

 عامة وشاملة بهـذا الخـصوص       طريق إصدار قوانين  
وعدم مفاضلة أي عميل على آخر عملاً بمبدأ المـساواة          

 Capitalبين الجميع أمام القـانون، كإصـدار قـانون    
Control      الذي ما زال موضوع نقـاش وتجـاذُب أمـام 

  المراجع المختصة،
وحيث إنه يستفاد أيضاً من أقـوال المـدعى عليـه           

لبه به المدعي في كتابيـه      السابقة أنه كان ليرفض ما طا     
 لناحية أمـر التحويـل إلـى        ٢٦/٦/٢٠٢٠ و ٢٣تاريخ  

الخارج، ولهذا السبب أقفل حسابات هذا الأخيـر لديـه،          
علماً أن هذا الرفض هو غير مبرر وغير مـسند إلـى            
نصوصٍ قانونية كما جرى بحثه آنفاً، كونه يقـع علـى           

 ـ   ل عاتق المصرف المدعى عليه موجب تنفيذ أمر التحوي
الصادر عن العميل المدعي منذ تاريخ تلقّيه كتابي هـذا          
الأخير المذكورين أعلاه، مع الإشارة إلـى أن المـدعى         
عليه لم يبين للمدعي، قبل إقفال حساباته، سبباً يمنعه من          

  تنفيذ أمر التحويل المتعلّق بحسابه المصرفي أو رصيده،
"Le banquier doit exécuter le virement dès qu’il 

en a reçu l’ordre et en rendre compte à son client 
sous peine de responsabilité à titre de mandataire. 
La banque a l’obligation d’exécuter avec célérité les 
ordres reçus sous réserve, qu’à la date de cet ordre, 
il existe sur le compte des fonds disponibles, soit en 
raison de l’état créditeur du compte, soit en raison 
de l’existence d’un découvert autorisé"… 

Fadi Nammour, "Droit bancaire", Édition 2012, 
paragraphe 668. 
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، يكون السبب الكامن         

مدعي هـو رفـض   وراء إقفال المدعى عليه لحسابات ال   
الأول، غير المبرر قانوناً، تنفيذ أمر التحويـل الـصادر    
عن الثاني إلى الخارج، مما أدى إلى إيداع المدعى عليه          
لكامل وديعة المدعي من العملة الأجنبية واللبنانية لـدى         

الكاتب العدل بواسطة شيكات مسحوبة علـى مـصرف         
  لبنان،

مل وديعـة   وحيث إن اختيار إيداع المدعى عليه لكا      
المدعي بموجب ثلاثة شيكات مصرفية بدلاً من تحويـل         
الوديعة بالعملة الأجنبية خارج الأراضي اللبنانية يستتبع       
البحث في أثر ومفاعيل هـذه الإيـداعات فـي ضـوء            
الأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية والماليـة التـي      

  تمر بها البلاد،
 مـن   وحيث إنه أصبح معلوماً من الجميع وخاصـةً       

المدعى عليه المصرف أن شـروط تـسييل الـشيكات          
المصرفية أو إيداعها في مـصرفٍ مغـايرٍ للمـصرف          
المدعى عليه أصبح من شبه المستحيلات على اعتبار أن         
المصارف، وفي الظروف الراهنة، ترفض قبول إيـداع        
الشيكات لديها، وإن قبلت بها بصورةٍ جد استثنائية، فهذا         

ود ضيقة جداً، كما ترفض فتح      يحصل ضمن شروط وقي   
حسابات جديدة ولا سيما بالعملة الأجنبية، الأمـر الـذي    
يعيق حرية المدعي العميل بالتصرف بأمواله والاستفادة       

  منها بشكلٍ فعلي،
وحيث والحال ما تقدم، يثبت للمحكمة بأن سبب اختيار         
المدعى عليه إيداع أرصدة مبالغ وديعـة المـدعي لـدى           

ب العدل وباسمه بموجب ثلاثة شيكات مصرفية بـدلاً         الكات
من اختياره تحويل أرصدة المبالغ المودعة بالعملة الأجنبية        
خارج لبنان مراده الإبقاء على الودائع المحـررة بالعملـة          

 وعدم Capital Controlالأجنبية في لبنان دون وجود قانون 
نها بشكلٍ  تمكين المدعي من التصرف بودائعه والاستفادة م      

  فعلي وعملي، لا في لبنان ولا في الخارج،
وحيث إن التعليل برمته يؤدي إلى القـول بتعـسف          
المدعى عليه في عملية إقفال حسابات المـدعي وفـسخ          
عقد فتح الحساب وسوء نيته فـي منـع المـدعي مـن             
التصرف بودائعه بشكلٍ طبيعي، الأمر الـذي لا يـشكّل         

ليـه بموجـب العـرض الفعلـي        إبراء لذمة المدعى ع   
والإيداع موضوع الملفّ، ما يقضي بإبطالـه وبالتـالي         

  قبول الطلب الإضافي أساساً،
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، يقتضي البحث في أثر          
بطلان العرض الفعلي والإيداع وأثر ما توصـلت إليـه          

 عليـه فـي     ىالمحكمة من نتيجةٍ لجهة تعـسف المـدع       
قد فتح الحساب، علماً أن المـدعى       ممارسة حقّه بفسخ ع   

عليه يدلي بأن العقد المذكور لا يتضمن أي بند يجبـره           
على إعادة فتح حساب المدعي متى قام المصرف بإقفاله         

  نتيجة الفسخ الحاصل،



 ٧٥٣  الإجتھاد

وحيث تقتضي الإشارة إلى أن فسخ المـدعى عليـه          
لعقد فتح الحساب عن سوء نية لا يجـب أن يمـر دون             

مناسبة على فعله هـذا، تُوقـف الـضرر         ترتيب نتيجة   
المتمادي الذي لَحِقَ بالمدعي نتيجـة الفـسخ والإيـداع          
بصورةٍ تعسفية وتسمح له بالاستفادة من وديعته بـشكلٍ         

نصت علـى أن    . ع.م/ ٢٢١/طبيعي خاصةً وأن المادة     
العقود المنشأة على الوجه القانوني تلـزم المتعاقـدين،         

وتُنفَّذ وفقاً لحسن النية والإنصاف     ويجب أن تُفهم وتُفسر     
  والعرف،

وحيث إن سوء نية المدعى عليه وتعسفه في فـسخ          
العقد من شأنهما أن يؤديا إلى منع المدعى عليـه مـن            
التمسك بحقّه القانوني في الفسخ بصورةٍ منفـردة وإلـى        
تجريد البند العقدي الذي يجيز هذا الفسخ مـن مفاعيلـه           

 كأنه لم يكن، الأمر الذي يقضي باعتبار        وبالتالي اعتباره 
عقد فتح الحساب كأنه لم يفسخ أصلاً نتيجة وقف مفعول          
بند الفسخ بالإرادة المنفردة الوارد فيه وذلك لسوء نيـة          

  المدعى عليه وتعسفه في استعمال حقّه في الفسخ،
"Sanctions de la mauvaise foi du créancier- Il est 

traditionnellement admis que la mauvaise foi est 
susceptible de paralyser le jeu des prérogatives 
contractuelles conférées aux parties. (...) "la 
mauvaise foi peut interdire à son auteur d’exercer 
ou de se prévaloir d’un droit ou d’un moyen en 
demande ou en défense dont il aurait autrement 
disposé". Elle est fondée sur l’exigence de bonne foi 
dans l’exécution du contrat... Transposée dans le 
domaine des clauses résolutoires, cette solution 
conduit à neutraliser les effets de la clause 
résolutoire mise en œuvre de mauvaise foi. D’après 
la cour de cassation, "une clause résolutoire n’est 
pas acquise si elle a été mise en œuvre de mauvaise 
foi par le créancier"... Sous cet angle, la mauvaise 
foi du créancier apparaît "comme un moyen de 
défense qui peut être invoqué par le débiteur qui 
veut s’opposer à la mise en œuvre de la clause 
résolutoire". En outre, la mise en œuvre de la clause 
résolutoire de mauvaise foi engage la responsabilité 
contractuelle de l’auteur de la résolution". 

Najib Hage-Chahine, Résolution- Résiliation, 
Rép. Civ., Dalloz, 2021, no 88. 
وحيث إنه في ضوء التعليل السابق وفي ضوء الحكم         
بإبطال العرض الفعلي والإيداع كما جرى بحثـه آنفـاً،          

يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإلزام المـدعى          
عليه بإعادة فتح حسابات المدعي، موضوع الملفّ، لديه        

 مبلـغ قـدره      وإيداع (…USD)وهي الحساب ذو الرقم     
ــرقم   . أ.د/ ٤٥,٢٥٧,٠٠٠/ ــساب ذو ال ــه، والح في

EURO…     يورو فيه،  / ١,٢١٦,٧٩١/ وإيداع مبلغ قدره
ــرقم  ــدره …LBPوالحــساب ذو ال ــغ ق ــداع مبل  وإي

فيه، وذلك ضمن مهلة عشرين     . ل.ل/ ٥٤٥,٣٨٠,٠٠٠/
يوماً من تبلُّغه الحكم الراهن تحت طائلة غرامة إكراهية         

   عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ،.ل.قدرها ثلاثة ملايين ل
وحيث إنه نتيجةً لإعادة فتح الحسابات المصرفية العائدة        

 مـن   ١٠/٢للمدعي لدى المدعى عليه، وطالما أن المـادة         
عقد فتح الحساب تعتبر أن التحاويل إلى الخارج هي مـن           
عداد الطرق المعتمدة عادةً لإيفاء وتـسديد الوديعـة إلـى           

 يثبت للمحكمة وجود مـانع قـانوني        العميل، وطالما أنه لم   
يحد من تحويل أموال المدعي بالعملة الأجنبية إلى خـارج          
لبنان، وطالما أنه لم يتبين أي سبب قانوني يمنـع المـدعى         

 ٢٦/٦/٢٠٢٠ و ٢٣عليه من إجابة طلبي المدعي تـاريخ        
لجهة تحويل أمواله خارج لبنان، يقتضي إلـزام المـدعى          

من حساب  . أ.د/ ٤٥,٢٥٧,٠٠٠/لغ  عليه بإجراء تحويل مب   
 إلى حـسابه    …USDالمدعي لدى المدعى عليه ذي الرقم       

 & Banque Pictet، لدى مصرف …IBAN:MCذي الرقم 
Cie, (Monaco), 2, avenue Saint Michel ومبلــغ ،

يورو من حساب المدعي لـدى المـدعى        / ١,٢١٦,٧٩١/
ــرقم  ــه ذي ال ــرقم …EUROعلي ــسابه ذي ال ــى ح  إل

IBAN:MC…،   لـدى مـصرف Banque Pictet & Cie, 
(Monaco), 2, avenue Saint Michel, Villa Miraflores, 

98000 Monaco  ًًوذلك ضمن مهلة خمسة وعشرين يومـا ،
من تاريخ تبلُّغه هذا الحكم تحت طائلـة غرامـة إكراهيـة     

  عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ،. ل.قدرها خمسة ملايين ل
/ ٢٤٨/تقدم، فـإن المـادة      وحيث إنه إضافةً إلى ما      

 ـ       . ع.م ت على أن الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف نص
لأداء بدل العطل والضرر إذا أساء استعمال حقّـه فـي           
الفسخ أي إذا استعمله خلافاً لروح القانون أو العقد، علماً          
أن المدعى عليه، وفي إطار فسخه لعقد فـتح الحـساب           

هذا الفسخ أتى مخالفـاً  أساء استعمال حقّه في الفسخ لأن     
لروح القانون الذي يقضي برد الوديعـة إلـى المـدعي           
بشكلٍ يجعل هذا الأخير يستفيد منها ويقوم بتسييلها دون         
عائق، كما أتى مخالفاً لروح عقد فتح الحـساب الـذي           
أعطى الحقّ للمدعى عليه بإقفـال حـسابات المـدعي          

  لأسبابٍ مبررة لم تتحقّق في الملفّ الراهن،



  العـدل  ٧٥٤

وحيث إنه نتيجةً لما تقدم، يقتضي إلزام المدعى عليه         
بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره عشرة آلاف دولار أميركي         

Fresh money   تعويضاً عن الضرر الذي أصـابه مـن 
  جراء فسخ العقد من المدعى عليه بشكلٍ تعسفي،

وحيث إنه في ضوء كلّ ما تقدم، يقتضي رد سـائر           
  .الزائدة أو المخالفةالأسباب والمطالب 

  ،لهذه الأسباب
  :تحكم بالاتفاق

  . برد طلب الضم شكلاً:أولاً
 بقبول الطلب الإضافي شكلاً وأساساً وإبطـال        :ثانياً

العرض الفعلي والإيداع المنظَّم لدى الكاتب العدل فـي         
 بـرقم   ٣٠/٦/٢٠٢٠بيروت الأستاذ جو فياض تـاريخ       

٤١٣٥/٢٠٢٠.  
ليـه بإعـادة فـتح حـسابات         بإلزام المدعى ع   :ثالثاً

 وإيـداع   …USDالمدعي لديه وهي الحساب ذو الـرقم        
فيه، والحساب ذو الرقم    . أ.د/ ٤٥,٢٥٧,٠٠٠/مبلغ قدره   
EURO…     يورو فيه،  / ١,٢١٦,٧٩١/ وإيداع مبلغ قدره

ــرقم  ــدره …LBPوالحــساب ذو ال ــغ ق ــداع مبل  وإي
فيه، وذلك ضمن مهلة عشرين     . ل.ل/ ٥٤٥,٣٨٠,٠٠٠/

غه الحكم الراهن تحت طائلة غرامة إكراهية       يوماً من تبلُّ  
  .تأخير في التنفيذيوم عن كلّ . ل.قدرها ثلاثة ملايين ل

ــاً ــغ :رابع ــل مبل ــه بتحوي ــدعى علي ــإلزام الم  ب
من حساب المدعي لديـه بـرقم       . أ.د/ ٤٥,٢٥٧,٠٠٠/

USD…   يورو من حساب المدعي    / ١,٢١٦,٧٩١/ ومبلغ
 Banque إلى حساب المدعي لـدى  …EUROلديه برقم 

Pictet & Cie (Monaco) 2, avenue Saint Michel, 
Villa Miraflores, 98000 Monaco- ــرقم ــل ال  حام

IBAN:MC…       ًوذلك ضمن مهلة خمسة وعشرين يوما ،
من تاريخ تبلُّغه هذا الحكم تحت طائلة غرامة إكراهيـة          

  .عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ. ل.قدرها خمسة ملايين ل
المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغـاً        بإلزام   :خامساً

 تعويضاً Fresh moneyقدره عشرة آلاف دولار أميركي 
عن الضرر الذي أصابه من جراء فـسخ العقـد مـن            

  .المدعى عليه بشكلٍ تعسفي
 برد سائر الأسباب والمطالـب الزائـدة أو    :سادسـاً 

  .المخالفة
  .  بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات:سابعاً

    

  

  

  

   الرئيسة ريما شرف الدين:الهيئة الحاكمة
 )منتدبة(والعضوان رين أبي خليل وإكرام شاعر 

  ٢٩/٦/٢٠٢١ تاريخ ١٧٠رقم : القرار
  نبيل منذر ورفاقه/ محمود شوا وميسون مدني
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–







–
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 
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–

  الدرجة الأولى في بيروتمحكمة 
  الخامسةالغرفة 



 ٧٥٥  الإجتھاد
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

 

  بناء عليه،

  : الخصومة تصحيح في– ١
 تاريخ  ١٦٧٧ ثابت من قرار حصر الإرث رقم        حيث

 الصادر عن محكمة بيـروت الـشرعية        ١٩/٨/٢٠١٥
السنية والمبرز في الملفّ وفاة المدعى عليـه سـليمان          
كريدلي وانحصار إرثه بورثته وهم زوجته نوال أحمـد         
كريدلي وأولاده منها زهير، غسان، رستم، بلال وأسامة        

ه بزوجته الثانية شادية علي زريـق       وأيضاً انحصار إرث  
وولديه منها رامي ورولا، فيقتـضي إحـلال الورثـة          
المذكورين محـلّ مـورثهم فـي المحاكمـة الراهنـة           

  واعتبارهم مدعى عليهم في هذه الدعوى،
وحيث من الثابت أيضاً بحسب قرار حـصر الإرث         

 الصادر عـن محكمـة      ١٠/٣/٢٠١٥ تاريخ   ٥٠٥رقم  
ة وفاة المدعى عليه غسان سليمان      بيروت الشرعية السني  

كريدلي وانحصار إرثه بورثته وهم والدته نوال أحمـد         
كريدلي وزوجته بديعة السريدار وابنتَيه منها تيـا وليـا          
وابنه من مطلّقته أمل الذهبي ويـدعى جـاد، فيقتـضي           
إحلال الورثة المذكورين محلّ مورثهم فـي المحاكمـة         

  ،الراهنة واعتبارهم مدعى عليهم
وحيث من الثابت أيضاً بموجب قرار حـصر الإرث         

 الـصادر عـن     ١٢/١١/٢٠٢٠ تاريخ   ٣٤٥رقم أساس   

محكمة بعبدا الشرعية السنية وفاة المدعى عليها نـوال         
أحمد كريدلي وانحصار إرثها بأولادهـا مـن زوجهـا          
المتوفَّى قبلها سليمان كريدلي وهم زهير، رستم، بـلال         

هـم محلّهـا فـي هـذه        وأسامة كريدلي، فيقتضي إحلال   
  .الدعوى

  : في الاختصاص المكاني– ٢
حيث إن الجهة المدعية تطلب إلزام المدعى علـيهم         
بتنفيذ عقد البيع موضوع الدعوى المـنظَّم لمـصلحتها         

/ ١٣١٩ وإفـراز العقـار رقـم    ٣٠/٧/١٩٩٨بتـاريخ  
 Fبشامون وتسجيل الشقّة الكائنة في الطابق الأول بلوك         

  شرقي على اسمها،
 إن المدعى عليه زهير كريـدلي يطلـب رد          وحيث

الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت       
لأن . م.م.أ/ ٩٨/و/ ٩٧/سنداً لأحكـام المـادتين رقـم        

بشامون يقع ضمن محافظـة جبـل       / ١٣١٩العقار رقم   
  لبنان ومقام المدعى عليهم كذلك،

وحيث إن باقي المدعى عليهم تبلَّغوا أصـولاً أوراق         
  لدعوى ولم يتقدموا بأي دفعٍ أو دفاع في النزاع الراهن،ا

وحيث إن المدعيين محمود أدهم شوا وميسون محمد        
سمير مدني يطلبان حفظ اختصاص محاكم بيروت سنداً        
للبند العاشر من اتفاقية البيع المنظَّمة لمصلحتهما وسـنداً    
للبند الثامن عشر مـن اتفاقيـة تـشييد البنـاء تـاريخ             

 المنظَّمة فيما بين المدعى عليـه نبيـل         ٢٠/١١/١٩٩٥
منذر ومورث المدعى عليهم كريدلي والفقرة الثانية مـن     

 ٢٠/٢/٢٠٠٩البند السادس من اتفاقية المقاولة تـاريخ        
  ،.م.م.أ/ ٣٨٢/وسنداً للمادة 

وحيث إن هذه الدعوى ترمي إلى الإلزام بالتـسجيل،         
 ـ       ضع فتندرج بالتالي ضـمن الـدعاوى المختلطـة وتخ
/ ٩٩/للإجراءات المتعلّقة بهذه الدعاوى أي لنص المادة        

  ،.م.م.أ
فـي  : "تنص على أنه  . م.م.أ/ ٩٩/وحيث إن المادة    

الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلّقة بـالتعويض        
عن أصل الحقّ العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضررٍ         

رة العقار،  أو زوال حقّ الادعاء به عيناً، أو المتعلّقة بإجا        
يكون الاختصاص، بحسب اختيار المـدعي، لمحكمـة        

  ،"مكان العقار أو لمحكمة مقام المدعى عليه
/ ١٣١٩/وحيث إنه مـن الثابـت أن العقـار رقـم            

موضوع الدعوى الراهنة يقع في منطقة بـشامون، وأن         
مكان إقامة الجهة المدعى عليها كائن أيضاً في بشامون،         



  العـدل  ٧٥٦

المبدأ لا يعـود لمحـاكم      مما يعني أن الاختصاص في      
بيروت بل لمحاكم جبل لبنان التي تقـع بلـدة بـشامون            

  ضمن نطاقها،
وردت ضـمن القـسم     . م.م.أ/ ٩٩/وحيث إن المادة    

ــون   ــادي، فيك ــاني الع ــصاص المك ــق بالاخت المتعلّ
الاختصاص المنصوص عنـه فـي هـذه المـادة هـو       
اختصاص عادي وله طابع نسبي ويعود للفرقاء الاتفاق        

  الفته،على مخ
قتضي معرفة ما إذا كانت نية الفرقاء اتّجهت        توحيث  

في الاتفاقية المطلـوب تنفيـذها إلـى مخالفـة قاعـدة            
  الاختصاص المكاني المذكورة سابقاً،

وحيث إنه من الثابت أن المدعيين يطلبان إلزام الجهة         
المدعى عليها بتنفيذ موجباتها وفقاً لعقـد البيـع تـاريخ           

 بإفراز وتسجيل المبيع على اسم       وإلزامها ٣٠/٧/١٩٩٨
  الجهة المدعية،

وحيث إن البند العاشر من اتفاقية عقد البيـع تـاريخ        
عند وقوع أي اخـتلاف     : " تنص على أنه   ٣٠/٧/١٩٩٨

على تفسير بنود هذه الاتفاقية فمحاكم بيروت هي وحدها         
  ،"الصالحة للبتّ فيه

وحيث إن البند المذكور يعطي الـصلاحية لمحـاكم         
  ت في ما يتعلَّق بتفسير بنود هذه الاتفاقية،بيرو

وحيث إن الخلاف في هذه الدعوى متعلّق بتنفيذ بنود         
هذه الاتفاقية لناحية الإفراز والتسجيل ولـيس بتفـسير         

قتضي معرفـة مـا إذا كـان الاختـصاص          تبنودها، ف 
المذكور يشمل النزاعات   ) ١٠(المنصوص عنه في البند     
  ،الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية

تنص على أن العقـود     . ع.م/ ٢٢١/وحيث إن المادة    
المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين ويجـب أن         

  تُفهم وتُفسر وتُنفَّذ وفقاً لحسن النية والإنصاف والعرف،
وحيث على المحكمة أن تفسر العقد وفقاً لنية الفريقين         

  دون الوقوف على حرفية نص العقد،
مورث المـدعى علـيهم المرحـوم       وحيث ثابت أن    

 مع  ٢٠/١١/١٩٩٥سليمان كريدلي كان قد اتفق بتاريخ       
/ ١٣١٩المدعى عليه الآخر نبيل منذر مالك العقار رقم         

بشامون على تشييد أبنية مؤلّفة من سبعة بلوكات علـى          
أرض العقار المذكور  وإفرازها وبيعها من الغير علـى          

 من تلك   ٪٣٦لي  أن يخرج بنصيب المقاول سليمان كريد     
  الأبنية،

وحيث ثابت من اتفاقية المقاولة الأساسي القائم بـين         
المدعى عليه نبيل منذر ومورث المدعى عليهم كريدلي        

منه على أن تكون محـاكم      ) ١٨(أنه تم الاتفاق في البند      
بيروت هي الوحيدة الصالحة للنظر في أي خلاف يطرأ         

  اقية،من جراء تفسير أو تنفيذ هذه الاتف
وحيث ثابت أن المورث المقاول المرحوم كريـدلي        
ــاريخ    ــة ت ــد المقاول ــن عق ــستمدة م ــصفته الم وب

 علـى بيـع     ٣٠/٧/١٩٩٨ أقدم بتاريخ    ٢٠/١١/١٩٩٥
 مـن  شرقي   Fالشقّة الكائنة في الطابق الأول من البلوك        

بشامون من المدعيين، وأن الفريقين     / ١٣١٩العقار رقم   
اتفاقية البيع على أنه عند وقـوع   من  ) ١٠(اتّفقا في البند    

أي خلاف على تفسير بنود هذه الاتفاقية، فمحاكم بيروت         
  هي وحدها الصالحة للبتّ فيه،

ــد  ــان البن ــث وإن ك ــى ) ١٠(وحي ــذكور أعط الم
الاختصاص لمحاكم بيروت للبتّ بالخلافات الناشـئة عـن         
تفسير الاتفاقية إلا أن هذه الصلاحية يجب عطفها على مـا           

 عقد المقاولة الأساسي وتفسيرها على أنها تـشمل         ورد في 
         عقـل أن   أيضاً النزاعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقيـة إذ لا ي

 الصلاحية في عقد البيع لمحاكم بيروت للنظر فـي          تُعطى
 تلك الناشئة عن    نشقٍّ من النزاعات الناشئة عن التفسير دو      

وسـلطته  التنفيذ خاصةً أن البائع في هذا العقد يستمد صفته          
من عقد المقاولة الأساسي الذي أعطـى محـاكم بيـروت           
صلاحية البتّ في كلّ الخلافات الناشئة عن تفسير وتنفيـذ          
العقد، فيكون الاتفاق على إعطاء الصلاحية لمحاكم بيروت        
في عقد البيع جاء منسجماً مع ما تم الاتفاق عليه في عقـد             

  المقاولة الأساسي،
ريقين قد اتّجهت بالتالي إلـى      وحيث تكون إذاً نية الف    

إعطاء محاكم بيروت صلاحية الفصل فـي النزاعـات         
        الناشئة عن عقد البيع موضوع الـدعوى، ويقتـضي رد

  .الدفع بعدم الاختصاص لهذه الجهة

  : في الموضوع– ٣
حيث إن الجهة المدعية تطلب إلزام المدعى علـيهم         

بـشامون وتـسجيل الـشقّة      / ١٣١٩بإفراز العقار رقم    
 شرقي  Fوضوع النزاع الكائنة في الطابق الأول بلوك        م

بشامون على اسمها في الـسجل      / ١٣١٩من العقار رقم    
  العقاري سنداً لعقد البيع المنظَّم لمصلحتها،

وحيث ثابت أن مـورث المـدعى علـيهم سـليمان           
كريدلي باع من الجهة المدعية الشقّة موضـوع النـزاع     

  ،٣٠/٧/١٩٩٨ بتاريخ بموجب عقد بيع حرر في بيروت



 ٧٥٧  الإجتھاد

تنص على أن العقـود     . ع.م/ ٢٢٢/وحيث إن المادة    
تشمل الذين نالوا على وجهٍ عـام حقـوق المتعاقـدين،           
وتكون مفاعيلها في الأساس لهم أو علـيهم إمـا حـالاً            

وإما بعد وفاة المتعاقدين أو أحدهم كالورثـة        ) كالدائنين(
 وجهٍ  بجزءٍ منها على  أو  والموصى لهم بمجموع التركة     

  عام،
وحيث إن حقوق المورث كريدلي وموجباته الناتجـة        
عن العقد موضوع الدعوى تنتقل إلى ورثته أي المدعى         

  عليهم كريدلي وسريدار وزريق،
وحيث إن المدعى عليه زهير كريدلي يطلب إخراجه        
من المحاكمة لعدم علاقة مورثه بالنزاع الـراهن بعـد          

 تنـازلَ   ٢٠/٢/٢٠٠٩ تنظيمه لاتفاقية مقاولـة بتـاريخ     
بموجبها لمصلحة السيدة مها فرحات والسيد بديع خوري        
عن كافة حقوقه الناتجة عن العقود المتعلّقة بالعقار رقـم          

  بشامون ومنها العقد موضوع الدعوى،/ ١٣١٩
تنص على أن العقد لا     . ع.م/ ٢٢٥/وحيث إن المادة    

ينتج في الأساس مفاعيله في حقّ شخص ثالث بمعنى أنه          
لا يمكن أن يكتسب هذا الشخص حقوقاً أو يجعله مديوناً،          
فإن للعقد مفعولاً نسبياً ينحصر فيما بين المتعاقـدين أو          

  الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجهٍ عام،
وحيث ثابت أن الجهة المدعية لم تكن فريقاً في العقد          

عتبر إذاً من الغير ولا يسري عليهـا العقـد          المذكور، فتُ 
  بية العقود،عملاً بمبدأ نس

وحيث إن المدعى عليه زهير كريدلي اكتفى بالإدلاء        
بالعقد المشار إليه طالباً إخراجه والورثة من المحاكمـة         
الراهنة وتقرير إدخال المتنازل لهما فرحـات وخـوري    
دون اختصام هؤلاء والتقدم بطلب إدخال أصولي بحقّهما        

 ـ       ز التنفيـذ،   أو إثبات دخول الاتفاقية المنظَّمة معهما حي
  فيقتضي رد الطلب لعدم توافر شروطه القانونية،

وحيث ثابت إذاً أن مورث المدعى عليهم المرحـوم         
سليمان كريدلي كان قد باع من المدعيين بموجب عقـد          

 الـشقّة   ٣٠/٧/١٩٩٨البيع موضوع الـدعوى تـاريخ       
 شرقي من العقار رقـم      Fالكائنة في الطابق الأول بلوك      

، وتعهـد   .أ.د/ ٣٥,٠٠٠/بلغٍ وقدره   بشامون بم / ١٣١٩
بإنجاز الشقّة موضوع العقد وتسليمها لهمـا وتـسجيلها         
على اسميهما خاليةً من أي رهنٍ أو تأمينٍ بعد اسـتيفاء           

  كامل الثمن،
بشامون يملكـه   / ١٣١٩وحيث ثابت أن العقار رقم      

المدعى عليه نبيل منذر الذي كان قـد تعاقـد بتـاريخ            

٢٠/١١/١٩٩٥  ث المـدعى علـيهم المرحـوم       مع مور
سليمان كريدلي لإنشاء أبنيـة علـى العقـار المـذكور           
وفرزها وبيعها من الغير على أن يخرج بنصيب كريدلي         

   من أقسام تلك الأبنية،٪٦٣
 ٢١/١١/٢٠٠٦تـاريخ   " إقرار بيع "وحيث ثابت من    

المنظَّم لدى الكاتب العدل في الشويفات الأسـتاذ شـفيق          
 والصادر عـن المـورث      ٦١٣٨/٢٠٠٦الأحمدية برقم   

سليمان كريدلي بصفته شريكاً مع المدعى عليه الآخـر         
نبيل منذر ومفوضاً بالتوقيع عنه بأنه باع من المـدعيين          

 شرقي من العقار    Fالشقّة الكائنة في الطابق الأول بلوك       
بشامون بالتساوي فيما بينهمـا وسـلّمهما       / ١٣١٩رقم  

 له كامل الثمن وتعهد     الشقّة جاهزة للسكن بعد أن وصلَ     
بتسجيل الشقة على اسميهما عند الانتهاء من معـاملات         
تــسجيل الإنــشاءات والإفــراز إلــى أقــسامٍ مختلفــة 

  والاستحصال على سندات تمليك،
وحيث ثابت إذاً من الإقرار الصادر عـن المـورث          

م على  ئكريدلي أنه صدر بصفته شريكاً في المشروع القا       
بشامون ومفوضـاً بـالتوقيع عـن       / ١٣١٩العقار رقم   

  المالك،
وحيث إن المدعى عليه نبيل منذر مالك العقار رقـم          

بشامون لم ينازع بصحة هذا البيع بالرغم مـن         / ١٣١٩
تبلُّغه أصولاً أوراق الدعوى، فيقتضي اعتبار أن البيـع         
الحاصل من المقاول كريدلي لمصلحة المـدعيين بيـع         

ه، ويـسري علـى     صحيح وطالَ القسم الخارج بنـصيب     
  ورثته من بعده وعلى المدعى عليه الآخر نبيل منذر،

وحيث إن أياً من المدعى عليهم لم يدلِ بـأي سـببٍ            
 للإفراز أو التسجيل، فيمـسي عقـد         مانع فني أو قانوني  

البيع موضوع الدعوى المنظَّم مـن المرحـوم سـليمان          
كريدلي ملزماً لورثته ولشريكه في المـشروع المـدعى         

   الآخر نبيل منذر،عليه
وحيث يقتضي وتبعاً لما تقدم، إلزام المدعى علـيهم         
ورثة سليمان كريدلي والمالك المدعى عليه نبيل أمـين         

  بشامون،/ ١٣١٩منذر بإتمام معاملات إفراز العقار رقم 
وحيث ثابت إذاً من التعليل المساق أعلاه أن المرحـوم          

زاع الخارجـة   سليمان كريدلي تصرف بالشقّة موضوع الن     
بنصيبه من مشروع البناء بحسب اتفاقيـة المقاولـة، وأن          

  حقوقه الناتجة عن هذه الاتفاقية انتقلت لورثته،
 ١٨٩/١٩٢٦رقـم   من القرار/ ٢٧/وحيث إن المادة  

كلّ حق، لا بد لتسجيله، من أن يكـون         : "تنص على أن  



  العـدل  ٧٥٨

متّصلاً رأساً من صاحب القيد السابق لـذلك فإنـه فـي          
التي تكون قد جرت فيها انتقـالات متعـددة أو          الأحوال  

 حقٍّ عيني أو على تكليف عقاري، لا        علىعقود متوالية   
يمكن قيد آخر انتقال أو اتفاق قبل تسجيل جميع العقـود           
والاتفاقات السابقة وتسديد الرسوم برمتها المتوجبة على       

  ،"كلّ انتقال أو اتفاق
م المدعى عليه   وحيث وبعد إفراز العقار، يقتضي إلزا     

نبيل منذر بتسجيل الشقة موضوع النزاع على اسم ورثة         
سليمان كريدلي بحسب حصصهم الإرثية لكونها خرجت       
بنصيب مورثهم وذلك إنفاذاً لعقد المقاولة وعملاً بأحكام        

المذكورة أعلاه تمهيداً لتسجيل المبيع علـى       / ٢٧/المادة  
  اسم المدعين،

  تقـدم، إلـزام    وحيث يقتـضي، وبعـد إنفـاذ مـا          
  الورثة المدعى عليهم بتـسجيل أسـهمهم فـي القـسم           
موضوع الدعوى مناصفةً على اسم المدعيين مع مراعاة        
قانون تملُّك الأجانب لكـون المـدعيين مـن التابعيـة           

  السورية،
وحيث يقتضي وفي ضوء النتيجة التي توصلت لهـا         

و هذه المحكمة، رد سائر المطالب والأسـباب الزائـدة أ         
المخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونها لقيت جواباً ضمنياً         

  .في معرض التعليل

  لذلك،
  :تحكم بالإجماع

 بتصحيح الخصومة بعد ثبوت وفاة المدعى عليه        -١
سليمان كريدلي وإحلال ورثته وهم نوال أحمد كريـدلي         

شـادية  وبلال وأسامة كريدلي    ورستم  وغسان  وزهير  و
يـدلي محـلّ مـورثهم      رامـي ورولا كر   وعلي زريق   

  واعتبارهم مدعى عليهم في هذه الدعوى،
 بتصحيح الخصومة بعد ثبوت وفاة المدعى عليه        -٢

 نوال أحمـد    مغسان سليمان كريدلي وإحلال ورثته وه     
ليا وجاد كريدلي محلّـه     وتيا  وبديعة السريدار   وكريدلي  

  في هذه الدعوى، واعتبارهم مدعى عليهم،
  بـوت وفـاة المـدعى       بتصحيح الخصومة بعد ث    -٣

عليها نوال أحمد كريدلي وإحلال ورثتها وهـم زهيـر          
بلال وأسامة كريدلي محلّها في هـذه الـدعوى         ورستم  و

  الراهنة،

   برد الدفع بعدم الاختصاص،-٤
 بإلزام المدعى عليه نبيل منذر والمدعى علـيهم         -٥

شادية علي زريق   وبلال وأسامة كريدلي    ورستم  وزهير  
ليا وجـاد   وتيا  وبديعة السريدار   ودلي  رامي ورولا كري  و

  بشامون،/ ١٣١٩كريدلي بإفراز العقار رقم 
 بإلزام المدعى عليه المالك نبيل منـذر بتـسجيل       -٦

الشقّة موضوع الدعوى أي الشقّة الكائنة فـي الطـابق          
 شرقي من البناء القائم على العقـار رقـم      Fالأول بلوك   

ي أي  بشامون على اسم ورثة سـليمان كريـدل       / ١٣١٩
بـلال وأسـامة كريـدلي      ورستم  والمدعى عليهم زهير    

بديعـة  ورامـي ورولا كريـدلي      وشادية علي زريق    و
ليا وجاد كريـدلي بحـسب حصـصهم        وتيا  والسريدار  

  الإرثية،
بلال ورستم  و بإلزام المدعى عليهم الورثة زهير       -٧

رامـي ورولا   وشادية علـي زريـق      ووأسامة كريدلي   
ليا وجاد كريدلي بتسجيل    ويا  توبديعة السريدار   وكريدلي  

أسهمهم فـي المبيـع موضـوع عقـد البيـع تـاريخ             
 F أي الشقّة الكائنة في الطابق الأول بلوك         ٣٠/٧/١٩٩٨

بشامون / ١٣١٩شرقي في البناء القائم على العقار رقم        
مناصفةً على اسم المدعيين محمود شوا وميسون مـدني         

غ من يلـزم    مع مراعاة أحكام قانون تملُّك الأجانب وإبلا      
  أعلاه،) ٦(وذلك بعد إنفاذ البند 

 بشطب إشارة الدعوى الراهنة عـن الـصحيفة         -٨
  بـشامون بعـد إنفـاذ هـذا        / ١٣١٩العينية للعقار رقم    

  الحكم،
   برد كلّ ما زاد أو خالف هذه النتيجة،-٩

   بتضمين المدعى علـيهم النفقـات القانونيـة          -١٠
  .كافةً

    



 ٧٥٩  الإجتھاد

  

  

  

  )مكلّف( الرئيس يامن الحجار :الهيئة الحاكمة
 )مكلّف(والعضوان إيليسا أبو جودة ومحمد شريم 

  ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٩٦رقم : القرار
  نور المصري وابراهيم حرقوس/ سماح سعد
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–








–


 

من قـانون أصـول     / ٥٨٩/يستدلّ من نص المادة     
المحاكمات المدنية أن سلطة اتّخـاذ التـدابير المؤقّتـة          
والاحتياطية قد أُنيطت بقاضي الموضوع النـاظر فـي         
الدعوى لتمكينه من حفظ الحقوق ومنع الضرر، وذلـك         

  .ى العالقة أمامهحصراً لدى نظره في الدعو
إن رفض المشترع اللبناني تكريس الطلبـات الآيلـة       
لاتّخاذ التدابير المؤقّتة والاحتياطية كوسـائل مراجعـة        
عادية، أمام قضاء الموضوع، تبرره طبيعة هذه التدابير        
الهادفة حصراً إلى حماية المصالح المهددة مـن بـطء          

عن التأخير  المحاكمات وإلى درء المخاطر التي قد تنجم        
وهو الأمر الذي حدا بالمشترع     . في الفصل في الدعوى   

إلى إناطة صلاحية اتّخاذ مثل هـذه التـدابير بقاضـي           
  .الأمور المستعجلة من دون التعرض لأصل الحقّ
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



–




–



–
–

–
–


–


– 

إن القاعدة التي تشترط إيداع كامل المبلغ المـستحقّ،   
للقول بإبراء ذمة المدين تجاه الدائن، قد تكون متعـذِّرةً          
  في الحالة التي لا يكـون فيهـا المبلـغ الواجـب أداؤه             

ابٍ معيناً بعد بصورةٍ دقيقـة وواضـحة، وذلـك لأسـب          
وظروفٍ متعددة، ومن بينها الخلاف بين المدين والدائن        
على مقدار الدين متى كان ناجماً عـن تعـدد أسـعار             

  .الصرف
يعتبر الاختلاف في تعيين قيمة المبلغ الواجـب أداؤه         
بالعملة الوطنية لدينٍ محرر بعملـةٍ أجنبيـة مـن بـين            

  الدرجة الأولى في جبل لبنانمحكمة 
  الثالثةالغرفة 



  العـدل  ٧٦٠

دينه في  الحالات المشروعة التي يختلف فيها الدائن مع م       
تحديد مقدار الدين المتوجب لـصالح الأول فـي ذمـة           

وبالتالي، فإن قيام المدين بإيداع مبلغ معادل لدينٍ        . الثاني
محرر بالعملة الأجنبية، وفقاً لأحـد أسـعار الـصرف          
القائمة، ولكن المغايرة لتلك المعتمدة من الدائن، لا يجعل         

يفاء بدينه بشكلٍ خاص    منه متخلِّفاً وممتنِعاً حكماً عن الإ     
  .وبموجباته العقدية على وجه العموم

  بناء عليه،
حيث إن المدعية كانت قد تقدمت بدعواها الراهنـة          
طالبةً في الأصل إلغاء اتفاقية البيع التي أبرمتهـا مـع           
المدعى عليهما السيدة نور عمـاد المـصري والـسيد          

قار ابراهيم مصطفى حرقوس بالشقة التي تملكها في الع       
برج البراجنـة، كمـا وإلزامهمـا بالبنـد         / ٢٣٦٥رقم  

  الجزائي المنصوص عليه في تلك الاتفاقية؛
وحيث إن المدعية كانت قد عادت وطلبت من بعدها         

" ٥" ورقـم    ١٦/١٢/٢٠٢٠ورود  " ٣"في لائحتَيها رقم    
 تعيين حارس قضائي علـى الـشقة        ٨/٤/٢٠٢١ورود  

ة بالـشمع   وموجوداتها في أقرب وقت، وختم تلك الـشق       
الأحمر لحين انتهاء النزاع واتّخاذ جميع التـدابير التـي          
تراها المحكمة لازمة لحفظ حقوقها درءاً للخطر المحدق        

  بحقوقها؛
           وحيث إن المدعى عليهما قد طلبا مـن جهتهمـا رد
الدعوى الأصلية والطلـب المقابـل لعـدم صـحتهما           

  وقانونيتهما؛
  فمن نحوٍ أول،

وضوع النزاع بالشمع الأحمر    في طلب ختم الشقة م    
واتّخاذ جميع التدابير اللازمة لـدرء الخطـر المحـدِق          

  :بحقوق المدعية
حيث إن المدعية قد أوردت في متن لائحتَيهـا رقـم           

 ٨/٤/٢٠٢١ورود  " ٥" ورقم   ١٦/١٢/٢٠٢٠ورود  " ٣"
أنها تطلب ختم الشقة موضوع هـذه القـضية بالـشمع           

هن واتّخـاذ جميـع     الأحمر لحين الفصل في النزاع الرا     
التدابير اللازمة لدرء الخطر المحدِق بحقوقها، وذلك من        
دون أن تسترجع تلك الطلبات في خاتمة تينك اللائحتين         
في فقرة المطالب فيهما، الأمر الذي يقتضي معه إهمال         

أصـول  / ٤٥١/الطلبات المخالفة سنداً لأحكـام المـادة       
  محاكمات مدنية؛

  ومن نحوٍ ثانٍ،
تعيين حارس قضائي على الشقة موضوع      في طلب   

  :النزاع وموجوداتها
حيث إن المدعية قد طلبت تعيين حارس قضائي على         
الشقة موضوع هذه القضية وموجوداتهـا درءاً للخطـر         

  اللاحق بها؛
أصول محاكمات مدنية قـد     / ٥٨٩/وحيث إن المادة    

نصت على أنه لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى أن         
 على طلب أحد الخـصوم، مقابـل كفالـة أو           يتّخذ بناء 

بدونها، جميع التدابير المؤقّتة والاحتياطية التي من شأنها        
حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضـع الأختـام وفـرض          

  الحراسة القضائية؛
المـذكورة  / ٥٨٩/وحيث إنه يستدلّ من نص المادة       

أن سلطة اتّخاذ التدابير المؤقّتة والاحتياطية قد أُنيطـت         
ي الموضوع الناظر في الدعوى لتمكينه من حفـظ         بقاض

الحقوق ومنع الضرر، وذلك حصراً لـدى نظـره فـي           
  الدعاوى العالقة أمامه؛

وحيث إن ما أدلَّ على ذلك سوى إصرار المـشرع          
اللبناني صراحةً على حصر سـلطة إصـدار التـدابير          
المؤقّتة والاحتياطية في ما يتعلّق بقضاء الموضوع بذاك        

 الدعاوى النزاعية دون سواه من قضاءٍ يضع        الناظر في 
  يده على مراجعاتٍ أصلية ولكن غير نزاعية؛

وحيث إن قصر المشرع اللبناني لسلطة اتّخاذ التدابير        
المؤقّتة والاحتياطية في ما يختص بقـضاء الموضـوع         
بذاك الناظر في الدعاوى يفهم في ضوء رفضه تكريس         

بير كوسائل مراجعة عادية    الطلبات الآيلة لاتّخاذ هكذا تدا    
لديه بشكلٍ عام إسوةً بباقي وسائل المراجعة المنصوص        

  عليها قانوناً؛
وحيث إن إصرار المشرع اللبنـاني علـى رفـض          
تكــريس الطلبــات الآيلــة لاتّخــاذ التــدابير المؤقّتــة 
والاحتياطية كوسـائل مراجعـة عاديـة أمـام قـضاء           

ي تسعى حـصراً  الموضوع تبرره طبيعة هذه التدابير الت     
إلى حماية المصالح المهـددة بـبطء المحاكمـات ودرء      
  المخاطر التي تنجم عن التأخير في الفصل في الدعاوى؛

وحيث إن الحاجة والقدرة على استصدار أي تـدبير         
فيـان  تمؤقّت أو احتياطي أمـام قـضاء الموضـوع، تن     

والحالة ما ذُكِر متى فُصِلَ في الدعوى التي تفرع عنهـا           
لطلب الآيل لاستصدار ذاك التدبير ورفِعت تاليـاً يـد          ا

  المحكمة عن القضية؛



 ٧٦١  الإجتھاد

وحيث إنه لا يعود في وسع أي مرجع قضائي فَصلَ          
بإحدى القضايا العالقة أمامه أن يتّخذ أي تدبير احتياطي         
أو مؤقّت يتعلّق بهـا، ولا أن يجيـب أي طلـب يقـدم              

  لسابق تبيانه؛لإصدار مثل هكذا تدبير خلافاً للحظر ا
وحيث إن منع إصدار التدابير المؤقّتة والاحتياطيـة        
من قضاء الموضوع بعد الفصل في الدعاوى لا يجـرد          
صاحب المصلحة من الحماية المقررة له قانوناً طالما أنه         
يبقى لهذا الأخيـر الحـقّ بمراجعـة قاضـي الأمـور            

كورة المـذ / ٥٨٩/المستعجلة وفقاً لما نصت عليه المادة       
  أعلاه ووفقاً للشروط المنصوص عليها فيها؛

وحيث إن ما يسري على الدعاوى التي فُصِلَ فيهـا،          
يسري أيضاً على حالة الفصل في الدعاوى بعـد ختـام           
المحاكمة، بمعنى أنه لا يجوز متى كانت المحكمة بصدد         
الفصل في النزاع وإصدار حكمها النهائي فيه أن تُصدِر         

 ـ     أي تدبير مؤقّت أو    ة د احتياطي يتعلّق به للمستقبل لوح
  العلّة؛

وحيث، ومتى كانت هذه المحكمـة بـصدد إصـدار       
حكمها النهائي في الدعوى، فلا يبقى من داعٍ أو مجـالٍ           
للبحث أو لإجابة طلب المدعية لجهة فـرض حراسـة          

  قضائية على الشقة المتنازع عليها،
  وأكثر من ذلك،

قـضائية علـى    وحيث إنه يقتضي لتقرير الحراسة ال     
            نٍ أن تتحقّق فيه مـا أوجبتـه المـواد٧١٩/مالٍ معي /

المحكي عنها  . م.م.أ/ ٥٨٩/موجبات وعقود و  / ٧٢٠/و
من شروطٍ واقعية وقانونية، حيث يشترط بـأن يكـون          
المال قابلاً لفرض الحراسة عليه، وأن يتوافر في النزاع         

         ر معه الخشية من زواله أو تهريبه أو تضرره أو  ما يبر
تعيبه، وذلك باعتبار أن الحراسة القضائية مـا هـي إلا           
تدبير احتياطي مؤقّت اقتضته ضرورة الحـال صـيانةً         
لحقوق المتنازعين ودون أن يكون له أي أثر إيجابـاً أم           

  سلباً على أصل الحقّ موضوعه؛
وحيث إن المحكمة لا ترى بما لها من سـلطةٍ فـي            

بررت وتبـرر فـرض     التقدير أن واقعات هذه القضية      
الحراسة القضائية على الـشقة موضـوع الـدعوى أو          
موجوداتها، إذ لا خشية بالنظر لطبيعة الشقة من زوالها         
مادياً، هذا فضلاً عن تخلُّف المدعية عن إبراز ما يثبـت       
الخشية من تهريب تلك الشقة أو الإضـرار بهـا مـن            
المدعى عليهما، أو حتـى عـن إثبـات تـشييدها لــ            

التي تحدثت عنها أو ملكيتها     " لديكورات الباهظة الثمن  ا"
  للأثاث الموجود في الشقة عينها؛

وحيث إن طلب المدعية لهذه الجهة يمـسي تأسيـساً          
  .على ما سبق مستوجباً الرد، فيرد لهذه العلّة

  ومن نحوٍ ثالثٍ،
  :في أساس الدعوى

حيث إن المدعية تطلب إلغاء اتفاقيـة البيـع التـي           
برمتها مع المدعى عليهما بموضـوع الـشقة الـسكنية        أ

بـرج  / ٢٣٦٥الكائنة في الطابق السادس من العقار رقم  
البراجنة، كما وإلزام ذينك المدعى عليهما بالبند الجزائي        
المنصوص عليه في تلك الاتفاقية والبالغة قيمته خمـسة         

  عشر ألف دولار أميركي؛
تهمـا رد   وحيث إن المدعى عليهما قد طلبا مـن جه        
  الدعوى الراهنة برمتها لعدم صحتها وقانونيتها؛

 إنه يستدلّ من إدلاءات الخـصوم فـي هـذه           ثوحي
الدعوى، ولا سيما أقوال المدعيـة فـي الاستحـضار          
والمستندات المرفقة طيه والإفـادة العقاريـة المبـرزة         
بالتزامن معه، كما وأقوال المدعى عليهما في لائحتهمـا         

 والمـستندات   ١١/١١/٢٠٢٠ورود  " ٢ "الجوابية رقـم  
، )تُراجع الصفحة الأولى من تلك اللائحة     (المرفقة طيها   

أن اتفاقية البيع المطلوب إلغاؤها هي تلك المبرمة فـي          
 بين المدعية من جهة والمدعى عليهمـا        ١٢/١٠/٢٠١٩

تاريخـاً  ) أي اتفاقية البيـع   (، والمعطاة   ىمن جهةٍ أخر  
ب العـدل فـي حـارة حريـك         صحيحاً لدى دائرة الكات   

 فـي   ٦٠٢٧/٢٠١٩بـرقم   ) الأستاذة سـميرة المقـداد    (
  ؛١٧/١٠/٢٠١٩

وحيث إنه يتبين من مندرجات الاتفاقية المذكورة أن        
المدعية كانت قد باعت المدعى عليهما بمقتضاها القـسم         

برج البراجنة بـثمنٍ    / ٢٣٦٥من العقار رقم    ) ١٩(رقم  
  لا غير؛وقدره ماية ألف دولار أميركي فقط 

وحيث إنه يتبين كذلك من مندرجات تلك الاتفاقية أن         
المدعى عليهما قد سددا عند التوقيع عليها دفعـةً أولـى           
بقيمة ثلاثين ألف دولار أميركي، كما تعهدا بتسديد دفعةٍ         
ثانية بقيمة عشرة آلاف دولار أميركي في مهلةٍ أقصاها         

اطاً شهرية  ، وبتقسيط الرصيد المتبقّي أقس    ١/١١/٢٠٢٠
بقيمة ألف دولار أميركي، كلّ منها تُسدد فـي الخـامس    

  ؛١/٢/٢٠١٩من كلّ شهر ابتداء من تاريخ 
وحيث إنه ثابت من جميع واقعات هـذه القـضية أن      

 ـ          ةالمدعى عليهما قد سددا للمدعية الدفعة الثانيـة البالغ
قيمتها عشرة آلاف دولار أميركي بالإضافة إلى أقـساطٍ         



  العـدل  ٧٦٢

 ٢٠١٩ عن أشهر كـانون الأول مـن العـام           استحقَّت
  ؛٢٠٢٠وكانون الثاني وشباط وآذار من العام 

وحيث إنه ثابت كذلك من الواقعـات المـذكورة أن          
المدعى عليهما قد سددا قسطَي شهري كانون الأول من         

 بالدولار الأميركي   ٢٠٢٠ والثاني من العام     ٢٠١٩العام  
 ٢٠٢٠من العـام    فيما سددا قسطَي شهري شباط وآذار       

 مليون وثمانماية ألـف     هنقداً بالليرة اللبنانية وبما مجموع    
  ليرة لبنانية؛

وحيث إن المدعى عليهما قد أودعـا مـن ثـم فـي         
 الأقساط المترتِّبة عن أشهر نيـسان وأيـار         ٢/٦/٢٠٢٠

 لدى دائرة الكاتب العدل بعـد  ٢٠٢٠وحزيران من العام  
بما مجموعـه   احتسابها بحسب سعر الصرف الرسمي و     

ليرة لبنانية فقـط، كمـا أودعـا فـي          / ٤,٥٢٢,٥٠٠/
شـهر اللاحقـة    الأ الأقساط المترتِّبة عـن      ٧/٩/٢٠٢٠

   بالطريقة ذاتها؛٢/٦/٢٠٢٠لتاريخ 
وحيث إن المدعية قد تبلَّغت معاملة الإيـداع تـاريخ          

 ٧/٧/٢٠٢٠ بواسطة وكيلتها القانونية فـي       ٢/٦/٢٠٢٠
عـلان بطـلان     بـدعوى لإ   ١٦/٧/٢٠٢٠وتقدمت في   

معاملة العرض والإيداع لدى القاضي المنفرد المدني في        
، في حين تقدم المدعى عليهما      ١٧٢/٢٠٢٠بيروت برقم   

 في إطار الدعوى الأخيـرة بلائحـة        ١٠/٩/٢٠٢٠في  
جوابية مع ادعاءٍ مقابل لإثبات صحة معاملة العـرض         

  والإيداع عينها؛
 ـ        ع المطلـوب   وحيث إن البند الثاني من اتفاقيـة البي

إلغاؤها قد نص على أنه في حال تخلَّف المدعى عليهما          
عن تسديد ثلاثة أقساطٍ متتالية في مواعيـدها، تُـستحقّ          
جميع الأقساط غير المستحقَّة دفعةً واحـدة حكمـاً دون          
حاجةٍ لإنذار، أو يصار إلى اعتبار الاتفاقيـة مفـسوخة          

للـذين  حكماً وعلى كامل مسؤولية المـدعى عليهمـا ا        
يتوجب عليهما عندها تسديد بندٍ جزائي تبلغ قيمته خمسة         

يراجع البند السابع مـن     (عشر ألف دولار أميركي فقط      
  ؛)الاتفاقية عينها

 من صريح عبارات البنـد الثـاني        وحيث إنه يستدلّ  
الآنف ذكره أنه ربط بين إلغاء اتفاقيـة البيـع تـاريخ            

ليهما مـن    من جهة، وتخلُّف المدعى ع     ١٢/١٠/٢٠١٩
جهةٍ أخرى عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية في مواعيدها         

  رغم توجبها في ذمتهما؛
عن تسديد أي مـن     وحيث إن تخلُّف المدعى عليهما      

ستحقّ في ذمتهما بنتيجـة اتفاقيـة البيـع         الأقساط التي ت  

المنوه بها يتحقَّق بتمنُّعهما عن أداء تلك الأقـساط فـي           
هلةٍ معقولة من دون أن يكون ثمـة        مواعيدها أو ضمن م   

  أي مبرر شرعي لذلك التمنُّع؛
وحيث إن تمنُّع المدعى عليهما عـن أداء الأقـساط          
المذكورة يتحقَّق بدوره عندما لا يوفي المدعى عليهمـا         
الأقساط التي تُستحقّ في ذمتهما رغم وعيهما وإدراكهما        

  لتوجبها واستحقاقها في ذمتهما أصولاً؛
 إنه يشترط بذلك لاعتبـار المـدعى عليهمـا          وحيث

متخلّفَين عن أداء ثلاثة أقساط متتالية ناتجة عن اتفاقيـة          
، أن يكونا قد تمنَّعا قصداً أو       ١٢/١٠/٢٠١٩البيع تاريخ   

قصرا أقلّه في إيفاء تلك الأقساط وأدائها فعلياً وبـصورةٍ          
  نهائية لا تقبل أي تأويل أو جدل؛

ر يجد ركيزتـه فـي طبيعـة        وحيث إن الحلّ الأخي   
وغايات مؤسسة الإلغاء التي تشترط لإلغاء أي عقـد أن          
يكون تخلُّف المدين عن الإيفاء بالموجب الملقـى علـى          
عاتقه معزواً لهذا الأخير وحده من دون أن يكون ثمـة           

  تقصير أو تأخير ما لدائنه،
  :يراجع(
 زهدي يكن، شرح قـانون الموجبـات والعقـود،          -

   وما يليها،١٨٣رابع، صفحة الجزء ال
- M. PLANIOL – G. RIPERT, Traité Pratique de 

Droit Civil Français, t- 6: Les Obligations- Première 
Partie, no 425, P. 574; 

وحيث إن إلغاء اتفاقية البيع المنوه بها يمـسي فـي           
ضوء مجمل ما سبق متوقِّفاً على مدى تحقُّـق شـروط           

تلك الاتفاقية، أي على مـدى ثبـوت تخلُّـف          ثاني بنود   
المدعى عليهما عن أداء أقساط أشـهر نيـسان وأيـار           

  ؛٢٠٢٠وحزيران من العام 
وحيث إن مؤدى الإشكالية التي يثيرها طلب إلغـاء         

 يـستوجب مـن     ١٢/١٠/٢٠١٩اتفاقية البيـع تـاريخ      
المحكمة إذن أن تتثبت من مدى تخلُّف المدعى عليهمـا          

ك الأقساط رغم عرضهما فعلياً لما اعتبـراه        عن إيفاء تل  
عرض والإيـداع تـاريخ     يعادل قيمتها بموجب معاملة ال    

   عنها؛ المحكي٢/٦/٢٠٢٠
وحيث إن طلب الإلغاء المقدم من المدعيـة يوجـب          
بذلك على هذه المحكمة أن تقف على معاملة العـرض           
والإيداع الأخيرة لترى ما إذا كانت تلك المعاملة منتجـة          

اعيلها القانونية بالاشتراك مـع الظـروف الأخـرى         لمف



 ٧٦٣  الإجتھاد

المحيطة بالنظر لمقتضيات البند الثاني من اتفاقية البيـع         
  أعلاه؛

وحيث إن وقوف المحكمة علـى مفاعيـل معاملـة          
العرض والإيداع أعلاه وبالنظر لكلٍّ من موضوع هـذه         
الدعوى وسببها، يعني وقوفها على آثار تلـك المعاملـة          

دعى عليهما القانونية وعلى مدى إمكانية      على وضعية الم  
اعتبارهما متخلّفَين عن الإيفـاء بالتزاماتهمـا العقديـة         

  بمقتضاها؛
وحيث إنه لا يعاب على المحكمة لدى وقوفها علـى          
مفاعيل معاملة العرض والإيداع وفقاً لما تقدم خروجهـا         
على نطاق الدعوى الراهنـة وموضـوعها طالمـا أن          

بتحديد أثر المعاملـة علـى تنفيـذ     الغرض منه ينحصر    
المدعى عليهما لالتزاماتهما من دون أن يتعـداه مطلقـاً          

  للحكم بصحة المعاملة أو بطلانها؛
ث بالفعل، فإن مسألة إيفـاء المـدعى عليهمـا          يوح

لالتزاماتهما أعلاه لا تتماهى تماماً مع مـصير معاملـة          
ثيرٍ ما  العرض والإيداع ولئن كان يحتمل أن يكون لها تأ        

على المسألة الأولى لأن أثر وضعية المـدعى عليهمـا          
ترتبط بدورها بعناصرٍ أخرى قد تكـون مـستقلّة عـن           

  معاملة العرض والإيداع؛
وحيث وبمعنى آخر، فإنه يتعين على المحكمة عنـد         
فصلها في مدى إيفاء المدعى عليهما لالتزاماتهما العقدية        

رة على هذا الإيفـاء     أن تتحقَّق من جميع العناصر المؤثّ     
منفردةً كانت أم مجتمعةً انطلاقاً من ظـروف القـضية          

  العالقة لديها ومعطياتها؛
وحيث إذاً تبقى معرفة ما إذا كان لمعاملة العـرض          

 من أثر فاصلٍ فـي      ٢/٦/٢٠٢٠الفعلي والإيداع تاريخ    
مسألة إيفاء المدعى عليهما لالتزاماتهما العقدية، وعنـد        

ذاك الأثر ومداه ونطاقـه والنتـائج       الإيجاب في طبيعة    
  القانونية والواقعية المتفرعة عنه؛

/ ٨٢٢/وحيث إن المشرع اللبناني قد خول في المادة         
من قانون أصول المحاكمات المدنية المدين الذي يريـد         
إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض علـى هـذا الأخيـر            

بر نفسه  بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي يعت       
مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو، إذا كان           
مبلغاً من النقود، أن يودعه بواسطة وباسم هذا الأخيـر          

  في مصرفٍ مقبول أو في صندوق الخزينة؛
 المشرع لمؤسسة العرض    وحيث إن الغاية من إيجاب    

تجلّى برغبته بتمكين المدين من إبراء ذمته في        والإيداع ت 

ت التي يتخلَّف فيها دائنه عن قبول الإيفـاء الـذي       الحالا
يعرضه عليه إما بسبب سوء نية ذاك الدائن أو بـسبب            
خلافات بينهما حول موضوع الإيفاء وطبيعته وكيفيتـه        

  ومقداره؛
  :يراجع

- M. PLANIOL – G. RIPERT, op. cit., t- 7: Les 
Obligations- Deuxième Partie, no 1207, P. 613; 

 إن مؤسسة العرض الفعلي والإيـداع ترمـي         وحيث
بذلك إلى تحرير المدين من تعنُّت الـدائن فـي رفـضه        
الإيفاء من جهة، ومن المخاطر المترتِّبة على بقاء الدين         
في ذمته من جهةٍ أخرى مع ما يترتَّب على هذا البقـاء            

  من آثارٍ لجهة تحميله المخاطر والنتائج واللواحق؛
 فعلياً للدين المـستحقّ فـي       وحيث إن عرض المدين   

ذمته لا يكفي بذاته لإبراء ذمته، إذ يشترط أن تتوافر في           
العرض الشروط العامة للإيفاء كان يكون الدين مستحقّ        
الأداء، وأن يكون الإيداع عامة شـاملاً كامـل المبلـغ           

  المستحقّ من رأسمال ونفقات وفوائد؛
تشترط إيداع  وحيث إن القاعدة الأخيرة، أي تلك التي        

كامل المبلغ المستحقّ، وإن كانت لا تُثير في الأحـوال          
العادية أي إشكالية، يبقى أنها قد تكون متعذِّرة في الحالة          
التي لا يكون فيها المبلـغ الواجـب أداؤه محـدداً بعـد      
بصورةٍ واضحة ودقيقة لأسبابٍ وظروفٍ متعددة، كـأن        

ين في مثل هـذه     يكون الدين غير محرر بعد، حيث يتع      
الحالة الاكتفاء بمبلغٍ تقريبي يقدره المدين على شرط أن         

  يتعهد وأن يؤدي ويوفي الباقي في مرحلةٍ لاحقة؛
  :يراجع

- M. PLANIOL – G. RIPERT, op. cit., t- 7: Les 
Obligations- Deuxième Partie, no 1208, P. 614: 

"Le débiteur pour faire des offres valables doit 
offrir tout ce qui est déjà exactement déterminé dans 
l’objet de son obligation, la totalité du capital, des 
intérêts et des frais liquidés; il ne suffirait pas de 
promettre de parfaire ensuite. Mais il se peut que la 
détermination précise ne soit pas encore faite: la 
créance n’est pas liquide ou les frais dus ne sont pas 
encore liquidés. Il faut alors se contenter de l’offre 
d’une somme approximative, évaluée par le 
débiteur, pourvu qu’il s’engage à parfaire"; 

العـرض الفعلـي    وحيث إنه يكتفَى بذلك في معاملة       
والإيداع للديون التي لم تحرر بعد، أن يـودع المـدين           



  العـدل  ٧٦٤

مبلغاً معيناً يقدره بصورةٍ أولية، وذلك شرط أن يتعهـد          
ين الرصـيد   الدوأن يوفي في مرحلةٍ لاحقة عند تحرير        

  المتبقّي في ذمته بأكمله؛
وحيث إن عدم إيداع المدين لكامل الدين عند إجـراء          

رض الفعلي والإيداع للديون التي لم تُحرر       معاملات الع 
بعد، لا يفضي حتماً إلى إبطال المعاملة وعدم إبراء ذمة          
          برىءالمدين، بل على العكس فإنه يبقى لهذا الأخير أن ي
ذمته عند تحرير الدين عبر إيفاء باقي الرصـيد غيـر           

  عاملة؛مالمسدد بال
لا بل تُحتِّمـه    وحيث إن الحلّ الأخير يتناسب أيضاً،       

أصول محاكمات مدنية المومأ إليها والتي      / ٨٢٤/المادة  
إيفاء المبلغ الذي يعتبـر  "خولت المدين بصريح عباراتها   

وذلك من دون أن تشترط عليه أن يكـون     " نفسه مديناً به  
  دينه محرراً ومحدد المعالم وغير منازعٍ به أو بمقداره؛

كامل دينه غير المحرر    وحيث إن عدم إيداع المدين ل     
عند تنظيمه معاملة العرض الفعلي والإيداع لا يفـضي         
إذن لاعتبار ذاك المدين حتماً ولزاماً متخلّفاً عن الإيفـاء          
بالتزاماته العقدية، طالما أن إبراءه لذمته يبقى ممكناً بعد         

  اً؛لفذلك على النحو المبين سا
            والحالـة مـا ذُكِـر اعتبـار  وحيث إنه لا يـصح  

أي مدين بدينٍ غير محرر متخلِّفاً عن الإيفاء بالتزاماتـه          
قبل البتّ بدعوى إعلان صحة أو بطلان معاملة العرض         
الفعلي والإيداع التي كان قد أجراها حتى لو كان المبلـغ   
الذي قدره عنـد الإيـداع دون قيمـة الـدين الحقيقيـة             

  والنهائية؛
ذلك بالنظر لوحـدة    وحيث إن الحلّ السابق يسري ك     

العلّة على الحالات التي يختلف فيها الدائن مـع مدينـه           
على تحديد مقدار دينه شرط أن يكون الخـلاف بينهمـا           
مسنداً لأسبابٍ قانونية أو واقعية، مشروعة وجديـة، لا         

  اعتباطية وتعسفية؛
وحيث إنه وتأكيداً على ذلك، لا مجال للتمييـز بـين           

 دينه بعد، وبين ذاك الذي يختلف مع        المدين غير المحرر  
دائنه حول مقدار دينه متى كان الخلاف بينهما مبـرراً          
وجدياً، إذ لا يعد الدين في كلا الحالتين محدداً وواضـح           

  المعالم بصورةٍ أكيدة لا ترقى لأي شك؛
وحيث يضاف كذلك للحجة السابقة أن الحـلّ الـذي          

ة للـدين المختلـف علـى       خلُصت إليه المحكمة بالنـسب    
مقداره، تحتّمه أيضاً، مثله مثل الحلّ المعتمـد بالنـسبة          

أعلاه / ٨٢٤/للدين غير المحرر، صريح عبارات المادة       

المبلغ الـذي يعتبـر   "طالما أن المدين يودع في الحالتين    
  ؛"نفسه مديناً به

وحيث إنه يترتَّب على ما تقدم، أن تخلُّف المدين عن          
مل مبلغ الدين المتوجب في ذمته لا يؤدي حكماً         إيداع كا 

لإبطال معاملة العرض الفعلي والإيداع وتالياً لعدم إبراء        
ذمته متى كان هذا التخلُّف ناتجاً عن خلافٍ جدي بينـه           

  وبين دائنه حول تحديد مقدار الدين الواجب إيفاؤه؛
وحيث إن حالة الاختلاف في مقدار الدين تشمل من          

  ا تشمله حالـة الاخـتلاف علـى تحديـد سـعر            بين م 
الصرف للديون المحررة بالعملة الأجنبية متى كان هـذا         
الاختلاف ناجماً عن حالةٍ واقعيةٍ ثابتةٍ وأكيـدة تتمثّـل          

ر الصرف أسوةً بما هي الحـال عليـه فـي           ابتعدد أسع 
  الدولة اللبنانية؛

وحيث إن الاختلاف في تحديد سعر الصرف الواجب        
ده عند تعدده يؤثّر فعلياً على تحديد المبلغ الواجـب     اعتما

أداؤه بالعملة الوطنية طالما أن قيمة ذاك المبلغ تختلـف          
بين سعر صرفٍ وآخر، وأنه ليس للـدائن أن يـرفض           

/ ١٩٢/قبض قيمة الدين بعملة الوطن سنداً لأحكام المادة         
  نقد وتسليف؛

         يه وحيث إنه لا يؤخذ على الاستنتاج الأخيـر تـصد
لأساس الدعوى التي تُقام للفصل بصحة معاملة العرض        
الفعلي والإيداع أو بطلانها، ولا تكريسه لسعر صـرفٍ         
على حساب آخر، إذ ينحصر الغرض منه على الإضاءة         
فقط على واقعٍ قائمٍ على أرض الوطن منذ فتـرة غيـر            

  وجيزة؛
وحيث إنه يسجل بالفعل للاستنتاج المنوه به مقاربتـه   

مسألة تعدد أسعار صرف الليرة اللبنانية بنظرةٍ واقعيـة         ل
تلحظ، علاوةً على ذاك التعدد، التضارب في الاجتهـاد         
لهذه الجهة بين اتّجاهاتٍ تعتمد سعر الصرف الرسـمي،         
وأخرى تعتمد سعر صرف المنصات أو سـعر الـسوق         

  الموازية وتطبيقاته؛
الواجـب  وحيث إن الاختلاف في تحديد قيمة المبلغ        

أداؤه بالعملة الوطنية لدينٍ محررٍ بعملةٍ أجنبية، يعتبـر         
من بين الحالات المشروعة التي يختلف فيها الدائن مـع          
مدينه في تحديد مقدار الدين المتوجب لصالح الأول فـي        

  ذمة الثاني؛
وحيث ومتى كان الخلاف حول تحديد مقدار الـدين         

نه يكون للمدين في مثل هذه      في الحالة الأخيرة مبرراً، فإ    
الحالة عندما يرغب بتحرير نفسه من الدين أن يعـرض          



 ٧٦٥  الإجتھاد

على دائنه إيداع المبلغ الذي يقدره للدين بحـسب سـعر           
  الصرف الذي يعتقد أنه يجب اعتماده؛

وحيث إن قيام المدين بإيداع مبلغٍ معادل لدينٍ محرر         
ائمة ولكـن   بالعملة الأجنبية وفقاً لأحد أسعار الصرف الق      

المغايرة لتلك المعتمدة من الدائن لا يجعل منـه حكمـاً           
متخلِّفاً وممتنِعاً عن الإيفاء بدينه بشكلٍ خاص وبموجباته        

  العقدية بوجهٍ أعم؛
  وحيث إن المـدين الـذي يـودع ويعـرض فعليـاً            
بذلك ديناً محرراً بالعملة الأجنبية محتسباً لسعر صـرفٍ         

 ذاك الذي يعتمده الدائن أو تعتمده       قائمٍ ولكن مختلفٍ عن   
المحكمة، لا يكون والحالة متخلِّفاً عن الإيفاء بالتزاماتـه         
عند إجرائه معاملة العرض والإيداع على النحو السالف        

  ذكره؛
  وحيث بالعودة إلى واقعـات هـذه القـضية، فمـن           
  الثابت أن المدعى عليهما قـد أودعـا فعليـاً بموجـب            

 الأقـساط   ٢/٦/٢٠٢٠ تـاريخ    معاملة العرض والإيداع  
المتوجبة في ذمتهما عن أشهر نيسان وأيار وحزيـران         

 بعد احتسابها وفقـاً لـسعر الـصرف         ٢٠٢٠من العام   
  الرسمي؛

وحيث من الثابت أيضاً أن المدعية كانت قد تقـدمت          
 بـدعوى ترمـي     ١٦/٧/٢٠٢٠إثر تلك المعاملة فـي      

رف لإبطال المعاملة الأخيرة لاعتمادهـا سـعر الـص        
الرسمي أمام القاضي المنفرد في بيروت، في حين تقدم          

 بادعاءٍ مقابلٍ يرمـي     ١٠/٩/٢٠٢٠المدعى عليهما في    
  إلى إثبات صحة المعاملة عينها؛

وحيث إنه لا يصح تأسيساً على ما تقدم وبناء علـى           
أحكامه، وفي ظلّ الخلاف القائم بين المدعية والمـدعى         

واجب اعتمـاده، اعتبـار     عليهما حول سعر الصرف ال    
الأخيرين متخلِّفَين عن إنفاذ موجبهما العقـدي المتمثِّـل         

  بأداء ثلاثة أقساط متتالية في مواعيد استحقاقها؛
وحيث إن عدم قدرة كلّ من المدعية والمحكمة على         
اعتبار المدعى عليهما متخلِّفَين عـن إنفـاذ موجبهمـا          

 ١٢/١٠/٢٠١٩موضوع البند الثاني من اتفاقيـة البيـع         
أعلاه يحول دون إمكانية إلغاء تلك الاتفاقية، وتالياً دون         
إلزام المدعى عليه بأداء البند الجزائي المترتِّب عن مثل         

  هكذا إلغاء؛
            وحيث إن هذه الدعوى تُمـسي والحالـة مـا ذُكِـر
مستوجبة الرد أساساً، فتُرد وكذلك الأقـوال والإدلاءات        

  المخالفة؛

تاماً رد طلب العطـل والـضرر       وحيث إنه يتعين خ   
المقدم من المدعى عليهما عن تعـسف المدعيـة فـي           

  استعمال حقّها في التقاضي؛
وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  .من طلباتٍ وأسبابٍ، أو لمزيدٍ من البحث

  لذلك،
  :لإجماعفإنها تحكم با

 بإهمال طلب ختم الشقّة موضوع النزاع بالشمع        :أولاً
الأحمر واتّخاذ جميع التدابير اللازمـة لـدرء الخطـر          

  .المحدِق بحقوق المدعية
 برد طلب تعيين حارس قضائي علـى الـشقّة          :ثانياً

  .موضوع النزاع وموجوداتها لانتفاء شروط إجابته
مبينة فـي مـتن      برد الدعوى أساساً للأسباب ال     :ثالثاً

  .هذا الحكم
 برد طلب العطل والضرر المقدم من المدعية        :رابعاً

  .لعدم تحقُّق الشروط
 برد ما زاد أو خالف، وبإبلاغ مـن يلـزم،           :خامساً

  .وبتضمين الجهة المدعية النفقات كافّةً
    

  

  

  )مكلّف( الرئيس يامن الحجار :الهيئة الحاكمة
 )مكلّف( جودة ومحمد شريم والعضوان إيليسا أبو

  ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٩٩رقم : القرار
  سمير الشماس/ أرليت باسيل
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–


 


–


–


–







–


–




–





–

–


–



–


–


 

لصورية لا تفضي بذاتها إلى بطلان التـصرف        إن ا 
الحقيقي المستتر وراءها فيما لو كـان هـذا التـصرف           
يستجمع سائر الشرائط والعناصـر المفروضـة قانونـاً         

  .لصحته
إن أي ضمانة تستوجب أن تكون الحقوق المضمونة        

  .بها قائمة وصحيحة وقانونية ومشروعة

  بناء عليه،
د تقدمت بدعواها الراهنـة     حيث إن المدعية كانت ق    

طالبةً إبطال أو إلغاء وكالة غير قابلة للعزل، كانت قـد           
نظَّمتها لصالح طليقها المدعى عليه السيد سمير حـارس         

الأسـتاذ  (الشماس لدى دائرة الكاتب العدل في الحـدث         
ــيتي  ــف حدش ــرقم ) جوزي ــي ١٨٧٣٩/٢٠١٥ب  ف

  ؛٦/١٠/٢٠١٥
طلـب مـن   وحيث إن المدعى عليه المذكور كان قد  

جهته رد الدعوى شكلاً لعدم تسديد الرسم النـسبي، وإلا          
فردها أساساً لعدم الصحة وعدم القانونية وعدم الثبـوت،   
وشطب إشارة منع التصرف التي كانـت قـد دونتهـا           

بحمدون المحطّة  / ١٢٣٢المدعية في صحيفة العقار رقم      
 كما وشطب إشارة    ٣/١١/٢٠١٧ في   ٥٠٠٤برقم يومي   

 الاحتياطي المدونة في صحيفة العقار الأخير عينـه         القيد
  بمقتضى الدعوى الراهنة؛

  فمن نحوٍ أول؛
  :في طلب شطب إشارة القيد الاحتياطي

حيث إن المدعى عليه السيد سمير حارس الشماس قد         
 شـطب   ٢٩/٩/٢٠٢٠ورود  " ٤"طلب في لائحته رقـم      

 إشارة القيد الاحتياطي المدون في صحيفة العقـار رقـم         
بحمدون المحطّة بموجب هذه الدعوى، وذلـك       / ١٢٣٢

  من دون أن يسدد رسم ذاك الطلب؛



 ٧٦٧  الإجتھاد

          مسي والحالة مـا ذُكِـروحيث إن الطلب المذكور ي
  .مستوجباً الرد شكلاً لعدم تسديد رسمه

  ومن نحوٍ ثانٍ،
  :في الدفع بعدم تسديد الرسم النسبي

حيث إن المدعى عليه قد طلب رد الدعوى الراهنـة          
لاً لتخلُّف المدعية عن تسديد الرسم النسبي محتـسباً         شك

بحمدون / ١٢٣٢وفقاً لقيمة أسهم الأخيرة في العقار رقم        
  المحطّة في تاريخ إقامة الدعوى؛

وحيث إنه ثابت من واقعات هذه القضية أن المدعية          
قد سددت رسماً مقطوعاً مقداره خمسون ألف ليرةٍ لبنانية         

ة بطلبها الأصلي الرامـي لإعـلان       عن مطالبها المتمثِّل  
 ٦/١٠/٢٠١٥بطلان الوكالة غير القابلة للعزل تـاريخ        

لانتفاء الأهلية وإلا فلعدم تحديد الثمن، وكذلك عن طلبيها         
الاستطراديين الراميين من جهةٍ إلـى إلغـاء الوكالـة          
المذكورة لعدم الإيفاء وإبطالها ورجوعها عنهـا لعلّـة         

نظَّمتها لصالح طليقهـا المـدعى      الجحود لإخفائها هبة    
  عليه؛

من قانون الرسوم القضائية قد     / ١٣/وحيث إن المادة    
          ـستوفَى رسـمت ببندها الثامن والثلاثين على أنه ينص
مقطوع مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانيـة عنـد          
تقديم الدعاوى على طلبات إبطال وتنفيذ عقود لا تحتوي         

  للتقدير؛على أي مطلبٍ آخر قابل 
وحيث إن الرسم المتوجب عن كلٍّ من طلب إبطـال          

 وطلـب   ٦/١٠/٢٠١٥الوكالة غير القابلة للعزل تاريخ      
إلغائها يكون والحالة ما ذُكِر مقطوعـاً وبالغـاً خمـسة           

/ ١٣/وعشرين ألف ليرة لبنانية فقط سنداً لأحكام المادة         
  المذكورة أعلاه؛

 عـن طلبـي     وحيث إن مجموع الرسمين المتوجبين    
المدعية بإبطال الوكالة غيـر القابلـة للعـزل تـاريخ           

 يمسي في ضوء ما سبق بالغـاً خمـسين          ٦/١٠/٢٠١٥
ألف ليرة لبنانية، أي ما يـوازي المبلـغ المـسدد مـن             

  المدعية عن تقديم دعواها الراهنة؛
وحيث إن المدعية تكون بذلك قـد سـددت الرسـم           

من جهةٍ لإبطال الوكالـة     المتوجب عن طلبيها الراميين     
 لانتفاء الأهليـة    ٦/١٠/٢٠١٥غير القابلة للعزل تاريخ     

وتحديد الثمن،، ومن جهةٍ أخرى لإلغائها لعـدم ثبـوت          
  الإيفاء أصولاً؛

وحيث إن تسديد المدعية للرسم المتوجب عن طلبيها        
الآنفَي الذكر يعني حتماً ولزاماً أنها لـم تـسدد الرسـم            

 الاسـتطرادي الرامـي لإبطـال       المتوجب عن طلبهـا   
أي الطلب موضـوع    (ورجوعها عن الهبة لعلّة الجحود      

من فقرة المطالب المبينة في ثـامن صـفحات         " د"البند  
  ؛)الاستحضار

  وأكثر من ذلك،
من قانون الرسوم القضائية قد     / ١٠/وحيث إن المادة    

أوجبت في البند العاشر منها استيفاء رسمٍ نسبي يحتسب         
ر لقيمة المال الموهوب وذلك في جميع الـدعاوى         بالنظ

  رجوع عنها؛الالرامية إلى إبطال الهبة أو 
وحيث إن مؤدى ما سبق يؤكّد على تخلُّف المدعيـة          
عن تسديد الرسم المتوجب عـن طلبهـا الرامـي إلـى          

، خاصةً متى لوحظ توجب     "إبطالها ورجوعها عن الهبة   "
ور بصريح نص   رسم نسبي لا مقطوع عن الطلب المذك      

  من قانون الرسوم القضائية؛/ ١٠/المادة 
وحيث إن الدفع بعدم تسديد الرسـم النـسبي يكـون           
تأسيساً على ما تقدم وبناء على أحكامه مـستوجباً مـن           
جهة الرد في ما يتعلّق بطلبي إبطال الوكالة غير القابلة          

 وإلغائها، ومن جهةٍ أخـرى      ٦/١٠/٢٠١٥للعزل تاريخ   
ول في ما يتعلّـق بطلـب إبطـال الهبـة           ب الق مستوجباً

  .والرجوع عنها
  ومن نحوٍ ثانٍ،

  :في أساس النزاع
حيث إن المدعية كانت قد طلبت فـي الاستحـضار          
الذي بمقتضاه أسست الدعوى الراهنة إبطال الوكالة غير        
القابلة للعزل المنظَّمـة لطليقهـا المـدعى عليـه فـي            

لعدم تحديد الـثمن،     لانتفاء أهليتها، كما و    ٦/١٠/٢٠١٥
  واستطراداً إلغاءها لعدم إيفاء الثمن أصولاً؛

وحيث إن المدعية كانت قد عـادت واكتفـت فـي           
لوائحها الجوابية اللاحقة للاستحضار المـذكور بطلـب        
إبطال الوكالة غير القابلة للعزل المنوه بهـا مـن دون           
إسناد ذاك الطلب في فقرة المطالب إلى سـببٍ قـانوني           

  محدد؛صريح و
وحيث إن تخلُّف المدعية عن إسناد طلب الإبطال فـي          
اللوائح الجوابية التي تقدمت بها لسببٍ واضحٍ وصريح لـم          
يمنعها مع ذلك من شرح أسباب الدعوى وأسـانيدها عنـد           

  إسهابها في تفصيل فقرات القانون في كلٍّ من تلك اللوائح؛
 مـا   وحيث إن طلب الإبطال المنوه به يكون والحال       

ذُكِر مسنداً حتماً للأسباب التي ذكرتهـا المدعيـة فـي           



  العـدل  ٧٦٨

فقرات القانون إن في استحضارها أو حتى في لوائحهـا          
تُلخَّص بعيـب   ) أي الأسباب (الجوابية اللاحقة له، والتي     

  انعدام الأهلية كما وعيوب الخوف والخداع والصورية؛
وحيث إن مقاربة طلب إعلان البطلان المقـدم مـن          

دعية يحتِّم إذاً على المحكمة الوقـوف علـى أسـبابه      الم
وأسانيده، إن في شقّه المتعلّق بأهلية المدعيـة وسـلامة          
رضاها، أو في شقّه المتعلّق بصحة الوكالة غير القابلـة          

  للعزل وصوريتها؛
وحيث وبعد استعراض مطالب المدعيـة والأسـباب        

روع فـي   المسندة إليها تلك المطالب، ترى المحكمة الش      
بحث طلب إبطال الوكالة غير القابلـة للعـزل تـاريخ           

 لعلّة الصورية، وتالياً مقاربة هذا الطلـب        ٦/١٠/٢٠١٥
  من الوجهتين الواقعية والقانونية؛

وحيث إنه غني عن البيان أن إجابة طلب الـبطلان          
المبني على صورية الوكالة غير القابلة للعـزل تـاريخ          

ثبوت صورية تلك الوكالة     يفترض بداهةً    ٦/١٠/٢٠١٥
بصورةٍ لا ترقى لأي شك مع ما يستتبعه ذلك من تحقُّق           
شروط الصورية وتجمع العناصر والأركان كافّة المؤلّفة       

  لها؛
وحيث إن ثبوت صورية الوكالة غير القابلة للعـزل         

 المنوه بها يفترض بـدوره ثبـوت        ٦/١٠/٢٠١٥تاريخ  
لذي تـشتمل عليـه تلـك       عدم قيام التصرف القانوني ا    

الوكالة كما ومخالفته لكلٍّ من الواقع والحقيقة، كليـاً أو          
  أقلّه جزئياً؛

وحيث إن الإشارة السابقة مردها أن الصورية تعني        
تنظيم تصرفٍ ظاهري يخالف أو يناقض أو يتمايز عـن    
التصرف الحقيقي أو الحالة الواقعية القائمة بين الأفرقاء،        

كانت الصورية مطلقةً أم نسبيةً لأنها تُخفـي        وذلك سواء   
فقط في طياتها تصرفاً غير التـصرف الحقيقـي الـذي        

  أبرمه الفرقاء؛
وحيث إنه يتعين بذلك على المدعية لكي تصبو إلـى          

قابلة للعزل تاريخ   مبتغاها المتمثِّل بإبطال الوكالة غير ال     
ف حكي عنها، إثبات عدم صحة التصر      الم ٦/١٠/٢٠١٥

القانوني المثبتة بمقتضاه تلك الوكالة والمنظَّمـة علـى         
  هامشه؛

وحيث إنه يتبين من مراجعة الوكالة غيـر القابلـة           
لعزل المذكورة أنه جاء فيها أن المدعيـة قـد أوكَلـت            ل

 سـلطة بيـع     ،المدعى عليه باعتباره حينها زوجاً لهـا      
بحمـدون  / ١٢٣٢أسهمها الألف ومايتين في العقار رقم       

لمحطّة وتسجيلها والفراغ عنها لمن يشاء ويريد وبالثمن        ا
  ووفقاً للشروط التي يراها مناسبة؛

وحيث إنه يتبين كذلك من مراجعة الوكالة عينهـا أن      
           المدعية كانت قد أسقطت في متنها حقَّهـا بـإجراء أي
محاسبة كما أبرأت ذمة وكيلها المدعى عليه من أي حقٍّ          

 دعوى أو ملاحقةٍ أو محاسبةٍ وذلك       أو مبلغٍ أو مطلبٍ أو    
  لوصول كامل الثمن إليها عداً ونقداً؛

 يستدلّ إذاً من ظاهر نص الوكالـة غيـر          انوحيث  
 المـشكو منهـا أن      ٦/١٠/٢٠١٥القابلة للعزل تـاريخ     

التصرف القانوني المثبت بواسطتها يشكّل مبايعةً جمعت       
 في العقار   المدعية بالمدعى عليه، وتناولت أسهم الأخيرة     

  بحمدون المحطّة أعلاه؛/ ١٢٣٢رقم 
 ما خلُصت إليه المحكمة من استدلالٍ فـي         وحيث إن 

ما سبق، قد أكّده المدعى عليه نفسه عندما أصـر فـي            
 ١٩/٣/٢٠١٨ورود  " ٢" من لائحته رقـم      ١٢الصفحة  

 ٢٩/٩/٢٠٢٠ورود " ٤" من لائحتـه رقـم    ٧والصفحة  
 ـ      ة البيـع وقـبض     على استثبات الكاتب العدل من واقع

  المدعية الثمن؛
وحيث إن إثبات صورية الوكالة غير القابلة للعـزل         

، يـستوجب   ٦/١٠/٢٠١٥الآنفة الذكر، أي تلك تـاريخ       
حكي عنها والمثبتة عبر    بذلك إثبات صورية المبايعة الم    

تلك الوكالة المشكو منها والمطعون في صحتها من قِبل         
  المدعية؛

المبايعة موضوع الوكالـة    وحيث إن إثبات صورية     
 يعني إثبات عدم    ٦/١٠/٢٠١٥غير القابلة للعزل تاريخ     

حصولها إطلاقاً، أو أقلّه عدم صحتها وإخفائها لتصرفٍ        
آخر قائمٍ بذاته، وصحته معلّقة علـى تحقُّـق شـرائطه           

  الخاصة شكليةً كانت أم موضوعية؛
وحيث إن الدليل على صـورية أي مـن العقـود،           

 أن يكون كافياً ووافياً بذاته لنقض الحجية الناشئة         يقتضي
عن العقد الخطّي المشكو من صوريته والمطعـون فـي    
صحته ووجوده، وأن يراعي كـذلك قواعـد الإثبـات          

  المنصوص عليها قانوناً لهذه الجهة؛
وحيث إنه لا بد للدليل المثبت لـصورية كـلٍّ مـن            

 والمبايعة  ٦/١٠/٢٠١٥الوكالة غير القابلة للعزل تاريخ      
 مستقلاً وكافياً بذاتـه،     التي تُحيل إليها، من أن يكون إذاً      

  وكاملاً أو مكملاً أو مكملاً لأدلّةٍ أخرى مؤيدة له؛
وحيث إنه ثابت من أوراق هذه الدعوى أن المحكمة         
الروحية الابتدائية الأرثوذكسية في أبرشية جبـل لبنـان         



 ٧٦٩  الإجتھاد

المدعى عليـه بمعـرض     كانت قد استجوبت المدعية و    
نظرها بدعوى الطلاق التي أقامتها الأولى فـي وجـه          

 المرفق طي اللائحة رقـم      ١يراجع المستند رقم    (الثاني  
  ؛)٨/٩/٢٠٢٠ورود " ٣"

وحيث إنه ثابت كذلك من تلك الأوراق أن المـدعى          
عليه كان قد أجاب لدى استجوابه أمام تلك المحكمة عند          

لمدعية لتنظـيم الوكالـة     سؤاله عن سبب ضغطه على ا     
 لصالحه، أنه كان    ٦/١٠/٢٠١٥غير القابلة للعزل تاريخ     

ضمانةً لحقّه  "قد اشترط على المدعية تنظيم تلك الوكالة        
بعدما غادرت المنزل في المـرة الأولـى        " وحقّ أولاده 

بحمـدون  / ١٢٣٢وهددته ببيع حصتها في العقار رقـم        
  نـت حينهـا    المحطّة، وذلك بعـد أن اكتـشف أنهـا كا         

يراجع المستند  ( على حد قوله     .ح. أعلى علاقة بالمدعو    
ــم  ــم  ١رق ــة رق ــي اللائح ــق ط ورود " ٣" المرف

  ؛)٨/٩/٢٠٢٠
وحيث إنه ثابت أيضاً من الأوراق عينها أن المدعى         
عليه كان قد أكَّد عند استجوابه من قِبل المحكمة الروحية          

م الوكالة غير   أن تنظِّ "الابتدائية أنه اشترط على المدعية      
تعهد "، وأنه كذلك    "القابلة للعزل على ألا يستعملها مطلقاً     

" أن لا يستعمل هذه الوكالة بل طَلَبها ضمانةً له ولأولاده         
" ٣" المرفق طي اللائحـة رقـم        ١يراجع المستند رقم    (

  ؛)٨/٩/٢٠٢٠ورود 
وحيث إن ما أدلى به المدعى عليه أمـام المحكمـة           

ائية الأرثوذكسية في أبرشية جبـل لبنـان        الروحية الابتد 
يؤلّف بالنظر للقضية الراهنة إقراراً غير قضائي يعـود         

معطوفةً / ٢١٠/لهذه المحكمة تقديره سنداً لأحكام المادة       
  انون أصول المحاكمات المدنية؛ قمن/ ٢١٦/على المادة 

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطةٍ فـي التقـدير           
أعـلاه،  / ٢١٦/ لنص المادة تفعيلاً و ومجالٍ في الاجتهاد  

وبالنظر لصدور الإقرار عن المدعى عليه أمام مرجـعٍ         
قضائي معتمد من الدولة وعدم منازعة الأخير بصحته،        
اعتبار الإقرار حجةً علـى المـدعى عليـه المـذكور           

  واعتماده تالياً للفصل في القضية؛
وحيث إن الإقرار الصادر عن المدعى عليـه أمـام          

لمحكمة الروحية الابتدائية الأرثوذكسية علـى النحـو        ا
السالف بيانه يولِّد لدى المحكمة، وانطلاقاً من سـلطتها         
التقديرية في هذا المجال، القناعة الكافية والتامـة علـى          

 ٦/١٠/٢٠١٥صورية الوكالة غير القابلة للعزل تـاريخ   
  والمبايعة المثبتة بمقتضاها؛

نتيجة التي خلُصت إليهـا     وحيث إنه لا يؤخذ على ال     
مـن قـانون    / ١٤٦/المحكمة آنفاً مخالفتها أحكام المادة      

أصول المحاكمات المدنية طالما أن واقعتَي البيع وقبض        
المدعية للثمن لا تندرجان ضمن الواقعات التي تقع أمام         
الكاتب العدل في حدود سلطته واختصاصه وفقاً لما جاء         

  في تلك المادة؛
 على ذلك، فإن واقعتَي البيع  وقـبض         وحيث وتأكيداً 

الثمن المنوه بهما، تُعدان بالنظر لطبيعتهمـا وظـروف         
القضية على السواء من ضمن التصريحات التي يضمنها        
الخصوم في السند الرسمي لكي تكون سنداً لأحكام المادة         

من القانون الأخير عينه حجةً عليهم حتى ثبوت        / ١٤٧/
  العكس؛

 يبقى في ذلك في وسع المـدعى عليـه          وحيث إنه لا  
المنازعة في حقّ المدعية بادعاء صورية الوكالة غيـر         

 إن عبـر التمـسك      ٦/١٠/٢٠١٥القابلة للعزل تـاريخ     
بطابعها الرسمي تارةً، أو عبر المحاججة فـي تخلُّـف          
المدعية عن ادعاء تزويرها وتزوير البيانـات الـواردة         

  فيها أطواراً أخرى؛
صورية الوكالة غير القابلة للعزل تـاريخ       وحيث إن   

 لا تُفضي بذاتها إلى بطـلان التـصرف         ٦/١٠/٢٠١٥
الحقيقي المستتر وراءها فيما لـو كـان ذاك التـصرف        
يستجمع سائر الشرائط والعناصـر المفروضـة قانونـاً         

  لصحته؛
وحيث إذاً تبقى معرفة ما إذا كان التصرف الحقيقـي       

كالـة غيـر القابلـة للعـزل تـاريخ          المظهر للعلن بالو  
 صحيحاً أم مـشوباً بـأي مـن العيـوب           ٦/١٠/٢٠١٥

  المشكِّكة في صحته والمفضية لإبطاله أو إلغائه قانوناً؛
وحيث إنه يستدلّ من إقرار المـدعى عليـه أمـام            
المحكمة الروحية الابتدائيـة الأرثوذكـسية أعـلاه أن         

لمطلوب إبطالها  الغرض من الوكالة غير القابلة للعزل ا      
وفقاً لما تقدم ينحصر بضمانة حقوقه وحقوق أولاده من         

  المدعية فقط؛
وحيث إن الدليل على ذلك يتجـسد بتعهـد المـدعى         
عليه، وفقاً لما جاء في إقراره المنوه به، بعدم اسـتعمال           

 مطلقـاً   ٦/١٠/٢٠١٥الوكالة غير القابلة للعزل تـاريخ       
حمله المدعية على تنظيمهـا  رغم استحصاله عليها وبعد  

  لصالحه؛
وحيث إن الوكالة غير القابلة للعزل المـشكو منهـا          
تكون بذلك مجرد ضمانة استصدرها المدعى عليه مـن         



  العـدل  ٧٧٠

المدعية تأميناً لحقوقٍ يدعيها لنفـسه ولأولاده بعـد أن          
طرأت ظروف معينة على العلاقة الزوجية التي كانـت         

  قائمةً بينهما؛
أي ضـمانة تـستوجب أن تكـون        وحيث إن مجمل    

الحقوق المضمونة بها قائمـة مـن جهـة، وصـحيحةً           
  وقانونيةً ومشروعةً من جهةٍ أخرى؛

وحيث إنه وبالعودة لمعطيات هـذه القـضية، فـإن          
المحكمة تلاحظ في المستهلّ أن المدعى عليه لم يحـدد          
صراحةً أمام المحكمة الروحية الابتدائية الأرثوذكـسية       

 ماهية الحقوق التي سعى لضمانها عبـر        التي استجوبته 
 التـي   ٦/١٠/٢٠٢٠الوكالة غير القابلة للعزل تـاريخ       

  استحصل عليها؛
 فإنـه يلاحـظ أيـضاً مـن         ،وحيث وأكثر من ذلك   

الظروف التي رافقت نشأة الوكالة غير القابلـة للعـزل          
الأخيرة أن المدعى عليه كان قد طلبها لتجنُّب أي تهديد          

ة إذا ما نشأَ خلاف جديـد بينهمـا         قد يصدر عن المدعي   
ويتمثَّل بطرح الأخيرة بيع حصتها فـي العقـار رقـم           

  أعلاه من الغير؛/ ١٢٣٢
وحيث إن المدعى عليه لم يقدم أو يبرِز أي أسـباب           
مشروعة من شأنها أن تُبرر سعيه لحرمان المدعية مـن    
 ممارسة حقّها الطبيعي ببيع أموالها وأملاكها العقارية من       
الغير، وذلك في ظلّ غياب أي قيد قـانوني وتـشريعي           

  لهذه الجهة؛
وحيث إن الوكالـة غيـر القابلـة للعـزل تـاريخ            

 تكون والحالة ما ذُكِر ضامنةً لحقوقٍ غير        ٦/١٠/٢٠١٥
موجودة أو أقلّه غير مشروعة، الأمر الذي يحـتِّم معـه         
إبطال تلك الوكالة كما والضمانة المستترة من وراء تلك         

  وكالة لهذه العلّة؛ال
مـن قـانون أصـول      / ٥٥١/وحيث وعملاً بالمادة    

المحاكمات المدنية للمحكمة عندما ترى مـن المجحـف         
إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة علـى         
عاتق أحد الخصوم الذي بذلها، أن تلزم الخصم الآخـر          

  بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده؛
يه إياها هذا النص الأخيـر،      وحيث وسنداً إلى ما يول    

وعطفاً على ما صار بيانه في باب الختام تـرى هـذه            
المحكمة تغريم المدعى عليه بمبلغ مليونَي ليرة لبنانيـة         
وإلزامه بأن يدفع للمدعية عشرة ملايين ليـرة لبنانيـة          
مقابل ما تكبدته الأخيرة علـى حـساب بـدل أتعـاب            

  محامييها؛

سابق والنتيجة المنتهـى    وحيث، وفي ضوء التعليل ال    
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  .من طلباتٍ وأسبابٍ، أو لمزيدٍ من البحث

  لذلك،
  :فإنها تحكم بالإجماع

 برد طلب شطب إشارة القيد الاحتياطي المدون        :أولاً
بحمدون المحطّة بموجب   / ١٢٣٢في صحيفة العقار رقم     

  .شكلاً لعدم تسديد الرسم المتوجب عنهالدعوى الراهنة 
 برد الدفع بعدم تسديد الرسم النسبي المتوجـب         :ثانياً

عن طلبي المدعية الراميين لإبطال وإلغاء الوكالة غيـر         
القابلة للعزل المنظَّمة لدى دائرة الكاتب العدل في الحدث         

 فـي   ١٨٧٣٩/٢٠١٥بـرقم   ) الأستاذ جوزف حدشيتي  (
٦/١٠/٢٠١٥.  

 بقبول الدفع بعدم تسديد الرسم النسبي المتوجب        :ثالثاً
مـن فقـرة    ) د(عن طلب المدعية المذكور فـي البنـد         

المطالب موضوع الصفحة الثامنة مـن الاستحـضار،        
أي (إبطال ورجوع الموكِّلـة     "إلى  ) أي الطلب (والرامي  
عن هبتها إلى المدعى عليه لعلّة الجحود سـنداً         ) المدعية

   وتاليـاً   ."ع.م/ ٥٢٩/و/ ٥٢٨/و/ ٥٠٤/لأحكام المواد ،
  .رد الطلب المذكور شكلاً لهذه العلّة

 بإبطال الوكالة المنظَّمة لدى دائـرة الكاتـب         :رابعاً
بـرقم  ) الأسـتاذ جـوزف حدشـيتي     (العدل في الحدث    

 للأسباب المبينة فـي     ٦/١٠/٢٠١٥ في   ١٨٧٣٩/٢٠١٥
  .متن هذا الحكم

 ليـرة لبنانيـة      بتغريم المدعى عليه بمليونَي    :خامساً
وبإلزامه بأن يدفع للمدعية مبلغ عـشرة ملايـين ليـرة           

  .لبنانية على حساب بدل أتعاب محامييها
  . برد ما زاد أو خالف:سادساً

    



 ٧٧١  الإجتھاد
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  بناء عليه،

  : في شروط قبول دعوى إثبات الأبوة–أولاً 
حيث إن المدعية تطلب إعلان أبوة المـدعى عليـه          

ــا (...) الأول  ــاريخ   (...) لابنه ــي ت ــود ف المول
  سـم  إ، وقيده على خانـة هـذا الأخيـر ب         ٢٨/٨/٢٠١٤

ــة ولادة ابنهــا (...)  ــذة (...) بعــد إلغــاء وثيق   المنفَّ
 وشطب قيده عن خانة زوجها      ٩٧٧/٢٠١٤ رقم   بالواقعة

في سجل نفوس حارة الفـوار      (...) المدعى عليه الثاني    
  ؛/٧/رقم 

وحيث إن المدعى عليه الأول يطلب رد الاستحضار        
أساساً كونه مبنياً على أسـس ووقـائع مغلوطـة، وأن           
المدعية كانت توهمه بأنها تمر بظروفٍ نفـسية صـعبة        

لاقة جنسية لأكثر من مرة لقـاء       وكانت قد أقامت معه ع    
مبالغ مالية، كما كانت تستعمل حبـوب منـع الحمـل           
بصورةٍ منتظمة ودورية، وكانت قد طلبت منـه مبلـغ          

لإجراء عملية الإجهـاض كونهـا تعـرف        . أ.د/ ٢٠٠/
طبيباً يقوم بذلك، وأنها ليست المرة الأولى التي تحـصل        

بقيت تبتزه  معها تلك الواقعة، ولكنها لم تجهض الجنين و       
به للاستحصال على المال منه، وأنهـا تحـاول محـو           

  ماضيها السيء على حسابه؛

  ي جبل لبنان محكمة الدرجة الأولى ف
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٧٧٢

وحيث إنه يقتضي البحث في ثـلاث نقـاط يتعـين           
توافرها وفق قانون الإرث لغير المحمديين لقبول دعوى        

  إثبات الأبوة؛
/ ٢٨/وحيث إنه عن النقطة الأولى وعمـلاً بالمـادة     

حمديين، يجوز تقديم دعـوى     من قانون الإرث لغير الم    
إثبات البنوة من قِبل الأم شرط أن تتقدم بها فـي مهلـة             

  سنتين من تاريخ وضع مولودها؛
قد ولِـد فـي     (...) نَسبه  وحيث إن المطلوب إثبات     

المدعية قـد تقـدمت     /  وأن والدته  ٢٨/٨/٢٠١٤خ  تاري
، فتكـون   ٣٠/٥/٢٠١٦باستحضار الدعوى في تـاريخ      

 النسب الراهنة قد وردت ضـمن المهلـة         دعوى إثبات 
  المذكورة؛/ ٢٨/المنصوص عليها في المادة 

 عن النقطة الثانية وعملاً بالفقرة الأخيـرة        هنأوحيث  
من قـانون الإرث لغيـر المحمـديين،        / ٢٧/من المادة   

يقتضي عدم قبول الدعوى إذا ثبت أن الأم كانت أثنـاء           
 لها فـي ذلـك   مدة الحمل معروفة بسوء سلوكها أو كان     

الوقت اتّصال بشخصٍ آخر من جهة، أو إذا كـان الأب           
المزعوم أثناء المدة نفسها في حالةٍ لا يمكنـه معهـا أن            
يكون أباً للولد، وذلك إما لبعده عن مكان وجود الأم وإما           

  لإصابته بحادثٍ ما من جهةٍ ثانية؛
وحيث إنه يقتضي حصر البحـث بالحالـة الأولـى          

في الفقرة المذكورة آنفاً كون المـدعى      المنصوص عليها   
 ـ        ن يعليه الأول لم ينفِ حصول علاقات جنسية بينـه وب

المدعية، ولم يدلِ بأي حالةٍ لا يمكنه معها أن يكون الأب           
  ؛(...)للمطلوب إثبات نَسبه 

وحيث إنه يقتضي من جهةٍ أولى، التثبـت مـن أن           
ليه الثاني  ليس ابن المدعى ع   (...) المطلوب إثبات نَسبه    

 ـ     العلاقـات  اكونه كان متأهلاً من المدعية بتاريخ إقامته
(...) الجنسية مع المدعى عليه الأول، كمـا لأن الولـد           

مقيد أصولاً على خانة المدعى عليه الثاني في سـجلات          
  النفوس باعتباره ابنه؛

وحيث إنه تبين من نتيجة فحص الحمـض النـووي          
 الحازميـة فـي     -ة الدائمة الذي أُجري في مركز الرعاي    

 بناء علـى قـرار المحكمـة، أن         ٢٤/٧/٢٠٢٠تاريخ  
ليس الوالد البيولوجي للطفـل     (...) المدعى عليه الثاني    

  ؛(...)
وحيث إنه يقتضي من جهةٍ ثانية، البحث في مـدى           

/ ٢٧/انطباق الحالة المنـصوص عليهـا فـي المـادة           

عيـة  المد" سوء سـلوك  "المذكورة آنفاً لجهة ثبوت حالة      
  الذي يدعي به المدعى عليه الأول؛

المـذكورة  / ٢٧/وحيث إنه يقتضي تفـسير المـادة        
بصورةٍ ضيقة كونها تنص على اسـتثناء مـن المبـدأ،           
وبالتالي إن حالة سوء السلوك المقصودة فيها هي حالـة          

، وبالتالي أن تكون الوالدة تمـتهن إقامـة         "فتيات الهوى "
  قاء مبالغ مالية؛العلاقات الجنسية مع زبائن ل

وحيث إن إدلاءات المدعى عليـه الأول لجهـة أن          
المدعية كانت تقيم علاقات جنسية معه لقاء مبالغ ماليـة          
وأنها كانت قد أجهضت أجنَّة لمراتٍ عدة هـي إدلاءات          
بقيت دون إثبات، وبالتالي لم يثبت أمـام المحكمـة أن           

 آنفاً، ما   المدعية معروفة بسوء السلوك وفق ما تم تفسيره       
  يقتضي معه رد إدلاءات المدعى عليه الأول لهذه الجهة؛

من / ٣١/وحيث إنه عن النقطة الثالثة وعملاً بالمادة        
: قانون الإرث لغير المحمديين التي تنص علـى التـالي         

الولد غير الشرعي المعني في الأحكـام الـسابقة هـو           "
 المولود من شخصين غير مرتبط الواحد مع الآخر بعقد        
زواج وغير متّصلَين بعضهما البعض بقرابة مانعة مـن         
الزواج وغير مرتبط كلاهما بعقد زواج مـع شـخص          

على أنه إذا كان أحد الوالدين غير مـرتبط بعقـد           . ثالث
  ".زواج مع شخص ثالث فإن الولد يرث منه

وحيث إنه تبين أن المدعية كانت مرتبطـة بعلاقـة          
قامـت علاقـاتٍ    أا  زوجية مع المدعى عليه الثاني عندم     

جنسية مع المدعى عليه الأول، فيكون المطلوب إثبـات         
المدعية لارتباطها بعقد   / نَسبه هو ولد زنائي لجهة والدته     

           ت أنه ليس والده وفق مـا تـمزواج مع شخص ثالث ثب
  بيانه آنفاً؛

وحيث إن قانون قيد وثـائق الأحـوال الشخـصية          
يفية قيد المولود    ينظّم ك  ٧/١٢/١٩٥١الصادر في تاريخ    

غير الشرعي على خانة والده ولم يفـرق بـين الولـد            
  الزنائي والولد الطبيعي؛

وحيث إن قانون الإرث لغير المحمـديين لا يتعلّـق          
بقيود الأحوال الشخصية بل هو يتعلّق فقـط بالمـسائل          
الإرثية، فهو يفرق لجهة القابلية للإرث بين الأولاد غير         

أولاد الزنا أو القرابة، ولا يكـون       الشرعيين الطبيعيين و  
بالتالي قد ألغى أو عدل قـانون قيـد وثـائق الأحـوال             

 الـذي لـم     ٧/١٢/١٩٥١الشخصية الصادر في تاريخ     
يفرق عند تسجيل الولد بين الولد غير الشرعي والولـد          

  الطبيعي والولد الزنائي؛



 ٧٧٣  الإجتھاد

قانون الإرث لغير المحمـديين الـصادر       "وحيث إن   
 لا يتعلّق بقيود الأحوال الشخصية      ٢٣/٦/١٩٥٩بتاريخ  

  .بل هو يتعلّق فقط بالمسائل الإرثية
وإنه إذا كان القانون الأجنبي قد فرق لجهة القابليـة          
للإرث بين الأولاد غير الشرعيين الطبيعيين وأولاد الزنا        
أو القرابة، فإن هذا القانون لم يلـغِ بـالطبع أو يعـدل             

بالنسبة لتسجيل وقيـد     الذي   ٧/١٢/١٩٥١القانون تاريخ   
 لم يفرق بين الولد غير الشرعي       -الولد على خانة والده   

  ؛"الطبيعي والولد الزنائي
 الغرفة الخامسة،   -يراجع قرار محكمة التمييز المدنية    

 المنـشور فـي موقـع       ٢/٥/١٩٩٦ تاريخ   ٤٦/٩٦رقم  
  :الجامعة اللبنانية

=http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID= 
64555&selection; 
وحيث إنه وإن كان المطلوب إثبات أبـوة المـدعى          
عليه الأول له هو ولد زنائي لجهة والدته، فإنه يجـوز           
طلب إثبات نسبه لوالـده سـنداً لقـانون الإرث لغيـر            

 لما تم بيانه أعلاه، ما يقتضي معـه رد          اًالمحمديين، وفق 
  إدلاءات المدعى عليه الأول وقبول الدعوى؛

  : في موضوع الدعوى–اً ثاني
حيث إنه يقتضي البحث في ما إذا كان قد ثبـت أن             

هو الوالد البيولـوجي للطفـل      (...) المدعى عليه الأول    
  ؛(...)

وحيث إنه من الثابت من جهـةٍ أولـى أن علاقـات        
جنسية متعددة قد حصلت ما بين المدعية والمدعى عليه         

يـة أن  باعتراف الأخيـر، ومـن جهـةٍ ثان    (...) الأول  
(...) المدعى عليه المذكور علِم بحمل المدعيـة بالولـد     

. أ.د/ ٢٠٠/وأنه أقدم علـى إعطـاء المدعيـة مبلـغ           
  لإجهاضه، وفقا لما أدليا به في لوائحهما؛

وحيث إن المدعية تُدلي بأنـه تـم إجـراء فحـص            
وبـين  (...) الحمض النووي ما بين المدعى عليه الأول        

في مختبر الـدكتور    (...) الولد  المطلوب إثبات نسبه له     
إيلي طالب الطبـي فـي جونيـه وطلبـت التـرخيص            

  للاستحصال على نتيجة الفحوصات لضمها إلى الملفّ؛
وحيث إن الخبير المكلَّف من قِبل المحكمة لإجـراء         
فحوصات الحمض النووي الدكتور ياسر طعـوم الـذي         
اطّلع واستحصل على نسخةٍ من نتائج الفحوصات التـي         

راها المدعى عليه الأول في مختبر الـدكتور إيلـي          أج
طالب الطبي في جونيه، توصل إلى نتيجة أن المـدعى          

بنـسبة  (...) عليه الأول هو الأب البيولـوجي للطفـل         
  ؛٪٩٩,٩٩

قـد  ) الزوج(وحيث إن المدعية والمدعى عليه الثاني      
وافقا على تقرير الخبير الذي توصـل إلـى نتيجـة أن            

  ؛٪٩٩,٩٩بنسبة (...) لأول هو والد الولد المدعى عليه ا
وحيث إن المدعى عليه الأول طلب عدم الأخذ بعين         
الاعتبار التقرير المذكور ودحضه لأنه غيـر صـحيح         
ومشكوك به كونه لا يتـضمن أي صـورة أو مـستند            
للفحوصات التي أجراها الطبيب، وطلب إعـادة تكليـف    

  طبيب محلَّف لإجراء المقتضى؛
بعد إعادة فتح المحاكمـة، تمـت دعـوة         وحيث إنه   

لإجـراء فحوصـات    (...) وتكليف المدعى عليه الأول     
الحمض النووي لمرتين متتاليتين وقد تم إبلاغه تـاريخ         
إجرائهما، ولكنه تعمد عدم الحضور وعـدم الخـضوع         
لتلك الفحوصات رغم أنه هو من كان قد طلـب إعـادة            

سيما أن المحكمـة    تكليف طبيب لإجراء المقتضى، ولا      
كانت قد أبلغته بوجوب ترتيب النتائج القانونية اللازمـة         

  على تغيبه في المرة الثانية؛
وحيث إن المدعى عليه الأول لم يثبت عـدم صـحة        
التقرير المقدم من الخبير ياسر طعـوم لا سـيما نتـائج       
فحوصات الحمض النووي التي صدرت عن مختبر علم        

 كليـة   -لقديس يوسف في بيـروت    ثة في جامعة ا   االور
الطب المرفقة بتقرير الخبيـر، ولـم يمتثـل لقـرارات           
المحكمة لإجراء فحوصات حمض نووي التي حـددتها        
وكلّفته بها، فيقتضي بالتالي اعتبار أن المـدعى عليـه          
الأول تمنَّع عن تنفيذ الخبرة الطبية مع علمـه مـن أن            

 ـ          راً فحص الحمض النووي من شأنه حـسم النـزاع نظ
  لنتائجه المؤكّدة وفق علم الطب الحديث وتطوره؛

وحيث إن التمنُّع المذكور يستوجب ترتيـب النتيجـة        
القانونية اللازمة وهي اعتبار أن تقرير الخبيـر ياسـر          
          طعوم هو صحيح وأن فحص الحمض النووي الذي تـم

 كلية  -تحليل عيناته في جامعة القديس يوسف في بيروت       
الوراثة هـو صـحيح وبالتـالي أن         مختبر علم    -الطب

هو (...) نتيجته هي صحيحة بكون المدعى عليه الأول        
  ؛٪٩٩,٩٩الأب البيولوجي للطفل بنسبة 

وحيث إنه إضافةً إلى ذلك، لم يتبين أن المدعى عليه          
قد أدلى في لوائحه أنه ليس الأب البيولوجي للطفل         (...) 
عـة  ، ويمكن ترتيب نتيجة على ذلـك وعلـى واق         (...)

اعترافه بإعطاء المدعية المال لإجهاض الجنين، وهـي        
  أنه كان على علمٍ بأنه والده ولكنه أراد التخلُّص منه؛



  العـدل  ٧٧٤

وحيث إنه يقتضي سنداً لكلّ ما تقـدم إثبـات أبـوة            
المولـود مـن    (...) للطفـل   (...) المدعى عليه الأول    

  ؛٢٨/٨/٢٠١٤المدعية في تاريخ 
  نوناً شهرة والده؛وحيث إن الولد يحمل واقعاً وقا

إلى المدعى عليـه    (...) وحيث إن ثبوت نسب الولد      
يستوجب إلغاء وثيقة ولادته المنفّذة بالواقعة      (...) الأول  
 وشطب قيده عن خانة المدعى عليـه        ٩٧٧/٢٠١٤رقم  

في سجل نفوس حارة الفوار رقـم       ) الزوج(...) (الثاني  
 ـ(...) ، وقيده على خانة المدعى عليـه الأول         /٧/ ي ف

كمولود غيـر شـرعي     / ١٩/سجل نفوس الصفرا رقم     
 ٥٤١، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقـم         (...)سم  إب

لا يجـوز   " الذي نص علـى أنـه        ٢٤/٧/١٩٩٦تاريخ  
لدوائر النفوس والأحوال الشخصية التي تـنظّم تـذاكر         
الهوية وإخراجات قيد النفوس أن تذكر في هذه التـذاكر          

 تدلّ على أن من تعود له الهوية       أو الإخراجات أية عبارة   
أو إخراج القيد هو مولود غير شـرعي أو أنـه غيـر             
معروف الأم والأب، غير أنه يمكـن لـلإدارة المعنيـة           
إعطاء إفادات أو بيانات بهذا المعنـى إلـى الـشخص           
المعني أو المرجع القضائي المخـتص فقـط ولأسـبابٍ     

  ؛"مشروعة

  : في طلب النفقة–ثالثاً 
 المدعية تطلب إلزام المدعى عليه الأول بأن        حيث إن 

للمطلـوب إثبـات    . أ.د/ ٦٠٠/يدفع نفقة شهرية قدرها     
، وأن يدفع له أقساط المدرسة المتوجبة عليـه  (...)نسبه  

  ؛.ل.ل/ ٢,٠٧٥,٠٠٠/والبالغة 
وحيث إن طلب النفقة هو من الطلبـات الإضـافية          

 ـ           ي الطارئة التي تقدمت بها المدعيـة خـلال الـسير ف
المحاكمة، وهو طلب متلازم بطبيعته مع طلـب إثبـات          
الأبوة وناتج عنه، ما يقتضي معه قبـول هـذا الطلـب            

  شكلاً؛
مــن قــانون / ٥/وحيــث إنــه بمقتــضى المــادة 

، يدخل في اختصاص المراجـع المذهبيـة        ٢/٤/١٩٥٢
فرض وتقدير النفقة للأولاد عند الحكم ببطلان الـزواج         

  أو فسخه؛
 مجمـل عبـارات هـذه المـادة         وحيث إنه يفهم من   

وروحها أن المقصود بنفقـة الأولاد هـي نفقـة الأولاد           
الناتجين عن عقد الزواج أي الزواج المعقـود بـصورةٍ          

  شرعية؛

وحيث إنه لا يوجد عقد زواج بين المدعية والمدعى         
، فـلا   (...)الذي ثبتت أبوته للطفـل      (...) عليه الأول   

نظر بالنفقـة العائـدة     تكون المحكمة المذهبية صالحة لل    
للولد الناتج عن مساكنة غير شرعية بل المحكمة المدنية         

ليس ناشئاً عن عقد زواج إنما هو وليدة        (...) لأن الابن   
علاقة غير شرعية ويعود للمحاكم المدنية النظـر فـي          

/ ١٢٢/الطلب أي طلب النفقة في ضوء أحكام المـادتين     
  من قانون الموجبات والعقود؛/ ١٢٣/و

قرار الهيئـة العامـة لمحكمـة       : راجع بهذا المعنى  ي
، المنـشور علـى     ٨/١/١٩٦٥تاريخ  / ١١/التمييز رقم   

موقع الجامعة اللبنانية مركز الأبحاث والدراسـات فـي         
  :المعلوماتية القانونية

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.as
px?ID=67572&selection=%D9%86%D9%81%D9
%82%D8%A9; 

يث إنه يقتضي تأسيساً على ما تقدم، إلزام الوالـد          وح
بـأن يـدفع نفقـة      (...) البيولوجي المدعى عليه الأول     

ــه  ــة (...) شــهرية لابن ــرة لبناني ــون لي ــة ملي بقيم
وبأن يدفع عنه أقساطه المدرسية     . ل.ل/ ١,٠٠٠,٠٠٠/

والجامعية والقسط المترتّب عليه من أقـساط المدرسـة         
مليونين وخمسة وسبعين ألـف     / (٢,٠٧٥,٠٠٠/والبالغ  

  ؛)ليرة لبنانية
وحيث إنه يقتضي عدم البحث في سائر ما أُثير مـن           
أسبابٍ ومطالبٍ زائدة أو مخالفة سواء لكونها لقيـت رداً         

  .ضمنياً أو لكونها أضحت دون فائدة

  لذلك،
  :تحكم بالإجماع

 بقبول دعوى إثبات أبوة المـدعى عليـه الأول        :أولاً
  ...).(للولد (...) 

المولود في سن الفيـل     (...)  بإعلان بنوة الولد     :ثانياً
  (...). لوالده المدعى عليه الأول ٢٨/٨/٢٠١٤تاريخ 
المنفّذة بالواقعة  (...)  بإلغاء وثيقة ولادة الطفل      :ثالثاً

 وبشطب قيده عن خانة المدعى عليـه        ٩٧٧/٢٠١٤رقم  
  /.٧/في سجل نفوس حارة الفوار رقم (...) الثاني 
، (...) بقيد الطفل، والده المدعى عليـه الأول         :بعاًرا

، المولود في سـن الفيـل تـاريخ         (...)والدته المدعية   
، على خانة والده في سجل نفوس الصفرا        ٢٨/٨/٢٠١٤

باعتباره مولوداً غير شرعي، وفقاً لمندرجات      / ١٩/رقم  



 ٧٧٥  الإجتھاد

كي "وثيقة ولادته المؤشّر عليها من قِبل المحكمة بعبارة         
والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، مـع         " لا يبدل 

  .٢٤/٧/١٩٩٦ تاريخ ٥٤١مراعاة أحكام القانون رقم 
بـأن يـدفع   (...)  بإلزام المدعى عليه الأول   :خامساً

بقيمـة  (...) للمدعية نفقة شهرية عن ابنه البيولـوجي        
 يدفع عنه   ، وبأن .ل.ل/ ١,٠٠٠,٠٠٠/ لبنانية   مليون ليرة 

والجامعية والقسط المترتّب عليه مـن      أقساطه المدرسية   
مليـونين  . (ل.ل/ ٢,٠٧٥,٠٠٠/أقساط المدرسة والبالغ    

  .، وإبلاغ من يلزم)وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية
 برد الأسباب والمطالب الزائـدة والمخالفـة        :سادساً

  .كافّة
الرسـوم  (...)  بتضمين المدعى عليه الأول      :سابعاً

  .والنفقات كافّة
  .عجل التنفيذ نافذاً على أصله في بنده الخامسحكماً م

    
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


–

–



–

 



–




–
– 

يتحقَّق الإيفاء بأداء العوض، وهو سبب من أسـباب         
/ ٣١٨/سقوط الموجبات، منصوص عليه في المـادتين        

من قانون الموجبات والعقود، عندما يقبل الدائن       / ٣١٩/و
. عوضاً عن حقِّه أداء شيء غير الذي كان يجـب لـه           

 سقوط دينه بإيفـاء العـوض       ويتعين على المدين إثبات   
اءة بينة خطيـة    ، بمستند صادر عن الدائن، أو ببد      خطياً

صادرة عن هذا الأخير، إذا تعذَّر الحصول علـى بينـة           
  .خطية

  بناء عليه،
  حيــث يطلــب المــدعون إعــلان ســقوط الــدين 

المتوجب في ذمتهم للمدعى عليه     . أ.د/ ٤٣,٢٠٠/البالغ  
شري على السندات الموقَّعة سـنداً      لعلّة مرور الزمن الع   

، وإلا استطراداً لعلّـة الإيفـاء       .ع.م/ ٣٤٩/إلى المادة   
العيني للدين، أو لسقوط الموجب برمته بمرور الـزمن         

  العشري،

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٧٧٦

يه طالباً رد الدعوى الراهنة     لوحيث ينازع المدعى ع   
برمتها لعدم قانونيتهـا، لأن سـندات الـدين والتـأمين           

ع من المدعية وابنها المدعي ضمانةً للدين       العقاري الموقَّ 
المذكور فيه، هما موضع معاملتين تنفيذيتين أمام دائـرة         
تنفيذ المتن لا تزالان قيد النظر، المعاملة الأولى تتعلّـق          

 تجـددت بــرقم  ٣٠٥/٢٠٠٦بـسندات الـدين رقمهـا    
، والمعاملة الثانية تتعلّـق بعقـد التـأمين         ٢٩٢/٢٠١٩

  ،٥٤٢/٢٠١٩ تجددت برقم ٥٥٨/٢٠٠٩العقاري رقمها 
وحيث يتبدى من التدقيق فـي مـضمون الطلبـات          
المساقة أعلاه أن الجهة المدعية تُثير مسألة سقوط الدين         
الموثق بالسندات الجاري تنفيذها لعلّـة مـرور الـزمن          
العشري على هذا الدين، خاصةً أن كلا من المعـاملتين          

دعى عليه بموجبها تنفيذ    التنفيذيتين اللتين طلب الدائن الم    
هذه السندات والتأمين العقاري أُهمِلتا لفترةٍ تزيـد عـن          

، وهي تطلب   ٢٠١٩العشر السنوات قبل أن تتجددا عام       
استطراداً إعلان سقوط الموجب للإيفاء، مـا يـستوجب         
تحديد إطار طلبات الجهة المدعية والبحث تبعاً لذلك في         

  مدى قبولها،
 الـدين وعقـد     تكلّ من سندا  وحيث إنه تبعاً لكون     

التأمين العقاري موضع تنفيذ أمام دائرة التنفيذ بموجـب         
معاملة تنفيذية خاصة بكلّ منهما، فإن الدعوى الحاليـة         
تكيف قانوناً بأنها اعتراض على التنفيـذ يخـضع فـي           

أصول محاكمات مدنية وإن    / ٨٥٠/تقديمه لأحكام المادة    
رة صراحة فـي مـتن      لم تذكر الجهة المدعية هذه العبا     

استحضارها، لأنه يقع على المحكمة موجـب إعطـاء         
الوصف القانوني الصحيح للأعمال المقدمة أمامها علماً        
أن الاعتراض على التنفيذ هو بحد ذاته دعـوى عاديـة           
          تخضع للقواعد العادية مع ضابط وحيد يتمثَّل بما تـنص

م المومأ إليها لجهـة وجـوب تقـدي       / ٨٥٠/عليه المادة   
الاعتراض أمام محكمة الموضوع بمهلة عشرة أيام من        
تاريخ تبلُّغ الإنذار التنفيذي وإلا يصبح السند غير قابـل          
للطعن إلا لسبب انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً ولا يتوقَّـف           
التنفيذ بعد ذلك أمام دائرة التنفيذ إلا إذا كان مسنداً إلـى            

  ف التنفيذ،التزوير أو إذا قررت محكمة الأساس وق
وحيث على هدي ما تقـدم، وبـالعودة إلـى أوراق           
الدعوى، يتبين أن الجهة المدعية تقدمت بدعوى لإعلان        

 ٣٠٥/٢٠٠٦سقوط الدين موضوع المعاملة التنفيذية رقم       
 والتأمين العقاري موضـوع     ٢٩٢/٢٠١٩المجددة برقم   

 المجـددة بـرقم     ٥٥٨/٢٠٠٩المعاملة التنفيذيـة رقـم      
، دون أن تتقيد بالشروط المنصوص عنهـا        ٥٤٢/٢٠١٩

وما يليها، لأن هـذه الـدعوى       . م.م.أ/ ٨٥٠/في المادة   

 أي بعد مرور أكثر مـن       ١٧/١٢/٢٠١٩مقدمة بتاريخ   
عشرة أيام على تاريخ تبلُّغ المدعين للإنذار التنفيذي بعد         

 وفقاً لمـا   ٥/٨/٢٠١٩تجدد المعاملتين التنفيذيتين بتاريخ     
 من محضر المعاملة التنفيذيـة      ٣١ في الصفحة    هو ثابت 

  ،٣٠٥/٢٠٠٦رقم 
، وعلى الـرغم مـن      .م.م.أ/ ٨٥٠/وحيث إن المادة    

           د المنفذ عليه بمهلة العشرة الأيام إلا أنها تـنصأنها تقي
على استثناء من هذا المبدأ، وتفتح المجال أمـام المنفـذ           

 فـي   عليه المتظلّم من هذا التنفيذ أن يتقدم بدعوى طعن        
السند خارج هذه المهلة، على أن تكون مسندة إلى انتفاء          
الحقّ كلياً أو جزئياً، ولا يوقف هذا الطعن التنفيذ ما لـم            

  يكن مسنداً إلى التزوير،
وحيث إنه وبهدف معرفة مـا إذا كانـت الـدعوى           
الراهنة تشكّل دعوى طعـن فـي الـسندين موضـوع           

كلياً أو جزئياً بمفهوم    المعاملتين التنفيذيتين لانتفاء الحقّ     
المشار إليها أعلاه وبالتالي قبولهـا      . م.م.أ/ ٨٥٠/المادة  

انتفاء الحـقّ كليـاً أو      "أو ردها، لا بد من تفسير عبارة        
جزئياً والتي تضارب الفقه والاجتهـاد فـي معـرض          

  شرحها،
وحيث في حين رأى البعض أن معنى انتفاء الحـقّ          

 اللغوي الضيق لكلمـة     يجب تفسيره حصراً وفقاً للمعنى    
انتفاء والذي ينحصر بعدم وجود الحـقّ أساسـاً وعـدم         
نشأته، رأى البعض الآخر أنه من الأنفع توسيع المفهوم         
السابق لانتفاء الحقّ ليشتمل على أسباب سقوط الحقّ بعد         

  أن نشأ صحيحاً،
  :يراجع بهذا المعنى(
  ):عن الاتجاه الأول(
، قوانين التنفيذ فـي      كبريال سرياني وغالب غانم    -١

  ،١٢رقم / ٨٥٠/لبنان، جزء أول، المادة 
 محاضرة القاضي كبريـال سـرياني بعنـوان         -٢

القواعد المستحدثة في قانون أصول المحاكمات المدنيـة        
الجديد المتعلّقة بمشاكل التنفيذ وبالاعتراض على تنفيـذ        

 عـدد خـاص     ٢٠٠٧الأسناد والتعهدات الخطّية، العدل     
 ٣٢٣. ص) ٢٠٠٦-٢٠٠٥لتدرج للعامين   محاضرات ا (

  ،٣٣٤إلى 
 بسام الحاج، أصول تنفيـذ الـسندات الرسـمية          -٣

والعادية ودعوى الاعتراض على التنفيذ، الجزء الثالث،       
   وما يليها،٦٠٥. ص



 ٧٧٧  الإجتھاد

  ):عن الاتجاه الثاني(
 إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات       -١

  ،٢٥٩ و٢٥٨. ، ص٢١والتنفيذ، جزء 
، ٢٢/١/٢٠٠٤ تـاريخ    ٤ييز ثانية، قرار رقم      تم -٢
  ،٤١٥. ، ص٢٠٠٤باز 

وحيث إنه بالمقابل، برز اتجاه ثالث يعطـي المنفـذ          
عليه حقّاً في المنازعة بالسند موضوع التنفيـذ لـسبب          
انتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً على الرغم من انقضاء مهلـة           

ي العشرة الأيام دون تقديم الاعتراض، فتبحث المحكمة ف       
كلّ سببٍ يتعلَّق بالسند موضوع التنفيذ والحقّ المثبت فيه         
من دون التوقُّف عند تحديد أي مفهوم محصور لـسبب          
انتفاء الحقّ، ذلك أن مفعول انقضاء مهلة العشرة الأيـام          
من دون تقديم الاعتراض على التنفيذ ينحصر في سقوط         
حقّ المنفذ عليه بالاستفادة من وقـف التنفيـذ الحكمـي           

عندما لا يكون   . م.م.أ/ ٨٥٢/المنصوص عنه في المادة     
موضوع التنفيذ سند دين، ما لم يكن انتفاء الحقّ يـستند           

  إلى ادعاء التزوير،
  :يراجع بهذا الخصوص(
، تاريخ  ١٥ تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم        -

  ،١٠. ، ص٢٠٠٤، العدل ٦/٣/٢٠٠٣
تنفيـذ  قـضايا تطبيقيـة فـي ال      " محاضرة بعنوان    -

في نقابة المحامين، القاضي الياس موسـى،       " واقتراحات
  ،)٩. ، أخبار النقابة، ص١٩٩٤العدل 

وحيث ترى هذه المحكمة أن الاتجـاه الثالـث هـو           
الأصوب والأقرب إلـى القـانون والمنطـق والعدالـة          

  :للأسباب التالية
 إن دعوى الاعتراض على التنفيـذ هـي دعـوى          -

قّ وإتاحة الفرصة أمام مـن      عادية تهدف إلى حماية الح    
ينفَّذ بحقّه سند تنفيذي يتظلّم منه أن يطعـن فـي الحـقّ          
الثابت فيه أمام محكمة الأساس المختصة سواء قُـدمت         
خلال العشرة الأيام أم خارج هذه المهلة لانتفـاء الحـقّ           

  كلياً أو جزئياً،
وارد في قـانون أصـول      / ٨٥٠/ إن نص المادة     -

ة وهو قانون إجرائي محض، في حين       المحاكمات المدني 
أن مرور الزمن على الحقوق الذاتية منصوص عنه في         
قانون الموجبات والعقود، فيكون من الجائز تقصير مهلة        
مرور الزمن على الحقّ إلى عشرة أيام بدلاً من عـشر           

الـذي يجـب أن يفهـم       / ٨٥٠/سنين بحجة نص المادة     
منـه  / ٨٥٢/ادة  ويفسر من خلال عطفه على أحكام الم      

والتي تفيد أن الاعتراض المقدم خـلال مهلـة العـشرة          

  الأيام يوقـف التنفيـذ حكمـاً أمـام دائـرة التنفيـذ إلا           
  إذا كان موضوعه سند ديـن، فيتبـدى ممـا تقـدم أن             
قصد المشرع يقتصر على تأثير انقضاء العشرة الأيـام         

ئـرة  على مسألة وقف التنفيذ الحكمي من قِبل رئـيس دا         
  التنفيذ،
 إن المشرع لو لـم يكـن يقـصد ربـط دعـوى              -

الاعتراض على التنفيذ خلال مهلة العشرة الأيام بوقـف         
، لما تطرق في الفقرة التالية مـن المـادة          التنفيذ الحكمي 

 المومأ اليها اعلاه إلى مسألة عدم وقـف التنفيـذ           ٨٥٠
 في حال الطعن في السند لانتفاء الحقّ كليـاً أو           الحكمي

ئياً إلا بسبب التزوير، أي أن الاعتراض على التنفيذ         جز
خلال مهلة العشرة الأيام يوقف تنفيذ السند حكماً، بينمـا          
دعوى الاعتراض لانتفاء الحقّ بعد مرور العشرة الأيام        
لا توقف التنفيذ حكماً إلا إذا استندت إلى الادعاء بتزوير          

فيذ من قِبل   السند، علماً أنه يبقى من الجائز وقف هذا التن        
محكمة الأساس فيما لو طلب المعترض ذلك وتبينت لها         

  أسباب جدية تبرر طلبه،
 إن المفهوم اللغوي لانتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً هو          -

ضيق ونظري وليست له تطبيقات عملية إلا في الحالات         
النادرة المتعلّقة بانتفاء أحد أركان العقد أو بطلانه لأحـد          

  ى،عيوب الرض
 إن التضييق من نطاق دعوى الاعتـراض علـى          -

التنفيذ لانتفاء الحقّ كلياً أو جزئياً وربطها بمفاهيم لغوية         
أضيق يؤدي إلى إقفال الباب أمام المنفذ عليه المتظلّم من          

يعة خاصةً أن مهلة العشرة الأيـام       سرإجراءات التنفيذ ال  
هي مهلة سريعة وقصيرة يصعب فيها إتمام أي إجـراء          

  قضائي كتقديم دعوى،
 إن العبرة من إيجاد المشرع لمؤسسة الاعتـراض         -

على التنفيذ هي خلق توازن بين مصالح المنفذ عبر حفظ          
حقّه بمباشرة التنفيذ بمجرد انصرام مهلة العشرة الأيـام         
إلا في حالة ادعاء التزوير، وبين مصالح المنفـذ عليـه           

حـقّ، قاصـراً    الذي يستطيع الطعن في السند لانتفاء ال      
المنازعة في مدى وجود هذا الحقّ ومدى بقائه، فيتمكَّن         
من مواجهة المنفذ صاحب المكانة الأقوى بمجرد حيازته        

  لسندٍ تنفيذي،
وحيث يستفاد من المبادئ المبسوطة أعلاه أن دعوى        
الاعتراض على التنفيذ هي مقبولة دائماً خـارج مهلـة          

فـاء الحـقّ كليـاً أو       العشرة الأيام متى استندت إلى انت     
جزئياً، إذ إن هذه المهلة تتعلّق بالقوة التنفيذيـة العائـدة           

  للسند التنفيذي،



  العـدل  ٧٧٨

وحيث بالعودة إلى وقائع الدعوى، يتبين أن الجهـة         
المدعية تطلب إسقاط الدين المتوجب في ذمتها لمصلحة        
المدعى عليه لمرور الزمن العشري عليها، ما يعني أنها         

 انتفـاء الحـقّ موضـوع المعـاملتين         تنازع في مدى  
التنفيذيتين المشار إليهما في سياق الحكم، علماً أنه ثابت         
من محضر التنفيذ المرفق ربطاً بلائحة المـدعى عليـه          
الأولى أنها سبق وتقدمت بدعويين اعتراضاً على التنفيذ        
أمام القاضي المنفرد المدني في جديدة المـتن، الأولـى          

والثانية بعد التجديـد الأول بـرقم        ١٦١٢/٢٠٠٦برقم  
 في المعاملة الأولى، واعتـراض بـرقم        ١٠٥٧/٢٠١١
   في المعاملة الثانية،١٥٠١/٢٠١٠

وحيث انطلاقاً مما سبق بيانـه آنفـاً، يعـود لهـذه            
المحكمة، بوصفها محكمة أساس، أن تبحث فـي مـدى          

  مرور الزمن على دين الجهة المدعية،
ات وعقود على أن    موجب/ ٣٤٩/وحيث تنص المادة    

مرور الزمن يتم في الأساس بعد انقضاء عشر سنوات،         
موجبات وعقود علـى أن حكـم       / ٣٥٧/وتنص المادة   

مرور الزمن ينقطع بكلّ مطالبة قضائية أو غير قضائية         
ذات تاريخ صحيح ولو قُدمت لمحكمة لا صلاحية لها أو          

كم بفسادها شكلاً،ح  
ات الدين يعود تاريخـه     وحيث إن الدين المتمثّل بسند    

 أي إلى أكثر من عشر سنوات، إلا أن         ٥/٦/٢٠٠٥إلى  
الدائن المدعى عليه طالب به عبر التقدم بطلـب تنفيـذ           
السندات لدى دائرة التنفيذ في جديدة المـتن، وأن هـذه           
المعاملة لا تزال سارية أمام الدائرة المذكورة، وقد تقـدم   

امها دون أن يترك الزمن     المدعى عليه بطلباتٍ متتالية أم    
يمر على أساس الحقّ، ما يعني أن مدة مـرور الـزمن            

موجبـات وعقـود،    / ٣٥٧/انقطعت عملاً بأحكام المادة     
والحال عينه بالنسبة لعقد التأمين المـنظَّم فـي تـاريخ           

 والذي هو موضوع المعاملة التنفيذية رقـم        ٢/٣/٢٠٠٦
م  حيـث تقـد    ٥٤٢/٢٠١٩ المجددة بـرقم     ٥٥٨/٢٠٠٩

المدعى عليه بطلباتٍ متتالية أمامها بحيث لـم تـنقضِ          
عشر سنوات على ترك المعاملة دون تجديد إذا كانـت          
الطلبات تتوالى للحؤول دون مرور الزمن على أسـاس         
الحقّ، بحيث تمسي أقوال الجهة المدعية مردودة لناحية        
مرور الزمن العشري في ضوء انقطاع المهلـة بفعـل          

 أمام رئيس دائرة التنفيذ في المعاملتين       المطالبة القضائية 
  التنفيذيتين المومأ إليهما أعلاه،

  وحيث تبقى مسألة الإيفاء العقـاري التـي أثارتهـا          
  الجهة المدعية والتـي تقـوم علـى أن عقـد التـأمين             
العقاري جاء إيفاء للـدين الثابـت بالـسندات الجـاري           

  تنفيذها،
اء العقـاري   وحيث إن المقصود بطبيعة الحال بالإيف     

  بحسب إدلاءات الجهة المدعية هو الإيفاء بأداء عوض،
وحيث إن الإيفاء بأداء عوض يتحقَّق عنـدما يقبـل          
الدائن عوضاً عن التنفيذ أداء شيء غير الذي كان يجب          

  له،
وحيث لم يتبين من مضمون عقد التـأمين الجـاري          
 تنفيذه أنه إيفاء دين الدائن المدعى عليه بأداء عوض عن         
سندات الدين السابقة له لا من حيث صـيغته ولا مـن            

الذي يختلـف   . أ.د/ ٤٠,٠٠٠/حيث قيمة الدين المؤمن     
، ولم تتوافر فـي     .أ.د/ ٤٣,٢٠٠/عن قيمة دين السندات     

الملفّ بداءة بينة خطّية صادرة عن المدعى عليـه تفيـد    
بحصول الإيفاء بأداء العوض لاستكمالها بشهادة الشهود       

أصول محاكمات مدنية، ما    / ٢٥٧/ لأحكام المادة    تفعيلاً
يقتضي معه رد إدلاءات الجهة المدعية لهذه الناحية لعدم         

  ثبوتها وتالياً لعدم صحتها،
وحيث إنه بالنسبة للطلب الاستطرادي المدلى به من        
قِبل الجهة المدعية والمتعلّـق بمـرور الـزمن علـى           

بمرور الـزمن علـى     المعاملتين التنفيذيتين، فإن النظر     
إجراءات التنفيذ يختص به نوعياً رئيس دائـرة التنفيـذ          

من قانون أصول المحاكمات    / ٨٢٩/سنداً لأحكام المادة    
المدنية، ما يقتضي معه رد هذا الإدلاء أمام هذه المحكمة          

  لعدم اختصاصها،
وحيث على هدي ما تقـدم، يقتـضي رد الـدعوى           

  م صحتها،الراهنة لعدم قانونيتها ولعد
وحيث إنه بالوصول إلى النتيجة المبينة أعلاه، يكون        
من النافل التطرق إلى الأسباب الزائدة أو المخالفة، إمـا          
لعدم قانونيتها وإما لعدم الجدوى وإما لكونها لقيـت رداً          
ضمنياً، كما ورد طلب العطل والضرر لإساءة استعمال        

 سيما أنه لم يلحق أي      حقّ التقاضي، لانتفاء ما يبرره ولا     
ضرر بالمدعى عليه لأن التنفيذ لم يتوقَّف بفعل الدعوى         

  الراهنة،
وحيث يقتضي في ضـوء رد الـدعوى الحاضـرة          
المكيفة بأنها اعتراض على التنفيذ اعتبار الحكم الـراهن        
معجل التنفيذ نافذاً على أصله بقوة القانون سنداً لأحكـام          

  . مدنيةأصول محاكمات/ ٨٥٢/المادة 



 ٧٧٩  الإجتھاد

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

   برد الدعوى لعدم قانونيتها،-١
   برد كلّ ما زاد أو خالف،-٢
 بتضمين الجهـة المدعيـة نفقـات المحاكمـة          -٣

  .والمصاريف كافة
  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله بقوة القانون

    
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–
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 

  بناء عليه،
 لجهة طلب إسـقاط المحاكمـة لمـضي مـدة           – ١

  :السنتين
ن المدعى عليها تطلب إعلان سقوط المحاكمة       حيث إ 

بمضي مدة سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيها، لعلّـة        
 وتـسجلت بـرقم   ٥/٤/٢٠٠٦أن الدعوى أُقيمت بتاريخ  

  ،٤١٥/٢٠٠٨، وقد تدورت برقم ٥٥٢/٢٠٠٦
وحيث إن المدعي يطلب رد طلب المـدعى عليهـا          

/ ٥٠٩/مـادة   لناحية إسقاط المحاكمة الحاضرة عملاً بال     
  من قانون أصول المحاكمات المدنية لعدم قانونيته،

من قانون أصول المحاكمات    / ٥٠٩/وحيث إن المادة    
إذا تُركت المحاكمة، أيـاً كـان       "المدنية تنص على أنه     

موضوعها، بلا ملاحقة مدة سنتين منـذ آخـر إجـراء           
صحيح تم فيها، جاز لكـلٍّ مـن الخـصوم أن يطلـب             

  ،"إسقاطها
حيث إنه ثابت في محـضر ضـبط المحاكمـة أن           و

، ثم عـاد    ٥/٤/٢٠٠٦المدعي تقدم باستحضاره بتاريخ     

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 
  الغرفة الخامسة



  العـدل  ٧٨٠

، ثم عاد وتقدم    ٢٥/٥/٢٠٠٦وتقدم بطلبٍ إضافي بتاريخ     
   بطلب تعيين موعد جلسة،١٧/١/٢٠٠٨بتاريخ 

وحيث وبالاستناد إلى ما تقدم، لا تكـون المحاكمـة          
     ة سنتين، لثبـوت تقـديم    الراهنة قد تُركت بلا ملاحقة مد

المدعي طلبات إلى المحكمة من شأنها أن تقطـع مهلـة           
السقوط عليها، الأمر الذي يقتـضي معـه رد إدلاءات          

  .قانونيتهالعدم المدعى عليها لهذه الجهة لعدم صحتها و

ستئخار فـي البـتّ بالـدعوى       لا لجهة طلب ا   – ٢
  :الحاضرة

جوابيـة  حيث إن المدعى عليها طلبت في لائحتها ال       
 الاسـتئخار فـي البـتّ       ٣٠/٩/٢٠٠٩الأولى تـاريخ    

ــدع ــم بالــدعوى الحاضــرة ريثمــا يبــتّ بال وى رق
 التي أقامتها أمـام     ١٩/٧/٢٠٠٥ تاريخ   ٤٥٩١/٢٠٠٥

المحكمة الابتدائية في المـتن النـاظرة فـي الـدعاوى           
العقارية، لإلزام البطريركية والمدعي بتنفيـذ موجبـات        

رةٍ خاصة، نقل ملكية    ، وبصو ١٣/٩/١٩٩٥العقد تاريخ   
الحقوق المتعلّقة بالمزار والست غرف والشقة بمـساحة        

 متر مربع على اسمها واسم والدتها لدى الـدوائر          ١٢٠
العقارية المختصة، وأدلت بأنه لا يمكن الفصل بـالنزاع         
الراهن ما لم يتم البتّ بعقد البيع موضوع تلك الدعوى،          

  لتأثير ذلك المباشر عليه،
المدعى عليها عادت وصرحت في لائحتها      وحيث إن   
 بأنها ترجـع عـن طلـب        ٢٣/١/٢٠٢٠الشاملة تاريخ   

الاستئخار المقدم من قِبلها الرامي إلى استئخار البتّ في         
هذا النزاع إلى حين البتّ بالدعوى العقارية، مدليةً بـأن          
لا تأثير للدعوى العقارية على الـدعوى الراهنـة، ولا          

العقارية ترمي إلى إعلان نفـاذ عقـد        سيما أن الدعوى    
الهبة المتبادلة الموقَّع بين البطريركية ومورثها المرحوم       
أديب عبد المسيح، لناحية إلزام البطريركية بتسجيل شقة        
وست غرف على اسم ورثة المرحـوم عبـد المـسيح           
وإعطاء ابنته حقّ إدارة المزار، ولا تـأثير لـه علـى            

مية إلى إلزامها بتسليم مال     موضوع الدعوى الراهنة الرا   
الوقف، فيكون كلّ من موضوع هذين الدعويين مـستقلاً         

  عن الآخر،
وحيث إن المدعي أكَّد في لائحته الجوابيـة بتـاريخ          

 على عدم معارضته مطلب المدعى عليها       ٤/١١/٢٠٢١
لناحية استئخار البتّ بالدعوى الراهنة لحين تبيان مسار        

 تـأثير علـى الـدعوى       الدعوى العقارية لما لها مـن     
  الحاضرة،

وحيث إن الدعوى الراهنة ترمي إلى مطالبة المدعى        
عليها بإعادة المبالغ المالية التي وضعت يـدها عليهـا          
خلال كامل فترة إدارتها لمزار مار الياس فـي منطقـة           
عين سعادة التي بدأت منذ تاريخ وفاة والدها في العـام           

١٩٩٩،  
ارتها للمـزار كمـا     وحيث إن المدعى عليها تسند إد     

 إلى الاتفاق   ٢٣/١/٢٠٢٠جاء في لائحتها الشاملة تاريخ      
الضمني المعقود بين الوقف ووالدها المرحوم أديب عبد        
المسيح الذي أناطَ بهذا الأخيـر إدارة المـزار وتـشييد           
الأبنية على اسم مار الياس وشراء أراضي تلك المحلّـة          

منـذ العـام    ، وإن هذه الإدارة أصبحت      ١٩٦٣منذ العام   
 الموقَّع بين   ١٣/٩/١٩٩٥ مسندة إلى العقد تاريخ      ١٩٩٥

البطريركية والمرحوم أديب والذي أعطى الأخير الحقّ،       
ولها أيضاً، بالاستمرار في إدارة المزار بـالنهج عينـه          
الذي كان متّبعاً قبل العقـد المبـرم بـين البطريركيـة            

من ثم  ووالدها، وأنه كان يوجد عقد ضمني بين الأخير و        
ابنته المدعى عليها من جهة والوقف من جهـةٍ أخـرى           
قوامه موجب القيام بعملٍ وهو جمع التبرعـات لإقامـة          
منشآت على اسم مار الياس في تلك المحلّة إيفاء لنـذر           

  المرحوم أديب،
وحيث إن الدعوى الراهنة هي دعوى محاسبة ترمي        

تـي  إلى مطالبة المدعى عليها بـرد المبـالغ الماليـة ال          
وضعت يدها عليها طوال فترة إدارتها لمزار مار الياس         

، لعلّة أن   ١٩٩٩في عين سعادة بعد وفاة والدها في العام         
هذه الأموال تعود ملكيتها إلى المـدعي فـي ظـلّ أن            
المدعى عليها كانت تعمل بـصورةٍ فعليـة لمـصلحته          

 الـدعوى   عـن بالاستناد إلى إقرارها؛ وهـي مـستقلّة        
 ل هذه الأخيرة بوجـه المـدعي         العقارية المقدمة من قِب

والتي ترمي إلى إلزامه بتنفيذ عقد البيـع الموقَّـع مـع            
 لجهة نقـل ملكيـة      ١٣/٩/١٩٩٥البطريركية في تاريخ    

 متراً مربعـاً    ١٢٠المزار وست غرف والشقة بمساحة      
على اسمها، ولا تأثير لها على مسار الدعوى الراهنـة          

    ا لاختلاف موضوع كـلّ     عطى له ولا على الحلّ الذي سي
منهما، الأمر الذي يقتضي معه رد طلب الاستئخار لعدم         

  .صحتهلعدم قانونيته و

 لجهة الدفع بمرور الزمن وبعدم صفة المدعي        – ٣
  :للتقدم بالدعوى الراهنة

حيث إن المدعى عليها تطلب رد الدعوى بالاسـتناد         
من قانون أصـول المحاكمـات      / ٦٢/إلى أحكام المادة    

المدنية لمرور الزمن على الحقّ المزعوم المطالب بـه         



 ٧٨١  الإجتھاد

ولعدم صفة المدعي، وتُدلي بأن محطة مفصلية حصلت        
البطريركية و بين المرحوم والدها     ١٣/٩/١٩٩٥بتاريخ  

، ١٣/٩/١٩٩٥تمثَّلت بما سمي ظاهراً بعقد بيع تـاريخ         
فتكون الفترة الممتدة لغاية هذا التاريخ مـشمولة بحكـم          

ن، بالإضافة إلى أنها وريثة المرحوم أديـب        مرور الزم 
والدها، فتنقل إليها وإلى والدتها الوريثة الأخرى ما كان         
يعود له من حقوق، ولا يكون للمـدعي صـفة للتقـدم            

  بالدعوى الراهنة،
وحيث يدلي المدعي أنه هو مسؤول عن إدارة المال         
الموقوف تحت إشراف مطران الأبرشية الـذي يتمتَّـع         

 عامة على ما في أبرشيته مـن أوقـافٍ ويقـدم            بولاية
حساباً له، وأن المدعى عليها اسـتولت علـى مـداخيل           
الوقف دون وجه حقّ منذ عشرة أعوام وقـد حـصلت           
أموالاً من التبرعات لا تقلّ عن مليونَي دولار أميركـي          

/ ٢٠٠,٠٠٠/إذ أنها تجني تبرعات ونذورات لا تقلّ عن         
الدليل على ذلك الغنى الفـاحش      دولار أميركي سنوياً، و   

الذي أصبحت عليه وذلك ثابت من خلال العقارات التي         
تملكها في قضاء المتن والتـي تبلـغ قيمتهـا ملايـين            
الدولارات، والتي لا يمكن أن تكون من مدر آخر سوى          

  ما يدر عليها من تبرعات،
وحيث من جهةٍ أولى، فإنه ثابت في تقرير الخبيـر          

  ل هذه المحكمة وفي الملحق       موسى هارون المعين من قِب
المقدم من قِبله أن مزار مار الياس يقع ضمن أجزاءٍ من           

 ١٥٢٥و ١٥٢٤و ١٥٢٣و ١٥٢٢العقـــارات رقـــم 
عين سعاده، كمـا أنـه يتبـين مـن     / ١٥٢٧ و ١٥٢٦و

الإفادات العقارية العائدة لكلٍّ مـن هـذه العقـارات، أن          
عود إلى وقف مـار      ت ١٥٢٥ملكيتها باستثناء العقار رقم     

الياس للطائفة الأرثوذكسية في بيت مري؛ فتعود بالتالي        
لوقف مار الياس للطائفة الأرثوذكسية في بيـت مـري          
ممثّلاً بشخص مطران أبرشية جبـل لبنـان والبتـرون          

قدم بالدعوى الراهنة من أجل مطالبة المـدعى        تالصفة لل 
هـا  عليها بإعادة الأموال التي وصلت إليها خـلال إدارت        

لمزار مار الياس، الأمر الذي يقتضي معـه رد إدلاءات          
  قانونيتها،لعدم المدعى عليها لهذه الجهة لعدم صحتها و

من قـانون   / ٣٤٩/وحيث من جهةٍ ثانية، فإن المادة       
مرور الزمن يتم فـي     "الموجبات والعقود تنص على أن      
  ،"الأساس بعد انقضاء عشر سنوات
مي إلى إلزام المـدعى     وحيث إن مطالبة المدعي تر    

عليها بإعادة المبالغ التي حصلتها خلال العشر السنوات        
السابقة على تاريخ تقديم الاستحـضار، وبـصورةٍ أدقّ         

خلال فترة إدارة المدعى عليها للمزار منذ تاريخ وفـاة          
، فلا تكون مدة التقـادم      ١٩٩٩المرحوم والدها في العام     

 ـ        ة القـضائية   العشري قد انقضت علـى هـذه المطالب
الحاضرة، الأمر الذي يقتضي معه رد إدلاءات المـدعى    

  قانونيتها،لعدم عليها لهذه الجهة لعدم صحتها و

 لجهة إلزام المدعى عليها دفع مبلـغ وقـدره          – ٤
  :دولار أميركي/ ٢,٠٠٠,٠٠٠/

حيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعـادة         
 قانونية من جراء    المبالغ التي قامت بأخذها بصورةٍ غير     

وضع يدها على عقارات الوقف من نذورات وتبرعـات         
ومردود بيع أيقونات والمقـدرة بمبلـغ مليـونَي دولار          
أميركي، بالإضافة إلى فوائده حتى تاريخ السداد الكامل،        
مدلياً في هذا السياق أن المدعى عليها تدير مال الوقـف           

حية طبقـاً   دون أي تعيين من قِبل المطران ذي الـصلا        
لأحكام النظام الداخلي لطائفة الـروم الأرثـوذكس ولأن    
لجنة الوقف المعينة من سيادة المطران هـي صـاحبة          
الصفة بجباية التبرعات لأجل أعمال الخير والمـشاريع        
الخيرية وتقديم حساب شامل وكامل عن أعمالهـا إلـى          
الولي العام أي سيادة المطران، فيكون عليها أي علـى           

دعى عليها أن تُعيد إلى الوقف المدعي كامل الأموال         الم
  التي جنتها دون وجه حقّ إليه،

وحيث إن المدعى عليها تطلب رد الـدعوى لعـدم          
ثبوت استيلائها على أي مبلغٍ من التبرعات وعدم ثبوت         
إحجامها عن صرفها على منشآت الوقف وعـدم تقـديم          

الأمـوال،  المدعي لأي دليلٍ على استيلائها على هـذه         
العقـارات  ووتُدلي في هذا السياق أن والدها أدار المزار        

الكائن فيها مع المنشآت التي شيدها عليها منـذ أربعـين    
عاماً دون أن يحمل دفتراً ودون أن يـسجل تبرعـاً أو            
يدون هبة، وأنه وبعد وفاتـه، اسـتلمت إدارة المـزار           

المستشفى واستمرت في استكمال أعمال الإنجاز في بناء        
والكنيسة ما يقارب العشر السنوات ولم يتـدخّل الوقـف          
معها بل ظلَّ ملتزماً بإنفاذ العقد الموقَّع مع البطريركيـة          

 والذي شكَّل منعطفاً مهماً فـي       ١٣/٩/١٩٩٥في تاريخ   
العلاقة مع المدعي، وأضافت أنها لم تتلقَّ إنذاراً واحـداً          

لمغـادرة أو   بوقف إدارتها للمزار، ولم يطلـب منهـا ا        
تسجيل التبرعات على أي دفتر معين أو التسليم اليـومي      
لمال التبرعات للجنة الوقف أو السماح بإشراف أحد من         
لجنة الوقف على إدارة المزار طيلة عشرة سنوات، كما         
لم يطلب أحد منها عدم صـرف المبـالغ علـى بنـاء             

ها المستشفى وعلى بناء الكنيسة فاستمرت على نهج والد       
وكانت تستعمل الغرف الست كمستودعٍ يحوي التماثيـل        



  العـدل  ٧٨٢

والصور والأيقونات والمسابح وكلّ الأمور المـشابهة،       
وأن إشغالها للمزار هو مشروع وبموافقة المـدعي ولا         
يمكن أن ينسب إليها على الإطلاق أن إشغالها لم يكـن           
مشروعاً، وتضيف أنه كان يوجد اتفـاق ضـمني بـين           

لوقف من جهـةٍ أخـرى علـى إدارة     والدها من جهة وا   
المزار وتشييد الأبنية على اسم مـار اليـاس وشـراء           

 وبعـد وفـاة     ١٩٦٣الأراضي في تلك المحلّة منذ العام       
والدها انتقل هذا الاتفاق إليها بدليل ما أشارت إليه مـن           
عدم اعتراض الوقف طيلة عشر سنوات على إدارتهـا         

أن إدارة الوقـف    المزار على الوجه الذي تقدم شرحه، و      
 مسندة إلى العقد الموقَّع بـين       ١٩٩٥أصبحت منذ العام    

والدها والبطريركية الأرثوذكسية الذي حفظ له حقّ إدارة        
المزار وتسجيله على اسمه في السجل العقاري مع ست         

 على أن يبقى المزار دوماً      ٢ م ١٢٠غرف وشقة بمساحة    
 المـزار   بإدارته وأنها بصفتها وريثته يبقى حـقّ إدارة       

  منوطاً بها،
وحيث إنه انطلاقاً مـن إدلاءات فريقَـي الـدعوى،          
وتمهيداً للفصل في النزاع، يتعين بدايةً معرفـة مـا إذا           
كانت إدارة المدعى عليها للمزار مشروعة ليصار فـي         
ضوء ذلك إلى بحث حقّ المدعي في مطالبـة المـدعى           

 ـ        ي عليها بالتعويض عليه عن التبرعات والنـذورات الت
  استوفتها ومقداره،

وحيث إنه للإجابة عن السؤال الأول، وإزالـةً لكـلّ          
التباس ومع إصرار المدعى عليها على أنها تستمد حقّها         
في الإدارة من العقد الموقَّع بين مورثهـا والبطريركيـة      

، يتعين الوقوف على مدى     ١٩٩٥الأرثوذكسية في العام    
ومدى إلزاميته له،   سريان هذا العقد على الوقف المدعي       

على أن ينظر بعد ذلك في كلّ النقاط الخلافية التي تحيط           
  بإدارة المدعى عليها للمزار،

وحيث ثابت في أوراق الـدعوى أنـه فـي تـاريخ            
، وقَّع مورث المدعى عليها المرحوم أديب       ١٣/٩/١٩٩٥

عبد المسيح مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم        
شخص غبطة البطريرك إغنـاطيوس     الأرثوذكس ممثّلة ب  

بصفته الولي العام والشرعي على أملاك      ) هزيم(الرابع  
الكرسي الأنطاكي، ممثّلاً بشخص سيادة الأسقف اليـاس        
نجم، عقد بيع باع بموجبه المرحوم المذكور حصته فـي       

، ١٥٣٣، ١٥٢٩، ١٥٢٨، ١٥٢٢العقـــارات رقـــم 
سعادة عين  / ١٥٥٨و ١٥٣٦،  ١٥٣١،  ١٥٥٩،  ١٥٣٤

ط عليهـا إقامـة مستـشفى    ريركية المذكورة واشتر للبط
خيري وبناء كنيسة علـى هـذه العقـارات وتعهـدت           
البطريركية في العقد المذكور بعدم بيع هذه العقارات أو         

   ١٢٠تأجيرها وبفرز سـت غـرف وشـقة بمـساحة           
متراً مربعاً على اسم البائع المرحوم أديب عبد المـسيح          

ز على أن يبقـى المـزار       بعد إنجاز أعمال البناء والفر    
القائم حالياً بعهدة البائع وبإدارته علـى شـكله الحـالي           
ويسجل عند إتمام البناء وإفراز العقار على اسم البـائع          

  أيضاً،
وحيث يلاحظ من جهةٍ أولى، أن العقد المومأ إليه لم          

 ١٥٢٢يشمل عقارات الوقف المـدعي ذوات الأرقـام         
، ١٥٢٤،  ١٥٢٣و)  سهماً ٤٨٠والذي يملك فيه الوقف     (

عين سعادة القائم عليه، بحسب تقريـر       / ١٥٢٧ و ١٥٢٦
الخبير المهندس موسى هارون المعين من هذه المحكمة        
وتقرير الخبير يوسف غانم المعين مـن قِبـل قاضـي           
الأمور المستعجلة في المتن، مزار مار الياس ومستشفى        
خيري، ما يعني من جهةٍ أولى عـدم علاقـة الوقـف            

   بهذا العقد،المدعي
وحيث ومن جهةٍ ثانية، يتبين من النظـام الـداخلي          
لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثـوذكس،       
أن الكنيسة الأنطاكية المعروفـة ببطريركيـة أنطاكيـة         
وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تتألّف بحسب المـادة        
الثانية من النظام المذكور من الأبرشيات والمعتمـديات        

لمحددة كنسياً وتاريخياً وجغرافياً ومن بينها في إطار ما         ا
يعني القضية الراهنة أبرشية أنطاكية ودمشق وتوابعهما       
ومركزها المقر البطريركي في دمشق وأبرشـية جبيـل     
والبترون وتوابعهما والتي تقع منطقة عين سـعاده فـي          
نطاقها، وأنه بحسب المادة الخامسة والعشرين من هـذا         

 يكون للبطريرك الولاية العامـة علـى أوقـاف          النظام
أنطاكية ودمشق والأديرة البطريركية التـي لـه عليهـا        
الإشراف المباشر، ما يعني أنه ليس لغبطة البطريـرك         
أية ولاية عامة على أوقاف الأبرشـيات والمعتمـديات         
الأخرى التي ليس له عليها إشراف مباشر، ولم يرد في          

شرين من النظام الداخلي عينـه      نص المادة السابعة والع   
الذي يحدد صلاحيات البطريرك أي بند يخوله التـدخُّل         
في إدارة أوقاف الأبرشيات الأخرى، من هنا مقولـة أن          

، "متقدم بين متساوين  "غبطة البطريرك الأرثوذكسي هو     
ما يدلّ أنه لا صفة له كي يبرم عقداً يتناول أملاك وقف            

لافاً لما هو عليه الحال في      خارجة عن نطاق أبرشيته، خ    
الكنيسة المارونية في ما يتعلّق بالأوقاف الخيرية، كمـا         

  هو الحال بالنسبة لطبيعة الوقف المدعي،
  :يراجع بهذا المعنى
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 ٧٨٣  الإجتھاد

وحيث يتَّـضح ممـا تقـدم، أنـه لـدى الكنيـسة             
رثوذكسية، فإن مطران الأبرشية هـو الـولي العـام          الأ

والمباشر على أملاك الأوقاف الكائنة في أبرشيته، علماً        
أن هذه الصفة، أي تولية مطران الأبرشـية، مـذكورة          

عـين  / ١٥٢٦ و ١٥٢٤صراحةً على صحيفة العقارين     
  سعاده المملوكَين من الوقف المدعي،

لموقَّـع بـين    وحيث يبنى على ما تقدم، أن العقـد ا        
مورث المدعى عليها والبطريركية الأرثوذكـسية فـي        

 لا يسري على الوقف المـدعي ولا   ١٣/٩/١٩٩٥تاريخ  
يلزمه بشيء وتبعاً لذلك لا يسع المدعى عليها الاحتجاج         
به لوضع يدها على إدارة المزار والمنشآت القائمة على         

  أملاك الوقف المدعي،
الأبرشية السابق قد   وحيث إنه إذا كان سيادة مطران       

بارك تصرفات مورث المدعى عليها منذ ستينات القرن        
الماضي على الوجه الثابت فـي المراسـلات المرفقـة          
          بلائحة المدعى عليها الجوابية الأولى ولم يقدم علـى أي
تصرف من شأنه وضع حد لأعماله التبرعية وتـشييده         

ف، إلا أنـه    قارات الوق مزاراً على اسم مار الياس في ع      
سجل يدون فيه التبرعات والمساعدات التي      طالبه بمسك   

عطى له ويدون فيه أيـضاً نفقـات وأكـلاف          ينالها أو تُ  
الأبنية المشيدة والتي ستشيد لكي يظهر أمام الجميع نتائج         

 مرفـق ربطـاً     ٩مستند رقـم    (هذا المشروع الإنساني    
  ،)باللائحة الجوابية الأولى للمدعى عليها

 على يستفاد مما تقدم، أن الولي العام المشرف         وحيث
أوقاف المدعي أي سيادة المطران تسامح مـع مـورث          
المدعى عليها في إدارة مزار مار الياس بهدف تحقيـق          
مشروع إنساني يتمثّل ببنـاء مستـشفى وكنيـسة مـن           

لقى فـي المـزار، إلا أن هـذا         تبرعات المؤمنين التي تُ   
وى الاتفاق الضمني على إدارة     التسامح لم يرتق إلى مست    

          ث المدعى عليها لمال الوقف لأن هذه الإدارة تـتممور
من خلال آلية تعيين لجنة لإدارة الوقف تمسك محاسـبة          
وفقاً للأصول وتؤدي الحساب أمام راعـي الأبرشـية،         
الأمر الذي لم يفعله مورث المدعى عليها وغض راعي         

من لمـا لمـسه مـن    الأبرشية الطرف عنه فترة من الز     
اندفاع لدى مورث المدعى عليها، والحال عينه ينطبـق         
على الأخيرة التي لا يسعها التذرع بوجود اتفاق ضمني         
بينها وبين الوقف بعد وفاة مورثها بحجة عدم مطالبتهـا          
أو إنذارها بأي شيء طيلة خمس سنوات بعد وفاة والدها          

نى من راعـي    وذلك لعدم وجود إرادة صريحة بهذا المع      
الأبرشية ولوجود محاولات عديدة لوضع حد لوضع يـد         
المدعى عليها على أملاك الوقف المدعي بـدليل لجـوء          

سيادة راعي الأبرشية إلى وزارة الداخلية بعد فشل جميع         
الوساطات معها لإقفال المزار بالشمع الأحمر، ما يعني        

نـت  اتجاه إرادة الولي العام لوضع حد للتسامح الذي كا        
  تستفيد منه،

 إلى ما سبق، فـإن المـدعي بحـسب          وحيث إضافةً 
المستندات المبرزة في الملفّ هو وقف خيـري يتمتّـع          
بالشخصية المعنوية ويتولى إدارته أشـخاص طبيعيـون     
يسمون أولياء الوقف، وقد عين راعي الأبرشـية لجنـة          
للوقف لم تدخل المدعى عليها رغم وضع يـدها علـى           

  هم،المزار في عداد
وحيث استخلاصاً لما سلف، يكون جنـي المـدعى         
عليها للريع الناتج عن أملاك الوقف من تبرعات وهبات         
ونذورات بشتى أوجهها بعد وفاة والدها حاصـلاً بـلا          
سبب مشروع، الأمر الـذي ألحـق ضـرراً بمالكهـا           
ومستحقها أي الوقف المدعي الذي خسر مالـه مقابـل          

 حقّ، ويقتضي تأسيساً    كسب المدعى عليها إياه دون وجه     
مـن قـانون    / ١٤٠/على ما تقدم وسنداً لأحكام المادة       

الموجبات والعقود إعادتها إلى المدعي، ولا يحـول دون     
ذلك قول المدعى عليها بأن الإنـشاءات القائمـة علـى           
أملاك الوقف تمت بموافقته وبمساعي مورثها وذلك في        

تبرعيـة  ضوء تسامح الوقف معه من ناحيـة والنيـة ال         
الخيرية التي عمل فيها مورث المدعى عليها من ناحيـة          
أخرى على الوجه الذي ما انفكّت المدعى عليهـا عـن           
تكراره في لوائحها كافة، والفترة الزمنية التـي فاقـت          

ه خلالها على أملاك    دالثلاثين عاماً والتي وضع مورثها ي     
 الوقف بحيث فاقت الأموال التي حصلها قيمة الإنشاءات       

  التي شيدها والتي لا تزال بمعظمها غير منتهية،
وحيث ومن هذا المنطلق وتبعاً للنتيجة المبينة أعلاه،        
يتعين رد الدعوى المقابلة المقدمة من المـدعى عليهـا          
والانتقال إلى بحث مسألة التعـويض المطلـوب مـن           

  المدعي والذي حدده بمبلغ مليونَي دولار أميركي،
دعى عليها في هذا السياق أن والدها       وحيث تؤكد الم  

ومنذ أربعين عاماً لم يحمل دفتراً ولم يسجل تبرعاً ولـم           
يدون هبة، وأنها بعد وفاة والدها استمرت بإدارة المزار         
ولم يطلب أحد منها عدم صرف المبـالغ علـى بنـاء             
المستشفى والكنيسة فاستمرت على نهجه وكانت تستعمل       

ي التماثيـل والـصور     الغرف الست كمـستودع يحـو     
والأيقونات والمسابح وكل الأمور المـشابهة، كمـا لـم          
يطلب أحد منها تسجيل التبرعـات علـى أي دفتـر أو            
التسليم اليومي للمال، وتضيف بأن التبرعات التي كانت        



  العـدل  ٧٨٤

تجمعها صرفتها على منشآت الوقف وأن المدخول بالكاد        
  يكفي أعمال صيانة،

 مـورث المـدعى     وحيث إن المدعي يؤكد بدوره أن     
عليها، وهي من بعده، لم يمسكا دفتراً يدونان فيه قيمـة           

 ـ   اريف وقيمـة الأشـغال     صالنذورات والتبرعات والم
الحاصلة، غير أنه يشير إلى أن مورث المدعى عليهـا          
جنى ثروة كبيرة من استغلاله لأمـوال الوقـف بـدليل           

  شرائه ما يفوق الأربعين عقاراً في منطقة المتن،
 إدلاء المدعي بأن مورث المدعى عليهـا        وحيث إن 

تملَّك عدداً كبيراً من العقارات في منطقة المتن بفـضل          
جمعه النذور والتبرعات لا يؤلف إثباتاً قانونيـاً مقبـولاً          
على قيمة التعويض المتوجب له، هذا فضلاً عن أنه لـم           
يبرز أي مستند يثبت قيمة التبرعات والنـذورات التـي          

عليها طيلة فترة إشغالها للمـزار، ولا       استوفتها المدعى   
هي مسكت دفاتر محاسبية أو احتفظت بإيصالات تمكّـن   
من تحديد قيمة التعويض المتوجب للمدعي، وبالتالي فإن        
اللجوء إلى الخبرة الفنية من أجل تحديد قيمة التعـويض          
لن يجدي نفعاً في ظل عدم وجـود أي مـستند يمكّـن             

ه، غير أنه ثابت مـن جهـة     الخبرة الفنية من تحديد قيمت    
أخرى أن وضع يد المدعى عليها علـى ريـع أمـوال            
الوقف في العقارات القـائم عليهـا المـزار ومـشروع       

 تاريخ وفاة والـدها     ١٩٩٩المستشفى والكنيسة منذ العام     
         دون موافقته وخصوصاً بعد قرار وليه العام بوضع حد

 ـ       ة لتسامحه ألحق ضرراً جسيماً بالمدعي، وترى المحكم
انطلاقاً من ظروف القضية ومعطياتها تحديـده بمبلـغ         

  مقطوع قدره أربعماية ألف دولار أميركي،
         وحيث إنه في ضوء النتيجة المنتهى إليها يقتضي رد
الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة إما لكونها لقيـت         
رداً ضمنياً عليها في سياق التعليل وإما لعدم الجدوى من          

 في السياق عينه رد طلب العطل والضرر        بحثها، ويتعين 
عن المحاكمة المقدم من المدعى عليهـا لعـدم تـوافر           

  .شروط الحكم به

   لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

 برد طلب إسقاط المحاكمة لتركها مدة سـنتين         :أولاً
  دون ملاحقة،

 برد طلب استئخار البت بالـدعوى الحاضـرة         :ثانياً
 تــاريخ ٤٥٩١/٢٠٠٥لحــين البــت بالــدعوى رقــم 

 المقامة أمام المحكمة الابتدائية في المـتن        ١٩/٧/٢٠٠٥
  الناظرة في الدعاوى العقارية،

   برد الدفع بعدم الصفة وبمرور الزمن،:ثالثاً
 بإلزام المدعى عليها أن تدفع إلـى المـدعي          :رابعاً

تعويضاً بقيمة أربعماية ألف دولار أميركي أو ما يوازيه         
  خ الدفع الفعلي،بالعملة اللبنانية بتاري

 برد الطلبات الزائدة أو المخالفة بما في ذلك         :خامساً
طلب العطل والضرر عن المحاكمة المقدم من المـدعى         

  .عليها
    
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  ٢٠/١٢/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
  ف ريحان ورفاقهجوزي/ يوسف يوسف

–





–



–


–
–




–

  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
  الغرفة الثانية



 ٧٨٥  الإجتھاد




–
 

عليه، بناء   
 ان المدعي يوسف عبد الحسين يوسف، طلـب         حيث

السماح له بالاستحصال على تـرخيص قـانوني مـن          
 في صـور، ومـن كافـة        المكتب الفني للتنظيم المدني   

الجهات الرسمية المختصة، لإقامة طابقين على الـسطح        
العباسـية،  / ١٩٨٠الأخير للبناء القائم على العقار رقم       

وفقاً لقانون البناء وأنظمة التنظـيم المـدني، وتخويلـه          
الاستحصال وتوقيع ما يلزم وتخويله افراز الطابقين بعد        

  .اشادتهما إلى اقسام وحقوق مختلفة
ضاف مطالباً بحفظ حقه بـإلزام المـدعى علـيهم          وأ

الثاني والثالث والرابع، بتسجيل ملكيتهم فـي الطوابـق         
شاد على السطح الحالي على اسمه في الـدوائر         التي ستُ 

العقارية، وتخويل المدعي الاستحصال على رخصة بناء       
لبناء طابق أو اكثر على السطح الحالي وفقـاً للقـوانين           

الإجراء، وكذلك الاستحـصال علـى      والأنظمة المرعية   
كافة المستندات من الجهات الرسمية المختـصة وعلـى         
رخصة الإسكان وبراءة الذمة وتوقيع كافة المـستندات        

  والعقود اللازمة لذلك؛
كما ان المدعي طلب تعديل مشروع افـراز البنـاء          

العباسـية، وفـرز    / ١٩٨٠/القائم على العقار ذي الرقم      
لى السطح الحالي إلى حقوق مختلفة،      البناء الذي سيقام ع   

وإخراجها من عداد الأقسام المشتركة، علـى ان يكـون          
    شاد على السطح الحـالي،     سطح الطابق الأخير الذي سي

   الحقوق؛بملكاً مشتركاً لأصحا
هـذه  رد  وحيث ان المدعى عليهم خلصوا إلى طلب        

الدعوى شكلاً لعدم استجماعها الشروط القانونية اللازمة       
امها، وبالأخص لعدم تقديمهما بوجه جميع المشتركين       لقي

الكـائن  ) سطح البناء / (١/في ملكية القسم المشترك رقم      
العباسية أو جمعية المالكين للبنـاء      / ١٩٨٠/على العقار   

التي تتمتع بالشخصية المعنوية، وإلا اساساً لعدم صحتها        
  وجديتها وقانونيتها،

ضـة اعـلاه،    وحيث انه للفصل في المسألة المعرو     
يتعين التثبت عما اذا كان موضوع الـدعوى الراهنـة          

والمتمثل بالسماح للمـدعي    " النزاعية"المقدمة بالصورة   
بالاستحصال على ترخيص قـانوني وتخويلـه تعـديل         

مشروع افراز البناء على النحو المذكور اعلاه، يستجمع        
الشروط والعناصر الواجب توافرهـا قانونـاً، لقيامـه         

د خصومة   يفترض ان يولِّ   – الموضوع   –الذي  وتحققه، و 
  بين اطراف الدعوى، تتطلب الفصل فيها راهناً؛

وبمعنى آخر، يقتضي تحديد ما اذا كـان موضـوع          
طلبات الجهة المدعية راهنـاً، يـشتمل كمـا يفتـرض           
بموضوع أي دعوى قضائية نزاعية، علـى موجبـات،         
، بمفهوم المادة الاولى من قـانون الموجبـات والعقـود         

بحيث تكون موجبات قيام بفعل أو اداء أو الامتناع عـن           
  القيام بفعل؛

وحيث ان المادة الاولـى مـن قـانون الموجبـات           
والعقود، التي عرفت الموجب، تنص على ان الموجـب         
هو رابطة قانونية تجعل لـشخص أو لعـدة اشـخاص           
حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص أو عـدة          

  ائنين؛اشخاص يوصفون بالد
تنص علـى ان الموجـب      . ع.كما ان المادة الثانية م    

المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيـذه علـى           
  المديون؛

التي " النزاعية"وحيث من المعلوم قانوناً أن الدعاوى       
تقام امام القضاء من خصم بوجه آخر تـستتبع نـشوء           
خصومة بين أطراف الإستحضار، وهم الجهة المدعية،       

 الجهة المدعى عليها، وترمي إلى تكريس موجب،        مقابل
  تنفيذه؛بوالزام 

ر ووحيث من المعلوم قانوناً ان الدعوى تنتهي بـصد        
، يفصل في الدعوى رداً أو قبولاً،       "نزاعي"قرار قضائي   

، يكرس هذا القـرار الفاصـل فـي         ةوفي الحالة الأخير  
النزاع، موضـوع الـدعوى، ويلـزم المـدين بتنفيـذ           

تي يفترض ان الموضوع يشملها لمـصلحة       الموجبات، ال 
  الدائن؛

بمعنى آخر، ان القرار القضائي يصدر في حال قبول         
الدعوى، لمصلحة المدعي، مكرساً موجباً أو حقاً قـابلاً         

، ويلزم بمقتضاه المدعى عليه بايفائـه       "للتنازع"بالأساس  
 موجب الامتناع   – موجب الفعل أو الأداء أو احترامه        –

   وما ينتج عنه من ازالة كل ما يخالفه؛–مل عن القيام بع
طلـب الـراهن ان     الالأمر الذي يستنتج من طبيعـة       

 على فـرض القـول      –المدعي يطالب بتنفيذ حقوق له      
 وليس موجبات، لمصلحته على عاتق المـدين        –بثبوتها  

الجهة المدعى عليها راهناً، ناتجة عن رابطـة تعاقديـة          
  بينهما؛



  العـدل  ٧٨٦

لبات السابق عرضها أعلاه،    وحيث ان العودة إلى الط    
تظهر بوضوح انه وعلى فرض قبول الدعوى الراهنـة،    
فان الحكم الفاصل فيها، لن يرتب بنتيجته أية موجبـات          
تجاه أي من اطراف الدعوى، بمعنى، ان موضوع مـا          
تطلبه الجهة المدعية راهنـاً لا يمكـن وصـفه قانونـاً            

بينها وبـين   د رابطة دائنية ومديونية     بالموجبات التي تولِّ  
  الجهة المدعى عليها؛

، "غير قابلة للتنـازع   "فالطلبات الراهنة هي بطبيعتها     
لأنها لا تنطوي على أية الزامية، تبعاً لانتفـاء رابطـة           
المديونية فيها، المستمدة من الموجب بمفهومه المحدد في        

  المادة الأولى من قانون الموجبات والعقود؛
ت الجهة المدعيـة    وحيث ان التدقيق في جوهر طلبا     

راهناً، وما ترمي اليه، يدفع إلى القول بأن تحقيقها يـتم           
 تعديل مشروع الافـراز     –بالاتفاق بين اصحاب العلاقة     

 أو بطلب من المراجع الادارية المختصة التي يعـود          –
لها اعطاء التراخيص متى كان طلبها مستجمعاً الشروط        

  القانونية اللازمة لذلك؛
ان طلبات المدعي الحالية لا تتحقق      الأمر الذي يعني    

عن طريق التقاضي، لأن اللجوء إلى القضاء يفتـرض         
نهم  الا يكون امام ذوي العلاقة أي طريق آخر يمكِّ         بداهةً

  وإعلانها؛" المتنازع عليها"من تكريس موجباتهم 
وحيث في ظل ما سيق اعلاه، فـان انتفـاء تحقـق            
الموجب في موضـوع الطلبـات موضـوع الـدعوى          
الراهنة، على النحو المشروح اعلاه، يستتبع القول بـأن         
الدعوى الراهنة، بوجه الجهة المدعى عليها، هـي مـن          

  دون موضوع، قابل للفصل فيه قضائياً؛
وحيث وبالاستناد إلى مجمل ما تسلسل مـن واقـع          
وقانون، فهي غير مستجمعة لأحد العناصـر اللازمـة         

للأسـباب  لقيامها وتكونها، وهـو الموضـوع، وذلـك         
  المشروحة اعلاه، ما يستدعي ردها لعدم القانونية؛

وحيث ان الجهة المدعية تطلب حفظ حقهـا بـإلزام          
المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بتسجيل ملكيتهم في        
الطوابق التي ستشاد على السطح الحالي على اسمه فـي          
الدوائر العقارية، وتخويلها الاستحصال علـى رخـصة        

 طابق أو اكثر علـى الـسطح الحـالي وفقـاً            بناء لبناء 
للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وكذلك الاستحصال      
على كافة المستندات من الجهات الرسـمية المختـصة         
وعلى رخصة الإسكان وبـراءة الذمـة وتوقيـع كافـة      

  .المستندات والعقود اللازمة لذلك

وحيث من المعلوم ان القـانون هـو الـذي يحفـظ            
متى كانت متوافقة مع نـصوصه الالزاميـة،        الحقوق،  

ومقتضيات النظام العام، اما القضاء فهو الذي يفصل في         
س الحقوق ويعلنها؛النزاعات، ويكر  

وحيث في ظل ما تقدم يقتضي رد طلـب المـدعي           
حفظ حقه على النحو المذكور أعلاه، لعـدم        إلى  الرامي  
  القانونية؛

لـضرر،  وحيث يقتضي رد طلب الحكم بالعطـل وا       
  لعدم توافر شروط الحكم به،

وحيث انه يقتضي رد ما زاد أو خالف من أسباب إما           
لعدم الجدوى وإما لأنها لقيت جواباً ضمنياً في ما سـلف      

   من تعليل؛

  لذلـك،
وعطفاً على القرار الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها        

  ؛٣٠/١٠/٢٠١٧السابقة في 
  :تحكم بالاجماع

راهنـة فـي الأسـاس، لعـدم        برد الدعوى ال  : اولاً
  .القانونية
برد طلب المدعي الرامي إلى حفظ حقه بإلزام        : ثانياً

المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بتسجيل ملكيتهم في        
الطوابق التي ستشاد على السطح الأخيـر فـي العقـار           

  . العباسية، باسمه لعدم القانونية-١٩٨٠
  .ببرد ما زاد أو خالف من أسبا: ثالثاً
نة في الـصحيفة    بشطب اشارة الدعوى المدو   : رابعاً

 من العقـار ذي  -/ ٨ و١/العينية للقسمين ذوي الرقمين  
 منطقة العباسية العقارية، وابلاغ ذلك من       – ١٩٨٠الرقم  
  .يلزم

  .بتضمين المدعي النفقات كافة: خامساً
    



 ٧٨٧  الإجتھاد
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عليه، بناء   
في النقـاط   حيث ان الدعوى الراهنة تتطلب الفصل       

  :القانونية الآتية

لجهة الطلب الرامـي إلـى إبطـال معاملـة           –أولاً  
  :العرض الفعلي والإيداع المنظمة لدى الكاتب العدل

 ان الجهة المدعى عليها المدعية مقابلة تطلـب         حيث
إبطال معاملة العرض الفعلي والايداع المنظمـة لـدى         

 ـ         ي الكاتب العدل شكلاً لتوجيهه إلـى مـصطفى البيلان
بالانفراد دون شادي جمعة على الرغم من ان معاقـدي          

   المدعي المدعى عليهما هما هذان الأخيران؛
 ان المدعي المدعى عليه مقابلة طلب رد مـا          وحيث

تطلبه الجهة المدعى عليها المدعية مقابلة لجهة إبطـال         
معاملة العرض والايداع، كون طلبها لا يأتلف مع المادة         

  ،.م.م. أ٨٢٤
ي المستهل يقتضي القول بأن طلب الجهـة        وحيث ف 

المدعى عليها الراهن له تأثيره على مـصير الـدعوى          
الراهنة، ما يستدعي القول بتوافر التلازم بينهما، وقبوله        

  في الشكل، تبعاً لتوافر الشروط اللازمة لذلك؛

  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
  الغرفة الثانية



  العـدل  ٧٨٨

 من قانون اصول المحاكمـات      ٨٢٤وحيث ان المادة    
بـصحة العـرض    المدنية تنص على ان الحكم القاضي       

والإيداع يعلن براءة ذمة المدين مـن تـاريخ العـرض           
والإيداع مما يفيد ان مجرد حـصول عمليـة العـرض           
والإيداع دون اتباعها بدعوى تفصل في صحتها ليس من         
شأنه إبراء ذمة المدين، ما لم يصدر حكم من المحكمـة           

  يعلن صحة عملية العرض والإيداع؛
 معاملـة العـرض     وحيث تبين ان المدعي لم يتبـع      

والايداع بدعوى اثبات هذه المعاملة وفقاً لما نصت عليه         
وذلك باقامته هـذه الـدعوى خـلال       . م.م. أ ٨٢٤المادة  

عشرة ايام بعد تبلغه رفض الدائن أي المدعى عليه، لهذه          
المعاملة صراحة أو ضمناً فتكون آثار العرض والإيداع        

  قد سقطت تبعاً لذلك؛
  لجهـة المدعيـة حـول      وحيث ان ما ادلـت بـه ا       

  ابــراء ذمتهــا بموجــب عمليــة العــرض والإيــداع 
على الوجه الذي سبق بيانه اضحى مستوجباً الرد لعـدم          

  القانونية؛
  وحيـث يقتـضي اعـلان عـدم صـحة العــرض      
والإيداع الحاصل من الجهة المدعية للأسـباب الـسابق         

  ذكرها؛

  : لجهة الطلب المقابل–ثانياً 
لمـدعيين مقابلـة يطلبـان    حيث ان المدعى عليهما ا  

مقابلة الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى تبعـاً         
لتخلف المدعي المدعى عليه مقابلة عن انفـاذ موحباتـه     

  التعاقدية؛
وعرضا ان المدعي المدعى عليه مقابلةً لـم يلتـزم          
بدفع ما يستحق مراراً وتكراراً وكان دائماً يتـأخر فـي           

اط مستحقة وصـولاً إلـى      دفع ما استحق بذمته من اقس     
استحقاق ما تبقى من رصيد من اصل ثمن الشقة والبالغ          

 دولار اميركي، بحيث ان امتناع المـدعي عـن          ٩٣٩٦
الدفع مدة سنتين على الرغم من مطالبة المدعى عليهمـا          
مراراً وتكراراً بدفع المبلغ المتبقي الا انهما لم يلقيا مـن           

لامتناع عن دفع   المدعي المدعى عليه سوى المماطلة وا     
  ما يستحق بذمته تجاههما؛

وحيث في المستهل يقتضي القول بأن الطلب المقابل        
الرامي إلى حل عقد البيع المبرم بين طرفـي الـدعوى           
الراهنة يؤثر في مصير الدعوى الراهنة الراميـة إلـى          
تنفيذ هذا العقد، ما يدفع إلى القول بـأن الـتلازم بـين             

  اهنة متوافر؛الطلب المقابل والدعوى الر

وحيث ان المحكمة ترى بأن الشروط الشكلية الواجبة        
لقبول الطلب الطارئ الحالي متوافرة، ما يستدعي قبوله        

  .في الشكل
، انـه يـشترط     .ع. م ٢٣٩وحيث يستفاد من المادة     

لإعمال شروط الالغاء ان يكون وضع الدائن المطالـب         
تنفيـذها  به متفقاً مع القانون بتنفيذ موجباته أو يعـرض          

على وجه قانوني، وان يكون الطرف الآخـر المـدعى          
عليه قد تخلف عن تنفيذ موجباته، ولا يعود تخلفه إلـى           
تصرف صادر عن الدائن، وان يكون التخلف من شـأنه          

  التأثير على مصير العقد؛
وحيث من المعلوم قانونـاً ان الغـاء العقـد يكـون            

ية بصورة مبدئية قضائياً، ما يعطـي القاضـي صـلاح         
إجراء رقابته على الأسباب المتذرع بها طلبـاً للإلغـاء          

        ه وعلى موقف الفرقاء من العقد ومدى حسن نيتهم وتوج
  إرادتهم نحو تنفيذه أو التحرر منه؛

وحق القاضي في ممارسة رقابته على طلب الالغـاء     
استنسابي ينبع من ظروف كل قضية ووضع الأطـراف         

  في العقد؛
ذا كانـت شـروط الحكـم       وحيث يقتضي تحديد ما ا    

بإلغاء البيع المبرم بين طرفي الدعوى الراهنة متـوافرة         
  ام لا؛

  الـدعوى  وحيث بالعودة إلى عقد البيـع موضـوع       
الراهنة يتبين انه أبـرم بـين الفريـق الأول المـدعي            

  المشتري وبين المدعى عليهما البائعين كفريق ثانٍ؛
 وحيث يتبين من الوقائع ان المدعي المـدعى عليـه         

 ١٤٢,٨٥٤ذ ما عليه لجهة دفعه مبلغاً وقـدره         مقابلةً نفّ 
 مـن  ٧دولاراً اميركياً من اصل ثمن المبيع القسم رقـم      

 منطقـة بقـسطا العقاريـة       – ٤٣٧العقار ذي الـرقم     
 دولاراً اميركياً، فضلاً عن اسـتعداده لـدفع         ١٥٢٢٥٠

  رصيد الثمن؛
وحيث لجهة ان ثبوت دفع اقساط ثمن المبيع من قِبل          

نه من الثابـت فـي      إدعي بغير تواريخ استحقاقها، ف    الم
الملف انه لقي قبولاً من الجهة المدعى عليهـا المدعيـة           

  مقابلةً كونها قبلت بقبضها؛
اما لجهة عدم دفع رصيد ثمن المبيع فـي مواعيـد           
استحقاقها فترى المحكمة انه في ظل القاعدة القائلة بـأن          

بوت ان الجـزء    الأصل في العقود هو تنفيذها العيني، وث      
الأكبر من الثمن قد تم ايفاؤه، يستنتج منـه ان المـدعي            

  حسن النية وان نيته ترمي إلى تنفيذ العقد؛



 ٧٨٩  الإجتھاد

وحيث وبالاستناد إلى ما سيق اعلاه وبـالنظر إلـى          
ظروف القضية الراهنة، وعملاً بالأصـل القائـل بـأن          
العقود تُبرم لتُنفذ عيناً، وان التأخير الحاصل مـن قِبـل           

ي المدعى عليه مقابلةً في دفع رصـيد الـثمن لا           المدع
يؤثر في مصير العقد ولا سيما ان مقداره بسيط بالنسبة          
لكامل الثمن، فان المحكمة لا ترى ما يوجب تقرير إلغاء          
العقد الأمر الذي يستوجب رد الطلب المقابل في الأساس         

  لعدم القانونية؛

  : في الأساس–ثالثاً 
ام المدعى عليهما بتسجيل    حيث ان المدعي يطلب الز    

 منطقة  – ٤٣٧ العقار   – ٧ سهم من القسم     ٢٤٠٠كامل  
بقسطا العقارية على اسم المدعي خالياً من أية اشارة أو          
حجز أو رهن أو دعوى تحت طائلة غرامـة اكراهيـة           

عن كل يوم تأخير في التـسجيل مـن         . أ. د ٥٠٠ اقدره
  تاريخ صدور حكم المحكمة؛

 وقّع المـدعي مـع      ٣١/٣/٢٠١٤مدلياً بأنه بتاريخ    
 بقـسطا لقـاء ثمـن       – ٧المدعى عليهما عقد بيع القسم      

 دولاراً اميركياً، ومنذ سـنتين اسـتلم        ١٥٢٢٥٠وقدره  
  المدعي الشقة المبيعة وأقام بها؛

 دولاراً  ١٤٢,٨٥٤وسدد المـدعي مبلغـاً وقـدره        
 بالماية من ثمن الـشقة؛ وقـد        ٩٤اميركياً أي ما يعادل     

دولاراً اميركياً، وقد عـرض      ٩٣٩٦ه  د مبلغ وقدر  ترص 
على الجهة المدعى عليها إيفاء المبلـغ بواسـطة شـيك     

  مصرفي لكن هذه الأخيرة رفضت؛
 بموجب اداء   – الدائن   –وحيث ان المدعي المشتري     

  موضــوعه انــشاء حــق عينــي غيــر منقــول، لــه 
الحق بالتسجيل في الـسجل العقـاري عمـلاً بـالمواد           

اء العقار يتضمن موجـب     ، وان موجب اعط   .ع.م/٤٨/
   -/ ٣٣٣٩/مـن القـرار     / ٢٦٨/فراغه وفقـاً للمـادة      

قانون الملكية العقارية، وانه بمقتضى مفعـول العقـود         
يكتسب حق القيد في السجل العقـاري سـنداً لمنطـوق           

 قـانون   -/ ٣٣٣٩/من القـرار    / ٢٦٧ و ٢٨/المادتين  
  الملكية العقارية؛

لبيع موضوع  وحيث ان المحكمة تثبتت من ان عقد ا       
الدعوى مستوفٍ الشروط القانونية اللازمـة لـصحته،        
وبالتالي فهو منتج لمفاعيل قانونية الزامية لاطرافه سنداً        

التي تنص علـى ان العقـود       . ع.م/٢٢١/لأحكام المادة   
ان ويجـب   المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين       

  تفهم وتنفذ وفقاً لحسن النية والانصاف والعرف؛

وحيث لجهة مطالبة المدعي للمدعى عليـه، شـادي         
 منطقة بقـسطا    – ٤٣٧ العقار   – ٧جمعة بتسجيل القسم    

العقارية على اسم المدعي، في ظل ثبوت ان ملكية هـذا        
القسم لا تزال مسجلة باسم المـدعى عليـه مـصطفى           

  بيلاني،
فقد تبين من الوقائع ان المدعى عليه الأول مصطفى         

ى عليه الثاني شادي جمعـة عقـد        بيلاني وقّع مع المدع   
 – ٧البيع موضوع الدعوى كفريق اول، بائع القسم رقم         

 بقسطا، والتزما في العقـد وتعهـدا        – ٤٣٧من العقار   
كفريق واحد بنقل ملكية المبيع وتسجيله باسـم المـدعى          
عليه المشتري وبتسليمه اليه، وقد ذُكر بأن الفريق الأول         

   بقسطا،– ٤٣٧ار بصدد إنشاء بناء جديد على العق
وحيث من المعلوم قانوناً ان المحكمـة تعـود لهـا           
صلاحية اعطاء الوصف القانوني الـصحيح للأعمـال        

  القانونية والوقائع المدلى بها في الدعوى؛
وحيث ان التعهدات والالتزامات في عقد البيع الآنفة        
الذكر المترتبة على الجهة البائعة اتُفق علـى ان تكـون           

مدعى عليهما لمصلحة الجهة المشترية، ما      على عاتق ال  
يستنتج منه ان المدعى عليه الأول مالك العقار قد خول          
في متن عقد البيع المدعى عليه الثاني شادي جمعة بتنفيذ          
هذه الالتزامات، وبالتالي أوكله بتنفيذ العقـد لمـصلحة         
المدعي المشتري، ما يستدعي اعتبار هذا الأخير ملزماً        

 ٨٢٠ البيع موضوع الدعوى إعمـالاً للمـادة         بتنفيذ عقد 
  ؛.ع.م

وحيث ان المحكمة ترى بأن طلبات المدعي واقعـة         
في محلها القانوني، ويقتضي بالتـالي قبـول الـدعوى          

  الراهنة في الأساس؛
وحيث يقتضي الـزام المـدعى عليهمـا بالتكافـل          

 مـن العقـار     – ٧والتضامن بتسجيل كامل ملكية القسم      
 على اسم المـدعي فـي       ةا العقاري  منطقة بقسط  – ٤٣٧

السجل العقاري خالياً من أية اشارة أو قيد تحت طائلـة           
عن كل يوم تأخير في     . ل.دفع غرامة اكراهية مليون ل    

التنفيذ، وبالتزامن الزام المدعي بدفع رصيد الثمن المتفق        
عليه انفاذاً لما ورد في عقد البيع المبـرم بـين طرفـي      

راً اميركياً للمـدعى عليـه       دولا ٩٣٩٦الدعوى والبالغ   
  مصطفى بيلاني؛

وحيث ان المدعى عليـه المـدعي مقابلـة يطلـب           
استطراداً الحكم بإلزام المدعي المدعى عليه مقابلة بدفع        
الرصيد المتبقي بذمته محملة اياه مسؤولية التأخر عـن         
انفاذ موجباته التعاقدية والتعويض على المدعى عليهمـا        



  العـدل  ٧٩٠

التي حلت بهما والتي سيـصار      المدعيين الأضرار كافة    
  إلى تحديدها وتقديرها قبل اختتام المحاكمة؛

وحيث انه من الثابت في الملف ان المـدعى عليـه           
المدعي مقابلة لم يحدد الأضرار التي يطالب بالتعويض        

  عنها، ما يستوجب رد طلبه لعدم الثبوت؛
وحيث ان المدعي يطلب الحكم على المدعى عليهما        

  ؛بالعطل والضرر
وحيث ان المحكمة ترى بأن شروط الحكم بالعطـل         
والضرر غير متوافرة في الدعوى الراهنة وغير ثابتـة         
ما يستدعي رد طلب المدعي لهذه الجهة، لعدم القانونيـة       

  ولعدم الثبوت؛
وحيث يقتضي رد سائر ما زاد أو خالف إمـا لعـدم        

   الجدوى وإما لأنها لقيت جواباً ضمنياً؛

  لذلـك،
  :جماعتحكم بالإ

بإعلان عدم صحة العرض والإيداع الحاصـل       : اولاً
  .من المدعي للأسباب المبينة في متن الحكم

  .بقبول الطلب المقابل في الشكل: ثانياً
  .برد الطلب المقابل بالأساس لعدم القانونية: ثالثاً
بقبول الدعوى في الأساس للأسباب المبينة في       : رابعاً

  .متن الحكم
م المدعى عليهمـا بالتكافـل والتـضامن        بإلزا: خامساً

 منطقـة   – ٤٣٧ من العقار    – ٧بتسجيل كامل ملكية القسم     
بقسطا العقارية على اسم المدعي في السجل العقاري خاليـاً      
من أية اشارة أو قيد تحت طائلة دفع غرامة اكراهية قدرها           

عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبالتزامن الزام        . ل.مليون ل 
 دولاراً اميركيـاً    ٩٣٩٦فع رصيد الثمن البـالغ      المدعي بد 

  .للمدعى عليه مصطفى بيلاني
  .برد سائر ما زاد أو خالف: سادساً
برد طلبي الحكم بالعطـل والـضرر لعـدم         : سابعاً
  .القانونية
بشطب اشارة الدعوى الراهنة المدونـة فـي        : ثامناً

 منطقـة   – ٤٣٧  مـن العقـار    ٧الصحيفة العينية للقسم    
  .العقارية، فور تنفيذ الحكمبقسطا 

بتضمين المدعى عليهما بالتـساوي نفقـات      : تاسـعاً 
  .المحاكمة كافة

    
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  محكمة الدرجة الأولى في البقاع 
  الغرفة الأولى في زحلة



 ٧٩١  الإجتھاد
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–






–


 

/ ٧٢/من واجب أمين السجل العقاري، سنداً للمادتين        
، التحقُّق من صحة    ١٨٨/١٩٢٦من القرار رقم    / ٧٣/و

ولـه أن   . لب تسجيل حقّ عيني   الوثائق المبرزة تأييداً لط   
يرد طلب التسجيل في حال لم يتحقّق بصورةٍ أكيدة مـن           
صحة هذه الوثائق ومن مطابقتهـا للأحكـام القانونيـة          

  .النافذة


 

 
–

 
–– 




–


–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
/ ٨٠/ يتبين أن الاستئناف هو مقدم سنداً للمادة         حيث

هو مـستوفٍ شـروطه     ، و ١٨٨/١٩٢٦من القرار رقم    
  الشكلية، فيكون مقبولاً في الشكل؛

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المستأنف يطلب فسخ قرار أمـين الـسجل          
العقاري المستأنف واتّخاذ القرار والحكم مجدداً بتـرقين        

 ٦٢ سـجل    ٥٣/٢٠١١وشطب إشارة إلغاء الوكالة رقم      
 علـى   ١٧/١١/٢٠١٤ تاريخ   ١٩٩٤المدونة برقم يومي    

من منطقة الـسلطان يعقـوب      / ١٤ة العقار رقم    صحيف
العقارية، والمنظَّمة من قِبل نجاح عبد المـؤمن صـالح          
لصالح شقيقها محمد عبد المؤمن صالح، ومن ثم تسجيل         

 تـاريخ   ١٠٢٥٩/٢٠١٤عقد البيـع الممـسوح رقـم        
 المنظَّم لدى الكاتب العدل في عنجر بسج        ٩/١٠/٢٠١٤

 على  ١٣/١٠/٢٠١٤ تاريخ   ١٧٢٢والمسجل برقم يومي    
اسم نجاح صالح نهائياً في العقار المنوه بـه، وتـرقين           
وشطب إشارة عزل الوكالة غير القابلـة للعـزل رقـم           

 المنظَّمة مـن عبـد      ٤/٩/٢٠٠٣ تاريخ   ٥٠٨٩/٢٠٠٣
المؤمن صالح لدى الكاتب العدل في عنجـر والمـسجلة      

 على صـحيفة    ٢٦/٧/٢٠١١ تاريخ   ١٢٧٨برقم يومي   
 ه به، وتـرقين وشـطب إشـارات القيـود          العقار المنو

 ورقم  ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ   ١٢٢٠الاحتياطية رقم يومي    
 ١٨٥٨ ورقم يـومي     ٢٢/٩/٢٠١٦ تاريخ   ١٦٧٥يومي  

 تــاريخ ١٨٨٠ ورقــم يــومي ٢٨/١٠/٢٠١٤تــاريخ 
 ١١/٧/٢٠١٩ تاريخ  ١٠٧٤ ورقم يومي    ١٦/١٠/٢٠١٧

وذلك عن صحيفة العقار المنوه به؛ وقد أدلى المـستأنف          
ر صفته ومصلحته لتقديم الاستئناف الراهن وبأحكام       بتواف

 والمادة الأولـى مـن      ١٨٨من القرار رقم    / ٨٠/المادة  
/ ٨١٠/و/ ٨٠٦/ وبأحكام المـادتين    ٧٦/٩٩القانون رقم   

موجبات وعقود وبعدم الفائدة والجدوى من إبقاء إشـارة         
 لتراجع نجاح عبد المؤمن صالح      ٥٣/٢٠١١الوكالة رقم   

 لـشقيقها   ١٦٤/٢٠١٨كالة جديدة برقم    عنها بتنظيمها و  
محمد، مما يشكّل تأييـداً وإجـازة لتـصرفات الأخيـر          

 قبل وضـع    ٥٣/٢٠١١السابقة، ولاستخدام الوكالة رقم     
إشارة إلغائها على صحيفة العقار، ولكون التصرف هـو   
نافع للموكلة نجاح ولانقضاء المهل وعدم التقدم بدعوى        

ة إلغاء الوكالة، ولعدم الجـدوى      إثبات القيد بالنسبة لإشار   
 لعدم  ٥٠٨٩/٢٠٠٣والفائدة من إشارة عزل الوكالة رقم       

موجبـات وعقـود    / ٨١٠/قانونية العزل سنداً للمـادة      
ولكونها أصبحت دون موضوع بعـد تنفيـذ مـضمون          
الوكالة، ولانقضاء المهل القانونية على بـاقي إشـارات         

  القيود الاحتياطية المطلوب شطبها؛
في طلب شطب إشارة إلغاء الوكالـة رقـم           - أولاً

ارة إلغاء الوكالـة رقـم      ، وطلب شطب إش   ٥٣/٢٠١١
٥٠٨٩/٢٠٠٣:  

حيث إن المستأنف يطلب شطب إشارة إلغاء أو عزل         
 ١٩٩٤ المسجلة بـرقم يـومي       ٥٣/٢٠١١الوكالة رقم   



  العـدل  ٧٩٢

من / ١٤ على صحيفة العقار رقم      ١٧/١١/٢٠١٤تاريخ  
طلب شطب إشارة   منطقة السلطان يعقوب العقارية؛ كما ي     

 المسجلة برقم يـومي     ٥٠٨٩/٢٠٠٣عزل الوكالة رقم    
 علــى صــحيفة العقــار ٢٦/٧/٢٠١١ تــاريخ ١٢٧٨

  المذكور، وذلك للأسباب المنوه بها أعلاه؛
وحيث يتبين أنه قد ورد من القنصل العام في سفارة          

، وهـو   ٩٠٧/٣/٢٠١٤لبنان في ساو باولو كتاب برقم       
 ـ       ام المغتـربين رقـم     محال بموجب كتـاب مـدير ع

 إلــى المديريــة ٣٠/١٢/٢٠١٤ تــاريخ ١١٥٧/٢٠١٤
العامة للشؤون العقارية بنـاء علـى إحالـة الأخيـرة           

؛ وقـد   ٥٣/٢٠١١بالاستفسار عن صحة الوكالة رقـم       
تضمن الكتاب المذكور بـأن الوكالـة رقـم متسلـسل           

 المنظَّمـة   ١٠/١٢/٢٠١١ تاريخ   ٦٢ سجلّ   ٥٣/٢٠١١
ن في ساو باولو قد تم إلغاؤها لاحقاً        لدى بعثة قنصلية لبنا   

بموجب كتاب إلغاء التوكيـل مـنظَّم بـرقم متسلـسل           
 مـن قِبـل   ٦/١٠/٢٠١١ تاريخ  ٦٢ سجلّ   ٣٥٨/٢٠١١

الموكلة نجاح عبد المؤمن صالح؛ وقد أبرز المـستأنف         
صورة عن كلٍّ من كتاب القنصل العام المذكور أعـلاه          

  وصورة عن سند إلغاء التوكيل؛
أمين السجل العقاري في البقاع قد اسـتند        وحيث إن   

إلى الكتاب المذكور أعلاه لرد طلب تسجيل عقد الإنفـاذ          
 مـن قِبـل     ٩/١٠/٢٠١٤ المنظَّم بتـاريخ     ١٠٢٥٩رقم  

محمد عبد المؤمن صالح بوكالته عن نجاح عبد المؤمن         
صالح لدى كاتب عدل عنجر بسج، والمجـرى للوكالـة         

 من قِبل   ٤/٩/٢٠٠٣يخ   المنظَّمة بتار  ٥٠٨٩/٢٠٠٣رقم  
الوالد عبد المؤمن محمد صالح لأولاده محمـد ونجـاح          
وفاطمة وعزيزة وسمارة عبد المؤمن صالح ولإحـسان        
سميدي لدى كاتب عدل عنجر صالح صبري؛ وكـذلك         
لرد بطبيعة الحال إنفاذ عقد البيع المنظَّم لدى كاتب عدل          
عنجر عبد الرحمن بسج من قِبل إحسان خليل سـميدي          
ومن محمد عبد المؤمن صالح بالأصـالة عـن نفـسه           
وبوكالته عن شقيقاته نجاح وفاطمة وعزيزة وسمارة عبد        

ــرقم    ــالح ب ــؤمن ص ــاريخ ١٤٨٢١/٢٠١٨الم  ت
 وذلك لصالح المستأنف ولجهة أسهم نجاح       ١٧/٨/٢٠١٨

من منطقـة   / ١٤عبد المؤمن صالح فقط في العقار رقم        
تأنف صـور   السلطان يعقوب العقارية؛ وقد أبرز المـس      

  طبق الأصل عن الوكالات والعقود المشار إليها أعلاه؛
وحيث إن أمين السجل العقاري في البقاع قد اسـتند          

 لرد طلـب    ٣٥٨/٢٠١١إلى الكتاب المذكور أعلاه رقم      
تسجيل عقد البيع موضوع الاستئناف، باعتبار أنه توجد        

أقلّه شكوك جدية حول صحة أو انتهاء الوكالة المـسند          
  إليها عقد البيع موضوع الاستئناف؛

وحيث إن تنظيم نجاح عبد المؤمن صالح وكالة ثانية         
لدى قنصلية لبنـان العامـة فـي سـاو بـاولو بـرقم              

 لـشقيقها   ١٢/٦/٢٠١٨ بتاريخ   ٦٩ سجل   ١٦٤/٢٠١٨
محمد عبد المؤمن صالح ليس من شأنه أن يلغي بذاتـه           

موجـب  مفعول إلغاء التوكيل السابق الجاري من قِبلها ب       
 المذكور أعلاه، طالما لم يـذكر       ٣٥٨/٢٠١١السند رقم   

صريح بذلك أو     نص ١٦٤/٢٠١٨في متن التوكيل رقم     
، فالوكالـة   ٥٣/٢٠١١بإعادة العمل بالوكالة السابقة رقم      

 تسري بطبيعة الحال للمـستقبل      ١٦٤/٢٠١٨الثانية رقم   
. ولا تغطّي التصرفات الحاصلة قبلها؛ هذا من جهةٍ أولى        

ن جهةٍ ثانية، فإن إلغاء الوكالة وفق الـسند رقـم           أما م 
 قبل تنظيم عقد    ٦/١٠/٢٠١١ قد تم بتاريخ     ٣٥٨/٢٠١١

ــم   ــة رق ــاذ الوكال ــاريخ ١٠٢٥٩إنف ــل بت  الحاص
 وإن تم تـسجيل إشـارة إلغـاء الوكالـة        ٩/١٠/٢٠١٤

، فلم يكن الوكيل وفـق      ١٧/١١/٢٠١٤المذكورة بتاريخ   
 ذا  ١٠٢٥٩/٢٠١٤ بتاريخ العقد    ٣٥٨/٢٠١١السند رقم   

سلطة لتمثيل الموكلة نجاح عبد المؤمن صـالح؛ ومـن          
/ ٨٠٦/جهةٍ ثالثة، فإن إدلاء المستأنف بأحكـام المـادة          

موجبات وعقود واستفادة الوكيلة نجاح صالح من البيـع         
موضوع الدعوى ومدى توافر شروط المادة المـذكورة        
ومدى معرفة الفرقاء بحصول العزل من الوكالـة رقـم          

 تأثيرها على العقود موضوع الدعوى      ى ومد ٥٣/٢٠١١
يتم الفصل بها بموجب دعوى قضائية في الأساس تُقـام          
وفق الأصول القضائية العادية بوجه نجاح عبد المـؤمن         
صالح وليس بموجب اسـتئناف لقـرار أمـين الـسجل           
العقاري؛ ومـن جهـةٍ رابعـة، فـإن الوكالـة رقـم             

 ـ      ٥٠٨٩/٢٠٠٣ د المـؤمن    لم تُنفد لجهة أسهم نجاح عب
من منطقة السلطان يعقـوب     / ١٤صالح في العقار رقم     

  العقارية خلافاً لأقوال المستأنف؛
 تـنص   ١٨٨من القرار رقم    / ٧٢/وحيث إن المادة    

على أنه على أمين السجل رئيس المكتـب العقـاري أن           
يتحقَّق على مسؤوليته من إنجاز المعاملات المنـصوص        

ثائق المبرزة تأييـداً    عنها في هذا القرار ومن صحة الو      
للطلب سواء من حيث شكلها أو من حيـث مـضمونها؛          

من القرار عينه أنه علـى أمـين        / ٧٣/كما تنص المادة    
السجل رئيس المكتـب العقـاري أن يـستثبت مـن أن            
المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لقيود الـسجل         

 ـ         ائق العقاري ولا مخالفة لأحكام هذا القـرار، وأن الوث
  المبرزة تجيز التسجيل؛



 ٧٩٣  الإجتھاد

وحيث إنه من واجب أمين السجل العقـاري وفـق          
المادتين المذكورتين أعلاه التحقُّق من صـحة الوثـائق         
المبرزة تأييداً لطلب تسجيل حقّ عيني، فله أن يرد طلب          
التسجيل في حال عدم التحقُّق بصورةٍ أكيدة من صـحة          

  ثلاً؛هذه الوثائق كعقد البيع أو الوكالة م
وحيث إن أمين السجل العقاري في البقاع تبعـاً لمـا    
ورد في كتاب قنصل عام لبنان في ساو بـاولو تـاريخ            

 لم يستطع التحقُّق بشكلٍ أكيد من صحة         ٢٣/١٢/٢٠١٤
 المسند إليها طلب تسجيل عقـد       ٥٣/٢٠١١الوكالة رقم   

البيع موضوع الاستئناف، فيكون قـراره بـرد طلـب          
ستئناف واقعاً في موقعه القـانوني      التسجيل موضوع الا  

  السليم؛
وحيث إن المحكمة الراهنة بمعرض النظر باستئناف       
قرار أمين السجل العقاري تكون ولايتها إدارية وليـست         
قضائية وتكون صلاحياتها مماثلـة لـصلاحيات أمـين         

  السجل العقاري؛
وحيث إنه يعود للمستأنف المطالبة بحقوقـه وطلـب         

وع الاستئناف الراهن فـي حـال   تسجيل عقد بيعه موض   
أحقيته أمام المحكمة المختصة بموجب دعوى قـضائية        
نزاعية وفق الأصول القضائية العاديـة يختَـصِم فيهـا          
الأشخاص المعنيين، والذين يعود لهم ممارسة حقـوقهم        
بالدفاع، ويعود للمحكمة التعمق في التحقيقات بمواجهـة        

 صحة الوكالة وعدم انتهاء     جميع الفرقاء المعنيين لإثبات   
  مفعولها أم لا؛

وحيث يتبين أنه قد ورد على صحيفة العقـار رقـم           
من منطقة السلطان يعقوب العقارية وفـق الإفـادة         / ١٤

 ١٢٧٨ إشارة برقم يومي     ٢٨/٤/٢٠٢٠العقارية تاريخ   
: إشارة/ عزل أو اعتزال من وكالة     "٢٦/٧/٢٠١١تاريخ  

قِبل عبد المـؤمن محمـد   ورد عزل الوكالة المعطاة من   
صالح لمصلحة إحسان خليل سميدي المسجلة تحت رقم        

؛ كما  "السلطان يعقوب / ١٤ بالطلب بملفّ    ٥٠٨٩/٢٠٠٣
 ١٧/١١/٢٠١٤ تاريخ   ١٩٩٤وردت إشارة برقم يومي     

إلغاء الوكالة رقـم    : إشارة/ عزل أو اعتزال من وكالة    "
ة  المنظَّمة لدى قنصلية لبنان العام     ٦٢ سجل   ٥٣/٢٠١١

في ساو باولو من قِبل نجاح عبد المؤمن صالح لـصالح           
محمد عبد المؤمن صالح بموجب كتـاب العـزل رقـم           

 لدى نفس القنصلية حفِـظَ بملـفّ        ٣٥٨/٢٠١١متسلسل  
  ؛"السلطان يعقوب/ ١٤

 ١٢٧٨/٢٠١١وحيث إن الإشـارتين بـرقم يـومي       
 الموضوعتين من قِبل مالك العقـار أو        ١٩٩٤/٢٠١٤و

 حقّ على العقار أو من قِبل أمين الـسجل          من قِبل مدعي  
العقاري عفواً هي من التدابير الاحترازية، والتي ترمي        
إلى التنبيه من وجود وكيل معزول أو وكالة ملغـاة؛ ولا      
تعتبر من قبيل القيد الاحتياطي بمفهـوم القـانون رقـم           

، والذي لم يعطِ أمين السجل العقاري صـلاحية         ٧٦/٩٩
لا تطبق عليها مهلة السنة القانونيـة       شطبها وترقينها، و  

المنصوص عليها فيه؛ لا بل، فهي لا تُشطب إلا بموافقة          
واضعها الصريحة أو ورثته في حال وفاتـه أو بحكـم           

/ ١٥/صادر عن المحكمة المختصة وفق أحكام المـادة         
 نتيجة دعوى قضائية تُقـام      ١٨٨/١٩٢٦من القرار رقم    

  أو من ينتفع منها؛بوجه صاحب الإشارة الاحترازية 
وحيث إنه ضمن نطاق دعوى الأسـاس المـذكورة،         
يجري الفصل بمدى صحة الإشارة الاحترازية وإمكانية       

  شطبها؛
وحيث إنه يعود للمستأنف أيضاً التقدم عند الاقتضاء        
لهذه الجهة بدعوى في الأساس للمطالبة بحقوقه المتعلّقة        

 الأساس المختصة   بعقد البيع المنظَّم لصالحه أمام محكمة     
وطلب الإلزام بالتسجيل وتقديم وسائل الإثبات المتعلّقـة        
بها وطلب شطب الإشارة الاحترازية؛ ويعود لمحكمـة        

  الأساس الفصل بهذه المطالب؛
وحيث إنه في ضوء عدم ثبوت صحة الوكالة رقـم          

 أو نفاذها بتاريخ تنظيم عقد إنفاذ الوكالة رقم         ٥٣/٢٠١١
ــد موضــوع  لا يم١٠٢٥٩/٢٠١٤ ــسجيل العق كــن ت

الاستئناف بصورةٍ نهائية في السجل العقاري لجهة أسهم        
من منطقة  / ١٤نجاح عبد المؤمن صالح في العقار رقم        

  السلطان يعقوب العقارية؛
وحيث إنه يقتضي، بالاستناد إلى التعليـل المفـصل         
أعلاه، رد الاستئناف الراهن في الأساس لجهـة طلـب          

 المدونة برقم   ٥٣/٢٠١١وكالة رقم   شطب إشارة إلغاء ال   
 ولجهة طلب شطب    ١٧/١١/٢٠١٤ تاريخ   ١٩٩٤يومي  

 المدونـة بـرقم     ٥٠٨٩/٢٠٠٣إشارة إلغاء الوكالة رقم     
 ولجهة طلب تسجيل    ٢٦/٧/٢٠١١ تاريخ   ١٢٧٨يومي  

 بصورةٍ نهائية في    ١٠٢٥٩/٢٠١٤عقد إنفاذ الوكالة رقم     
ن صـالح   السجل العقاري بالنسبة لأسهم نجاح عبد المؤم      

من منطقة السلطان يعقوب العقارية،     / ١٤في العقار رقم    
وذلك لعدم قانونيته، وتصديق القـرار المـستأنَف لهـذه     

  الجهة؛

 في طلب شطب القيود الاحتياطية رقم يـومي         -ثانياً
 ١٦٧٥، ورقـم يـومي      ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ   ١٢٢٠
 تـاريخ   ١٨٥٨، ورقـم يـومي      ٢٢/٩/٢٠١٦تاريخ  



  العـدل  ٧٩٤

 تـــاريخ ١٨٨٠ ، ورقـــم يـــومي٢٨/١٠/٢٠١٤
 تـــاريخ ١٠٧٤ ورقـــم يـــومي ،١٦/١٠/٢٠١٧
١١/٧/٢٠١٩:  

حيث إن المستأنف يطلب شطب القيـود الاحتياطيـة         
المذكورة لانقضاء مدتها القانونية بالاستناد إلـى المـادة         

 ولأحكام القـرار رقـم      ٧٦/٩٩الأولى من القانون رقم     
  ؛١٨٨

 ٧٦/٩٩وحيث إن المادة الأولى من القـانون رقـم          
 أنه يدون قيد احتياطي بحقّ عينـي عقـاري          تنص على 

على عقار مسجل في السجل العقـاري بالاسـتناد إلـى          
صك، ويبطل مفعول القيد بمهلة شهر من تاريخ تسجيله         
على الصحيفة؛ كما يدون قيد احتياطي بـالحقّ العينـي          
المنوه به في حال وجود مانع يحول دون تسجيل أي عقد           

مـن  / ٧٤/عقارياً وفقاً لأحكام المـادة      يتناول حقّاً عينياً    
، ويـستمر القيـد     ١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ   ١٨٨القرار رقم   

الاحتياطي منتجاً لمفاعيله القانونية حتى إزالـة المـانع؛         
ن القيد حكماً بعد مرور سـنة       وفي مطلق الأحوال، يرقّ   

على تاريخ تسجيله؛ كما تنص الفقرة السادسة من المادة         
م تقم الدعوى أو لم يتم تسجيل الحقّ        عينها على أنه إذا ل    

          نهائياً يرقن أمين السجل العقاري تلقائياً وحكماً أو بنـاء
 المبينة في   ةعلى طلب كلّ ذي مصلحة القيود الاحتياطي      

  هذه المادة؛
 بموجب المادة الرابعة    ٧٦/٩٩وحيث إن القانون رقم     

     ل الموادمن القرار رقم   / ٢٩/و/ ٢٦/،  /٢٥/منه قد عد
  ، وذلك وفق ما تقدم؛١٨٨/١٩٢٦

ــاريخ   ــة ت ــادة العقاري ــن الإف ــين م ــث يتب وحي
، والمبرزة في الملفّ والعائدة للعقار رقـم        ٢٨/٤/٢٠٢٠
من منطقة السلطان يعقوب العقارية، أنه قد دونـت         / ١٤

على صحيفته العينية إشارة قيد احتياطي بـرقم يـومي          
طي لمـدة   إشارة قيد احتيا   "١٨/٧/٢٠١١ تاريخ   ١٢٢٠

شهر على حصة عبد المؤمن محمد صـالح لمـصلحة          
محمد عبد المؤمن صالح ورفاقه سنداً لوكالة غير قابلـة          

 ٥٠٨٩/٢٠٠٣ صبري عـدد     -للعزل منظَّمة لدى عنجر   
وورد إشارة  " بطلبٍ من محمد عبد المؤمن صالح بملفّ      

 ٢٢/٩/٢٠١٦ تـاريخ  ١٦٧٥قيد احتياطي برقم يـومي     
دة شهر على حصة عبد المـؤمن       إشارة قيد احتياطي لم   "

محمد صالح لمصلحة محمد عبد المؤمن صـالح سـنداً          
 صـبري   -للوكالة المنظَّمة لدى كاتب عدل مجدل عنجر      

" ١٤ ولقرار أمين الـسجل بملـفّ        ٥٠٨٩/٢٠٠٣عدد  
 تـاريخ   ١٨٥٨وورود إشارة قيد احتياطي برقم يـومي        

إشارة احتياطية لمدة شهر واحد بحـقّ        "٢٨/١٠/٢٠١٤

ثمار لمصلحة عبد المؤمن محمد صالح على حـصته       است
المباعة لأولاده بموجب الطلب وقـرار أمـين الـسجل          

وورود إشارة قيـد    " السلطان يعقوب / ١٤العقاري بملفّ   
قيد  "١٦/١٠/٢٠١٧ تاريخ   ١٨٨٠احتياطي برقم يومي    

 مقدم من محمد عبد المؤمن صالح       رد طلب و: احتياطي
 سـجل   ١٨٥٨/٢٠١٤مي  بتعديل القيد الاحتيـاطي يـو     

احتياطياً وأُعيد لمعاون الغربي لسقوط العقد الاحتيـاطي        
" بمرور المدة وعدم جواز إجراء تصحيح العقد الـساقط        

 تـاريخ   ١٠٧٤وورود إشارة قيد احتياطي برقم يـومي        
بورود طلب شطب إشارة    : قيد احتياطي  "١١/٧/٢٠١٩

 والطلـب يـومي     ١٨٥٨/٢٠١٤القيد الاحتياطي يومي    
 سجل احتياطياً لضم الإشارات المطلوب      ١٨٨٠/٢٠١٧

  ؛"شطبها بملفّه
 ١٠٧٤وحيث إن إشارة القيد الاحتياطي برقم يومي        

 وإشارة القيد الاحتياطي برقم يومي      ١١/٧/٢٠١٩تاريخ  
 تتعلّقان بإشارة القيـد الاحتيـاطي رقـم         ١٨٨٠/٢٠١٧
   ويرتبط مصيرهما بمصيرها؛١٨٥٨/٢٠١٤

نف لطلب شطب الإشـارة     وحيث إن مصلحة المستأ   
/ ١٤٠٠,٤٤٨/المنوه بها مستمدة من كونه مالكـاً لــ          

من منطقة الـسلطان يعقـوب      / ١٤سهم في العقار رقم     
، علماً  ٢٨/٤/٢٠٢٠العقارية وفق الإفادة العقارية تاريخ      

 اكتفـى   ٧٦/٩٩أن نص المادة الأولى من القانون رقـم         
ا أن الترقين   باشتراط توافر المصلحة فقط دون الصفة كم      

  هو حكمي؛
ــى إشــارات   ــر عل ــد م ــون ق ــه يك ــث إن   وحي

 ١٨/١٠/٢٠١٩القيود الاحتياطية المنوه بها لغاية تاريخ       
، ١٦٠/٢٠٢٠تاريخ تعليق المهل بموجب القانون رقـم        

مدة السنة القانونية المحـددة كحـد أقـصى لانقـضاء           
  مفعولها؛

أمـين   وحيث إن القيد الاحتياطي المدون مـن قِبـل        
السجل العقاري، لدى إعطائه مهلـة لإتمـام النـواقص          
بغرض التسجيل النهائي، يسقط بانقضاء مهلة السنة دون        
تفريق بين الحالات التي ينسب فيهـا إهمـال وتقـصير         
لصاحب القيد الاحتياطي والحالات التي لا ينسب له مثل         
هكذا إهمال، وذلك تبعاً لصراحة نص المادة الأولى من         

وفي مطلق الأحوال يـرقن القيـد        "٧٦/٩٩ن رقم   القانو
، وتبعاً لكون القيد الاحتيـاطي      ..."حكماً بعد مرور سنة   

هو قيد مؤقّت بطبيعته وهو استثناء من مبـدأ الحجيـة           
فسير النصوص  قة لقيود السجل العقاري، ويقتضي ت     المطل

  المتعلّقة به بوجه الحصر؛



 ٧٩٥  الإجتھاد

  :يراجع(
ط في القـانون     القاضي عفيف شمس الدين، الوسي     -

  ؛٢٨١, ، ص١٩٩٧العقاري، الجزء الأول، 
، ٢٧/١٠/١٩٧٣ قرار محكمـة التمييـز تـاريخ         -

. المصنف في الاجتهاد العقـاري، الجـزء الأول، ص        
  ؛١٦٦
 قرار محكمة التمييز المنشور فـي الوسـيط فـي           -

  ؛)٢٧٨. القانون العقاري المذكور ص
وحيث إنه تكون قد انقضت علـى إشـارات القيـود      

حتياطية المنوه بها المدة القانونية المذكورة في المـادة        الا
، ويكون قد انتهى مفعول     ٧٦/٩٩الأولى من القانون رقم     

 ١٢٢٠إشارات القيود الاحتياطية المسجلة برقم يـومي        
ــاريخ  ــومي ١٨/٧/٢٠١١ت ــم ي ــاريخ ١٦٧٥ ورق  ت

 ٢٨/١٠/٢٠١٤ تاريخ  ١٨٥٨ ورقم يومي    ٢٢/٩/٢٠١٦
 ورقم يـومي    ١٦/١٠/٢٠١٧  تاريخ ١٨٨٠ورقم يومي   

  ، وتكون مستوجبة الترقين؛١١/٧/٢٠١٩ تاريخ ١٠٧٤
وحيث إنه يقتضي، بالاستناد إلى التعليـل المفـصل         
أعلاه، قبول الاستئناف الراهن في الأساس جزئياً فقـط         
لجهة إشارات القيود الاحتياطية المسجلة بـرقم يـومي         

 تـاريخ   ١٦٧٥ ورقم يومي    ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ   ١٢٢٠
 ٢٨/١٠/٢٠١٤ تاريخ  ١٨٥٨ ورقم يومي    ٢٢/٩/٢٠١٦

 ورقم يـومي    ١٦/١٠/٢٠١٧ تاريخ   ١٨٨٠ورقم يومي   
، وفسخ قرار أمين الـسجل      ١١/٧/٢٠١٩ تاريخ   ١٠٧٤

 جزئياً فقط لجهة    ١٠/٣/٢٠٢٠العقاري في البقاع تاريخ     
هذه الإشارات الاحتياطية، والحكـم بتـرقين وشـطب         

 ١٢٢٠برقم يـومي    إشارات القيود الاحتياطية المسجلة     
ــاريخ  ــومي ١٨/٧/٢٠١١ت ــم ي ــاريخ ١٦٧٥ ورق  ت

 ٢٨/١٠/٢٠١٤ تاريخ  ١٨٥٨ ورقم يومي    ٢٢/٩/٢٠١٦
 ورقم يـومي    ١٦/١٠/٢٠١٧ تاريخ   ١٨٨٠ورقم يومي   

 وذلك عن صحيفة العقـار      ١١/٧/٢٠١٩ تاريخ   ١٠٧٤
من منطقة السلطان يعقوب العقارية، وإبـلاغ       / ١٤رقم  

لتنفيـذ الفـوري؛ كمـا      أمين السجل العقاري في البقاع ل     
  .يقتضي رد جميع الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة

  

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

 قبول الاستئناف في الشكل، وقبوله في الأساس        :أولاً
جزئياً فقط لجهة إشارات القيود الاحتياطية المسجلة برقم        

 ١٦٧٥ ورقم يـومي     ١٨/٧/٢٠١١ تاريخ   ١٢٢٠يومي  
ــاريخ  ــومي ٢٢/٩/٢٠١٦ت ــم ي ــاريخ ١٨٥٨ ورق  ت

ــومي ٢٨/١٠/٢٠١٤ ــم يـ ــاريخ ١٨٨٠ ورقـ  تـ
ــومي ١٦/١٠/٢٠١٧ ــم يـ ــاريخ ١٠٧٤ ورقـ  تـ
، وفسخ قرار أمين السجل العقـاري فـي         ١١/٧/٢٠١٩

 جزئيـاً فقـط لجهـة هـذه         ١٠/٣/٢٠٢٠البقاع تاريخ   
الإشارات الاحتياطية، والحكم بترقين وشطب إشـارات       

 تـاريخ   ١٢٢٠ي  القيود الاحتياطية المسجلة برقم يـوم     
 ٢٢/٩/٢٠١٦ تاريخ   ١٦٧٥ ورقم يومي    ١٨/٧/٢٠١١

 ورقم يـومي    ٢٨/١٠/٢٠١٤ تاريخ   ١٨٥٨ورقم يومي   
 تاريخ  ١٠٧٤ ورقم يومي    ١٦/١٠/٢٠١٧ تاريخ   ١٨٨٠

مـن  / ١٤، وذلك عن صحيفة العقار رقم       ١١/٧/٢٠١٩
منطقة السلطان يعقوب العقارية، ورد الاستئناف الراهن       

، وتصديق القرار المـستأنَف     في الأساس لباقي الجهات   
لباقي الجهات، أي رد الاستئناف الراهن فـي الأسـاس          

 ٥٣/٢٠١١لجهة طلب شطب إشارة إلغاء الوكالة رقـم         
ــومي    ــم ي ــب رق ــة بموج ــاريخ ١٩٩٤المدون  ت

 ولجهة طلب شطب إشارة إلغاء الوكالة       ١٧/١١/٢٠١٤
 ١٢٧٨ المدونة بموجب رقم يـومي       ٥٠٨٩/٢٠٠٣رقم  

 ولجهة طلب تـسجيل عقـد إنفـاذ         ٢٦/٧/٢٠١١تاريخ  
ــرقم   ــنظَّم ب ــة الم ــاريخ ١٠٢٥٩/٢٠١٤الوكال  بت

 لدى كاتب عدل عنجر عبد الرحمن بسج        ٩/١٠/٢٠١٤
وذلك بصورةٍ نهائية في السجل العقاري بالنسبة لأسـهم         

من منطقة  / ١٤نجاح عبد المؤمن صالح في العقار رقم        
  السلطان يعقوب العقارية؛

ن الاستئنافي إيـراداً للخزينـة،       مصادرة التأمي  :ثانياً
ورد جميع الأسباب والمطالـب الزائـدة أو المخالفـة،          
وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات كافة، وإبلاغ أمـين       

  .السجل العقاري للتنفيذ
  .قراراً نافذاً على أصله صدر في غرفة المذاكرة

    



  العـدل  ٧٩٦

  

  

  

  

  

  

  وسيم الحجار الرئيس : الهيئة الحاكمة
  ن لميس الحاج دياب وماري تريز القزيوالعضوا

  ١٦/٦/٢٠٢٠ تاريخ ٥٣رقم  :قرارال
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 مـن   ١٥١ و ١٥٠ و ١١٦يستفاد من احكام المـواد      
 ان الرهن العقاري يزول بتـسديد       ةقانون الملكية العقاري  

 المـديون والـدائن     الدين عند استحقاقه، أو بالإتفاق بين     
المرتهن، وبأن القيود التأمينية تُشطب برضى الفـريقين        
اللذين لهما الصفة لذلك، أو بموجب حكم مكتـسب قـوة          
القضية المحكوم بها، على انه يمكن شطبها دون رضى         
الدائنين اذا اودع المدين مبلغ الدين وفوائده بعد عرضـه          

المـادة  كما تـنص  ... عرضاً فعلياً ورفض هؤلاء قبوله   
 من قانون الموجبات والعقـود علـى ان سـقوط           ٢٩١

الموجب الأصلي يؤدي إلى سقوط الموجبات الفرعيـة،        
وينشأ عنه حقّ محو القيود المختصة بالتأمينـات غيـر          

  .المنقولة
لا ضرورة لتسليم العقار إلى الدائن حتى يـتم عقـد           

وليس التسليم بالتالي ركناً من اركـان الـرهن         . الرهن
 ما يعني ان عدم حيازة الدائن العقار المرهون         .العقاري

 . لا يعني عدم قيام الرهن

عليه، بناء   

  : في الشكل-أولاً 
 ٨٠ يتبين ان الإستئناف هو مقدم سنداً للمـادة          حيث

، وهو مستوفٍ شروطه الشكلية،     ١٨٨/١٩٢٦من القرار   
  شكل؛الفيكون مقبولاً في 

  : في الأساس–ثانياً 
ب فـسخ القـرار المـستأنف       حيث ان المستأنف يطل   

الصادر عن امانة السجل العقاري في البقـاع الغربـي          
، والحكم مجـدداً بـشطب وتـرقين        ٤/٣/٢٠٢٠بتاريخ  

 من  ٢١٦اشارة الرهن المدونة على صحيفة العقار رقم        
منطقة المنصورة العقارية، وذلك لسقوط الحق موضوع       
ه الرهن أي الدين بالإيفاء لتخلي الدائن المـرتهن بـشار         

عبداالله بشاره عن حيازة العقار وبمرور الزمن اكثر من         
 من القـرار    ١٠١سبعين عاماً، وذلك سنداً لأحكام المادة       

 المتعلق بالملكية العقارية ولأحكـام المـواد        ٣٣٣٩رقم  
   من قانون الموجبات والعقود؛٣٤٩ و٣٤٤ و٢٩٠

 ٢٨/٤/٢٠٢٠وحيث يتبين من الإفادة العقارية تاريخ       
حضار الإستئناف، والعائدة للعقـار رقـم       والمرفقة بإست 

 من منطقة المنصورة العقارية، انه توجـد اشـارة          ٢١٦
لة بموجـب   أمين على نصف العقار نوعه رهن مـسج       ت

 إيراد رقـم    دون ١/٧/١٩٣١محضر الضم المؤرخ في     
ليـرة  / ١٢,٦٦/يومي وتاريخ له، ضماناً لدين بقيمـة         

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
  الغرفة الأولى في زحلة



 ٧٩٧  الإجتھاد

بـداالله  عثمانية ذهب لصالح الدائن المسترهن بـشاره ع       
   بشاره بوجه المدينة الراهنة هند ابراهيم بشاره؛

 من قانون الملكيـة العقاريـة       ١٠١ ان المادة    وحيث
تنص على ان الرهن عقـد      ) ٣٣٣٩/١٩٣٠القرار رقم   (

يوضع بموجبه المديون عقاراً في يد دائنه، أو فـي يـد            
عدل ويخول الدائن حق حبس العقار إلى ان يدفع له دينه           

 فله الحق بملاحقة نزع ملكيـة  ،لم يدفع الدين تماماً؛ واذا   
 من ذات   ١١٦مديونه بالطرق القانونية؛ كما تنص المادة       

القانون على انه يـزول الـرهن بتـسديد الـدين عنـد             
دائن المـرتهن، أو    استحقاقه، أو بالإتفاق بين المديون وال     

مرتهن؛ ولا يكون لزوال الرهن مفعـول       بمجرد ارادة ال  
ن في السجل العقـاري؛     ين القيد المدو  قضائي إلا بعد ترق   
 من القانون عينه على ان التأمين       ١٥٠كما تنص المادة    

يزول بالترقين، ويحصل الترقين بسقوط الموجب الـذي        
يكون التأمين ضامناً له أو برجوع الدائن عن حقه؛ كمـا    

 من القانون عينه على انـه تُـشطب         ١٥١تنص المادة   
ين اللذين لهما الصفة لـذلك      القيود التأمينية برضى الفريق   

أو بموجب حكم مكتسب قوة القضية المحكمة، على انـه          
يمكن شطبها دون رضى الدائنين، اذا اودع مبلغ الـدين          
بعد عرضه عرضاً فعلياً على الدائنين ورفضهم قبولـه؛         
وإن ايداع مبلغ الدين بعد عرضه عرضاً فعلياً يبـرىء          

ذا كان العرض قد    ذمة المديون ويقوم تجاهه مقام الدفع ا      
جرى بوجه صحيح، ويكون المبلغ أو الـشيء المـودع          
على هذه الصورة بعهدة الدائن ومسؤوليته؛ كما تـنص         

 من قانون الموجبات والعقود على ان سقوط        ٢٩١المادة  
الموجب الأصلي يؤدي إلى سقوط الموجبـات الفرعيـة         
والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالـدين، وينـشأ         

قّ محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولـة؛   عنه ح 
 من القانون عينه أسباب سـقوط       ٢٩٠وقد عددت المادة    

  ...الموجب
          ه وحيث انه لا يتبين انه قد تم تنظيم سند رسمي موج

لأمين السجل العقاري مـن قِبـل الـدائن المـسترهن           
يقر فيه بتسديد الدين أو ابراء ذمة المدينـة أو   ) المرتهن(

 فيه الرجوع عن الرهن أو فك الرهن؛ كمـا لـم            يطلب
يتبين انه قد صدر حكم قضى بإسقاط الموجب أي الدين          
أو قضى بإبراء ذمة المدينة من الدين المضمون بالرهن؛         
كما لم يتبين انه قد تم ايداع الدين المذكور لصالح الدائن           

  بشاره عبداالله بشاره مع فوائده؛
 لـصاحب العقـار،     وحيث انه يعود ايضاً للمدين أو     

التنفيذ على نفسه بواسطة دائرة التنفيذ عبر إيداع مبلـغ          
الدين المضمون بالرهن أو بالتـأمين وفوائـده، وذلـك          

توصلاً لشطب اشارة التأمين أو الرهن بقرار من دائـرة         
  التنفيذ، وذلك بأقصر وأبسط الطرق القانونية الممكنة؛
 ـ          ول وحيث انه لا يعود لأمين الـسجل العقـاري الق

بسقوط الموجب أي الدين المضمون بالرهن أو بالتأمين        
بمرور الزمن عليه وشطب التأمين بالإستناد إلى ذلـك؛         
وإن الفصل بمسألة سقوط الدين المـضمون بـالرهن أو          
بالتأمين بمرور الزمن أو بغيره مـن الأسـباب يعـود           
للمحاكم المختصة بموجب دعوى في الأساس تُقام وفـق         

  ختصم فيها الدائن والمدين؛ويالأصول الوجاهية 
وحيث، على سبيل الإستفاضة في البحث، فإن عـدم         
كون العقار المرهون في حيازة الدائن لا يعني عدم قيام          

  الرهن؛
الرأي الراجح انه لا ضرورة لتسليم العقار للـدائن         "

حتى يتم عقد الرهن وليس التسليم بالتـالي ركنـاً مـن            
ام ناتج عن العقد يقع فـي       اركانه، اذ ان التسليم هو التز     

ذمة المدين، ويحق للدائن ان يلجأ إلـى إلـزام مدينـه            
  :يراجع" بالتسليم وفقاً للأصول القانونية؛

 الوسيط في القـانون     ، القاضي عفيف شمس الدين    -
  ؛١٦٢، ص ١٩٩٨العقاري، الجزء الثالث، 

وحيث انه يقتضي، بالإستناد إلى التعليـل المفـصل         
اف الراهن في الأساس لعدم قانونيتـه،       اعلاه، رد الإستئن  

وتصديق القرار المـستأنف؛ كمـا يقتـضي رد جميـع           
  الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة؛ 

  لذلـك،
  :جماعتقرر بالإ

قبول الإستئناف في الشكل، ورد الإستئناف في       : اولاً
  الأساس وتصديق القرار المستأنف؛

يـراداً للخزينـة،    مصادرة التأمين الإستئنافي ا   : ثانياً
ورد جميع الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، وإبقاء        

لها؛الرسوم على عاتق من عج  
  .حكماً نافذاً على اصله صدر في غرفة المذاكرة

    
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

–
 




–


–
 

 من قانون اصـول المحاكمـات       ٨٧٥اجازت المادة   
المدنية للمحجوز بوجهه، بموجب قرار حجز احتيـاطي        
التصرف بعقاره على ان يتحمل المالك الجديـد نتـائج          
الحجز الاحتياطي ودعوى الأساس المتعلقة بالدين سبب       

  .الحجز
ان وضع اشارة دعوى على صحيفة العقار العينيـة         
يقصد منه إعلام من يكتسب حقاً على ذلك العقار، بمـن           
فيه الشاري بالمزايدة، بوجود نزاع عالق بـين الـسلف          
ومدعي الحق صاحب الدعوى المدونة اشارتها، ليكـون        
على بينةٍ من ان النتيجة التي قد تقتـرن بهـا الـدعوى             

ليه بمقدار ما تسري على سـلفه الـذي         سوف تسري ع  
 . استمد حقه منه

عليه، بناء   
 ان المدعي علي ابراهيم الخنسا يطلـب الـزام          حيث

 مـن   ١٣المدعى عليها بإزالة المخالفة عن العقار رقـم         
 سهم مـن العقـار      ٩٠٠منطقة بوارج العقارية وتسجيل     

المذكور والمباعة على اسمه والاستحصال علـى سـند         
 ملكيـة  ٢٦٧مه، وذلك عملاً بأحكـام المـادة   تمليك باس 

؛ ١٨٨/١٩٢٦ من القرار رقم     ٦٣ و ٨عقارية والمادتين   
. س. ثم عاد المدعي وأوضح بواسطة وكيله المحامي ع       

 انـه لا يطلـب هـدم        ٢٣/٦/٢٠٢٠في الجلسة تاريخ    
 بوارج بل انه سيـسعى      ١٣المخالفات على العقار رقم     

  لاحقاً لإجراء تسوية للمخالفات؛
ث يتبين ان المدعى عليها لـم تحـضر جلـسة           وحي

المحاكمة فجرت محاكمتها اصولاً ولم تتقدم بأي جـواب    
على الدعوى رغم ابلاغهـا الأوراق اصـولاً، ولكنهـا          
حضرت بواسطة شخص مكلف من قِبلها جلسة الكـشف         

 من منطقة بوارج العقارية من قِبـل  ١٣على العقار رقم   
  الخبير توما ابراهيم؛

  البقاعمحكمة الدرجة الأولى في 
  الغرفة الأولى في زحلة



 ٧٩٩  الإجتھاد

 ٢٣/٦/٢٠٢٠ة تاريخ   يمن الافادة العقار  وحيث يتبين   
 من منطقة بـوارج العقاريـة ان        ١٣العائدة للعقار رقم    

سـهماً  / ٩٠٠/المدعى عليها باسمة احمد عيتاني تملك       
 من منطقة بـوارج العقاريـة، وان        ١٣في العقار رقم    

قبل تـدويرها    (٥٤٥/٢٠١٤رة الدعوى الراهنة رقم     اشا
ى صـحيفة العقـار     قد وردت عل  ) لدى القاضي المنفرد  
، لكنـه   ١٧/٥/٢٠١٤ تاريخ   ١٣٠٥المذكور برقم يومي    

سبق هذه الاشارة اشارة حجز احتياطي صـادرة عـن          
ــرقم   ــروت ب ــذ بي ــرة تنفي ــاريخ ٩٨٤/٢٠١٤دائ  ت

 على اسهم المدعى عليها باسـمة احمـد         ١٦/٤/٢٠١٤
       نة عيتاني لصالح الحاجز محمد مصطفى شنان وهي مدو

 علـى صـحيفة     ١٦/٤/٢٠١٤ تاريخ   ٩٨٤برقم يومي   
العقار المذكور؛ كما تبين ورود على صـحيفة العقـار          
عينه اشارات حجوزات لاحقة فـي التـاريخ لإشـارة          

 اشـارة حجـز احتيـاطي       -١: الدعوى الراهنة، وهي  
 على  ٤٠١٣/٢٠١٤صادرة عن دائرة تنفيذ بيروت برقم       

اسهم المدعى عليها باسمة احمد عيتاني لصالح الحاجزة        
 تاريخ  ٢٧٨٨نة برقم يومي    د وهي مدو  جرمين عبود فه  

 اشارة  -٢ على صحيفة العقار المذكور؛      ٢٣/١٠/٢٠١٤
حجز تنفيذي صادرة عن دائـرة تنفيـذ بيـروت بـرقم       

 على اسهم المدعى عليهـا باسـمة احمـد          ٧٣٧/٢٠١٦
       نـة  عيتاني لصالح الحاجز جهاد احمد العرب وهي مدو

 على صـحيفة    ١٦/٥/٢٠١٦ تاريخ   ١٢٩٦برقم يومي   
ر وصف عقار صادرة    ض اشارة مح  -٣قار المذكور؛   الع

 علـى اسـهم    ٩٣٤/٢٠١٦عن دائرة تنفيذ زحلة بـرقم       
المدعى عليها باسمة احمد عيتاني لصالح الحاجز جهـاد         

   تـاريخ   ٣٧٥٩نة بـرقم يـومي      احمد العرب وهي مدو 
   على صحيفة العقار المذكور؛٢١/١٢/٢٠١٦

ع وحيث يتبين من الصورة طبق الأصل عن عقد البي        
 لدى كاتب عـدل     ٢٨/٤/٢٠١٤الممسوح المنظم بتاريخ    

 ان المـدعى    ٩٥٠٨/٢٠١٤بيروت يوسف علامة برقم     
عليها باسمة احمد عيتاني قد باعت المدعي علي ابراهيم         

 مـن   ١٣سهم عائدة لها في العقار رقـم        / ٩٠٠/الخنسا  
  منطقة بوارج العقارية؛
 موجبات وعقود تنص على انه      ٤٨وحيث ان المادة    

موضوع موجب الأداء انشاء حق عيني غير منقول،        اذا  
كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقـاري؛ كمـا          

 موجبات وعقود ان بيـع العقـار أو         ٣٩٣تنص المادة   
الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعـول          
حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيـده فـي الـسجل            

قانون الملكية العقارية    من   ٢٦٧العقاري؛ وتنص المادة    

على انه يكتسب حق قيد الحقوق العينية العقارية بمفعول         
العقود؛ وتطبق الأحكام الخاصة بـالبيع والهبـة علـى          
العقارات الأميرية وعلى الحقوق العينية العائـدة لهـذه         

 من ذات القانون علـى      ٢٦٨العقارات؛ كما تنص المادة     
غـه فـي    ان موجب إعطاء العقار يتضمن موجـب فرا       

السجل العقاري وصيانته حتى الفـراغ، تحـت طائلـة          
  تعويض الدائن من العطل والفوائد؛

الحجـز  "تنص على ان  . م.م. أ ٨٧٥وحيث ان المادة    
الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف        
بالمال تصرفاً ناقلاً للملكية أو من ترتيـب أيـة حقـوق     

اً أو منقـولاً تحفـظ      عليه؛ اذا كان المال المحجوز عقار     
قيوده وتوثق المعاملات الجارية بـشأنه فـي الـدوائر          
الرسمية، فيمكن للمحجوز عليه التصرف به أو ترتيـب         
أية حقوق عليه وتجزئته على ان يتحمل المالك الجديد أو          
مكتسب الحق نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الأسـاس         

بقـى  المتعلقة بالدين سبب الحجز؛ وفي جميع الأحوال ي       
استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه       

  ن رئيس دائرة التنفيذ حارساً قضائياً على هـذا         ما لم يعي
  ؛"المال

اجازت للمحجوز عليه   . م.م. أ ٨٧٥وحيث ان المادة    
بموجب قرار حجز احتياطي التصرف بعقاره علـى ان         
يتحمل المالك الجديد نتائج الحجز الاحتيـاطي ودعـوى         
الأساس المتعلقة بالدين سبب الحجز؛ فيكـون للمـدعى         
عليها باسمة احمد عيتاني ان تبيع اسهمها في العقار رقم          

 من منطقة بوارج العقارية من المدعي علي ابراهيم         ١٣
الخنسا، وللأخير ان يسجل هذه الأسهم على اسمه فـي          
السجل العقاري على ان يتحمل المدعي علـي ابـراهيم          

 ٣٠٥/٢٠١٤لحجـز الاحتيـاطي رقـم       الخنسا نتـائج ا   
الصادر عن دائرة تنفيذ بيروت والجاري علـى اسـهم          
المدعى عليها باسمة احمد عيتاني لصالح الحاجز محمد        
مصطفى شنان، أي ان يسري على المدعي علي ابراهيم         

؛٣٠٥/٢٠١٤ه به رقم الخنسا الحجز المنو  
وحيث انه، وبالنسبة لبـاقي اشـارات الحجـوزات         

 من منطقة بوارج    ١٣لى صحيفة العقار رقم     المسجلة ع 
العقارية، والمعددة اعلاه، فإن وضع اشارة الدعوى على        
صحيفة العقار العينية يقصد منه إعلام من يكتسب حقـاً          
على العقار، بما في ذلك الشاري بالمزايدة، بوجود نزاع         
عالق بين السلف ومدعي الحق صاحب الدعوى المدونة        

ى بينةٍ من ان النتيجة التي قد تقتـرن         اشارتها ليكون عل  
بها الدعوى سوف تسري عليه بمقدار ما تـسري علـى       

 مـن القـرار     ٩سلفه الذي استمد حقه منه؛ وان المادة        



  العـدل  ٨٠٠

 تجعل لتسجيل الدعاوى العقارية بحق مالي غيـر         ١٨٨
منقول في السجل العقاري مفعولاً تجاه الغير، وتـسري         

 إلى اطراف النـزاع     نتائج الدعوى على الكافة بالإضافة    
  :المتخاصمين؛ يراجع

، العـدل،   ٢٣/١٢/١٩٨٠ تمييز، قـرار تـاريخ       -
، خلاصة الاجتهاد، القاضي حـسين      ١٠٥، ص   ١٩٨١

  ؛٤٧٤، ص ٥زين، جزء 
، ١٩٨٤، العدل،   ٢٠/٧/١٩٨٣ تمييز، قرار تاريخ     -
  ؛٤٧١، ص ٥؛ خلاصة الاجتهاد، جزء ٤٥٣ص 
، العــدل ٣١/١٠/١٩٧٣ تمييــز، قــرار تــاريخ -

، ص  ٥، خلاصة الاجتهـاد، جـزء       ٢٩٠، ص   ١٩٧٤
  ؛٤٧٨
، ١٩٧٣، العدل   ١٤/٤/١٩٧٢ تمييز، قرار تاريخ     -
  ؛٤٧٨، ص ٥، خلاصة الاجتهاد، جزء ٣٠ص 
، ١١/٢/١٩٩٣ محكمة الدرجة الأولى، حكم تاريخ       -

  ؛٢٨٩، ص ١٩٩٣العدل، 
وحيث يتبين من الافادة العقارية المبرزة في الملـف         

 من منطقة بوارج العقارية انه قد       ١٣والعائدة للعقار رقم    
قيد اشارة الدعوى الراهنة بالإلزام بالتـسجيل علـى          تم 

صحيفة العقار المذكور قبـل تـسجيل اشـارة الحجـز           
 ي واشارة الحجـز التنفيـذ     ٤١٣/٢٠١٤الاحتياطي رقم   

 واشارة محضر وصف العقـار رقـم        ٧٣٧/٢٠١٦رقم  
رة ، والمذكورة والمفصلة اعلاه، أي ان اشا      ٩٣٤/٢٠١٦

الدعوى الراهنة هي سابقة في تـاريخ تـدوينها علـى           
 من منطقة بوارج العقارية علـى  ١٣صحيفة العقار رقم    

 ورقـم   ٤١٣/٢٠١٤اشارات الحجوزات المذكورة رقم     
؛ فلا تكـون اشـارات      ٩٣٤/٢٠١٦ ورقم   ٧٣٧/٢٠١٦

الحجوزات المذكورة تسري على المدعي علي ابـراهيم        
  الخنسا وعلى دعواه الراهنة؛

 انه، بالاستناد إلى التعليل المفـصل اعـلاه،         وحيث
يقتضي إلزام المدعى عليها باسمة احمد عيتاني بتسجيل        

ثلاثـة   (١٣في العقار رقم    ) تسع مئة سهم  (سهم  / ٩٠٠/
من منطقة بوارج العقارية، وذلـك علـى اسـم          ) عشر

 والدته فاطمة   ،١٩٤٧تولد  (المدعي علي ابراهيم الخنسا     
؛ على ان يتحمل المدعي علي      في السجل العقاري  ) مراد

 فقط نتـائج الحجـز الاحتيـاطي رقـم          ابراهيم الخنسا 
 الصادر عن دائرة تنفيذ بيروت والجـاري        ٣٠٥/٢٠١٤

على اسهم المدعى عليها باسمة احمد عيتـاني لـصالح          
الحاجز محمد مصطفى شـنان دون بـاقي الحجـوزات        

ى الاحتياطية والتنفيذية اللاحقة الجارية على اسهم المدع      

 من منطقة   ١٣عليها باسمة احمد عيتاني في العقار رقم        
بوارج العقارية، أي ان يسري على المدعي علي ابراهيم         

  ؛٣٠٥/٢٠١٤الخنسا فقط الحجز المنوه به رقم 
 سهم على اسم المدعي     ٩٠٠وحيث ان تقرير تسجيل     

 مـن منطقـة     ١٣علي ابراهيم الخنسا في العقار رقـم        
سمه إاً اصدار سند تمليك ب    بوارج العقارية يستوجب حكم   

لهذه الجهة، عند تنفيذ الحكم الراهن لدى امانـة الـسجل     
العقاري، فيكون طلب المدعي علـي ابـراهيم الخنـسا          
بالاستحصال على سند تمليك باسمه مشمولاً ضمن مـا         

  قضت به المحكمة اعلاه؛
بوكالته عن المدعي علي    . س. وحيث ان المحامي ع   

فــي الجلــسة تــاريخ ح ابــراهيم الخنــسا قــد صــر
 انه لا يطلب هدم المخالفات على العقـار         ٢٣/٦/٢٠٢٠

 بوارج بل انه سيسعى لاحقاً لإجـراء تـسوية          ١٣رقم  
للمخالفات؛ فيكون المدعي علي ابراهيم الخنسا قد تراجع        

 ١٣عن طلبه بإزالة المخالفات الجارية على العقار رقم         
 ـ        . امي عمن منطقة بوارج العقارية، علماً ان وكالة المح

 لـدى   ٨/٥/٢٠١٤ بتـاريخ    ١٠٥٠٠المنظمة برقم   . س
كاتب عدل بيروت يوسف جلال علامة تجيز له الرجوع         

  عن الدعوى؛
وحيث انه يقتضي ايضاً رد جميع الأسباب والمطالب        

  الزائدة أو المخالفة؛

  لذلـك،
  :جماعتحكم بالإ

بإلزام المدعى عليها باسـمة احمـد عيتـاني         : اولاً
في العقـار رقـم     ) تسع مئة سهم  (هماً  س/ ٩٠٠/بتسجيل  

من منطقة بوارج العقارية، وذلك على      ) ثلاثة عشر  (١٣
، والدتـه   ١٩٤٧تولد  (اسم المدعي علي ابراهيم الخنسا      

 ـ       ) فاطمة مراد  ل في السجل العقـاري؛ علـى ان يتحم
المدعي علي ابراهيم الخنسا فقط نتائج الحجز الاحتياطي        

تنفيـذ بيـروت     الصادر عن دائـرة      ٣٠٥/٢٠١٤رقم  
الجاري على اسهم المدعى عليها باسمة احمـد عيتـاني          
لصالح الحـاجز محمـد مـصطفى شـنان دون بـاقي            
الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية اللاحقة الجارية علـى       
اسهم المدعى عليها باسمة احمد عيتاني في العقار رقـم          

 من منطقة بوارج العقاريـة، أي ان يـسري علـى            ١٣
ه به رقـم    هيم الخنسا فقط الحجز المنو    المدعي علي ابرا  

  ؛٣٠٥/٢٠١٤



 ٨٠١  الإجتھاد

بتدوين رجوع المدعي علي ابراهيم الخنسا عن       : ثانياً
 باسمة احمد عيتـاني بإزالـة       اطلبه بإلزام المدعى عليه   

 من منطقـة بـوارج      ١٣مخالفات البناء عن العقار رقم      
  العقارية؛
برد جميـع الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو      : ثالثاً
  ؛المخالفة
نة بـرقم   بشطب اشارة الدعوى الراهنة المدو    : رابعاً
 من قِبل القاضي المنفرد في زحلـة        ٥٤٥/٢٠١٤اساس  

الناظر في الدعاوى العقارية والمـدورة بـرقم اسـاس          
 بعد احالتها امام هذه المحكمة، وذلـك عـن          ٧٧/٢٠٢٠

 ج مـن منطقـة بـوار      ١٣الصحيفة العينية للعقار رقم     
  العقارية؛

 المدعى عليها الرسـوم والنفقـات       بتضمين: خامساً
  . كافة

    

  

  

  

  وسيم الحجار الرئيس : الهيئة الحاكمة
  والعضوان لميس الحاج دياب وماري تريز القزي

  ٨/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ١١٢رقم  :قرارال
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

–


–
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ان الأمور التي يتحققها الموظف الرسمي بنفـسه أو         
يوقِّعها الفرقاء في حضوره، مثل حضور الموكل امـام         

 مطلقـة ولا    الكاتب العدل بالذات، تُعتبر ذات قوة ثبوتية      
مجال لإثبات عكسها الا بادعاء تزويرها، وذلـك سـنداً          

  . من قانون اصول المحاكمات المدنية١٤٦للمادة 
يعتبر تمتّع الموكِّـل بـالإدراك وبـالإرادة الحـرة          
وبالرضى السليم من الأمور التي تخرج عن اختصاص        
الموظف الرسمي وغير المتمتعـة بقـوةٍ مطلقـةٍ فـي           

تمتّع الموكِّل المذكور بالإدراك، بتـاريخ      فيكون  . الاثبات
 .  التوكيل، ثابتاً حتى اثبات العكس

عليه، بناء   

  : في الشكل-أولاً 
 ٨٠ يتبين ان الإستئناف هو مقدم سنداً للمـادة          حيث

، وهو مستوفٍ شروطه الشكلية،     ١٨٨/١٩٢٦من القرار   
  فيكون مقبولاً في الشكل؛

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
  الغرفة الأولى في زحلة



  العـدل  ٨٠٢

   : في الأساس–ثانياً 
أنف يطلب فـسخ القـرار المـستأنف         ان المست  حيث

عن . ع.ك/٣٧٥واتخاذ القرار بشطب اشارة التعميم رقم       
 من منطقة مريجات العقاريـة      ٧٧١صحيفة العقار رقم    

سهماً في العقار المذكور نهائيـاً      / ٨٠٠/وتقرير تسجيل   
على اسمه بالإستناد إلى عقد البيـع الممـسوح المـنظم           

 ـ   ٢٤٩٠/٢٠١٨لصالحه برقم    دل حمانـا    لدى كاتب ع
بالتكليف وجيه عادل بو مغلبيه من قِبل الوكيلين مزيـد          
امين المصري وكمال كامل محمد المصري بالإسـتناد        
إلى الوكالة المنظمة من المالك صلاح عارف المصري        

 لـدى   ١٠٤٧/٢٠١٧ برقم   ٧/٣/٢٠١٧المنظمة بتاريخ   
كاتب عدل حمانا ضاهر جوزف الخوري، وذلك لكـون         

الصادر عن المديريـة العامـة      . ع.ك/٣٧٥التعميم رقم   
 ولا  ١٠٤٧/٢٠١٧لوزارة العدل لا يتعلق بالوكالة رقـم        

بعقد البيع موضوع الإستئناف، ولكون لم يذكر العقـار         
 مريجات في الوكالـة المنـازع فيهـا رقـم           ٧٧١رقم  
  ؛٧٧٠/٢٠١٩

وحيث تقتضي الاشارة ان القرار المستأنف، المبرزة       
لما عرضه المستأنف،   صورة طبق الاصل عنه، وخلافاً      

ن اعـادة طلـب      وتضم ١٣/٣/٢٠١٩هو صادر بتاريخ    
 علـى   ٢٤٩٠/٢٠١٨بتسجيل عقد البيع الممسوح رقـم       

. ع.ك/٣٧٥ مريجات لورود كتاب رقم      ٧٧١العقار رقم   
من وزارة العدل يفيد ان صلاح المصري غيـر قـادر           

  على التمييز؛
وحيث يتبين ان صلاح عارف المصري هو مالـك         

 مـن منطقـة   ٧٧١هماً في العقـار رقـم     س/ ٨٠٠/لـ  
مريجات العقارية، وفق ما هو ثابت من الإفادة العقارية         

، وقــد نظــم وكالــة بتــاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠تــاريخ 
 لدى كاتب عدل حمانا     ١٠٤٧/٢٠١٧ برقم   ٧/٣/٢٠١٧

ضاهر جوزف الخوري للوكيلين مزيد امين المـصري        
 لهما فيها متحدين ببيـع    وكمال كامل محمد المصري وكّ    

 مريجات ممن يـشاءان  ٧٧١اسهمه المذكورة في العقار    
وقبض الثمن والتسجيل على اسم المشتري؛ كمـا عـاد          

 عقـد   ٢٦/٥/٢٠١٨الوكيلان المذكوران ونظما بتاريخ     
 لدى كاتب عدل حمانـا      ٢٤٩٠/٢٠١٨بيع ممسوح برقم    
دل بو مغلبيه على الأسهم المـذكورة       ابالتكليف وجيه ع  

كيله حينها طـارق شـكيب      لصالح المستأنف الممثل بو   
سعيد بموجب وكالة منظمة لدى ذات كاتب العدل بـرقم          

ــاريخ ٣٣٠٥/٢٠١٧ ــرز  ٢١/٨/٢٠١٧ ت ــد اب ؛ وق
المستأنف صورة طبق الأصـل عـن الوكـالتين رقـم           

 وعن عقد البيـع رقـم       ٣٣٠٥/٢٠١٧ و ١٠٤٧/٢٠١٧
  ؛٢٤٩٠/٢٠١٨

ــاريخ   ــة ت ــادة العقاري ــن الاف ــين م ــث يتب وحي
لى صحيفة العقـار رقـم       انه قد دون ع    ١٠/١١/٢٠٢٠

 من منطقة مريجات العقارية قيد احتيـاطي بعقـد          ٧٧١
 ١٦٥٩/٢٠١٨ بـرقم يـومي      ٢٤٩٠/٢٠١٨البيع رقم   

ورد عقد بيع علـى     : قيد احتياطي  "٣١/٥/٢٠١٨تاريخ  
 صلاح عارف المصري لمصلحة مكـرم دوريـد         حصة

؛ الا انه يتبين    "سعيد سجل احتياطياً وأعيد لرئيس المكتب     
فادة العقارية عينها انه قد ورد على صحيفة        ايضاً من الإ  
 ١٣١٩ المذكور اشارة بـرقم يـومي        ٧٧١العقار رقم   

ورد كتاب من وزارة العـدل رقـم         "٧/٦/٢٠١٩تاريخ  
 بضرورة التنبيه بخصوص وكالة منظمـة       ٣٧٥/٢٠١٩

لدى دائرة الكاتب العدل في دير القمر غسان خليل الحاج          
نه موجـوداً   عساف من قِبل صلاح عارف المصري كو      

؛ كما يتبين انه قد وردت اشـارة  "في مأوى العجزة بملفه  
ــومي   ــرقم ي ــراهن ب ــتئناف ال ــاريخ ١١٣٦الإس  ت

 مريجـات؛  ٧٧١ على صحيفة العقار رقم   ٢٩/٦/٢٠٢٠
وقد ابرز المستأنف صورة طبق الأصل عن الكتاب رقم         

 المديرية العامة   –الموجه إلى وزارة المالية     . ع.ك/٣٧٥
ة من قِبل المديرة العامة لوزارة العـدل        الشؤون العقاري 

 والمتضمن الإستدعاء المقدم من قِبل      ٨/٣/٢٠١٩بتاريخ  
كاتب عدل دير القمر غسان خليل الحاج عساف وطلبـه          
التعميم بعدم استعمال وكالة منظمة لدى دائرتـه بـرقم          

؛ وابرز المستأنف صورة طبق الأصل عن       ٧٧٠/٢٠١٩
لحاج عساف تـاريخ    كتاب كاتب عدل دير القمر غسان ا      

٧/٣/٢٠١٩ ه إلى المديرة العامة لوزارة العدل،       والموج
والمتضمن طلبه اجراء المقتضى لجهة عـدم اسـتعمال         

 منظمة امامه من قِبل صـلاح       ٧٧٠/٢٠١٩وكالة برقم   
  وابـلاغ الكتـاب العـدول والـدوائر        عارف المصري 

 إلى سمعه ان صـلاح      العقارية، وذلك انه بعد ان تناهى     
 قد اصبح ناقص الأهليـة وتأكـد مـن       صريعارف الم 

وجوده في مأوى للعجزة في منطقة زبدين قضاء بعبـدا          
وانه مصاب بعارض صحي يجعله غيـر قـادر علـى           

 وان الأخير قد حـضر إلـى دائرتـه بتـاريخ            ،التمييز
 وطلب تنظيم وكالة بيع عقارية بحصص       ٣١/١/٢٠١٩

 صليما ٥٨٤ و٥٥٧ مريجات و  ٧٣١ و ٦٣١في العقارين   
ح ابنته مي جنيفر صلاح المصري بوليفر وزوجها        لصال

  عصام ملحم الأعور؛
وحيث يتبين من كتاب آخر مرسل من قِبل المـديرة          
العامة لوزارة العدل لمدير عام الشؤون العقارية ومبرزة        



 ٨٠٣  الإجتھاد

صورة طبق الأصل عنه من قِبل المستأنف، وهو مؤرخ         
 انه ترك الأمر لتقدير الأخيـرة وفقـاً         ٢١/٥/٢٠١٩في  

معطيات المتوافرة في المعاملة، وبعد ان عرضت انـه         لل
يهم وزارة العدل ان تؤكد ان ما جاء في مضمون كتاب           
الكاتب العدل في دير القمر الاستاذ غسان خليل الحـاج          

 ولا سيما لجهة اشارته     ٧/٣/٢٠١٩عساف المؤرخ في    
وجود السيد صلاح عارف المصري فـي مـأوى         "إلى  

أنه مصاب بعارض صـحي     العجزة في منطقة زبدين وب    
غير كافٍ لاعتبار الـسيد     " يجعله غير قادر على التمييز    

لى التمييز لانتفاء وجـود قـرار       المصري غير قادر ع   
 بهذا الخصوص ولا سيما ان الكاتب العدل الاستاذ         حجر

  الحاج عساف استند في كتابه إلى ما ترامى إلى مسمعه؛
 ـ        ة وحيث يتبين من الصورة طبق الاصل عن الوكال

، والمبرزة من قِبل المـستأنفين، انهـا        ٧٧٠/٢٠١٩رقم  
 من قِبل صـلاح عـارف       ٣١/١/٢٠١٩منظمة بتاريخ   

المصري امام كاتب عدل دير القمر غسان الحاج عساف         
ولصالح الوكيلين مي جنيفر صلاح المـصري بـوليفر         
وعصام ملحم الأعور لتوكيلهما ببيـع اسـهم الموكـل          

 ٧٣١ و ٦٣١يما و  صـل  ٥٨٤ و ٥٥٧المذكور في العقار    
  مريجات؛

قد سـجلت   . ع.ك/٣٧٥وحيث ان اشارة الكتاب رقم      
 مـن   ٧٧١ على صحيفة العقار رقم      ٧/٦/٢٠١٩بتاريخ  

منطقة مريجات العقارية بالإستناد إلى كتاب صادر عن        
كاتب عدل دير القمر غسان خليل الحاج عساف بتـاريخ    

 بكون صلاح عارف المصري موجوداً في       ٧/٣/٢٠١٩
ة ومصاباً بعارض صحي يجعله غير قـادر     مأوى للعجز 

على التمييز وبضرورة التنبه من الوكالة المنظمة مـن         
   امامه؛٧٧٠/٢٠١٩الأخير برقم 

وحيث ان الوكالة المسند اليها طلب التسجيل المقـدم         
 وبـرقم   ٢٠١٧من قِبل المستأنف هـي منظمـة عـام          

، أي انها مختلفـة عـن الوكالـة رقـم           ١٠٤٧/٢٠١٧
در تنبيه الكاتب العدل الحاج عـساف        الصا ٧٧٠/٢٠١٩

بشأنها، وهي تسبقها بحوالي السنتين في التـاريخ، ولـم          
يذكر الكاتب العدل في دير القمـر الحـاج عـساف ان            
صلاح عارف المصري كان ايضاً قبل سنتين غير قادر         
على التمييز؛ هذا في حال التسليم بصحة مـا ورد فـي            

لكونـه لـم    مضمون كتاب الكاتب العدل الحاج عساف       
يستند إلى أي تقرير طبي وكون صلاح عارف المصري         
مفترض انه حضر امامه وتثبت هو نفسه مـن اهليتـه           

  ؛٧٧٠/٢٠١٩ووعيه وادراكه عند تنظيمه للوكالة رقم 

ن ان كاتب عـدل  يبوحيث، بالاضافة إلى ما تقدم، فيت   
 إلـى    بالإستناد ١٠٤٧/٢٠١٧م الوكالة رقم    حمانا قد نظّ  

 ـ  تقرير الطبيب    رة مكـرزل تـاريخ     اشالشرعي سليم ب
، المبرزة عنه صورة طبق الأصل، والـذي       ٧/٣/٢٠١٧

يتضمن ان صلاح عارف المصري حينها كـان واعيـاً          
ومدركاً وبكامل قواه العقلية ويتمتع بالأهليـة اللازمـة         

  للقيام بالأعمال القانونية حتى تاريخه،
تنص علـى ان للـسند      . م.م. أ ١٤٦وحيث ان المادة    

ن فيه   قوة تنفيذية، وهو حجة على الكافة بما دو        الرسمي
من امور قام بها الموظف العـام أو وقعـت مـن ذوي             
العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختـصاصه؛        
ويمتد اثر السند الرسمي إلى ورثة اطرافه وخلفائهم؛ ان         
الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الاثبـات         

  والتنفيذ؛
ر التي يتحققها الموظـف الرسـمي       وحيث ان الامو  

بنفسه أو وقّعها الفرقاء في حـضوره تعتبـر ذات قـوة      
ثبوتية مطلقة لا مجـال لإثبـات عكـسها الا بادعـاء            

  تزويرها؛
  ؛٢٤/١١/١٩٨٨ تاريخ ٢٢ تمييز مدني رقم -
 استئناف جبل لبنان، الغرفة الأولى، قـرار رقـم          -
ــاريخ ١٠٩ ــصنف ٢٤/١١/١٩٨٨ ت ، ص ١٩٩٥، الم
  ؛٢٠٠
حيث انه اذا ذكر الكاتب العدل في سند الوكالـة ان           و

الموكل حضر امامه بالذات، فلا يجوز اثبات عكس ذلك         
  الا عن طريق دعوى التزوير؛

، المحامي  ٢٥/٣/١٩٥٣ تمييز مدني، قرار تاريخ      -
  ؛٤٩ص 
ان الامور التي تخرج عن اختـصاص الموظـف          "

كر الرسمي، فلا تتمتع بقوة مطلقة في الإثبات، كأن يـذ         
الكاتب العدل ان الموصي سليم الإدراك أو ان المتعاقدين         
يتعاقدان بإرادة حرة ورضـى سـليم أو انهمـا كـاملا            

  ؛ "الأهلية
  :يراجع

القاضي مروان كركبي، اصول المحاكمات المدنيـة       
والتحكيم، المجلد الأول، المنشورات الحقوقيـة صـادر،        

  ؛٢٤١ص 
وحيث ان حضور صلاح عارف المـصري امـام         

تب عدل حمانا بالتكليف وجيه عادل بو مغلبيه يكـون          كا
 ٢٤٩٠/٢٠١٨ثابتاً حتى ادعـاء تزويـر العقـد رقـم           



  العـدل  ٨٠٤

موضوع الإستئناف، ويكـون تمتـع صـلاح عـارف          
المصري بالإدراك حينها ثابتاً حتـى اثبـات العكـس؛          
بالإضافة إلى ما تقدم لم يتبين من الإفادة العقارية تاريخ          

 مـن منطقـة     ٧٧١ رقم    والعائدة للعقار  ١٠/١١/٢٠٢٠
مريجات العقارية وجود اشارة أية دعوى بالحجر علـى         
صلاح عارف المصري ولا اشارة أية دعـوى بطلـب          

  ؛١٠٤٧/٢٠١٧إبطال الوكالة رقم 
 المعدلـة مـن القـرار رقـم         ٥٠وحيث ان المادة    

 تنص على انه يتحتم على من يطلب قيـداً          ١٨٨/١٩٢٦
 بـإبراز وكالـة     بصفته وكيلاً عن الغير ان يثبت وكالته      

رسمية مستوفاة للشروط المنصوص عنها في القـوانين        
المرعية؛ واذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني فعلى         
الوكيل ان يبرز وكالة لا يرجع تاريخها إلى اكثر مـن            

  خمس سنوات؛
وحيث يقتضي بالتالي القول انه لم يثبت ان صـلاح          

ن  كـا  ١٠٤٧/٢٠١٧عارف المصري منظم الوكالة رقم      
وقتها غير مدرك أو ناقص الأهلية، لا بل ان حـضوره           

 امام كاتب   ١٠٤٧/٢٠١٧وتنظيمه الوكالة المذكورة رقم     
عدل حمانا بالتكليف يثبت اهليته ورضاه إلى حين ثبوت         
العكس؛ فيكون عقد البيع الممسوح المـنظم مـن قِبـل           
الوكيلين مزيد امين المـصري وكمـال كامـل محمـد           

، بالإستناد إلى الوكالة رقم     ٢٤٩٠/٢٠١٨المصري برقم   
ــسنوات  ١٠٤٧/٢٠١٧ ــس ال ــة الخم ــمن مهل ، وض

، ١٨٨ من القرار رقـم      ٥٠المنصوص عليها في المادة     
  هو صحيح؛

وحيث ان قرار امين الـسجل العقـاري المـستأنف          
يكون، بالإستناد إلى ما تقدم، واقعاً فـي غيـر موقعـه            

السجل القانوني السليم؛ ويقتضي بالتالي فسخ قرار امين        
العقاري المستأنف لعدم صحته وقانونيته، وإعطاء الحكم       

 ٢٤٩٠/٢٠١٨بتسجيل عقد البيع الممسوح المنظم برقم       
لدى كاتب عدل حمانا بالتكليف وجيه عادل بو مغلبيـه،          

ــومي    ــرقم ي ــسجل ب ــاريخ ١٦٥٩/٢٠١٨والم  ت
، نهائياً في السجل العقـاري علـى اسـم          ٣١/٥/٢٠١٨

والدته جميلة سعيد، تولـد      (المستأنف مكرم دوريد سعيد   
، ولجهة كامل اسهم صـلاح عـارف        )٢٥/١٠/١٩٧٠

 مـن   ٧٧١ سهماً في العقار رقم      ثمانمئةالمصري البالغة   
منطقة مريجات العقارية، وشطب الإشارة المسجلة برقم       

 والمتعلقة بكتاب وزارة    ٧/٦/٢٠١٩ تاريخ   ١٣١٩يومي  
المتـضمن التنبيـه بخـصوص      . ع.ك/٣٧٥العدل رقم   

 امام كاتب عدل دير     ٧٧٠/٢٠١٩الة المنظمة برقم    الوك
القمر غسان الحاج عساف، وذلك عن صـحيفة العقـار          

 من منطقة مريجات العقاريـة، وذلـك بعـد          ٧٧١رقم  
  استيفاء الرسوم كافة؛

وحيث انه يقتضي ايضاً رد جميع الأسباب والمطالب        
  الزائدة أو المخالفة؛  

  لذلـك،
  :جماعتقرر بالإ

الإستئناف شكلاً، وقبوله فـي الأسـاس،       قبول  : اولاً
وفسخ قرار امين السجل العقاري المستأنف لعدم صحته        
وقانونيته، وإعطاء الحكم بتسجيل عقد البيـع الممـسوح         

عـدل حمانـا     لدى كاتـب     ٢٤٩٠/٢٠١٨المنظم برقم   
 والمسجل بـرقم يـومي      ة،مغلبيبالتكليف وجيه عادل بو   

في الـسجل   ، نهائياً   ٣١/٥/٢٠١٨ تاريخ   ١٦٥٩/٢٠١٨
والدتـه  (العقاري على اسم المستأنف مكرم دوريد سعيد        

، ولجهة كامل اسـهم     )٢٥/١٠/١٩٧٠جميلة سعيد، تولد    
 سهماً في العقار    ثمانمئةصلاح عارف المصري البالغة     

 من منطقة مريجات العقارية، وشطب الاشارة       ٧٧١رقم  
 والمتعلقة  ٧/٦/٢٠١٩ تاريخ   ١٣١٩المسجلة برقم يومي    

المتضمن التنبيـه   . ع.ك/٣٧٥ارة العدل رقم    بكتاب وز 
 امام كاتب   ٧٧٠/٢٠١٩بخصوص الوكالة المنظمة برقم     

عدل دير القمر غسان الحاج عساف، وذلك عن صحيفة         
 من منطقة مريجات العقارية، وذلك بعد       ٧٧١العقار رقم   

استيفاء الرسوم كافة؛ وابلاغ امانة السجل العقاري فـي         
  البقاع للتنفيذ الفوري؛

اعادة التأمين الإستئنافي إلى المـستأنف؛ ورد       : نياًثا
جميع الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفـة؛ وإبقـاء         

لها؛الرسوم والنفقات على عاتق من عج  
شــطب اشـارة الإســتئناف الــراهن رقــم  : ثالثـاً 

 من منطقـة    ٧٧١ عن صحيفة العقار رقم      ٦٦٠/٢٠٢٠
  مريجات العقارية؛

  .ذاكرة نافذاً على اصلهقراراً صدر في غرفة الم
    



 ٨٠٥  الإجتھاد

  

  

  

  

  

  

  وسيم الحجار الرئيس : الهيئة الحاكمة
  والعضوان لميس الحاج دياب وماري تريز القزي

  ٣/٩/٢٠٢٠ تاريخ ٤٨رقم  :قرارال
  حلمي حمية/ محمد حمية
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الإيفاء هو من قبيل التصرفات القانونية التـي تقـوم          
على التئام مشيئتين بهدف إحداث اثر قـانوني معـين،          

ويفرض المبدأ الإثبـات    . فيرتِّب القانون عليه هذا الأثر    
: بوسائل اثباتٍ خطيةٍ تتمتع بقوةٍ ثبوتية كاملةٍ في حالتين        

، اذا انصب الأمر المراد اثباته على اثبـات مـا           الأولى
والثانية اذا كان الأمر المراد اثباته      . يخالف السند الخطي  

منصباً على تصرفٍ قانوني مدني تتجاوز قيمته خمسمئة        
  .الف ليرة أو لا قيمة معينة له
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

–



–


–


–

–

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عليه، بناء   
 ان المدعي محمد سلمان حمية يطلـب إلـزام          حيث

المدعى عليه حلمي عباس حمية بأن يـدفع لـه مبلـغ            
ليرة لبنانية، الثابت بموجب الإقـرار      / ١٨٢,٥٠٠,٠٠٠/

، ٢٩/١/٢٠١١الموقّع من قبل المدعى عليـه بتـاريخ         
فعات مسددة من قِبل المدعى عليـه       وذلك بعد احتساب د   

/ ٥,٠٠٠,٠٠٠/ليـرة لبنانيـة و    / ٩٥,٠٠٠,٠٠٠/بقيمة  
دولار اميركي من اصل الـدين      / ٥,٠٠٠/ليرة لبنانية و  

مئتـين وتـسعين    (ليرة لبنانية   / ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠/البالغ  
المـذكور فـي الإقـرار تـاريخ        ) مليون ليرة لبنانيـة   

ت ؛ ويدلي المـدعي بعـدم صـحة ادلاءا        ٢٩/١/٢٠١١
المدعى عليه بتسديده دفعات اخرى عن كامـل الـدين،          
وبعدم انتهاء الشراكة مع المدعى عليه علـى مدرسـة          

  الهداية واستمرارها كشركة محاصة؛
وحيث ان المدعى عليه حلمي عباس حمية يدلي بصحة         

 وبتوجـب مبلـغ     ٢٩/١/٢٠١١توقيعه على الإقرار تاريخ     
ين مليون ليـرة  مئتين وتسع(ليرة لبنانية   / ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠/

 بذمته للمدعي حينه، ولكنه يدلي بتسديده هذا الـدين          )لبنانية
 عقـد   للمدعي على دفعات عدة، وأن هذا الدين ناتج عـن         

شراكة قائم بينهما على مدرسة الهداية الكائنة فـي منطقـة           
الشويفات، ويمثل المحاسبة عن المبالغ المدفوعة عن انجاز        

وعـن  % ٢٠بما نسبته   ن الأرباح   مالبناء وحصة المدعي    
؛ ٢٠٠٩/٢٠١٠ لغايـة    ٢٠٠٤/٢٠٠٥السنوات الدراسـية    

كما يدلي المدعى عليه بإنتفاء صفة المـدعي ومـصلحته          
وبعدم تسديد الأخير لرسم الطابع المـالي المتوجـب عـن           
السند موضوع الإستحضار، واستطراداً لعدم اقفال الحساب       

درسـة  الجاري بينه والمدعي الناتج عن الشراكة علـى الم        
المذكورة ولضرورة سماع الشهود لإستكمال بـدء البينـة         
الخطية ولإستحالة الحصول على اثبـات خطـي لإثبـات          

  الدفعات كلها؛

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
  الغرفة الأولى في بعلبك



  العـدل  ٨٠٦

وحيث انه تقتضي الإشارة في البداية إلى ان المدعي         
 ٢٩/١/٢٠١١قد ابرز صـورة عـن التعهـد تـاريخ           

موضوع الدعوى عليه خاتم وزارة المالية المثبت لتسديد        
لطابع المالي، وذلك بعد تكليفه من قِبل المحكمـة         رسم ا 

بتسديد رسم الطابع المـالي بموجـب قرارهـا تـاريخ           
؛ ويقتضي بالتالي رد ادلاءات المـدعى       ٢٨/١١/٢٠١٧

  عليه لهذه الجهة؛
وحيث ان المدعي يطالب بدين متوجـب لـه بذمـة           
المدعى عليه بالإستناد إلى التعهد المرفقة صورة عنـه         

وى، فتكـون لـه المـصلحة والـصفة         باستحضار الدع 
، ويقتـضي رد    .م.م. أ ٩ و ٧للمداعاة سـنداً للمـادتين      

  ادلاءات المدعى عليه لهذه الجهة ايضاً؛
وحيث يتبين ان المدعي قد ارفق باستحضار دعـواه         
صورة سند موقّع من قِبل المدعى عليه حلمـي عبـاس           

 ومن الشهود أكـرم عبـاس       ٢٩/١/٢٠١١حمية بتاريخ   
 عباس حمية ومشهور احمد حمية والحاج       حمية ويوسف 

انا الموقّـع ادنـاه     "رفياً  حخير حمية، وقد تضمن السند      
 والـدتي نهـاد     ١٩٧٦حلمي عباس حمية مواليد طاريا      

شريف وأنا بكامل قواي العقلية وبحضور شقيقي اكـرم         
والسيد يوسف عباس حمية والحاج خير حمية ومـشهود         

ء المحاسـبة مـع     احمد حمية أقر واعترف انه بعد إجرا      
شريكي في مدرسة الهداية الشويفات السيد محمد سلمان        

/ ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠/حمية تبقى له في ذمتي مبلغ وقـدره         
لا غيـر   ) مئتان وتسعون مليون ليرة لبنانية    (ليرة لبنانية   

وهذه المحاسبة تشمل المبلغ الذي صرفه الـسيد محمـد          
 مـن   سلمان حمية في انجاز البناء بالإضافة إلى حصته       

عشرون بالماية من الأرباح عن     % ٢٠الأرباح والبالغة   
-٢٠٠٥، ٢٠٠٥-٢٠٠٤الــسنوات الدراســية التاليــة 

٢٠٠٨،  ٢٠٠٨-٢٠٠٧،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦،  ٢٠٠٦-
، ولذلك يكون حـساب الـسيد       ٢٠١٠-٢٠٠٩،  ٢٠٠٩

محمد سلمان حمية قد وصله بالكامل باسـتثناء المبلـغ          
  ؛"المذكور اعلاه وبناء للواقع حرر هذا السند

  وحيث تقتضي الاشارة ايـضاً ان وكالـة المـدعي          
  والمنظمـة  . م. محمد سلمان حمية لوكيلـه المحـامي أ       

ــرقم  ــاريخ ١٦٢٦/٢٠١٧ب ــدى ٢٩/٣/٢٠١٧ بت    ل
  كاتب عدل شتورا عبد الكـريم ديـاب وكـذلك وكالـة            

. م. المدعى عليه حلمي عباس حمية لوكيله المحـامي أ        
 لدى  ٢/١٠/٢٠١٣ بتاريخ   ٤٦٨١/٢٠١٣والمنظمة برقم   

كاتب عدل شمسطار هبة الحـسيني تجيـزان للـوكيلين     
المذكورين الإقرار والإبراء عـن موكليهمـا المـدعي         

  والمدعى عليه؛

وحيث ان المدعي محمد سلمان حمية، بواسطة وكيله        
، قد أقر فـي لائحتـه الجوابيـة تـاريخ           .م. المحامي أ 

 بصحة توقيعه على الإيصالات المنظمة منه       ٤/٧/٢٠١٨
ليـرة لبنانيـة    / ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠/مدعى عليه بقيمـة     لل
دولار اميركي؛  / ٥,٠٠٠/ليرة لبنانية و  / ٥,٠٠٠,٠٠٠/و

 عـن   اًوقد أرفق المدعى عليـه باستحـضاره صـور        
 ٦/٨/٢٠١٦الإيصالين بالـدفعتين الأخيـرتين تـاريخ        

 وهما موقّعان من قِبل المـدعي محمـد         ١٣/٦/٢٠١٦و
لم يتم دفع مبلـغ   سلمان حمية؛ على ان المدعي يدلي انه        

ليرة لبنانية كاملاً بل بقي لـه منـه         / ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠/
  ليرة لبنانية؛/ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠/مبلغ 

ــغ    ــع مبل ــدم دف ــدعي بع ــث ان ادلاء الم وحي
ليرة لبنانية له مـن الإيـصال بقيمـة         / ٦٥,٠٠٠,٠٠٠/
ليرة لبنانية، بالرغم مـن اعترافـه       / ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠/

من هذا المبلـغ،    بصحة توقيعه على هذا الإيصال المتض     
هو مردود تبعاً لعدم ابرازه لأي سـند خطـي ينـاقض            
الإيصال المعترف به من قِبله تطبيقاً لمبدأ وجوب اثبات         
عكس السند الخطي بسند خطي آخر أو بوسـيلة اثبـات        

 ٢٥٤اخرى تتمتع بقوة ثبوتية مساوية له سـنداً للمـادة           
  ؛.م.م.أ) ٢(فقرة 

صرفات القانونيـة،   وحيث ان الإيفاء هو من قبيل الت      
التي تقوم على تطابق ارادتين بغية إحداث اثر قـانوني          
معين، فيرتِّب القانون عليه هذا الأثر؛ وإن المبدأ يفرض         
الإثبات بوسائل اثباتٍ خطيةٍ تتمتع بقوةٍ ثبوتية كاملةٍ في         

الأولى اذا كان الأمر المراد اثباته ينصب علـى         : حالتين
طي، الثانية اذا كـان الأمـر       اثبات ما يخالف السند الخ    

المراد اثباته ينصب على تصرفٍ قانوني مدني تتجـاوز         
  :قيمته خمس مئة الف ليرة أو لا قيمة معينة له؛ يراجع

حلمي الحجار، الوسيط في اصول المحاكمـات       .  د -
، ص  ١٩٩٨المدنية، الجزء الأول، الطبعـة الرابعـة،        

  ؛١٤٦، ١٤٢
ى بهـا مـن قِبـل       وحيث ان الدفعات الأخرى المدل    
ه أو بيد اشـخاص     ئالمدعى عليه إما تمت نقداً وفق ادلا      

ثالثين أو بتواريخ سابقة لتاريخ التعهد موضوع الدعوى        
، ولـم يعتـرف بهـا       ٢٩/١/٢٠١١الراهنة أي تاريخ    

 ولم يثبتها المدعى عليه بأي دليل خطي أو بأي          ،المدعي
 هو عمل   دليل يوازيه في القوة الثبوتية باعتبار ان الإيفاء       

قانوني ويتطلب اثباته في المواد المدنيـة لمـا يتجـاوز           
الخمس مئة الف ليرة لبنانية سنداً خطياً أو مـا يوازيـه            

؛ هذا مـن    .م.م. فقرة اولى منها أ    ٢٥٤وذلك سنداً للمادة    
جهة اولى، اما من جهة ثانية، فإن أي مبلغ مدفوع قبـل            



 ٨٠٧  الإجتھاد

 ٢٩/١/٢٠١١تاريخ التعهد موضوع الدعوى أي تاريخ       
هو مشمول بالتعهد المذكور وداخل ضـمن المحاسـبة         
 ،المجراة بموجبه وفق منطق الأمور؛ ومن جهـة ثالثـة        

فإن المدعي محمد سلمان حمية اكد في المحضر المنظم         
 تـاريخ   ١٩٦/٣٠٢من قِبل مخفـر شمـسطار بـرقم         

 ان المبلغ المدفوع بموجب هذا المحـضر        ٣١/٥/٢٠١٢
لمدعى عليـه حلمـي     لا يتعلق بحسابات المدرسة ولا با     

عباس حمية؛ ولم يثبت المدعى عليه ان هـذه المبـالغ           
يخ رالمدفوعة هي عن التعهـد موضـوع الـدعوى تـا      

؛ وبالتالي فلا تكـون الـدفعات الأخـرى         ٢٩/١/٢٠١١
المنوه بها في هذه الحيثية ثابتة ولا تُحتسب ايفاء للتعهـد         

  موضوع الدعوى؛
الحـساب  وحيث ان ادلاء المدعى عليه بعدم اقفـال         

الجاري الناتج عن الشراكة في مدرسة الهداية بينه وبين         
المدعي هـو مـردود، تبعـاً لكـون التعهـد تـاريخ             

 بإجراء المحاسبة وتحديد مبلغ الدين بشكل       ٢٩/١/٢٠١١
صريح وواضح يشكل، على افتراض وجـود حـساب         
جارٍ، ختاماً وايقافاً لهذا الحساب وترصيداً له وفـق مـا           

 من قـانون التجـارة      ٣٠٥ و ٣٠٤ن  تنص عليه المادتا  
  البرية؛

وحيث ان ادلاء المدعى عليه بوجود بدء بينة خطية          
أو استحالة للحصول على بينة خطية لإثبات المدفوعات        
الحاصلة منه للمدعي ايفاء للدين، وغير المعتـرف بهـا    
من قِبل المدعي وغير المنظم بها ايصالات، هو مردود         

ود أي بدء بينة خطية من قِبل       ايضاً، تبعاً لعدم اثبات وج    
المدعى عليه في الملف الراهن ولا وجود أية اسـتحالة          

  مادية أو معنوية؛
وحيث ان الموجبات تنشأ عن الأعمال القانونية سنداً        

ــادة  ــاريخ  ١١٩للم ــد ت ــود، كالتعه ــات وعق  موجب
 المنظم من قِبل المـدعى عليـه لـصالح          ٢٩/١/٢٠١١

  المدعي في هذه الحالة؛
لمدعي لم يبرز ما يثبت انذاره المـدعى        وحيث ان ا  

عليه بالدفع وتاريخ هذا الإنذار، حتى يصبح هذا الأخير         
في حالة التأخر عن الدفع لتستحق الفائـدة عـن الـدين            
موضوع الدعوى منذ تاريخ تبلّغ الإنذار، وذلك وفق ما          

 موجبات وعقود؛ فتكون الفائـدة      ٢٥٧تنص عليه المادة    
  يخ تبلّغ الدعوى الراهنة؛على الدين تسري منذ تار

        ل وحيث انه يقتضي، بالإستناد إلى التعليـل المفـص
اعلاه، إلزام المدعى عليه حلمي عباس حمية بأن يـدفع          

مئة وسبعة عـشر    (ليرة لبنانية   / ١١٧,٥٠٠,٠٠٠/مبلغ  

للمـدعي محمـد    ) مليوناً وخمس مئة الف ليرة لبنانيـة      
بلغ المـدعى   سلمان حمية مع الفائدة القانونية من تاريخ ت       

 ١٨/١٢/٢٠١٧عليه استحضار الدعوى الراهنـة فـي        
  لغاية الدفع الفعلي؛

وحيث انه يقتضي ايضاً رد طلب العطل والـضرر         
لعدم توافر شروط الحكـم بـه ورد جميـع الأسـباب            

  والمطالب الزائدة أو المخالفة؛ 

  لذلـك،
  :جماعتحكم بالإ

دفع إلزام المدعى عليه حلمي عباس حمية بأن ي       : اولاً
مئة وسبعة عـشر    (ليرة لبنانية   / ١١٧,٥٠٠,٠٠٠/مبلغ  

للمـدعي محمـد    ) مليوناً وخمس مئة الف ليرة لبنانيـة      
ســلمان حميــة مــع الفائــدة القانونيــة مــن تــاريخ 

   لغاية الدفع الفعلي؛١٨/١٢/٢٠١٧
برد طلب العطل والضرر ورد جميع الأسباب       : ثانياً

  والمطالب الزائدة أو المخالفة؛
  .بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة: ثالثاً

    

  
  

  

  

  مايا عفيش ةالرئيس: الهيئة الحاكمة
  ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ١١رقم  :قرارال

  .ل.م.بنك البحر المتوسط ش/ ريان بو كروم

–
–

––



–




  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى العقارية والمختلطة



  العـدل  ٨٠٨

–
–

–


–


–



 


–

–


–
–




–
–




–
 

ان تحويل القرض من العملة اللبنانية إلـى الـدولار          
 ان   يفيـد  ٢٠١٩فـي العـام     % الاميركي بفائدة صفر    

المصرف الممتهن كان حتماً على إطـلاع بالمعطيـات         
النقدية والمخاطر التي تحيط بالاقتصاد والنقد بحيث كان        
يتوجب عليه إعلام العميل المدعي بتلك المخـاطر قبـل    
التوقيع على الملحق التعديلي كي يكون على بينـة مـن           
هذه المعطيات ويتخذ قراره ويوقّع ذلك الملحـق علـى          

  .اساسها


–
–


–



–

–


–


–


–


–




–


–



 

عليه، بناء   

  : في الشكل-أولاً 
 يتبين ان المـدعي اجـرى العـرض الفعلـي           حيث

دعى عليه الذي    وأبلغ من الم   ١٥/٧/٢٠٢٠والإيداع في   
 وتقدم المدعي بدعواه فـي      ١٦/٧/٢٠٢٠رفضه بتاريخ   

 فتكون الدعوى الحاضـرة واردة ضـمن        ٢٢/٧/٢٠٢٠
. م.م. أ٨٢٤المهلة القانونية المنصوص عنها في المـادة     

  وبالتالي مقبولة شكلاً،

  : في الأساس–ثانياً 
حيث ان المدعي السيد ريان علم الدين بـو كـروم           

 ـ    رض الفعلـي والإيـداع رقـم       يطلب اعلان صحة الع
 المنظم لدى الكاتب    ١٥/٧/٢٠٢٠ تاريخ   ٢٨٤٩/٢٠٢٠

العدل في بعقلين الاستاذ يوسف بو كروم وإبراء ذمتـه          
بفـك  . ل.م.وإلزام المدعى عليه بنك البحر المتوسط ش      

    القبة،A6/١٧٣٨التأمين عن العقار رقم 
. ل.م. ان المدعى عليه بنك البحر المتوسـط ش        حيث

لدعوى الحاضرة لعدم صحتها وعدم ثبوتهـا       يطلب رد ا  
  وعدم قانونيتها، لأسباب سيتم بحثها تباعاً،



 ٨٠٩  الإجتھاد

  حيث بـالعودة إلـى اوراق هـذه الـدعوى يتبـين            
  :ما يلي
 ان المدعي وقّع مع المدعى عليه على عقد قرض          -

اسكاني بالليرة اللبنانية ثم وقّع على ملحق تعديلي جرى         
بنانية إلى الـدولار    بموجبه تحويل القرض من الليرة الل     

  الأميركي دون فائدة،
ضمانةً لهذا القرض تم وضع اشـارة تـأمين علـى           

 من منطقة القبة العقاريـة لغايـة        A6/١٧٣٨العقار رقم   
  ،.ل. ل١٥٢,٤٠٠,٠٠٠مبلغ 
 ان المدعي كان يسدد الأقساط في مواعيدها وبقي         -

من اقساط فقام بتنظيم    . أ.د/٣٤,٧٦٨/مترتباً بذمته مبلغ    
فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل في بعقلين الأستاذ        عرض  

ــرقم   ــروم ب ــو ك ــف ب ــاريخ ٢٨٤٩/٢٠٢٠يوس  بت
ــغ ١٥/٧/٢٠٢٠ الــذي . ل.ل/٥٨,٧٠٣,٨٠٩/، لمبل

على أساس السعر المحـدد مـن      . أ.د/٣٦,٥١٧/يساوي  
مصرف لبنان وهو يشمل كافة الرسـوم والمـصاريف         

  والفوائد والملحقات،
فإن المـدعى عليـه     حيث، لناحية التسديد المسبق،     و

يدلي بعدم جواز قيام المدعي بالتسديد المـسبق لكامـل          
قيمة القرض، لأن التسديد بالشكل الحاصل فيه لا يبرئ         
ذمة المدعي تجاهه كونه مخالف لأحكام العقد الذي لـم          
يجز للمدعي بإرادته المنفردة تسديد دينه بتاريخ سـابق         

لـشروط  لتاريخ الاستحقاق دون موافقته وتحقق سـائر ا       
  ومن ضمنها الحصول على موافقة مصرف لبنان،

 من قانون حماية المستهلك رقم      ٢٣وحيث ان المادة    
طبق احكامه علـى العلاقـة بـين         الذي تُ  ٦٥٩/٢٠٠٥

يجوز للمستهلك، فـي    "المصرف والعميل تنص على انه      
أي حين، ان يسدد قيمة الأقساط كافة قبل استحقاقها على          

قدار الفائـدة التـي كانـت       ان يخفض من هذه القيمة م     
كما نصت هذه المادة في فقرتها الثانية على انه         " متوجبة

في العقود التي تجريها المؤسسات المالية أو المـصرفية         
مع المستهلك يتم تحديد اجراءات تطبيق الفقرة الـسابقة         
وعند الاقتضاء الجزاءات المترتبة، فيكون القانون أجاز       

قبل اسـتحقاقها، لا بـل      صراحة للعميل ايفاء القروض     
نص على اعفائه في هذه الحالة من مقدار الفائدة التـي           
ستتوجب عن المبالغ التي كان من المفترض دفعها على         
الأقساط، علماً ان الفقرة الأولى من هذا النص مـشابهة          

 الفرنسي، وقد .L.312-34 al 1er C. consomلنص المادة 
ا النص هو مـن     اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية ان هذ     

  الانتظام العام،

  :راجع(
Cass. Civ., ch. Civ 1, 5 avr. 2018, 17-11. 827, 

Inédit) 

وحيث ان تطبيق شرط الموافقة المسبقة للمـصرف        
يحصل في حال قبول المصرف التسديد طوعاً اما فـي          
حال رفض المصرف كما في الحالة الراهنـة، فإنـه لا           

س قانوناً بالتسديد   يجوز حرمان المدعي من الحق المكر     
المسبق عبر تعليقها على موافقة من قِبل المصرف سيما         
ان النص اجاز بوضوح الأمر مجيزاً للفـريقين تحديـد          
اجراءات هذا الإيفاء ليس إلا، علماً انه وبالاطلاع على         
ما ورد في المستند المعنون اهم الشروط الخـصوصية         

 ـ        سديد المرفق بالاستحضار، يتبين انه حـدد شـروط الت
غرامة تسديد  % ٥المسبق الكامل اذ اجازه شرط اضافة       

مسبق وبالإضافة إلى أي عمولة قد يفرضـها مـصرف        
لبنان فيكون هذا المستند حدد آلية التسديد عبر اشـتراط          

غرامة دون ان يربط التسديد المسبق الكامل بـأي         % ٥
موافقة، وإن المدعي الذي أودع هذه الغرامة يكون قـد          

هذا الإيفاء، في ضوء عدم إثبات فـرض        التزم بشروط   
            أي مبلغ من قِبل مصرف لبنان، ما يقتـضي معـه رد

  ادلاءات المدعى عليه لهذه الناحية،
وحيث لناحية مدى صحة الإيفاء الحاصل مـن قِبـل    
المدعي بالعملة الوطنية، فإن المدعى عليه يدلي بمخالفة        

قا بـأن   مبدأ حرية التعاقد الذي أجاز لفريقي العقد ان يتف        
يكون عقدهما بالعملة الأجنبية مع ما يرتبـه ذلـك مـن     
مفاعيل لناحية التزام المقترض بالإيفاء بعملة الاقتراض،       
ووجوب ايفاء الشيء المستحق نفسه، وإن العقـد ملـزم          

  للطرفين،
وحيث بالعودة إلى صك الاقتـراض الموقّـع مـن          

  المدعية يتبين ان القرض موقّع بالدولار الأميركي،
ث ان قانون الموجبات والعقود كرس في المـادة         وحي

. ع. م ٣٠١ منه مبدأ حرية التعاقـد، وإن المـادة          ١٦٦
اجازت للمتعاقدين اشتراط الإيفاء بعملة اجنبيـة، إلا ان         

 نص فـي  ١/٨/١٩٦٣قانون النقد والتسليف الصادر في    
المادة السابعة على قوة ابرائية غير محـدودة لـلأوراق          

 من القانون ذاته تعاقب كـل       ١٩٢مادة  النقدية كما ان ال   
من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالعقوبة المنـصوص         

 عقوبات بدورها تجـرم المـساس       ٣١٩عنها في المادة    
بمكانة الدولة المالية وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية، كما        

 من قانون العقوبات تعاقب من يـرفض        ٧٦٧ان المادة   
لمحددة لها بالغرامـة، وإن هـذه       العملة الوطنية بالقيمة ا   



  العـدل  ٨١٠

النصوص تتمتع بقوة إلزامية مطلقـة بـدليل اقترانهـا          
بعقوبات جزائية، فلا يعود بالإمكان مخالفتها، وإنه فـي         
ضوء وجود هذه النصوص القانونية، لا يعود بالإمكـان         

  الاعتداد بمبادئ العدالة والإنصاف، 
صل وحيث بالاستناد إلى ما تقدم، يصبح الإيفاء الحا       

بالعملة الوطنية مبرءاً للذمة، ولا يعود جـائزاً للمـدعى          
عليه رفض هذا التسديد ما يقتـضي معـه رد ادلاءات           

  المدعى عليه لهذه الناحية،
وحيث وفي ضوء النصوص المـشار اليهـا اعـلاه       
والمتعلقة بالانتظام العام فإنه لا يعود بإمكـان المـدعى          

ض شكّل عنـصراً    عليه الاعتداد بأن التسديد بعملة القر     
اساسياً لعقد الاتفاق على تحويل عملـة القـرض إلـى           

  الدولار بينه وبين المدعي،
وحيث فضلاً عن ذلك، وعلـى سـبيل الاسـتطراد          

ان تحويل القرض من العملة اللبنانيـة       الكلي، فإنه يتبين    
، ٢٠١٩حصل فـي العـام      % إلى الدولار بفائدة صفر     

 علـى إطـلاع     وان المصرف الممتهن والذي كان حتماً     
على المعطيات النقدية حينها كان لا بد له ان يكون على           
علم بالمخاطر التي تحيط بالاقتصاد والنقد بدليل الفائـدة         

، وهذا الأمر اضـحى     %صفر  المحددة لهذا القرض بـ     
اليوم معلوماً من الكافة، وانه لا يتبين ان المدعى عليـه           

جـب  قد اطلع المدعي على هذه المخـاطر عمـلاً بمو         
الإعلام الملقى على عاتقه كي يكون المدعي على بينـة          
من هذه المعطيات ويتخذ قراره على اساسها، كما كـان          
بإمكان المدعى عليه في ضوء هـذه الظـروف عـدم           
الموافقة على هذا التحويل، ما يقتضي معـه رد ادلاءات          

  المدعى عليه لهذه الناحية،
 عليـه   وحيث فيما يتعلق بسعر الصرف فإن المدعى      

يدلي بأنه، وعلى سبيل الجدل، ولو اجيز للمدعي التسديد         
بالليرة اللبنانية، إلا ان تحديد سعر الصرف لا يتناسـب          
مع سعر الصرف الفعلي للدولار الأميركي في الـسوق،         
سيما ان مصرف لبنان لم يعد يعتمد سعر صرف ثابـت           
ووحيد وإن دين المدعي هو تجاري، وإن السعر الواجب         

ه هو سعر السوق الحرة أي السعر الـذي يـؤدي           اعتماد
اعتماده إلى تمكينه من الإستحصال فعليـاً علـى اوراق          
النقد الأميركية، وإن المدعي لم يبين السند القـانوني أو          

الـذي  " السعر الرسمي "التعاقدي أو حتى ما يثبت مقدار       
  اعتمده،

وحيث انه وفي غياب التشريع فيما يتعلـق بتحديـد          
فإن قانون النقد والتسليف اولى مصرف      سعر الصرف،   

، كما  )٧٠المادة  (لبنان مهمة المحافظة على سلامة النقد       
  أولاه القانون المذكور مهمة تأمين ثبات سـعر القطـع          

، وإن سعر الصرف المعلن من قِبله كمـا       )ت. ن ٧٥. م(
. ل. ل ١٥٠٧,٥وعلى موقعه الرسمي على الانترنت هو       

عن هذا الـسعر بموجـب      للدولار الواحد، وإن خروجه     
قرارات متفرقة، بما فيها ما يتعلق بمنصة صيرفة، إنما         
حصل على سبيل الاستثناء في حالات محددة من قِبلـه،          
بدليل ان اعتماد اسعار مختلفة جـاء لحـالات محـددة           

حتـى ان منـصة صـيرفة       ،  حصراً بموجب التعـاميم   
المتذرع بها محددة فقط لغايات ولمدة محـددة، وإنـه لا           

ي وآخر غير تجاري سـيما      رود لتمييز بين دين تجا    وج
ان المشترع لم يميز في مسألة ايفـاء الـديون وتحديـد            

وإنـه لا يعـود      مقدار الدين بين التاجر وغير التـاجر،      
للقاضي خلق مفاهيم جديدة والتمييـز فـي الوضـعيات          

  وتكييفها حيث لم يميز المشترع،
د بمـا   وحيث انه، فضلاً عن ذلك، لا يجوز الاعتـدا        

 ـ    " سوق حرة "يسمى    لتـداول   ةلأنه لا وجود لحرية فعلي
العملة في السوق اللبنانية في ظل عدم امكانية للمـودع          
للتحكم بوديعته سواء كانت بالدولار أو بالعملة اللبنانيـة         
عبر السحب أو التحويل إلى الخارج أو التحويـل مـن           
عملة إلى اخرى وهذا معروف من الكافة، كما ان تسمية          

سوق بسوق حرة بالمعنى القانوني الذي يجيز للمحكمة        ال
 لا يستقيم في ظل كون هذه الـسوق غيـر           ،الركون اليه 

منظمة، فسوق العملات وإن كانت حرة فإنه لا يعني انها          
سوق غير منظمة ومتفلتة من أي تنظيم أو رقابـة كمـا          

  هي الحال بالنسبة للواقع الحالي السائد،
 اقر بالسعر المحدد من      عليه نفسه  ىوحيث ان المدع  

قِبل مصرف لبنان وذلك ثابت من خـلال الإيـصالات          
  المبرزة من قِبل المدعي،

وحيث انه، في ضوء ما صار بيانه، وفي غياب أي          
معيار رسمي آخر يمكن التعويل عليـه لتحديـد سـعر           
الصرف، فإن سعر الصرف الواجب اعتماده في الحالـة        

من قِبل مـصرف    الراهنة انما هو سعر الصرف المحدد       
لبنان للبنوك العاملة في لبنان وهو محدد بسعر وسـطي          

، علماً ان هذا السعر هو المعتمـد فـي      .ل.ل/١٥٠٧,٥/
  التعاملات الرسمية ايضاً،

وحيث يقتضي، بالاستناد إلى كل مـا تقـدم، قبـول           
الدعوى اساساً والحكم بإثبات صحة العـرض الفعلـي         

ي بعقلين الأسـتاذ    والإيداع المسجل لدى الكاتب العدل ف     
ــرقم   ــروم ب ــو ك ــف ب ــاريخ ٢٨٤٩/٢٠٢٠يوس  ت



 ٨١١  الإجتھاد

 وإبراء ذمة المدعي تجاه المـدعى عليـه         ١٥/٧/٢٠٢٠
فيما خص القرض المشار    . ل.م.بنك البحر المتوسط ش   

  اليه،
وحيث وتبعاً لإبراء ذمة المدعي فإنه يقتـضي فـك          

 القبة وإلزام المدعى عليـه  A6/١٧٣٨الرهن عن العقار    
لمستندات اللازمة لتمكينه من ذلك، تحت      بتسليم المدعي ا  

عن كـل  . ل. الف ل  ٥٠٠طائلة غرامة اكراهية وقدرها     
يوم تأخير لتسليم أي من المستندات المشار اليها، وذلـك          

  منذ تاريخ انبرام هذا الحكم،
وحيث يقتضي وتبعاً للنتيجة التـي توصـلت اليهـا          
المحكمة رد كل ما زاد أو خالف إما لكونـه لقـي رداً             

  منياً أو لعدم الفائدة من بحثه،ض

  لذلـك،
  :يحكم

   بقبول الدعوى شكلاً،-١
 وفي الأساس بقبول الـدعوى والحكـم بإثبـات          -٢

صحة العرض الفعلي والإيداع المسجل لـدى الكاتـب         
العدل في بعقلين الأسـتاذ يوسـف بـو كـروم بـرقم             

 وإبراء ذمة المدعي    ١٥/٧/٢٠٢٠ تاريخ   ٢٨٤٩/٢٠٢٠
فيمـا  . ل.م.نك البحر المتوسـط ش    تجاه المدعى عليه ب   

  خص القرض موضوعه منذ تاريخ الإيداع،
 مـن منطقـة     A6/١٧٣٨ بفك الرهن عن العقار      -٣

القبة العقارية وإلزام المـدعى عليـه بتـسليم المـدعي           
المستندات اللازمة لتمكينه من ذلك، تحت طائلة غرامـة      

عن كل يـوم تـأخير      . ل. الف ل  ٥٠٠اكراهية وقدرها   
من المستندات المشار اليها، وذلك منذ تـاريخ        لتسليم أي   

  انبرام هذا الحكم،
   برد كل ما زاد أو خالف،-٤
  . بتضمين المدعى عليه النفقات كافة-٥

    

  

  

  

  

  

  الرئيسة أدلين صفير:الهيئة الحاكمة
  ٢٨/٩/٢٠٢١ تاريخ ٥٥رقم : القرار

  .ل.م.بنك البحر المتوسط ش/ فاليري بجاني
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–
–


–


 




–



–

–



–
–


–


–



  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى التجارية



  العـدل  ٨١٢
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 شـراء الأسـهم التفـضيلية       يتبين من خلال طلـب    
موضوع الدعوى وورقة الشروط الإرشادية المـوقَّعين       
من قِبل المدعية أنه من المتَّفق عليه بين فريقَي الدعوى          
          أن توزيع نسبة الأرباح السنوية العائدة لتلك الأسهم يـتم
         بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين التي تـتم

 حسابات البنك السنوية للسنة المعنية       على فيهاالمصادقة  
بعد أن تكون الجمعية قد حددت أرباح الـسنة واتَّخـذت           
قراراً بالموافقة على المبلغ الذي سوف يـوزع لمـالكي          
          دفع أية هذه، وأنه إذا انتفت الأرباح لا يالأسهم التفضيلي

وبالتالي، وفي ضوء محضر جلسة     . مبلغ عن تلك السنة   
لعمومية العادية السنوية للمصرف المدعى عليه      الجمعية ا 

 قد منيـت بخـسائر،      ٢٠١٩الذي بين أن السنة المالية      
تكون إدلاءات المدعي الرامية إلى اعتبار أن التوزيعات        
المتعلّقة بالأسهم موضوع الدعوى هي فوائد مـضمونة        

  .أو بتوزيعها، مردودة/وغير مشروطة بتحقيق أرباح و
أن الأسهم التفـضيلية موضـوع      لا شيء يدلّ على     

الدعوى الراهنة قد سوقت على أساس أنهـا مـضمونة          
الفوائد أو التوزيعات، الأمر الذي يجعـل مـن شـروط          

 المتذرع به من قِبل المـدعي       ١٥٦التعميم الأساسي رقم    
  .غير متوافرة

  بناء عليه،

  : تطبيق الأصول الموجزة في–ولاً أ
حكام القـانون رقـم      إن المدعي يطلب تطبيق أ     حيث

 المتعلّق بالأصول المـوجزة     ١٧/٨/٢٠١١ تاريخ   ١٥٤
على الدعوى الراهنة كون استيفاء الرسوم عنـد تقـديم          

/ ١٥١٥/الدعوى يؤخذ بسعر الـصرف الرسـمي أي         
  للدولار الواحد،. ل.ل

وحيث إن المصرف المدعى عليه يدلي بـرد طلـب          
ضرة المدعي تطبيق الأصول الموجزة على الدعوى الحا      

لعدم توفّر الشروط القانونية المتعلّقـة بقيمـة الـدعوى          
لتجاوز قيمة الدعوى الحاضرة الحد الأقـصى المحـدد         

كون سـعر صـرف     . م.م.أ) ١(مكرر  / ٥٠٠/بالمادة  
الدولار الأميركي في السوق الحرة كـان ينـاهز الــ           

بتاريخ تقديم الدعوى علمـاً أن سـعر        . ل.ل/ ٨,٥٠٠/
من نقابة الصرافين بهذا التاريخ بلغ      الصرف المعلن عنه    

  للدولار الواحد،. ل.ل/ ٣,٩٠٠/
مـن  ) ١(مكـرر   / ٥٠٠/وحيث إن أحكام المـادة      

القانون المذكور تنص على أنه تخضع للأصول الموجزة        
/ ٨٦/من المادة   ) ١(الدعاوى المنصوص عليها في البند      

من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسـوم        
 التي لا تتجاوز    ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ٩٠اعي رقم   الاشتر

قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى للأجور على         
  أن يعتد بالمبلغ الأصلي المحدد باستدعاء الدعوى،

وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الدعوى كافـةً وإلـى          
مطالب المدعي يتّضح أن قيمة المبالغ المطالب بها تقـلّ        

ن مرة الحد الأدنى للأجور المعمول به أصولاً،        عن ثلاثي 
كونه حتى تاريخه لم يثبت لهذه المحكمة أنه تم تعـديل           
قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به من قِبـل          
المراجع المختصة، هذا بالإضافة إلى أنه، حتى تاريخـه       
أيضاً، أن الرسوم القضائية ما زالت تُحتسب وتُـستوفى         

/ ١٥١٥/أي  " سعر الـصرف الرسـمي    "اً لما يسمى    وفق
للدولار الواحد، الأمر الذي يقضي بتطبيق قـانون        . ل.ل

  .الأصول الموجزة على الدعوى الراهنة

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع          

الذي يشكّل الفائدة المتوجبة عـن      . أ.د/ ١٢,٦٧٥/مبلغ  



 ٨١٣  الإجتھاد

 فيما يتعلّق بالأسهم التفضيلية العائدة له مع        ٢٠١٩العام  
الفائدة القانونية منذ تاريخ التبليغ حتى تاريخ الدفع الفعلي         
عملاً بالاتفاق الواضح والصريح فيما بينهمـا وعمـلاً         

 ١٥٦/٢٠٢٠بالمادة الأولى من التعميم الأساسـي رقـم         
الصادر عن مصرف لبنان، كما وتضمين المدعى عليـه    

رر للتعسف في استعمال الحقّ سنداً للمـواد        العطل والض 
  ،.م.م.أ/ ٥٥١/و/ ١١/، /١٠/

وحيث إن المدعى عليه يدلي بـرد طلـب المـدعي           
عن الأسهم التفـضيلية    " فوائد"الرامي إلى إلزامه بتسديد     

 وتبعاً لذلك رد الـدعوى      ٢٠١٩ عن السنة المالية     ٣فئة  
 ثبوتها لانتفاء   برمتها لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم     

حقّ المدعي بقبض أية توزيعات أو فوائـد عـن سـنة            
 بسبب عدم   ٣ المالية العائدة للأسهم التفضيلية فئة       ٢٠١٩

تحقُّق شروط توجب هذه التوزيعات أو الفوائـد عمـلاً          
بشروط وخصائص الأسهم التفضيلية موضوع الـدعوى       
ولمخالفتها اتّفاق الطرفين وشـروط إصـدار الأسـهم         

تفضيلية ولعدم تحقُّق وعدم نشوء موجب التسديد لكونه        ال
معلَّق على شروطٍ لم تتحقَّق، وكون المدعي لا يـستفيد          

 علـى   ٩/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ١٥٦من أحكام التعميم رقم     
  اعتبار أن الفائدة الممنوحة لها ليست مضمونة،

وحيث إن النزاع في الدعوى الراهنة يتمحور حـول         
المتعلّقة ) Distributions(وزيعات  معرفة ما إذا كانت الت    
 المشتراة من قِبل المدعية تُعتبر      ٣بالأسهم التفضيلية فئة    

فوائد أم أنصبة الأرباح من جهةٍ أولى، لتمكين المحكمة،         
من جهةٍ أخرى، البتّ بما إذا كانـت هـذه التوزيعـات            
مضمونة عملاً بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان رقـم        

 وبالتالي ملزمة الدفع للمدعي     ٩/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ١٥٦
من قِبل المصرف المدعى عليه الذي أصـدر الأسـهم          

  ،٣التفضيلية فئة 
 التجـارة، بـالأخص   نوحيث إنه من الثابت في قانو   

  تجارة، أن الشركات المغفلة،    / ١٠٩/إلى  / ١٠٣/المواد
مثال المصرف المدعى عليه فـي الحالـة الحاضـرة،          

، وأن )obligations(أو سـندات  ) actions(تصدر أسهماً  
 -actions ordinaires(الأسهم يمكن أن تكـون عاديـة   

ordinary shares ( ةأو تفضيلي)actions préférentielles- 
Preferred shares (،نةضمن شروطٍ معي  

وحيث إنه من المعروف أيضاً أن الشركات المساهمة        
كما هـي   لتغذية خططها التوسيعية أو لزيادة رأسمالها،       

حال المصرف المدعى عليه في حالتنا، تلجأ إلى إنـشاء          
ما يسمى رأسمال سهمي عن طريق بيع أسهم تفضيلية،         

ومن خصائص هذا النوع من الأسـهم دفـع توزيعـات        
     دة وثابتة تُعتبر جـزءمـن أربـاح     اً بـسيط  أرباح محد 

الشركة، بمعنى آخر أن الأسهم التفضيلية تولي أصحابها        
وحقوق ومنافع مادية ولا سيما أنصبة أربـاح        امتيازات  

عائدة لها، علماً أن الربح في هذه الحالة يعـد عنـصراً            
أساسياً وضرورياً لتمكين الجمعية العمومية مـن اتّخـاذ        
قرار بتوزيع أنصبة الأرباح على المساهمين على غرار        
مدفوعات الفائدة للمستثمرين حملة السندات على اعتبار       

ي الحالة الأخيرة تمثّل مبلغاً من المـال يـتم          أن الفائدة ف  
دفعه مقابل الأموال المقترضة من هؤلاء بغض النظـر         

  عن الأداء المالي للشركة،
وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الدعوى كافّةً، يتبين أنه         

 عقدت جمعية عمومية غير عاديـة       ٤/٩/٢٠١٤بتاريخ  
يراجـع محـضر    (لمساهمي المصرف المدعى عليـه      

لجمعية المبرز فـي لائحـة المـدعى عليـه تـاريخ            ا
تضمن جدول أعمالها مـن ضـمن مـا         ) ١٨/١/٢٠٢١

تضمنه زيادة رأسمال المصرف عن طريق إصدار فئـة         
جديدة من الأسهم التفضيلية وتقرير هـذه الزيـادة كمـا     

أي (وتحديد حجم وشروط وأحكام إصدار الفئة الجديـدة         
ة، فيكـون المـصرف    من هذه الأسهم التفـضيلي    ) ٣فئة  

المدعى عليه قد لجأ إلى إنشاء رأسـمال سـهمي عـن            
طريق بيع أسهم تفضيلية من الفئة الثالثة وفـق شـروطٍ           

 SERIES(معينة بموجب ورقة بيان الشروط الإرشادية 
3 PREFERRED SHARES; Indicative Term Sheet, 

April 14, 2014-راجع ممـن لائحـة   ٣ستند رقـم   ي 
  ،)١٨/١/٢٠٢١يه تاريخ المدعى عل

ــاريخ   ــه بت ــضاً أن ــة أي ــضح للمحكم ــث يتَّ وحي
   طلب المدعي مـن المـصرف المـدعى         ٢٣/٥/٢٠١٤

، بسعر إصدار   ٣ سهم تفضيلي، فئة     ٣,٠٠٠عليه شراء   
لكلّ سـهم بموجـب طلـب شـراء         . أ.د/ ١٠٠/قدره  

"Purchase Application for BANKMED S.A.L.  "
لمدعى عليـه تـاريخ     ن لائحة ا  م ٢يراجع مستند رقم    (

، بعد أن استلم ورقـة بيـان الـشروط          )١٨/١/٢٠٢١
 المذكورة أعلاه والمتعلّقة    ١٤/٤/٢٠١٤الإرشادية تاريخ   

سهم ضمن شروط وخصائص    / ١,٢٥٠,٠٠٠/بإصدار  
محددة، كما أنه يتبين أيضاً من طلب الـشراء هـذا أن            

سـهم  / ١٩٥٠/المصرف المدعى عليـه قَبِـلَ شـراء         
  سـهم  / ٣٠٠٠/ل المدعية من أصل الـ      تفضيلي من قِب

وذلـك  . أ.د/ ١٩٥,٠٠٠/معروض من قِبلها بمبلغ قدره      
  ،٧/١١/٢٠١٤بتاريخ 



  العـدل  ٨١٤

وحيث يتبين من ورقة بيان الشروط الإرشادية تاريخ        
 المشار إليها أعلاه كمـا ومـن محـضر          ١٤/٤/٢٠١٤

 التالي  ٤/٩/٢٠١٤الجمعية العمومية غير العادية تاريخ      
  :ذكره
مصرف المدعى عليه حدد نـوع وطبيعـة         إن ال  -١

الأسهم التفضيلية التي ينوي إصدارها وهي مـن نـوع          
  الأسهم من المستوى الأول مـن رأسـمال المـصرف          

)Tier I( من الفئة الثالثة ،)Series 3(   غيـر متراكمـة ،
)Non-Cumulative ( ــة ــة دائم ) Perpetual(ذات طبيع

ــترداد  ــة للاس ــة )Redeemable(وقابل ــمية ، بقيم إس
  للسهم الواحد،. ل.ل/ ١٠,٠٠٠/

العائـدة  ) Distributions( إن توزيعات الأربـاح      -٢
 هي مستحقّة الدفع لمالكي هـذه       ٣للأسهم التفضيلية فئة    

الأسهم بالدولار الأميركي ويتم احتسابها سنوياً عن سنة        
) ٣سنة إصدار هذه الأسـهم التفـضيلية فئـة           (٢٠١٤

. أ.د/ ٦,٥/بمبلغ ثابت قـدره     والسنوات المالية اللاحقة    
   من سعر الإصدار لكلّ سهمٍ تفضيلي،٪٦,٥أي 

 إن توزيع نسبة الأرباح سنوياً يتم بعـد انعقـاد           -٣
الجمعية العمومية العادية للمساهمين التـي تـتم فيهـا           
المصادقة على حسابات البنك السنوية للسنة المعنية بعـد   

اتّخـذت قـراراً    أن تكون الجمعية حددت أرباح السنة و      
بالموافقة على المبلغ الذي سوف يوزع لمالكي الأسـهم         

  ،٣التفضيلية فئة 
 إن كلّ من ورقة الـشروط الإرشـادية تـاريخ           -٤
 ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غيـر       ١٤/٤/٢٠١٤

 حددا شروط دفع التوزيعـات      ٤/٩/٢٠١٤العادية تاريخ   
  :لى النحو التالي، وذلك ع٣العائدة للأسهم التفضيلية فئة 

i-           في حال توفَّرت لدى البنك أرباح صـافية غيـر 
مجمعة قابلة للتوزيع خلال السنة المالية المعنية، وفـي         
حال كان مجموع الأرباح الصافية غير المجمعة للبنـك         
المحقّقة في السنة المعنية غير كافٍ لدفع المبلغ الـسنوي         

... فإن مبلغ التوزيعات  ... ٣العائد للأسهم التفضيلية فئة     
  يخفَّض بنسبة ما ينقص من تلك الأرباح،

ii-           ـدفع أينة، فلا يإذا انتفت الأرباح عن سنةٍ معي 
مبلغ عن تلك السنة ويسقط هذا الحقّ ولا يضم إلى السنة           

  اللاحقة،
تجـارة أن الـشركات     / ١٠٣/وحيث تنص المـادة     

 سـندات،   المغفلة تصدر أسهماً ويمكنها أن تصدر أيضاً      
مـن القـانون    / ١٠٥/وأن السهم بحسب منطوق المادة      

عينه يخول صاحبه بعض الحقوق اللازمة له كالحقّ في         

أنصبة الأرباح، أما حامل السند المصدر من قِبل الشركة         
فيحقّ له أن يأخذ فائدة محددة تدفع في آجالٍ موقوتة كما           

  تجارة،/ ١٢٣/نصت المادة 
 ما تقـدم، يتبـين أن الأسـهم         وحيث استناداً إلى كلّ   

 الصادرة عن المصرف المدعى عليـه       ٣التفضيلية فئة   
في حالتنا الحاضرة هي من نوع الأسـهم ذات الطبيعـة    
الدائمة أي أن مبلغ توزيعات الأرباح هو مبلغ ثابت منذ          
تاريخ إصدار الأسهم التفضيلية ومحدد بمبلغ ثابت قدره        

الإصـدار لكـلّ سـهمٍ       من سعر    ٪٦,٥أي  . أ.د/ ٦,٥/
تفضيلي، غير تراكمية بمعنى أنـه تنقـضي توزيعـات          
الأرباح للسنة المعنية في حـال عـدم دفعهـا، وقابلـة            
للاسترداد أي يحقّ للمصرف المدعى عليه الحـقّ فـي          

  استردادها بتاريخ محدد وبسعر محدد،
وحيث نتيجةً لما تقدم، لا شيء يثبـت للمحكمـة أن           

 السنوية المتعلّقة بالأسهم التفضيلية فئة      توزيعات الأرباح 
 تمثّل فوائد مستحقّة مضمونة بحسب إدلاءات المدعية،        ٣

لهذا النوع من الأسهم    ) Perpetual(كون الطبيعة الدائمة    
إنما تتعلّق بالفترة الزمنية المتاح فيهـا توزيـع النـسبة           

 على(الثابتة للأرباح المقررة من قِبل الجمعية العمومية          
عكس توزيعات الأرباح المتغيرة بناء على معيار سـعر         

 -Actions privilégiées à taux révisable- rateالفائـدة  
reset           في حال تحقُّق أرباح صافية غير مجمعـة قابلـة 

للتوزيع خلال السنة المالية المعنية، الأمر الذي يقتـضي         
المتعلّقـة   )Distributions(اعتبار توزيعـات الأربـاح      

 المشتراة من قِبل المدعي أنصبة      ٣بالأسهم التفضيلية فئة    
تجارة وليس فوائد بمفهـوم     / ١٠٥/أرباح بمفهوم المادة    

تجارة، مردودة بالتالي إدلاءات المـدعي      / ١٢٣/المادة  
  المخالفة لهذه الوجهة،

  وحيث لا يعتد بأقوال المـدعي لناحيـة أن ترجمـة           
  الكتـاب المرسـل   الـواردة فـي   " The interest"كلمة 

  يراجـع المـستند     (١١/١١/٢٠١٤إلى المدعي بتاريخ    
) ١٨/١/٢٠٢١ من لائحة المدعى عليـه تـاريخ         ٤رقم  

  ، كـون الإطـار الـذي       "الفائـدة المـستحقّة   "إنما تعني   
وردت فيه هذه الكلمة إنما يدلّ على التوزيعات المتعلّقـة     

ي بالمبلغ المستثمر لشراء هذه الأسهم من قَبـل المـدع         
، والذي يؤكّد علـى     )كترجمة حرفية (وليس على الفوائد    

ذلك ما ورد في المربع المخصص للإرشادات المتعلّقـة         
فـي الكتـاب عينـه    ) Custody Instructions(بالائتمان 

لناحية أن المكتتب يطلب من المصرف تحصيل أنـصبة         
  ه ـي الحساب الائتماني المفتوح لديـالأرباح وإيداعها ف



 ٨١٥  الإجتھاد

(The subscriber herby instructs Bank Med... to 
collect and credit the dividends), 
وحيث يتبين أيضاً مـن محـضر جلـسة الجمعيـة           
العمومية العادية السنوية للمصرف المدعى عليه المنعقدة       

 من لائحـة    ٦يراجع مستند رقم    (،  ٩/١٠/٢٠٢٠بتاريخ  
اليـة  أن النتـائج الم   ) ١٨/١/٢٠٢١المدعى عليه تاريخ    

ــة   ــسنة المالي ــة لل ــلبية ٢٠١٩الإفرادي ــاءت س    ج
 كما جاءت نتيجة مجمـوع      ).ل.ل/ -٥٦٠,٩١٢,٦٨٥/(

الأرباح من السنوات السابقة مع رصيد خـسائر الـسنة          
 بعد اقتطاع الاحتياطيـات سـلبية أيـضاً         ٢٠١٩المالية  

، الأمر الذي أدى إلى اتّخاذ      ).ل.ل/ -٤٨٤,٨٧٢,٤٠٨/(
عية بعدم دفع التوزيعات الـسنوية      قرار من قِبل هذه الجم    

 إصـدار البنـك،     ٤ وفئة   ٣العائدة للأسهم التفضيلية فئة     
هذا مع الإشارة إلى أن جلسة الجمعية العمومية المـشار          
إليها انعقدت بشكلٍ أصولي ولم يعتـرض أحـد علـى           
القرارات المتّخذة من قِبلها، علماً أن قراراتهـا اتُّخـذت          

  رين،بإجماع المساهمين الحاض
وحيث نتيجةً لما تم بيانه أعلاه، وإعمـالاً لـشروط          

وإلـى ورقـة   " Purchase Application"طلـب شـراء   
 ,Indicative Term Sheet, April 14(الشروط الإرشادية 

، ٢٣/٥/٢٠١٤الموقَّعين من قِبل المدعية بتاريخ      ) 2014
فإنه يظهر أنه من المتوافق عليه بين فريقَي الدعوى أن          

ع نسبة الأرباح السنوية العائدة للأسهم التفضيلية فئة        توزي
 يتم بعد انعقاد الجمعية العمومية العاديـة للمـساهمين          ٣

التي تتم فيها المصادقة على حسابات البنك السنوية للسنة         
المعنية بعد أن تكون الجمعيـة حـددت أربـاح الـسنة            

يـوزع  واتَّخذت قراراً بالموافقة على المبلغ الذي سوف        
لمالكي الأسهم التفضيلية هذه، علماً أنه إذا انتفت الأرباح         
لا يدفع أي مبلغ عن تلك السنة، كون طبيعـة الأسـهم            

 حددت على اعتبار أنها غير متراكمـة        ٣التفضيلية فئة   
كما سبق وأشرنا إلى ذلك آنفاً، الأمر الثابت في حالتنـا           

ميـة  الحاضرة بموجب محضر جلـسة الجمعيـة العمو       
العادية السنوية للمصرف المدعى عليه المنعقدة بتـاريخ        

 المذكور أعلاه الذي بين أن السنة الماليـة       ٩/١٠/٢٠٢٠
 قد منيت بخـسائر، مـردودة بالتـالي إدلاءات          ٢٠١٩

المدعي الرامية إلى اعتبـار أن التوزيعـات المتعلّقـة          
 هي فوائـد مـضمونة وغيـر        ٣م التفضيلية فئة    هبالأس

  أو بتوزيعها،/حقيق أرباح ومشروطة بت
وحيث تقتضي الإشارة إلى أن التعميم الأساسي رقـم     

الصادر عن مصرف لبنان والذي يتضمن تعميم       / ١٥٦/
 ٩/١٢/٢٠٢٠ تـاريخ    ١٣٢٩٨القرار الأساسـي رقـم      

المتعلّق بمعالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسـهم        
ع مبلـغ   التفضيلية، والذي استند إليه المدعي للمطالبة بدف      

الذي يشكّل الفائدة المتوجبـة عـن       . أ.د/ ١٢,٦٧٥/الـ  
، بحسب إدلاءاته، ينص في مادته الأولـى        ٢٠١٩العام  

على أنه على المصارف التي لم تسدد نسب الأرباح عن          
 وما يليه العائدة للأسهم التفضيلية الـصادرة   ٢٠١٩العام  

لـى  ع) أفراد(عنها والتي تم تسويقها لأشخاصٍ طبيعيين       
أساس أنها مضمونة الفوائد، أن تـدفع فائـدة لهـؤلاء           
العملاء بنسبة توازي النسبة المتَّفق عليهـا معهـم فـي           

  شروط إصدار هذه الأسهم،
وحيث يفهم من المادة الأولى من التعميم الأساسـي         

المومأ إليه أعلاه أن مصرف لبنـان ألـزم         / ١٥٦/رقم  
تعلّقة بالأسهم  المصارف التي لم تسدد أنصبة الأرباح الم      
، والتي  ٢٠١٩التفضيلية الصادرة عنها عن السنة المالية       

سوقت على أساس أنها مضمونة الفوائـد، بـأن تـدفع           
التوزيعات بحسب شروط إصدار هذه الأسـهم المتَّفـق         

  عليها،
وحيث إنه استناداً إلى كلّ ما تقدم آنفاً، وإلى التحليل          

لمستندات المبرزة في   السابق ذكره والمرتكز على جميع ا     
 طرفَي النزاع، فإنه يتبـين أن       قِبلالدعوى والمقدمة من    
 إنما هي أسهم ذات توزيعات أو       ٣الأسهم التفضيلية فئة    

أنصبة أرباح مرتبطة بتحقيق أرباح صافية غير مجمعة        
للمصرف المدعى عليه بالأخص عـن الـسنة الماليـة          

٢٠١٩      وقت على أساس أنها     وبالتالي لا شيء يدلّ أنها س
مضمونة الفوائد أو التوزيعات، الأمر الذي يجعـل مـن       

 غير متوافرة فـي     /١٥٦/شروط التعميم الأساسي رقم     
حالة المدعي الراهنة، مما يقتضي رد إدلاءاته المخالفـة         

  لهذه الوجهة،
وحيث بالإضافة إلى كلّ ما تقدم، تقتـضي الإشـارة          

المدرج في ) A) Appendix Aإلى أنه يتبين من الملحق 
ــاريخ   ــشراء ت ــب ال  Purchase (٢٣/٥/٢٠١٤طل

Application (  نم      "والمعنوإقـرارات وضـمانات مقـد
 Representations And Warranties of the" (الطلـب 

Applicant (         م طلب الشراء، أي المـدعي، هـوأن مقد
مستثمر ذات معرفة وخبرة كافيتين في مجال الأعمـال         

الية، وبالأخص فـي الأوضـاع الـسياسية        والمسائل الم 
والاقتصادية السائدة في لبنان وبالتالي باستطاعته تقيـيم        
مخاطر الاستثمار المتعلّق بشراء أسهم تفضيلية، علماً أن        

المستثمر من قِبلـه لـشراء      . أ.د/ ١٩٥,٠٠٠/مبلغ الـ   
الأسهم التفضيلية ليس بمبلغٍ زهيـدٍ وأن قيمتـه دلالـة           

 المدعي ملـم فـي هـذا النـوع مـن           واضحة على أن  



  العـدل  ٨١٦

الاستثمارات ومدرك مخاطره، وبالتالي فإنـه لا يـسع         
المدعي الإدلاء بعدم قراءته لمضمون المستندات المبرزة       
في الملفّ وبأنه لم يكن على دراية بالمفاعيل القانونيـة          
الناتجة عن استثماره بالأسهم التفضيلية موضوع النزاع       

   في لوائحه كافةً أنـه اسـتفاد        الراهن خصوصاً وأنه أقر 
  لأعوامٍ عدة من استثماره هذا،

وحيث نتيجةً لكلّ ما تقـدم، يقتـضي رد الـدعوى           
  برمتها لعدم القانونية،

وحيث يقتضي أيضاً رد سـائر الأسـباب الزائـدة أو           
المخالفة لعدم القانونية أو لعدم الجدوى أو لكونها لقيـت رداً        

يل، بما في ذلك طلب العطل والضرر       ضمنياً في سياق التعل   
  .للتعسف في استعمال الحقّ لعدم توافر شروطه

  ،لهذه الأسباب
  :يحكم
  . بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى:أولاً
  . برد الدعوى:ثانياً
  . برد طلب العطل والضرر:ثالثاً
  . برد سائر الأسباب والمطالب المخالفة:رابعاً

  .ة الرسوم والنفقات بتضمين المدعي:خامساً
  .حكماً معجل التنفيذ

    

  

  

 )منتدبة( الرئيسة أدلين صفير :الهيئة الحاكمة
  ١٢/٤/٢٠٢٢ تاريخ ٤٤رقم : القرار

  .ل.م.بنك عودة ش./ ع. المحامي ب
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


–



–


–
–




–
 

من قانون أصول المحاكمـات     / ٥٦٩/كرست المادة   
المدنية المبدأ الذي يعتبر الغرامة الإكراهية وسيلة ضغط        

 الأساسـي  وإكراه يقضي بها القاضي لضمان تنفيذ الحكم  
وبالتالي فهي مؤسسة مستقلّة بحـد ذاتهـا        . الصادر عنه 

وعليـه، فـلا    . ومتميزة كلياً عن فكرة العطل والضرر     

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
   في الدعاوى التجاريةالناظر



 ٨١٧  الإجتھاد

يؤخذ بعين الاعتبار خطأ المحكوم عليـه بالغرامـة ولا          
  .حسن نيته

: فرق المشترع بين نوعين من الغرامـة الإكراهيـة        
 ـ     علمـاً أن   . ةالغرامة الإكراهية المؤقّتة والغرامة النهائي

الغرامة الإكراهية تُعد في الأصل مؤقّتة ما لم تـصرح          
وبالتالي يجوز للقاضي الـذي     . المحكمة بصفتها النهائية  

فرض الغرامة المؤقّتـة أن يعـدلها أو يلغيهـا، عنـد            
  .تصفيتها، تبعاً لتجاوب المدين في تنفيذ القرار القضائي

  بناء عليه،
مطلوب تـصفية    -حيث إن المدعى عليه المصرف    

 يطلب رد الدعوى شكلاً وإلا إحالتهـا        -الغرامة بوجهه 
على الغرفة الابتدائية تبعاً لقيمة المبالغ المطالـب بهـا          
واستطراداً تكليف المدعي بدفع الرسم النـسبي، وفـي         
جميع الأحوال عدم تطبيق الأصول الموجزة لعدم قانونية        

  الطلب،
قبول طلبـه   وحيث إن المدعي يطلب، من نحوٍ أول،        

  ،.م.م.أ/ ٥٦٩/شكلاً سنداً لأحكام المادة 
تنص على أنه يجوز    . م.م.أ/ ٥٦٩/وحيث إن المادة    

للمحاكم، حتى من تلقاء نفـسها، أن تقـضي بالغرامـة           
عتبـر  الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وتُ      

  الغرامة الإكراهية متميزة عن بدل التعويض،
المذكورة أنها تخـول    / ٥٦٩/دة  وحيث يتبين من الما   

 وأيـاً يكـن نـوع هـذه         -المحاكم بشكلٍ عام وشـامل    
 التي فرضت غرامة إكراهية، على الخـصم        -المحكمة

الذي يمتنع عن تنفيذ قراراتها أو يتـأخَّر بتنفيـذ هـذه            
  القرارات، تصفية الغرامة أكانت مؤقّتة أم نهائية،
 لجميـع   وحيث والحال ما تقدم، وكون المشرع أجاز      

المحاكم أن تقضي بالغرامة الإكراهية، من تلقاء نفـسها         
أو بطلبٍ من أي من فريقَي الدعوى، فيكون المشرع قد          
أتاح للقاضي الذي قضى بالغرامة الإكراهية في حكمـه         
بتصفيتها دون التقيد بالقواعد المتعلّقـة بالحـد المعـين          

مـر الـذي   لاختصاصه القيمي تفعيلاً لسلطته الآمرة، الأ  
            إدلاءات المـدعى عليـه الراميـة إلـى رد يقضي برد
الدعوى شكلاً وإحالتها على الغرفة الابتدائية تبعاً لقيمـة         

  المبالغ المطالب بها،
  على إدلاءات المدعى عليه الرامية إلى       وحيث لا ي رد

تكليف المدعي بدفع الرسم النسبي كونه يتبين من أوراق         

عي قد قام بتسديد الرسـم النـسبي        الملفّ كافةً بأن المد   
  المتعلّق بطلباته كافةً،

وحيث بالعودة إلى وقائع هذه الدعوى، يتبـين أنـه          
 صدر عن هـذه المحكمـة حكـم         ٢٨/٩/٢٠٢١بتاريخ  

قضى، من ضمن ما قضى به، بتطبيق الأصول الموجزة         
. ل.م.على الدعوى وإلزام المدعى عليه بنك عـودة ش        

أو ما يوازيه باليورو مـن   . أ.د/ ١٠,٠٠٠/بتحويل مبلغ   
حساب المدعي إلى حساب ابنته في فرنسا تحت طائلـة          

عن كلّ يـوم    . ل.غرامة إكراهية قدرها ثلاثة ملايين ل     
، ١٧/١/٢٠٢٢وأنه بتاريخ   . تأخير في التنفيذ أو التخلُّف    

تقدم المدعي أمام هذه المحكمة أيـضاً بطلـب تـصفية           
 طلـب المـدعي     الغرامة الإكراهية المقـررة، فيكـون     
  مستوفياً الشروط القانونية الشكلية كافّةً،

وحيث نتيجةً لما تقدم، يقتضي قبول الدعوى شـكلاً         
لاستيفائها جميع الـشروط القانونيـة وبالتـالي إعـلان         
اختصاص المحكمة للبتّ بالدعوى الراهنة وفقاً للأصول       
الموجزة، هذا مع الإشارة إلى أن محكمـة الاسـتئناف          

 تــاريخ ٦٦٠/٢٠٢١رهــا رقــم  أصــدرت قرا
 وفقاً للأصول الموجزة، وأن قرارها هذا       ٣٠/١١/٢٠٢١

/ ٥٠٠/لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة          
، مردودة بالتالي أقوال المدعى عليه الرامية       .م.م.مكرر أ 

  إلى عدم إمكانية تطبيق الأصول الموجزة،
وحيث إن المدعي يطلب من نحـوٍ ثـانٍ، تـصفية           

رامة الإكراهية المنصوص عنها فـي القـرار رقـم          الغ
من ) ٣( عملاً بالفقرة    ٢٨/٩/٢٠٢١ بتاريخ   ٥٦/٢٠٢١

 مقــدارها، وإلــزام دون تعــديل. م.م.أ/ ٥٦٩/المــادة 
ــصفية ــوب ت ــغ المطل ــدفع مبل ــه ب ــة بوجه  الغرام

 يوم تأخير مـن     ٧١وذلك عن   . ل.ل/ ٢١٣,٠٠٠,٠٠٠/
 بصيغة الحكم   تاريخ تبلُّغه الحكم المذكور وإصدار القرار     

  المعجل التنفيذ النافذ على الأصل،
وحيث إن المدعى عليه، المطلوب تصفية الغرامـة        
بوجهه، يدلي برد طلب تصفية الغرامة الإكراهية لعـدم         
القانونية كون موجب التحويل قد نُفِّذ وإلا لعـدم وجـود           
طلب بتنفيذ الحكم الذي قضى بالغرامة وإلا لعدم تحديـد          

بدء سريان الغرامة الإكراهية وإلا لاستحالة      الحكم تاريخ   
التنفيذ بسبب القوة القاهرة، وأكثـر اسـتطراداً، إلغـاء          

تة المطلوب تصفيتها نظراً لحسن     الغرامة الإكراهية المؤقّ  
ة المدعى عليه ولوجود قوة قاهرة تحول دون إمكانيـة    ني

التنفيذ وعدم صيرورة الحكم البدائي مبرماً إلا من تاريخ         
ور القرار الاستئنافي وتـأخُّر محكمـة الاسـتئناف         صد



  العـدل  ٨١٨

بإصدار قرارها، واسـتطراداً أيـضاً تعـديل الغرامـة          
  الإكراهية كونهـا مؤقّتـة ولعـدم ارتكـاب المـدعى           
عليه لأي خطأ ولحسن نيتـه وتخفيـضها إلـى مبلـغ            

في اليوم على أقصى حد، وعن عدد       . ل.ل/ ١٠٠,٠٠٠/
عجل التنفيذ ونافذاً على    الأيام، ورد طلب إصدار الحكم م     

  الأصل،
كرست المبدأ الـذي    . م.م.أ/ ٥٦٩/وحيث إن المادة    

يعتبر الغرامة الإكراهية وسيلة ضغط وإكراه يقضي بها        
القاضي لضمان تنفيذ الحكم الأساسي الصادر عنه، وهي        
بالتالي مؤسسة مستقلّة بحد ذاتها ومتميزة كلياً عن فكرة         

  العطل والضرر،
 أصبح من المتعارف عليـه أيـضاً فقهـاً          وحيث إنه 

واجتهاداً أن الغرامة الإكراهية هي وسيلة غير مباشـرة         
للتنفيذ نص عليها المشرع لإجبار المدين المتعنّت علـى         
تنفيذ الموجب نفسه عيناً عن طريق تهديده بـدفع مبلـغ           
نقدي يتزايد مع ازدياد تعنّته أو إطالة مدة امتناعه عـن           

م القضاء، وليست طريقاً من طـرق    كمته لح التنفيذ ومقاو 
التعويض، وبالتالي لا يؤخذ بعين الاعتبار خطأ المحكوم        

  عليه بالغرامة أو حسن نيته،
وحيث إنه نتيجة للتعليل السابق، يقتضي رد إدلاءات        
المدعى عليه الرامية إلى تعديل الغرامة الإكراهية لحسن        

  نيته وعدم ارتكابه أي خطأ،
إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمـات،      : يراجع(

، الجـزء الأول، طبعـة   )التنفيـذ (الجزء التاسع عـشر   
  ،)١٠٦-١٠٥. ، ص١٩٩٥

وحيث إن المشرع ميز بين نـوعين مـن الغرامـة           
الإكراهية، المؤقّتة والنهائية، علماً أن الغرامة الإكراهية       
تُعد في الأصل مؤقّتة ما لم تصرح المحكمـة بـصفتها           

ة، وبالتالي يجوز للقاضي الذي فرضها أن يعدلها        النهائي
أو يلغيها عند تصفيتها تبعاً لتجاوب المدين فـي تنفيـذ           

  القرار القضائي،
وحيث من مراجعة ملفّ هـذه الـدعوى، يتبـين أن      

 تاريخ  ٥٦/٢٠٢١الحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم       
 قضى من ضمن ما قـضى بـه، بـإلزام     ٢٨/٩/٢٠٢١

 ـ    بتحويـل مبلـغ    . ل.م.ك عـودة ش   المدعى عليـه بن
أو ما يوازيه بـاليورو مـن حـساب         . أ.د/ ١٠,٠٠٠/

المدعي إلى حساب ابنته في فرنسا تحت طائلة غرامـة          
عن كلّ يوم تأخير في     . ل.إكراهية قدرها ثلاثة ملايين ل    

  التنفيذ أو التخلُّف،

وحيث إنه لم يتَّضح لهذه المحكمة أنه تم التـصريح          
 المذكور أعلاه عن طبيعة الغرامـة       في حكمها الابتدائي  

التي فرضتها، فتكون الغرامة الإكراهيـة المنـصوص        
 ذات صـفة مؤقّتـة،      اعلاهعليها في الحكم المشار إليه      

الأمر الذي يجعلها قابلة للتعديل والإلغاء عند تـصفيتها         
تبعاً لتجاوب المدين في تنفيذ القرار القضائي، مـردودةً         

  المخالفة لهذه الوجهة،بالتالي إدلاءات المدعي 
وحيث نتيجةً لما تقدم، وبعد تبيان طبيعـة الغرامـة          
الإكراهية المؤقّتة المطلوب تصفيتها، يقتضي التثبت في       
هذا السياق من تأخير أو تخلُّف المدعى عليه عن تنفيـذ           

 تاريخ  ٥٦/٢٠٢١الحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم       
فية الغرامـة  ، تمهيداً للقول بـصحة تـص      ٢٨/٩/٢٠٢١

الإكراهية بحقّه، ومن مدى وجود مبرر لهـذه التـصفية       
  المطلوبة ومدى إمكانية تعديلها من عدمها،

وحيث إن الالتزام الذي يراد إكراه المصرف المدعى        
عليه على تنفيذه والمثبـت بموجـب الحكـم الابتـدائي           

ل التنفيذ ينطـوي علـى إلـزام بتحويـل مبلـغ            المعج
 ما يوازيه بـاليورو مـن حـساب         أو. أ.د/ ١٠,٠٠٠/

المدعي الجاري بعملة اليورو إلى حساب ابنته في فرنسا         
  .Caisse d’Épargne Côte d’Azurلدى مصرف 

وحيث بالعودة إلـى أوراق الملـفّ كافّـةً، يتَّـضح           
للمحكمة أن المدعى عليه تبلَّغ الحكـم الابتـدائي رقـم           

، ثم اسـتأنفه بتـاريخ      ٢٩/٩/٢٠٢١ تاريخ   ٥٦/٢٠٢١
 طالباً اتّخاذ القرار بوقف تنفيذ القـرارين        ٧/١٠/٢٠٢١

المستأنفين لعدم صحة تطبيق الأصول الموجزة وفـسخ        
الحكم المستأنَف ونشر الدعوى مجـدداً والحكـم بعـدم          

  خضوعها للأصول الموجزة ومن ثم رد الدعوى أساساً،
وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الملفّ كافّةً، من الثابت         

ستئناف لم تُصدر أي قرار بوقـف تنفيـذ         أن محكمة الا  
 المذكور التي فُرضـت     ٥٦/٢٠٢١الحكم الابتدائي رقم    

بموجبه الغرامـة الإكراهيـة، بـل أصـدرت بتـاريخ        
 قراراً قضى بقبول الاسـتئناف شـكلاً        ٣٠/١١/٢٠٢١

ورده أساساً وبتصديق الحكم المستأنَف من قِبل المـدعى         
ة بوجهه، فتكون   عليه المصرف، المطلوب تصفية الغرام    

محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها خلال مدة مقبولة        
ودون إبطاء قد قضت من ضمن ما قضت به بتـصديق           
الحكم الابتدائي المذكور لجهة النتيجة التي توصل إليها،        
الأمر الذي يقضي برد إدلاءات المدعى عليه لجهة إلغاء         

ا نظراً لتأخُّر   الغرامة الإكراهية المؤقّتة المطلوب تصفيته    
  محكمة الاستئناف بإصدار قرارها لعدم القانونية،



 ٨١٩  الإجتھاد

وحيث بالعودة إلى وقائع الـدعوى، يتبـين أيـضاً          
للمحكمة من إدلاءات المصرف المدعى عليه الـصريحة    
أنه تواصلَ مع المدعي، بعد أن تبلَّغ القرار الاسـتئنافي          

 ٨/١٢/٢٠٢١، وأنه بتاريخ    ٣٠/١١/٢٠٢١الصادر في   
  علـى        حضر المدعي إلى المصرف المدعى عليه ووقَّع

أمر تحويل المبلغ المالي الذي قـضى بتحويلـه الحكـم           
الابتدائي المشار إليه أعلاه، وبأن التحويـل تـم بـذات           
تاريخ التوقيع على أمر التحويل، الأمر الذي ينفي معـه          
توفُّر عناصر القوة القاهرة، مـردودة بالتـالي إدلاءات         

   المخالفة لهذه الجهة،المدعى عليه
وحيث إنه تبعاً لما تم بيانه أعلاه، وكـون الغرامـة           
الإكراهية تهدف إلى ضـمان تنفيـذ الحكـم الأساسـي           
الصادر عن المحكمة، فلا يجوز أن يقرر تاريخ سريانها         
قبل أن يصبح الحكم الذي فُرضت بموجبه قابلاً للتنفيـذ          

ه إلى الخـصم    أي قبل أن يصبح قطعياً، وقد جرى إبلاغ       
المحكوم عليه، ما لم يكن هذا الحكم معجل التنفيذ فيكون          

  نافذاً فور إبلاغه،
إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمـات،      : يراجع(

، الجـزء الأول، طبعـة   )التنفيـذ (الجزء التاسع عـشر   
  ،)١٥٧ إلى ١٥١. ، ص١٩٩٥

وحيث يتبين مما تمت الإشارة إليه سابقاً أن المدعى         
لمصرف، وبعد أن أهملت محكمة الاستئناف طلبه       عليه ا 

بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي المعجـل التنفيـذ موضـوع          
الغرامة الإكراهية، لم يعمد إلى تنفيذ الالتزام الملقى على         
عاتقه طوعاً بعد أن تبلَّغ الحكم المذكور أصولاً، حتـى          
أنه، وبعد صدور القرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق        

، لم يقـم بتنفيـذ      ٣٠/١١/٢٠٢١الابتدائي بتاريخ   الحكم  
التحويل الملزم به إلا بعد مرور ثمانية أيام من صـدور           

، علماً أنه لـم   ٨/١٢/٢٠٢١الحكم الاستئنافي أي بتاريخ     
يثبت لهذه المحكة قيام أي عقبات جديـة أو صـعوبات           
حالت دون تنفيذ المدعى عليه للحكم المشار إليه أعـلاه          

تـاريخ تبلُّـغ     (٢٩/٩/٢٠٢١رة الممتدة مـن     خلال الفت 
، الأمر  ٨/١٢/٢٠٢١إلى  ) المدعى عليه الحكم الابتدائي   

الذي يثبت تلكّؤ المدعى عليه وتأخُّره في تنفيذ التزامـه          
الأصلي خلال الفترة الزمنية المـشار إليهـا أعـلاه أي          

   يوماً،٧٠خلال مدة الـ 
الـصادر  وحيث إنه في المنازعة الراهنة أن الحكـم         

 هو معجل   ٢٨/٩/٢٠٢١بدايةً عن هذه المحكمة بتاريخ      
) ٨(مكـرر   / ٥٠٠/التنفيذ بقوة القانون عمـلاً بالمـادة        

، بمعنى أنه قابل للتنفيذ فور إبلاغه من المـدعى          .م.م.أ
، مـردودةٌ بالتـالي إدلاءات      ٢٩/٩/٢٠٢١عليه بتاريخ   

المدعى عليه الرامية إلى رد طلـب تـصفية الغرامـة           
اهية لعدم تحديد الحكم تاريخ بدء سريان الغرامـة         الإكر

الإكراهية كما ورد أقواله لجهة إلغاء الغرامة الإكراهية        
المؤقّتة المطلوب تصفيتها نظراً لعدم صـيرورة الحكـم         
البدائي مبرماً إلا من تاريخ صدور القرار الاسـتئنافي،         

  وذلك استناداً إلى التعليل السابق،
بإدلاءات المدعى عليه الرامية    وحيث لا يؤخذ أيضاً     

إلى رد طلب تصفية الغرامة الإكراهية لعدم وجود طلب         
بتنفيذ الحكم الذي قضى بالغرامة الإكراهية كون الغرامة        
الإكراهية هي وسيلة من وسائل التنفيذ مستقلّة بحد ذاتها،         
وليست مرحلة من مراجل التنفيـذ الجبـري، إذ يمكـن           

تى لو كان بإمكان الـدائن      للقاضي فرضها وتصفيتها ح   
  اللجوء إلى التنفيذ الجبري،

وحيث نتيجةً لكلّ ما تقـدم، ونظـراً لمـدة التـأخُّر            
بالتنفيذ، ولطبيعة القرار الموضـوعة الغرامـة لإكـراه         
المدعى عليه لتنفيذه، ولطلب المدعي، يقتـضي اعتبـار         
الغرامة الإكراهية سارية من تاريخ إبلاغ المدعى عليـه        

 أي منذ تاريخ    ٥٦/٢٠٢١الحكم الابتدائي رقم    المصرف  
 وحتى تاريخ تنفيذه للحكم المـذكور فـي         ٢٩/٩/٢٠٢١
، وبالتالي بتحديد قيمتها بـصورةٍ نهائيـة        ٨/١٢/٢٠٢١

ــغ   ٧٠×/٣,٠٠٠,٠٠٠. (/ل.ل/ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠/بمبل
، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع هذا المبلغ للمدعي،         )يوم

لغرامة كونهـا فُرضـت     وذلك دون أي تعديل في قيمة ا      
نتيجة تنفيذ حقّ أساسي يتمتَّع به المدعي، وهـو يتعلَّـق           
باستمرار تأمين تعليم ومعيشة ابنته في الخارج وذلك منذ         

  ،٢٠١٩ما قبل العام 
وحيث والحال ما تقدم، يقتضي رد سـائر الأسـباب          
الزائدة أو المخالفة لعدم القانونية أو لعـدم الجـدوى أو           

  داً صريحاً أو ضمنياً في سياق التعليل،لكونها لقيت ر
وحيث إن هذا الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون عملاً         

مـن القـانون رقـم      ) ٨(مكـرر   / ٥٠٠/بأحكام المادة   
١٥٤/٢٠١١.  

  ،لهذه الأسباب
  :يحكم
  . بقبول الدعوى شكلاً:أولاً
 بتصفية الغرامة الإكراهية موضوع الحكم رقم       :ثانياً

 وتحديد قيمتهـا بمبلـغ   ٢٨/٩/٢٠٢١ تاريخ  ٥٦/٢٠٢١
قدره مايتان وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وإلزام المـدعى      



  العـدل  ٨٢٠

 ملايين وعشرة   نعليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره مايتا      
  .ل.ل

  . برد سائر الأسباب والمطالب المخالفة:ثالثاً
  . بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافّةً:رابعاً

  .ذحكماً معجل التنفي
    

  
  
  
  
  

  سالي الخوري ةالرئيس: الهيئة الحاكمة
  ٨/٣/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  صلاح الدين صعب./ ل.م.بنك لبنان والمهجر ش
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  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



 ٨٢١  الإجتھاد
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توجب المادة الثانية من قانون اصـول المحاكمـات         
تقيد بمبدأ تسلـسل القواعـد،      المدنية على المحاكم، أن ت    

حيث تتقدم النصوص القانونية على النصوص التنظيمية،       
ومنها التعاميم والقرارات التي تصدر عن حاكم مصرف        
لبنان، التي، وإن كانت ملزمة للمصارف والمؤسـسات        
المالية عملاً بأحكام قانون النقـد والتـسليف، إلاّ أنهـا           

 تلـزم بتطبيقهـا عنـد       بالمقابل لا تقيد المحاكم التي لا     
  .تعارضها مع النصوص القانونية التي تفوقها مرتبةً
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عليه، بناء   

 :ب فتح المحاكمة في طل-أولاً 
 بطلب  ١٧/١/٢٠٢٢ تقدم بتاريخ    المعترضحيث إن   
   أقواله وطلباته السابقة؛كرر فيه فتح محاكمة

إذا تـنص علـى أنـه       . م.م. أ ٥٠٠وحيث إن المادة    
  حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعـة غيـر معلومـة           
بعد اختتام المحاكمة وقبل النطق بالحكم، كان للمحكمـة         

 علـى طلـب أحـد        نفسها أو بنـاء    أن تقرر، من تلقاء   
الخصوم، فتح المحاكمة وإعادة قيد القضية فـي جـدول         

  المرافعات؛
مـن مراجعـة الطلـب ورود       وحيث إنه من الثابت     

 فتح المحاكمـة دون أن      بطلَ أن المدعي    ١٧/١/٢٠٢٢
لتبريـر فـتح     وقائع جديدة أو غير معلومـة     يدلي بأي   

 ـ ٥٠٠المحاكمة، فلا تكون شـروط المـادة         ذكورة  الم
  متوافرة، ما يقتضي معه رد طلب فتح المحاكمة؛

  : في الشكل –ثانياً 
ت المعترض، يتبـين أن     اوحيث، ومن مراجعة إدلاء   

   على انتفاء حقّ المعترض بوجهه فـي       اعتراضه ينصب
، فـلا يكـون     للأسباب المدلى بها في اعتراضـه     التنفيذ  

الاعتراض بالتالي، وبصرف النظر عن مـدى صـحة         
يـام  الأخاضعاً لمهلـة العـشرة      ءات في الأساس،    الإدلا

 ٨٥٠ض وذلك سنداً لأحكام المادة      عتراالمحددة قانوناً للإ  
  ، ويكون بالتالي مقبولاً في الشكل.م.م.أ

  : في الأساس – ثالثاً
لمعاملة التنفيذيـة   ايطلب إبطال   وحيث إن المعترض    

  :المعترض عليها للأسباب التالية
 الدين الناتج عن القرض      عدم استحقاق كامل قيمة    -

موضوع الاعتراض وعدم مراعـاة شـروط التـسديد         
المسبق المنصوص عليه في عقد القرض والتأمين وعدم        
استحصال المعترض بوجهه على موافقتـه، وفـق مـا          
تفرضه المادة  الرابعة من العقد، ولا سـيما أن الـدين            
يفترض ان يكون مستحق الاداء من خلال السند التنفيذي         

 ري تنفيذه؛الجا
 لأي مـن أحكـام      - أي المعتـرض     -عدم مخالفته   

 وما يليهما من قانون النقـد والتـسليف         ١٩٢ و ٧المواد  
، ولمخالفة المعترض بوجهه لشروط     .ع. م ٣٠١والمادة  

التعاقد الجاري بينهما ولمبدأ حرية التعاقد ومبدأ سـلطان      
 ١٦٦ و ١٦٥الإرادة المنصوص عليهمـا فـي المـواد         

 وما يليهـا    ٧٦١ و ٧٥٤ و ٣٠١ و ٢٩٩ و ٢٢١ و ١٧٦و
، ذلك أن المعترض بوجهه تعهد بموجـب المـادة          .ع.م

الثالثة من العقد بتسديد قيمة القرض أصلاً وفوائد علـى          
دفعات شهرية وبالدولار الأميركي وبإيفاء قيمة القرض       

 ؛وفوائده بنفس عملة القرض



  العـدل  ٨٢٢

مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة الاولى مـن          -
لوسيط الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ        القرار ا 

 ؛١٣٢٦٠ رقم ٢٦/٨/٢٠٢٠
 مصرف لبنـان إجـراء عمليـة        استحالة ورفض  -

 للعملة الوطنية المعروضة Cambio أو  Changeالتحويل
 لإيفاء مديونيته المحددة بالـدولار      المعترض بوجهه من  

 بهكذا عمليات؛ فضلاً عن خطورة إلزامه الأميركي، 
  عر صرف رسمي؛ عدم وجود س-

وحيث إن المعترض بوجهه يدلي بأن المادة الرابعـة         
من العقد تجيز للمقترض أن يقوم بتسديد بعض أقـساط          
دينه أو جميع هذه الأقساط، وأن الشرط المتعلق بتوجيه          
كتاب خطي إلى المصرف يتعلق بإعمال البند الثاني من         
المادة عينها الذي ينص على أنه يمكـن إرجـاع إلـى            

رض جزء من الفوائد في حال قام بتسديد دينه قبـل           المقت
الاستحقاق، وأن المصرف قد تنازل عن الأجل موضوع        

 أي  -الشرط المتعلق بتوجيه رسـالة الكترونيـة إليـه          
 عبر السيدة رنا رومانوس، عرضت      -المعترض بوجهه   

بموجبها هذه الاخيرة عليه تحويل أموال مـن الخـارج          
قي مقابل اعتبار قرضـه     تمثل نصف قيمة الرصيد المتب    

السكني مسدداً بالكامل، وأن التشريع اللبناني منح العملة        
الوطينة قوة إبرائية غيـر محـدودة علـى الاراضـي           

لبنانيـة  متنع عن قبول الإيفاء بالليرة الاللبنانية، وأن من ي  
هو عرضة للمساءلة الجزائية وللعقوبات، وأنه قام بتنفيذ        

ه للـدين بـالليرة اللبنانيـة       موجباته بالكامل، وأن تسديد   
يقتضي اعتباره مبرئاً لذمته، وأن الحرية التي منحتهـا         

للفرقـاء باشـتراط الإيفـاء بالعملـة        . ع. م ٣٠١المادة  
الأجنبية مرتبطة بكون الزمن عاديـاً، ولا علاقـة لهـا           
بالقوة الابرائية التي تتمتع بها العملة الوطنية، وأنـه لا          

قـرارات مـصرفية ازاء     يجوز التمسك بأي تعاميم أو      
النصوص القانونية الملزمة التي لم تفرق بين لبناني مقيم         

  أو غير مقيم؛
 ـ        ع مـع   وحيث من الثابت أن المعترض بوجهـه وقّ

المصرف المعترض على عقد قرض وتأمين من أجـل         
شراء مسكن قـائم، استحـصل بموجبـه علـى مبلـغ            

ــندات، وأن  ، .أ.د/٨٥,٦٦٧/ ــى س ــاق عل ــم الاتف وت
قام بتسديد مبالغ عدة من أصل قيمة القـرض         المعترض  

وفق ما ورد في    . أ.د/٥٥,٥٥٤/وبقي متوجباً بذمته مبلغ     
طلب التنفيذ المبرز في ملف المعاملة التنفيذية المضموم،        
وهو امر لم ينازع فيه المعترض، فقام بتقديم طلب تنفيذ          
على الذات، لتنفيذ عقد القرض والتـأمين، مـن خـلال           

لمتبقي المشار إليه بموجب شيك مصرفي      تسديد الرصيد ا  

 وهـي القيمـة المعادلـة       .ل.ل/٨٤,١٦٤,٣١٠/بقيمة  
للرصيد المتبقي بالليرة اللبنانية وفقـاً لـسعر الـصرف          

  الرسمي؛
وحيث إنه بالنسبة لمسألة التسديد المسبق، فلئن كانت        

تمنع على المدين التنفيـذ الاختيـاري       . ع. م ١١٠المادة  
ة الفريقين المشتركة، ولـئن     للموجب الموضوع لمصلح  

 من القانون عينه لا تجيز إجبار الدائن        ٣٠٣كانت المادة   
على قبول الإيفاء قبـل الأجـل، إلاّ إذا كـان الأجـل             
موضوعاً لمصلحة المدين وحده، ولكن بالمقابـل، فـإن         
المبدأ الذي يسود الالتزامات التعاقدية يجد أساسـه فـي          

رتيـب علاقـاتهم   حرية التعاقد، حيث يعـود للأفـراد ت     
القانونية كما يشاؤون شرط مراعاة مقتضى النظام العام        
والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية        

، فالقواعد المذكورة   .ع. م ١٦٦وفق ما تنص عليه المادة      
ليست موضوعة للحد من حرية الفرقاء في الالتزام، إنما         

  ة؛هي قواعد مكملة لإرادتهم وغير آمر
وحيث انطلاقاً مما تقدم، تكون العقود المنشأة علـى         
الوجه القانوني ملزمة للمتعاقدين وفق ما تـنص عليـه          

، بحيث أن التزام الفريقين يكون ملزماً       .ع. م ٢٢١المادة  
لهما، طالما كان مراعياً لأحكام القانون والنظـام العـام          

  والقواعد الإلزامية؛
عوى وأوراقها، يتبين   وحيث إنه بالعودة إلى وقائع الد     

أن الأجل الممنوح للمعترض بوجهه لتسديد قيمة القرض        
الذي أضيفت إليه الفائدة، موضوع لمصلحة الفـريقين،        
طالما أن المصرف يتقاضى الفائدة المتفق عليهـا فـي          
العقد على قيمة هذا القرض، كما يتبين أنه بموجب المادة          

 أو بعض   لكالرابعة من العقد، يحق للمقترض أن يسدد        
:    الأقساط قبل استحقاقها في أحد تواريخ الاستحقاق شرط       

 أن يطلب ذلك قبل خمسة عشر يوم عمل على الأقل           -أ"
 يمكن إرجاع  جـزء مـن        -من تاريخ أي استحقاق؛ ب    

الفوائد يحتسب من تاريخ حصول الـدفع الـى تـاريخ           
  ؛..."استحقاق السند

لحـق  وحيث من البين أن المعترض بوجهه استخدم ا       
 بمقتضى المادة المذكورة، وتنازل عن الأجل       الممنوح له 

الذي يستفيد منه، دون أن يلحق أي ضـرر بمـصلحة           
المعترض لهذه الجهة، كونه سدد الرصيد المتبقـي مـن       
قيمة القرض كاملاً مع الفوائد التي نص العقد على حـق     
استرجاعها عند الإيفاء المبكـر، مـا يجعـل إدلاءاتـه           

وب الحصول على الموافقة الخطية مفتقـرة       المتعلقة بوج 
  إلى الجدية؛



 ٨٢٣  الإجتھاد

وحيث، وفـي مطلـق الأحـوال، مـن الثابـت أن            
 المعترض ارسل الى المعترض بوجهه، عبر الموظفـة       

 الكترونياً، عرض عليه    لديه السيدة رنا رومانوس، بريداً    
بموجبه إيفاء قيمة الرصيد المتوجب بذمته مـن خـلال          

ر الأميركي أي ما يعادل     من قيمته بالدولا  % ٥٠تحويل  
، وهو ما ينـاقض إدلاءات المعتـرض        .أ.د/٢٨,٩٠٠/

لناحية عدم تحقق شروط التسديد المسبق لكامل الرصـيد    
المتبقي من الدين، هذا مع العلم أن موضوع التنفيذ على          
الذات وفق ما هو ثابت من أوراق المعاملـة التنفيذيـة           

 هو عقـد    المعترض عليها، وخلافاً لإدلاءات المعترض،    
  التأمين؛

وحيث إنه استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            
  المعترض مستوجبة الرد لهذه الجهة؛

وحيث إنه بالنـسبة لإدلاءات المـصرف المتعلقـة         
بوجوب أن يتم الإيفاء بالدولار الاميركي، فـإن تحديـد          
مدى قانونية إيفاء الدين المعقود بالعملة الأجنبية، بالعملة        

 ٢٩٩ستوجب التوقف عنـد نـص المـادتين         الوطنية، ي 
كما والبحث في النصوص القانونية الواردة      . ع. م ٣٠١و

 ٧ و ٤ و ١في قانون النقد والتسليف، ولا سـيما المـواد          
  منه؛

. ع. م ٢٩٩المـادة   ، تنص   نحوٍ أول وحيث إنه، من    
على أنه يجب إيفاء الشيء المستحق عينـه، ولا يجبـر           

. ع. م ٣٠١المـادة    تنص   فيما... الدائن على قبول غيره   
 من النقود، يجب ايفاؤه     اًمبلغعندما يكون الدين    على أنه   

 وفي الزمن العـادي، حـين لا يكـون          ،من عملة البلاد  
 اً بعملة الورق، يظل المتعاقدون احـرار      التعامل اجبارياً 

  ة؛اجنبي عمله أو معدنية معينة في اشتراط الايفاء نقوداً
 تعالج ٢٩٩ أن المادة    وحيث من البين من جهة أولى،     

 ٣٠١مسألة إيفاء الأشياء بشكل عام، فيمـا أن المـادة           
تتناول فقط الحالة التي يكون فيها الدين مبلغاً من النقود،          

 هي نص عام يرعى قواعد إيفاء       ٢٩٩ما يعني أن المادة     
 فهي نـص خـاص      ٣٠١الأشياء بشكل عام، أما المادة      

لمتعارف عليه أنه   يرعى حالة إيفاء الدين النقدي، ومن ا      
عند وجود تعارض ما بين نص عـام ونـص خـاص،           

  يقتضي إعمال النص الخاص؛
وحيث إنه من جهة ثانية، أوجبت الفقرة الأولى مـن          

 المشار إليها أن يكون الإيفاء بعملة البلد أي         ٣٠١المادة  
    ز بين دين محـرر بالعملـة       بالليرة اللبنانية، دون أن تمي

من ثم تطرقت في فقرتها الثانيـة       الأجنبية أو الوطنية، و   
التي لا يكـون فيهـا التعامـل       " الزمن العادي "إلى حالة   

إجبارياً بعملة الورق، بحيث اعتبرت أن الإيفاء في هذه         
  الحالة يمكن أن يتم بالنقود المعدنية أو بالعملة الأجنبية؛

 فـي إطارهـا     ٣٠١وحيث إنه ينبغي وضع المـادة       
تاريخ صدور  لعامل الزمني و  االصحيح، ولا سيما لناحية     

" الزمن العـادي "قانون الموجبات والعقود، لتفسير عبارة      
الواردة فيها، توصلاً إلى تحديد مـدى جـواز الإيفـاء           

  بالعملة الوطنية عندما يكون التعاقد تم بالعملة الأجنبية؛
وحيث إن قانون الموجبات والعقود صدر في العـام         

ابلـة للاسـتبدال    حيث كانت العملـة الورقيـة ق   ١٩٣٢
بالمعادن الثمينة، وبالتالي كان يمكن للمدين التحرر مـن         
دينه عن طريق دفع ما يقابله من معادن أو عملة أجنبية،           
فيما أن التداول الإجباري بالعملة الورقية كان الاسـتثناء    
على تلك القاعدة، وضمن هذا الإطار، يمكن فهم عبـارة       

يكون فيـه التـداول     أي الزمن الذي لا     " الزمن العادي "
بالعملة الورقية إجبارياً، ومن البديهي القول أن القاعـدة         
المذكورة غير قابلة للتطبيق حالياً لأن التعامل بالعملـة         
الورقية بات هو القاعدة والحالة الطبيعية نظـراً لعـدم          

  وجود عملة قابلة للتحويل إلى معادن ثمينة؛
هـا  وحيث إن ما يعزز النتيجـة التـي توصـلت إلي          

المحكمة، ما ورد في المادة الرابعة مـن قـانون النقـد            
والتسليف التي نصت على أن السمات النقدية تقسم إلـى          

  : قسمين 
 أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو         -

 عليها، 
 المئة  – وقطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة        -
 . ة ليرة الخمسماي– المائتين وخمسين ليرة -ليرة 

ويمكن أيضاً إصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون        
إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب، تحدد مميزات القطع        
الذهبية وشروط إصدارهما بمرسوم يتخذ فـي مجلـس         

  الوزراء،
ما يعني أن المشترع يكون قد وضع، بموجب المادة         

 ـ    ة الرابعة المشار إليها، مبدأ التـداول الإجبـاري بالعمل
الورقية موضع التنفيذ، فيما لم يصدر بالمقابل أي قانون         
يرعى الحالة الأخيرة أي حالة جواز إعادة قيمة الأوراق         

  النقدية بالذهب؛
وحيث من نحوٍ ثانٍ، فإن قانون النقد والتسليف، الذي         

ات والعقـود،   ر بتاريخ لاحق لصدور قانون الموجب     صد
قدية للجمهورية  نص في مادته الأولى على أن الوحدة الن       

نانية واختـصارها الرسـمي هـو    باللبنانية هي الليرة الل  



  العـدل  ٨٢٤

المادة السابعة منه، لليرة اللبنانيـة      ، كما أعطى في     .ل.ل
قوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية        
بالنسبة للأوراق التي تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية        

  وما فوق؛
كورة أعلاه هي إلزامية وآمرة     وحيث إن القواعد المذ   

وتتعلق بالنظام العام، كونها ترمي إلـى حمايـة النقـد           
الوطني، فلا يمكن بالتالي للأفراد، وفي معرض ترتيبهم        
لعلاقاتهم القانونية، أن يتفقوا على مخالفتها، بأن يحجبوا        
عن العملة الوطنية قوتها الإبرائية، الأمر الـذي ينـافي          

د القانونية الآمرة، وهي حدود مبـدأ       النظام العام والقواع  
والتـي  . ع. م ١٦٦حرية التعاقد الذي نصت عليه المادة       

قيدت صراحةً هذه الحرية بوجوب عدم مخالفة النظـام         
العام والآداب العامة والقواعد القانونية التي لهـا صـفة          
إلزامية، هذا مع العلم أن المبدأ المذكور لا يمنـع علـى            

امل والتعاقد بالعملة الأجنبية، وهـو      الاطلاق إمكانية التع  
أمر مباح وغير محظور، فالقاعدة المـذكورة مرتبطـة         
بعملية إيفاء الدين النقدي بالعملة الوطنية وداخل أراضي        

  الجمهورية اللبنانية؛
وحيث إنه تبعاً لذلك، وفي ضوء عدم قابلية تطبيـق          

  أعلاه راهناً، وفي ضوء    بهاه  المنو" الزمن العادي "قاعدة  
اعتماد قاعدة التداول الإجباري في المادة الرابعـة مـن          

 ٣٠١قانون النقد والتسليف، يقتضي، تفعيلاً لنص المادة        
التي توجب في فقرتها الأولى أن يكون الإيفاء في         . ع.م

عملة البلد، ولنص المادة الـسابعة مـن قـانون النقـد            
 والتسليف التي تعطي لليرة اللبنانية قوة إبرائيـة شـاملة         
داخل أراضـي الجمهوريـة اللبنانيـة، اعتبـار إيفـاء           

 للقرض موضوع الـدعوى بالعملـة       المعترض بوجهه 
 بتسديده بغير هـذه     انونياً، ولا يمكن تالياً إلزامه    اللبنانية ق 

  العملة؛
وحيث إنه استناداً إلى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            

   المصرف المعترض مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛
ه بالنسبة للإدلاءات المتعلقة بالقرار الوسيط      وحيث إن 

، فإن حاكم مـصرف     ٢٦/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٦٠رقم  
لبنان، أودع المصارف والمؤسسات المالية، نسخة عـن        
القرار المذكور، الذي يتعلق بإلزام المـصارف بقبـول         
تسديد الأقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الأجنبيـة        

، بمـا فيهـا القـروض       والناتجة عن قروض التجزئـة    
الشخصية، بالليرة اللبنانية، على أساس الـسعر المحـدد         
لتعاملات مصرف لبنان مع المـصارف، وهـو حاليـاً          

للدولار الأميركي الواحد، مشترطاً أن     . ل.ل/١٥٠٧,٥/

لا يكون العميل من غير المقيمين، وأن لا يكـون لديـه            
حساب بالدولار الأميركـي، وأن لا يتعـدى مجمـوع          

ــر ــغ    الق ــل مبل ــة للعمي ــسكنية الممنوح وض ال
ــغ   .أ.د/٨٠٠٠٠٠/ ــة مبلـ ــروض التجزئـ ، وقـ
  ؛.أ.د/١٠٠٠٠٠/

وحيث إنه يقتضي تفسير القرار الوسـيط المـذكور         
بكليته وبالترابط بين الأحكام الواردة فيه كافـة، ولـيس          
عبر الإجتزاء منه، إذ من الواضح أنه يتعلق بالـشروط          

ديد القروض، بمـا  الواجب التزام المصرف بها لقبول تس  
فيها قروض التجزئة، بالليرة اللبنانية وفق السعر المحدد        
لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف، وهـي ثلاثـة          
شروط وفق ما هو مفصل أعلاه، وبالتـالي فـإن مـآل           
القرار الوسيط، بشروطه وبنوده كافة، يصب في تقييـد         

قبل قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية، وفق السعر المحدد من         
للدولار الأميركي  . ل.ل/١٥٠٧,٥/مصرف لبنان بمبلغ    

  الواحد؛
توجب على المحـاكم    . م.م.وحيث إن المادة الثانية أ    

أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد، حيث تتقـدم النـصوص          
القانونية على النصوص التنظيميـة، ومنهـا التعـاميم         
والقرارات التي تصدر عن حاكم مصرف لبنان، التـي،         

لزمة للمصارف والمؤسسات المالية عمـلاً      وإن كانت م  
  بأحكام قـانون النقـد والتـسليف، إلاّ أنهـا بالمقابـل            

  لزم بتطبيقهـا عنـد تعارضـها    لا تقيد المحاكم التي لا تُ     
مع النصوص القانونية المرعية الإجراء، التـي تفوقهـا         

  مرتبةً؛
 الـذي ألـزم     ١٣٢٦٠وحيث إن القرار الوسيط رقم      

يد القـروض المـستحقة بـالليرة       المصارف بقبول تسد  
اللبنانية على أساس السعر المحدد من مـصرف لبنـان،     
ربط هذا الأمر بتوافر شروط ثلاثة هي المذكورة أعلاه،         
بمعنى أن عدم توافر أي من الشروط الثلاثة، يؤدي إلى          

  عدم قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية؛
ور وحيث إنه تبعاً لذلك، يكون القرار الوسيط المـذك        

الذي يرمي إلى تقييد حق الإيفاء بالليرة اللبنانية وحصر         
قبوله فقط في شروط محـددة نـص عليهـا، مخالفـاً            
النصوص القانونية التي لها صفة آمرة، وتحديداً نـص         

قوة المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي         
إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهوريـة اللبنانيـة         

ة للأوراق التي تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية        بالنسب
         وما فوق، وفق ما هو مفصل أعلاه، فلا يمكن مـن ثـم
مخالفة هذه القاعدة القانونية الآمرة والمتعلقـة بالنظـام         



 ٨٢٥  الإجتھاد

العام المالي الرامي إلى حماية النقـد الـوطني، لا فـي            
  العقد، ولا في تعاميم وقرارات لها صفة تنظيمية؛

استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات          وحيث إنه   
  المعترض مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛

حيث إنه، بالنسبة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل        و
إنه من مراجعة النصوص القانونية     ، ف الدولار الأميركي 

المرعية الإجراء، وقرارات المصرف المركـزي بهـذا        
لبنانية، يتبين  الصدد، ومسار تطور سعر صرف الليرة ال      

أن المادة الثانية من قانون النقد والتسليف وضعت المبدأ         
العام لكيفية تحديد سعر صرف الليرة اللبنانيـة مقابـل          

قيمـة  " بأن نصت صراحةً على تحديد  ة،لأجنبيالعملات ا 
، كما تـضمن القـانون      "بالذهب الخالص اللبنانية  الليرة  

نتقالي لليـرة    تحديد سعر إ   ، منه ٢٢٩المذكور في المادة    
ريثمـا يصار إلى تحديد سـعر جديــد      اللبنانية، وذلك   

لها بالذهب بالاتفـاق مـع صـندوق النقـد الــدولي        
 هـذا الـسـعر بموجــب قــانون        وريثمـا يثبـت 

كما نـصت المـادة      للمـادة الثانيـة المذكورة،     اًوفقـ
 والقيام  ،الرسومو على استيفاء الضرائب      المذكورة ٢٢٩

، فق السعر الانتقالي المحدد فيهـا     ت الدولة و  لابكل معام 
 تـاريخ   ١٦٠٤ القانون المنفذ بالمرسوم رقـم       ا صدر كم
 ١٦٠٥لمرسـوم رقـم      والقانون المنفذ با   ٥/١٠/١٩٧٣

 تكليـف    الأول جرى بموجـب  ، و ٥/١٠/١٩٧٣تاريخ  
، لي قانوني لمدة سـتة أشـهر      االحكومة بتحديد سعر انتق   

 وزيـر الماليـة     تكليـف بموجب القانون الثاني، جرى     و
بالاتفاق مع مصرف لبنان وضع القواعد المناسبة، وأخذ        
التدابير اللازمة لتحقيق اعتماد سـعر الـذهب الجديـد          
بالنسبة للدولار الأميركي، واعتماد المعـدلات الواقعيـة    

  للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية؛ 
 من قانون   ٧٠المادة  وحيث إضافةً إلى ذلك، أناطت      

قد والتسليف بالمصرف المركزي مهمة الحفاظ علـى        الن
  سلامة النقد الوطني؛

  ستفاد من النصوص القانونية المـذكورة،      وحيث إنه ي
أن تحديد قيمة الليرة اللبنانية يتم أساساً بالذهب وبموجب         
نص قانوني، وأن المرحلة الانتقالية تضمنت تحديد سعر        

 ـ        لاه، ومـن   صرف قانوني انتقالي وفق ما هو مبين أع
البين أيضاً أنه لم يصدر لغاية تاريخه أي نص تشريعي          
يتضمن تحديد قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وفق ما         
أوجبته المادة الثانية المومأ إليها، إضافةً إلى عدم صدور         

سـعراً إنتقاليـاً جديـداً لليـرة        "نص قانوني جديد يحدد     
  ؛"اللبنانية

حكام المشار إليها، ولنص المادة     وحيث إنه، تفعيلاً للأ   
 من قانون النقد والتسليف، فقـد تـولى المـصرف           ٧٠

المركزي منذ أكثر من عقدين، تحديد سعر صرف الليرة         
اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي في نشرته الرسـمية،        
وهو الأمر الذي لا يزال معمولاً بـه لغايـة تاريخـه،            

 ـ      ن قبلـه بـين     ويتراوح معدل سعر الصرف المحدد م
ــدولار الأميركــي . ل.ل/ ١٥١٥/و. ل.ل/١٥٠٧,٥/ لل

  الواحد؛
وحيث إنه انطلاقاً مما تقدم، وفي ضوء عدم صدور         
أي قانون لغاية تاريخه يحدد سعر الصرف نسبة للذهب         
عملاً بأحكام المادة الثانية من قانون النقـد والتـسليف،          

جديـد  " إنتقالي قـانوني "وفي ضوء عدم تحديد أي سعر      
على ما جرى خلال فترة سابقة، وفي ضوء أن المشترع          
أعطى المصرف المركزي مهمة تنظيمية تتمثـل فـي         
الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو دأب منذ سنوات         
على تحديد سعر الصرف في نشرته الرسـمية، وفـي          

" الـسوق الـسوداء   "ضوء أن السعر المتداول حالياً في       
ة، فإن السعر الذي يمكـن      يفتقر إلى الشفافية والمشروعي   

اعتماده حالياً كسعر لصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار        
الأميركي، هو ذلك المحدد من قبل المصرف المركـزي         

  في نشرته الرسمية؛
وحيث إنه تبعاً لـذلك، تكـون إدلاءات المـصرف          

  المدعي وعليه مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛
 ـ وحيث إنه بالنسبة للإدلاءات      اسـتحالة  "المتعلقة بـ

 أو  Changeورفض مصرف لبنان إجراء عملية التحويل       
Cambio         للعملة الوطنية المعروضـة مـن المعتـرض 

، فإن  "بوجهه لإيفاء مديونيته المحددة بالدولار الأميركي     
  هذه المسألة، على فـرض صـحتها، تتنـاول العلاقـة           
التي تربط المصارف العاملة فـي لبنـان بالمـصرف          

، ولا علاقة للعميل المقترض بها، مـا يجعـل          المركزي
إدلاءات المصرف المعترض مستوجبة الرد لهذه الجهـة   

  أيضاً؛
 يكـون ، إيرادهوحيث إنه تأسيساً على مجمل ما سبق  
  الإعتراض الحاضر مستوجباً الرد برمته؛

وحيث إنه في ضوء النتيجة التـي خلـصت إليهـا           
ب الزائـدة أو     يعد ثمة جدوى لبحث الأسبا     المحكمة، لم 

المخالفة، أكانت واقعية أم قانونية، ما يجعلهـا بالتـالي          
، بما فيه طلب الحكـم بالعطـل والـضرر          مردودةً كلّها 

  لانتفاء ما يبرره قانوناً؛



  العـدل  ٨٢٦

وحيث إنه يقتضي أيضاً إعطاء هـذا الحكـم صـفة          
المعجل التنفيذ والنفاذ على الأصل عملاً بأحكام الفقـرة         

  ؛.م.م.أ ٨٥٢المادة الرابعة من 

  ذلـك،ل
  :كمحي

  .برد طلب فتح المحاكمة :أولاً
  .بقبول الإعتراض شكلاً :ثانياً
برد الاعتراض أساساً للأسباب المبينـة فـي         :ثالثاً

تنفيذيـة المعتـرض    المتن، ومتابعة التنفيذ في المعاملة ال     
  .١٢٩٥/٢٠٢٠م عليها ذات الرق

 إلـى   بإعادة ملف المعاملة التنفيذية المضموم     :رابعاً
  .مرجعه

، بمـا فيـه طلـب    ما زاد أو خالف  كلّ  برد   :خامساً
  .الحكم بالعطل والضرر

  .فقات كافةن بتضمين المعترض ال:سادساً
   .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله

    

  

  

  

  سالي الخوري ةالرئيس: الهيئة الحاكمة
  ١٧/٣/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  ية الإسلامية في بيروتجمعية المقاصد الخير/ علي منعم

–
––


–


–

–
–





–

 

عليه، بناء   
حيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع         

يمثل فـارق الـدرجات     . ل.ل/٢٠,٥٠٠,٠٠٠/له مبلغ   
، ٤٦/٢٠١٧قة له بموجب القـانون رقـم        الست المستح 

ــغ  ــات أي  . ل.ل/١٥٦٤٤,١٣٥/ومبل ــل الفروق يمث
المحسومات المتبقية والمساهمة المتبقية علـى المـدعى        
عليها والغرامة التي سددها إلـى صـندوق تعويـضات         
وتقاعد افراد الهيئة التعليمية فـي المـدارس الخاصـة،          

 يمثل المحـسومات التـي    . ل.ل/٢٠,٢٦٢,٠٠٠/ومبلغ  
  حسمتها المدعى عليها من حسابه دون وجه حق؛

ع على  وحيث إن المدعى عليها تدلي بأن المدعي وقّ       
مخالصة وابراء بعد أن قبض كافة مستحقاته، واستطراداً        
بأن الدرجات الست المشار اليها تعطى فقط لأفراد الهيئة         

مية قي ملاك التعليم الرسمي سنداً لأحكـام المـادة          يالتعل
، وأنه لأسباب لهـا     ٤٦/٢٠١٧القانون رقم   التاسعة من   

علاقة بماليتها تم الاتفاق مع صندوق التعويضات بـأن         
تقوم بتسديد ما عليها من اشتراكات فور قبـضها مـنح           
المدارس المجانية التي تعود لها من الدولـة، وبموجـب      
هذا الاتفاق يدفع كل معلم المبالغ المترتبـة عليـه إلـى            

قوقه بهذه المبالغ لحين تسديد     حفظ ح الصندوق، على أن تُ   
الاشتراكات للصندوق، فيتم عندها إعطاء كل معلم المبلغ        

   الذي سبق أن عج      لـت  له للصندوق، وأنها كانت قـد عج
 ١٥٩/٢٠١١ و ١٤٨/١٩٩٩دفعات عند العمل بالقوانين     

، فكان لا بد من استرجاع هـذه الـدفعات          ٤٦/٢٠١٧و
ة مـن ذمـم     اقفال سـلف  "لة محاسبياً تحت عنوان     المعج

، فإنها كانت قد    N25، وبالنسبة لأرصدة رواتب     "القوانين
لت دفعات من هذه الأرصـدة، فكـان لا بـد مـن             عج

، كما أنهـا    "دفعات من اصل أرصدة الرواتب    "استرجاع  
كانت قد أعطت سلفة غلاء معيشة على رواتب العاملين         

مهـا، إلا أن    لديها بانتظار صدور القـانون الـذي ينظِّ       
 لم يعط غلاء معيـشة، فقامـت        ٤٦/٢٠١٧قم  القانون ر 

      لـت دفعـات    باسترداد سلف غلاء المعيشة، وأنهـا عج
  ، فكان لا بد من استرجاعها؛N26ارصدة رواتب 

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
  الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



 ٨٢٧  الإجتھاد

ع كتـاب المخالـصة     وحيث إن المدعي يدلي بأنه وقّ     
ظ على ما يترتب لـه مـن حقـوق          والإبراء، ولكنه تحفّ  

ألزمتـه  وموجبات بذمة المدعى عليها، وأن هذه الاخيرة     
بتوقيعها، وإلا لما كانت ستدفع له مستحقاته من رواتـب          

  وغيرها؛
وحيث إنه من مراجعة أوراق الـدعوى ووقائعهـا،         
يتبين أن المدعي عمل لدى المدعى عليها كاستاذ تعلـيم          

، تـاريخ   ١٩/٩/٢٠١٩ حتـى    ١/١٠/١٩٩٦ثانوي منذ   
بلوغه السن القانوني، وفق ما هو ثابـت مـن القـرار            

ندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية     الصادر عن ص  
 المرفقة نسخة   ٤/١/٢٠٢٠في المدارس الخاصة تاريخ     

، ١٢/٦/٢٠٢٠عنه ربطاً بلائحة المدعى عليهـا ورود        
وأنــه قــبض مــن المــدعى عليهــا مبلــغ      

مخالـصة  "ع علـى كتـاب      ووقّ. ل.ل/١٠,٦٠٩,٠٠٠/
  :، ورد فيه أن المبلغ المذكور عبارة عن "وإبراء
 صـافي قيمـة     -٢،  ١٤٨ صافي قانون    -١:كامل" 

  ، ١٥٩الدرجات الاستثنائية الناتجة عن تنفيـذ القـانون         
 صافي قيمة الدرجات الاستثنائية الناتجة عن تنفيـذ         -٣

ــانون  ــانون  -٤، ٤٦/٢٠١٧الق ــات ق   ، ٣٤٤ فروق
فروقـات  - رصيد غلاء معيشة   -٦ أرصدة رواتب،    -٥

 فروقات صندوق اسرة، وبتوقيعي هذه    -٧ضريبة دخل،   
المخالصة وقبضي المبلغ المذكور أعـلاه، أصـرح أن         
حقوقي كافة قد وصلتني من الجمعية عن كامـل مـدة           

 بـسبب   ١/٧/٢٠١٩عملي وحتى انتهاء خـدمتي فـي        
بلوغي السن القانونية، وأنه ليس لدي أي حق أو مطلب          
سابق أو لاحق تجاه الجمعية من أي نوع ولأيـة جهـة            

اماً شاملاً مسقطاً لكافة   كانت وأبرئ ذمة الجمعية إبراء ع     
  ؛"ظ أو حق الرجوعالحقوق دون أي تحفّ

: وأن المدعي أورد الملاحظة التالية في أسفل التعهد         
ظ حول ما يترتب لي مـن حقـوق بموجـب           مع التحفّ "

  ؛"٢١/٨/٢٠١٧ الصادر بتاريخ ٤٦القانون 
وحيث من الثابت أن الكتاب المذكور أعلاه تـضمن         

راء مخالصة مع المدعى عليها     صراحةً قيام المدعي بإج   
ــغ  ، وورد .ل.ل/١٠,٦٠٩,٠٠٠/قــبض بموجبهــا مبل

صراحةً في الكتاب المذكور أن حقوق المدعي كافة قـد          
ه لديها وأنه   لمة ع وصلته من المدعى عليها عن كامل مد      

ليس له أي حق أو مطلب تجاهها سابق أو لاحق، وتبعاً           
املاً مـسقطاً   لذلك أبرأ ذمته المدعى عليها إبراء عاماً ش       

  لكافة الحقوق؛
  ولكن، 

من الثابت أيضاً أن المدعي أبدى تحفظاً قبل توقيعـه       
على المخالصة، وهذا التحفظ جاء محـصوراً بحقوقـه         

، أي بطلبه الرامـي     ٤٦/٢٠١٧الناتجة عن القانون رقم     
في الدعوى الراهنة إلى تسديد قيمـة الـدرجات الـست     

ل في دائرة الابـراء     الاستثنائية، أي ان هذا الحق لم يدخ      
الذي تكرس في كتاب المخالـصة والإبـراء بـدليل أن           
الابراء جاء محدداً ومحصوراً بالجهـة المـشار إليهـا          

  أعلاه؛
للإبراء وهـو  وحيث إنه استناداً إلى ما تقدم، وتفعيلاً        

حكـام المـادة    أ الأسباب المسقطة للموجبات عملاً ب     احد
ا يليهـا مـن      وم ٣٣٨معطوفة على المادة    . ع. م ٢٩٠

القانون عينه، فإن مطالب المدعي، باستثناء طلبه الرامي        
إلى دفع قيمة الدرجات الست الاسـتثنائية المنـصوص         

، وبصرف النظر عن    ٤٦/٢٠١٧عليها في القانون رقم     
مدى صحتها في الأساس، تكون مستوجبة الـرد تبعـاً          

  لشمولها في كتاب المخالصة والإبراء؛
   م إدلاءات المدعيـة       رد على  وحيث إنه لا يما تقـد 

المتعلقة بأن المدعى عليها ألزمته على توقيـع الكتـاب          
  ي إثبات أو دليل؛أن مالمذكور، كونها جاءت مجردة 

وحيث إنه بالنسبة لمسألة الدرجات الست الاستثنائية،       
 ـ  ٤٦/٢٠١٧ من القانون رقم     ١٣فإن المادة     ى تنص عل

 التعليمية  الهيئة  أفراد  على  القانون  هذا  أحكام  تسري"أنه  
 ؛"الملاك في الداخلين الخاصة المدارس في

طبـق  وحيث من الثابت أن أحكام القانون المذكور تُ       
على أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الخاص كما التعليم         

 ١٣الرسمي، الداخلين في الملاك، وفق صراحة المـادة         
المذكورة التي جاءت شاملة وغير مقتصرة على أحكـام         

نة من القانون المـذكور دون سـواها، مـا يجعـل            يمع
  إدلاءات المدعى عليها مستوجبة الرد لهذه الجهة؛

وحيث إن المدعي احتسب قيمـة الـدرجات الـست          
على اعتبار أنه   . ل.ل/٢٠,٥٠٠,٠٠٠/المتوجبة له بمبلغ    

عن كل شهر منـذ     . ل.ل/٨٢٠,٠٠٠/ن إضافة مبلغ    يتعي
، سنداً لدرجتـه التـي      تاريخ نفاذ القانون المذكور أعلاه    

من القانون  / ١٧/ وفق إدلاءاته، وللجدول رقم      ٤٢بلغت  
، وأن المدعى عليها لم تنازع في صحة        ٤٦/٢٠١٧رقم  

المبلغ المطالب به، إنما انصبت منازعتها في هذا الإطار         
على عدم استفادة افراد الهيئة التعلميـة فـي المـدارس           

لـست وأن   الخاصة الداخلين في الملاك من الـدرجات ا       
الامر يقتصر على أفراد الهيئة التعليميـة فـي التعلـيم           

  الرسمي الداخلين في الملاك؛



  العـدل  ٨٢٨

  إلـزام  وحيث إنه استناداً إلى مـا تقـدم، يقتـضي           
 ـ       مبلغـاً وقـدره     دفع للمـدعي  المدعى عليهـا بـأن ت

  ؛.ل.ل/٢٠,٥٠٠,٠٠٠/
 سـائر   تكـون وحيث إنه بالوصول الى هذه النتيجة،       

ما ٳمستوجبة الرد   دة أو المخالفة    الأسباب والمطالب الزائ  
ما لعدم تأثيرهـا فـي      ٳلكونها قد لقيت جواباً  ضمنياً  و       

  ل؛الح

  لذلـك،
  :حكمي

بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمـدعي مبلغـاً          :أولاً
ــدره  ــون   (.ل.ل/٢٠,٥٠٠,٠٠٠/وق ــشرون ملي ع

  ؛)وخمسماية ألف ليرة لبنانية
  . برد سائر المطالب الأخرى:ثانياً
  .برد كل ما زاد أو خالف :ثالثاً
 النفقـات   المدعي والمـدعى عليهـا     بتضمين   :رابعاً
  .مناصفةً

    

  

  

  

  خليل غصنالرئيس : الهيئة الحاكمة
  ٩/١٢/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 

  هيلانة ضاهر ورفيقها/ ادمون صابر ورفاقه




––



–


–
––

– 



 

ارض العقار  " العقار المحاط من كل جانب    "يراد بـ   
باعتباره وحدة عقارية، ولا يعتد بأي حال بالإنـشاءات         

 اذ لا يبحث عند تحديـد       ،القائمة عليه والأقسام المختلفة   
حق المرور ما يتلاءم مع كل منها، وهو أمـر يتحمـل            

 الذي استعجل فـي     وزره مالك العقار المحبوس بمفرده    
  .انجازها قبل تأمين مقتضياتها


–


–





––



–


–

–



–


– 




 

يعود للمحكمة تحديد سعر الصرف على الوجه الذي        
يؤمن التوازن بين الفرقاء ويستجيب لمقتضيات العدالـة        
التي تفرض توزيع مخاطر تدني القوة الشرائية للعملـة         
اللبنانية بينهم جميعاً بحيث لا يتجاوز التعـويض غايتـه      

 .  بضرر مقابلبالتسب إلى ررمن رفعٍ للض

  االقاضي المنفرد المدني في بعبد
  الناظر في الدعاوى العقارية



 ٨٢٩  الإجتھاد

عليه، بناء   

  :طلب فتح المحاكمة في -أولاً 
المدعي مقابلة رشيد فكتور    /  تقدم المدعى عليه   حيث

 طالباً اعـادة فـتح      ٩/١١/٢٠٢١صابر بمذكرة ورود    
   المحاكمة؛
 لم تجد المحكمة في المذكرة ما يؤلف واقعـةً          وحيث

لمحاكمة، مـا   جديدة مؤثرة على مآل الدعوى تُبرر فتح ا       
  .يستتبع رد الطلب

  : في الادعاء المقابل–ثانياً 
يد فكتور صابر بلائحـة     حيث تقدم المدعى عليه رش    

الاحتفـاظ  "جوابيةٍ ضمنها ادعاء مقابلاً تضمن طلباً بـ        
هدم التعدي على عقاره ومنع     : بحق المدعى عليه بطلب   

وقوف سيارات تخص المدعين في حق المـرور لعـدم          
رور المدعى عليه إلى منزله تحت طائلة غرامة        إعاقة م 

  ؛"لا تقل عن الف دولار
هو مجـرد   " بالاحتفاظ بحق الطلب  "وحيث ان الطلب    

تدبير حمائي لا يؤلف طلباً موضوعياً يـصلح كأسـاسٍ          
للإدعاء، ما يستتبع رد الادعاء المقابل شـكلاً لانتفـاء          

  .الموضوع

  : في الأساس–ثالثاً 
مون داني صـابر وريمـون      حيث يطلب المدعون اد   

ايليا صابر وايلي ادمون صـابر وادي ادمـون صـابر           
 ٢٥٤تحديد حق المرور الذي ينتفع به عقـارهم رقـم           
 ٢٥٥كفرشيما على عقار الجهة المـدعى عليهـا رقـم           

كفرشيما على الوجه الذي يؤمن الوصول إلـى جميـع          
   كفرشيما؛٢٥٤ القائمة على العقار C وB وAالبلوكات 

لـصاحب  : " ملكية عقاريـة   ٧٤ المادة   وحيث تنص 
العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفـذ لـه إلـى             
الطريق العمومية ان يطلب ممراً في الأراضي المجاورة        

  ؛"مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد يسببه
 ملكية عقاريـة يتـضمن      ٧٤وحيث ان نص المادة     

يستتبع وجوب  تقييداً لحرية المالك في التصرف بملكه ما        
تفسيره على وجهٍ ضيق وتطبيقه على قدر ما يتطلبه رفع          
الضرر المترتب عن الانحباس، وذلك بإزالة الانقطـاع        

  من خلال ايجاد منفذٍ إلى الطريق العام؛
ارض " العقار المحاط من كل جانب    "يراد بـ   وحيث  

العقار باعتباره وحدة عقاريـة، ولا يعتـد بـأي حـال            

ائمة عليه والأقسام المختلفة، اذ لا يبحـث        بالإنشاءات الق 
           عند تحديد حق المرور ما يتلاءم مع كل منها، وهو أمر
يتحمل وزره مالك العقار المحبوس بمفرده الذي استعجل        

  في انجازها قبل تأمين مقتضياتها؛
وحيث على هدي ما ذُكر، فإن البحث في منح حـق           

 ٢٥٥عقـار    كفرشيما على ال   ٢٥٤المرور لمنفعة العقار    
كفرشيما يبنى على مدى تحقق شـروطه دون اعتبـار          
للإنشاءات القائمة عليه، سواء لناحية موقعهـا أو مـدى          

  موافقتها لقوانين البناء؛
وحيث ثابتٌ من تقرير الخبيرين المهندس معين نجم        

 كفرشـيما   ٢٥٤ن العقـار    أالدين والمساح عفيف زيـد      
 بحـق مـرور     محاط من كافة جوانبه وهو ينتفع اساساً      

 كفرشيما غير محـدد علـى خريطـة         ٢٥٥على العقار   
  المساحة؛

وحيث ان الخبيرين تقدما بـاقتراحين يرمـي الأول         
تقريبـاً  . م. م ٩٠منهما إلى تحديد حق المرور بمساحة       

 كفرشيما إلـى  ٢٥٤على الوجه الذي يؤمن المنفذ للعقار       
د الطريق العام، في حين يخلص الاقتراح الثاني إلى تحدي        

تقريباً على الوجه الذي    . م. م ٢٥٠حق المرور بمساحة    
 ٢٥٤يؤمن العبور إلى كافة البلوكات القائمة على العقار         

  كفرشيما؛
وحيث ترى المحكمة، واستناداً إلى مقاصد منح حق         
المرور، وجوب الأخذ بـالاقتراح الأول المبـين فـي          
 الخريطة المنظّمة من قِبل الخبيرين نجم الدين وأبو زيـد   

 في تقريرهما الذي يعتبر جزءاً      ١٤والمبرز كمستند رقم    
ك دون تعديل، لا سـيما      لا يتجزأ من الحكم الراهن، وذل     

   شرطي الأقصر والأقل ضرراً؛انه مستوفٍ
وحيث يقتضي النظر في التعويض المترتـب علـى         

  .حق المرور
حيث ان حق المرور ولئن كان لا يؤدي إلى انتـزاع   

لكية صاحب العقار المنتفع به،     مساحة حق المرور من م    
إلا ان من شأنه تقييد حريته في التصرف بها فضلاً عن           
المساس بحقه في الاستئثار، ما يفرض تقرير تعـويضٍ         
عنه وإن كان الضرر ضئيلاً، اذ لا عرف يبيح النيل من           
حق الغير دون تعويض ما لم يكن ثمة نصٍ قانونيٍ كما           

الاستملاك المتعلـق    من قانون    ٣٧هو حال نص المادة     
  بالربع المجاني؛

وحيث ان سبق تدوين حق المرور علـى الـصحيفة          
العينية في معرض أعمال التحديـد والتحريـر دون ان          
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يكون محدداً لا يحرم مالك العقار المنتفع به من المطالبة          
  لاحقاً بتعويض عنه؛

  وبالعودة إلى مقدار التعويض،
الدين والمساح  حيث ان الخبيرين المهندس معين نجم       

عفيف ابو زيد احتسبا قيمة التعويض عن المساحة محل         
 دولار اميركـي انطلاقـاً مـن        ٤٥٠٠حق المرور بـ    

تخمينهما التعويض بثلث قيمة المتر المربع المقدرة بــ         
 متـراً  ٥٤ دولاراً اميركياً وذلك فقط عن مـساحة      ٢٥٠

هـي  . م. م ٣٦مربعاً باعتبار ان المساحة المتبقيـة أي        
  حة متسامح بها؛مسا

 من سلطة تقديرية،     لها وحيث ترى المحكمة بما يعود    
  وبالنظر إلى عدم ابراز فرقـاء الـدعوى مـا يخالفـه،      
اعتماد التخمين عن المتر المربـع المحـدد مـن قِبـل            
الخبيرين، لكن ليس فقط عن المساحة المحددة من قبلهما         

 متـراً   ٩٠وإنما عن كامل مساحة حق المرور البالغـة         
: بعاً بحيث يكون مجمـوع التعـويض مـا مقـداره          مر
   دولار اميركي؛٧٥٠٠=٢٥٠/٣×٩٠

وحيث يبقى تحديد مقدار هـذا التعـويض بالعملـة          
اللبنانية في ضوء ارتفاع سعر الصرف وتـدني القـوة          

  الشرائية؛
وحيث لا محيد عن الإشارة في المستهل إلى انـه لا           

بـار  يوجد في لبنان سعر صرفٍ قانونيٍ أو رسمي، باعت        
           ان تثبيت سعر الصرف في الفترة السابقة لم يكن بنـاء
على نصٍ قانونيٍ وإنما على سياسة المصرف المركزي        
في الحؤول دون تحرك سعر الصرف صعوداً وهبوطاً،        

  وهو ما يندرج ضمن سياسة سعر الصرف المعوم؛
وحيث ان تعدد اسعار الصرف المحـددة مـن قِبـل        

يم الصادرة عنه لهـا     المصرف المركزي بموجب التعام   
تعلّق بالفرض الذي صدرت بشأنه، وفي جميع الأحوال        
ولئن كان يمكن الاستئناس بها إلا انها لا تُعتبر قواعـد           

  قانونية متمتعة بالقوة الالزامية؛
وحيث اذا كان الأصل اعتماد سعر الـسوق بتـاريخ       
صدور الحكم، فذلك محله عنـدما يـستند إلـى حقيقـة            

   تعتري تحديده شبهات؛العرض والطلب ولا
وحيث ما ذُكر يستتبع انه يعود للمحكمة تحديد سـعر   
الصرف على الوجه الذي يؤمن التوازن بـين الفرقـاء          
ويستجيب لمقتضيات العدالة التي تفرض توزيع مخاطر       
تدني القوة الشرائية للعملة اللبنانية بينهم جميعاً بحيث لا         

ب إلـى التـسب   يتجاوز التعويض غايته من رفعٍ للضرر       
  بضررٍ مقابل؛

وحيث ترى المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فـي          
إعمال التناسب تحديد صرف الدولار الأميركي بـسعر        

ا عشر الف ليـرة     لا غلو فيه، وهو ما مقداره اثن      وسطيٍ  
لبنانية، بحيث يكون مقدار التعويض عن حـق المـرور      

تسعون . (ل.ل٩٠,٠٠٠,٠٠٠=١٢٠٠٠×٧٥٠٠: مقداره
  ؛)ليون ليرة لبنانيةم

وحيث يقتضي من ثم إلزام افـراد الجهـة المدعيـة           
بالتضامن بتسديد مبلغ تسعون مليون ليرة لبنانيـة إلـى          
المدعى عليهما كلٌ بنسبة ملكيته، لقاء حق انتفاع عقارهم         

   كفرشيما؛٢٥٥ كفرشيما بالمرور على العقار ٢٥٤رقم 
عد من داعٍ   وحيث في ضوء النتيجة المبينة اعلاه لم ي       

لأي بحثٍ آخر أو لمزيد منه، مع رد كـل مـا زاد أو              
خالف، بما في ذلك طلب المدعى عليه رشيد صابر إلزام          
المدعين اقفال المطلات باعتباره طلباً طارئاً غير مقـدم         

  .وفقاً للأصول ولعدم تلازمه مع موضوع الدعوى

  لذلـك،
  :إنه يحكمف

  .ةبرد طلب اعادة فتح المحاكم: اولاً
برد الادعاء المقابل المقدم من المـدعى عليـه    : ثانياً

  .رشيد فكتور صابر شكلاً
 كفرشيما  ٢٥٤بتحديد حق المرور العائد للعقار      : ثالثاً

 كفرشيما وفقـاً للاقتـراح الأول مـن         ٢٥٥على العقار   
تقرير الخبيرين المهندس معين نجـم الـدين والمـساح          

طة المنظمة مـن    د بموجب الخري  يد والمحد فيف ابو ز  ع
 مـع اعتبـار التقريـر    ١٤قِبلهما والمبرزة كمستند رقم   

  .جزءاً لا يتجزأ من الحكم النهائي
بإلزام المدعين ادمون داني صابر وريمـون   : رابعـاً 

ايليا صابر وايلي ادمون صـابر وإدي ادمـون صـابر           
بالتضامن فيما بينهم بتسديد تعويض عن حـق المـرور          

نانية إلـى المـدعى عليهمـا       قدره تسعون مليون ليرة لب    
هيلانة عبود ضاهر ورشيد فكتور صـابر كـلٌ بنـسبة       

 كفرشـيما، أي مـا يعـادل        ٢٥٥اسهمه فـي العقـار      
ثلاثة ملايين وسبعماية وخمسون    . (ل.ل/٣,٧٥٠,٠٠٠/

إلى المدعى عليهـا هيلانـة ضـاهر        ) الف ليرة لبنانية  
ستة وثمانون مليوناً ومـائتي     . (ل.ل/٨٦,٢٥٠,٠٠٠/و
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إلى المـدعى عليـه رشـيد       ) الف ليرة لبنانية  وخمسون  
  .فكتور صابر

بتضمين الجهتين المدعية والمـدعى عليهـا       : خامساً
  .الرسوم والنفقات مناصفة بينهما

برد كل ما زاد أو خالف، وشـطب اشـارة          : سادساً
 كفرشيما وعن صحيفة    ٢٥٥الدعوى عن صحيفة العقار     

  . كفرشيما٢٥٤من العقار / ١/القسم 
    

  

  

  

  فيصل مكيالرئيس : الهيئة الحاكمة
   في المعاملة التنفيذية ٦/١٠/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 

  ٤٣٥/٢٠٢١رقم 

–
–


–

–
–


–
 

  
  بعد الاطلاع ولدى التدقيق

 المحامي  هحيث ان المنفذ رودريك بديع الشامي وكيل      
 بطلـب تنفيـذ علـى       ٨/٦/٢٠٢١تقدم بتاريخ   . ض. ج

مبـرزاً  . ل.م. ش الذات بوجه البنك اللبناني السويـسري     
ن المصرف المطلـوب التنفيـذ      كشف حساب صادراً ع   

لمذكور في كشف   بوجهه مودعاً المبلغ المترتب بذمته وا     
  .الحساب مدلياً ان كشف الحساب يشكل سنداً قابلاً للتنفيذ

 .م.م.أ/٨٣٧/وحيث ان الفقرة الأخيرة مـن المـادة         
تنص على ان القواعد السابقة تُطبق سواء طلب التنفيـذ          

الدائن ام طلبه المدين اختياراً وبالتـالي فـإن القواعـد           
 مطلوبـة   ينالمدالمفروضة لمباشرة التنفيذ الجبري على      
  .ايضاً بشأن التنفيذ الاختياري على النفس

تنص على انه لا يجوز     . م.م.أ/٨٣٥وحيث ان المادة    
التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي، والاسناد التنفيذيـة هـي        
الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات المحكمة      

  ... الرسمية والعاديةدوالأسنا
تص بفكرة السند التنفيذي    وحيث ان التنفيذ الجبري يخ    

والتي لا تجد لها مقابلاً في فـروع القـانون الأخـرى،            
وبالتالي لا ينشأ الحق في التنفيذ الا بوجود سندٍ يـسمى           
السند التنفيذي كأساس قانوني للتنفيذ يؤكد وجود الحـق         

  .الموضوعي قبل بدايته
يراجع فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية        

 للنـشر    العربية رية، الطبعة الأولى، دار النهضة    والتجا
  /٣٦/ص / ١٨/، بند ٢٠١٩والتوزيع، القاهرة 

وحيث ان ما قيل اعلاه لجهة وجوب وجـود سـند           
  .تنفيذي ينسحب على التنفيذ على النفس ايضاً

للتنفيذ على  ) طالب التنفيذ (وحيث ان ما ابرزه المدين      
كونه ليس حكمـاً    ذاته لا يرقى إلى مرتبة السند التنفيذي        

قضائياً ولا سنداً رسمياً ولا عادياً، لأنه يشترط في السند          
ان يكون موقعاً من المدين وصـادراً عنـه ومتـضمناً           

  .التزاماً منه بالدين
وحيث ان كشف الحساب الصادر عن الدائن لا يشكل         
سنداً تنفيذياً كأساس قانوني للتنفيذ سواء طلـب التنفيـذ          

  .ين اختياراً المدهالدائن ام طلب
وحيث انه ترتيباً على مجمل ما تقدم بيانـه يكـون           
طلب التنفيذ على الذات المقدم من المدين مستوجب الرد         

  . سند تنفيذيدلانتفاء وجو

  لذلـك،
  .رد طلب التنفيذ لعدم ابراز سند تنفيذي: يقرر

    

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت
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) منتدب(فرنسوا الياس الرئيس : الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(والمستشاران جوزف عجاقه 

  وفادي العريضي
  ١١/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٤٣القرار رقم 


––

–
––
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 

  بناء عليه،
  :في الشكل

إلـى ان   بما انه، لا بد من الاشارة فـي المـستهل،           
الدعوى التي كانت معروضة امام قاضي التحقيـق فـي    

  بنتيجتها،  رار ـبيروت قد اختتم التحقيق فيها وصدر الق

  
  

حيث اعتبر قاضي التحقيق فعل المدعى عليه روي تابت         
 ٤٥٤/٤٥٩/٤٦٠ و ٤٥٩/٤٦٠من نوع جنايتي المادتين     

 عقوبـات واتبـع     ٤٣٨عقوبات وظن فيه بجنحة المادة      
ايتين للتلازم، وأضحت الدعوى امام الهيئة      الجنحة بالجن 

الاتهامية في بيروت التي أثير امامها الدفع بالتلازم مـن      
جملة ما تضمنته مذكرة دفوع شكلية قدمت لـديها وقـد           
بتته ولم يطعن فيه، بينما لم يبدأ التحقيق فـي الـدعوى            
العالقة امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بوجه اشخاص         

 ن وفاة احدهم المدعى عليه جورج روبيـر        مختلفين، تبي
  بموجب وثيقة وفاة مبرزة صورتها في الملف؛

  :تنص على انه. ج.م. أ٣٤١وبما ان المادة 
 تحقيق في دائرة واحدة يديهما على       اذا وضع قاضيا  "

جرائم متلازمة فلقاضي التحقيق الأول ان يسمي احدهما        
  "لمتابعة السير بالتحقيق

يق تابعين لـدائرتين مختلفتـين،      اذا كان قاضيا التحق   "
فتعين الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمـة التمييـز،         
بناء على طلب النائب العام التمييزي، قاضـي التحقيـق     

  ".الذي سيتابع النظر في الدعوى
وبما ان الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المـادة         

هي أسباب من شأن ثبوتهـا ان يحـول دون          . ج. أ ٧٣
عوى الحق العام ودون سماع هـذه الـدعوى،         تحريك د 

ضي إلى ردها شكلاً دون التطرق إلـى        فوبالتالي فهي ت  
أساس الدعوى؛ ومن ضمن تلك الدفوع الدفع بـالتلازم         

  المذكورة،. ج. أ٧٣وفقاً للبند الخامس من المادة 
وبما ان الهيئة الاتهامية في بيروت قد بتـت الـدفع           

ود تلازم بين الـدعوى     الشكلي المقدم امامها معتبرة وج    
التي تنظرها وبين تلك العالقة امام قاضي التحقيق فـي          

  جبل لبنان،
وبما انه بصرف النظر عن كون البحث في وجـود          

كون هناك  ء أو تلازم بين دعويين، يوجب ان ي       سبق ادعا 
دعويان عالقتان ومرفوعتان امام مرجعين قضائيين من       

. ج.م. أ ٣٤١طبيعة واحدة ودرجة واحدة؛ فـإن المـادة         
موضوع الاستدعاء الراهن تشير بوضوح إلـى الحالـة         
التي يكون فيها قاضـيا التحقيـق التـابعين لـدائرتين           
مختلفتين، ينظران ملفين قائمين امامهما، وليس حالة ما        

 القضاء العدلي الجزائي 

  محكمة التمييز الجزائية
 السادسةالغرفة 



  العـدل  ٨٣٤

اذا كان احدهما قد انهى الدعوى القائمة امامه أو ردهـا           
مـادة  شكلاً بنتيجة قبوله دفعاً شكلياً منصوصاً عليه في ال      

وفقاً لما جرى بيانه آنفاً، الأمر الذي يستفاد من         . ج. أ ٧٣
 التي تخول محكمـة التمييـز       ٣٤١حة نص المادة    اصر

تعيين قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الـدعوى،         
  وليس الدعوى التي تم التوقف عن سماعها،

وبما انه مع توقف الهيئة الاتهامية في بيروت عـن          
، يكون طلب النقل المسند إلى المادة       نظر الدعوى امامها  

في غير محله القانوني ويستوجب الرد شكلاً،       . ج. أ ٣٤١
  دونما حاجة للبحث في سائر ما أثير،

  ،كـلذل
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

   رد الاستدعاء شكلاً؛-١
 احالة ملفي الدعويين موضوع الطلب، كل إلـى         -٢

  .مرجعه بواسطة جانب النائب العام التمييزي
    

  

  

) منتدب(فرنسوا الياس الرئيس : الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(والمستشاران جوزف عجاقه 

  وفادي العريضي
  ١١/٥/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  محمد يونس والحق العام/ بسام كريم

––
––


–

–
–

––


–
–

–


–


–
–

–






–
–

–


–
 

ان الاحتيال، ولئن كان يعتبر جريمة آنيـة، الا انـه           
 مركبة حيث الفعـل الجرمـي،       يتميز ايضاً بأنه جريمة   

المتمثِّل بواحدة أو اكثـر مـن المنـاورات الاحتياليـة           
 ٦٥٥المنصوص عليها في الفقرة الثانيـة مـن المـادة           

عقوبات قد يتطلب مجموعة من التصرفات والإجراءات       
التي تندرج في اطار حمل المجني عليه على تسليم ماله          

فـي ذهنـه   إلى الفاعل تحت تأثير الغلط الـذي ولّدتـه         
المناورات الاحتيالية، متى استمر هذا التسليم لفترة مـن         
الوقت وكان على دفعات، بحيث تكتمل عناصر الجريمة        

  .عند آخر فعل تسليم

––


–


–
–




 

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السادسة



  ٨٣٥  الإجتھاد

  بناء عليه،

  : في الشكل- اولاً
بما أن استدعاء التمييز قد ورد خلال المهلة القانونية         
متضمناً سبب الطعن والمطالب ومذيلاً بتوقيع محامٍ فـي    
الاستئناف أبرزت وكالة أصلية عن المميز وإيصالاً مالياً        

دقة يثبت دفع التأمين التمييزي وصورة طبق الأصل مص       
عن القرار المطعون فيه الذي فصل دفعـاً شـكلياً، مـا           
يجوز طلب تمييزه على حـدة، بمعـزلٍ عـن الـشرط            

، فإنـه   .ج.م.فقرة ثانيـة أ   / ٣١١/الخاص عملاً بالمادة    
  .يقتضي قبول الاستدعاء شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
  :الوحيدفي سبب التمييز 

 مخالفة  بما أن المميز يأخذ على القرار المطعون فيه       
معطوفة / ١٠/القانون والخطأ في تفسير وتطبيق المادة       

، ويدلي بأن المدعي    .ج.م.فقرة ثانية أ  / ٧٣/على المادة   
 بشكوى مـع اتّخـاذ      ٦/٨/٢٠١٩المميز ضده تقدم في     

صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة الاستئنافية في        
 له جـرم    لبنان الجنوبي بوجه المدعى عليه المميز ناسباً      

الاحتيال بخصوص مناورات احتياليـة تمثّلـت ببيعـه         
عقارين أكثر من ثمنهما الفعلي، وبـأن النيابـة العامـة           

 إحالة الشكوى إلى مخفر حـارة       ٦/٨/٢٠١٩قررت في   
صيدا لإجراء التحقيق الأولي، وبأن المخفر المذكور نظَّم        

، وبأن النيابـة    ٢٧/٨/٢٠١٩محضر التحقيق الأولي في     
 أمام قاضـي التحقيـق      ١٣/١/٢٠٢٠ ادعت في    العامة

عقوبات، وبأن  / ٦٥٥/الأول في حقّ المميز بجرم المادة       
الجهة المدعية نظَّمت ورقة عادية لا تحمـل أي توقيـع           
وصفة وهي غير صحيحة تتضمن توزيع الـثمن علـى          

؛ وبأن الجهـة    ٢٢/٨/٢٠١٦دفعات، آخرها مؤرخ في     
لدفوع الشكلية صرحت   المدعية في جوابها على مذكرة ا     
 بمـا ينـاقض     ٢٠١٧بأن الدفعة الأخيرة هي في العام       

الورقة التي قدمتها وأدلت فيها أن الدفعة الأخيـرة فـي           
، وبأنه جرى تنظيم عقدي بيـع ممـسوح         ٢٢/٨/٢٠١٦

، فيكون  ١٨/٥/٢٠١٦ والثاني في    ٦/٤/٢٠١٦الأول في   
  منطلقاً لبدء مرور الزمن الثلاثـي،      ١٨/٥/٢٠١٦تاريخ  

وبأن القرار المطعون فيه شابه تحريف وتشويه الوقـائع         
التي أدلى بها المميز، ولا سيما الاجتهادات التي أكَّد فيها          
أن جرم الاحتيال تعتبر عناصره متحقّقة قبـل التعاقـد          
وبالتالي فإن اكتمال عناصره تظهر إلى حيـز الوجـود          

ي فـإن   بالتعاقد ولا أهمية لظهور نتائجها فيما بعد وبالتال       
جريمة الاحتيال تُعد مرتكبة من تاريخ تنظيم عقد البيـع          
ولا فرق من دفع الثمن دفعة واحدة أو عدة دفعات، وبأن           

عقد البيع الممسوح هو تصرف ناقل للملكية ولا يمكـن          
تنظيمه ما لم يتم دفع كامل الثمن الذي تم تأكيده بموجبه           

فإن للسند  . م.م.أ/ ١٤٦/وبالتالي فإنه وفقاً لأحكام المادة      
الرسمي قوة تنفيذية وهو حجة على الكافّة بما دون فيـه           
من أمورٍ وبالتالي فإن مضمون التصريحات الواردة في        
السند الرسمي تكون حجـة علـى المتعاقـدين وعلـى           

بر صحيحة ما لم يثبت العكس، الأمر الذي        تعخلفائهم، وتُ 
أن المميـز أكَّـد     بقي المميز ضده عاجزاً عن إثباته، وب      

ويؤكّد أنه بتاريخ تنظيم عقد البيع الممسوح تحقّق اكتمال         
 هو تاريخ آخـر     ١٨/٥/٢٠١٦تسديد الثمن وأن تاريخ     

  تعامل تم بينهما بخصوص البيع المذكور؛
وبما أن عبء إثبات عدم سقوط دعوى الحقّ العـام          
بمرور الزمن يقع على عـاتق النيابـة العامـة وجهـة        

لحقّ الشخصي إعمالاً لقاعدة البينة على مـن        الادعاء با 
  ادعى؛

     عتبر جريمة آنيـة، إلا     وبما أن الاحتيال، ولئن كان ي
أنه يتميز أيضاً بأنه جريمة مركّبة حيث الفعل الجرمي،         
المتمثّل بواحدة أو أكثـر مـن المنـاورات الاحتياليـة           

/ ٦٥٥/المنصوص عليها في الفقرة الثانية مـن المـادة          
 قد يتطلّب مجموعة من التصرفات والإجراءات       عقوبات،

 حمل المجني عليه على تسليم ماله       رالتي تندرج في إطا   
إلى الفاعل، تحت تأثير الغلط الذي ولّدتـه فـي ذهنـه            
المناورات الاحتيالية، متى استمر هذا التسليم لفترةٍ مـن         
الوقت وكان على دفعات، بحيث تكتمل عناصر الجريمة        

  ليم؛عند آخر فعل تس
  :وبما أنه يتبين من أوراق الدعوى ما يلي

ــدد  - ــسوح ع ــع المم ــد البي ــب عق ــه بموج  إن
 المنظَّم لـدى دائـرة      ٦/٤/٢٠١٦ تاريخ   ٣٤٠٢/٢٠١٦

الكاتب العدل في صيدا، اشـترى المـدعي الشخـصي          
صـفاريه مـن    / ٣٢٦المميز ضده أسهم العقـار رقـم        

لعقد ما  المدعى عليه المميز، وقد ورد في البند ثالثاً من ا         
صرح الفريقان المتعاقدان بأن هذه الصفقة قـد        : "حرفيته

          ت لقاء مبلغ قدره ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية أقرتم
  ؛"البائع بقبضه من الشاري حال عقده نقداً وعداً

ــدد  - ــسوح ع ــع المم ــد البي ــب عق ــه بموج  إن
 المنظَّم لدى الكاتب    ١٨/٥/٢٠١٦ تاريخ   ٥١١٧/٢٠١٦

صيدا، اشترى المدعي الشخصي المميز ضده      العدل في   
مـن منطقـة مزرعـة      / ٢١٢٨كامل أسهم العقار رقم     

الشوف العقارية من المدعى عليه المميز ضده، وقد ورد         
صـرح الفريقـان    : "في البند ثالثاً من العقد ما حرفيتـه       

المتعاقدان بأن هذه الصفقة قد تمت لقاء مبلغ قدره خمسة          



  العـدل  ٨٣٦

لبنانية أقـر البـائع بقبـضه مـن         وأربعون مليون ليرة    
  ؛"الشاري حال عقده نقداً وعداً

، تقدم المدعي المميـز ضـده       ٦/٨/٢٠١٩ إنه في    -
بشكوى مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي أمـام النيابـة          

 ـجرة الاستئنافية في لبنان الجنـوبي ب      العام ي احتيـال   م
 ٦/٨/٢٠١٩وتزوير ضد المدعى عليه المميـز، وفـي         

يابة العامة الشكوى إلى مخفـر حـارة صـيدا       أحالت الن 
 نظَّم المخفر   ٢٧/٨/٢٠١٩لإجراء التحقيق الأولي، وفي     

، وفـي   ١٦٨٦/٣٠٢المذكور محضر التحقيـق رقـم       
 ادعت النيابة العامة فـي ملـفّ المميـز          ١٣/١/٢٠٢٠

  عقوبات؛/ ٦٥٥/بجنحة المادة 
 إن المدعى عليه المميز أفاد في اسـتجوابه فـي           -

لي بأن المدعي المميز ضده حضر في العام        التحقيق الأو 
 إلى لبنان وعاين قطعة الأرض في بسابا الشوف         ٢٠١٦

           ـع ورغـبومساحتها حوالي عـشرة آلاف متـر مرب
بشرائها فباعه إياها بنفس السعر الذي اشتراها بـه مـن     

واستلم ثمن القطعة   . أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/زياد العاكوم وهو    
ضمن مهلة قصيرة وخلال    المذكورة على دفعاتٍ متتالية     

نفس العام، وبأنه باع العقار في منطقة صـفاريه مـن           
وهو . أ.د/ ٨٣,٠٠٠/المدعي المميز ضده بمبلغ حوالي      

  نفس السعر الذي اشتراه به من صاحبه من آل مزهر؛
، قدم المدعى عليه مـذكرة      ١٩/١٠/٢٠٢٠ إنه في    -

م دفوع شكلية أمام قاضي التحقيق أدلى بها بسقوط الجر        
بمرور الزمن الثلاثي، وإن قاضي التحقيق قرر رد الدفع         

  الشكلي؛
 إن المدعي المميز ضده أفاد في مذكرة رده علـى           -

الدفوع الشكلية أمام قاضي التحقيق بأن جريمة الاحتيال        
مركّبة وكانت الدفعة الأخيـرة فـي شـهر شـباط           آنية  

  ؛٢٠١٧
، صـدر القـرار المطلـوب       ٥/١/٢٠٢١ إنه في    -
  ؛نقضه

/ ١٤٧/و/ ١٤٦/و/ ٦ /تـضى المـواد    بمق وبما أنه 
، للسند الرسمي قوة تنفيذية، وهـو حجـة علـى           .م.م.أ

الكافّة بما دون فيه من أمورٍ قام بها الموظف العـام أو            
وقِّعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته         
واختصاصه، ويكون مضمون تـصريحات المتعاقـدين       

مي حجة عليهم وعلى خلفـائهم،      الواردة في السند الرس   
  ؛..وتُعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس

وبما أن ما ورد فـي عقـدي البيـع الممـسوحين            
المذكورين أعلاه بالنسبة لمقدار ثمن العقـارين وكيفيـة         
دفعه حال عقدهما نقداً وعداً يأتي من خلال ما صرح به           

 ـ        ضمون المتعاقدان أو أحدهما أمام الكاتب العدل، فإن م
عقدي البيع الرسميين يعتبر من هذه الناحية واقعة يجوز         
إثبات عكسها بطرق الإثبات المقررة قانوناً دون الحاجة        

  للادعاء بالتزوير؛
وبما أن المدعي المميز ضده صرح فـي رده علـى          
مذكرة الدفوع الشكلية أن دفع الثمن للمدعى عليه المميز         

 كانت في شهر شباط من      حصلَ بالتقسيط وأن آخر دفعة    
   دون أن يقدم الدليل على ذلك؛٢٠١٧العام 

وبما أنه بموجب المبادئ الكلية لا يسوغ لأحد نقض         
عمل أو موقف أو قول أو إقرار صادر عنـه، فيكـون            

  عندها سعيه مردوداً عليه؛
وبما أن توقيع الشاري المدعي الشخصي المميز ضـده         

مناه من إقرار المدعى    على عقدي البيع الممسوحين بما تض     
عليه المميز البائع بقبضه الثمن من الشاري حال عقـدهما          
نقداً وعداً يعتبر من قبيـل الموافقـة الخطّيـة والتـصديق          
والقبول بصحة إقرار المدعى عليه لهذه الجهة، فلا يعود له          
أن يناقض موقفه وقبوله هذا وعمله ويدلي لاحقاً فـي رده           

 بعد نحو أربـع  ٢٠٢٠لشكلية في العام على مذكرة الدفوع ا  
سنوات من تاريخ عقدي البيع بأن الثمن دفعه تقسيطاً وآخر          

، فيكون سـعيه    ٢٠١٧دفعة كانت في شهر شباط من العام        
مردوداً عليه؛ ولا يغير من هذه النتيجة ما شرحه المميـز           

من مذكرة الدفوع الشكلية لناحية تـاريخ       ) ٣(في الصفحة   
 على جرم الاحتيال من تاريخ تنظيم العقد        بدء مرور الزمن  

بالتزامن مع تسليم الثمن للبائع سواء تم دفع الـثمن دفعـة            
واحدة أو عدة دفعات متتالية، طالما أكَّد أن آخر تعامل مـع        

؛ كما لا يؤثّر فـي هـذه        ١٨/٥/٢٠١٦المدعي حصلَ في    
النتيجة إقرار المدعى عليه المميز فـي التحقيـق الأولـي           

ثمن عقار مزرعة الشوف علـى دفعـاتٍ متتاليـة          بقبضه  
ضمن مهلة قصيرة وخلال نفس العام، طالما لم يحدد هـذا           

ي قـبض فيـه      الذ ٢٠١٦راف اليوم والشهر من سنة      الاعت
  الدفعة الأخيرة؛

وبما أنه لا يجـوز بـالافتراض وبـإدلاء المـدعي           
الشخصي غير الثابت تحديد بدء تاريخ مـرور الـزمن          

 توافر عناصره،   حالل المدعى به في     على جرم الاحتيا  
إذ يقع على النيابة العامة عبء إثبات عدم انقضاء الجرم          

  بمرور الزمن؛
وبما أن الهيئة الاتهامية إذ هي اعتبرت في قرارهـا          
المطعون فيه أن المدعي المميز ضده تقدم بالشكوى قبل         
مرور ثلاث سنوات على آخر دفعة دفعها المدعي فـي          

حسب أقواله، تكون قد عولت على أقـوال         ب ٢٠١٧العام  
المدعي غير الثابتة في ضوء عقدي البيـع الرسـميين          



  ٨٣٧  الإجتھاد

المذكورين ومجمل التعليل المنوه بـه أعـلاه وخالفـت          
معطوفـة علـى    / ١٠/قواعد الإثبات والقانون والمادة     

، فيقتضي قبـول اسـتدعاء      .ج.م.أ) ٢(بند  / ٧٣/المادة  
القرار المطعون فيه ورؤية    التمييز في الأساس، ونقض     

  الدفع الشكلي المدلى به أصولاً انطلاقاً من الاستئناف؛
  بناء عليه،

إن محكمة التمييز الغرفة السادسة الجزائيـة بـصفتها         
  حلَّت بعد النقض محلّ الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي،

  لدى التدقيق والمذاكرة،
، ٦/٨/٢٠١٩وبعد الاطّلاع على الـشكوى تـاريخ        

، ١٩/١٠/٢٠٢٠وعلى مذكرة الدفوع الـشكلية تـاريخ        
وعلى مـذكرة الـرد علـى الـدفوع الـشكلية تـاريخ        

ــاريخ ،٢٢/١٠/٢٠٢٠ ــدفوع ت ــة بال ــى المطالع  وعل
   والأوراق كافّة؛٩/١١/٢٠٢٠

تبين أن المدعى عليه المستأنف طلب قبول اسـتئنافه         
شكلاً وأساساً وفسخ القرار المـستأنَف واتّخـاذ القـرار          

جدداً بقبول الدفع الشكلي بسقوط الدعوى العامـة فـي          م
عقوبات بمرور الـزمن الثلاثـي      / ٦٥٥/جريمة المادة   

/ ٦٥٥/ومنع المحاكمة عن المستأنف من جريمة المادة         
عقوبات وتدريك المستأنف عليه الرسـوم والمـصاريف    

  كافّة والعطل والضرر لسوء النية؛

  : في الشكل–أولاً 
يتناول قبول استئناف المدعى عليـه      بما أن الطعن لم     

لقرار رد الدفع الشكلي شكلاً، فيكون القرار المطعـون         
  .فيه لجهة قبوله الاستئناف شكلاً قد أضحى مبرماً

  : في الأساس–ثانياً 
بما أنه استناداً للتعليل الوارد فـي قـرار الـنقض،           

) ٢(بنـد  / ٧٣/معطوفة على المادة / ١٠/وعملاً بالمادة  
 وعلى فرض توافر عناصـر جـرم الاحتيـال          ،.ج.م.أ

المنسوب للمدعى عليه المستأنف، فإن آخر تعامل بينـه         
وبين المدعي المستأنف ضده في خـصوص العقـارين         
المذكورين قد حصل في تاريخ عقـد البيـع الرسـمي           

 حيث جرى الإقرار بقـبض      ١٨/٥/٢٠١٦الحاصل في   
ن هـذا   الثمن نقداً وعداً حال عقده، ويكون انقضى ما بي        

التاريخ وتاريخ تقديم الـشكوى أمـام النيابـة العامـة           
 واتّخاذهـا   ٦/٨/٢٠١٩الاستئنافية في لبنان الجنوبي في      

القرار في هذا التاريخ بتكليف مخفر حارة صيدا إجـراء       
التحقيق الأولي أكثر من ثلاث سنوات، ما يفضي إلـى          

عقوبـات  / ٦٥٥/سقوط دعوى الحقّ العام بجنحة المادة       
تالياً قبول الاسـتئناف أساسـاً      والزمن الثلاثي،   بمرور  

وفسخ القرار المستأنَف وقبول الدفع الـشكلي وإسـقاط         

عقوبـات عـن    / ٦٥٥/دعوى الحقّ العام بجنحة المادة      
المدعى عليه بسام حسين كريم بمرور الزمن الثلاثـي،         
ومنع المحاكمة عنه لهذه الجهة، ورد كـلّ مـا زاد أو            

المستأنف ضده محمـد علـي      خالف، وتضمين المدعي    
  يونس النفقات القانونية؛

  لهذه الأسباب،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

   قبول استدعاء التمييز شكلاً؛-١
   قبوله أساساً، ونقض القرار المطعون فيه؛-٢
   إعادة التأمين التمييزي لمن دفعه؛-٣
 وفي مرحلة ما بعد النقض، وبصفتها قد حلَّـت          -٤

  :ية في لبنان الجنوبيمحلّ الهيئة الاتهام
 اعتبار ما قضى به القرار المطعون فيه لجهـة          -٥

  قبول استئناف المدعى عليه شكلاً قد أضحى مبرماً؛
 قبول استئناف المدعى عليه أساساً، وفسخ قـرار       -٦

قاضي التحقيق المستأنَف، وقبول الدفع الشكلي، وإسقاط       
عقوبـات عـن    / ٦٥٥/دعوى الحقّ العام بجنحة المادة      

المدعى عليه بسام حسين كريم بمرور الزمن الثلاثـي،         
  ومنع المحاكمة عنه لهذه الجهة؛

   رد كلّ ما زاد أو خالف؛-٧
  . تضمين المدعي محمد علي يونس النفقات القانونية-٨

    

  

  

  )منتدب( الرئيس فرنسوا الياس :الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(والمستشاران جوزف عجاقه 

 وفادي العريضي
  ٨/٦/٢٠٢٢رار صادر بتاريخ ق

––
 




––

  التمييز الجزائيةمحكمة 
  السادسةغرفة ال



  العـدل  ٨٣٨

–
–

–
–

–



––




–


–
–

 

–
 

–
–


–

––



–
–


 

إن الارتياب في تصرفات قاضٍ ينظر في دعوى معينة         
يتحقَّق في حال قيامه بتصرفاتٍ أو بإصداره قرارات تُثيـر          
الريبة والشك في حياده، وتدلّ بصورةٍ واضحة على تحيزه         

على حساب البـاقين،    إلى تأييد مصالح أحد فرقاء الدعوى       
فيغدو الارتياب في سلوكه مشروعاً لتعارضه مع الـضمير         
المهني وموجب التجرد والمساواة بين الفرقاء، كمـا مـع          

  .مبادئ العدالة والسبيل إلى إحقاق الحقّ
  بناء عليه،

  : في الشكل–ولاً أ
بما أن طلب نقل الدعوى المنوه بها أعلاه، قـد ورد           

مٍ في الاستئناف، وقد تضمن الأسـباب       مذيلاً بتوقيع محا  

/ ٣٤٠/الموجبة، وأبلغ إلى الموجه ضدهم، عملاً بالمادة        
  .، فإنه يقتضي قبول الطلب شكلاً.ج.م.أ

  : في الأساس–ثانياً 
بما أن طالبي النقل قد تذرعوا مـن ناحيـةٍ أولـى،            

 لتبريـر   .م. نبالارتياب المشروع بتصرفات القاضـي      
  من أمامه،طلب نقل الدعوى 

وبما أنه لدى التدقيق في الأوراق، ولا سيما محضر         
ضبط المحاكمة الخاص بالدعوى المطلوب نقلها، يتبـين        

  : ما يلي
 تـاريخ   ١٢٦٢٨إنه بعد إحالة ورقة الطلب عـدد        • 

 من قِبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل        ١٣/٧/٢٠٢١
قـام  لبنان إلى قاضي التحقيق الأول في جبـل لبنـان،           

، ١٥/٧/٢٠٢١الأخير بتسجيل الادعاء في قلمه بتـاريخ    
  ،٣/٨/٢٠٢١ثم قام بتعيين جلسة بتاريخ 

. ق. إنه في الجلسة المذكورة، اتَّخـذ المحـامي ج        • 
بوكالته عن فخامة رئيس الجمهورية، صـفة الادعـاء         
الشخصي في حقّ المـدعى علـيهم، حيـث اسـتمهل           

هم للاطّلاع على   بوكالتهما عن . ح. وش. ب. المحاميان أ 
  الملفّ والتقدم بدفوعهما،

إن القرار بالدفوع الشكلية صـدر عـن قاضـي           • 
، وقد اسـتأنفه    ١٨/٨/٢٠٢١التحقيق المطلوب نقله في     

 وقد أصـدرت الهيئـة      ٢٠/٨/٢٠٢١المدعى عليهم في    
 قرارهـا   ١٦/١٢/٢٠٢١الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ      

   المستأنَف، الذي قضى بتصديق القرار٣٦٥/٢٠٢١رقم 
، تقـدم المـدعى علـيهم       ١١/١/٢٠٢٢إنه فـي    • 

 ٣٦٥/٢٠٢١باستدعاء تمييزي طعناً في القـرار رقـم         
 - غرفتها الثالثـة   -المذكور، وقد قررت محكمة التمييز    

  رد الاستدعاء وإبرام القرار المطعون فيه،
، وردت إفـادة عـن دعـوى        ١٧/٣/٢٠٢٢إنه في   • 

  لهيئة العامة لمحكمة التمييز،مخاصمة الدولة مسجلة أمام ا
، تأسـس طلـب النقـل       ٢٣/٣/٢٠٢٢ بتاريخإنه  • 

 تحـت   - الغرفة السادسة  -الراهن في قلم محكمة التمييز    
  ،٢٢/٢٠٢٢الرقم 

وبما أن الارتياب في تصرفات قـاضٍ ينظـر فـي           
دعوى معينة يتحقَّق فـي حـال قيامـه بتـصرفاتٍ أو            

ر تثير الريبة والـشك     بإصداره قرارات أو باتّخاذه تدابي    
  في حيـاده، وتـدلّ بـصورةٍ واضـحة علـى تحيـزه         
إلى تأييد مصالح أحد فرقاء الدعوى على حساب بـاقي          
الأطراف فيها، ويشكّك في الثقة المفتـرض أن تظلّـل          
عمله بالكامل، فيغدو الارتياب في سلوكه مشروعاً عندئذٍ        



  ٨٣٩  الإجتھاد

اة لتعارضه مع الضمير المهني وموجب التجرد والمساو      
بين الأفرقاء، كما مع مبادئ العدالة والسبيل إلى إحقـاق          

  الحقّ،
وبما أنه، في ضوء ما تقدم بيانه، يقتضي البحث في          
ما إذا كانت المآخذ المعروضة في طلب النقل من شأنها          

، بحيـث   .م. نأن تشكّل سبباً للشك في حيادية القاضي        
  قلها،يتوجب رفع يده عن النظر في الدعوى المطلوب ن

وبما أنه يتبين من الأوراق، ولا سـيما مـن محـضر            
ضبط المحاكمة المنوه به أعلاه، إن قاضي التحقيـق الأول          
في جبل لبنان احتفظ بالشكوى في دائرته لكي يتولّى بنفسه          
التحقيق فيها، وهو أمر يعود تقديره له بمفرده سنداً للمـادة           

بعـد حـوالي    ، كما أن تعيينه لجلسة تحقيـق        .ج.م.أ/ ٥١/
         إجـراء عـدالأسبوعين من ورود الشكوى إلى دائرته، لا ي
متّخذاً على وجه السرعة بل يكون طبيعياً في حـال عـدم            

  وقوع الموعد في أحد أيام التعطيل الرسمي،
وبما أنه علاوةً على ما تقدم، فإن طريقة التبليغ التي          

صول وافقة مع الأ  تلجأ إليها قاضي التحقيق الأول تُعد م      
، ولا يؤثّر في    .ج.م.أ/ ١٠٦/و/ ٨٢/ولا سيما المادتين    

ذلك هوية عناصر الضابطة العدلية الذين جرى تكلـيفهم         
، طالمـا أنهـم     .ج.م.أ/ ٣٨/بإبلاغ الأوراق سنداً للمادة     

يعملون تحت إشراف وتكليف النيابة العامة الاسـتئنافية،        
تـنص علـى    . ج.م.وما يليهـا أ   / ١٤٧/علماً أن المادة    

القواعد المتعلّقة بإجراءات التبليغ العادي والاسـتثنائي،       
وأنه من الراهن أن حسن سـير العدالـة والـضرورة           
الواقعية التي تفرض تسهيل بتّ الـدعاوى بـدلاً مـن           
عرقلتها بعوائق شكلية جانبية، توجب اعتبار أن الغايـة         
من إجراءات التبليغ هي التثبت من أخذ صاحب العلاقة         

ةٍ أكيـدة بمواعيـد الجلـسات وبـالقرارات         علماً بصور 
          م أيوالتدابير المتعلّقة بالدعوى؛ ولا يكون في كلّ ما تقد
مأخذ على سلوكية القاضي المطلوب نقل الدعوى مـن         

  تحت يده طالما أنه لم يجانب الأصول السليمة،
وبما أنه لا بد من الإشارة من نحوٍ آخـر، إلـى أن             

 ولا سيما لجهة عدم صـحة       إدلاءات الجهة طالبة النقل،   
لاتّخاذ صفة الادعاء الشخصي    . ق. وكالات المحامي ج  

، قد  ٣/٨/٢٠٢١ورية في جلسة    باسم فخامة رئيس الجمه   
ثها بإسهاب بموجب السبب الرابع من القـرار        جرى بح 

 الصادر عن الغرفة الثالثة في      ٨/٢/٢٠٢٢المبرم تاريخ   
الي تنتفي إمكانية   محكمة التمييز المشار إليه أعلاه، وبالت     

اعتبار ذلك من ضمن المآخذ على عمل قاضي التحقيـق       
  الأول، ولا يسوغ مناقشته مجدداً،

وبما أنه يتبين مما ذُكِـر، أنـه لـيس فـي مـسار              
الإجراءات التي تمـت أمـام قاضـي التحقيـق الأول           

المطلوب نقل الدعوى من تحت يده، ما يفيـد أن ثمـة            
   عنه، أو قيام ما يـؤثّر علـى         تقصيراً أو انحيازاً صدر 

  حقوق المدعى عليهم،
وبما أنه يتبين من الأوراق من جانبٍ آخر، أن الجهة          
المدعى عليها قد سلكت طرق المراجعة لجهة الطعن في         
قرار قاضي التحقيق الأول أمام عدة مراجع منها الهيئـة   

 غرفتهـا   -الاتهامية في جبل لبنان ومحكمـة التمييـز       
 تقدمت بطلب رده أمام محكمـة الاسـتئناف    كما -الثالثة

المختصة، وبمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن       
أعمال القضاة العدليين أمـام الهيئـة العامـة لمحكمـة           

 للجهـة المـستدعية ممارسـة       تسنّىالتمييز، فيتبين أنه    
حقوقها في الدفاع دونما انتقاص حيث كان المجال متَّسعاً         

لإجراءات المتَّخذة في ملفّ الدعوى من قِبـل      للنظر في ا  
  تلك المراجع،

وبما أنه لناحية ما تُدلي به الجهة طالبـة النقـل، فـي             
خصوص طلب رد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنـان          

، فإنـه مـن   ١٤/٢٠٢١في الدعوى المسجلة تحت الـرقم       
الراهن أن صلاحية هذه المحكمة تنحصر بالنسبة للقـضية         

، وهي غيـر    "نقل الدعوى "اضرة، في النظر في طلب      الح
، "أسباب رد النائب العـام الاسـتئنافي      "مختصة للبحث في    

ومـا يليهـا    / ١٢٠/وهي تلك المنصوص عليها في المادة       
، ما يستتبع عدم جواز التوقُّف عند كلّ ما أدلت بـه            .م.م.أ

،الجهة المستدعية المتعلّق بأسباب الرد  
 آخر، فقد عـالج قـانون أصـول         وبما أنه من نحوٍ   

المحاكمات الجزائية موضوع نقل الدعاوى الجزائية في       
وما يليها، فلا يسوغ الاستناد إلى الأحكام       / ٣٤٠/المادة  

المتعلّقة بنقل الدعوى والتي وردت في قـانون أصـول          
المحاكمات المدنية، ما يوجب حصر البحث فـي مـدى          

. ج.م.أ/ ٣٤٠ /توافر الشروط التي نصت عليها المـادة      
  في الاستدعاء الراهن،

تـنص  . ج.م.أ/ ٣٤٠/وبما أن الفقرة الأولى من المادة       
مة التمييز تتولّى تقريـر     كعلى أن الغرفة المختصة في مح     

رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق أو الحكم، وبالتالي فـإن    
النص لم يجز طلب نقل الدعوى العالقة أمام النيابة العامـة،        

نت تمييزية أم ماليـة أم اسـتئنافية؛ ولا سـيما أن            سواء كا 
النيابة العامة هي خصم دائم وأساسي في الدعوى الجزائية،         
وقد أُنيط بها صلاحية تحريك دعوى الحقّ العام ومتابعتهـا          
حتى بتّها بموجب حكم نهائي، فلا يمكن بصورةٍ قانونية أو          

  ها عن هذه الدعوى،ئمنطقية تصور إقصا
أسيساً على كلّ ما تقدم بيانه، يقتـضي رد         وبما أنه، ت  

كلّ الأسباب المدلى بها لتبرير طلب نقـل الـدعوى أو           
وقف تنفيذها بالاستناد إلى الاسـتدعاء الـراهن، لعـدم          



  العـدل  ٨٤٠

صحة تلك الأسباب ولعدم قانونيتها ولعدم جديتها؛ ذلـك         
بصرف النظر عن المراجعات الأخرى ومـدى قابليـة         

  .اوقف الإجراءات بموجبه

  لهذه الأسباب،
  :تقرر بالمحكمة بالاتفاق

   قبول طلب نقل الدعوى شكلاً،-١
   رده أساساً،-٢
 تدريك طالبي النقل النفقات القانونيـة بالتـساوي       -٣

  فيما بينهم،
   رد كلّ ما زاد أو خالف من إدلاءاتٍ ومطالب،-٤
 إيداع الملفّ جانب النيابـة العامـة التمييزيـة           -٥

  .عهلإعادته إلى مرج
    

  

  

  

  )منتدبة( الرئيسة سهير الحركة :الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(والمستشاران جوزف عجاقه 

 وفادي العريضي
  ٨/٦/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

––



–


–

–
––


–


– 

–


–


–
–


–


– 


–

–
–


–

–
–


–

–


––
–

–
––

–
 

  بناء عليه،
  : في الشكل–أولاً 

بما أن استدعاء التمييز قد ورد خلال المهلة القانونية         
متضمناً أسباب الطعن والمطالب ومذيلاً بتوقيع محامٍ في        
الاستئناف أبرز وكالة أصلية وصـورة طبـق الأصـل          
مصدقة عن الحكم المطعون فيه المتعلّق بجناية، ما يعفي         

  .تأمين التمييزي، فيقبل شكلاًمن دفع ال

  : في الأساس–ثانياً 
  :اب الأول والثاني والسادس مجتمعة في الأسب-١

بما أن المميز يدلي في السبب الأول بمخالفة المـادة          
وفقدان الأساس القانوني لاستناد الحكـم      . ج.م.أ/ ٢٥٢/

  التمييز الجزائيةمحكمة 
  السادسةالغرفة 



  ٨٤١  الإجتھاد

  المطعون فيه إلـى أدلّـةٍ ومـستنداتٍ لـم تتـلَ علنـاً              
   قيـد المناقـشة العلنيـة، ولا سـيما          ولم يتم وضـعها   

  القرار الاتهامي، ويدلي فـي الـسبب الثـاني بمخالفـة           
 ـ(الفقرة   والقواعـد  . ج.م.أ/ ٢٧٤/مـن المـادة     ) جـ

لأصـول المفروضـة    الجوهرية في المحاكمة وإغفال ا    
ل وفقدان الأساس القانوني والنقص في      تحت طائلة الإبطا  

ن فيه لم يـشتمل     التعليل، على اعتبار أن الحكم المطعو     
على تلخـيص للوقـائع المستخلـصة مـن إجـراءات           

  المحاكمة؛
  ويدلي فـي الـسبب الـسادس بمخالفـة المـادتين           

ــة  . ج.م.أ/ ٢٤٨/و/ ٢٥٠/ ــفهية المحاكم ــدة ش وقاع
والانتقاص من حقوق الدفاع لاستناد الحكم المطعون فيه        
  إلى تقرير الطبيب الـشرعي دون اسـتجواب المـتّهم           

  حوله؛
من القـانون رقـم     / ٣١/ه عملاً بنص المادة     وبما أن 

 تلتزم محكمة جنايات الأحداث بالأصـول       ٤٢٢/٢٠٠٢
المتّبعة أمام القاضي المنفرد الجزائي مهما كـان نـوع          
  الجرم، مع مراعـاة الاسـتثناءات الـواردة فـي هـذا            

مة جنايـات  القانون، وعليه لا يصح الإدلاء بمخالفة محك     
    ٢٥٠/و )ج(فقـرة   / ٢٧٤/و /٢٥٢/الأحداث المـواد /

الواجبة التطبيق أمام محكمة الجنايـات      . ج.م.أ/ ٢٤٨/و
  العادية؛

وبما أن محاكمة الأحداث تجري بصورةٍ سرية عملاً        
  ؛٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم / ٤٠/بأحكام المادة 

من القانون رقـم    / ٣١/وبما أنه عملاً بأحكام المادة      
. ج.م.أ/ ١٨٠/ معطوفة علـى المـادتين       ٤٢٢/٢٠٠٢

 تجـري محاكمـة     ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٤٠/و
الحدث سراً أمام محكمة جنايات الأحداث وقبل الشروع        
في استجوابه يتلى أصولاً قرار الاتهام بحيـث توضـع          

  جميع تحقيقات وأدلّة الملفّ وأوراقه قيد المناقشة؛
وبما أنه يتبين من الحكم المطعون فيه ومن محـضر          

م محكمة جنايات الأحداث أنـه فـي        ضبط المحاكمة أما  
 في حـضور  ١٤/١٠/٢٠٢١الجلسة السرية المنعقدة في   

مندوبة حماية الأحداث أحضر المتهم المميـز وحـضر         
ليـت الأوراق   حاميه، وقبل الشروع بالاستجواب تُ    معه م 

  شفاهةً ما يفيد تلاوة قرار الاتهام شفاهة؛
مـة  وبما أنه يتبين من الحكم المطعون فيـه أن محك         

جنايات الأحداث قد لخَّصت على نحوٍ واضـح الوقـائع          
المستخلصة من إجراءات المحاكمة سنداً لأحكام المـادة        

 معطوفة على المادة    ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٣١/
  ؛.ج.م.أ/ ١٩٤/

           م بيانـه، يقتـضي ردجمل ما تقدوبما أنه استناداً لم
ةً لعـدم   الأسباب الأول والثاني والسادس بمضامينها كافّ     

  قانونيتها؛

  :ب الثالث والرابع والخامس مجتمعة في الأسبا-٢
بما أن المميز يدلي في السبب الثالث بمخالفة المـادة          

 لأن المنـدوب    ٤٢٢/٢٠٠٢من القـانون رقـم      / ٤١/
  الاجتماعي لم يضع تقريراً عن الحدث؛

سبب الرابع بمخالفة المواد    وبما أن المميز يدلي في ال     
 على  ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    / ٤٢/ و /٣٥/و /٣٤/

اعتبار أن رتيب التحقيق لم يبلّغ المندوب الاجتماعي ولم         
يتّصل فيه في مرحلة التحقيقات الأولية، كما أن إشـارة          
النائب العام الاستئنافي قد أغفلت هذا الإجراء الموضوع        
لمصلحة القاصر وتحت طائلة بطلان محضر التحقيـق؛        

عند الشروع بالتحقيق مع الحدث لم      ولأن قاضي التحقيق    
المذكورة، ولأن  / ٣٤/يتَّبع الإجراءات الواردة في المادة      

  التحقيق الابتدائي مع الحدث حصل في غياب محامٍ عنه؛
وبما أنه يتبين من الحكم المطعون فيه ومن التقريـر          
الاجتماعي المبرز في الملفّ أن المندوبة الاجتماعية قد        

 ١٩/١٠/٢٠٢١اجتماعيـاً مؤرخـاً فـي       نظَّمت تقريراً   
/ ٤١/وأودعته في الملفّ وفقاً لما يفرضه نص المـادة          

؛ وعدا عن كونه يتبين من      ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    
محضر استجواب القاصر أمام قاضـي التحقيـق الأول         

 به بـدون    ع أن الاستجواب قد شر    ٢٩/٩/٢٠١٦خ  تاري
خيـر، فـلا    طلب هـذا الأ   محامٍ عن القاصر بناء على      
مـن القـانون رقـم      / ٤٢/مخالفة بالتالي لنص المـادة      

  ؛.ج.م.أ/ ٧٨/ معطوفة على المادة ٤٢٢/٢٠٠٢
وبما أن المميز لم يدفع أمام محكمة جنايات الأحداث         
ببطلان التحقيق، فلا يصح الدفع به أمام محكمة التمييـز       
للمرة الأولى لأن التمييز ينصب على الحكم المطعـون         

  فيه؛
مـا تقـدم بيانـه، رد       ا أنه يقتضي استناداً إلـى       وبم

الأسباب الثالث والرابع والخامس بمضامينها كافّة لعـدم        
  .قانونيتها

  :ب السابع والتاسع والعاشر مجتمعة في الأسبا-٣
بما أن المميز يدلي في السبب السابع بـالنقص فـي           
التعليل وتشويه الوقائع وفقدان الأساس القـانوني علـى         

ر أن محكمة جنايات الأحـداث اسـتندت لتجـريم          اعتبا
المميز على اعتراف منسوب إليه في مخفر المخيمـات         
حيث أكَّد أن نيته اتّجهت للضرب، في حـين أن قـصد            

فترض افتراضاً؛القتل لا ي  



  العـدل  ٨٤٢

وبما أن المميز يدلي في السبب التاسع بمخالفة قاعدة         
لـسة  شفهية المحاكمة وعلانيتها على اعتبار أنه فـي ج        

 لم يتم تلاوة    ١٤/١٠/٢٠٢١ختام المحاكمة المنعقدة في     
  الأوراق بسبب التبدل في هيئة المحكمة؛

وبما أن المميز يدلي في الـسبب العاشـر بمخالفـة           
ــادتين  ــفهية  . ج.م.أ/ ٢٤٨/و/ ٢٥٠/الم ــدة ش وقاع

المحاكمة على اعتبار أن محكمـة جنايـات الأحـداث          
التحقيقات الأوليـة   استندت لتجريم المميز على محاضر      

والابتدائية دون أن تستجوب منظّمي التحقيقات الأوليـة        
  .أو تستجوب المميز حول هذه التحقيقات

وبما أنه يتبين من الحكم المطعون فيه ومن محـضر          
المحاكمة ومـن محـضر مخفـر المخيمـات العـدد           

 ومحضر التحقيـق    ١٠/١٢/٢٠١٦ تاريخ   ١٩٩٠/٣٠٢
 بإقدامه على ضرب المدعي     الابتدائي أن المميز اعترف   

المسقط بالعصا على رأسه، كما أكَّد اعترافه هـذا أمـام      
محكمة جنايات الأحداث وأضاف بأنه ضرب المـدعي        

  المسقط بالعصا على رأسه وبأنه ضربه بمفرده؛
وبما أنه يعود لمحكمة جنايات الأحـداث باعتبارهـا         

توافرة في  محكمة أساس تقييم الوقائع الجرمية والأدلّة الم      
الملفّ تمهيداً لإعطائها الوصف القانوني الملائم وتحديد       
المسؤولية، وقرارها في هذا المجال لا يخـضع لرقابـة          

  محكمة التمييز بشرط عدم تشويه الوقائع؛
وبما أن محكمة جنايات الأحداث قـد اسـتندت فـي        
حكمها المطعون فيه على الأدلّة المتوافرة فـي الملـفّ          

وضمن سياق سلطتها الاستنـسابية فـي       دون أي تشويه    
تقييم الأدلّة وتثبتت من إقدام المميز على ضرب المدعي         
  المسقط على رأسه بالعصا وبـأداةٍ حـادة فـي أمـاكنٍ            
متعددة من جسمه محاولاً قتله، إلا أن عدم تحقُّق النتيجة          
يعود إلى نقل المصاب إلى المستـشفى وتلقِّيـه العـلاج     

  اللازم؛
 استناد المحكمة إلى الأداة الجرمية ومكـان        وبما أن 

التصويب والإصابة وهو الرأس، المكان الأخطـر فـي         
الجسم، بحيث أن التعرض له بالـضرب بالعـصا مـن           
شأنه، وفق المجرى الطبيعي للأمور، أن يفـضي إلـى          
     القتل بالنظر إلى جسامته وخطره البالغ فيما لو لـم يـتم

فى وتلقِّيه العلاج الـلازم،     فوراً نقل المصاب إلى المستش    
لتستخلص القصد الجرمي ونية القتل، تكون قد مارسـت         
حقّها في التقدير لهذه الجهة، فعلَّلـت علـى نحـوٍ وافٍ            
النتيجة التي خلصت إليها واستثبتت توافر النية الجرمية        

      كلّ مـا    وأرست حكمها على أساسٍ قانوني سليم، وي رد
  أدلى به المميز خلاف ذلك؛

بما أنه يتبين من محضر ضـبط المحاكمـة أمـام           و
محكمة جنايات الأحداث أن جلسة وحيدة قد انعقدت فـي        

 أصولاً، وجرى فيها استجواب المميـز       ١٤/١٠/٢٠٢١
واختتام المحاكمة، ولم تتبدل هيئة المحكمة، فضلاً عـن         
أن إعادة تلاوة الأوراق شفاهةً في حـال تبـدل هيئـة            

وجبهـا،  ي لا نص في القـانون       محكمة جنايات الأحداث  
  فيرد السبب؛

وبما أنه في الجلسة المذكورة لـم يطلـب محـامي           
المميز دعوة منظّمي التحقيقات الأولية، وجـرت تـلاوة    

  الأوراق كافّة عند الشروع في المحاكمة؛
وبما أنه يقتضي رد الأسباب السابع والتاسع والعاشر        

  .بمضامينها كافّةً لعدم قانونيتها

  : في السبب الثامن-٤
. ج.م.أ/ ٢٣٥/بما أن المميز يدلي بمخالفـة المـادة         

على اعتبار أن الهيئة الحاكمـة اتّخـذت فـي جلـسة            
 قراراً بختام المحاكمة وإرجاء الـدعوى       ١٤/١٠/٢٠٢١

، ومن ثم تـم إفهـام       ١١/١١/٢٠٢١لإصدار الحكم إلى    
 في غير الموعد الـذي حـدد        ١٦/١١/٢٠٢١الحكم في   

ه، وأن تبدلاً حصل في الهيئة الحاكمة ولم يـدون          لإفهام
في محضر المحاكمة ما إذا كان القاضي المستبدل منتدباً         

  أو مكلّفاً أو أصيلاً؛
وبما أن العبرة لكون الحكم صدر بتوقيـع القاضـي          
الذي اختتمت المحاكمة في حـضوره، فـضلاً عـن أن     

محاكمة القاضي إيلي أبو مراد موقّع الحكم قد اختتمت ال        
في حضوره، وهو قاضٍ أصيل فـي محكمـة جنايـات           
الأحداث في لبنان الجنوبي بموجب مرسوم التـشكيلات        

، ما يوجب رد السبب الثامن لعـدم        ٢٠١٧القضائية لعام   
  قانونيته؛

وبما أنه في ضوء رد جميـع الأسـباب التمييزيـة،           
يقتضي رد استدعاء التمييز في الأساس وإبـرام الحكـم          

  .فيه؛ ورد كل ما زاد أو خالفالمطعون 

  لهذه الأسباب،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

   قبول استدعاء التمييز شكلاً؛-١
   رده أساساً، وإبرام الحكم المطعون فيه؛-٢
   رد كلّ ما زاد أو خالف؛-٣
  . تدريك المميز النفقات القانونية-٤

    



  ٨٤٣  الإجتھاد

  
  
  

  

  

  الرئيس طارق بو نصار: الهيئة الحاكمة
  ٣٠/١/٢٠٢٠ار صادر بتاريخ قر
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن الاعتراض وارد ضمن المهلـة القانونيـة         

، كما أنه جاء    .ج.م.أ/ ١٧١/المنصوص عنها في المادة     
فّة، فيقتضي بالتـالي قبـول      مستوفياً شروطه الشكلية كا   

الاعتراض الحاضر شكلاً واعتبار الحكم موضوعه كأنه       
  ..ج.م.أ/ ١٧٣/لم يكن سنداً لنص المادة 

  : في الأساس–ثانياًً 
وبعد الاطّلاع على ادعـاء جانـب النيابـة العامـة           

 وبـرقم   ٥/٢/٢٠١٨الاستئنافية في جبل لبنان في تاريخ       
  :ليه بحقّ المدعى ع٤٨٨٢٠/٢٠١٧أساس 
، ١٩٨٥ روي لابا شيحا، والدته نهلا، تولَّد سـنة          -

  حصرون الشمالي،/ ٨٢لبناني، سجلّ رقم 
  من قانون العقوبات،/ ٦٧٢/سنداً للمادة 

وعلى الشكوى المقدمة من شركة تكمـان إندسـتري      
، ممثّلة بمديرها العام السيد نويـل أبـي نـادر           .ل.م.ش

اتَّخـذت صـفة    ، والتي   .أ. وبوكالة المحامي الأستاذ ج   
الادعاء الشخصي بحقّ المدعى عليـه، والتـي عـادت          

بموجب إسـقاط   (وأسقطت جميع حقوقها الشخصية عنه      
حقّ مسجل لدى دائرة الكاتب العدل في فـرن الـشباك،           

  ،)٢٨٦٥/٢٠١٩الأستاذ المعوشي، عدد 
وبنتيجة المحاكمة العلنيـة، وبعـد الاطّـلاع علـى          

  :، تبين ما يليالأوراق كافّةً وتلاوتها علناً

  : في الواقعات-١
، تقـدمت المدعيـة     ١٤/١١/٢٠١٧إنه في تـاريخ     

بالـشكوى  . ل.م.المسقطة شركة تكمـان إندسـتري ش      
الراهنة أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية فـي جبـل          
لبنان بحقّ المدعى عليه، عارضةً أن هذا الأخير عمِـلَ          

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  العـدل  ٨٤٤

يزة ترك العمـل    ، وبعد فترةٍ وج   ITلديها في مجال الـ     
 بشكلٍ  -"Freelancer"الدائم لديها وبقي متعاقداً معها كـ       

 وأنه علـى اطّـلاع بكامـل        -مستقلّ وعلى مسؤوليته  
سجلاتها خـصوصاً تلـك المتعلّقـة بـالأمور الماليـة           
والشرائية وبطاقات الائتمان، وقد تبين لها فـي كـشفَي          

 ـ          ي الحساب العائد لها لدى بنك بيبلـوس والمـؤرخين ف
ــدين  ٢٨/٣/٢٠١٧ و٢٨/٢/٢٠١٧ ــسابين العائ ، والح

لبطاقتَي الائتمان، أن المدعى عليه أقـدم علـى سـحب           
أموال نقدية من هـذين الحـسابين المـصرفيين بقيمـة           

جنيه أسترليني ليدفع من    / ٤٨٠,٩٣/و. أ.د/ ٣٠٨٨,٠٥/
خلالها ثمن تذاكر سفر له ولعائلته، كما فُقِد من الـشركة     

. أ.د/ ١١٦٦/ بقيمـة    HPنوع  " وبلابت"جهاز كمبيوتر   
والمدعى عليه كان مسؤولاً عنه، وكـاميرات المراقبـة         
مسِحت عنها التسجيلات منذ اليوم والتاريخ الذي اختفى        
فيه الجهاز، والمدعى عليه يملك الرمز السري الذي من         
         خلاله فقط تُمسح المعلومات عن ذاكرة التسجيل، كما فُقِد

 قيمتهـا   Ciscoهاتف ماركـة    من الشركة ثلاثة أجهزة     
بعد أن كان المدعى عليه قد استلمها ووقَّع        . أ.د/ ٤٧٨٥/

مـن نـوع    " لابتوب"على ذلك، كما فُقِد جهاز كمبيوتر       
Lenovo   بعد أن كانت قـد اشـترته    . أ.د/ ٢٠٩٠/ قيمته

بناء على طلبٍ من المدعى عليه لاستعماله مـن قِبلـه           
ت أن المدعى عليـه     نظراً لخبرته في المجال، ومن الثاب     

المذكور وقَّع على طلبيته وعلى الفاتورة، وطلبـت فـي         
النتيجة إدانة المدعى عليه وإنزال أشـد العقوبـات بـه           
وإلزامه بإعادة الأمـوال المختلـسة والبالغـة قيمتهـا          

جنيه أسترليني وقيمـة    / ٤٨٠,٩٣/و. أ.د/ ٣٠٨٨,٠٥/
إلى بالإضافة  . أ.د/ ٨٠٤١/الأغراض المسروقة البالغة    

  التعويض عن العطل والضرر،
وخلال التحقيق الأولي، أفاد المدعى عليه أنه عمـل         
لدى الشركة المدعية لمدة إحدى عشرة سنة واستقال من         

، وخلال فترة عمله كانـت      ٣٠/٩/٢٠١٦عمله لديها في    
الشركة المدعية قد خصصت بطاقتَي اعتمـاد لإنجـاز         

 وسـلّمته   بعض المعاملات الإلكترونيـة العائـدة لهـا       
البطــاقتين المــذكورتين، وكانتــا تُــستخدمان تحديــداً 
لمصاريف تجديد البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية      
العائدة للشركة، وأنه كان قد سجل رقم البطاقتين علـى          
هاتفه الخلوي لأن البطاقتين المذكورتين تُحفَظـان لـدى        

بعـد أن   المحاسبة في الشركة ولا يمكنه حيازتهما، وأنه        
ترك العمل لدى المدعية بقيت البطاقتان لدى المحاسـبة         
في الشركة وبقي رقم كلّ منهما مـسجلاً علـى هاتفـه            
بالإضافة إلى أرقامٍ أخرى خاصة عائدة لبطاقات والـده         
ووالدته وزوجته وبطاقته الخاصة، وفي شهر آذار مـن         

 كان ينوي حجز تذاكر سفر وفندق لـسفره         ٢٠١٧العام  
 ودون رقم بطاقة الائتمان العائدة للـشركة عـن     وعائلته

/ ٤٨٠/و. أ.د/ ٣٨٨٠/طريق الخطأ، وقيمة مبلغ الحجز      
جنيه أسترليني، وبعد أن علم من زوجته أن المبلـغ لـم            
يحسم من بطاقتها علِم أن خطأ ما قـد وقـع، فاتَّـصل             

 وطلب منها إلغـاء الحجـز وإعـادة         Expediaبشركة  
حبت منها لكنه لم يتأكَّد لاحقاً      ي س الأموال إلى البطاقة الت   

ما إذا كانت الأموال قد أُعيدت إلى حساب الشركة أم لا،           
 فقد كان بحـوزة المهنـدس       HPوبخصوص جهاز الـ    

داني طبشي الذي ترك الشركة وسـلَّمه لإدارة شـؤون          
 Lenovoالموظفين ولا يعرف عنه شيئاً، وجهـاز الــ          

يستعمله أنطـوني   فليس محمولاً وإنما كان في الشركة و      
حلو ولا يعرف عنه شيئاً ويعتقد أنه ما زال في الشركة           
ووضِع في مكتب جورج أبي راشد، وأجهزة الهاتف فقد         
استلمها المستودع ولا علاقة له بها، كما لا علاقـة لـه            
بمسح ذاكرة تسجيل الكاميرات لأن الرموز السرية كانت        

 ـ       ان قـد   بحوزة المستخدم جوني يوسف وعند تركيبها ك
  غادر الشركة،

وخلال المحاكمة، أبرز وكيل المعترض المدعى عليه       
صـادراً عـن الـشركة      " إسقاط حقّ "مستنداً عبارة عن    

المدعية، وقد جاء فيه أن جميع حقـوق هـذه الأخيـرة            
  وصلتها بالكامل،
، جرى استجواب المدعى    ١٠/١٠/٢٠١٩وفي جلسة   

 فكرر أقواله الأولية وأضاف أنه عمل لدى المدعية         عليه
، وترك العمـل    ٢٠١٦ و ٢٠٠٦المسقطة ما بين العامين     

، وسبب الترك يعـود     ٢٠١٦في أواخر أيلول من العام      
وكان خلال عمله مسؤولاً عن     . إلى أنه حظي بعملٍ آخر    

المعلوماتية، ولم يترك وهو على خلاف مـع الـشركة          
تقالته بـشكلٍ طبيعـي، وأنـه فـي         المدعية بل قدم اس   

 سحب مبلغاً من المال بموجـب بطاقـة         ٢٨/٢/٢٠١٧
ائتمان عائدة للشركة المدعية وذلك لـشراء تـذاكر لـه           
ولعائلته موضحاً أنه كان يحوز على الـرقم التسلـسلي          
لبطاقة الائتمان العائدة للمدعية المسقطة بحكـم عملـه،         

لأن عملـه  وأنه كان يحوز على أكثر من رقم تسلـسلي       
كان يفرض عليه شراء أشياء عبر الإنترنـت لـصالح          
المدعية التي لم تكن تسلّمه بطاقات الائتمان العائدة لهـا          
إنما فقط الرقم التسلسلي، ولذلك عندما قـرر أن يحجـز        
تذاكر للسفر راجع الأرقام التسلسلية المحفوظـة علـى         

قـة  هاتفه، والتي كان قد حفظها إلى جانب الأرقام المتعلّ        
ببطاقات الائتمان الخاصة به وبعائلته، ليتبين فيما بعـد         
أنه، وعن طريق الخطأ، استعمل بطاقات ائتمان عائـدة         



  ٨٤٥  الإجتھاد

للمدعية المسقطة بدلاً من استعمال البطاقات الخاصة به،        
فقام بإلغاء الحجوز، واعتقد أن الأموال العائدة للـشركة         

، وحـاول  تكون قد تحررت وأُعيدت بمجرد إلغاء الحجز 
التواصل مع مدير المدعية لكنه لم يتمكَّن من ذلك كونـه     
كان مسافراً، وأن أحداً لم يطالبه بدفع المبلغ فيما بعد إلى           
أن تفاجأ بالشكوى، وأضاف لدى سؤاله أنه يحمل بطاقة         
الائتمان خاصته في محفظته، وعن سبب تسجيله لرقمها        

        ح أنـه   التسلسلي طالما هي بحوزته دائماً عـاد وصـر
يحتفظ بأرقام البطاقات العائدة لأفراد عائلته فقط لا برقم         

 فُقِد من الشركة بعد     HPبطاقته، وأن الكمبيوتر المحمول     
مغادرته، وكان أساساً بحيازة داني بطيش الـذي سـلَّمه          

 عند مغادرته العمـل     - مسؤول الإدارة  -لجوزف تنوري 
تلم ولم يشاهد ذلك الكمبيوتر فيما بعـد، وأنـه لـم يـس            

الكمبيوتر المذكور في أي وقـتٍ خـلال عملـه لـدى            
الشركة، وأن التسجيل لم يمسح عن كاميرات المراقبـة،         
وعندما ترك الشركة سلَّم الكاميرات لجوني يوسـف أي         
أنه سلَّمه الرقم السري وكلّ ما يلزم لعمـل الكـاميرات           
والمراقبة، وأنه بعد تركه العمـل بـشهرين أو ثلاثـة           

 HP من الشركة لسؤاله عـن الكمبيـوتر         تواصلوا معه 
فحضر إلى مركز الشركة لمراجعة تسجيل الكـاميرات        
بحضور جوني يوسف وفوجىء بأن الجهاز الذي يسجل        
الواقعات قد فُقِد من الشركة، وأن الشخصين الوحيـدين         
اللذين يتمتَّعان بإمكانية مسح تسجيل الكـاميرات همـا          

م مـا إذا كـان      جوني يوسف وجوزف تنوري، ولا يعل     
جوزف تنوري قد أبدل الرقم السري بعد استلامه منـه،          
وان الشركة عندما تواصلت معه لسؤاله عن الكمبيـوتر         
           دـرلم تُعلِمه بأن المبلغ المالي موضوع البطاقات لـم ي

 من الشركة إنمـا     CISCOإليها، وأنه لم يستلم أي جهاز       
 ـ     ROUTERمجرد   ه لـم  ، ولا يزال لدى الشركة، كما أن

 علماً أن الكمبيوتر    LENOVOيستلم من الشركة كمبيوتر     
المذكور وبحسب علمه ليس محمولاً وأنه نقله بنفسه من         
مكتب أنطوني حلو إلى مكتب جورج أبي راشـد، وأن          

 الشكوى ضده هو الخلاف الناتج عن بطاقات        مسبب تقدي 
عية بعد أن أعلـم     ئتمان، وأنه تصالح مع الشركة المد     الا

أنه لم يأخذ أي جهاز، وبخصوص المبلغ المالي        مديرها  
كي تسقط حقوقها وبعد أن     . ل.فقد سدد لها ستة ملايين ل     

وعده مدير الشركة أنه في حال تبين أن المبلغ لم يسحب           
  من البطاقات فسيعيده إليه لكن ذلك لم يدون خطّياً،

ــاريخ   ــي ت ــدة ف ــة المنعق ــسة المحاكم ــي جل وف
ة المدعى عليه مذكرة بمثابة     ، أبرزت وكيل  ١٦/١/٢٠٢٠

مرافعة شددت فيها على وقوع المدعى عليه فـي خطـأ     
غير مقصود عندما استعمل بطاقات الـشركة المدعيـة         
وعلى عدم وجود أي إنذار، وطلبت في ختامها إبطـال          

التعقُّبات بحقّ موكّلها وإلا إعلان براءته، وختمت من ثم         
  .المحاكمة وفقاً للأصول

  :ة في الأدلّ-٢
  :تأيدت الواقعات المعروضة آنفاً بالأدلّة الآتية

   بالادعاء العام والادعاء الشخصي والإسقاط،-
   بالتحقيق الأولي ومجريات المحاكمة،-
   بمدلول أقوال المدعى عليه،-
   بالمستندات المبرزة،-
  . وبمجمل أوراق الملفّ-

  : في القانون-٣
المحكمة ليحاكم  حيث إن المدعى عليه أُحيل أمام هذه        

  من قانون العقوبات،/ ٦٧٢/بمقتضى المادة 
، وهـي جنحـة     .ع.ق/ ٦٧٢/وحيث إن نص المادة     

إساءة الائتمان المشددة، قد عطف على أحكام المـادتين         
فعاقب من يقدم علـى اقتـراف       . ع.ق/ ٦٧١/و/ ٦٧٠/

إحدى هاتين المادتين في من تتوافر فيه إحدى الـصفات          
، ومنها أن يكون خادماً     .ع.ق/ ٦٧٢/ادة  المحددة في الم  

، كما  /)٦٧٢/من المادة   ) ٦(البند  (مأجوراً للمجني عليه    
هي الحال في الدعوى الراهنة، وبالتالي يشترط لتطبيـق   

، وإلى جانب توافر شروط أحد بنودها، أن        /٦٧٢/المادة  
  تتوافر كامل عناصر إحدى المادتين السابقتين لها،

 المادة   شترط لإعمال   وحيث ي عقوبـات،  / ٦٧١/نص
فضلاً عن قيام العنصر المعنوي، توافر العنصر المادي        

  :الذي يتألّف من
 موضوع الاعتداء الذي هو كناية عن أموال مثلية         -

أو نقود، سلَّمها مالكها إلى المدعى عليـه علـى سـبيل            
أي علـى   (الحيازة الناقصة من أجل القيام بعملٍ معـين         

  ،)قاولةسبيل الوكالة أو الم
 فعل اعتداء يتمثَّل في كتم المال والامتناع عن رده          -

  رغم الإنذار،
 نتيجة جرمية قوامها تحويل الحيازة الناقصة إلـى         -

  كاملة والتصرف بالمال كتصرف المالك،
   صلة سببية بين الفعل وبين النتيجة،-

وحيث بالتالي، فإنه يفترض للقول باكتمال عناصـر        
عقوبات توجيه إنذار إلـى الفاعـل       / ٦٧١/جنحة المادة   

وعلمه بمضمونه وعدم قيامه بإبراء ذمته رغم ذلك، ولا         
سيما أن النية الجرمية، بوصفها عنصراً مـن عناصـر          

/ ٦٧١/جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه فـي المـادة       
عقوبات، لا تتبلور إلا من تاريخ العلم بالمطالبة وعـدم          



  العـدل  ٨٤٦

اع عن إعادة المال لأن هذا      إبراء الذمة عن طريق الامتن    
الامتناع يكشف إرادة مستلم الأموال بكتمها بخاصةٍ وأن        

الآنفة الذكر قد يكون    / ٦٧١/المال موضوع جرم المادة     
مبلغاً من النقود أو أشياء أخرى من المثليات والتي يقوم          
بعضها مقام البعض الآخر عند الرد، ولا يقـع الجـرم           

 تبديده وإنما عند ثبوت عـدم       بمجرد التصرف بالمال أو   
  الرد وإبراء الذمة،

وحيث بالتالي، فإن الغاية من الإنذار المنصوص عنه        
عقوبات، إثبات نية الاسـتيلاء علـى       / ٦٧١/في المادة   

  المبلغ المسلَّم على سبيل الأمانة،
وحيث إن المشترع لم يشترط صـيغة معينـة لـه،           

ةٍ شـفهية  ويكفي أن تكون المطالبة قد حـصلت بـصور    
  لتحقيق الغاية المقصودة منه،

، قـرار رقـم     ٦تمييز غرفـة    : يراجع بهذا المعنى  (
ــساندر ١٩/٥/٢٠٠٥، ١٥٤ . ، ص٥. ، ج٢٠٠٥، كـ

١٠٣٦(،  
وحيث إن المدعى عليه علم بمضمون الشكوى قبـل أن         
يصار إلى الادعاء عليه من قِبل النيابة العامة، وفقاً لما هو           

لي، ولم يبادر إلى الحـضور أو       ثابت بمحضر التحقيق الأو   
تسديد المبلغ المطالب به، الأمر الذي أدى إلى ادعاء النيابة          

  عقوبات،/ ٦٧١/العامة عليه سنداً للمادة 
وحيث بالعودة إلى الواقعات والأدلّة المعروضة أعلاه،        
فمن الثابت أن المدعى عليه الذي كان يعمل لدى الـشركة           

ل الأمانة بغية   يوال منها على سب   المدعية ويقوم باستلام الأم   
القيام بعمله، استولى على تلك الأموال ولـم يعـدها رغـم        
المطالبة وعلمه بها، على النحو المبين أعلاه وفـي بـاب           
الواقعات، ويشكّل فعله هذا الجنحة المنصوص والمعاقـب        

   عقوبات، فيدان بها،٦٧١/٦٧٢عليها بمقتضى المادة 
النظر لمجمـل معطيـات     وحيث إن المحكمة ترى، ب    

الملفّ والإسقاط وبيان السجل العدلي للمـدعى عليـه،         
  عقوبات،/ ١٦٩/وقف تنفيذ العقوبة سنداً للمادة 

وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأسـباب أو         
المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الرد، إما لكونهـا         

  .نزاعلقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على ال

  لذلك،
  :فإنه يحكم

 بقبول الاعتراض شكلاً، واعتبار الحكم الغيابي       :أولاً
 ٣٠/٢٠١٩ تحت الرقم    ٣١/١/٢٠١٩الصادر في تاريخ    

  ساقطاً، وكأنه لم يكن،

 بإدانة المدعى عليه روي لابا شـيحا، المبـين          :ثانياً
 من قـانون    ٦٧١/٦٧٢كامل هويته أعلاه، بجنحة المادة      

سنداً لها مدة ثلاثة أشهر وبوقف تنفيذ       العقوبات، وبحبسه   
مـن  / ١٦٩/العقوبة المحكوم بها سنداً لأحكـام المـادة         

  قانون العقوبات،
   برد كلّ ما زاد أو خالف،:ثالثاً
 بتضمين المحكوم عليـه الرسـوم والنفقـات         :رابعاً
  .القانونية

    

  

  

  الرئيس طارق بو نصار:الهيئة الحاكمة
  ٣٠/١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  سرهاد مقدسيان/ الحقّ العام
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  ٨٤٧  الإجتھاد

  : القانونفي
 ٧١/٢٠١٦مـن القـانون رقـم       ) أ(حيث إن الفقرة    

         المتعلّق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء تـنص
ان علـى إطـلاق     كلّ من أقدم لأي سببٍ ك     : "على التالي 

عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مـرخَّص أو          
غير مرخَّص به، يعاقب بالحبس من ستة أشـهر إلـى           
ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية أضعاف إلـى عـشرة          

ويصادر السلاح  . أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور    
في جميع الأحوال ويمنع الجاني من الاستحصال علـى         

  ،"الحياةرخصة أسلحة مدى 
وحيث إن فعل المدعى عليه لجهة إقدامه على إطلاق         
عيار ناري في الهواء، بمعزلٍ عن السبب وعـن كـون          
السلاح مرخَّـصاً أو لا، يـشكّل الجنحـة المنـصوص           

الآنفة الذكر، فيـدان    ) أ(والمعاقب عليها بموجب الفقرة     
  بها،

وحيث إن فعل المدعى عليه المتمثّـل بنقـل سـلاح        
 يثبت حيازته علـى تـرخيصٍ سـاري         حربي دون أن  

 يشكّل الجنحـة المنـصوص      ٧/١٠/٢٠١٨المفعول في   
  أسلحة، فيدان بها،/ ٧٢/والمعاقب عليها بمقتضى المادة 

وحيث إن المحكمة ترى، بالنظر إلى ظروف الملفّ،        
/ ٢٥٤/منح المدعى عليه الأسباب التخفيفية سنداً للمـادة    

  .عقوبات

  ،لذلك
  :يحكم
 المدعى عليه سرهاد هوسب مقدسـيان،        بإدانة :أولاً

من القـانون   ) أ(المبين كامل هويته أعلاه، بجنحة الفقرة       
، المتعلِّق بتجريم إطلاق عيارات ناريـة       ٧١/٢٠١٦رقم  

في الهواء وحبسه ستة أشهر وتغريمه بخمـسة ملايـين          
، وتخفيف العقوبـة سـنداً للمـادة        .ل.وخمسمائة ألف ل  

/٢٥٤ /  تها بغرامةٍ ماليـة قـدرها      عقوبات بإبدالها برم
  ،.ل.مليونا ل

أسلحة وحبسه سنداً لهـا     / ٧٢/وإدانته بجنحة المادة    
ثلاثة أشهر، وتخفيف العقوبة وإبدالها بغرامـةٍ قـدرها         

  ،.ل.مليون ل
عقوبات بحيـث   / ٢٠٥/وإدغام العقوبتين سنداً للمادة     

تطبق بحقّه العقوبة الأشد، أي الغرامة البالغـة مليـونَي          
يحبس عنها يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف ليرة         ،  .ل.ل

  منها في حال عدم الدفع؛

 وبإلزامه بتسليم السلاح بغيـة مـصادرته عمـلاً          -
الآنفة الذكر معطوفـة علـى قـانون        ) أ(بمؤدى الفقرة   

الأسلحة في مهلة شهر من تاريخ صدور الحكـم تحـت           
قِبل طائلة تسديد غرامة تُعادل ضعفَي قيمته المقدرة من         

هذه المحكمة بمبلغ مائتَي ألف ليرة لبنانية، أي ما يساوي          
أربعمائة ألف ليرة لبنانية، يحبس عنها يوماً واحداً عـن          

  كلّ عشرة آلاف ليرة منها في حال عدم الدفع؛
 ومنعه من الاستحصال على رخصة أسلحة مـدى         -

  الحياة وإبلاغ ذلك ممن يلزم؛
  .لنفقات القانونية بتضمين المحكوم عليه ا:ثانياً

    

  

  

  بو نصارق الرئيس طار:الهيئة الحاكمة
  ٣٠/١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  إيليانا ضاهر والياس دياب/ الحقّ العام ورفيقاه
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  : القانونفي
قعات والأدلّة المعروضة أعلاه،    حيث من الثابت بالوا   

ومدلول أقوال المدعى عليها ضاهر التي أقـرت بـأن          
تنظيم الوكالتين كان على سبيل الضمانة لا البيع، أنهـا          
قامت بأعمالٍ مـن شـأنها إيهـام المـدعيين بأنهمـا            
سيستحصلان على قرضٍ معين، فحملتهما على تنظـيم        

ها تتناول القسم   وكالة بيع عقاري غير قابلة للعزل لصالح      
 القائم علـى    -A بلوك   -من البناء / ٧/رقم  (العائد لهما   
على أساس أنها ضمانة فقط     ) بعبدات/ ٣٤٨٠العقار رقم   

ولن تستعملها، إلا أنها أساءت استعمال حقّها واستعملت        
التوكيل توسلاً لابتزاز المال فباعت القسم المذكور مـن         

ل المـدعيان   المدعى عليه الياس دياب دون أن يستحص      
على أي قرضٍ أو أي مقابل، وما يعزز قناعة المحكمـة       
لهذه الجهة هو حصول مناورة سابقة للتسليم بدليل أنهـا          
نظَّمت البيع للياس دياب بعد خمسة أيام من توكيلها كون          

 فيما الوكالة المعطاة    ٢١/٥/٢٠١٦عقد البيع مؤرخاً في     
  ،١٦/٥/٢٠١٦لها على سبيل الضمانة مؤرخة في 

وحيث إن فعل المدعى عليها على النحو الموصوف        
أعلاه، يشكّل الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليهـا        

  من قانون العقوبات، فتُدان بها،/ ٦٥٥/بمقتضى المادة 
وحيث بالنسبة للمدعى عليه الياس دياب المحال أمام        

 مـن   ٦٥٥/٢١٩هذه المحكمة ليحاكم بمقتضى المـادة       

 فيقتضي التنويه فـي المـستهلّ بـأن         قانون العقوبات، 
عقوبات بينتا حالات التـدخُّل     / ٢٢٠/و/ ٢١٩/المادتين  

وعناصره على سبيل الحصر وافترضتا عِلِـم المتـدخّل         
  بالنشاط الجرمي للفاعل بشكلٍ مسبق،

 تـاريخ   ٨تمييز، غرفة سابعة، قرار رقـم       : يراجع(
  ،)٩٤. ، ص١ ج ٢٠٠٠، كساندر ١١/١/٢٠٠٠

تالي فإن إدانة المدعى عليه دياب تـشترط        وحيث بال 
ثبوت نيته الجرمية المتمثّلة بثبوت عِلمه بحقيقة الوكالـة         
المنظَّمة للمدعى عليها ضاهر قبل شرائه للقسم موضوع        

  الدعوى،
وحيث إن المحكمة، وفي سبيل تثبتها من مدى تحقُّق         
العِلِم لدى المدعى عليه دياب، توقَّفت علـى المعطيـات          

  :بتة التالية ومدلولاتهاالثا
 من الثابت أن المدعى عليه ديـاب كـان بـصدد            -

الاستحصال على قرضٍ، وقد تقدم بالطلب فـي وقـتٍ          
سابق لشراء الشقة، وذلك من خلال رهن شـقة شـقيقه           

  لتكون أموال الشقة التي ينوي شراءها جاهزة لديه،
 من الثابت أن المدعى عليه اشترى الشقة، ممـن          -

 وكالة غير قابلة للعزل، وذلك بعد الاطّـلاع         يحوز على 
على إفادة عقارية خالية من أي إشارة، ومن الثابت أنـه           
سدد الثمن للبائعة المدعى عليها ضـاهر مـن خـلال           
القرض المشار إليه أعلاه، وأن هذه الأخيـرة قبـضت          
الثمن، وكذلك قام خلال بضعة أيام بـدفع رسـم نقـل            

  الملكية،
د المستمع إليه جبور على أنه عرف        إن مجرد تأكي   -

المدعى عليه بالمدعى عليها يعني ألا علاقة جمعت بين         
ه أي اتفـاق أو     ن الأخيرين من قبل، مما يستبعد مع      هذي

شراكة أو حتى ثقة متبادلة بين شخصين حديثي المعرفة         
  على الاشتراك في عمليةٍ احتيالية،

 توجـه    إن المستمع إليه جبور أكَّد علـى واقعـة         -
المدعى عليه دياب إلى البناء حيث الشقة، وإن لم يتمكَّن          

 علـى   -من معاينتها من الداخل لسببٍ خارجٍ عن إرادته       
فرض ثبوت ذلك ومع الإشارة إلى التنـاقض الواضـح          

 ومن  -لجهة هذه الواقعة بين أقواله وأقوال المدعى عليها       
  لي،شأن ذلك أن يظهر جدية لجهة الشراء والتملُّك الفع

 إن تخمين قيمة المتر المربع الواحـد مـن كـلا            -
الخبيرين يجعل من الثمن الذي سدده المدعى عليه حقيقياً         
لا صورياً، مع الإشارة إلى أن عقد البيع تم بالنظر إلـى       
قيود الصحيفة العينية العقارية والمساحة المحددة فيهـا،        

عقـد  والتنازل عن الفسحة الخارجية جاء على حـدة، و        



  ٨٤٩  الإجتھاد

البيع المنظَّم لصالح هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبـار          
تلك الفسحة فلا تكون داخلة في تخمين الثمن، وبالتـالي          
فإن التفاوت لم يبلغ حداً كبيراً يعكس تواطؤاً أو علماً أو           

  اتفاقاً مسبقاً يبرر الإدانة بجرمٍ جزائي،
 ـ        - ا  إن الإقرار الخطّي الذي نظَّمته المـدعى عليه

ضاهر لحظَ شيكين غير الشيكين اللذين استلمتهما مـن         
المدعى عليه، وحتى أن قيمتهما مختلفـة، فـي حـين           
عجزت فيما بعد عن إثبات وجود أي علاقة مالية غيـر           
تلك المتعلّقة بالشيكين موضـوع الـدعوى، وحتـى أن          
الإقرار لحظَ تنظيم وكالتين للمدعى عليه خلافاً للواقـع         

لة بتنظيم عقد بيع، وبالتالي فإن الإقـرار،    والحقيقة المتمثّ 
في توقيته ومضمونه، يكون قد أُعطي بناء على الطلـب          

  مما يثير الشكوك الجدية حول صحته، ويقتضي إهماله،
 إن المدعى عليها ضاهر لم تبرز أي دليـل علـى      -

  قيام المدعى عليه دياب بإيداع الأموال لديها لاستثمارها،
انا ضاهر بأن الياس دياب كان عالماً        إن إدلاء إيلي   -

بحقيقة الوكالة ليس كافياً، بحد ذاته، للإدانة طالمـا لـم           
  يتعزز بأدلّةٍ أخرى تجعل من الدليل حاسماً،

وحيث في ضوء مجمل ما ذُكِر أعلاه، فلم يثبت فـي          
الملفّ بشكلٍ جازم أن المدعى عليه دياب كـان عالمـاً           

دعى عليها ضاهر كانت تسيء     بحقيقة الوكالة أو بأن الم    
حقّها في استعمالها عندما جـرى توقيـع عقـد البيـع            
لصالحه، ويكون هناك شك حقيقي حول عِلمه المـسبق،         
والشك يفسر لمصلحته، الأمـر الـذي يوجـب إبطـال           
         التعقُّبات بحقّه لعد ثبوت تحقُّق العناصر الجرميـة، ورد

  الدعوى المدنية عنه تبعاً لذلك،
ن المطالب المدنية، وتبعاً للنتيجة المتقدمـة،       وحيث ع 

ومع التنويه بأن الدعوى الراهنة سـابقة فـي تاريخهـا           
للدعوى المدنية، فيقتضي إلزام المـدعى عليهـا إيليانـا       

، .أ.د/ ١٩٠,٠٠٠/ضاهر بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ       
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في تاريخ الدفع الفعلي، على          

 أي ذلك المبلغ المحدد في اتفاقيـة البيـع          -الردودسبيل  
 بالإضافة إلى إلزامها سـنداً      -المجراة لصالح المدعيين  

موجبـات وعقـود    / ١٣٤/عقوبـات و  / ١٣٢/للمادتين  
بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدعيين والذي       
تقدره المحكمة، فـي ضـوء الظـروف الموضـوعية          

ضية، بمبلغ ثلاثين مليـون     والمعطيات المحيطة بهذه الق   
ليرة لبنانية، ورد الطلب الرامي إلى إعلان البطلان فـي    

  ضوء النتيجة وفي ضوء عدم إدانة الياس دياب،
وحيث وبالوصول إلى هذه النتيجة، يقتضي رد كـلّ         
ما زاد أو خالف من أسبابٍ ومطالبٍ إما لعدم الجدوى أو           

عليـل المـساق    لكونه قد لقي رداً ضمنياً في معرض الت       
أعلاه، مع الإشارة إلى أن وضع المحكمة يـدها علـى           
الدعوى يبقى مقيداً بالنتيجة التي انتهـى إليهـا القـرار           
الظني المقتصرة على جرم الاحتيال دون إساءة الأمانـة         
ومع العلم أن الجرم الأخير لا ينطبق على الأموال غير          

  .المنقولة

  ،لذلك
  :يحكم
عليها إيليانا أسبر ضاهر المبـين    بإدانة المدعى    :أولاً

مـن قـانون    / ٦٥٥/كامل هويتها أعلاه بجنحة المـادة       
العقوبات وبحبسها سنداً لها مدة سـنة ونـصف الـسنة           

، على أن تُحبس يوماً واحداً      .ل.وتغريمها بمبلغ مليون ل   
عن كلّ عشرة آلاف ليرة لبنانية منها في حال عدم الدفع           

 وعلى أن تُحسب مدة توقيفها      عقوبات،/ ٥٤/سنداً للمادة   
  ؛١٥/٧/٢٠١٩اعتباراً من 

 بإلزام المدعى عليها إيليانا أسبر ضـاهر بـأن      :ثانياً
تدفع للمدعيين أنطوان يوسف صقر ومرسـال مـارون         

، .)أ.مائة وتسعين ألف د   . (أ.د/ ١٩٠,٠٠٠/مخّول مبلغ   
ي، على  لأو ما يعادله بالليرة اللبنانية في تاريخ الدفع الفع        

 الردود، بالإضافة إلـى التعـويض عـن العطـل        سبيل
ثلاثـين  . (ل.ل/ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠/والضرر المقدر بمبلغ    

  ؛.)ل.مليون ل
 بإبطال التعقُّبات المساقة في حقّ المدعى عليـه    :ثالثاً

الياس مصطفى دياب، المبينة هويته كاملةً في مـستهلّ         
مـة الحاضـرة سـنداً      هذا الحكم، بموجب الدعوى العا    

 من قانون العقوبـات، لعـدم       ٦٥٥/٢١٩  المادة لأحكام
  توافر العناصر الجرمية، ورد الدعوى المدنية عنه؛

 برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :رابعاً
  المخالفة؛

 بتضمين المدعى عليها إيليانا ضاهر الرسوم       :خامساً
  .والنفقات القانونية

    



  العـدل  ٨٥٠

  

  

  

  نصار الرئيس طارق بو:الهيئة الحاكمة
  ٢٩/٦/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  بيرج كروزيان/ الحقّ العام





–


–

–
–





–


 

من قانون العقوبات على وجوب     / ١٨١/تنص المادة   
خاص في حال انطبـق، علـى الفعـل         الأخذ بالنص ال  

  .الواحد، نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص


–


–






–
–
–





–
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–––


 

  

  :القانونفي 
حيث ثابت بالواقعات والأدلّة المـذكورة أعـلاه، لا         
سيما منها أقوال المـدعى عليـه الأوليـة ومـدلولاتها           
والتناقض في ما بينها وبـين أقوالـه اللاحقـة لـبعض         
الجهات، ومن تعدد أنواع وفئات العمـلات المـضبوطة         
بحوزته، وما ورده من رسـائل هاتفيـة صـوتية، أن           

 كروزيان أقدم على امتهـان أعمـال      المدعى عليه بيرج  
الصرافة دون الحصول علـى تـرخيصٍ مـسبق مـن           
مصرف لبنان، وبهدف الاستفادة المادية القـصوى مـن         
تلك الأعمال غير المشروعة، استغلَّ الوضـع المـالي         
الراهن وصعوبة المرحلة المعلومين من الكافة، بإذاعـة        
مزاعم كاذبة عبر توزيـع معلومـات علـى أشـخاص        

برون من ضمن شبكة المعارف والمهتمين بموضوع       يعت
صرف العملة، لإحداث التدنّي في أوراق النقد الوطنيـة         
وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة، بغية تحقيق الأرباح         
           المادية الشخصية وفقاً لما سبق أعـلاه ودون إيـلاء أي
اعتبار للمصلحة الوطنية العليا والثقة المالية العامة، كما        

ه تخلَّف عن التقيد بالموجبات المحـددة فـي قـانون           أن
 تبييض الأموال والنصوص التنظيمية الـصادرة       مكافحة

عن مصرف لبنان ولا سيما تلك المتعلّقة بـالتحقُّق مـن           
هوية العملاء بالاستناد إلى وثائق أو معلومات أو بيانات         
موثوقة والاحتفاظ بـصورٍ عـن المـستندات المتعلّقـة          

ت كافّة، وتشكّل أفعاله هذه الجـنح المنـصوص         بالعمليا
معطوفة على  / ٢٠/عنها والمعاقب عليها بمقتضى المادة      

المادة الأولى من قانون تنظـيم مهنـة الـصرافة رقـم            
/ ١٣/عقوبـات والمـادة     / ٣١٩/ والمادة   ٣٤٧/٢٠٠١

من قـانون مكافحـة تبيـيض       / ٤/معطوفة على المادة    
  ، فيدان بها،٤٤/٢٠١٥الأموال رقم 

وحيث لم ينهض من معطيات الملفّ كافّـة الـدليل          
الجازم على أن المدعى عليه أذاع خارج لبنـان أنبـاء           
كاذبة من شأنها أن تنال مـن مكانـة الدولـة الماليـة،             
فيقتضي إبطال التعقُّبات المساقة بحقّـه لجهـة المـادة          

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  ٨٥١  الإجتھاد

عقوبات لعدم توافر العناصـر الجرميـة، كمـا         / ٢٩٧/
/ ٧٧٠/ات بحقّه لناحية جنحة المادة      يقتضي إبطال التعقُّب  

عقوبات لأنه في ضـوء تـوافر العناصـر الجرميـة           
 قانون تنظيم مهنة    -المنصوص عنها في النص الخاص    

، على النحو المبين أعلاه، يقتـضي إعمالـه         -الصرافة
دون النص العام الوارد في قانون العقوبات، وذلك سنداً         

  وبات،من قانون العق/ ١٨١/لأحكام المادة 
  مـن قـانون    / ٦٩/وحيث يقتـضي سـنداً للمـادة        

العقوبات، مصادرة الأموال النقدية المضبوطة لمـصلحة      
الدولة اللبنانية، كما يقتضي نشر الحكم في جريدة النهار         

مـن قـانون    / ٦٨/و/ ٣١٩/عملاً بنـصي المـادتين      
  .العقوبات

  ،لذلك
  :يحكم بما يلي

 حقّ المدعى عليـه      إبطال التعقُّبات الجارية في    :أولاً
/ ٧٧٠/و/ ٢٩٧/بيرج قره بت كروزيان سنداً للمـادتين        

  من قانون العقوبات؛
 إدانة المدعى عليه بيرج قره بـت كروزيـان،       :ثانياً

معطوفـة  / ٢٠/المبين كامل هويته أعلاه، بجنحة المادة       
على المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة الصرافة رقـم          

لها مدة ستة أشهر وتغريمه     ، وبحبسه سنداً    ٣٤٧/٢٠٠١
، على أن يحبس يوماً واحـداً عـن كـل           .ل.بمليونَي ل 

/ ٥٤/في حال عدم الدفع سنداً للمادة       . ل.عشرة آلاف ل  
  عقوبات؛

من قانون العقوبـات    / ٣١٩/ وإدانته بجنحة المادة     -
، .ل.وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر وتغريمه بمليونَي ل        

. ل. عن كلّ عـشرة آلاف ل      على أن يحبس يوماً واحداً    
  عقوبات؛/ ٥٤/في حال عدم الدفع سنداً للمادة 

معطوفة على المـادة    / ١٣/ وإدانته بجنحة المادة     -
 ٤٤/٢٠١٥من قانون مكافحة تبييض الأموال رقـم        / ٤/

  وحبسه سنداً لها ثلاثة أشهر؛
 وإدغام العقوبات الثلاث المـذكورة أعـلاه سـنداً       -

 تطبق بحقّ المدعى عليـه      عقوبات بحيث / ٢٠٥/للمادة  
العقوبة الأشد أي الحبس مدة ستة أشهر والغرامة البالغة         
مليونَي ليرة لبنانية، على أن يحبس يوماً واحداً عن كـلّ          
عشرة آلاف ليرة لبنانية منها في حال عدم الدفع سـنداً           

عقوبات، وعلى أن تُحسب مدة توقيفه ابتداء       / ٥٤/للمادة  
  ؛١٨/٦/٢٠٢٠من 

 مصادرة الأموال النقدية المضبوطة مع المدعى       :لثاًثا
ية وذلك بعد صيرورة الحكـم      عليه لمصلحة الدولة اللبنان   

  ؛مبرماً
 نشر الحكم في جريدة النهار عمـلاً بنـصي          :رابعاً
من قانون العقوبات على نفقـة      / ٦٨/و/ ٣١٩/المادتين  

  المدعى عليه؛
ت  تضمين المدعى عليـه الرسـوم والنفقـا        :خامساً

  .القانونية كافّة
    

  

  

  

  الرئيس رودني داكسيان:الهيئة الحاكمة
  ٨/٧/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 

  بلال نصراالله ورفيقه/ الحقّ العام

–
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

–





 


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 

 القاضي المنفرد الجزائي في صيدا



  العـدل  ٨٥٢

  :في القانون
حيث إنه منسوب إلـى المـدعى عليهمـا الجـرائم           

من / ٥٧٣/ و ٦٣٦/٢٠١المنصوص عليها في المادتين     
سـلحة  مـن قـانون الأ    / ٧٢/قانون العقوبات والمـادة     

  والذخائر،
وحيث إن المدعي قد أسقط حقوقه الشخـصية تجـاه          
المدعى عليهما، ما يوجب اقتصار النظر فـي الـدعوى     
الراهنة على الشقّ المتعلّق في الحقّ العام، على ضـوء          

  الإسقاط الحاصل،
من قانون العقوبات حـددت     / ٢٠٠/وحيث إن المادة    

وأثرهـا  عناصر المحاولة الجنائية الناقصة وشـروطها       
/ ٢٠١/على العقوبة لناحية تخفيضها، في حين أن المادة         

منه حددت عناصر المحاولة الجنائية التامة أي الجنايـة         
الخائبة وأثرها أيضاً على العقوبة لناحية تخفيضها، وقـد    

من القانون ذاته لتحدد شروط معاقبة      / ٢٠٢/أتت المادة   
رهـا علـى    المحاولة الناقصة أو التامة في الجنحـة وأث       

تخفيض العقوبة، بحيث أنه وفـي حـال تـوافر حالـة            
المحاولة الجنحية الناقصة أو التامة، يقتـضي الرجـوع         

مـن  / ٢٠١/و/ ٢٠٠/عندها تباعاً إلى نص المـادتين       
قانون العقوبات لاستنباط عناصر تلك المحاولة وتحديـد        
شروطها فقط، دون الأخذ بأثر هـاتين المـادتين علـى           

محاولة الجنحية الناقصة أو التامة لناحيـة       تحديد عقوبة ال  
تخفيضها، إذ إن هذا التحديد جرى النص عليه في المادة          

  منه حصراً،/ ٢٠٢/
هـة إقـدامهما    وحيث إن فعل المـدعى عليهمـا لج       

بالاشتراك على محاولة السرقة مـن منـزل المـدعي          
المسقط دون أي خلع أو كسر، ودون التمكُّن من سـرقة           

نزل بعد أن استيقظ المـدعي المـسقط        أي شيء من الم   
وأولاده وحاولوا اللحاق بهما بعد أن كان المدعى عليهما         
متواجدين في المطبخ إنما لاذا بالفرار، بحيث أن الأفعال         
الرامية مباشرةً إلى اقتراف جرم الـسرقة قـد بـدأت،           
والقصد الجرمي المتمثّل بالعلم والإرادة قد تجلّى بصورةٍ        

 فيها، إنما حالت ظروف خارجـة عـن         واضحة لا لُبس  
إرادة المدعى عليهما دون إتمام تلـك الأفعـال، يـشكّل        
الجنحة المنصوص والمعاقب عليهـا بمقتـضى الفقـرة         

من قـانون العقوبـات     / ٦٣٦/الخامسة من نص المادة     
     منـه،  / ٢٠٢/و/ ٦٥٢/،  /٢٥٧/معطوفة على المـواد

 ـ      / ٢٠١/وليس المادة    شكّل منه، باعتبـار أن فعلهمـا ي
  محاولة جنحية ناقصة وليست محاولة جنائية تامة،

وحيث إن فعل المدعى عليهما لجهة حمـل مـسدس          
حربي بدون رخصة والتهديد به واستعماله على الـشكل         
المذكور في متن الواقعات أعلاه بغية تأمين هروبهمـا،         

يشكّل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها فـي المـادة         
ات، وكذلك فعلهما لهذه الجهـة      من قانون العقوب  / ٥٧٣/

ينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليهـا فـي         
  من قانون الأسلحة والذخائر،/ ٧٢/المادة 

وحيث ترى المحكمة، وفي ضوء أسبقيات المـدعى        
عليهما العديدة واعتيادهما الإجرام وفقاً لما عرفته المادة        

من قانون العقوبـات، ووجـود سـبب مـشدد          / ٢٦٢/
من / ٦٣٦/ عليه في الفقرة الخامسة من المادة        منصوص

 تخفيفية  اًقانون العقوبات، عدم منح المدعى عليهما أسباب      
  .بالرغم من الإسقاط الحاصل

  ،لذلك
  :يحكم
 بحبس المدعى عليه بلال نصراالله مـدة تـسعة      :أولاً

 ليرة لبنانية سنداً لـنص      أشهر وبتغريمه مبلغ مائتَي ألف    
  من قانون العقوبات،/ ٦٣٦/٢٥٧/٦٥٢/٢٠٢/المواد 
 بحبس المدعى عليه بلال نصراالله مـدة سـتة          :ثانياً

  من قانون العقوبات،/ ٥٧٣/أشهر سنداً لأحكام المادة 
 بحبس المدعى عليه بلال نصراالله مـدة سـتة          :ثالثاً

مـن قـانون الأسـلحة      / ٧٢/أشهر سنداً لنص المـادة      
  والذخائر،
 أعـلاه علـى أن       بإدغام العقوبات المـذكورة    :رابعاً

          ق بحقّ المدعى عليه بلال نصراالله العقوبـة الأشـدتطب
وهي الحبس مدة تسعة أشهر والغرامة بقيمة مائتَي ألف         
ليرة لبنانية على أن تُحسب له مدة توقيفه مـن تـاريخ            

، وعلى أن يحبس يوماً واحداً مقابل كـلّ         ١٢/٣/٢٠٢١
ف عن الدفع   عشرة آلاف ليرة لبنانية من الغرامة إذا تخلَّ       

  من قانون العقوبات،/ ٥٤/سنداً لنص المادة 
 بحبس المدعى عليه ربيع كريم مـدة تـسعة      :خامساً

 ليرة لبنانية سنداً لـنص      أشهر وبتغريمه مبلغ مائتَي ألف    
  من قانون العقوبات،/ ٦٣٦/٢٥٧/٦٥٢/٢٠٢/المواد 

 بحبس المدعى عليه ربيع كريم مـدة سـتة          :سادساً
  من قانون العقوبات،/ ٥٧٣/ام المادة أشهر سنداً لأحك

 بحبس المدعى عليه ربيع كـريم مـدة سـتة           :سابعاً
مـن قـانون الأسـلحة      / ٧٢/أشهر سنداً لنص المـادة      

  والذخائر،
 بإدغام العقوبات المذكورة أعلاه على أن تطبق        :ثامناً

بحقّ المدعى عليه ربيع كريم العقوبة الأشد وهي الحبس         
غرامة بقيمة مائتَي ألف ليرة لبنانيـة،     مدة تسعة أشهر وال   



  ٨٥٣  الإجتھاد

، ١٢/٣/٢٠٢١ة توقيفه من تاريخ     ب له مد  على ان تُحس  
وعلى أن يحبس يوماً واحداً مقابل كلّ عشرة آلاف ليرة          
لبنانية من الغرامة إذا تخلَّف عن الدفع سنداً لنص المادة          

  من قانون العقوبات،/ ٥٤/
نفقـات   بتدريك المدعى عليهمـا بالتـساوي        :تاسعاً

  .المحاكمة كافّة
    

  

  

  الرئيس رودني داكسيان:الهيئة الحاكمة
  ١٢/١٠/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 
  شادي مرعشلي/ الحقّ العام ورفيقته

 
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
–

 

إن ما أثاره المدعى عليه لجهة عدم صـحة تمثيـل           
. ج.أ/ ٧٣/سابع من المادة    الجهة المدعية يتعلّق بالبند ال    

أي بالدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق،         
إلا أنه وفي ضوء قيام الشركة المدعية بإبراز الوكالات         
الصحيحة العائدة لوكلائها، يكون العيب المشكو منه قـد         

  .زال بتصحيحه لاحقاً
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–
 


–


–


–


–

–


– 
–

–
 



 

  

  :في القانون
حيث يتبين أنه أُسنِد إلـى المـدعى عليـه الجـرم            

مـن قـانون    / ٦٧١/المنصوص عنه بمقتضى المـادة      
  العقوبات،

وحيث أولاً، وفي ما يتعلّق بالدفوع الشكلية المقدمـة         
انتفاء الصفة، مـن    من قِبل المدعى عليه، ولناحية الدفع ب      

الواضح أن ما يثيره المدعى عليه لهذه الناحيـة يتعلّـق           
. ب. وج. ع. بصفة وكلاء الشركة المدعية الأستاذين ك     

وبصحة تمثيلهما للمدعية، لجهـة عـدم إثبـات هـذين           
. الأخيرين صحة تمثيلهما للشركة المدعية وللأسـتاذ ج       

  وكيل هذه الأخيرة،. ز

 المنفرد الجزائي في صيداالقاضي 



  العـدل  ٨٥٤

دد بموجب البند الثالث من     وحيث إن دفع الصفة المح    
من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتعلّق      / ٧٣/المادة  

بانتفاء صفة المدعي أو المدعى عليـه، ولـيس بـصفة           
وكيلهما، وبالتالي إن ما يثيره المدعى عليه لهذه الجهـة          
يخرج عن إطار الدفع المذكور في البند الثالث الـسالف          

  انونية،ذكره ومستوجباً الرد لعدم الق
وحيث إنه، وعلى سبيل الاستفاضة القانونية حصراً،       
أن ما أثاره المدعى عليه لهذه الجهة يتعلّق بالبند السابع          
من المادة المذكورة أي بالدفع ببطلان إجراء أو أكثر من          
إجراءات التحقيق، وقد قامت الجهـة المدعيـة بتـاريخ          

تاذين  بإبراز الوكالات الصحيحة العائدة للأس     ٧/٦/٢٠١٩
، وبالتالي، ووفقاً للفقرة الثالثـة      . عن الاستاذ ز   .وب. ع

من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة       / ٥٩/من المادة   
منه، أن العيب المـذكور فـي       / ٦/معطوفة على المادة    

  الإجراءات قد زال بتصحيحه لاحقاً،
كـون الفعـل   ث ثانياً، وفي ما يتعلّـق بالـدفع ب        وحي

 معاقباً عليه في القانون، فـإن       المدعى به لا يشكّل جرماً    
ما يثيره المدعى عليه يستوجب مناقشة الأدلّة والتطـرق         
إلى أساس النزاع بغية التحقُّق من مدى ثبوت عناصـر          
الجرم المدعى به، وبالتالي فإن هذا الدفع يخـرج عـن           

من قـانون  / ٧٣/إطار الدفوع الشكلية الواردة في المادة     
ة ويعتبر من قبيل الدفع فـي       أصول المحاكمات الجزائي  

الأساس ويقتضي رده، لا سيما وأن الجرم المدعى بـه          
/ ٦٧١/في الحالة الراهنة منصوص عليه بموجب المادة        

من قانون العقوبات، وهـو يـشكّل فـي حـال تـوافر         
  عناصره، جرماً جزائياً،

وحيث ثالثاً، لناحية استئخار النظـر فـي الـدعوى          
ى عليه من مراجعة المحكمـة      الراهنة لحين تمكُّن المدع   

قتـضي  ع منه، ت  المختصة لإبطال الإقرار والتعهد الموقَّ    
الإشارة إلى أن طلبات الاستئخار تخـرج عـن إطـار           

/ ٧٣/الدفوع الشكلية المنصوص عليها حصراً في المادة        
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي تهدف إلـى   

نظر بالدعوى ولـيس    توقُّف المحكمة مؤقّتاً عن متابعة ال     
إلى ردها شكلاً، كما وأن الشكوى موضـوع الـدعوى          
الراهنة قد جرى تقديمها قبل إبـراز مـذكرة الـدفوع           
الشكلية من قِبل المدعى عليه بفترة تفوق السنة، بحيـث          
أنه كان للمدعى عليه متَّسع من الوقت لمراجعة المحكمة         

لمـذكور،  المختصة بهدف طلب إبطال الإقرار والتعهد ا      
           ثبت للمحكمة قيام المدعى عليه بتقـديم أيكما وأنه لم ي
مراجعة قضائية بهذا الخصوص حتى تاريخـه، بحيـث         
ترى المحكمة أن طلب المدعى عليه لهذه الجهـة يفتقـد        
إلى الجدية وهو أحد الشروط الأساسية المحددة بموجـب   

من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة       / ٣٧٠/المادة  
طلب الاستئخار، ما يوجب تبعاً لـذلك رد طلـب          لقبول  

  المدعى عليه لهذه الناحية،
وحيث بالنسبة لموضوع الدعوى، يتبين من مراجعة       

من قانون العقوبات، أن أحد الشروط      / ٦٧١/نص المادة   
الأساسية لقيام عناصر الجرم الوارد فيها هو أن يرسـل          

حتى إذا تخلَّف   إنذار للمتخلّف لمطالبته بالمبلغ المتوجب،      
عن الدفع رغم الإنذار، تحقَّقت العناصر الجرمية بحقّـه         

  وأصبحت أفعاله سبباً للإدانة،
وحيث من البديهي أن ما قصده المشترع بخصوص        

المشار إليها، هو تمكين    / ٦٧١/الإنذار الوارد في المادة     
المدعى عليه من معرفة القيمة المتوجب عليه دفعها من         

طاؤه فرصة لإبراء ذمته من جهة ثانية،       جهة أولى، وإع  
وبالمقابل ترتيب النتائج القانونية كافة بحقّه في حال تبلُّغ         
الإنذار وعلم بالقيمة المتوجبة ورفض الإيفاء، بحيث أنه        
لا يمكن فرض عقوبة على من تصرف بمبلغٍ مـالي أو           
بأشياءٍ أخرى من المثليات إلا بعد توجيه إنـذار إليـه،           

ن الإنذار يسبق العقوبة، وتبدأ من تاريخ إبلاغـه         بحيث أ 
من المدعى عليه مهلة مرور الزمن على دعوى الحـقّ          
العام، وبالتالي فإن الإنذار يشكّل عنصراً من عناصـر         

مـن قـانون    / ٦٧١/الجرم المنصوص عليه في المادة      
العقوبات وليس وسيلة من وسـائل الإثبـات، لأن نيـة           

ظهر بمجرد تبديده المـال الـذي       الفاعل لا تتحقَّق ولا ت    
اؤتمن عليه والذي يبقى بإمكانـه إعـادة مثلـه، وإنمـا       

  بامتناعه عن إبراء ذمته بعد الإنذار المذكور،
/ ٦٧١/وحيث تبعاً لاعتبار الإنذار الوارد في المادة        

من قانون العقوبات عنصراً مـن عناصـر التجـريم،          
تبعاً لـذلك   يضحى جزءاً لا يتجزأ من المادة المذكورة و       

متعلّقاً بالنظام العام، ويصبح التنازل عنه أمراً غير جائز         
   للنظام العام،اًقانوناً ومخالف

وحيث بالعودة إلى واقعات الدعوى الراهنة، لم يثبت        
في الملفّ أن الشركة المدعية قد أنذرت المدعى عليـه          
بوجوب دفع المبلغ المتوجب بذمته، وإن التنازل المسبق        

نذار الحاصل من قِبل المـدعى عليـه بموجـب          عن الإ 
الإقرار والتعهد الموقَّع من قِبله، هو تنازل لا يعتـد بـه     

مـن  / ٦٧١/وغير ذي أثر على صراحة نص المـادة         
قانون العقوبات لناحية ضرورة إرسال الإنذار المـذكور        
وإبلاغه من المـدعى عليـه قبـل تقـديم أي دعـوى             

من الثابت من إدلاءات المدعى     بالموضوع، لا سيما وأنه     
عليه كافة ومن مجريات التحقيقات الأولية والمحاكمـة         
الراهنة ووجود نية لدى المدعى عليـه بـدفع المبـالغ           



  ٨٥٥  الإجتھاد

المتوجبة عليه، بحيث قام بإيداع مبلغ العـشرة ملايـين          
ليرة لبنانية كدفعة على الحساب مـن أصـل الرصـيد           

 عن أنه لم يثبت     المترتّب بذمته لمصلحة المدعية، فضلاً    
بأن المدعية قد أنذرته بوجوب الدفع بعد انتهـاء مهلـة           
الثلاثة الأشهر المعطاة له بموجـب الإقـرار والتعهـد          
الموقّع منه، وعدم التزامه بالدفع خلال المهلة المذكورة،        
وبالتالي، فإن عدم ثبوت إنذار المدعى عليه يؤدي إلـى          

من / ٦٧١/ جرم المادة    انتفاء أحد الشروط الأساسية لقيام    
قانون العقوبات، مما يوجب إبطال التعقُّبـات الجاريـة         

  بحقّ المدعى عليه سنداً للمادة المذكورة،
وحيث يقتضي وفي ضوء ما توصلت إليه المحكمـة         
رد المطالب المدنية، والترخيص للمدعى عليه باسترداد       

       له في الملفّ، والمودع من قِبع فـي   المبلغ النقدي المود
، ١٩/٤/٢٠١٨الخزنة الحديدية لهذه المحكمـة بتـاريخ        

والبالغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، فور صـيرورة هـذا          
  .الحكم قطعياً

  ،لذلك
  :يحكم
 برد الدفوع الشكلية المقدمة من قِبـل المـدعى          :أولاً

عليه شادي مرعشلي لعدم القانونية للأسباب الواردة في        
  متن الحكم،

لب استئخار النظر في الدعوى الراهنـة        برد ط  :ثانياً
المقدم من قِبل المدعى عليـه شـادي مرعـشلي لعـدم         

  القانونية للأسباب الواردة في متن الحكم،
 بإبطال التعقُّبات في حقّ المدعى عليه شـادي         :ثالثاً

مـن قـانون    / ٦٧١/مرعشلي، سنداً لأحكـام المـادة       
  العقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية،

   برد المطالب المدنية،:اًرابع
 بالترخيص للمدعى عليه شـادي مرعـشلي        :خامساً

باسترداد المبلغ النقدي المودع من قِبلـه فـي الملـفّ،           
والبالغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، فـور اكتـساب هـذا           

  الحكم الصفة القطعية،
  . بتدريك المدعية نفقات المحاكمة كافّة:سادساً

    

  

  

  

  الرئيس رودني داكسيان:لحاكمةالهيئة ا
  ١٩/٤/٢٠٢٢قرار صادر بتاريخ 

  محمد فرحات/ إيمان حمزة

 
––


–

–
 


–

–
–

–
–

 

/ ٦٥٨/لا يعتبر الإنذار المنصوص عليه في المـادة         
 عقوبات والذي يشكّل عنصراً من عناصر الجرم متحقّقاً       
ومنتجاً لمفاعيله القانونية إلا إذا تبلّغـه المـدعى عليـه           
شخصياً وعلِم بمضمونه وبـالمبلغ المطلـوب تـسديده،         
بحيث لا يقوم مقام التبليغ الشخصي للمدعى عليه التبليغ         

  .الحاصل لوكيله القانوني أو لأفراد عائلته المقيمين معه
  

  :في القانون
نحـة  حيث إنه منـسوب إلـى المـدعى عليـه الج          

  من قانون العقوبات،/ ٦٥٨/المنصوص عليها في المادة 
وحيث أولاً ولناحية الدفوع الشكلية المقدمة من قِبـل         
المدعى عليه، إن ما يثيره هذا الأخيـر لناحيـة عـدم            
ارتكابه أي جرم جزائي ولكون الفعل المـدعى بـه لا           

 القاضي المنفرد الجزائي في صيدا



  العـدل  ٨٥٦

يشكّل جرماً معاقباً عليه في القانون ولمدنيـة النـزاع،          
وجب مناقشة الأدلّة والتطرق إلى أساس النزاع بغية        يست

التحقُّق من مدى ثبوت عناصر الجرائم المـدعى بهـا،          
وبالتالي فإن هذه الدفوع تخرج عن إطار الدفوع الشكلية         

من قانون أصـول المحاكمـات      / ٧٣/الواردة في المادة    
الجزائية وتعتبر من قبيل الدفع في الأسـاس، ويقتـضي       

  ردها،
ث ثانياً ولناحية موضوع الدعوى، يتبـين مـن         وحي

المذكورة أن أحد الـشروط    / ٦٥٨/مراجعة أحكام المادة    
        رسـلَ  الأساسية لقيام عناصر الجرم الوارد فيها هو أن ي

إنذار للمتخلّف لمطالبته بـالمبلغ المتوجـب، بحيـث أن        
 شرطاً أساسياً لاكتمال العنصر المعنـوي        يشكّل الإنذار

 الغاية من فرضه هي إثبات رفض المدعى        للجريمة وأن 
عليه رد البضاعة أو دفع ثمنها، وهذه الغاية تنتفي فـي           

  حال عدم إبلاغ المدعى عليه الإنذار،
قـرار لمحكمـة التمييـز      : يراجع في هذا الـصدد    (

الجزائية، الغرفة السادسة، الـرئيس جوزيـف سـماحة         
والمستشاران وليد القاضي وغادة عـون، قـرار رقـم          

  ،)١٢/٨/٢٠١٤، تاريخ ٢٧٦
وحيث من البديهي أن ما قصده المشترع بخصوص        

هو تمكين  المشار إليها،   / ٦٥٨/في المادة   الإنذار الوارد   
المدعى عليه من معرفة القيمة المتوجب عليه دفعها من         
جهة أولى، وإعطاؤه فرصة لإبراء ذمته من جهةٍ ثانية،         

ة بحقّه في حال تبلّغ     وبالمقابل ترتيب النتائج القانونية كافّ    
الإنذار وعلم بالقيمة المتوجبة ورفض الإيفاء، بحيث أنه        
إذا تخلَّف المدعى عليه عن الدفع رغم الإنذار، تحقَّقـت          
العناصر الجرمية بحقّه وأصبحت أفعاله سـبباً للإدانـة،      
وبالتالي فإن الإنذار فضلاً عن كونه يشكّل عنصراً مـن          

مفاعيله القانونية ولا يعتبـر     عناصر الجرم، فهو لا ينتج      
             لِـممتحقّقاً إلا إذا تبلّغـه المـدعى عليـه شخـصياً وع
بمضمونه وبالمبلغ المطلوب تسديده، بحيث لا يقوم مقام        
التبليغ الشخصي للمدعى عليه التبليغ الحاصـل لوكيلـه         
القانوني أو لأفراد عائلته المقيمين معه، علمـاً أن دور           

ليه يأتي بعد اكتمال العناصـر      الوكيل القانوني للمدعى ع   
  الجرمية التي تتحقّق بتاريخ إنذار المدعى عليه شخصياً،

وحيث بالعودة إلى واقعات الدعوى الحاضرة، يتبين       
أن الإنذار الموجه إلى المدعى عليه لمطالبتـه بـالمبلغ          
المحتمل توجبه فـي ذمتـه جـرى إبلاغـه بتـاريخ             

  ،.ف. ها الأستاذ م من وكيله القانوني حين٢٥/٨/٢٠١١
وحيث إن عدم ثبوت تبليغ المدعى عليـه شخـصياً          
الإنذار المذكور يؤدي إلى انتفاء أحد الشروط الأساسـية         

من قانون العقوبات، مما يوجب     / ٦٥٨/لقيام جرم المادة    

المـذكورة  / ٦٥٨/إبطال التعقُّبات في حقّه سنداً للمـادة        
الب المدنية تبعاً   لعدم توافر العناصر الجرمية، ورد المط     

  .لهذه النتيجة

  ،لذلك
  :يحكم
 برد الدفوع الشكلية المقدمة من قِبـل المـدعى          :أولاً

عليه محمد فرحات لعدم القانونية للأسباب الواردة فـي         
  المتن،

 بإبطال التعقُّبات في حقّ المدعى عليه محمـد         :ثانياً
من قانون العقوبـات    / ٦٥٨/فرحات سنداً لأحكام المادة     

  دم توافر العناصر الجرمية،لع
  . بتضمين المدعية نفقات المحاكمة كافّة:ثالثاً

    
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  ٨٥٩  تشريعات جديدة  

  

  
  تشريعات جديدة

  :القوانين –ولاً أ

طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية         : ٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ   ٢٩٦ قانون رقم    -
الفرنكوفونية بشأن انشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الاوسـط ومقرهـا بيـروت والامتيـازات               

  .والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية
  .١٦٦٨ ص ١١/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجـال          : ٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ   ٢٩٧ قانون رقم    -
  .مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص

  .١٦٨٢ ص ١١/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

رسوم المرافئ والمنائر، رسوم المطـارات،      تعديل جداول   : ٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٠٠ قانون رقم    -
  .٢٠١٩الملحق بقانون موازنة العام / ٩/الواردة في الجدول رقم 

  .١٧٣٤ ص ١١/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 الـصادر بتـاريخ     ٣٢٦ من القانون رقم     ٧٢تعديل المادة   : ٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٠١ قانون رقم    -
الرسم المستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار        ) ٢٠٠١موازنة العام    (٢٨/٦/٢٠٠١

  . بيروت–رفيق الحريري الدولي 
 .١٧٥٣ ص ١١/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 الـصادر بتـاريخ     ٦ من القـانون رقـم       ٣٥تعديل المادة   : ٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٠٢ قانون رقم    -
  ).٢٠٢٠ الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام (٥/٣/٢٠٢٠
  .١٧٥٤ ص ١١/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 تـاريخ   ٩٠تعديل المـادة الأولـى مـن القـانون رقـم            : ٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ   ٣٠٣ قانون رقم    -
 فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غيـر      ١٠/٩/١٩٩١

      فتح بالدولار الأميركي لدى مـصرف  اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص ي
لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للانفاق على تجهيـزات المطـار وصـيانته وفقـاً        

  .للقوانين المرعية الإجراء
  .١٧٥٤ ص ١١/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٨٦٠

  :المراسيم –ثانياً 
في ملاك القـضاء  (السابق طاني لطوف قبول القاضي : ٢٩/٤/٢٠٢٢ تاريخ ٩٠٩٧ مرسوم رقم  -

 .في منصب الشرف) العدلي
   .٨٢٧ ص ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تبادل بين الكاتبي العدل محمد خيـر شـحادة وبرونـا           : ٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٩١١٣ مرسوم رقم    -
  .ت إلى بعبداطنوس بناء على طلبهما بحيث نُقل الأول من بعبدا إلى بيروت والثانية من بيرو

  . ٨٢٨ ص ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 تاريخ  ١٠٢٨٩من المرسوم رقم    / ٢٦/تعديل المادة   : ٢٩/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٠٩٤ مرسوم رقم    -

 تـاريخ  ١٣٢الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقاً للقانون رقـم      (٣٠/٤/٢٠١٣
  ).حرية المواد البترولية الب٢٤/٨/٢٠١٠
  . ٨٤٧ ص ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

في ملاك مجلـس    (قبول القاضي السابق سميح مداح      : ١٠/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٩١٢٦ مرسوم رقم    -
  .في منصب الشرف) شورى الدول

  . ٨٤٧ ص ١٩/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
ضي السيدة كارلا قسيس بنـاء علـى   انهاء خدمة القا: ١٣/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٩١٤١ مرسوم رقم    -

  .طلبها لبلوغ خدماتها الفعلية اكثر من عشرين سنة
  .٨٤٨ ص ١٩/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

انهاء خدمة القاضي السيد نزار الأمـين فـي مـلاك           : ١٣/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٩١٤٢ مرسوم رقم    -
  . اكثر من عشرين سنةمجلس شورى الدولة بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية

  .٨٤٨ ص ١٩/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعيين بدل غـلاء المعيـشة للمـستخدمين والعمـال          : ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٩١٢٩ مرسوم رقم    -
  .الخاضعين لقانون العمل

  . ٨٥٨ ص ١٩/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 تـاريخ   ٤٣ض مواد وملحقي المرسوم رقم      تعديل بع : ٢٩/٤/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٠٩٥ مرسوم رقم    -
دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانيـة ونمـوذج             (١٩/١/٢٠١٧

 تـاريخ   ٤٩١٨وتعديل بعـض مـواد وملحقـي المرسـوم رقـم            ) اتفاقية الاستكشاف والانتاج  
ر الشروط   دفت ١٩/١/٢٠١٧ تاريخ   ٤٣تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم        (٣١/٥/٢٠١٩

  ).الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستشكاف والانتاج
  . ٨٥٩ ص ١٩/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعيين القاضي السيد عمـاد قـبلان رئيـساً للجنـة           : ٢٠/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٢٠٧مرسوم رقم    -
  .افظة مدينة بيروتالاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مح

  . ١٠٥٠ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٨٦١  تشريعات جديدة  

تعديل تأليف اللجنة القـضائية الخاصـة المنـصوص    : ٢٠/٥/٢٠٢٢ تاريخ  ٩٢٠٨ مرسوم رقم    -
القاضي شرفاً اندره صادر رئيساً بدلاً      :  من قانون الإسكان على الشكل التالي      ١٢عنها في المادة    

  .خواممن القاضي شرفاً موريس 
  . ١٠٥١ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  .تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف: ١٨/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٩١٩٧ مرسوم رقم -
  . ١٠٨٦ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

وء إلى التحكـيم  الاجازة لمجلس الانماء والاعمار اللج: ٢٤/٥/٢٠٢٢ تاريخ  ٩٢٨٧ مرسوم رقم    -
لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ عقود المشاريع الممولة من اتفاقية القرض الموقعـة بـين                 

  .»الحد من تلوث بحيرة القرعون«الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع 
  . ١١٢١ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

انهاء خدمة القاضي السيد زياد مكنا في ملاك القضاة         : ٢٧/٥/٢٠٢٢ريخ   تا ٩٣١٢ مرسوم رقم    -
  .العدليين بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية اكثر من عشرين سنة

  . ١١٣٠ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعديل تأليف المحكمة الخاصـة بقـضايا المـصارف         : ٢٧/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٣١٤ مرسوم رقم    -

وضوعة اليد عليها بحيث يصبح الخبير سامي كبكب عضواً بدلاً من الخبير المرحـوم زهيـر                الم
  .الشعار

  . ١١٣٠ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 يد ايهاب عبد الرحيم رئيساً اصـيلاً      تعيين القاضي الس  : ٢٧/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٣١٥ مرسوم رقم    -
  .لبقاعللجنة الاستملاك البدائية في محافظة ا

  . ١١٣١ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  .تشكيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار: ٢٧/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٩٣٣٤ مرسوم رقم -
  . ١١٧٨ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

وضع القاضي السيدة فاديا المقنزح فـي الاسـتيداع         : ٣١/٥/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٣٤١ مرسوم رقم    -
  . سنة بناء على طلبها من اجل إكمال دراستها الجامعية في الخارجلمدة

  . ١١٩٤ ص ٩/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل التقسيم الجغرافي للمناطق اللبنانية المـستفيدة       : ١٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤١٣ مرسوم رقم    -
 ٣٦٠لحقين بالقانون رقـم     من الحوافز والاعفاءات بالاضافة إلى جدول تقسيمها وتصنيفها والم        

  ).تشجيع الاستثمارات في لبنان (١٦/٨/٢٠٠١تاريخ 
  . ١٢٤٢ ص ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئـيس        : ٨/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٣٩٢ مرسوم رقم    -
  .هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

  . ١٢٥١ ص ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٨٦٢

إبرام اتفاقية تتعلق بالتعـاون القـضائي فـي المجـال           : ٨/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٣٩٧ مرسوم رقم    -
  .الجزائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  . ١٢٥١ ص ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
إبرام اتفاقية تتعلق بتسليم المجـرمين بـين حكومـة          : ٨/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٣٩٨وم رقم   مرس -

  .الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  . ١٢٥٧ ص ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

) محافظـة عكـار   (إحداث قلم نفوس في بلدة الهيشة       : ١٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤١٢ مرسوم رقم    -
  .وتحديد ملاكه

  . ١٢٧٥ ص ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تحديد المعالجة الـضريبية للمكلفـين الـذين يعلـن          : ١٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤٠٣ مرسوم رقم    -

  .افلاسهم
  . ١٢٨٥ ص ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

فـرع  لد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات  تعديل الح : ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤١٥ مرسوم رقم    -
  .ضمان المرض والأمومة

  . ١٣٤٩ ص ٢٣/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
فـي مـلاك   (انهاء خدمة القاضي السيد بركان سـعد       : ٢٤/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤٦٠ مرسوم رقم    -

  .لبلوغه السن القانونية) القضاة العدليين
  . ١٣٨١ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

قبول القاضي السابق السيد نزار الأمين في منـصب         : ٢٤/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤٦٣ مرسوم رقم    -
  .الشرف

  . ١٣٨١ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

أصول تبليغ المكلفـين الـذين يعتمـدون التـصريح          : ٢١/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤٤٧ مرسوم رقم    -
  .الإلكتروني

  . ١٣٩١ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨العدد  ١٦٢السنة . ر.ج

رفع الحد الأدنى للرواتـب والأجـور فـي مـصلحة           : ٢٤/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤٧٣ مرسوم رقم    -
استثمار مرفأ صيدا وتحويل رواتب المستخدمين فيها وإعطاء غلاء معيشة للمتعاقدين والاجـراء            

  .لديها
  . ١٣٩٥ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

رفع الحد الأدنى للرواتـب والأجـور فـي مـصلحة           : ٢٤/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤٧٤م رقم    مرسو -
استثمار مرفأ صور وتحويل رواتب المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيـشة للمتعاقـدين              

  .والأجراء لديها وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة
  . ١٤٠٦ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٨٦٣  تشريعات جديدة  

 تـاريخ  ٧٤٤٥تمديـد العمـل بالمرسـوم رقـم     : ٢٤/٦/٢٠٢٢ تـاريخ  ٩٤٧٦مرسوم رقـم     -
إعفاء لقاحات فيروس كورونا والمستلزمات والمعـدات الطبيـة والاستـشفائية            (١٠/٢/٢٠٢١

  ).والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به
  . ١٤٢١ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢  تاريخ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

اطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسـوم بعـض         : ٢٤/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤٥٨ مرسوم رقم    -
الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الاليـاف            

عمال والشركات  البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأ        
  .وخدمات الجملة للشركات المرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل المعلومات

  . ١٤٢٢ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
نظام السجل البترولـي واجـراءات رهـن الحقـوق          : ٢٤/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٤٧١ مرسوم رقم    -

  .البترولية والتنازل عنها
  . ١٤٤٦ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨  العدد١٦٢السنة . ر.ج

  .تعديل تعويض بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي: ١/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٩٥١٤مرسوم رقم  -
  . ١٥٠٣ ص ٧/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٢٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  .المرسوم التطبيقي لقانون الفحوصات الجينية البشرية: ١/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٩٥١٢ مرسوم رقم -
  . ١٥١٥ ص ٧/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٢٩لعدد  ا١٦٢السنة . ر.ج

تحديد معايير قيد الممتلكات الثقافية غيـر المنقولـة         : ٢٨/٦/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٥٠١ مرسوم رقم    -
  .والموجبات الناشئة عن هذا القيد

  . ١٥٢٠ ص ٧/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٢٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
مارية فـي قطـاعي     اصدار لائحة بالمـشاريع الاسـتث     : ٥/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٦١٨ مرسوم رقم    -

 تـاريخ   ٣٦٠ مـن القـانون رقـم        ١٤المعلوماتية والتكنولوجيا المنصوص عليها في المـادة        
  .وتعديلاته) تشجيع الاستثمارات في لبنان (١٦/٨/٢٠٠١
  . ١٥٤١ ص ١٤/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ٣٠/٦/٢٠١٠ تـاريخ    ٤٥٠٧تعديل المرسـوم رقـم      : ٥/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٦٢٧ مرسوم رقم    -
  ).تحديد بدل اتعاب محامي الدولة(
  . ١٥٥٩ ص ١٤/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 تـاريخ   ٦٨٩٩تعديل المادة الأولى من المرسوم رقـم        : ٥/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٦٣٣ مرسوم رقم    -
  . المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي٢٦/٨/٢٠٢٠
  . ١٥٧٩ ص ١٤/٧/٢٠٢٢ريخ  تا٣٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 ٢١/١٢/٢٠٠٢ تـاريخ    ٩٣١١تعديل المرسوم رقـم     : ٧/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٧٠٤مرسوم رقم    -
القاضي بتحديد المعايير المطلوب توفرها في المشروع الاستثماري للاستفادة من القـانون رقـم              

  ).تشجيع الاستثمارات في لبنان (١٦/٨/٢٠٠١ تاريخ ٣٦٠
  . ١٥٩٧ ص ٢١/٧/٢٠٢٢اريخ  ت٣١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٨٦٤

  .تنظيم وتحديد شروط التعليم المجاني الالزامي: ٧/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٩٧٠٦ مرسوم رقم -
  . ١٦١١ ص ٢١/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين فـي        : ٢٠/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٧١٨ مرسوم رقم    -
ياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون مـن معـاش تقاعـد           القطاع العام مهما كانت مسم    

  .واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من أجل تمكينها سداد هذه المساعدة
  . ١٦٢٨ ص ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينـة لـدفع مـساعدة          : ٢٠/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٧١٩ مرسوم رقم    -
 مؤقتة لجميع العاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعـدين          اجتماعية

  .الذين يستفيدون من معاش تقاعدي
  . ١٦٢٨ ص ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل مقدار تعويض النقل المؤقـت للعـاملين فـي          : ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٧٥٣ مرسوم رقم    -
  .عن كل يوم حضور فعلي. ل.ل/٩٥,٠٠٠/يصبح القطاع العام بحيث 

  . ١٦٥٣ ص ٢٩/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
  .اعطاء تعويض انتاجية لموظفي الادارات العامة: ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٩٧٥٤ مرسوم رقم -

  . ١٦٥٣ ص ٢٩/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تقالة الطبيب الشرعي الدكتور يحي الشعراني      قبول اس : ٢٩/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٧٦١ مرسوم رقم    -
  .بناء على طلبه

  . ١٦٥٥ ص ٤/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

في ملاك القـضاة    (قبول القاضي السابق كارلا قسيس      : ٢٩/٧/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٧٨٤ مرسوم رقم    -
  .في منصب الشرف) العدليين

   .١٦٥٥ ص ٤/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعديل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بموجب المرسوم        : ١٢/٨/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٨٤٩ مرسوم رقم    -
 ٣٠/٣/٢٠١٢ تـاريخ    ٢١٧ والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقـم           ٨٧٤٠رقم  

  .عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل. ل.ل/٩٥,٠٠٠/بحيث يصبح 
  . ١٧٩١ ص ١٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ين في ملاك القضاة العـدليين فـي        تعيين قضاة اصيل  : ٢٥/٨/٢٠٢٢تاريخ   ٩٩٠٦مرسوم رقم    -
مي ودورين محـي    ، جورج شكراالله حنا، كارن رشيد عج      احمد فيصل حيدر  : القضاة(وزارة العدل   
  ).الدين صالح

  . ١٨٩٨ ص ١/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٣٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عـن عـام         : ٢٩/٨/٢٠٢٢ تاريخ   ٩٩٣٠ مرسوم رقم    -
٢٠٢٠.  

  . ١٨٩٩ ص ١/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٣٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٨٦٥  تشريعات جديدة  

اعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئـة        : ٦/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٠٢٥ مرسوم رقم    -
  .القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

  . ٢٠١٢ ص ١٥/٩/٢٠٢٢  تاريخ٤٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  .نظام الاجراء في المؤسسة العامة للإسكان: ٨/٩/٢٠٢٢ تاريخ ١٠٠٣١ مرسوم رقم -
  . ٢٠٣٣ ص ١٥/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تنظيم المؤسسة العامة للاسكان وتحديد ملاكها وشروط       : ٨/٩/٢٠٢٢ تاريخ   ١٠٠٣٢ رسوم رقم    -
  .الاستخدام فيها

  . ٢٠٣٩ ص ١٥/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٤٠العدد  ١٦٢السنة . ر.ج

  :القرارات – ثالثاً

شطب اسم الخبير الـسيدة ايلـين       : ١٤/٤/٢٠٢٢ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ٣٥٠ قرار رقم    -
كوكوزاكي من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الترجمة في محافظة بيـروت بـسبب               

 .الوفاة
  .٨٥٤ ص ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٧/٤/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٣٠ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الأساسي رقم 

  .٨٩٤ ص ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 يتعلق بتحديد اسـس تـسوية       ١٢/٥/٢٠٢٢ريخ   صادر عن وزير المالية بتا     ٣٨٢/١ قرار رقم    -
غرامات التحقُّق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتبـاراً            

  .١/٨/٢٠١٩من 
  .١٠٩٥ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

آلية تقسيط الضرائب والرسوم    : ١٩/٥/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٣٩٣/١ قرار رقم    -
 المادة الثالثة من القـانون رقـم         وما قبل وفقاً لأحكام    ٢٠٢٠المتوجبة على المكلفين عن اعمال      

٢٩٠/٢٠٢٢.  
  .١٠٩٩ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 من القرار رقم    ٢تعديل المادة   : ١٩/٥/٢٠٢٢ر المالية بتاريخ     صادر عن وزي   ٣٩٤/١قرار رقم    -
  ).آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي (٢٧/٩/٢٠١٨ تاريخ ١٤٧٢/١

  .١١٠٠ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

أصول استيفاء رسـم دخـول      : ٢٠/٥/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٣٩٥/١ قرار رقم    -
  .لبنانيين عن طريق البرالمسافرين غير ال

  .١١٠١ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٨٦٦

يرمي إلى تنظيم عمـل مكاتـب       : ١١/٥/٢٠٢٢صادر عن وزير العمل بتاريخ       ٤١/١ قرار رقم    -
  .استقدام العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية

  .١١٠٧ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل رقـم    : ١٩/٥/٢٠٢٢ صادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ        ٤٣/٢٠٢٢ قرار رقم    -
 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق اعفاء المواد الأولية التي تدخل مباشرةً في               ٦٦٧

  .صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة
  .١١٠٢ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٧/٥/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٣٧سيط رقم   قرار و  -
 المتعلق بنظام التوظيفات والمـساهمات العقاريـة        ٢٣/١١/١٩٩٩ تاريخ   ٧٤٦٢الأساسي رقم   

  .للمصارف
  .١١١٩ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٨/٥/٢٠٢٢  صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ      ١٣٤٣٨ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الأساسي رقم 

  .١١١٩ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

إلـزام المـصانع باسـتخدام      : ٣٠/٥/٢٠٢٢ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ٤٣/١ قرار رقم    -
  .اصةجراء ذوي الاحتياجات الخأُ
  .١١٨٨ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٧/٥/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٣٣ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة٧/١٢/٢٠١١ تاريخ ١٠٨٥٣الأساسي رقم 

  .١١٨٨ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٧/٥/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٣٤سيط رقم   قرار و  -
المعـادن  " المتعلق بعمليات شحن الأوراق النقديـة و       ١١/١/٢٠٠٢ تاريخ   ٨٠٢٤الأساسي رقم   

  ".الثمينة
  .١١٨٩ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

كم مـصرف لبنـان بتـاريخ       حـا /  صادر عن رئـيس هيئـة الاسـواق الماليـة          ٣٦ قرار رقم    -
  .لائحة مؤسسات الوساطة المالية: ١٦/٥/٢٠٢٢
  .١١٨٩ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٧/٥/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٣٥ قرار وسيط رقم     -
الوسـائل   المتعلق بالعمليات الماليـة والمـصرفية ب       ٣٠/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٤٨الأساسي رقم   

  .الالكترونية
  .١٢١٤ ص ٩/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٨٦٧  تشريعات جديدة  

مراقبـة  : ١٧/٥/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ           ١٣٤٣٩ قرار أساسي رقم     -
  .حسابات الموظفين العموميين

  .١٢١٥ ص ٩/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعـديل أحكـام    : ١٧/٥/٢٠٢٢نان بتاريخ    صادر عن حاكم مصرف لب     ١٣٤٤٠ قرار وسيط رقم     -

  .مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان
  .١٢١٨ ص ٩/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٥ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 تاريخ  ٤٤٢/١تعديل القرار رقم    : ٩/٦/٢٠٢٢ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٤٣٧/١قرار رقم    -
راج فصل في الموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية المستقلة تحـت تـسمية              اد: ٣/٥/٢٠١٢

  .الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  .١٣١٧ ص ١٦/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

شطب اسم الخبير انطوان شاوول     : ١٠/٦/٢٠٢٢ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ٥٥٧ قرار رقم    -
  .بسبب الوفاة) محافظة جبل لبنان( المحاكم فرع الترجمة من جدول الخبراء المحلفين لدى

  .١٣٥٠ ص ٢٣/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعـديل القـرار    : ٢١/٦/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٤٧قرار وسيط رقم     -

ئـع   المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودا      ٨/٦/٢٠٢١ تاريخ   ١٣٣٣٥الأساسي رقم   
  .بالعملات الأجنبية

  .١٤٨٠ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعـديل القـرار    : ٢١/٦/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٤٨ قرار وسيط رقم     -

 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية       ٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٢١الأساسي رقم   
  .يةمن الحسابات بالعملات الأجنب

  .١٤٨١ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعـديل القـرار    : ٢١/٦/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٤٩ قرار وسيط رقم     -

 المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الأجنبيـة فـي          ١٧/٩/١٩٩٣ تاريخ   ٥٢٥٨الأساسي رقم   
 المتعلـق بـسندات الـدين       ١٩/١٢/١٩٩٧ تاريخ   ٦٨٥٦مصرف لبنان، والقرار الأساسي رقم      

 ٧٢٢٤الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، والقـرار الأساسـي رقـم              
 المتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والـشهادات المـصرفية، والقـرار            ١١/٢/١٩٩٩تاريخ  

قبـل   المتعلق بإصدار شهادات ايـداع مـصرفية مـن           ٢/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٣٤الأساسي رقم   
 المتعلـق بفـتح الحـسابات       ٣/٩/٢٠١٩ تاريخ   ١٣١٠٠مصرف لبنان، والقرار الأساسي رقم      

  .المصرفية
  .١٤٨١ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 يعدل الجدول المرفق بـالقرار      ٣٠/٦/٢٠٢٢ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ٤٨/١قرار رقم    -
واد الغذائية المـصنّعة فـي لبنـان والمحظّـر          ، والمتضمن الم  ١٧/٣/٢٠٢٢ تاريخ   ٢٠/١رقم  

  .ن وزارة الصناعةها إلا بعد الاستحصال على اجازة متصدير
  .١٥٩٥ ص ١٤/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٠ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٨٦٨

تعـديل نظـام    : ١٩/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٣٤٥٧ قرار وسيط رقم     -
اء أو الدفع أو الإئتمان المصدرة فـي الـسوق اللبنانيـة             العائد لبطاقات الايف   التسوية الالكتروني 

  ).POS(والمستعملة محلياً على اجهزة نقاط البيع 
  .١٦٤١ ص ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

ل القـرار   يتعـد : ١٩/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٥٨ قرار وسيط رقم     -
لمتعلق بالعمليات الماليـة والمـصرفية بالوسـائل         ا ٣٠/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٤٨الأساسي رقم   

  .الالكترونية
  .١٦٤٤ ص ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٩/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٥٩ قرار وسيط رقم     -
  .رهاب المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الا٢٦/٢/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٣٧الأساسي رقم 

  .١٦٤٥ ص ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعـديل القـرار    : ١٩/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٦٠قرار وسيط رقم     -

 المتعلق بالنظـام التطبيقـي لقـانون تنظـيم مهنـة            ١٧/٩/٢٠٠١ تاريخ   ٧٩٣٣الأساسي رقم   
  .الصرافة

  .١٦٤٦ص  ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
نظـام  "تعـديل   : ١٩/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٦١ قرار وسيط رقم     -

  ".مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب
  .١٦٤٨ ص ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٩/٧/٢٠٢٢خ   صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاري      ١٣٤٦٢ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التـسليف وفقـاً         ٢١/١/٢٠١٦ تاريخ   ١٢١٧٤الأساسي رقم   

  . من قانون النقد والتسليف١٨٤ و١٨٣لأحكام المادتين 
  .١٦٤٩ ص ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

اسمي الخبيرين ايليـا ابـي   شطب  : ٢٢/٧/٢٠٢٢ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ٧٠٠ قرار رقم    -
  .من جدول الخبراء بناء على طلبهما) محاسبة(وصلاح الدين خليل الزين ) محاسبة(عاد 

  .١٦٥٦ ص ٤/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٧/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٦٣قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الأساسي رقم 

  .١٦٦٤ ص ٤/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٧/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٦٤ قرار وسيط رقم     -
اجراءات استثنائية حول السحوبات النقديـة مـن         (٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٢١الأساسي رقم   

  ).ابات بالعملات الأجنبيةالحس
  .١٦٦٥ ص ٤/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  ٨٦٩  تشريعات جديدة  

تعـديل القـرار    : ٢٧/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٦٥ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بتصفية العقارات والمـساهمات وحـصص        ٢١/١٢/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٧٤٠الأساسي رقم   

 مـن   ١٥٤وقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملاً بأحكام المـادة         الشراكة المتملكة استيفاء لديون م    
  .٢٣/١١/١٩٩٩ تاريخ ٧٤٦٢قانون النقد والتسليف، والنظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 

  .١٦٦٥ ص ٤/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
تعـديل القـرار    : ٢٧/٧/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٦٦ قرار وسيط رقم     -
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  .١٦٦٦ ص ٤/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

شطب اسم الخبير خـضر الرفـاعي      : ٣/٨/٢٠٢٢تاريخ   صادر عن وزير العدل ب     ٧٢٩قرار رقم    -
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  .على طلبه
  .١٧٩١ ص ١٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

قابـات الـشحن   تأسيس اتحـاد ن : ١٣/٦/٢٠٢٢ صادر عن وزير العمل بتاريخ      ٧٦/١ قرار رقم    -
  .ت في لبنان والخارجيوالنقل والترانز

  .١٨٠٦ ص ١٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 يتعلق بتنظيم معـايرة اجهـزة       ١٠/٨/٢٠٢٢ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ٥٨/١ قرار رقم    -

  .القياس في المصانع اللبنانية
  .١٨١٦ ص ١٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

اعطاء صفة الالزام القـانوني     : ١٠/٨/٢٠٢٢ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ٥٩/١رار رقم    ق -
  .لمواصفة قياسية وطنية تتعلق بالمواد البلاستيكية المعدة لملامسة المواد الغذائية

  .١٨١٧ ص ١٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 ـ/  عن رئـيس هيئـة الاسـواق الماليـة          صادر ٣٧  قرار رقم  - اكم مـصرف لبنـان بتـاريخ       ح

  .لائحة مؤسسات الوساطة المالية: ٢٨/٧/٢٠٢٢
  .١٨١٧ ص ١٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

شطب اسم الخبير حسين الخطيـب  : ١٧/٨/٢٠٢٢ صادر عن وزير العدل بتاريخ    ٧٩٣قرار رقم    -
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الحماية  "١٠ضمن القسم   " ماية وتعزيز حقوق الانسان   ح "٢٠٠١وفقاً لاحصاءات مالية الحكومة     
  ".الاجتماعية

  .١٨٥٣ ص ٢٥/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج



  العدل  ٨٧٠

تعـديل القـرار    : ٢٩/٨/٢٠٢٢ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٤٧٠ قرار وسيط رقم     -
  . النقدية المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات١٦/١٢/٢٠٢١ تاريخ ١٣٣٨٤الأساسي رقم 

  .٢٠٠٠ ص ٨/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٣٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  :علاماتلاا - التقارير - بلاغاتال - تعاميمال – رابعاً
 إلـى جميـع     ٢٨/٤/٢٠٢٢ صادر عن رئيس مجلس الـوزراء بتـاريخ          ١٢/٢٠٢٢ تعميم رقم    -

سخة عن كافة   الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء ن          
 .المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج

  .٨٤٩ ص ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 إلـى جميـع     ٢٨/٤/٢٠٢٢ صادر عن رئيس مجلس الـوزراء بتـاريخ          ١٣/٢٠٢٢ تعميم رقم    -

  .الادارات العامة بشأن الاتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج
  .٨٥٠ ص ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 إلى جميع الادارات    ٥/٥/٢٠٢٢ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ١٤/٢٠٢٢ تعميم رقم    -
العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن معالجة تـداعيات الأزمـة الماليـة         

  .والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة
  .٨٥٠ ص ١٢/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢١ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
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  .١٠٨٩ ص ٢٦/٥/٢٠٢٢ تاريخ ٢٣ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
 تـاريخ   ٢٧حـاكم مـصرف لبنـان بـرقم         / لام صادر عن رئيس هيئة التحقيـق الخاصـة         إع -

 موجه إلى الجهات والاشخاص المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقـم              ١٩/٥/٢٠٢٢
  ).ة تبييض الأموال وتمويل الارهابمكافح (٢٤/١١/٢٠١٥ تاريخ ٤٤
  .١١٩٠ ص ٢/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٤ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ        /  صادر عن رئـيس هيئـة الاسـواق الماليـة          ٨٥ إعلام رقم    -
  .٢٠٠٠يتعلق بتعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة : ١٤/٦/٢٠٢٢
  .١٣٧٦ ص ٢٣/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

رف لبنـان بتـاريخ     حـاكم مـص   /  صادر عن رئـيس هيئـة الاسـواق الماليـة          ٨٣ إعلام رقم    -
 يتعلق بتعديل انظمة هيئات الاستثمار الجماعي فـي الاسـواق الماليـة سلـسلة               ١٤/٦/٢٠٢٢

٨٠٠٠.  
  .١٣٧٧ ص ٢٣/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

  .٢٠٢١ التقرير السنوي لمصرف لبنان للعام -
  .١٤٨٢ ص ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ ٢٨ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
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حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ        /  عن رئيس هيئـة التحقيـق الخاصـة         صادر ٢٨ إعلام رقم    -
 موجه إلى الجهات والاشخاص المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقـم              ٢١/٧/٢٠٢٢
  ).مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب (٢٤/١١/٢٠١٥ تاريخ ٤٤
  .١٦٥١ ص ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ ٣٢ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 صادر عن المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات الـسلكية واللاسـلكية فـي              ٧/٢ بلاغ رقم    -
 بالاضافة إلى كـشوفات     ٢٠٢٢كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تموز        : وزارة الاتصالات 

  .الفواتير المتأخرة غير المسددة
  .١٨٠٥ ص ١٨/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٦ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

إلـى جميـع    : ١٦/٨/٢٠٢٢عن رئيس مجلس الوزراء بتـاريخ        صادر   ٢٢/٢٠٢٢ تعميم رقم    -
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات الناظمة وسائر اشخاص القـانون العـام             

  .والمعنيين بتطبيق قانون الشراء العام
  .١٨٣١ ص ٢٥/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

 إلى المؤسـسات    ١٦/٨/٢٠٢٢ الوزراء بتاريخ     صادر عن رئيس مجلس    ٢٣/٢٠٢٢ تعميم رقم    -
العامة والهيئات العامة والمجالس والأجهزة الأمنية بشأن اعطاء بدل انتاجية للعاملين في القطاع             

  .العام
  .١٨٣٢ ص ٢٥/٨/٢٠٢٢ تاريخ ٣٧ العدد ١٦٢السنة . ر.ج

خ حـاكم مـصرف لبنـان بتـاري       /  صادر عن رئـيس هيئـة الاسـواق الماليـة          ٨٤إعلام رقم    -
 يتعلق بزيادة الرأسمال الأدنى المطلوب من قبـل المؤسـسات الماليـة لمزاولـة               ٢٨/٧/٢٠٢٢

الأنشطة المتعلقة بالأدوات المالية وبتعديل نظام التـرخيص والتـسجيل فـي الأسـواق الماليـة       
  .٢٠٠٠مجموعة 

  .٢٠٠٠ ص ٨/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٣٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
حـاكم مـصرف لبنـان بتـاريخ        /  الاسـواق الماليـة     صادر عن رئـيس هيئـة      ٨٦ إعلام رقم    -

 موجه إلى المؤسسات المرخصة لدى هيئة الاسـواق الماليـة متعلـق بتـسجيل               ٢٩/٨/٢٠٢٢
  .الاشخاص الذين يقومون بمهام منظمة

  .٢٠٠٥ ص ٨/٩/٢٠٢٢ تاريخ ٣٩ العدد ١٦٢السنة . ر.ج
    
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  ٨٧٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  جرائم التنفيذ وأصول التنفيذ الخاصة
  والحجز الإداري

  
   )*(بسام الياس الحاج

  الطبعة الأولى
  ٢٠٢٢ -بيروت 

، "المستكمل في أصـول التنفيـذ الجبـري ومـشاكله    " من مجموعة - والأخير -صدر الجزء العاشر  
إلى ثلاثةِ ابواب، وفقاً للترتيـب      ولقد قسم المؤلِّف صفحاته السبعمائة والأربع       . للقاضي بسام الياس الحاج   

  :الآتي
 الباب الأول وهو مخصص لِبحث جرائم التنفيذ أي الأفعالِ الجرميةِ التي يمكن ان تسبق أو تُرافق                 -١

  مةٌ في قانون العقوبات    . اجراءات التنفيذ الجبريق اليها قانون أصـول المحاكمـات        . وهي مجركما تطر
 بقواعد التنفيذ، وذلك في معرض نصه على بعض الأفعـال المخالفـة لهـذه               المدنية، في الكتاب المتعلِّق   

 .القواعد، وعلى تعريضِ مرتكبيها للملاحقة الجزائية سنداً لمواد معينةٍ في قانون العقوبات

ومن بين جرائم التنفيذ جريمةُ تهريبِ الأموال إضراراً بالدائنين؛ وجريمةُ الإمتناع عن تنفيذ الأحكـام               
، فضلاً عن جرم استعمال السلطة أو       )ولا سيما أحكام النفقة والعمل والإخلاء وتسليم القاصرين       (ئية  القضا
 ـ      وهنالك جرائم اخ  . عاقةِ أو تأخيرِ تنفيذ حكم قضائي      لإ النفوذ وعٍ رى كالتصرف بمالٍ محجـوزٍ أو موض

لعنف خلال قيامه بتنفيذ قـرار      ؛ ومهاجمة مأمور التنفيذ أو مقاومته با      )أو تبديده (تحت الحراسة القضائية    
قضائي؛ وتمزيق الإعلانات الرسمية؛ وفك الأختام؛ وعرقلة حرية المزايدة، وإقدام موظفي التنفيذ علـى              

  ...شراء الأموال المحجوزة
 الباب الثاني وقد تم تخصيصه لبحثِ أصول التنفيذ الخاصة، أي الأصول والقواعـد الموضـوعة                -٢

وقد أتـى  . ة من الديون أو المنظّمة لإجراءات حجز أو بيع انواع خاصة من الأموال            تحصيلاً لأنواع معين  
النص على هذه الأصول قاطبةً في قوانين خاصة جرى استثناؤها من الإلغاء الحكمي، المنصوص عليـه                

يم  من قانون أصول المحاكمات المدنية، والذي طال قانون أصول المحاكمات المدنية القد            ١٠٣٠في المادة   
  .وقوانين اجرائية أخرى سبقت صدوره

أصـول  : من بين أصول التنفيذ الخاصة بتحصيل انواع معينة من الديون نذكر، على سـبيل المثـال               
تحصيل أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛ وأصول تنفيذ رهن المنقولات؛ وأصول تنفيذ الرهن         

                                                           
قضايا الإدمان على المخدرات وترويجها والاتجار بها : "له عدة مؤلَّفات قانونية، من بينها. قاضي التحقيق في جبل لبنان) *(

روت، بي" (عقود الإيجار العادية والممددة بين القانون والإجتهاد"؛ و)٢٠١٧بيروت، " (وشرح قانون خفض العقوبات
؛ اضافةً إلى )٢٠١٩الجزء الأول، قضاة الحق والفكر، بيروت، " (صفحات من السيرة القضائية في لبنان" و؛)٢٠١٨

  ).٢٠٢٢ - ٢٠١٢بيروت، " (المستكمل في اصول التنفيذ الجبري ومشاكله"مجموعة 
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نذكر، من بين الأصول المنظِّمة لإجراءات حجز أو بيـع          كما  (...) التجاري؛ وأصول بيع أموال المفلس      
انواع خاصة من الأموال، أصول بيع المؤسسة التجارية، وأصول حجز السفن والطائرات؛ وأصول بيـع               
المركبات المحجوزة أو المحتجزة بموجب قانون السير؛ وأصول حجـز بـراءات الإختـراع والرسـوم                

ر الشائع؛ وأصول بيع الأموال المضبوطة أو المـصادرة بموجـب           والنماذج الصناعية؛ وأصول بيع العقا    
  (..)أحكام قضائية 

 اما الباب الثالث فهو يتناول الحجز الإداري، أي الحجز الذي تقوم به الإدارةُ بنفسها على أمـوال                  -٣
تِ  من الديون كالضرائبِ والرسوم وغيـر ذلـك، ووفـق اجـراءا            مدينيها من أجل استيفاء انواع معينةٍ     

ويختلف الحجز الإداري عن الحجزِ القضائي، الذي يجري عن طريق القضاء ووفـق             . ونصوص خاصة 
 معينة مهمـة التنفيـذ،      جهاتٍ إدارية  ذلك ان المشترع قد أولى    . أحكام التنفيذ الجبري أو القوانين الأخرى     

بيةِ ي في قانون الإجراءات الضر     ومن هذا القبيل ما جاء     .وفق أصول خاصة، في شأن الديون المومأ إليها       
بشأن تحصيلِ الضرائبِ والرسومِ الخاضعةِ لأحكامه، وفي قانون تحصيلِ الضرائبِ المباشرة والرسـوم             

  .المماثلة لها، وفي قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وقانون الجمارك
في اجزائها العشرة، وفهرسـاً     وأيضاً، يضم الكتاب ملحقاً يشمل فهرساً ابجدياً بموضوعات المجموعة،          

تِ المنـشورةِ فـي     بالنصوصِ القانونيةِ المتعلقةِ بالتنفيذ، والواردةِ فيها، اضافةً إلى فهـرسٍ بالإجتهـادا           
  .تماماً للفائدة العلميةالمجموعة، وذلك إ

كتاب ، جاء ال  "المستكمل في أصول التنفيذ الجبري ومشاكله     "وعلى غرار الأجزاء التسعةِ من مجموعةِ       
وأحدثِ المراجع والإجتهاداتِ العربيةِ والفرنسية، مـع نظـرةِ إلـى سـائرِ             بأهم  الذي بين أيدينا معززاً     

التشريعاتِ العربيةِ والقانونِ الفرنسي، ما يجعله مرجعاً شاملاً ووافياً في موضوعه، ومساعداً أيما محـامٍ               
اله ونشاطاته المهنية والوظيفية والعلمية على حـد        وقاضٍ ومتقاضٍ وباحثٍ في المشاكل التي تعترض أعم       

نٍ، والـذي   ولنا أن نُشيد في الختام بالأسلوب الكتابي المبسطِ والواضحِ والدقيقِ والصارمِ، فـي آ             . سواء
  .لرئيس بسام الحاجلطالما ازدانتْ به مؤلَّفاتُ ا

        



  ٨٧٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  صادر في التمييز
  ٢٠١٩القرارات المدنية لسنة 

  
  المنشورات الحقوقية صادر

٢٠٢٢  

       ة، تَستمرةِ اللبنانيةُ صادر"سعياً لإكمال مسيرةِ إغناءِ المكتبةِ الحقوقيفـي مواكبـة   " المنشورات الحقوقي
  اليوم تُقدم لِمعشرِ الحقـوقيين     وها هي . يها المدني والجزائي  أحدث اجتهادات محكمةِ التمييزِ اللبنانيةِ، بشقَّ     

 وعلى غرار سائر -، والتي مِن شأنها    ٢٠١٩ن قراراتِ محكمةِ التمييز المدنية، الصادرةَ في العام         ييلبنانال
المحاكمِ المدنيةِ اللبنانيةِ نحو المزيد من المرونةِ، كما الدقَّةِ، في          " بوصلة" توجيه   -قرارات المحكمة العليا    

رعى النِّزاعاتِ على اختلاف أنواعها بما يساهِم في إيضاح ما التَـبس            التعامل مع القواعدِ القانونيةِ التي تَ     
عية يثّ المشترِع على إلغاء أو تعديل أو تحديث النصوص التـشر           القوانينِ المعمولِ بها، وفي ح     في بعضِ 

ي وما  النافذة، وعلى سن تشريعٍ جديد، حيث تدعو الحاجة، في سبيل إرساء تَوازنٍ أفضلَ بين ما هو نظر                
  .هو عملي، بين القانونِ والواقعِ، لما فيه من مصلحةٍ للعدالة ومن نفعٍ للمجتمع

        

  



  العدل  ٨٧٨

  

  

  

Assurance obligatoire 
et indemnisation des victimes 
des accidents de la circulation 

  
Nadine ARAFAT(*) 

Éditions Juridiques SADER 
2022 

Le régime spécifique des accidents de la circulation a pour objectif principal le renforcement 
des droits des victimes par le biais de deux processus. Le premier consiste en une amélioration de 
la situation des victimes en ménageant les conditions d’une responsabilité civile "spécifique": 
d’une part, il s’agit de la limitation de l’impact des causes d’exonération et, d’autre part, de la 
mise en place d’une nouvelle notion "d’implication". Le second est lié à l’accélération et à 
"l’effectivité" de l’indemnisation par la régularisation de la voie conventionnelle et par 
l’établissement d’organismes d’indemnisation tendant à garantir une réparation "intégrale" aux 
victimes. Or la protection, au Liban, des victimes d'accidents de la circulation nécessite la mise en 
évidence des obstacles à la réparation intégrale, dans le régime juridique libanais de la 
responsabilité du fait de ces accidents, surtout que les écueils dont il s’agit s’inscrivent, d’une 
part, dans une interprétation archaïque des règles du droit commun de la responsabilité civile et, 
d’autre part, dans l’inefficacité des procédures d’indemnisation. 

C’est à partir d’une étude comparative minutieuse des régimes libanais et français que le 
présent ouvrage propose une lecture nouvelle des règles du droit de la responsabilité civile en 
droit libanais, et ce, afin de mettre en lumière le nouveau centre de gravité de la matière non plus 
fondée sur le droit de la responsabilité et des faits générateurs de celle-ci, mais sur un régime 
spécifique des mécanismes d’indemnisation. Ces derniers permettant une plus grande protection 
des victimes en garantissant une réparation intégrale des atteintes à l’intégrité corporelle et en 
participant à la protection de la dignité humaine.  

       

                                                           
(*) Docteur en droit privé de l’Université Libanaise et de l’Université d’Aix-Marseille. Avocate à la Cour, 

au Barreau de Beyrouth, depuis 2012. Auteur de nombreuses publications portant notamment sur la 
responsabilité civile en droit comparé.  



  ٨٧٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

Dirty money in the banking sector 
  

Reeda HALAWI(*) 

SADER Legal Publications 
2022 

The author explores the anti-money laundering frameword in Lebanon and compares it to the 
international standards on AML/CFT, in light of the current banking secrecy law in place. 

As the banking sector is the most important pillar of the economy in the country, it is crucial 
that financial institutions comply with the international regulatory framework to prevent from 
criminal activities such as anti-money laundering, terrorism financing, tax evasion, among many 
others. 

As these crimes have long existed now, and with the increase use by criminal networds of 
accounts to launder money deriving from criminal activities, and then inserting such funds in a 
country’s economy as to give them a “clean” new appearance, financial institutions must keep up 
with the latest international standards to prevent from such misconducts. In order to do so, a close 
cooperation with the country’s financial intelligence unit (FIU) – the special investigation 
commission (SIC) – is necessary, as this organ is responsible of launching investigations on 
suspicious accounts and hense deciding upon the lifting of banking secrecy off the said accounts. 

 
        

                                                           
(*) Attorney at law.  



  العدل  ٨٨٠

  
  :كما صدر مؤخراً

  : الياس ناصيف. القاضي د -
  مدى الحياةعقد الدخل / عقد المقامرة والمراهنة/ عقد الضمان

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

  عمر موسى جعفر.  د-
  الحماية الإدارية للبيئة ومسؤولية الادارة عن الأضرار البيئية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

 محمد امين الميداني.  د-
  )الطبعة الخامسة(النظام الأوروبي لحماية حقوق الانسان 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

 سمير عالية.  القاضي د-
  أصول المحاكمات الجزائية في فقه الشريعة والقانون

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

 محمد حسن دخيل.  الاستاذ د-
 حقوق الانسان وحرياته الأساسية

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٣  

 عبد الحميد الأحدب.  البروفسور د-
  ٥٢ و٥١مجلة التحكيم العالمية العددان 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٢٢  

        
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  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  أخبار نقابية
  

  البيانات
  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت

  على اثر اجتماعه الأسبوعي
  ٨/٩/٢٠٢٢تاريخ 

 ، ناضر كسبار   الأستاذ  برئاسة النقيب  ،عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت     ،  ٨/٩/٢٠٢٢يخ  ربتا
  :أصدر البيان الآتيوعلى أثرها،  . جلسته الأسبوعية،وحضور الأعضاء

محقق  " تسمية  عليه تْقطلِ نقابة المحامين في بيروت ما يتم تداوله حول تعيين ما أُ           ستوقف مجلس ا
  .نفجار المرفأ، للبت في الأمور الضرورية والملحةافي جريمة العصر المتمثّلة في "  رديفعدلي

 ـ              ى إن مجلس نقابة المحامين في بيروت، يؤكد على ضرورة احترام القوانين والأصول التي ترع
فبعد تعيين محقق عدلي طبقاً للأصول وممارسة مهامه، لا يمكن في صلب تلك الممارسة              . المحاكمات

تعيين محقق عدلي آخر، ولو تحت أي ذريعة، خصوصاً وان التحقيق لا يتم بمحققين مختلفين، ناهيك                
  القضاء وهل يمكن السماح بضرب هيبة    . عن إمكانية طلب رد المحقق الثاني أو تقديم طلب مخاصمة         

تخاذ قاضٍ في الملف نفسه قراراً بالتوقيف والآخـر قـراراً بـإخلاء             ا من جراء    وحسن سير العدالة،  
  السبيل؟

إن مجلس النقابة يهيب بالمسؤولين المعنيين الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، ومراعاة القوانين             
ف الحقيقة، ومعاقبة المجرمين،    ويدعو إلى السير قدماً في التحقيق، من أجل كش        . والأصول الجوهرية 

   .ن التسييس والإستنسابيةم بعيداً  كافةًوصون حقوق الفرقاء
    



  العدل  ٤

 

  

  بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت،
  على أثر جلسته الأسبوعية، تنديداً باستمرار

  السادة القضاة في اعتكافهم
  ٢٢/٩/٢٠٢٢ تاريخ –بيت المحامي 

د مجلس نقابةِ المحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسةِ النقيـبِ،           ، عق ٢٢/٩/٢٠٢٢بتاريخ  
 :الأستاذ ناضر كسبار، وحضور الأعضاء، وعلى أثر انتهاءِ الجلسةِ، اصدر البيان الآتي

  بعد جميع النداءات التي أطلقها نقيب المحامين والمحـامون والمواطنـون، والإتـصالات التـي               
 لا يزال معظم القضاة مصرين على متابعة الإعتكاف الذي يعتبـر مـن              جرت على كافة المستويات،   

أخطر المواقف التي يمكن ان يتخذها مسؤول وتؤدي إلى شلل العدالة، وإلى الأضرار الجسيمة التـي                
إذ أن الإعتكاف ليس الوسيلة الناجعة التـي توصـل          . تلحق بالمتقاضين وبالمحامين، وبالقضاة أنفسهم    

ى هدفهم، ألا وهو صدور قانون إستقلالية السلطة القضائية والعـيش بكرامـة ماديـاً         السادة القضاة إل  
  .ومعنوياً

فالمسؤولون الذين يتم الإعتكاف ضدهم وبسببهم غير آبهين بمطالب القـضاة، وهـم مرتـاحون               
فلا قضية المرفأ بخير، ولا الدعاوى ضد المصارف المقامة         . للإعتكاف الذي قد يصب في مصالحهم     

فالحاكم لا يعتكف مثله مثـل      . مودعين بخير لأنها متوقفة، بالإضافة إلى عشرات آلاف الدعاوى        من ال 
  .الطبيب ورجل الأمن، وإلا نصل إلى الفوضى والعنف والأضرار الجسيمة

وبما أن علة وجود المحاماة تحقيق العدالة، وأينما تجد عرقلة للعدالة، تفتش عن الخلل والأسـباب    
  .لديمقراطيةللتصدي بالوسائل ا

وبما أن نقابة المحامين، إنطلاقاً من دورها في تحقيق رسالة العدالة، لا يمكنها أن تقف مكتوفـة                 
إذ ان هذا الإعتكاف يعتبر إستنكافاً عن إحقاق الحق وتأخيراً          . الأيدي في مسألة إعتكاف السادة القضاة     

عدالة مع ما يـسببه      شكل من أشكال اللا    لتحقيق العدالة على أقل تقدير، فالتأخير في تحقيق العدالة هو         
  . ق وتآكلها وأضراراً مادية ومعنوية لا تعوضمن ضياع للحقو

فالنقابة  تقف إلى جانبهم في جميع مطاليبهم، ومستعدة لأي عمل يساهم في تحقيقها مهما كانـت                 
 الذي لن يؤدي    إلا أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال باستمرار الإعتكاف         . الصعوبات والعراقيل قوية  

  .إلى أي نتيجة إيجابية، بل جميع نتائجه سلبية ومن جميع النواحي
  



  ٥  اخبار النقابة  

 

  ذلك، ـل
فإن مجلس نقابة المحامين في بيروت، يهيب بالسادة القضاة الرجوع عن إعتكافهم، والعودة إلـى               

أي ونقابة المحامين تقف إلـى جـانبهم فـي         . العمل، بالتزامن مع التحركات التي تؤمن لهم مطاليبهم       
  .تحرك أو لقاء أو مطالبة

  

  



  العدل  ٦

 

  

  بيان صادر عن اتحاد نقابات المهن الحرة،
  ، تنديداً بقرار جمعية المصارف٦/٨/٢٠٢٢في 

  ٢٠٢٢ آب ٨اعلان الإضراب ابتداء من الإثنين 

ضراب المصارف  إعلان  إان اتحاد نقابات المهن الحرة، وتعقيباً على قرار جمعية مصارف لبنان            
، يصرح ويدلي بأن القـرار المـذكور   ٢٠٢٢ آب ٨نين الواقع في ث من يوم الا  بنان ابتداء العاملة في ل  

إلـى  دت أسباب المذكورة في متن القرار والتي    نسان، وان الأ  بسط قواعد حقوق الإ   مخالف للقانون ولأ  
ضراب وسوء  قفال بل هو تعسف في استعمال الحق بالإ       لإباخاذه لا تعطي المصارف أي حق قانوني        اتّ
وإلـى  صـحاب الحـق،   أستغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة الى المـودعين،      ا

حكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضـربت  أصدار إفالجمعية عندما تتهم القضاء ب    . القضاء والدولة معاً  
بعرض الحائط حرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص كما ضربت القضاء مـن               

 .حكامه مع مصالحهاأ وتعرضت لاستقلاليته عندما تعارضت نتھالناحية القانونية والعلمية وخو

  وتأتي بعدها لتهدساسـاً مـن وراء سياسـات    أمواله التـي تبخـرت   أ المواطن والمودع بفتات د
وممارسات القطاع المصرفي وعلى رأسه جمعية المصارف، كل ذلك حرصاً منهـا علـى حمايـة                

ما ينسب لهم من أخطاء وتبعات تحاسب       في  يين أبوا أن يتحملوا مسؤولية الإنهيار أقله        وتغطية مصرف 
 .وتعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

س  مبدأ فصل الـسلطات المكـر      ،نوها القانوني ؤ أو وكلا  ،هل نسيت أو تناست جمعية المصارف     
 في الخارج؟ أو هل تسعى contempt of court ـللѧ ؟ او هل تريد ان يذكرها أحد ما هي الآثاردستورياً

 وحـضهم   قانونيةلاوإلى إيصال الأوضاع إلى حد تيئيس المودعين من إمكانية ولوج الحلول النظامية             
 بالتالي على تحصيل حقوقهم مباشرة بالقوة على غرار السيد عبداالله الساعي ؟ 

ة كل المواطنين المـودعين تـداس       وهل نسيت جمعية المصارف أو أنها تناست أن كرامة وسمع         
وتضرب كل يوم على أبواب المصارف وتهضم حقوقهم ويتبخر ما تبقى من جنى عمـرهم دون أي                 

 تحمل وزر الخسائر من قبل أربابها نتيجـة لـسياسات           ودونالمسؤولية من قبلها    بإحساس بالذنب أو    
ا بحاجة إلـى تـذكيرها بـأن        متهورة وإدارة غير رشيدة على مدى عقدين ونيف من الزمن ؟ أم أنه            

فاق مرده إلى رفضها كل الحلول الموضوعية المعروضـة         نسداد الآ اوصول الأمور إلى هذا الدرك و     
ناهيك عن عـدم تحريكهـا سـاكناً      ... لإعادة هيكلة القطاع وتنقيته وإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية         

ل على العكس قامت بتخريب خطة التعـافي  لاعادة الاموال المودعة بالأمانة عندها الى المودعين لا ب      
 . واي سبيل للوصول الى حل لمسألة القطاع المصرفي

كِّذََية اليه في الدستور والقوانين     اممارسة الحقوق المعط  في   الإتحاد ويؤكد بأن للمودع كل الحق        ر
ه فـي   والمطالبة بحقوقه، كما ان للمصرف أن يدافع عن وجهة نظره وممارسـات            كحقه في التقاضي  
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اما التهديد بالاضراب فلن يؤثر ولن يخيف المودع اذ ان المـصارف قـد أضـحت مجـرد       . القضاء
 للوقت بهدف التهرب من     صندوق بريد وصراف آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان وذلك تقطيعاً          

الفاحشة التي  المحاسبة وتحميل المودع كافة الخسائر الناتجة عن المخالفات والهندسات المالية والفوائد            
 .جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان والسياسيين الفاسدين والمفسدين

 بناء عليه، 

ضراب وحرمان المـودعين    لإاوبما أن المصارف مؤتمنة على أموال المودعين وبما أن اعلانها           
 فـي   اًفمانـة وتعـس   ساءةً للأ والموظفين من الحصول على المال القليل المتبقي لكي يعتاشوا، يشكل ا          

مع العلم أنه   .  للمودع من قوته اليومي    اًلمركز المهيمن وبالنتيجة حرمان   لستغلال  ااستعمال الحق وسوء    
 ومـا   ،لم يعد يخفى على أحد أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المصارف من خلال هذا الإضراب               

التشريعية لتغييـر مـسار خطـة التعـافي          هو الضغط على السلطتين التنفيذية و      ،يرافقه من تصعيد  
 . المطروحة والأهم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الجاري إعداده

لقضاء ويـشكل مأسـاة للنـاس       لتهويل  الضراب المذكور هو من باب التهديد و      علان الإ إكما أن   
 . لتبرئة أصحاب ومدراء المصارف قبل ان تستكمل التحقيقات ويصدر القرار القضائي

 ذلك، ل

 ،ينبه اتحاد نقابات المهن الحرة جمعية المصارف من مغبة المضي في قرار الإضراب المفتـوح              
  .  وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة، بمسؤولياتهالتزاماًا

   
    



  العدل  ٨

 

  

  بيان صادر عن نقباء المهن الحرة
  ٢٥/٨/٢٠٢٢ تاريخ –نقابة المحامين في بيروت 

، اجتمع نقباء المهن الحرة في لبنان، في مكتب نقيب المحامين في بيروت،             ٢٥/٨/٢٠٢٢بتاريخ  
 وذلك للبحث والتـداول فـي موضـوع أمـوال           ، في مركز النقابة في بيروت     ،ناضر كسبار الأستاذ  

  :وأصدروا البيان الآتي. المودعين، واعتكاف القضاة، وانتخاب رئيس للجمهورية
علـى    وذلـك  ،نحلال الدولة ومؤسـساتها   الغاية باتت تنذر ب   ن البلد يمر بظروف خطيرة ل     إ :أولاً

سـتحقاقات   كما وعلـى المـستوى القـضائي ولجهـة الا          ،جتماعيقتصادي والإ المستوى المالي والإ  
 بشكل  ،بل ان الأزمات باتت مترابطة    . كل ذلك دون أن تظهر أية حلول في الأفق        . الدستورية القادمة 

نكفاء عمل القـضاء   ا بالتزامن مع    ، والمودعين على حدٍ سواء    يؤدي الى ضياع حقوق الناس والنقابات     
وحرمان النقابات من المطالبة بحقوقها من المصارف والمصرفيين عن طريق إقامة دعـوى توقـف               

سـتنفاد  ا الذي أضحى الملاذ الوحيد والأخير المتوفر بعد         ،٢/٦٧المصارف عن الدفع استناداً للقانون      
لقاصي والداني أن تـرك  ل ووعليه، بات من الواضح والمؤكد للملأ .ىكافة الخيارات والحلول الأخر

عتمـاد  ا كما والتمعن في     ، في الإصلاحات المطلوبة والمحددة المعالم      دون المضي قدماً   ،الأمور سائبة 
 ،عدة أسعار لسعر الصرف وترك الإستنسابية المطلقة لأصـحاب المـصالح والإرتكابـات الجـائرة              

 ناهيك عن تعطيل    ، وتغطية التعديات على الحقوق    ،والإحتكارات والتجاوزات والسكوت عن المخالفات    
 ،لوقت لتذويب الودائع ولكي تنسى الناس حقوقهـا الفعليـة         ا هدفه تقطيع    ،نكفائها طوعاً ايد العدالة أو    

 لينتهـي   ،أو مرتكب من المحاسبة والمساءلة والتعـويض      /وتعتاد الخسارة ويتنصل من هو مسؤول و      
وهـذا   . لم يحصل  ئاًكأن شي وات جائرة ومشينة تسمح بالتفلت من العقاب والعود على بدء           الأمر بتسوي 

 بمـسؤولياته تجـاه النقـابيين        كـاملاً  ما يرفضه الإتحاد ويقف بوجهه بكافة الوسائل المتاحة إدراكاً        
بطاء وهو يدعو للتصدي لتلك المحاولات الخبيثة دون إ       . والمودعين والمواطنيين دون تفرقة أو تمييز     

ما بين كافـة شـرائح المجتمـع         عن طريق المواجهة العقلانية المخطط لها وبالتضامن والتكافل في        
وعليه، سوف يفصح ويكشف في غضون الأيام المقبلة عن خارطة طريـق تلبـي هـذا                . المتضررة

   .المطلب
حكومـة   والتـي تعهـدت ال     ،أما بالنسبة الى رزمة القوانين التي طالب بها صندوق النقد الدولي          

صبح من  أبإصدارها والمجلس بإقرارها، والتي من المنتظر أن تساهم بوضع البلد على سكة التعافي،              
 ومن يدور في فلكهم من مصرفيين كما وبعض         ،ة المسؤولين يالواضح انكفاء وتقصير وسوء نية أكثر     

 الـسنوات  فقد قرروا زيادة على كل ما قـاموا بـه خـلال      . طراف من القطاع الخاص المستفيدين    الأ
 من هذه القوانين المطلوبـة أو       م عدم تمرير ما يزعجه    ،الماضية ورغم الثروات الطائلة التي راكموها     



  ٩  اخبار النقابة  

 

معايير العالمية والمطلوبة من صندوق النقد      لعلى وجه مخالف ل    تمريرها على مضض محرفة ومعدلّة    
  .الدولي

المقرر اعتمادها استناداً للقانون    بالرغم من كل ذلك، كانت النقابات قد باشرت بالخطوات القانونية           
لا إتبعه بدعوى التوقف عن الدفع      أ و ، بعض من النقابات بإرسال الإنذار الى المصارف       ت وقام ،٢/٦٧
  .نها اصطدمت بإضراب موظفي القطاع العام واعتكاف الجسم القضائيأ

نـاس والنقابـات   يهم اتحاد المهن الحرة التأكيد مرة جديدة على أنه مستمر في متابعـة أمـور ال        
 والقيام باعتماد خطوات تصعيدية سيعلن عنها تباعـاً         ،والمودعين والشأن العام بشتى الطرق القانونية     

مـال  المـراء  أجـرام  إ بيد مع الناس بوجه فساد و  اًفي الأيام القادمة، ويطلب من القضاة أن يعملوا يد        
 من هـذه المعركـة      اًصبح القضاة جزء   لكي ي  الإعتكاف من   والحكم عليهم حسب القانون والعدالة بدلاً     

  .لناس في مؤسسات الدولة ومستقبل البلدلدى امل حياء الأإعادة لإ
يدعو الإتحاد المسؤولين والقيمين على شؤون البلد إلى الإسراع بتـشكيل حكومـة إنقـاذ،                :ثانياً

جمهوريـة،  نتخـاب رئـيس جديـد للم      اويدعو النواب، إلى تحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجبـاتهم، و        
والإنطلاق بعجلة الإصلاحات، وبعث الأمل لدى المواطنين والثقة لدى الدول لمساعدة لبنان من أجـل        

  .النهوض من محنته
عتكافهم، لأن الحاكم لا يعتكـف، والعدالـة لا         ايدعو الإتحاد السادة القضاة إلى العودة عن         :ثالثاً
طلبون أفضل من هذا الموقف للتهرب مـن        خصوصاً وأن من يعتكفون بسببهم وبوجههم لا ي       . تعتكف

كما يعلن الإتحاد أنه يقف     . مسؤولياتهم العامة، وللمضي في مشاريعهم غير القانونية وغير المشروعة        
  .إلى جانب السادة القضاة في مطاليبهم المحقة، والتي لا تتحقق بالإعتكاف، بل بالمجابهة الإيجابية

    



  العدل  ١٠

 

  
  

  مناسبات - كلمات

  ، الأستاذ ناضر كسبار،في بيروتلمحامين كلمة نقيب ا
  في حفل توقيع كتاب الأستاذ حسن فضل االله 

  ٢٩/٦/٢٠٢٢ تاريخ –بيت المحامي 

مام واقـع   أو .داري العديد من المهام وفق ما نص عليه نظام مجلس شورى الدولة           ان للقاضي الإ  
وذلك  لاداري في هذا الاطار،   قتصادي الصعب، من المفيد التركيز على أهمية ودور القاضي ا         لبنان الإ 

قـرارات المنفعـة    (سـتملاك   و الإ أما يتعلق بالخصخصة      في في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مثلاً    
  ... الأنشطة الاقتصادية، وغيرها،ما يتعلق بالتراخيص فيأو ) العامة

ت وبالتالي ان لدور القاضي الاداري فاعلية كبرى في ممارسة رقابته على مـشروعية القـرارا              
و مـصلحة المـواطنين     أقتـصادية   وذلك لتحقيق المصلحة العامة الإ    . قتصاديالإدارية ذات البعد الإ   

  .تجاهجتهادات التي تصب في هذا الإقتصادية، بحيث يوجد الكثير من الإالإ
مـا خـص     ما فـي  أ . في قراراته باتجاه المبادئ القانونية العامة      داري يسير دائماً  ان القاضي الإ  

 فإن القاضي الاداري يسير باتجـاه المبـادئ الدسـتورية           ،دارية ذات الطابع الاقتصادي   القرارات الإ 
ص على تـشجيع     ما يحر  داري دائماً  ان القاضي الإ   خصوصاً ...قتصادية، وفي أولها مبدأ المساواة    الإ
  .دائماًستثمار وتعزيز مبادئ حرية التجارة رغم الصعوبات التي تواجهه الإ

ل االله غاص في صلاحيات القاضي الإداري، وفـي دوره الإقتـصادي            زميلنا الدكتور حسن فض   
ومجـرد تطرقـه إلـى هـذا        . فات الحقوقية في لبنان والخارج    لَّوالإجتماعي، وهو أمر نادر في المؤ     

، لأنه ليس موضوعاً متداولاً أو      والبحثالموضوع، يعني أنه بذل جهوداً جبارة في الدرس والتمحيص          
 قليلة جداً، وهذا ما نطالب به لدى إصدار الكتب التي تنقل عن             د، مراجِعه ، بل هو موضوع جدي    حيوياً

  .بعضها، وتكرر الأفكار ذاتها، ولا تفيد القارئ أو الباحث
 .نتمنى النجاح لزميلنا، وإلى المزيد من المؤلفات

    



  ١١  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار

جين اليمين القانونيةبمناسبة أداء محامين متدر  
  ٣٠/٦/٢٠٢٢ تاريخ –بيت المحامي 

   لمحاضـرات   اً هذه القاعة التـي أمـضيت فيهـا ثمـاني سـنوات رئيـس              .من هنا وإلى هنا أعود    
 ـ حيث شهدت النقابة عصراً ذهب     ،التدرج   هـذه القاعـة   . اً مـن المحاضـرات والنـدوات والمـؤتمرات      ي

قضاة مـن بـين     . اة أعزاء نفتخر بهم وبمسيرتهم وبعلمهم     فكيف إذا كانت تضم اليوم قض     . تعني لي الكثير  
وكيف إذا كانت تضم محامين متدرجين في عمر الـورود،          . لأعلمقضاة لبنان الذين هم الأشجع والأجرأ وا      
  .  محامون متدرجون نجحوا في جامعاتهم ونجحـوا فـي نقـابتهم           .يدخلون إلى نقابة المحامين، أم النقابات     

  : ولهم أقول
  .وأنتم الأمل. تقبلأنتم المس

  :م الشاعركأنتم الذين قال عن
   " ائي، فجئْني بمِثْلِهِم،نبأأولَئك  
        جامعالم ريرإذا جمعتنا يا ج"   

  
  .أنتم الذين ستكملون مسيرة من سبقكم من محامين وأعضاء مجالس نقابة ونقباء

اب الحقـوق والمظلـومين     أنتم الذين سوف تكملون رسالة المحاماة السامية في الدفاع عن أصح          
  .والمستضعفين

  أنتم المدافعون عن الحريات العامة وحقـوق الإنـسان فـي بلـد يحـاولون جـره إلـى الإنفـلات              
كما وجره إلـى الحـزن والمآسـي        . الأخلاقي والمالي والصحي كما وجره إلى التأخر والتقوقع والتخلف        

  .وفقدان الأمل
وسـوف نبنيـه بـسواعدنا    .  ننهض كما نهض طائر الفينيقننا سوفإولكن واالله واالله أقول لكم،      

. وبهِممنا وبإرادتنا الصلبة في حب العيش بكرامة وسوف نثبت لهم أننا أبناء لبنان الذي هو وقـف الله                 
  .حيث لا مكان لأصحاب المصالح والأنانية وللفاسدين وللمستلشقين

وأن تحافظوا على القضاء الذي     . لجميلفهي أن تحافظوا على هذا البلد ا      . أما وصيتنا الأخيرة لكم   
  .هو الركيزة الأساسية في التقدم والنهوض وجلب الإستثمارات، وفي إحقاق الحق والشعور بالأمان



  العدل  ١٢

 

كما وأن تحافظوا على حسن العلاقة مع بعضكم ومع القضاة والموظفين في جميع الإدارات، كما               
مين أم النقابات وحاميـة الحريـات العامـة         والمحافظة على مصالح موكليكم، حتى تبقى نقابة المحا       

أم ... وحقوق الإنسان، وكي تبقى بيروت الحبيبة، بيروت الحب والجمال والأناقة والرفعـة والتقـدم               
 .الشرائع ومنارة الشرق

    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  
   ، الأستاذ ناضر كسبار، في بيروتكلمة نقيب المحامين

   الإنسان وقحق مفاهيم تعزيز " لمشروع الختامية العمل ورشة في
  " اللبنانية الدينية المحاكم في

   ) (LFPCPالدائم الأهلي للسلم اللبنانية المؤسسةالتي تنظمها 
  أوسلو جامعة – الإنسان لحقوق النرويجي والمركز

  ١/٧/٢٠٢٢ تاريخ – بيت المحامي

  الحضور الكريم،
 هي الإنـسان،    نا الأولى لطالما كانت نقابة المحامين خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان، فقضيت          

نعمل لأجله وندافع ونرافع عنه، متحدين الظلم، نقف دائماً أبداً إلى جانب كل حق من حقوق الإنسان،                 
  .وكيف لا إذا كان هذا الإنسان ضعيفاً يعاني من ظلمٍ ما، أدى به للوقوف أمام القاضي في المحكمة

زيز مفاهيم حقوق الإنسان في المحـاكم       تع" نلتقي اليوم في بيت المحامي ضمن ورشة عمل عن          
والتي تنظمها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع المركـز النروجـي             " الدينية اللبنانية   
 نلتقي في بيت المحامي، هذا الصرح العريض الذي يمكنني اليـوم أن أضـيف إلـى      .لحقوق الإنسان 
هذه التسمية من معانٍ وعمق وروحية تـضعنا أمـام          ل، لما   "بيت المحامي بيت الإنسان   "اسمه كَلمتين،   

  .مسؤولية كبيرة للوقوف دائماً إلى جانب الحق
  

  أيها الحضور الكريم،
إن الأحوال الشخصية تعني الإنسان في حياته اليومية والعائلة والأطفـال والمجتمـع، وليـست               

           الإعتماد في بعـض الـشؤون علـى        بالتالي كل هذه الشؤون خاضعة لقواعد قانونية وضعية، بل يتم
  . ولذلك مبررات إنسانية واجتماعية،التقاليد والأعراف

إن الأحوال الشخصية هي أصلاً متعلقة بحقوق الشخص الطبيعي بحالته وأهليته، وما يتصل بهـا              
من حقوق أو واجبات مادية هو الأثر الثانوي غير الأساسي، وعلى فرض وجود صلة عضوية بـين                 

الطبيعي والحق العيني المادي، فللأول قيمة استثنائية ملتصقة بحالـة هـذا الـشخص    الحق الشخصي   
وأهليته ولا يمكن بالمبدأ ان تخضع لأحكام وطوارئ الحقوق المادية، إذ إن الحقوق الطبيعية الملتصقة               

 ـ              ازل بشخص الإنسان لا تقبل التنازل عنها، بينما الحقوق الطارئة والمكتسبة يمكن التصرف بها والتن
  .عنها

كيفما كانت أحكام الأنظمة والقوانين، فهي لا تستطيع تبديل الوقائع الطبيعية كـأن تقـول بحيـاة               
شخص أو وفاته، ببلوغه أو عدم بلوغه، بكونه ذكراً أو أنثى، أو بكونه عاقلاً أو معتوهاً أو مجنوناً أو                   



  العدل  ١٤

 

وانينها، إلـى تنظـيم حقوقـه       أي شيء من هذا القبيل، لذا تنصرف الأحوال الشخصية، مهما تبدلت ق           
  . عن كيان الشخص الطبيعي الغريبة الماديةالظروف لاوواجباته وعلاقاته الإنسانية 

 الحق في الحياة    ، بهذه الصفة  ،وانطلقت فكرة حقوق الإنسان من كون الناس يولدون أحراراً ولهم         
 إلزامـات للعلاقـات      أن يوجـد   ، أو قـانون   ،ويمكن لأي نظـام   ... والحرية والكرامة والمساواة الخ   

لكنه يكون مناقضاً لهذا المعنى أو لهذه القيمة الإنسانية، إذا تجاوز الحقوق الطبيعيـة أو               والإجتماعية  
  .الفطرية، أو تلك المستقلة عن الشروط الإجتماعية المتغيرة

وانطلاقاً من هنا، يجب تجنّب إضفاء طابع ديني أو طائفي على أي تحليـل لقـضايا الأحـوال                   
  .خصية والتي هي شؤون تتعلّق بالعدالة وحياة الأسرةالش

  
  أيها الحضور الكريم،

 والإدارة الديمقراطية للتعدديـة  ،إن ضمانة أنظمة الأحوال الشخصية في لبنان للحريات والمساواة     
نـسجاماً مـع المعـايير    ا للتطوير ا تصطدم بتناقض هذه الأنظمة مع الحداثة ورفضه    ،الدينية والثقافية 

  . في الديمقراطية وحقوق الإنسانالعامة
هناك مثلاً حالات إرغام على الزواج، وحالات       : والمشكلة غالباً ليست في القانون بل في التطبيق       
  .فقدان رعاية الإطفال، وغيرها من الحالات المأساوية

         م ن المساواة بـين المـواطنين أمـا       إن أنظمة الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان اليوم، لا تؤم
تُنشئ أوضاعاً تمييزية بين الذكر والأنثى في الحقوق الطبيعية كما في الحقوق الماديـة              هي  القانون، و 

  .العينية، وتقيد حرية الإختيار في الزواج ومفاعيله وآثاره
 هو ضمان الحقوق في الحريات والمشاركة والمـساواة         ، في مجتمع تعددي   ،إن المبدأ الديمقراطي  

 أما الممارسة فقد تكون في انـسجام مـع          . والدستور يرعى ويحمي هذه الحقوق     .مزل الدائ ب الع وتجنّ
  .المبدأ والنص وقد لا تكون

 . أساس وجودنا وعملناذا وه.في الختام، هناك ضرورة كبيرة للعمل على حماية المواطن الإنسان
    



  ١٥  اخبار النقابة  

 

  
  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت

  حماية البيئة والتراث والآثار التابعة "لجنة في مؤتمر 
  "لنقابة المحامين في بيروت

  "ثارية بين الواقع والقانونالجرائم البيئية والتراثية والآ"   عن
  ٦/٧/٢٠٢٢ تاريخ – بيت المحامي

 وجود الكائنات الحيـة علـى سـطح الأرض،          في الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر       ةجملالبيئة هي   
  فالبيئـة هـي مجمـوع      . عينَهـا ء والتربـة والمعـادن والمنـاخ والكائنـات           والهوا ءمتضمنة الما 

  ويمكـن تـصنيف البيئـة أيـضاً إلـى بيئـة            . حيـة  حية وغير  من كائنات    ،الأشياء التي تحيط بنا   
   يـد الأولى هي التـي تتكـون مـن مجمـوع الظـواهر الطبيعيـة التـي لا               ف. طبيعية وبيئة مشيدة  
  المـدن والمبـاني والـسدود      ك ،من صـنع الإنـسان    يدة، فهي التي    أما تلك المش  . للإنسان في صنعها  

  .وغيرها

 تكلفوا ملايين   ، على سبيل المثال،   في البرازيل فهذه البيئة التي تعتبر مهمة في جميع دول العالم،          
أما في لبنان فلا أهمية لمفهوم البيئـة،  . الدولارات في سبيل فتح أوتوستراد لا يتم بسببه قطع الأشجار      

ألـم يقـل   . وكأنهم لا يعلمون بأن الصحة هي أهم ما في هذه الدنيا        . لبيئة، ولا للحفاظ على البيئة    ولا ل 
  ."نعمتان مجهولتان الصحة والأمان": الإمام علي بن أبي طالب

  ويأتيك من يتدخل في تشكيل الحكومـات ليـتكلم عـن وزارات سـيادية ووزارات خدماتيـة،                 
؟ وخدماتية  " مين"سيادية على   : ونحن نسأل . فهومهم أقل مستوى  ووزارة البيئة ليست منها، بل هي بم      

  ؟ " لمين"

  أيها السادة، في لبنان ثـروات طبيعيـة أهـم مـن الـذهب، وغيـر موجـودة فـي أي بلـد                       
  والمطلوب الحفـاظ عليهـا، وعـدم التفـريط أو الإسـتهتار            . من البلدان المجاورة وغير المجاورة    

  ل تعلمون بـأن الأمبراطـور الرومـاني منـع قطـع الأشـجار              ه. "قطعة سما " يبقى لبنان    كيبها،  
  وهـل تعلمـون أن القمـح اللبنـاني مـن أجـود أنـواع القمـح،                 . في جبيل بموجـب مرسـوم؟     

  وهـل تعلمـون لمـاذا      .. وبعض شركات المعكرونة العالمية تشتري القمـح اللبنـاني وتـصنّعه؟            
  مـن الإسـتيراد أكبـر مـن الـربح      لا يجري تشجيع زراعة القمح وغيره في لبنـان، لأن الـربح             

  .في الداخل



  العدل  ١٦

 

توسيع ملاكها ونطاقهـا    ب الأهمية الكبرى، و    بالطبع وزارة البيئة وء البيئة   يلامن هنا فإننا نطالب بإ    
لبيئة، وأعطيناها أوسع الصلاحيات، وصولاً إلـى       ل نشأنا لجنةً أأما في نقابة المحامين فقد      . وموازنتها

ساعد على امتلاك بيئة نظيفة، مع ما ينتج عن ذلك من أمـور صـحية               قتراح مشاريع القوانين التي ت    ا
 اللجنة الذين يعملون بشكل دائـم فـي          هذه ولا بد هنا من شكر رئيسة وأعضاء      . وخدماتية واجتماعية 

  .كما نشكرهم على هذا المؤتمر الناجح والمثمر. سبيل هذه الأمور

 
    



  ١٧  اخبار النقابة  

 

  
  بلسكلمة النقيب ناضر كسبار في نقيب محامي طرا

  ١٠/٧/٢٠٢٢ تاريخ –سابقاً، الراحل بسام الداية 

  المناقبي... بسام عشير الدايه 
  .فارس من فوارس المحامين يترجل

إبن طرابلس الفيحـاء، مدينـة التـآلف والتـسامح          . إنه النقيب العزيز الأستاذ بسام عشير الدايه      
  .والعطاء

اً على صـداقاته مـع زمـلاء الدراسـة          وبقي محافظ . خريج كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية     
والأصدقاء، من العزيز معالي الصديق عباس الحلبي إلى الأحبة الرؤساء شـكري صـادر ورالـف                
رياشي وأيمن عويدات، إلى الأساتذة خليل تابت، وجو الخوري حلو، وماري انطوانيت غسطين، دون              

  .أن ننسى الصديق الشخصي الرئيس عمر الناطور
وكـان نقابيـاً   .  الداية يتميز بهدوئه وبرفعته وبتصالحه مع نفسه ومع الآخـرين        كان النقيب بسام  

  .بامتياز، يتحلى بالإستقامة والمناقبية وحب الخدمة العامة
  .كما كان محامياً لامعاً، يتقن لوائحه، ويزينها بأهم المراجع الفقهية والإجتهادية في لبنان وفرنسا

أنه فضل الرحيل على رؤية الإنهيار فـي الكثيـر مـن            لقد رحل في أصعب ظرف يمر به ، وك        
والأخطر الإنهيار  . المبادئ والمرافق والأمور، من انهيار مالي واقتصادي، وتقني، وتربوي، وصحي         

  .الأخلاقي
  .فيا أيها النقيب العزيز نتمنى أن تلاقي عند ربك ما لم تجده على الأرض

  .نته وأن تصلي لنا من فوق حتى يخرج لبنان من مح
  .رحمك االله... سوف نشتاق الى طلتك البهية

  ناضر كسبار النقيب
  نقيب المحامين في بيروت 

    



  العدل  ١٨

 

  
  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين

  مته لجنة تعديل قانون الإيجارات في نقابة المحامين المؤتمر الذي نظّخلال
  "ابمشروع قانون التجمعات السكنية للحد من هجرة الشب " عن

  ١٤/٧/٢٠٢٢ تاريخ – بيت المحامي

منذ بداية تدرجي، وأنا أحاول فهم الأسباب الموجبة لمعظم قوانين الإيجارات الإسـتثنائية التـي               
ففي الأماكن السكنية وغير الـسكنية، كـان        .  أعترف بأنني لم أتوصل إلى أي نتيجة       ولكنّي. صدرت

وجاء اليوم في الأماكن السكنية     . لى ما وصلنا إليه   المشترع يزيد بدلات الإيجار بالقطارة حتى وصلنا إ       
فزاد بدلات الإيجار بشكل كبير وقرر إنهاء العقود، وقـرر          . ليصدر القانون الذي لا يستند لأي منطق      

أما في الأماكن غير الـسكنية فـزاد البـدلات          . تأليف اللجان التي لم تتألف ولم تعمل فضاع الجميع        
ته الذي سبق وارتكبه في التشريعات الماضية، علماً بأن هذه الأماكن هـي             بالقطارة، مرتكباً الخطأ ذا   

  .أماكن منتجة صناعياً وتجارياً وتربوياً وحرفياً ومهنياً واستشفائياً
وبدلاً مـن تعـديل     . ٢٠١٧ الذي عدل في العام      ٢٠١٤ومما زاد في الطين بلة، هو قانون العام         

 جاء المشترع ليعيد نـشر      ،"ن المادة كذا بحيث تصبح كما يأتي      ل الفقرة كذا م   تعد"بعض البنود والقول    
 سنوات أو بعد    ٩كامل القانون مع تلك التعديلات، بحيث أنه أشار مثلاً إلى أن مدة الأيجار تنتهي بعد                

فأعطى مهلة جديدة للمستأجرين تبـدأ      . ٢/٢٠١٧أي القانون رقم    .  سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون      ١٢
هذا عدا عن عشرات الشوائب التي اعترت هذا القانون، كما          . ٢٠١٤ليس من العام     و ٢٠١٧من العام   

ت، وكان يمكن إيجاد الحلول العملية للخـروج        علماً بأن الفُرص مر   . كان يحصل في القوانين السابقة    
نه غيـر مـسؤول عـن       إفالمالك يقول   . من هذه الأزمة التي خرجت منها معظم الدول ما عدا لبنان          

والمستأجر يقول بأنه سبق ودفـع المبـالغ        .  على الدولة تحمل عبء سكنه وليس هو       وإن،  المستأجر
عتاد على الحـي وعلـى      االطائلة عند بدء الإجارة، وبأنه غير قادر على إيجاد البديل خصوصاً وأنه             

المحلات في المنطقة، ويبقى أنه يقتضي إيجاد الحلول الجذرية بدل الترقيع، وهو أمـر يحتـاج إلـى                  
  .أصحاب الخبرة والإختصاص في الشؤون الإجتماعية والهندسية القانونية

 برئاسة الزميل شارل أبي صـعب، إقامـة هـذا      ،من هنا، اقترحت لجنة تعديل قانون الإيجارات      
 متمنياً لهـا    ، للزميل الأستاذ منير الحداد    ،المؤتمر، والبحث في فكرة مشروع قانون التجمعات السكنية       

  .مؤتمر، على أمل الخروج من الأزمة السكنية في لبنانالنجاح في هذا ال
    



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة النقيب، الأستاذ ناضر كسبار، 

  في المحامي الأستاذ عمر زين
  ٢٦/٧/٢٠٢٢ في –بمناسبة عيد ميلاده الثمانين 

من يقرأ السيرة الذاتية للمحامي عمر زين، يتأكد بأن هذا الرجل، المتعدد المواهب، لـم يـضيع                 
  هـذا النـشاط لـيس محـصوراً بالعمـل المهنـي،            . حدة من وقته من دون القيام بنـشاط       ساعة وا 

والنقابي، والسياسي والإجتماعي فحسب، بل أيضاً بالعمل الوطني الذي بتنا نفتقد لمن يقوم به ويتولى               
  .شأنه

المحامي عمر زين، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت، وأول لبناني يتبوأ منصب أمين عام               
تحاد المحامين العرب، من المحامين الذين رفعوا اسم لبنان عالياً من خلال مرافعاته وكتاباته، ومـن                إ

كما أن متابعته   . خلال متابعته شؤون وشجون المحامين والنقابة، التي هي الأم الجامعة والملاذ الآمن           
، أي الأمين العـام لاتحـاد       للملفات العربية وللنقابات في دولها، رفعته لأن يتولى هذا المنصب الرفيع          

  .المحامين العرب

وهو عروبي حتى   . أما في الشأن الوطني، فهو من الدعائم الأساسية في المجتمع السياسي اللبناني           
العظم، ويتألم لما يراه من تقهقر في القيم والمبادئ في لبنان وفي البلدان العربية، وهو الـذي حمـل                   

  .ودافع عنهاقضية فلسطين وشعب فلسطين منذ سنوات 

  ومن خلال علاقتنا الشخصية مع المحامي عمر زين والتي امتـدت لأربعـين سـنة، اكتـشفنا                 
  . يقـدس الـصداقة ويتابعهـا     . فيه الإنسان المحب، المتسامح، المتصالح مع نفـسه ومـع الآخـرين           

  الوفـاء للكبـار الـذين سـبقونا، ولأصـدقائه          . فهي الوفـاء  إلا أن الميزة الإساسية التي يتحلى بها        
وما الكتب التي كتبها وألّفها، وخصوصاً عن دولة الرئيس تقي الدين الـصلح، إلا              . ولعائلته ولزملائه 

  .خير دليل على ذلك

بيروت العلم والثقافـة  . بيروت الحب والجمال والأناقة والرفعة . أحب الأستاذ عمر مدينته بيروت    
  .كتب عنها وعن عائلاتها وأبنائها. دوالصمو

اليوم، وقد بلغ الأستاذ عمر الثمانين من العمر، نتمنى له الصحة والعافية والسعادة، وإلى المزيـد                
  .من العطاء الممزوج بالحكمة والخبرة



  العدل  ٢٠

 

وفقك االله وأطال فـي     . أحببناك منذ اللقاء الأول، وحافظنا على محبتنا وصداقتنا       : وإلى عمر نقول  
  .عمرك
  

  ٢٦/٧/٢٠٢٢بيروت في 
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين في بيروت 
    



  ٢١  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار 

  لنقابةل التابعةها لجنة مكافحة الفساد تمنظَّفي الندوة التي 
  "الأخلاقيات المهنية ودورها في مكافحة الفساد: " بعنوان

  ٢٨/٧/٢٠٢٢ تاريخ – بيت المحامي

رف البنك الدولي الفساد بأنه شكل من أشكال خيانة الأمانة، أو الجريمة التي يرتكبها شخص أو                ع
ستخدام امنظمة يعهد إليها بمركز سلطة، وذلك من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة                

اف غيـر   سـتعمال الـسلطة لأهـد     اأما الفساد السياسي فيعرف بأنه إساءة       . تلك السلطة لصالح الفرد   
 شـيوعاً المحـسوبية     كثر هذه الأهداف   وأ . لتحقيق مكاسب شخصية   ،سرية  ما تكون  وغالباً ،مشروعة

  .بتزاز وممارسة النفوذ ومحاباة الأقارب والأزلامى والاوالرش
هـا مـسؤولوها    ويستَخِفُّ ب وأكثر ما ينتشر الفساد في البلدان التي تنعدم فيها الأخلاق والمبادئ،            

ون دورهم في الرقابة والتفتيش والمحاسبة، ولا يقوم القضاء بدوره في توقيف ومعاقبة             الذين لا يمارس  
المرتكبين، ولا يضعون الموظف المستحق في مركزه الصحيح، بل تلعـب الوسـاطة والمحـسوبية               

  .كلّ هذاوالزبائنية دورها في 
 يـدفع لخزينـة     فهل يمكن القبول بتصرفات موظف يفرض عليكم دفع مبلغ أكبر من المبلغ الذي            

  .الدولة، لتخفيض رسم تسجيل شقة أو أرض؟
  ؟وهل يمكن القبول بموظف يخمن العقار بأقل من ربع ثمنه ليقبض المبالغ الطائلة لقاء ذلك

 أو بموظف إلـى أي سـلك        ء مبلغ من المال؟   وهل يمكن القبول بموظف لا ينجز المعاملة إلا لقا        
   يرتكبوها من أجل مبلغ من المال؟ناس في جرائم لمانتمى يركّب الملفات كما يشاء ويورط ال

 نشاهد الأبنية الشاهقة التي يتملكهـا أو الفـيلات والأوتـيلات أو بقيـة               ل؟وبالنتيجة ماذا يحص  
ويأتي من يقـول لـك   . المشاريع الحيوية، هذا عدا عن السيارات الفخمة والشاليهات والسيكار والسفر   

  .رتشىا أنه سرق أو "نبرهِ"
  :ن الشاعر على حق حين قالالم يك

  يا مدير الإقتصاد الوطني
  قل لي من أين أصبحت غني

  لم تهاجر، لم تتاجر،
  .لم ترث عن أبيك الفذ غير الرسن



  العدل  ٢٢

 

فمتى سيأتي المسؤول القوي الذي يحمل المبادئ والشجاعة والحكمة، ويضع حداً لهـذا العهـر،               
  ؟وهذه الوقاحة، وهذا الإستهتار
انه يحتاج إلى قـرار     . السرقات والهدر والرشاوى يتطلب مقدرة كبيرة؟     وهل تعتقدون بأن وقف     

 .شجاع من مسؤول شجاع

  
  أيها السادة،

قبل وفاته بشهرين، قمت بزيارة مع النقيب المرحوم أدمون كـسبار إلـى دارة أحـد الرؤسـاء                  
. لإطـلاق ن نظافة الكف لدى المسؤول هي من أهم الميزات على ا          إوعلى الطريق، قال لي     . السابقين

وانه بعد تسلّم الرئيس جمال عبد الناصر الحكم في مصر أبعد جميع مسؤولي العهد السابق، ما عـدا                  
ان نظافة كـف مكـرم عبيـد        : وأضاف النقيب كسبار  . واحداً هو مكرم عبيد، لأنه كان نظيف الكف       

  .جعلت الرئيس عبد الناصر يحبه ويحترمه، وحضر مراسم جنازته عند وفاته
توبوا وعودوا إلى ضمائركم حتى يمشي الأوادم في جنـازتكم،          : قين والمرتشين نقول  وإلى السار 
فقد خربتم البلد ولا تزالون تمعنون في خرابه، وعلى أمل ان يأتي مسؤول نظيـف               . ويترحموا عليكم 

  . وقوي يوقفكم عند حدكم، ويعيد المال المسلوب إلى أصحابه
    



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  
  ، ناضر كسبارستاذ، الأكلمة نقيب المحامين في بيروت

  في ذكرى تفجير المرفأ
  ٣/٨/٢٠٢٢ تاريخ – بيت المحامي

  ، ٢٠٢٠ آب ٤في ذلك اليوم المشؤوم، يوم الثلاثاء 
  .نُحرت ست الدنيا

  نُحرت بيروت أم الشرائع ومرضعة القوانين،
  نُحرت سيدة الحب والجمال والأناقة،

  نُحرت سيدة العطاء والتضحية والوفاء،
  

  ؟وعلى يد من
  .على يد مجموعات إرهابية، ومجموعات من المستهترين والمهملين

رت مفـد . فدمرت عاصمة الشرق وسيدته، العاصمة التي لم تكن تنام قبل أن تسلم الليل للنهـار              
 ـوقُ. أبنيتها، ومكاتبها، ومؤسساتها ومراكزها التجارية والتربوية والإستشفائية والمهنية والحرفيـة           لَتِ

وعطب الآلاف ممن فقدوا أعضاء من أجـسادهم ورسـمت    .  وشباب وصبايا وعجزة   أهلها من أطفال  
  .جسامهم، وأنا واحد منهمأالخرائط على وجوههم وفي 

فمن يمكن أن   . ومن يطالب بكشفها كأنه يرتكب جريمة     . ممنوع المطالبة بكشف الحقيقة   . والنتيجة
ونرفض ان يـتهم أي     .  شيء غير العدالة   يرفض تحقيق العدالة غير المجرم؟ جميعنا ننشد العدالة ولا        

  .ولكن لا ولن نقبل بأن يبرأ مجرم. بريء
من هنا، فإننا نطالب جميع المسؤولين في لبنان والخارج بتقديم جميع التسهيلات من أجل تحقيـق         

الحقيقة من أجل الـضحايا والجرحـى وأهـل         . العدالة والوصول إلى الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة       
  .ومن أجل لبنانالضحايا 

 ننسى الموقوفين الذي يعانون كما يعاني أهل الضحايا والجرحى، مـن كـف يـد                س، فلا نْوإن نَ 
إذ يجب إعادة وضع اليد على الملف من        .  بسبب الطلبات التي تَرِد    القضاء وعدم إمكانية متابعة الملف    

  .قبل القاضي للبت بطلبات إخلاء سبيلهم اما سلباً أو إيجاباً
لفتني مثل حول مدين رفض     . العدل أساس الملك، وحيثما وجدت العدالة وجد الوطن       . سادةايها ال 

  ."صدقني اليوم أرخص لك"فأجابه الدائن . "الحساب يوم الحساب": دفع الدين لدائنه قائلاً له



  العدل  ٢٤

 

 أمام ملـك الملـوك      ، يوم القيامة   على الأرض أرخص بكثير من تصفيته      إن يوم الحساب  ... نعم  
  .ماوات والأرضوجبار الس

. ومهمـا كـابرتم   . مهما فعلتم :  نقول والمستهترينوللفاعلين والمحرضين والمرتكبين والمهملين     
وسـوف  . فإن العدالة السماوية سوف تطـالكم     . ومهما تهربتم . ومهما أخفيتم من أدلة   . ومهما تمردتم 

 طفولتها أخبـرت االله    والكسندرا التي حرمتموها من الحياة ومن     . تكون أقسى عليكم من عدالة الأرض     
  .بكل شيء، وبأدق التفاصيل

  
  أيها السادة،

  ضٍ من هناك؟إن جريمة بهذا الحجم، بحجم الوطن، باتت وكأنها تحتاج لتعيين قاضٍ من هنا وقا
وهل بات الشغل الشاغل لأهالي الضحايا وللجرحى وللمواطنين، وللموقوفين، أن يـأتي الفـرج              

يـده علـى    عامة لمحكمة التمييز أو إعادة السماح للقاضي بوضعبتشكيل مجلس قضاء أعلى أو هيئة    
؛ بتنا نفرح   فٍّشَنتقام أو تَ  ا وبدلاً من أن تأخذ العدالة مجراها بشكل سليم وعادي، ومن دون أي              الملف؟

  . لأنه تم الإفراج عن الملف بعد تقديم الطلبات تلو الطلبات؟
لن نهدأ ولن نستكين قبل أن نكتـشف  : ئل نقوللمن يعرقل التحقيق بأي وسيلة من الوسا  ... ولكن  

ن مكتب الإدعاء في النقابة الذي يعمل ليل نهـار، يعمـل فـي لبنـان                إ و .الحقيقة الصحيحة الكاملة  
وإلى مـن أحـزن عـروس الـشرق،         . والخارج بتقنية عالية، ويساعد قدر المستطاع في سبيل ذلك        

ي تنهض من مآسيها مثل طائر الفينيـق،        وها ه . سوف تبقى بيروت مهد الحضارات    : وشعبها، نقول 
  .واالله ولي التوفيق.  الزمنيطُلأما فرحتها فلن تكتمل إلا بعد كشف الحقيقة مهما . وتعود إلى وهجها

    



  ٢٥  اخبار النقابة  

 

  
  ، في المحامي، الأستاذ ناضر كسبارقيبنالكلمة 

  ١١/٨/٢٠٢٢ تاريخ –الراحل فاروق ياغي 

المحامي الجنتلمان فاروق ياغي،    ... عدالة إلى دنيا الحق     منذ عدة أيام، فارقنا فارس من فرسان ال       
  .أمين سر مجلس نقابة المحامين في بيروت

  . إبن بعلبك، مدينة الشمس، والتي استمد منها الصلابة والتسامح والوفاء
 أحداً ولو بكلمة عادية جارحـة، بـل          لم يؤذ. مارس المحاماة بشفافية، وبمناقبية عالية قَلَّ مثيلها

  . مثال الإنسان اللائق، المرتب، واللبق شكلاً ومضموناًكان
  .االله ، وغفر له، وجعل مثواه الجنة، وألهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان رحمه

  
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين في بيروت 
    

  



  العدل  ٢٦

 

  
  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت

  ريمون شديدفي رثاء النقيب السابق 
  ١٣/٨/٢٠٢٢السبت 

   حمانا–كنيسة مار رومانوس 

  ومـن  .  قنـوبين، انتقـل أجـداده إلـى حمانـا          ،من حدشيت الواقعة على كتف الوادي المقدس      
بلدته العزيزة حمانا، نزل إلى بيروت، وتخرج من جامعة القديس يوسف اليسوعية بعد نيلـه شـهادة                 

  .الحقوق

ياً متدرجاً في مكتب المحامي العلامة فارس الزغبي، ثم محامياً          وانتسب إلى نقابة المحامين، محام    
  .في الجدول العام

أعطاها من علمه، ورصـانته     . في المحاماة، كان مثال المحامي الملتزم برسالته وبقيمها السامية        
 Semaine و" وسـيري " " داللـوز " فهو مـن رعيـل   . واستقامته، وانكبابه على الدرس والتمحيص

Juridique.اع وتيانالألو" وليس من رعيل .  ومن رعيل فابيا وصفا وطب."  

ويا خـوفي   .  فقدان كبارنا الذين يرحلون الواحد تلو الآخر       علىفيا أسفي، ويا حزني، ويا لوعتي       
من فقدان هذه القامات والهامات من أشجار الأرز، لتحل محلها شجيرات ضـعيفة لا تقـوى علـى                   

همها الوحيد رسم الخطط الـشيطانية      و ،ياح الهدر والسرقة والفساد   مواجهة ومجابهة ما نواجهه من ر     
  .بشعبوية مبتذلة

  معـه يأخـذك سـحر      . أنيقٌ، حلو المعشر، صادق، متصالح مع نفسه، متسامح مـع الآخـرين           
  مـن قماشـة    .  حـافظ الـود والـصداقات      .البيان، وغزارة المعرفة وعمق الثقافة، ودماثة الأخلاق      

  ... أما الميزة الأساسية لديـه فكانـت صـفة الأب المحـب             . زمن سقوط القيم  أهل الخلق الرفيع في     
يتعامل معهـم بمـودة واحتـرام، وليونـة         . لقد كان النقيب الحبيب، أباً صالحاً ومحباً للجميع       .. نعم  

  .وتواضع

وكنا نجتمع بشكل يومي في مكتبي فـي        . بالإضافة إلى هذه الصفات، كان النقيب وفياً لأصدقائه       
روى لي مرة أنه خـلال      . وكان يتمتع بروح النكتة   . بة يوم كنت لا أزال عضواً في مجلس النقابة        النقا

  : المنافسة الإنتخابية مع النقيب رمزي جريج، قال له



  ٢٧  اخبار النقابة  

 

ولن . ومار رومانوس يحمل بيده ريشة    . أنا من حمانا وشفيعي مار رومانوس     .  أنظر يا رمزي   -
  .يكتب بهذه الريشة إلا إسم ريمون شديد

وفـي  .  المحامي المرحوم ميشال رزق    تُوفِّيوبعد فترة   . وفاز النقيب شديد  . حصلت الإنتخابات و
فنظـر  . الكنيسة، في هذه الكنيسة، جلس النقيب شديد وقربه النقيب جريج الذي أعلن ترشحه من جديد              

  :إلى صورة القديس رومانوس وقال له

كتب بريشته إسم رمزي جريج في المرة       االله يرضى عليك، قل للقديس رومانوس أن ي       ..  نقيب   -
 .القادمة

ن زوجته السيدة الفاضلة سوزان، وأولاده ومـنهم الـزميلا        . كما كان النقيب الحبيب محباً لعائلته     
إذ أنه يقوم يومياً بتحضير ركوة      . وكان يروي لي بأنه يجيد أمراً واحداً في عمل المنزل         . الياس وزينة 

، "أوريون لو جـور   " في الصبحية، ويأخذ عدة أوراق من صحيفة        ويجلس مع السيدة سوزان     . القهوة
  .وهي كذلك ثم يتبادلانها

  لـم يخـف مـن المـوت،        . وكان النقيب جباراً في حياته، ساعده في ذلك إيمانه الكبيـر بـاالله            
  وكان خلال فترة مرضه يتحدى المرض ويقـول بأنـه سـوف يقهـره، ولـن يجعلـه                  . ولم يرهبه 

  فهـو أصـيل،    . لتقاه بـأن معنوياتـه كانـت دائمـاً مرتفعـة          اد جميع من    ويشه. ينال من عزيمته  
  فـلا  . وهذه الصفات تجد مكانهـا فـي الفتـرة الـصعبة التـي يمـر بهـا الإنـسان                  . أبي، شجاع 

  وهـو يرضـخ للعدالـة      . بل يواجهها بإيمـان وعزيمـة وعنفـوان وصـلابة         . ولا يخاف . يستسلم
  لدنيا تاركـاً وراءه زوجتـه الفاضـلة الـسيدة سـوزان            الإلهية التي كتبت عليه أن يرحل عن هذه ا        

  : والأولاد الأعزاء

  .الذين انكسر فؤادهم بغياب الحبيب. والدكتورة ندى، وريما. ن الياس وزينةين الزميليالمحامي

وتضم بلدة حمانا فلـذة     . اليوم ينطوي زمن جميل، وتاريخ عريق من العطاء والمناقبية والشجاعة         
 نيكألم  . يب ريمون شديد، وسط دموع وحسرة الأهل والزملاء والأصدقاء والمحبين         كبدها النقيب الحب  

  :الشاعر على حق حين قال

  يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها

  ما حاجة الخيل والفرسان قد ماتوا      

  

  .اليوم يترجل النقيب الحبيب، ويقفل خلفه الباب على الزمن الجميل

 ضماً ولثماً وتقبيلاً، وقل له      أَشْبِعه. بيب أيضاً المرحوم عصام كرم     ننسى النقيب الح   س، فلا نْوإن نَ 
  .شتقنا إليه كثيراًاننا إ



  العدل  ٢٨

 

  أيها النقيب الحبيب،

 أن تلاقي عند ربك ما تمنيت أن تلاقيه على الأرض من سـلام ومحبـة                ، حيثما أنت  ،إننا نرجو 
  .ووئام

رتك في مختلف الميادين الوطنية والعلميـة        البهية، وإلى حكمتك ومشو    كتِ نشتاق إلى طَلَّ   فَوسولَ
  .والنقابية والحياتية

  

  .رحمـك االله
    



  ٢٩  اخبار النقابة  

 

  
  ،كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار

  بمناسبة أداء محامين متدرجين اليمين القانونية
  ١٧/٨/٢٠٢٢ تاريخ –بيت المحامي 

  رزق االله، والمستشارين القاضـيين     ستئناف في بيروت حبيب   حضرة الرئيس الأول لمحكمة الإ    
 .كريستل ملكي والدكتور شادي الحجل

  الدكتور شادي الحجلحضرة 
 إلـى نقابـة     الإنتـساب بة من الشابات والشباب الـراغبين       نجتمع مجدداً لنشهد حلف يمين كوك     

 دعيت بـأم    هذه النقابة التي ولدت رسمياً يوم ولادة لبنان بحدوده الحالية، والتي          . المحامين في بيروت  
ولا شيء يحرر الإنسان بقـدر مـا        . النقابات لأنها تحمل رسالة تهدف إلى نشر العدالة وإحقاق الحق         

  .يحرره الحق
  

  الزميلات والزملاء الجدد،
ا عليه أن يبتعـد عنهـا       مومن يفتقد إحداه  .  الأخلاق والعلم  ،إن مهنة المحاماة تقوم على ركيزتين     

  .ن بعد حينإستبعده ونها هي أ على ثقة، بواوإلا كون
حترام مـوكليكم وزملائكـم، وبوجـه     ا وبخاصة   ،حترام الذات والآخرين  االأخلاق تفرض عليكم    

 فإذا  . زميل  إياكم والتهشيم بقاضٍ أو    .حترام القضاء لأنه توأمكم في إحقاق الحق ونشر العدالة        اأخص  
        خطأ، فما عليكم سوى اللجوء إلـى       ضون لل أخطأ الزميل تحاسبه نقابته، وإذا أخطأ القاضي، وكلّنا معر

ولـتكن جبهـتكم    . وسائل تصحيح الخطأ عبر الطعن بأحكامه أو مراجعة الهيئات المولجة محاسـبته           
 ـ ٥٢ ب العملاقـة     الطائراتُ تْلَعمِ يوم استُ  :الداخلية محصنة  وم سـأل   ١٥٥ الميـدان عيـار      دافع ،

ي قوة سوف   أفي الأساس محامياً، سئل ب    ياب، وهو كان    ج الجنرال   ،ون أحد الفيتكونغ البارزين   يالصحف
تسقط عليكم، ومنازل قواتكم مـصنوعة مـن ورق المـوز والنبـات فـي               التيتواجهون هذه الحمم    

  .؟هاغالبيت
  :فأجابهم الجنرال مستلهماً حكمة الشرق العميقة وقال

 نربعـو  أ في جو حرارته  خطر  يتكيف الإنسان مع الجو الخارجي بسهولة مذهلة، فيعيش بدون           "
إنما لا يقدر ان يستمر في      . ن درجة تحت الصفر   صفر، كما يعيش في جو حرارته أربعو      درجة فوق ال  

وبالتالي إذا استمرت جبهتنـا الداخليـة متماسـكة، نقـاوم           . الحياة إذا تدنت حرارته الداخلية درجتين     
  .نا أدعوكم أن تبقوا متضامين متماسكينأولذلك ف." ونصمد مهما إشتدت علينا الضغوط



  العدل  ٣٠

 

تـذكروا أن  . أما العلم، فيفرض عليكم الإطلاع على القوانين وآراء الفقهاء واجتهادات المحـاكم    
الملف الذي بين إيديكم ليس مجرد كلمات وحروف جامدة، بل قد يخفي بين ثناياه مصير شـخص أو                  

  .فإياكم والإهمال الذي لا يؤدي إلا إلى الفشل والخراب. عائلة أو مجموعة
  

  ء الجدد،الزميلات والزملا
:  الفرنسيةMarseilleيقول أميل بولاك، كبير محامي مدينة   La parole est à la défenseفي كتابه

ذهب إلى الحانـة    ايا بني إذا أردت أن تكون سعيداً ليوم واحد ف         : فهي قالت لي  . عملت بنصيحة جدتي  
وإذا . ذهب وتـزوج اين، فوإذا أردت أن تكون سعيداً لشهر أو شهر    . وتناول الخمر حتى السكر الشديد    

  .ذهب ومارس المحاماةاأردت أن تكون سعيداً مدى العمر ف
 ،ولم يقل لنا بولاك ما إذا كانت جدته على حق، بل الجواب نجده في كلام لنقيب المعلمين الأسبق                 

  : قاله يوم عيد المعلم منذ أكثر من خمسين سنة،أنطوان السبعلي
  ".ى عمر الشباب وخيرت من جديد، سأختار مهنة التعليممهنة التعليم تقتلني، وإذا عدت إل" 

فكونوا على مستوى خياركم، وتذكروا أن الطريق شاق وطويـل، وإيـاكم واليـأس عنـد أول                 
  .منعطف، لأن اليأس هو نقيض هذه المهنة وقاتلها

  
  الزميلات والزملاء الجدد،

  .لى ما وصلتم إليهواظبوا على احترام أهلكم الذين ربوكم وتعبوا من أجل وصولكم إ
وإذا نادوكم، تماماً كما إذا نادتكم نقابتكم، لبوا النداء، كما فعل الكاتب والأديب سعيد تقـي الـدين              

  : وكانوا في أعلى المراكز وحضروا وكتب قصيدته الشهيرة،عندما نادته والدته مع اشقائه
  هم أهلُ الوفا لو تعلمينا       البنينا بنوكِ فديتِ يا أم    
    .رجعنا للصبا لما دعينا       أنّا ـا كـ فلبينمِهِوتِـدع   

  
وأشكر مجدداً النقيبين انطوان قليموس ونهاد جبر ولجنـة         . أتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجديدة     

 الأستاذين فادي المـصري ومايـا زغرينـي علـى           ،الإختبارات، وعضوي المجلس مقرري التدرج    
  . ئة المحكمة على حسن تعاونهاكما أكرر شكري إلى هي. جهودهم
  

  .واالله ولي التوفيق
    



  ٣١  اخبار النقابة  

 

  
  ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت

   في العشاء السنوي للمحامين
   برمانا- مطعم منير- ٢٥/٨/٢٠٢٢في 

ودخـل  . جتماعيـاً وأمنيـاً   اقتصادياً ومالياً وصحياً، و   ايمر بلدنا لبنان بأحلك وأصعب الظروف،       
أنتم حراس العدالة التي إن وجـدت وجـد كـل           . إلا أن الأمل يبقى بكم    . نا مرحلة القنوط واليأس   شعب

  .فلا يمكن لبلد أن يعيش من دون عدالة. وإن فُقدت فُقد كل شيء. شيء
  

  إيها الحضور الكريم، 
فاضـية  نجتمع اليوم لنحيي تقليداً سنوياً توقف لعدة سنوات بسبب الظروف الأمنية والصحية والإنت   

هذا التقليد يجمع الزملاء الأحبة في جو من الإلفة والمحبـة، بعـد عنـاء العمـل                 . وجائحة كورونا 
فتتـاح الـسنة   االمضني، وإن كان في ظل الإضرابات والإعتكافات، لنعود وننطلق بـإذن االله، إلـى            

  .القضائية بمزيد من الأمل والنشاط والإقدام، والحيوية والعطاء
 تتحقّق في ظل الإضرابات والإعتكافات، وفي ظل تـرك مـن أفلـسوا البلـد                إن العدالة لا  . نعم

التحقيق مع من سرق ومن ارتشى ومـن سـلب          . فلا بد من التحقيق والمحاسبة    . يسرحون ويمرحون 
ومن كان القرار بيده لا يحق له الإعتكاف، وإلا مـاذا إذا اعتكـف العـسكر والـدرك                  . ومن أهمل 
 فماذا يحصل؟. والشرطة؟

فبهذه الطريقة لا يمكن القيام     .  ان من يتم الإعتكاف بوجههم وبسببهم لا يتمنون أكثر من ذلك           .نعم
  فهل هذا هو المطلوب؟. إجراء ضدهمبأي 

  
  أيها السادة، 

  .الوضع في البلد بات على شفير الهاوية والمسؤولون يتلهون بالقشور
 ـ -الشخصيةالمطلوب من الجميع اليوم، الترفّع عن الأنانيات والمصالح           عـن سياسـة     ي والتخلّ

الإستهتار واللامسؤولية إلى سياسة الإنفتاح والحوار وتغليب المـصلحة الداخليـة علـى المـصالح               
  .الشخصية

المطلوب وقفة وطنية جامعة تضع الأسس الصحيحة على كل الـصعد الـسياسية والإقتـصادية               
وخاصة إنقاذ أموال المودعين لأنها     . كاملنطلاق إلى إعادة بناء الوطن قبل الإنهيار ال       الإجتماعية للا و

 .الأساس في إعادة الثقة التي، بدونها، لا خلاص ولا إنقاذ



  العدل  ٣٢

 

  الزميلات والزملاء، 
ولأننا والقضاء،  :  رأس الحربة في القضايا الوطنية وفي نشر العدالة        ،ا تزال ، وم إن نقابتكم كانت  

قضاة، ندعوهم إلى تقدير خطورة تـوقفهم عـن         جناحا هذه العدالة، فإننا ومع تأييدنا المطلق لحقوق ال        
  .عتبار آخراوتغليب الضمير لديهم على كل  العمل واعتكافهم

وفي نهاية المطاف، ان نقابة المحامين حريصة كل الحرص على مصالح المحامين وعلى رعاية              
 والحفاظ  شؤونهم وعلى تأمين أفضل الظروف لممارسة مهنتهم وتحقيق الرسالة التي نذروا أنفسهم لها            

  .على كرامتهم معنوياً ومادياً
  

  . عشتم
  .عاشت نقابة المحامين

 عاش لبنان
    



  ٣٣  اخبار النقابة  

 

  
  كلمة للنقيب ناضر كسبار على أثر

  الحادث المؤسف الذي أودى بحياة الفنان
  وزميلتهجورج الراسي 

  ٢٨/٨/٢٠٢٢ في –بيروت 

 ـ            ى كافـة الـصعد، يـشمل       لا يكاد يمر يوم إلا وأصرح أمام الجميع بأن الإهمال المستشري عل
فالحفر التي تؤدي إلى حوادث السير، وخصوصاً لدى محاولة تجنبها مـن            . بالدرجة الأولى الطرقات  

والـشاحنات التـي تـسبب      . قبل السائقين، في كل مكان ولا تحتاج إلى موازنة لإصلاحها وتسكيرها          
هذا عـدا عـن     . سة صباحاً الحوادث وعجقة السير يجب أن تمشي فقط بين الثانية عشرة ليلاً والساد           

إذ اننا نكتشف يومياً هندسة خاطئة للطرقات فنرى الجزيرة النـافرة،           . تلزيم الطرقات لأصحاب خبرة   
وتقـع  . ومقاطع الطرقات في الوسط بشكل لا يحتاج إلى فلسفة لاكتشاف مدى جهـل مـن هندسـها                

  .ها ينسى الجميعوبعد. الحوادث، ويجري الكلام والإستنكار والنحيب والبكاء لعدة أيام
لذلك نطلب من المسؤولين تحمل مسؤولياتهم وعدم الإستخفاف بحياة الناس على الطرقات التـي              

 .بتنا نسميها طرقات الموت خصوصاً مع انعدام الإنارة

         
  ٢٨/٨/٢٠٢٢بيروت في               

    



  العدل  ٣٤

 

  
  كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار

  :ب الدكتور زياد مكنَّافي ندوة عن كتا
  الوسيط النظري والعملي في شرح "

  " الجزء الأول–قانون أصول المحاكمات الجزائية 
  ٧/٩/٢٠٢٢ تاريخ –بيت المحامي 

 وبدعوةٍ من رئيسِ محاضراتِ التدرج في       ،، وضمن إطارِ محاضراتِ التدرج    ٧/٩/٢٠٢٢بتاريخ  
 ندوةٌ عن كتاب    –قاعة الإحتفالات الكبرى     -" بيت المحامي  "النقابة، الأستاذ اسكندر نجار، عقِدت في     

، في جزئـه الأول، للمؤلِّـف       "الوسيط النظري والعملي في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية        "
  .الدكتور زياد مكنَّا

ية  السياسية والإدار  مشارك في هذه الندوة رئيس محاضرات التدرج، وعميدةُ كلية الحقوق والعلو          
  . في الجامعة اللبنانية سابقاً، الدكتور فيلومين نصر

الأصول الجزائيـة بـين     "ومن ثم ألقى الدكتور زياد مكنَّا في المحامين المتدرجين محاضرةً عن            
النظرية والتطبيق، ضمنها خلاصةَ ما ورد في كتابه الآنف الذكر، كما ألقى النقيب، الأسـتاذ ناضـر                 

  .في الختام أقيم حفلُ التوقيع للكتابو. كسبار كلمةً
  :وهنا النص الكامل لكلمة النقيب كسبار، الذي قال

: في زمن الإنترنت والكتب الإلكترونية، يبرز كتاب القاضي الدكتور زياد مكنا الورقي بعنـوان             
مة، الأحكام العا :  الجزء الأول  -"الوسيط النظري والعملي في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية        "

  .-١٠ حتى ١المواد . مبادئ الدعوى العامة والدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
هذا الكتاب المؤلف من سبعماية وعشرين صفحة، والذي أتى عصارة فكر وجهد المؤلـف مـن                

فسبحان االله، القراءة فـي     . الناحية النظرية والعملية، يجسد فكرة وجوب المحافظة على الكتب الورقية         
  .ن بصمات أصابعهم مطبوعة في الكتب؟إ الأساس، ألم نقل عن مجموعة فقهاء الكتب هي

أما في الأساس، فقد اعتمد المؤلف الدكتور مكنا، كمنهجية، التقسيم الوارد في القانون، وتسلـسل               
مواده، بحيث يتناول الشرح كل مادة على حدة، أو مجموعة مواد، بحسب ما يقتضيه موضوعها، مع                

  .ما يسهل الربط بينهما.  الشرحإدراج النص قبل
 من المادة الأولى وحتى المادة العاشرة مـن         ، كما قلنا  ،وبما أنني لن أدخل في أساس المواد التي       

قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنني أشدد على وجوب تخلي الفقهاء عن البرودة في الهمة، وعن               
بوه من خبرة، ووضع خبرتهم فـي متنـاول رجـال           الأنانية بعدم نشر المعلومات القانونية وما اكتس      



  ٣٥  اخبار النقابة  

 

سـواق المكتبـات    أوكي لا تبقى    . القانون والمواطنين لسيتفيدوا منها في أعمالهم وفي حياتهم العملية        
عرضة لعرض كتب لا فائدة منها سوى نقل عبارة من هنا وعبارة من هناك، من دون أي تفـسير أو                 

  .تحليل شخصي من قبل المؤلف
كتاب موضوع ندوتنا الحاضرة ليجسد طموحاتنا ومطاليبنا، وان كان استحوذ على           من هنا، جاء ال   

وهـو  . وقت طويل لدى المؤلف ليضع عصارة علمه وخبرته في القانون وفي التعليم وفـي القـضاء      
بالتأكيد سوف يكون في كل مكتبة في لبنان والخارج، نعود إليه كلما أعيتنا الحجة في مقاربة المـواد                  

  .موضوعه
 في الجزء الأول من الكتاب، الأحكام العامة التي ترعى الإجراءات الجزائيـة             ،د تناول المؤلف  فق

والمبادئ المتعلقة بالدعوى العامة وبالدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، وما تثيره مـن إشـكاليات،               
  . منهاكما عرض المؤلف وجهة نظره. وتباين في بعض الأحيان في الأحكام والقرارات القضائية

وأشار المؤلف إلى أنه سوف يتناول في الجزء الثاني، تفاصيل سير الإجراءات الجزائيـة بعـد                
  .حصول الجريمة، والتي تبدأ بمرحلة هامة هي مرحلة التحقيق

الإهداء إلى روح القاضي سامر غانم،      .  ننسى الإهداء الذي يدل على وفاء المؤلف       وإن نَنْس، فلا  
  .الجميل، كما وصفه المؤلفرفيق الدرب أيام الزمن 

نتمنى للقاضي السابق الدكتور زياد مكنا، التوفيق في مسيرته الجديـدة خـارج القـضاء، وفـي            
 .التأليف، وأهلاً به في نقابة المحامين

    



  العدل  ٣٦

 

  
  ،كلمة نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار

  أصول حلّ المنازعات الرياضية أمام"في تقديم كتاب 
   التحكيم الرياضية الدولية، للمؤلِّف المحامي سلوان صادرمحكمة
  )لدى النقابة" لجنة تشريع وإقرار قانون الرياضة"رئيس (

و مهارة تمارس وفـق قواعـد متفـق       أ الواسع هي عبارة عن مجهود جسدي        الرياضة بمفهومها 
 قد تكون فرديـة كالـسباحة       وهي. عليها، بهدف الترفيه أو المنافسة أو التمييز أو تعزيز الثقة بالنفس          

ماعي مثل كرة القدم    ج بتعاون   إلاجماعية لأنه لا يمكن القيام بها       الخيل والرماية وغيرها، أو      وركوب
  .وكرة السلة والكرة الطائرة

مية في نفوس الرياضيين، لأنها مبنيـة علـى التـسامح           رع الرياضة مجموعة من القيم السا     وتز
لشائع عندما يريد أحدهم مدح الآخر بالقول عنـه أنـه يتمتـع بـروح                من هنا ولد المثل ا     .والأخلاق
  . رياضية

وباتت منتشرة بكثـرة، ممـا زاد فـي         . وتعتبر الرياضة بكافة أنواعها العامل الأكثر جذباً للناس       
  .ارتفاع عدد النزاعات والخلافات، وخصوصاً في عقود الرعاية

  .ن على دراية كاملة بمجال الرياضةهذا الأمر أدى إلى وجوب إنشاء محاكم متخصصة تكو
زميلنا المحامي الأستاذ سلوان صادر، الحائز على دبلوم دراسات عليا فـي القـانون الرياضـي                

أصـول حـل    " وألّف كتابه القيم الذي حمل عنـوان        . الدولي، دخل في تفاصيل عالم الرياضة المعقد      
  ".ةالمنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولي

ودخل في تفاصيل   . وتعود أهمية هذا الكتاب القيم، أنه تطرق إلى نقاط جديدة، غير مطروقة سابقاً            
وهو أمر ليس بالسهولة البسيطة     . كل نقطة من تعريف، وشرح، وبحث في الشروط والنتائج والحلول         

  .خصوصاً وان لا مراجع ولا مؤلفات ولا كتب منشورة سابقاً
  واالله ولي التوفيق

  ر كسبارناض
  نقيب المحامين في بيروت

    

  



  ٣٧  اخبار النقابة  

 

  
   ، الأستاذ ناضر كسبار،كلمة نقيب المحامين في بيروت

  تحاد المحامين العرب  افتتاح أعمال المكتب الدائم لابمناسبة
   ٢٠٢٢في دورته الأولى لعام 

  من أجل تضامن عربي مع لبنان في أزمته " تحت عنوان 
    "وانهة أطماع العدو الصهيوني وعدومواجه

   ،لبنان -دار نقابة المحامين في طرابلس
  ٢٠/٩/٢٠٢٢ تاريخ – القاعة الكبرى

  .نرحب بكم في ربوع بلدكم الثاني لبنان

لا أمن  . هذا اللبنان، جعلوا منه بلداً مغلقاً     . نفتاح والحب والجمال والسياحة   لبنان العلم والثقافة والا   
ولا أمل إلا بإرادة شـعب ينـتفض        . والحاكم يعتكف وكأن العدالة تعتكف    . وقضاء معتكف .  ولا مال 

  .وبمساعدة أخوانه وخصوصاً العرب. فعلياً لا عن مصلحة

  ع الأديان والطوائف والثقافات، والأصغر مـساحة بـين الـدول، تتجاذبـه             لبنان، شقيقكم المتنو
 وشـعبه  .ويتدخل في شؤونه كل طامع، أو من يريد إيصال الرسائل وكأنه صـندوق بريـد           . الأهواء

مغلوب على أمره في ظل سيطرة أصحاب العقلية الميلشيوية، وأصحاب المال الذي جنوه من الفـساد                
  .مما أدى إلى إفلاس البلد، وباتوا هم الأغنياء، يتحكمون بمفاصل الدولة والإدارة والمؤسسات

  
  أيها الأخوة والأخوات، 

 الأزمات المالية والصحية والتربويـة    ةهالدول والمنظمات الدولية من الشعب اللبناني مواج      تطلب  
. نـه لا يتحـرك  لأب فلا يمكن ان يعاقَ. وفي الوقت عينه الشعب مغلوب على أمره      . والأمنية وغيرها 

  . فتنتظم الأمور. نحن نطالب المجتمع الدولي بأن يطلق صفارته
بية لمـساعدة   تحاد المحامين العرب لنقل هذه الصورة إلى الدول العر        امن هنا يأتي دوركم، دور      

  .لبنان للخروج من أزمته
مصارِ بلد فة عن الدفع، وأموال المودعين غير موجودة، ومستشفياته تعمل بالحد الأدنـى             متوقِّ فه

   ات، ومدارس وجامعات تطالب بالأقساط المرتفعة وقسم كبيـر منهـا بالعملـة             مع فقدان آلات ومعد
  .الأجنبية



  العدل  ٣٨

 

ني يعيش هذه الأزمات، فإن العدو سوف يمعن في أطماعـه  وأؤكد لكم، أنه طالما أن الشعب اللبنا     
والدليل واضح في ظل وضع يده على بترول لبنان، ومحاولة فرض شروطه غير المحقـة مـستغلاً                 

  .الخلافات الداخلية والتراخي في المطالبة الشرسة بالحقوق التي لن نتخلى عنها
 

  يها الأحبة، أ
. جابيـاً يوتتدخل الدول في شؤونه الداخلية سلبياً ولـيس إ        بلدكم لبنان يعيش الأزمة تلو الأخرى،       

بعكس بقية الدول التـي     ودوركم أيها الأخوة النقباء هو في حثِّ حكوماتكم على مساعدة لبنان إيجابياً             
فلا البيانات تكفي، ولا الكلام يكفي بل المخاطبـة المباشـرة، ونحـن    . تضغط من أجل عدم مساعدته   

لون مـن قـوة     فأنتم الأساس، وأنتم القوة الكبيرة الضاغطة لما تمثِّ       . هذا المجال ول عليكم الكثير في     عن
 وعلى أمل ان نعود ونلتقي على الحق والصداقة         .نسانيةفأنتم رسل الحق والعدالة والإ    . حقوقية ونقابية 

  .والعطاء
  

  عشتم، 
  عاش اتحاد المحامين العرب،

   عاشت نقابة المحامين،
  . عاش لبنان والعرب

    



  ٣٩  اخبار النقابة  

 

  
  تعاميم
  
  تعميـم

منَي والإشـارة إلـى أنهـم       صورة أي حكم أو قرار أو خلاصتهما       نشر    من نو المحام ع الزملاء ،
 نشر أي عبارة تفيد أنهم وكلاء في الدعوى أو الشكوى التي صدر             من ونعمنَكما ي . وكلاء في الملف  

   .فيها حكم
فحات الفايسبوك أو أي وسيلة إعلامية       الزملاء الذين نشروا مثل هذه الأمور على ص        إلىطلب  وي

  .إزالتها فوراً ودون إبطاء تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المسلكية بحقهم
  

   ١٤/٧/٢٠٢٢بيروت، في 
  ناضر كسبار

  نقيب المحامين
    



  العدل  ٤٠
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